٠ ١ 


تم هائمًا حاب برضل 


اليم السادت: 


1 هاعد 021 قد 1*0 ماع12 “ 
العرز ابر 0 7 124 ,05 !6 قه0 184 11011798 114 ,910115 
لع ول 8 1018 011 2 11 : 51/05 714 1015 
““.:70112 10110165 


عرد 242 رلك واوا سيك 


الادارة عيدان سوارس كرة ١‏ 


الس الساربع 

مقرم 1 

ها عدد | كتوير فاتحة الستة 57 . وانا نستقبل. هذه .السنة ل «ملؤها الثقة 
باطراد نجاح هذه الجلة التى لم تصل الى ماوصات اليه من الرق إلا بتضامن رجال, القانون :نوآء 
٠‏ كانوا من رجال الفضاء أو من رحجال النيابة أو من رجال الحاماة أو من اسائذة مدرسة الحقوق حت 
أن الغيرة على رق انجلة دبت فى نفوس طلية الحقوق فعاونوا الجاة باقلامهم: واموالهم قلله درم ٠‏ واذا. 
قارنت بين ما كانت عليه الجلة سنة نَشأيها وما هن عليه الآن تدرك مياغ الرق ال فى جك «فأن 
الجة فى بدء ظهورها كانت تنشر 18 حكدًا فى السنة والان يكاد. يلغ عدد الاحكام ٠‏ اخ 
حلاف المقالات واللزعات والغرائد القائونية والشرعية 

أيه 


وقد شرن فى هذا الدد بابق حضرة الاستاذ الفاضل عبد الرحم اندئ غن الى فى 
« اعانة الجناة علي الفرار» وهو بحث فى تحديد نطاق المادة 1١‏ مكررة من “قانؤن العقوبات 
الاهل وق آثر محته نشرنا :. 

. احكام صادرة من محكة النقض والابرام‎ 00٠ 

25 احكام.صادرة من المجلس الحسبى العالى 

. م صادرة من محكة. الاستئناف الاعلية‎ 5 ١ 

2001 0 من الحا الكلية والحم الجزئية ش 

حكان احدحما صادر من هيأة كبار لاخر مادز من الل الصو 

بوزارة الحقانية فى محاكة «ؤلف كتاب « الاسلام وأصول الحبي ». 

. قاوى شرعية جادرة من حضرة صاحب القضيلة مفتى الديار الصرية‎ ١" 

2 احلا م صادرة من الحاكم الختاطة‎ ٠ 

3 00 من الحم الفرنساوية . | 

5500 اخك اام الل ش‎ 6٠ 
.» 1م تكون الجلة واحداً ومانين 1 وقراراً وفتوى. اردقناها المربع « امات‎ 
1 تناه ثلاث فد ني وشرعية 10 . : رئيس مححزير الجة‎ 


عزي فائلى : 


ال الساوتَ 


اماه 


00 


: اعام الجناة على الشرار 


بحث في تحديد نطاق المادة 5؟1 مكررة من قانون العقوبات الأحل 


تحور البيخ 
هل يكنى لصحة تطبيق الادة 1؟1 مكررةع 
وجود مهم حصلت معوثته على الفرار أم لابد 
من أن ,ثبت أن هذا امهم ه جان اح 
ماني بأدائته ؟ وهل يقم تحت ظائل هذه المادة 
ا 
نهى المادة 
« كل من عل دقوع جناية أو جنحة أو 
.كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان 
الحااى بأى طر د م كانت على الغرار من وجه 


القضاء أما بأبواء الجانى المذ كور وأما بأخفاء أدلة" 


الجريمة وأما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة 
وهو يع بعدم ته أوكان لديه ما يحمله على 


الاعتقاد بذلك يماقبطيمًً للأحكام الآنية : » 

« اذا كانت الجرية التى: وقمث. يعاقب 
علييبا بالأعدام تكون العقويا ب اين مدة 
لا تتجاوز سنتين . » 

« واذا كنت الجرعة القى وقمت يعاقب 7 
عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكو العقوية 
بالمبس مدة لا تتجاوز سئة أو بغرامة لا تيد . 
عن سين جبهاً > ' 

« أما فى الا حوال الأأخرى قتكون العقوبة 
الحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور أوغرامة ' 
لا تنجاوز عشرين جنيها وعلىكل حال لا يجوز . 
أن تتعدى العقوبة الجد الاقصي المقرر الجربعة 


3 عدلة الحاماة 


نفسها ولا تنطبق احكام هذه المادة على الزوج 
أو الزوجة أو اصول او فروع الجانى . » 
ارلانزيا ٠.‏ ارعة: 
(١)جَان:‏ 
(؟ ) العل اووجود ما يحمل على الاعتقاد 
بوجود جناية أو جنحة ارتكبها ذلك الجاى 
(ع) اعانةعلى الأرار 0 
(4) حصول الاعانة أما: ١‏ .بايوائه 
ب . باخفاء ادلة الجرعة < بتقديم 
. معاومات غير صحيحة مع العم بذك 
اررض مسرأ ومأمزها 
الباب الثامن من الكتاب الثانى من قانون 
النقوبات خاص مموضوع « هرب الحبوشين 
وإخناء الجانين » . والمادة 1١5‏ الاصلية من 
هذا الباب خاصة باخناء الجناة و إعاتتهم على 
الغرار من وحه القضاء ٠‏ 
وعراجعة نص المادة 175 الاصلية يتضح 
أنه قاصر على معاقبةمن يعين شخصا على الفرار 
بشرط أن يكون هذا الشخص أما مقبوض عليه 
أو موجها اليه انهام يجناية أو جنحه أو صادراً ق 
حقه أمر بالقيض عليه . أما اذا" لم يكن واحداً 
من هؤلاء الثلاثة فا كان نص تلاك المادة 
ولا.نص أى نادة :ذلك الباب ينطبق على 
من يساعده على القرار من وجه القضاء: - 
. وف .سئة 1517 طرأت ظروف سياسية 


اقنضت النشديد فىوضع الوسائل المانعة لتسهيل 
إفلات الجرمين من يد القانون حتى وقبل أن 
تنحه البهم عي نالسلطة بالقيض عليهم أو بتوجيه 
الامهام اليهم أو باصدار أوامر بضبطهم . فست 
الحاجة الى وضع تشريم جديد يكفل مماقبة 
من يساعد الناة على الفرار من وجه القضاء 
ولوكانت جرائهم لا تزال بعيددعن عين الساطة 
ذات الاختصاص ٠.‏ 

فلهذا لهأ المشرع الممرى الى قانون 
العقو بات السوداتى فاستعار مه المادة ١6‏ 
اللأخوذة بدورها عن المادة ٠١١‏ مر قائون 
العتوبات الهندى وافرغ تشريعه الجديد في 
لك لمادة 1 مكرره التى اضيغت الى قانون 
النقوبات المصرى الأهلى بدكر يتوم يونيو سنة 
لكل قاتون رثم 1 . 

نطاى. المادة ال مكررة 

يتضح من الغرض الذى من اجله وضعت 
المادة المكررة أن المشرع أراد التوسع ليسد 
الفراغ الذى تركته المادة الأصلية . ولكن هذا 
التوسم محدود بالغرض الذى دما اليه . فان كان 
المشرع قد اطلق الاحوال التى يكون فيها 
الشخص الذى تعتير مساعدته جرية دون تقييد 
يجالة من الأحوال الثلاثة المتقدمة الذكر فانه 
يض قد اشترط من جهة أخرى ان يثبت أن 
الشخص الذى حصات معوته قد اركب فملاً 


محلة الحاماة 3 


رما سوعد على الأفلات من تبعته ول يكتف 


- طنطا.استثناف ١٠م‏ اكتو بر سئةم١‏ 


الشرع لقيام اتهام لا اساس له من المقيقة . مج سنة 1١‏ ص 18 


وهذا هو محور بمثنا الآن - 
ف الحاكم 

شيع اراء الحم فى هذا الموضوع الى 
شعبتين . منها القائل بضرورة وجود « جان » 
اركب فملا ٠‏ ومنها القائل بكفاية وجود انهام 
. الرأى الول 

« لا تنطبق المادة 171 مكرره ع الا على 
الاعانة المقدمة للجانى ومن ثم لا نسرى احكام 
هذه المادة على من أعطلى معاومات كاذية للنيابة 
بقصد اعانة شخ ص كان مهما وقتئذ وح؟ بعد 
ذلك ببراءته , » 

اسيوط . اسئئئاف . ١١‏ ابريل سنة 
1431 مج سنة 14 ص هلما 

الى الثابى 

« تنطبق المادة *15 مكررة ع على الأعانة 
المقدمة الى أى مهم ولا تقتصرعلى الى فنط 
لأن الفرض من المادة 157 مكرره هو التوسع 
فى أحكام المادة ؟١‏ حتى تشمل كل أعانة 
معنوية تقدم للمنهم أثناء التحقيقات. الابتدائية 
أما اذا قصرت على الأعانة المقدمة للجانى يحصر 

الفط فيمن حك علبهم نان فقد يترتب على 

ذلك تسهيل طرق القرار للجناة المقيقين ونجاة 
من يعيئهم من طائلة العقاب ٠.‏ » 


؟ - وان الاق الذىتشير اليه المادة ١+5‏ 
مكررة هو الشخص الذى يظن أنه مجرم أو 
يحتمل أن يكون مرتكبًا الجرية وليس الشخص - 
الذى ب عليه نهانياً لآن المادة ١51‏ القديةالتى 
كانت تقضى عاقبة كلمن ساعد شخصا مقبوم 
عليه أو متهم بجناية أو جنحة أو صادراً فى حقه 
أمربالقبض عليه وذلك مع عدم الالنفات 
مطل الى ما يكون من تلييجة الدعوى المرفوعة 
عليه . فالأصلاح الذى قصدء الشرع هوأذن ٠‏ 
معاقبة كل من يساعد شخصا لم يكن مقبوضا 
عليه أو مهما فى جناية أو جنحة أو صادراً فى 
حقه أمراً بالقبض عليه ول يضع الشارع أى 
تعديل لاشروطاللازمة لتطبيقالقانون ولا جعل 
تلاك المساعدة المعاقب عليبا معلقة على ننيجة 
الدعوى الأأصلية الرفوعة على الشخص اللساعد 
أما تفسير القانون بخلاف ذلك فلا ينتج عنه 
فقط تطبيق القانون الجديد ضمن دائرة تضيق 
جداً عن القانون القديم بل تكون تنيجته أيضا 
ضياع كل النائدة الحقيقية التى يرمى اليه القاثون 
الجديد . » 
ْ نقض "58 مأيوسنة 1411 و 
ولا ص 14إلا ش 
الزأى الى تؤيره ٠‏ 
تيد الأى ‏ الأول ٠‏ فارئ أنه يشترط 
لصحة تطبيق الادة المكررة ولأمكان معاقنة 


5 له الحاماة 


المساعد ثيوت وقوع جر يمة من حصلتمساعدته | المنهم يتسهيل الفرار لجان إلا بعد الحم نان 
وانه يجب أن يكون هذا الشخص « جاي » | بادانة ذلك الجانى » 


ولا يكنى ان يكون مهما تهمة لا أساس لها 


« وقد أرادت اللجنة ان تنص صرعا 


فى الواقع خصوصاً اذا ثبنت براءته بحم نهائى على ذلك في المشروع فأجابها سعادة ناظر 


ونؤيد هذا الرأى با يأتى : 

١‏ - تعبير المشرع فى المادةا مكررة صريح 
فى ذلك العنى . فقد عبر عمن تعتبر مساعدته 
عل الثرار جرعة باظ «جان» غالنا فى ذلك 
ما اعتاده من التعيير على مثل هذا الشخص فى 
لمادة الأأصلية بل وى كافة مواد هذا الباب . 
ومعلوم ان الشخص لا يسمى « جانيا » إلااذا 
حم نبائيا بأداته وواجب مفسر القانون ان 
يقن عند صراحة نصه . والا همل مدلول 
الفاظه التى لا تحتمل تأويلاً 

؟ - واذا كان هذا النص الصصريح يحاجة 
الى تأويل فان خير مغسر له هو المشرع الذى 
أصدره فهو أقدر من سواه على تفسير تشر بعه 
ولقدجاء بتقرير إنة مجلس شورىالقوانين 
التى نيظ بها نحص هذا القائون الجديد ما يأنى 

« وترى الاجنة أنه يجب أن بيكون الجانى 
قد حي بأدانته نهاي لارتتكابه تاك الجناية أو 
الجنحة نفسها. لانه قد يمحصل أن الجانى لا يضبط 
إلا بعد أن يحم على المنهم بساعدته على الفرار 
حكاتهائيا ثم يقدم الجانى الأصلى للمحكة فتبرئه. 
فنا لوقوعٌ مثل هذا الخطأ الذى يؤسف له 
كثيراً - وقد لايمكن تلافيه - يجب ألا يمام 


الحقانية بأن نص المادة الأصلى يغيد ذلك لأنه 
عبر عن مركب الجناية أو الجنحة الذى أعائته 
لمهم على الفرار من وجه القضاء « بالجانى » 
وليس بالمهم ولاشك ان كل متهم لايكون 
جاب إلا اذا حك عليه نهانا 

ع - فهذا التنسير التشريعى صريح فى 
تأييد ماتقول به. ومما يزيد ذلك المعنى وضوحًا 
أقوال العلماء وأحكام الماك التى أخذنا عن 
لشر يعهم قانوننا االمديد . فلقد جاء بتعليقات 
ماين على قانون العقو بات المندى صعيمة ١1١‏ 
تمليق على امادة 5٠1‏ وهى الأصل اللستق منه 
نص مادتنا المكررة ما يأقى : ش 


اقسمتنصقن د غخقطغ بعمطة 0 للاتاروعمةعة 18 غ1 + 
د يلع])أتصسم أعهة سآ بععط فقط ععدع لاه 


51 .0. 11 . لققددة ,مومع سدوطمة 7١‏ .11 ) 
(. [80] “5 علةى .0 .5م 


أى أنه من الحتم إثبات وقوع جر ة بالفعل 

4-ومما ببذكد نية المشرع هذه من أنه 
لا يكنى قيام اهام بل يجب ثبوت جريمة 
( جناية أو جنحة ) ان المادة الىنفسرها نصت 
على ان يكون عقابالمساعد متناسبا مع العقوبة 
المقدرة تلجرية « الت وقعت » هما يدل على 
انه يازم إثبات أن جرعة وقعت فعلا 

وياداد هذا المعنى جلاء يملاحظة أن من 
أركان هذه المادة المل بوقوع جريمة و بديبى 


له الحاماة 0 


أن الل بالثىء يستازم وجوده حقيقة وفىالواقم | الرأى بصفة رسعية فلا يعتبر معيراً عن رأى 
لان العل بالمعدوم لا يكون علنابتوىء - و شتير المكومة فردود بداهة إذ كف تصور ان 


عا بوقوع الجريمة من أحاطت به ظروف تحمله 
على الاعتقاد بوقوعبا 

ممؤمظات عل على التتعمر 

يحسن بنا لكى يخلص الرأى الذى نداقع 
عنه من كل شائبة ان 'رد قبل ختام هذا البحث 
على ما ورد ب انقض السابق ذ كره من 
اعتراضات ٠.‏ 

وقبل مناقشة هذا الحم نريد ألا نعرف 
له قوة أ كثر مما في أسبابه من قوة . دون أن 
يحول احترامنا له باعتباره صادراً من أ كبر. 
هيئة قضائية فى البلاد من أن نمتبره لم يقفل 
باب المناقشة فى تفسير تلك المادة من جديد 


ولناى ذلك عحكة النقض ذاتها أسوة . 


فانها لم تر أن تتقيد بتفسير المشرع ذا القانون 
فى تر أن تغسيره يحول دون اجتهادها 

(1) أخطأتالحكة حين رفضت الأخذ 
بالتفسير النشريعى لكلمة جان لأنها بررثت 
رفضها بأن رأى بجلس الشورى كان استشاريا 
وغير مازم وفاتها أن ذلك التغسير إِما صدر من 
الجلس مثلا فى لجنته ومن الحكومة ممثلة فى 
وزيرها وكل من الجلس والحتكومة من هما 
الحيثة النشى بعية بالمعني الدقيق ورأيها ملزم طبعا 
وفى قوة القانون 

أما قول الحكة أن ناظراحقانية لم بيد هذا 


ناظر القانية عند قيامه بواجيه حين مناقشة 
قاثون مقدم ابيثة النيابية لايكون قَائ بعمله 
بصفة رمعية 

(ت) وبنت المحكة رأيباعلى أن القائون 
الجديد موس للنص الأصلى قلا يعقل أن 
يضيق الشرع نطاق المادة المكررة عن نطاق 
لمادة الأصلية التى لم تكن تشترط ثبوت وقوع 
جريمة ولا وجود « جان » 

ولكن المتأمل فى نص المادة المكررة يجد 
ان التوسع المراد ادخله على نصوص هذا 
الياب [ِعا هو فى ناحية واحدة من نواحي المادة 
الأصلية فهو قاصى على إطلاق الاحوال التى 
يكون فنها الشنخص الذي تعتبر مساعدته على 
الغرا ارجر بمة فق دكانت المادة +15 تقيدها بأحد 
ثلاثة أحوال الاولى ان يكون مقبوضًا عليه 
والثانية ان يكورث موجه اليه امهام بجناية أو 
جنحة واثالثة ان يكون صادراً فى حقه أمر 
بالقيض عليه . أما المادة المكررة فقد اعتبرت 
ساعدة الشخص ولوكان في غير هذه الاحوال 
جرعة 

ألاان المشرع أحسن عند ما قيد هذا 
الاطلاق الواسع بضرورة ثبوت جرعة جديه 
وقعت فملاً حتى يبر رتداخله بمماقية من يسإعد 
ثل ذلك الشخص وذلك دفما لايخشى ءن 


3 غجلة الحاماةٌ 


اساءة تطبيق هذهالمادة . كذلك أحسن الشرع | وتلك حجة واهنة . لأن الحم بادائة الجانى 
عند ما قيد هذا الاطلاق بتحديد أنواعالمساعدة ١‏ غير متوقف على القرض عليه فحا كته جائزه 


التى تعتبر جرعة بأن قصرها على ثلاثة أنواع 
الأول انواء الجانى والثاتى اخناء أدلة الجرعة 
والثالث ت#قديم معلومات كاذبة وهذا التحديد 
يق ما قالته محكة النقض من ان الشرع أراد 
التوسع فى جميع نواحى المادة الأصلية إذ أن 
هذه الادة كانت تعاقب على كل مساعدة 
أباكانت . لخجاء النص المكرر محددا لهذا 
الأطلاق 

وأى حكة يقصدها المشرع بعاقبة شخص 
ساعد بريئ) على الأفلات من انهام غير صحبح ؟! 
يقصد الشرع بهذا النص المكرر أن يماقب 
على مجرد الكذب أمام الحتقين فان لذئك 
نصوص أخرى كثيلة بتجريه مشل جرعة 
النزو ير وشهادة الزور م انه ليس هناك أى 
خطر يمكن دفعه بعاقبة من يعين شخصا لم 
برتكب إما على الحرب من تهمة الصقت به 
( <) رأت الحكة كذلك أن فى تعليق 
عقاب المساعد على نتيجة الفصل فى النبءة 
الأصلية تشجيع للطرق التدليسية لأنه يكفى 
للتخلص من أية عفوبة أن يقدم المساعذ للجانى 
مأوى لحين وفاته أو سوط الدعوى العيومية 
أويتقن إثبات الكذب الذى أدلى به لكى 
«ضمن النجاح فى تبر يبالانى من وجه القضاء. 


غيابيا . وأن الثقة التى في الاحكام باعتبارها 
عنوانا الحقيقة تقلل إلى حد الندرة ما تومته 
الحكة من خطر يقل كثيراًعما تتعرض له الميئة 
الاجماعية من ضرر بسيب عقابمن يعين بر يق 
على اثبات براءته وتنجيته من إنهام غير صحبح. 
( ) أماما قالته الحكة من أن إشتراط 
وجود جان يفتح با يفلت منه من يساعدون 
مجرم حالت أسباب الأباحة وهوانع العقاب من 
إدانته فقولعردود لان من ارتكب فعلاً وهو 
متمتع يسبب من أسياب الاباحة يكون أنى أمراً 
مباحً) فلا محل لان تخشى خطراً ممن يساعدونه 
على الخلاص من ٠سسئولية‏ لا وجود لها . وأما من 
ارتكب أعرً وقام به مسبب من أسباب موائم 
العقاب قأن مساعدته على القرار معاقب عليها 
ولا يتعارض ذلك مم الرأى الذى نداقع عنه 
لان هذه الأسباب شخصية بذات من انصف 
بها ولا تتعداه الى غيره ما هى قاعدة الاشتراك 
الجباق 000 ْ 
ومهما كان المال فان الشرع لم يمكر 
مط فى تنشجيع الأنهام المبنى على الوم ولا 
يتصور أنه أراد أن يحوطه بأى ضمان ٠.‏ ,9 


عبر الرعيم عن 


الماى 
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١ 
760 حك تاريخه؟ فبراير سئة‎ 


نقض ٠‏ تتعديل وصف التهمة ٠‏ لمصاحة المبي ٠‏ 
وقائم ناوه التحقيق 9 


القاعرة القالوئي 

اذا عدلت محكة الجنايات وصف النهمة 
وكان فى التعديل مصاحة لمهم فلاوجه لنقض 
حكبا خصوصا اذا كانت الوقائع التى ذ كرها 
الح م سبق ان تناوطًا التبحقيق 

الحكة : 

« حيث ان محكة الجنايات استخلمت 
من التحقيقات وجميع ظطروف الدعوى عدم 
ثبوت سبق الاصرار واذ المتبمين خرجوا 
للدرور على زراعتهم بناء على سبق حصول 
سرقة فيها ووحدوا القتيل وأخاه قرسا منها 
فقام شحار ١‏ بين الطرفين ادى الى اعتداء عبد 
العمد مد جنم ىمل ضر ب معطق على حدن 


ا 


بعصائم 0 عباس محمد بهنسى غياراً ناريا 
على القتيل أودى حيانه واستنتحت أن هذه 
الحادئة كانت لوقتها لانهلوكان الهمون خرجوا 
مدحزين عل القتل لما اعتدذى عبد الصيد حمد 
بهنمى على الضرب بالعصا بعد الشجار بل كان 
أكتق للتهمون بأطلاق النار تنفيذا لما 
اصرواعليه 

وامرفعات فل توجه الممكة عل التبمين ااا 
جديده لم يشملها التحقيق بل أنها كونت 
اعتقادها منه وقضت باعتبار الحادثة قتلا ممداً 
لوفته 

مصلحة بالنهى من حق الحمكة للاسباب 
الهم الاول غير مطابق للقانوذ ويجب رفضه. 
( طمن عباس شمد يهنسى ضد التياية الحومية وعلى 
حسن الصعيدى ٠‏ مدع حمق هد نى تمرة ه 7 سنةلاأقوق 
الطعن المقدم من عكى. حد ن الصعيدي الدعى بالمقللدنى صّد 
عيا اس عمد مهنسى وآخرين . دائرة حفرة صاحب المدالل 
احمد طلءت باشا رئيس المحمكمة و##ضورحقرات المستر 
برسيفال وكيل الممكمة والمستركرشو واحمد عرفان ياشا 


وعلى مالم يك وعمود يك امرجوثي وكيس تباية 
الاسئككثتنافى ( 


محلة الحامأة 


0 
تاريمه “ وبراير سنة م18ة 
نقض ٠‏ معاضة ٠»‏ حكم تابي ٠‏ عذر المبم الغائب ٠‏ 
سلطة مكمة القش فى تطبرق اللادة 1888 * 
«أنم امله + طءن فى موظف ٠‏ لثيات الطدن ٠‏ 
القاعرة القائرئ: 

١‏ س قضت الاده م1 من قانون نحقيق 
الجنابات على ان تعتبر المعارضة الموفوعة عن 
الحم الغيلى كان لم تكن اذالم يحضر المعارض. 
واذا ابدى وكيل المعارض عذر موكله الغائب 
ورفضت الحمكة قبول عذر الهم واعتبرت 
الممارضة كان لم تكن كان لجمكة النقض 
والابرام حق تقدير صحة تطبيق المأدة م1 . 
فاذا ثبت لمك ةالنقض ان المنهم اضطر ال ىالسغر 
ليلة الجلسة لاقامة شعائر مأنم جدته التى لاعميد 
ها غير كان عذره مقبولا ووجب نقض الحم 
الصادر باعتبار ممارضته كان لم تكن 

؟ - اجاز القانون اثيات حقيقة كل فعل 
استد الى الموظف اذا كان موجها اليه الطعن 
عن اعمال وظيفته . وثرك الموظف الوظيفة لا 
ينبنى عليه عدم خضوعه هذا القيد القانوتى فيا 
وجه اليه من المطاعن عن اعمال وظيفته 

المحمكة : 

« حيث أن هذا التقض مرفوع عن الحم 
المبادر نبائيا من ممكة جتايات مصر :4 
مارس سئة 1584 القاضى ياعتبار المعارضة 
للرفوعة من سليان افندى فوزى كان لمكن 
وما سبقه من الاحكام وعلى الاخص المسكم 


المبادر فى هذه الدعوي فى ٠١‏ وير سنة 


| 488 وهو القاضى برفض طلب الهم التصريح 


لهباثيات الافعال المسندة منه الي المدعى بالحق 
المدنى باعتيارها الها عن اعمال وقعت منه هن 
جبته بمصفته موظفا فى مجاس الوزراء ومن 
جهة اخرى بأعتباره من اعضاء الوفد المصرى 

« وحيث اله فها يمخص الحمك التهائى 
الصادر فى ؟؟ مارس سنة 5؟9 فانه قفى 
باعتباو المعارضة المرفوعة من الهم كاذل تكن 
بسبب عدم قبول عذر الهم فى تأخيره عن 
الحضور للمحكة يوم الجلسة ويجب البحثق 
صحة هذا المذر من عدمه تقدير الصحة تطبيق 
المادة "م1 من قانون تحقيق الجنايات 

« وحبث انه ثابت من محضر جلسة 
بحكة الجنايات المنمقدة فى يوم الاثنين 4 
مأرس سئة 495 ان تمد افندى كامل حسين 
وغبد الرحمن افند نصر المحاميين حضرا عن 
احمد افندى رشدى الحاى عن الهم وتالا 
بان سلمان افندى فوزى ل يحضر لوة جدنه 
فى مثوف وقدما تلغراظ مرسلا أليه من منوفه 
فى ؟؟ مأرس سنة 994 الساعة الثالثة والدقيقة 
4 وماك نمه 

( البقية فى حياتك جدتك.توفيت خأة 
حشر حالا ) وخطابا آخر مرسلا من الهم 
الى اميه رشدى اقندى أخيره فيه بوصول 
التلغراف اليه حوالى الساعة الخامسة بعدالظهر 
يوم ؟؟ مارس سنة 494 واضطر الى السفر 
الى منوف ق الخال لاداء واجب الأتم لانة 
الذكر الوحيد مرى قبل المتوفاة وطلب منه 
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تقديم التلغراف للمحسكة وقد أرسل اليه 
الحطاب فى البريد من الحطة لضيق الود تالذى 
لم يمكنه من مقابلته شخصيا 

« وحيث أن عبارة التلغراف والخطاب 
تدل على أن الممهم اضطر الى لعفن ومسا 
دم ؟؟ مارس سنة 975 لاقامة شعار مأنم 
جدته الى لاعميد طا غيره 

« وحيث أن هذا العذر مقيول لانه ما 
كان فى وسع المهع التخلى عن هذا الواجب 
ليعودثاتى يوموصولهالى بلد المأنم ل لاليتحضر 
جلسة الجنايات يوم 5؟ مارس متحملا الرنيذ 
شعائر ضرورية وعوائد لامناصمتها خصوصا 
وانه العائل الوحيد للمتوظة وعليه واجبات 
طا فيصيح لمكم القاضى باعتيار المعارضة 
كان لم تكن غير متفق مع روح القانون بعد 
ثبوت عذر الهم عذرا شبرعيا م يمكنه من 
طبيعته من العودة الى القاهرة ويجب نقضه 
واحالة القضية على محكة جنايات معير لنظر 
المعارضة من جديد 

« وحيث أنه فما يخص القرار الصادر فى 
*» لوشير سنة 9919 برفض طلب المتهم اثبات 
الوماء م التى لشترنها فى جريدته الكشكول 
اله مو الس به أن معظلم هذه الوقائع مرتبطة 
بعمل المدعى بالمق المدنى وهوموظ ف محموى 
مجلس الوزراء: وقد اوجب القانون اثبات 
حتقيقة كل فعل اسند الى الموظف اذا كان 
موجباً إليه العلعن عن أحمال وظيفته 


فما وجه أليه من المطاعن عن أعمال وظيفته 
ولايزال الطاعن فى حل من أثيات متها اذا 
حصل الطعن منه بسلامة نية لا فى ذلاك من 
المصلحة العامة بتذبيه الجمهور عن أمال.موظف 
سابق وقءت مئه قد كان يوٌدى خدمة حمومية 
ويكون القرار من هذه الوجبة فى غير محله 
وجب نقضه والتمريح 
كل فمل اسنده الى المدعى بالمق الدلى هلى 
كاف موظفاً مجلس الوزراء وسلامة النية 
الك ماض رمن لطاع ش 

« وحيث أنه فيا يخص الوجه الخامس 
بالمطاءن المنسوبة للمدعى بالحق المذنى بصفته 
من الوفد اومنتمياً اليه فلل تكن محلا للاثيات 
المتقدم الذ كر لان هيئة الوفد لا تمد مرك 
الموظفين العموميين بل هى هيئة خارجة عنهم 
فلا يمخضع افرادها لهذا القيد ويكوذ القرار 
الصادر فى هذ العأن فى له » 

( لعن سليان افندى قوزى ضد سسادة اهمد باثا 
زكي مدع يحق مدل والتياية العمومية مرة 4/الا منة 


و قطائية دائرة حضرة صاحب المعالى اجد طلعت بأثا 
رئيس الحكمة ويحضور الليثة السابقة) 


باشنات حقيقة 


م 
تاريه ‏ فيراير ممنة 180و! 
موه ٠‏ اعياءه ٠.‏ حنئل لدم كقاية اللإادلة . 
وضمه نحت المراقبة . 


القاعرة المَانوئهْ 
المشبوه الذى تنوفر فيه شروط الققرة 


« وحيث أن توك الموظف الوظئهة لا | الثانية من المادة الثانية من القاثون رثم 54 سنة 
بنبنى عليه عدم خضوعه طذا القيد القانوتى | 195 اذا أنذره البوليس عملا بالمادتين. لاوم 


من القانون المذكور فانهم فى قضية جناية 
حذظلتها النيابة لعدم كفاية الأدلة يجب وضعه 
تحت المراقية طبقنا للمادة ٠١‏ قر “من القاثون 
لذ كور 

المحكة : 

١‏ حيث ان الهم وجد فى حالة تستدعى 
اعتباره من المشبوهين طبقاً للفقرة الثانية من 
المادة الثانية من القاثون ركم 4؟ سنة 1957 
ولذا انذره البوليس بتارريخ ؟7 سبتمبر سنة 
«بة عملا بلمادتين #وم من القانون المذكور 

« وحيث انه بعد تاريخ الانذار اعم امهم 
بقضية شروع فى قتل وقد ثولت النيابة 
التحقيق فها ولكنها حفظت الدعوى لعدم 
كفاية الادلة وفي هذه الخالة تنطبق على امم 
الشروط الممينة بالمادة 4 من القانون المفار اليه 
فكان يجب اذن على الحسكة أن نسك بوضعه 
نحت المراقية طبقاً للدادة ١١‏ فقرة ‏ من هذا 
القاثون 

« وحيث انه بناء على ما تقدم ترى محكة 
النقض والابرام وجوب تطبيقالقانوذوالحم 
,وضع لمهم نحت المراقبة لمدة ستة شبور » 

( طمن النياية العمومية ضد فؤاد ممد المسيرى ممرة 


4 لال ستة اق داكرة حفرة صاحب الْعالى إحد 
طلمت باشا واطيعة الايقة ) 


تار يه » فبراير سنة ه5١1‏ 
مسثولية جنائية . مسؤولية مدنية . ارتياط , الحكم 
بالبراءة وبالتعويض . نقض . 
القاعرة القائو 2 
اذا انتغت المسؤولية الجنائية تنتنى تبعا لا 


المسمؤولية المدنية . فاذا انهم شخص بارتكاب 
جريمةوادعى النى عليه#ق مدلى لشكت المكة 
بالبراءة لعدم بوت النهمة على المنهم وجب عليها 
ان نحي فى الوقت نفسه نرفض الاعوى الدنية ٠‏ 
فالحكى الذى يصدر بالبراءة بناءعلىان النهمة غير 
ابتةويتك بالتعويض المانى للمصاب هوحكم 
مخالف للقانون ويجب تقضه فيا يختص بالدعوى , 
المدنية ولمكة النقض ان تطبق القاثون وان 
5 بالغاء الم وبراءة الهم وبرفض 
التعويض المدلى 
المحكة : 
« حيث أن الوجه الثانى الذى ترتكر:. 
عليه رافعة النقض يتلخص فى ان جرعة الزنا 
المسكوم من أجلها بالتعويض المدى لم تنبت 
« وحيث انه ثابت من الك المطموذ فيه 
صعة هذا الوجه وان محكة الموشوع برأت 
رافعة النقض من تهمة الزنا 
«وحيث أنه متى انتفت المسكولية الجنائية 
يبتعين انتفاء الى ولية المدنيةالتى تترتب عليها 
ومن ثم يتعين قيول الطعن ورفض الدعوى 
المدنية قبلها » 
( طمن الست هرة كامل ضد الثيابة العمومية وحسن 
افندى حجاج فرة *6؟ سنة؟ 4 قضائية دائرة حضرة 
صاحب المعالى امد طلمت بأشا وتحضور أطيئة السايقة) 
0 
حك تاريخه فيرابر سئة ه916١‏ 
خط كتانى . تناقض فالاسباب دون المنطوق . 
القاعرة القالوئئ 
النطأ الكتابى الذى يقع من القاضى عند 
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تحرير الحم لايوجب نقض الحم فاذا أثبت 
المحكة فى صدر حكبا بأن النهمة ثابتة على 
المنهمين ثم أفردت فكرة خاصة ينهم أثبنتفيها 
براءته وحكت يعاقبة المدان وببراءة البرىء 
فى منطوق حكها فلا وجه لنقض الحم بناء على 
وجود تناقض فى الاسباب 

المحكة : 

« حيث ان رافم التقش بتى طعئه على 
وجود ثناقض فى اسياب الحم الطعون فيه 
إستوجب نقضه 

«وحيث ان ماورد قى الفقرة 5 الاولى من 
اسباب الح المشار اليه من أذ الهمة ثابتةعلى 
للتبمين انما هو خطأ كتابى وحة ما تتعصده 
الحسكة من الاثبات ان النهمة ثابتة على للنهم 
الاول بدليل ان الحم افرد فقرة ثانية فيا 
يختص ,لمهم الثائى واقام الدليل على براءته مما 
نسب اليه ومن ثم لايمكن اعتبار هذا ابلأ | 
الكتابى تناقضا موجبا لنقض المي » 

( طمن تمد حسن رشاد ضد النياية ال.مومية مرة 
ا سنة 45 قضائية دائرة حضرة صاحب الْعالى 
امد طلعت باشا رئيس الحكمة وحضور حضرات المستر 
برسرغال وكلل اللحكمة والمستر كرشو واحمد عرقان ياثأ 


وعلى بت سالم مستتارين وخمد فؤاد حسنى بك رئيس 
ثياية اللاستكناف ) 


3 
تار خه م فبراير سنة ١558‏ 
استثناف . ميعاد . يوم عيد . امتداد الميعاد ٠‏ 
. القاعرة القانوتية 
اذا كان آآخر معاد الاستكئاف يوافق 


ثبتت | اليوم الأخير من أيام عيد الاضحى وكان اليوم 
التالى 3 جمعة صح الاسئئاف امرفوع 30 


السبت الذى يعدم 
المحكة : 
« حيث ان الممكة الاستئنافية قد 


اخطأت عدم قبول استئناف المهمين شكله 
لسيس أنه مرفوع بعد الميعاد 

« وحيث ان آخر ميعاد الاستئناف كان 
و1؟ ولياسة 15187 وهو البوم الثالث 
ضحى واليوم التالى كان 20 
جمعه وبا أن الاستئناف رفع يوم السبت م» 
يوليه سنة 1978 فيجب اعتباره مرفوعاً فى 
الميعاد القاثونى وفقبولا شكلا 6 

( طمن مصطق عمد عسل وآنشر ضد الثياية السمومية 
مرة #714 ستة 49 ق دائرة حضرة صاحب العالى اجد 
طلمت باشا والطيأة السابقة ) 


من أيام عيد الاش 


7 
حك تارينه “ فإراير سنة هوا 

نقض . بان الواقعة . احالة على حكم آخر ٠‏ 

القاعرة القانوسئٌ 

يجب ان يكون الحم الصادر بالادانة 
ميا الواقمة بيأن كاف فى صلبه ولايكنى ان 
يشير الحم الى حم آخر بل يجب ان يكون 
الحم الحنالى فى حد ننسه مظهرا للاسباب الى 
أدت الى إدانة انهم 

المحكة : 1 

: د حيث ان الواقعة ألتى صدر الحم .من 


1 محلة الحاماة 


اجلبا غير مبيئة قيه بياث كاقيا اذلا يكتى ان | وعلىهذا يكوذالنقض واجبالرفضموضّوطا» 


يعي الحسك للطموف فيه الى حك آخر بل يجب 
ان يكون الحم الجنا فى حد تقسه مظهرا 
للاسباب الثي ادت الى ادانة المنهم 

د وحيثان محكة النقض تكتنى بالسبب 
الاول من اسباب الطعن لقبوله » 


( تقض مطاوع الشويري يوسف وآلحرين ضد النيابة 
السومية مرة اللا سنة 4١‏ ق دائرة حشرة صاحب 
الممالى إحمد طلعت باغا والهأة السابقة ) 


/ 
تاريمه م فبرابر سئة 19156 

| نك تموريض ء براءة. نقض ٠‏ 
٠‏ الشاعرة القانوس 

اجاز القاتون الح بالتعويضات ولوف 
حالة الحم بالبراءة 

المحكة ؛ 

« من ححيث أن الطعن مبنى على اذ المي 
التعويض ليس له مل بعد ان قررت محكة 
الموضوع فى الك المطعوذ فيه بأن الفعل 
غير معاقب عليه قاثونا ولعدم ذكر حل الحادثة 
ف المك 

« وحيث عن الامر الاول فان القانون 
ضري فى جواز الم بالتعويضأت ولو فى 


حالة الحم بالبراءة وعن الامر الثاني فقد تبين” 


ءن الاوراق ان الحم اثبت ان الواقمة كانت 


(أطمن تمد ابر أهم المسائين العام ضد التيابة العمومية 
عرة 55لا ستة 419 قضاكية وخمد ادهع واثربن مدعين 
بحق عدت دائرة حشرة صاحب الممالي اجد طلعت ناما 
واهيأة السابقة ) 


أ 
حك تاريخه ؟ فبراير سنة ه17 

اختلاس . عصل. مادة ١55‏ عقوءات . 

القاعرة قوير 

لم نشائر ط المادة « 95؟ » عقو بات أن 
يكون الختلس محصلا بل نصت بطريقة عامة 
على عقو بآكل من يختلس »بالغ اضرارا باسصحابها . 
بالشروط الواردة فى المادة المذ كورة 

المحكة : 

ه حيث أذ ام الاسباب التى بن الناقض 
عليها طعنه ان محكة الجنح اعتبرته حصلا مع 
انه للم يكن الاكايا في البطركخانه 

« وحيث ان الطاعن لّْ بكر اله حصل 
بعض المبالغ 

« وحيث ان المادة « 95؛ » عقوبات لم 
تشترط ان يكون المختلس صلا بل نص على 
عقو بة كلمن يخئلس ول يتكر الطاعن انه كان 
مستخدمابالبطركخانه بالاجرة وانه كان يكلف 
فى بعض الاوقات بالتحصيل 

« وحيث ان باق الاوجه المبينة في تقربر 
النتقض خاصة بال موضوع ولبذا يكول النقض 
واجب الرفض موضوعا » 

( طعن يانوب داود ضد النيابة العمومية ويطركانة 
الاقباط الكثوليك مدعية يمق عدن ثهرة 765 سنة 


؟؛ قضائية . دائرة حغيرة صاحب الْعالي |حمد طلعت 
باغا واهيأة السابقة ) 


1 اماما 


1 


١ 
1918 تار يه ؟ فبراير ممئة‎ 
2 انتلاس . واقعة استرداد ورقة . وأقعة مادية‎ 
. اثلا . تبادة العيود‎ 
القاعرة القَأنوبمٌ‎ 
واقمة تحايل المنهم على المدعى باحق المانى‎ 
حتى توصل بذلك الى استرداد قسيمة أعطيت‎ 
له بالبلغ الختلس فى واقعة مادية يجوز مماع‎ 
شبادة الشهود في اثيائها فالنقض اليني على ان‎ 
الاختلاس حاصل فى مباغ يزيد على عشرة‎ 
جئيهبات وما كان لحكة الجنايات أن تسمع‎ 
شهادة الشهود على الادعاء باختلاسه هو نقض‎ 
. غير وجيه ويتعين رفضه‎ 
: الممكة‎ 
حيث أن الطمن مبنىعلى ان الاختلاسن‎ « 


حاصل فى هبلغ ازيد عن عشرة جنيبات وماكان 
يصح لممكة المثايات ان تسمع الشبود على 
الادماء باختلاسه 
« وحيث ان كة الوضوع لبا الحق 

فى سباع الشهود على ان الهم تحايل على المدعين 
بالحق المدتى حتى توصل بذلك الى ان استرد 
منهما القسيمة التى كانت اعطيت ما بالميلغ 
المختلس لان هذه الواقعة من الوكائع المادية 
التى يجوز فيها مماع الشبود بل التى لاعكن 
اثباتها الا هذه الطريقة ولبذا يكون هذا 
الوجه فى غير محله ويجب رفض النقض »6 

( طمن صليب روقائيل ضد النيابة الدوم' وحمد 
الهتداوى مدع يحق مدل ممرة ٠الاسئة‏ 17 قصائية 
دائرة حشرة حاحب الممالى هد طلمت باشا واطيأة 
السابقة ) 


* خاإورن| 27إ ور 2 زوعد 
م 2[ ل | ا 
7 كه مار جه ضا 7 


١١ 
1١ه حك تاريخه م مابو سنة‎ 


حسي . انتافر مصلحة العجور عليه مع والد القيم . 
1 وجوب الاستيدال ٠‏ 


القاعرة القائو: ئ 
اذاكان بين والد القنم والشخص الحجور 
عليه ما يدعو لمقاضاته عن أطيان اشتراها من 
الحجورعليه وعن وضم بده على تركة والده 


وجب استبدال القيم بآخر دفم) لشببة تواطق 
الي مع أبيه اضراراً يحقوق الحجور عليه. 

المجلس : 0 

د حيث ان الطعن مبنى على ان سيلوحى 
جمد زايد المعين قبا على الحجور عليها هو ابن 
تمد حفناوى زايد الذى يبنه وبين الحجور 
عليها ما بدعوها لمقاضاته عن اطيان اشتراه! 
منها وعن وضع يده على تركةوالدها 

« وحيث أن هذ السبب لايصح معهان: 


14- كلة الحاماة 


يكونسطوحي المذ ذكورقبا وعليه يتعين قبول 
ا 6 

طمن مالى وزير المقانية ضد سطوحى حمد زايد . 
مرة ذه ١‏ سنة 9# ل 4 ؟ . دائرة حشرة صاحب 


القضيلة والمزة ابو بكر يمحى بأشاوعلى هين ياماوالشيخ 
سيد الشناوى ويد هدى الفلى بك رئيس محكمة مصر 
الابتدائية الاهلية سابقاً ) 


١ 
1١9176 مأبو سنة‎ ١ حك تاريخه‎ 
حسى ,جاوز سن 8 اسئة. استمر أر وصابة. طلب حجر.‎ 
القاعرة القانوئيْ‎ 

اذا جاوز :الشاب م ن الغانى غشرة سنة 
بلغ رشده ولا يجوز الحم باستمرار الوصابة 
عليه بل ان كانت هناك اسباب للحجر عليه 
قيجب طلب الحجر عليه بالطرق المشروعة 

المجلس : 

د حيث انه نبين من شهادة الميلاد مايدل 
على اذ المستاًنف تجاوز سن الاق عشرة سنة 
فقد بلغ ارشد واذذيتعينالغاء القرارالمستاً نف 
ورفع الوصايةعنهواذاكان هناك اسربابا الحج 
فيتبع فى ذلك الطرق المشروعة » 

( استثتاف عبد الرؤوف خايل المتريل ضد ابراهيم 
أفندى خليل الغريل واخرى. ثمرة 198 سنة «# ل 


4؟ دائرة حقرة صاحب المعالى احمد طاعت باشا والهيأة 
السايقة ) ١‏ 


ن 
تار مُه /ا نونيه سئة 15176 


حسي ء تسليم اعوال عدعى الاهلية . الاستعانة 
بالادارة . أعيان متناز ع فيا . 


القاعرة القَاُوميٌ 

ش ١‏ - ان المادة 4ومرنل لاضحة الجالس 
الحسية الصادرة فى ١9‏ نوشير سنة 1855 
تعطى المجلس المسبى الحق في طلب الاستعائة 
ينأمورى السلطة الادارية فى مساعدة الاأوصياء 
والقامة والوكلاء عن عديمى الاهلية فى وضع 
أيديهم على أموالم . ألا ان ؤزارة” اللقائنة 
أصدرت بتاريخ أول 'وشير سنة 1415 منشوراً 
للمجالس تبين فيه ان هذه المساعدة لا.تكون 
الا في حالة ما إذا كان المال المطاوب وضع اليد 
عليه غير متنازع فيه ومن الممكن حيازته ولوعلى 
اليو 

فاذا عارض أحد الورثة فى تسلبم وصى 
القاصر بعضا من أعيان التركة بناء على ان العقد 
الصادر من المورث الى أحد الورئة وقم باطلا 
فلا يجوز للمجلس الحسبى أمام هذا النزاع ان 
لت من ججة الادارة تسليم الأعيان التنازع 
فبها بالقوة بل يجب ترك الأمر لتقضاء يفصل 
فيه محسب القاتون 

الجلس : 

« من حيث انه بتارعخ ؟ اكتوبر سنة 
قرر مجلس حسبى «لدرية المنوفية باغلبية 


محلة الحاماة 
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الاراء ان يكتب للمركر لتسليم الوصى نصيب 
قصر المرحوم ااشيخ احمد احمد جعه من ناحية 
زرقان المتوى بتاريخ /1؟ فبرابر سنة ١9454‏ 
فما ركه والدم وكذيك ماعلكو نه غقتضى عقد 
البيع الصادر من والدثم الثايت التاريخ فى 14 
مابو سنة 81 ولو بالقوة وتمييم من يعارض 
برهم دعواه أمام القضاء 

« وحيثانه بتار يخ ؟؟ دلسميرستة 054 
طمن حضرة صاحب المعالى وزير اللقانيه بناء 
على نظل وكيل مود اجمد حمعه احد الورثة فى 
هذا القرار بعريضته المقدمة لاوزارة بتاريعخ 
آكتوير سنة 1494 و بيناسباب طعنه فى 
المحضر الحرر بالوزارة بتار ١١‏ درسمبر 
سنة 194175 

دوعا انه واذكانت الماده +؟ من لائحة 
الجالس اللسبية الصادرةفى9١‏ توفي رسنة 1895 
تعطي المجلس المق فى طلب الاستعاثة يعأمورى 


السلطة الادارية فىمساعدة الاوصياء والقامة 


والوكلاء 0 الاهلية ف دشم يدم 


ا سئة 1515 ١‏ منشوراً فمجالس. 


محتم فيه اذهذه المساعدةلا تكون الا فى حالة 
ما اذا كان المال المطلوب الوضع اليا 
متنازع فيهومن الممكن حيازته ولوعل الشيوع 

وا انه ظاهر من الاطلاع على الاوراق 
واقوال مود |حمد جمعه ان القدر المطلوب 
تساميه بانشوة متنازع عليه وانه يطعن فى 
_صمة عقد البيع ويطلب اذيكون العصل فيه | أ 
امام القعاء 


اليد ءايهغير 


وعاانه ازاء ذلك ماكان شبئى للمحلس 
ان يصدر قرارا بالتسليم بإلفوة وكان الواجب 
ابقاء الحالة ما عهى وتكليف من له مصاحه فى 
رفم الاعر للقضاء للفصل فيه 

د وحيث اله بجلسة اليوم لأحددة لنظر 
هذا الطعن حضر المنظلم 
افندى كال لحابى- وحضر عن الست الوصية 
حشره احمد بك بيب براده المحاى نيابة عن 
حضرة عبد السلام بك الجتدى الحاى وكينها 
وحضر عن النيابة العمومية حضرة مود 
حلبى شوكة بك وكيل نيابة الاستئناف وإقوال 
وطلبات الحاضرين مدونة يمحضر الجلسة 

د وحيثان القرار المطعوف فيه فى غيد 
محلهاذ ان التسليم الجبرى لاتيكون الافى حالة 
عدم وجود نزاع 

« وحيث أله يوجد تزاع فى هذه المادة 
يجب أن يلرجغ فيه القضاء فلذا يتعين الغاء 
القرار المذ كور »> 

( طمن معالى وزبر المقانية بناء على تظل مود افندى 

اجد جمه ضد النت لبيبةكرية المرحوم عمد افندى 


البدى كرة «لاستة 4للة ه48[ داار عمالي 
احد طلدت بأشا والطيأة السابقة) 


ومعه حضرة امد 


١ 
1956 حك تاريخه “ا يونيه سنة‎ 
سنة , استمرار وصاية , حجر ء‎ ١8 حسي . ياوغ‎ 
القاعرة القانوسٌ‎ 
اذا يلغ الشخص سن الرشد قبل طلب‎ 
ستمرار الوصاية وجب اعتباره بالمًا ولا معني‎ 
بعد ذلك لطلب لحك با ستمرار الوصانة بل‎ 
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بازيم اتخاذ الاجراءات التائونية للحجر عليه ان 
كانت هناك أسباب توجب ذلك 

المجلس : 

د حيث أنهثيث من الاوراق مايدل على 
باو المستأنف سن الرشد قبل استدرار 
الوصاية واذن فلا معبى لاستمرارها فى هذه 
الحالة بل يازم أتخاذ اجراءات اخرى للحجر 
عليه اذكان هناك موجب لذلك واذن يكون 
القراد المستأنف على غير اساس ف وجب الغاؤه 
ورفع الوصايةعن اجمدجعه ابوزيداللستأنن » 

( استكئاف اجد جمه انو زود ضد الست سكيئه بنت 
اسماعيل الجندى الوصية على قصر المرحوم ججعه أبو زريد 


نمرة #9 سئة #4 ل ول”ا . داأكرة معالى امد طلعت 
اهأ واطيأة السابقة ) 


ه١1‏ 
حم تاريخه 14 يونيه شنة ه197 
حسي . ولى شرزعى . نفقة على الولى . 
القاعرة القان وي 
أنه يحسب 
الأمر العالى بترتيب المجالس المسنية لا تتدخل 
المجالس الحسببة اذأ كان لقاصر أو عدي الاهلية 
ولى شرى يحسب حك المادة 44 من الاحوال 
الشخصية فالقرار الصادر بتقدبر نفقة شهرية 
لاقاصر على جده الذى هو الولى الشرعى يمخالف 
اللاتحة لأنه لا توجد تركة أمام الجلس الحسبى 
الابتدائى حتى انه يقرر نئقة تاقاصص مع وجود 
ولى شرعى له 


حم المادة 1١‏ من لاشحة اتنفيذ : 


المجاس : 

د حيث اله لايوجد ركة امام المجلس 
الحسى الابتداثى حت انه يقرر تفقة للتقاصر 
مع وخوه ولى شرعى عملا بالمادة 11 من 
لائحة تنفيذ الامر العالى بترتيب الجالس 
|المسبية التى تقضى بعدم وجود موجب لتداخل 
الجلس المسى اذاكان للقاصر اوعدي الاهلية 
ولى شرعى بحسب احكام المادة 5*؟ من 
الأأحو ال الشخصية واذث يكو ناللجاس الحسى 
الابتدائي تجاوز اختصاصه فوجب اذذ الغاء 
القرار الملعون فيه »© 

( طعن معالى وزير المتانة ضد الست قاطيةه مد 


الشنواني وآنض نهرة؛ ه سنة 1514 ١598‏ دائرة 
«مالى امد طلعت باشا والطرأء السابتة ) 


لل 
حك تارييخه 4 لونيه سنة 19178 
حسي ٠‏ وصى . حمل مستكن . التحقق هن وجود الل . 
القاعرة القَانورٌ 
قضى مجلس حسى المركز بتعيين وصى 
على جل مستكن اذا فصل حيا . طعن وزير 
الحقانية هذا القرار بناء علانه كان يفبغى قبل 


التقرير بتعيين الوصى مع عدم وجود ما .يؤيد 


الدعوى ان يتحقق المجلس مرن وجود اخخل 
خصوصا وان باقى الورثة لا يقرون مدعية الل 
ققرر امجلس الحسبى العالى الغاء القرار المطعون 
فيه واعادة القضية للمجلس الابندائي لعرض 
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المطعون فبها على امرأة ثقة خبيرة عسائل امل | على امرأة ثقة خبيره عسائل. الجل والتضيرف 


ثم التصرف بحسب ما بلهر 
المجلس : ش 


ع ل 
من عدمة 6 
( طمن معالى وزير أسلتائية بئاء على :دا الت د 


« حيث ان المجلس يري اعادة الاوراق عمد زين الدي ابو راس ضد الست زيذب ينت جد عرفه 


المجلس الحسبى الا بتدائي لعرض المنظل ضدها كرة 1 ا سلئة 74 لسسوعيع دائرة حمرة سماحب اماق 


امد طلت ياشا. والهرأة افيا . 


1١/ 
' 19976 حم تاريخه 1” مانو ممئة‎ ٠ 
بيع جبرى . زيدة العشر . اعادة البيع . زيادة‎ 
. العشر مرة ثانية‎ 
القاعرة العَانُوئيٌ‎ 
اذا بيع عقار بالمزاد الجبيرى ورسا مزادهعلى‎ 
شخص . ثم قرر شخص بزيادة العشر فرسا‎ 
المزاد عليه فل يدفم باق المْنٍ فاعيد البيع على‎ 
ذمته ثانا فرسا مزاده عل اخ ركان مرمى المزاد‎ 
نهان لا يقبل زيادة العشر عليه من جديد‎ 
: المحكة‎ 
حيث انه فيا يتعلق بزيادة العشر بعد‎ « 
اعادةالبيع لعدم ا الراسىعليه المزاد بشروطا‎ 
البيع فليس هناك شك فى حوازذلك جملاينص‎ 
المادة 511 من قانون المرافغات التى ذكرت‎ 
بوجوب اتباع قواعد زيادة العشر يعد اعادة‎ 
البيع ويفبم من ذلك اذالقانون الضرى يجيز‎ 
زيادة العشر بعد اعادة البيع على الرأمى عليه‎ 
المزاد المتبخلف عن القيام .بواجبات البيع‎ 


« وحيثان المسألة موضوع الخلاف 
والواجب البحث فيها هي حالة ما اذا كانت 
اعادة البيع حصلت عقب رسو المزاد بعد 
زيادة العشر فبل يجوز زيادة العشر ثانيا فى 
هذه الملة 

١‏ وحيث اذ التقضاء كاذ غير ثابث فىهذا 
لحلاف ولكن الرأي الذى ثبت وسان عليه 
تضاء الاستئناف المختلط واقوال الشراح انْ 
زيادة العشر جائرة بعد اعادة البيع يشرط ان 


'لايكون تقدم حصول زيادة العشر من قبل 


واما اذا سبق حصول الزيادة فلا تقبل الزيادة 
م جديد لاف العقار يعتبر قد وصل الى قيمته 
المقيقية بعد حصول ثلاث عزايدات : البيم . 
الاول والبيع بعد الزيادة واعادة البيع على 
المشترى المتخلف : على ان البيع الثالىي مهمأ 
كانت نتيحته فالخسارة اذا وجدت فبى على 
عائق المشترى الذى لم يقم بالوفاء . 

وحيث أنه ناب فى هذه القضية انه 
سبق حصول الزيادة على المشرفتجديد ازيادة 


ثانيا غير مقبول وعايه تكون الزياده الثائية 


1 ججلة الحاماة 


غيرجائزة ويكون الفصلفىذلك من اختصاص | اليه فى قلم كتاب شحكة الاستئناف وانذاره 
تأضى البيع ىله طبقا لنسالمادتين **1ره* | بوجوب قيد استثافه فى بحرثٌانية ايام فى قم 
من قانوذ المرافمات لالالبيع الثاني قد انتهعى كتاب الحمكة 1 لاستاط استثتافه اذا : 
ورسا عت مهائّيا ومن 'م يتعين تابيد يفيده فى بحر الثانية ايام 
الحكم المستانف ك4 ١‏ اسقناف #ود وقر بده اولاد المرحوم خيس جتعه 
(استئناف عقوبافندى امين ضد كامل افندىحنا | وحشر عنهما حشرة الاستاذ مسينعه افندى سوريال المماي 
وآخرين وحغر عنهع حشرة الاستاذ حمد افندى حسن | ضد الست عائشة بنت منصور بصفتها ناظرة على وتفف 
الحلى فمرة 178٠‏ ستة 4١‏ قضائية . دائرة حفرات | شرف الدين. «ومى وحشر عنها حضرة الاستاذ رياض 
: اصحاب العزة حمد بك مصطق وشاكر بك امد وممّد افندى صبحى الحانى نائياً عن حشرة الاستاذ خليل 


بك نور القافى المنتدب ) افتدى خطاب الحائى ثمرة 549 سنة 437 قضائية . 
ثم دائرة حضرات إصعاب السعادة والمزرة عطيه حستى ياشا 


1 وعبد العزيز بك مد ومراد يك وهبه ) 
العمل .هذا الرأى ليس فى مصلحة احد . 
لاهو فى مصلحة المدين الذى يصح ان ينتفع 
بزيادة الُن . ولافى مصلحة الديانة الذين جوز 
ان يزيد جموع ديومهمعلى الْدن الرامى به المزاد . 
ولافى معبلحة الرامى عليه المزاد المتأخر عن 
الوفاء وتقرراعادة اببيع لم0 القانوث فير الثائيةايام. امااعلان الا نذا ر لقم الكتاب 
#مله بنقص الدن. مصلحة الكل أذن فى جواز بناءعلى عدم اتخاذ الممثاً نف محلا مختاراً بعصر 
زأدة المشر ل أن م١١‏ ءالمق رة |" 8 0 
زادة التدرخصوسا واذافن لمبادى “د | فلايحققغرضالفارع ولاحكةالتشريم مطلقا 
أن اعادة البيع على دمة ارامى عليه المزاد 


تعابى, 

ع 5 
ورأى للفكرين من اخواننا أن غرض الشارع 
انما انذار المستأنف شخصياً أو على الاقل. 


المتأخر عن الوفاء يبطل الاجراءات السايقة 1 
كلها ويميد الخالة الى ماكانت عليه من قبل حك تاريخه ‏ مابو سنة 1176 
تعريفة الشكة الحديد . قراريجاس الوزراء 
١‏ فى هانوليه سنة 15037 , ذكررتو 14 “لوثير 
1 سنة 1415 و ١١‏ دزممير سنة 4لاخ ١‏ ٠درحات‏ 
حك نار يخه ١١‏ ماو سئة ه؟وا التعز يف . الاجزة الخاصة الخفضة للجيش اليرريطاى . 
محل مختار . انذار فى قل. الكتاب . شروط الانتفاع بالاجرة اتخفضة ٠‏ الطالية بالفرق 
استئتاف سقوطه لعدم القيد . اذا اتضح عدم توق الشروط ٠‏ عدم سقوط ولو سامث 
1 5 البضاعة . مادة ١؟‏ لاتحة التعريفة ٠‏ عدم <واز 
القاعرة الدَائوئمٌ 1 طلب فوائدا عرس قيمة الفروقات المستحةة. 


٠‏ اذا ل يتخذ الستأنفعلا عتارا فى دائرة ٠‏ القاعرة القان وني 
كه الاستئئاف جاز اعلان الأوراق القضائية | )١(‏ ان مصلحة السكة الحديد تنقل 


جاه الجاما ش 4 


لبضمائع للجمهور باجرةموضحة بالتعريفة العمومية | فأنه من المبادىء الثابتة التذق عليبا علا وعمللة 
المصدق عليها من ماس الوزراء بتاريخ8؟ بونيه | فى مثل هذه المادة ان الخطأ الذى يحصل فى 
سنه 190 بناء على د كر يتو ١8‏ وشبر سنة | تحصيل أجرة مخفضة عن التعريفة الع.وميةقابل 
ام 1 ود كيو ٠‏ دإسمير سئة 4لالم| . للتصحيح وأن مثل هذا الخطأ يعطى المصام 
وقد قسمت هذه التعريفة البضائع الى ست | وشركات السكلك الحديد الم فى الطالبة 
درجات لكل درجة منها اجرة خاصة اقلما اجرة | بفرق الاجرة طبمًا التعر يفة الع.ومية 
الدرجة السادسة . وجملت المصلحة للجيش | كذلك لا يمكن الاحتتجاج علىعكسهذا 
البرريطانى امتيازاً خاصا في اجرة مايتقله مرت | بالمادة *١‏ من اللائحة التي تنص على أن اللصلحة 
البضائع على حسابه ويشترط فى هذا الامتياز | تحنظ لنفسسها الحق فطلب الزيادة « قب لتسليم 
الخاص ان تكون اجرة النقل على حساب خزينة | البضاعة » قولا بأن الصلحة لا تلك المطالية 
الجيش العمومية اى ان يكون الجيش عرسلا | بعد النسليم لأن النص اما وضع لغرض خاص 
ومرسلا اليه ظ وهو تأ كيد حق المصلحة وتقريرحق الس 
() فاذا اتفق متعبد مع الجيش على تور بد لا فى هذه الحالة مع مأ يبتعه من الامتياز 
خضارات واشترط فى عقد التورريد على تسليمبا | (4) على أن المصلحة أن جازها بناء على 
بخازن الجنش « مصار يف على حسابه » فلا | هذا أن تطالب بقيمة الفرق بين الاجرة القانونية 
حق له قانونًا في القنم بالاجرة الخاصة الخنضة | والاجرة الخفضة فايس لها الح قائوا فى المطالبة 
() فاذا اخذ المتعهد م نالسلطة العسكرية | بفوائد المباغ التجمد لانه ليس من المدل او 
اسمارات للنقلموها لها أنه استلمها لتسهيلالنقل | القاثون فى شنىء ات تأنى المصلحة وتطالب 
قنط فتحصل باستعالها على أن عومل خطأ من | بفائدة على مبلغ كانت هى الخطئة فى عدم 
عمال المصلحة بالاجرة الْخضة كان للمصلحة | تحصيله فى الوقت اللازم 
الح فى رفع دعوى تطالبه فيبا بالفرق ولا | الحكة: 030 
ينعها منهذه المطالبة نصوص القانون التجارى. 1 ٠‏ « حيث انه ثيين مرئ مراجعة أوراق 
ولانه وأ نكانت تذكرة النقله العقد الواجب | ومستنذات الدعوى ان مصلحة سكة الحديد 
مدني أنيكون ساريًا ونافذ المفعول بين المتعاقدين | تنقل البضائع للجمهور يأجرة موضحة بالتعريقة. 
ألا أنه يجب أن يلاحظ من جهة أن تعريفة | العسومية المصدق عليها من مجلس الوزراء 
مصلحة السكة الحديد صادرة بناء على امر عال | بقاري 8؟ يونيه سئة 1408 بناء على دكريتو 
فعى بلاششك في قوة القاثون ومن جهة: اخرى | 18 نوقبر. سنة 1508 بناء على دكر يتوؤم! 
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1 060 الخخاماة” 


+14 وقد قسمت هله التعربغة البضائم الى 
ست درجات لكل درجة منها أجرة خاصة 
أقلبا أجرة الدرجة السادسة وجعلت المصلحة 
للجيش البر يطانى امتيازاً خاصا فيأجرة ما ياقله 
من البضائع على حسابه وذلك بتقدير أجرة جميع 
البضائع الى يصدرها على الدرجة السادسة - 
ما عدأ الاسلحة والذخائر فتقدر أجرتها على 
الدرجة الرابعة والمشروبات الروحية فتقدر 
أجرتها على درجة الصئف بالتعريقة العمومية 
ويشترط فى اعطاء هذا الامتياز الخاص ان 
نكون أجرة النقل على حساب خزينة الجيش 
٠‏ العمومية ويعبارة أخرى لا ينتفع الجيش 
البرريطانى بهذا الامثياز إلا إذا كان النقل حاصلا 
مئه وأليه بصفة حرسل وعرسل اليه أو من أحد 
متعهديه الشارط فى عقود توريدم ان أجرة 
النقل تكون على حساب اليش 

« ومن حيث انه ثابت انه بتار يخ ه سبتمبر 
سنة 1518 تعاقد المستأنف الكالى مع السلطة 
العسكرية البديطانية على ان يورد الجيش 
البريطانى خضارات طازهابتداء من ١٠١‏ كتو بر 
سنة 1418 لمدة سسئة شهوز وتعهد بالبند الاول 
والبند السادس من الشروط الخصوصية لعقد 
التوريد و بالبند العشرين من الشروط العمومية 
لذاك العقد ان بسل المنضارات الطازة المتفق 
علبها فى مختلف معسكرات ومخازرتئ اليش 
بصاريف على حسابه - و بتاريخ 4 ١‏ كتوبر 


'وقير ستة “147 ودكريو 1٠١‏ دلسمير سنة تعاقد كذلك مم السلطة العسكر يةعلى ان يورد 


للجيش برسما اخضر ابتداء من أول يناير سنة 
00 وتبد بالبند الأول والبند السادس 
من الشروط الخصوصية لعقد التوريد وبالبند 
العشرين من الشروط الغمومية لذلك العتد ان 
سل البرسيم المذكور بمضار يف على حسابه أيضا 

« ومن حيث انه ما توضح يرى جلا ان 
لاحق لاستأففق الانتفاع بأى وجهدمن الوجوه 
بالاجرة المقررة للجيش بل بجسبعليه دفع الاجرة 
العادية حسب التعريغة العمومية 

« ومن حيث انه وان كان صحيحا ان 
الاستارات الثى جرى الستأنف تقل البضائع 
المأكورة عوجبها فى استهارات الجيش .إلا انه 
ما لا نزاع فيه من جهة انه مؤشر على يعض ' 
هذه الاسهارات بالعبارة الأ نية« الاجرة مستحقة 
الدفم من القاول حسب التعريفة المدئية »وعلى 
البعض الآخر ما يأنى « الاجرة مستحقة الدفم 
من المقاول » وثابت من جهة أخرى باعتراف 
نفس المستأئف فى عر يض ةمقدمة منه الى السلطة 
العسكربة بتار 9؟ دسمير سئة 1514 بأن 
هذه الاستارات ل يكن الغرض منها تمتعه 
الامتياز الخاص المسطى للجيش البريطاني ولكاها 
صرفت اليه من السلطة بناء على طلبه وبقصد 
النسهيل في القن ليس إلا 

« ومن حيث انه تجاه هذا الاعتراف 
الصرع لا ترى المجكية حاجة لابحث فى باق 
الاوجه والتفاصيل التى تبادل طرقا الخصوم 


ْ تحلة المحآماء 


بشأنها من أدلة الأخذ والرد فى هذا الموضوع 
ما هو موضح تفصيلا بامذّكرات المقدمة منْهما 
فى دوسيه الدعوى ش 

« ومن حيث انه مق تقرر ذلك أى ان 
اسارات اليش الثى أعطيت للمستأنف ل تسم 
اليه إلا لغرض واحد هو الأسهيل فقط ف الشحن 
وان المستأنف بدلا من استعال تلاك الاسمارات 
للغرض الذى سامت اليه بسببه استعمابا وهو 
مال تام اعم بطع - فى غرض آخر وهوحصوله 
على دف الأجرة المقررة للجيش البر يطانى عوصًا 
عن الأجرة العادية حسب التعر يفْةالمدنيةوالثابت 
من ظروف ووقائع الدعوى ان الذى ساعده على 
وصوله الى غرضه هذا إنا هو جهل عفرئجية 
طات المصلحة بالاغة الاتكليزية فلم يتقبوا 
جيداً لتأشيرات المؤشر بها على الاسماراتسالفة 
الذكر مما توضح انه فلم يبق والخالة هذه الآن 


إلا البحث والفصل فى النقظة الآنية وهى هل 


للمستأفف ضدها اليوم المق فى مطالبة المستأفف 
قيمة الفروقات التى ظهرت بعدئذ بين ما دفعه 
ا اماق قملامن أحور الشحن وبين ماكان 
ينب عليه دفعه بموجب التعريفة سالفة الذذكر 

أم ان حق الستأاف ضدها فى ذلك سقطقانون 
ب لفاوق حيث أنه رداً على ما دفع به 
:للستأنف في هذه النقطة استناداً الى نتصوص 
القانون التجارى يحسن اتبيه الى انه وان كانت 
تذكرة النقل هى.العقد الميرم بالثمل بين لفين 


النقل وصاحب البضاعة وان هذا العقد هو 


ا 

ان يكون ساريا وثافذ المتعول 
بين المتعاقدين إلا انه يجب ان بلاحظ من جهة 
أن وينة قال 2 يديد فق الات 
اليوم المستأفف ضدها معاملة المستألف يموجبها 
ها هي صادرة بناء على أمر عال فهى بلا شك 
في قوة القانون ومن جهة أخرى تأنه منالمبادىء 
الثابتة المتقق عليها علا ومأخوذ بها قضاء فى مثل 
هذه المادة ان الخطأ الذى حصل فى تحصي ل جرة 
مخفضة عن التعريغة العمومية قابل للتصحيح 
وان مثل هذا الخطأ يعطى امضالم وشركات 
السكك الحديدية الحق فيالمطالبة بفرق الاجرة 
طبقا للتعريفة العمومية ٠‏ 


« وحيث ان آآخر وأهم دليل استند اليه 


الواجب مدنيا 


الستأنف في سقوط حق الستأئف ضدها بنى 
على اماد «1؟» من اللائحة التىنصت صراحة 
على انه إذا حصلت المصلحة أجرة أقل من 
الثررة فى اللاضحة فان المصلحة تحنظ لنفسها 
الحق فى طلب الزيادة قبل تسلبم « البضاعة » 
ويقول الستأنف ان هذا النص صريم فيان 
الصلحة لاثلك بعد تسليم البضاعةانثرجم على 
المرسل ابذاً:وانه من المبادىء المتذق عليها.ان 
حفظ الحق للحد اجل معين معناه سقوط وعدم 
حذثله بعد هذا الاجل والآكان هذا النص لعب 
في لعب 

« ولكن منحيث أنه وأ نكان يرىلاول 
وهلة من الاطلاع على نص هذه الادة ما رآه 
الستأنف وأوضحه آنه الإأنه يتلاحظ من جهة 


0 نحلة الحامأة 


و بعد قليل من الامعان أن هذا الرأى مصدره 
وميناه الدليل المكمى( منعدكده" 2 أممسموية) 
ومما لا شك فيه أن مثل هذا التدليل ضعيف 
وخطر في نتانجه ومن جهة أخرى فأن المتأمل 
جيداً فى النصالسابق ذْ كره يتين له أن المصلحة 
ارادت بهذا النص محرد الحافظة بعبارة صر حة 
على حق هوطا قانونًاً اى حبس البضاعة نحت 
يدها مع ما يتبعه من الامتياز حتى تصحح ما 
حصل بعد الطاً فى تذكرة النقل - ومن هذا 
يستفاد اولا وضمنا ان تصحيح الخطأ فى حد 
ذاته جائز مبدثيا - وعلى كل حال لايمكن القول 
بأن نصا لم تقصد المصلحة به إلا زيادة الحافظة 
على حق وها اياه القاثون - وهو حق الحبس 
با ينيعه'من الامتياز يترتب عليه ضياع الحق 
الاصلى الول لها وهو الرجوع الى النعر يفة التى 
هى القانون العام بها وبين الميع وطلب مالا 
من المق بوجبها طالا أن حتها لم يسقط يُضى 
الزمن طبعا للقواعد العامة وما لا شك فيه أن 
تنازل المصلحة عنهذا الحق الاصي للا يصحأن 
يستماد بطر بق القياسأو يبنى عبل جرد استنتاج 
و بالاخص على دليل عكى اساسه مادة أريد 
من نصها شيء آخركا توضح بل يجب ان يكون 
التنازل فى مثل هذ الحالة واضِحًا صر يم لاشك 
ولا لبس فيه وهو مالم يتوفر لافى المادة م لف 
من اللاتحة سالفة الذ كر ولا غير ذلك من 
اوراق: وستندات الدعوى 1 


« ومن حيث أنه ثابت من.اوراق اللعرى 


أن -الغروقات المتنازع بشأتها اليوم بلغت قيمتها 
7 ملم جنيه وهذا ما قضت به محكة 
أول درجة 

« وحيث أنه مما توضح جيعه يرى أن 
المع المستأنف فى مله وجب حيائف تأبيده 

عى ال ستائاف الفرعى 

« من حييث ان هذا الاستئناف حاز 
الشكل القائونى 

« ومن حيث انه ثابث ان المستأنف ضدها 
هي التى اخطأت في تقدير الاجرة المرفوعة بشأن 
فروقاتها الدعوى الخالية وليس .مر:. القاثون 
والعدل في شىء أن تأنى ننس هذه المصلحة 
اليوم وتطلب من المستأفف فائدة على ميلخ 
كانت مى الخطئة فى عدم تحصيله فى الوقت 
اللازم وعليه يتعينرفض موضوعهذا الاستئناف 


عن امماريف 


« من حيث انه مما سبق بيانه يجب الزام 
كل مستأتف بمصار يف استئنافه مع المقاصة فى 
اتعاب الحاماة ورفض ما خالف او زاد عرء 
ذلك من الطليات » 
( استغناف خليل افندى مرشاق وحضر عنه حشرة 
الاستاذعسيقص أفندى فهمى الى صدوزارة المواصلات 
وحقر عنها مندويها حضرة الاستاذ مصطق افندى عد 
الطيف . تمرة 4؟١‏ سنة 89 قضائية دائرة حضرة 


ماب السمادة جمد محرز باشا وعضوية حشرتى صاحي 


العرة على جلال بك ورّيْ برزى بك ) 


مجلة الحاماة ' - 


"٠ 
1١9:76 حم تاريخه ؛ مابو سئة‎ 
شفمة . أعلان الانذار بطلب الشفعة للمشترى دون‎ 
 داعيلا البائم . اعادة الانذار يمد مفى‎ 
القاعرة القانوئم‎ 
الانذار بطلب الأخذ بالشفعة يجب‎ - ١ 
ان يعان الى البائم والمشترى‎ 
عمل انذار آخر بعد مذي الميعاد‎ 
على الم بالبيع يعتبر انه جاء متأخراً و يسقط حق‎ 
الأخذ بالشفعة‎ 
: الحمكة‎ 
حيث أنه من المقرر قانونا ان الاعلان‎ « 
بانذار الرغية بالشفعة يجب أن يعلن الى البائع‎ 
والشترى مادام أن دعوى الشفعة يجب رفعها‎ 
علمهما.معا حسها يتقضى به القانون ويازمه أن‎ 
إشتمل الاعلان المذكور عرض الْعْنوملحقاته‎ : 
وحيث بالاطلاع على الا نذارالمعلن بناء‎ « 
على طلب المستأنف بتار يخ *اكتوير سنة‎ 
“0ه اتضح انه معلن الىالمستا نف عليه الاول‎ 
وهو المشترى فقط ويتضعن ان المستأنف عل‎ 
عشترى المستأ نف عليه من مدة اسبوعسابقة‎ 
على تار يع الانذار وبانه لما وجدهجارىالمفر‎ 
والبناء مما يضر عئزله | نذره بعذم الاستمرار‎ 
فى العمل وانه يحفظ لتفسه اق فى الشفعة‎ 
وحيث تبين من الانذار الثاتى المعلن‎ « 
اكتوير سنة 98# الى المستأنف‎ ١١ بتاريعخ‎ 


بأخذ العين المبيعه بالشفعة نظير دفع الدْن 
حسما تقدره امحمكة. 

« وحيث ألث الانذار الاول لا يعتير 
اعلانا بإنذار الرغبة بالاخذ بالعفمة لانه ل 
يعلن الى البائع ايضا ول يعرض الهن بالكيقية 
المقررة فى القانون واعا هو انذار محفظالق 
فى تعويض الضرر الذى لْقه عتزله سيب ما 
احدثه المستأ نف عليه الاولمنالمباىوالمفر 
وأذلك رفع دعوى اثبات الخالة وتعين فبها 
خبير وبأشرمأموريته وقدم بعد ذلك دعوى 
الى | المحمكة بشأن التعويض وازالة البناء 

د وحيث أن الانذار الثانى باعثياره اعلانا 
يأظهار الرغبة والاخذ بالشفعة فانه جاء متأخرا 
لانه مشى على عل الستأنف بالبيع أكثر من 
خسة عشريوما م ثبت من اعترافه بالانذار 
اللعلن فى ” اكتوبر سئة 9*8 

د وحيث انه مع عل الشفيع بالبيع عن 
مدة 'زيد عن الجسة عشر يوما المقررة فى 
القانون لد الانذار المعلن فى ١١‏ أكتوبر سنة 
6 يكون حقه فى الشفعة قد سقط 

« وحيث للا كر وللاسباب التي بنى عليها 
المك المستأنف يكون المى المذكور فى 
محله ويتعين نأربيده © 

(استئناف حافظ افندى قدرى وحضر عنه بالجلسة 
حفرة الاستان اعد افندى جدى صبح الحانى ضد عيد 
الرحيم أهد العبد وحضر عنه حضرة الاستاذ امراعيل بك 


:| وهي الحا نائبساً عن حشرة الاستاذ على اقندى عبد 


الحد الحاي ثمرة ٠٠١‏ سنة 7غ قضائية . داكرة 
حشرة صاب اللنادة عطيه حسقى بأشا وعضوية 
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عياة اداه 1 


من دطاوى وضع اليدالتقوقر رها كانو ذالمى افعات 


نف 
حم تاريخ م فيراير سنة 1594 
حقوق ارتفأق . وى . مساق . اختصاص .مصلحة 
ازى ٠‏ دعاوي وضع اليد اختصاص الحا م الاهلية 


القاعرةٌالقَان وني 

المنازعات الخاصة ملكية حق الارتفاق على 
مسق من اختصاص الحا ك الاهلية . لأرتف 
سلطة مقتش الرى المبيئة فى الامر العالى الصادر 
فى ؟ فبراير سنة 1454 الخاص بالترع والمساق 
تنحصر فى أعرين اوهما يتعلق بدعاوى اعادة 
وضع اليد على المساقى والمصارف الخصوصية أو 
المشتركة لبقاء ما كان عبل ما كان وثانيهما بطاب 
حق ارتفاق لاري مقابل دفع التعويض 

الحكة : 

« حيث أن دعرى السئانف خاصة بطلب 
ثثبيت ملكيته فى حق الارتماق على المسقاة 
موضوع الدعوى وأعادة الجزء الملهدم منها 
يشل المستأأنف عليهم الى حالته الاصلية ينتفع 


بحن الارتماق وهو الرى ومنع منازعة ' 


الممنتانف عليوم 

« وحيث أن الامر العالي المادر فى ؟ 
فبراير سنة 1845 بشأن الترع والمساق لجيجمل 
مفئش الرى من الاختصاص ألا امررين اوطا 
بتعاق بدعاوى اعادة وضع اليد .على المساق 
والمصارف الحصوصية أوالمشتركة نبقاء ماكان 
على ما كان وثانهما يطلب حق الارتفاق 
لارى مقابل دفم التعويش 

( وحيث أنه فها يخص النوع الاول فبؤ 


وجعل الفصل فيها للقاضى اْزثي على طريق 
السرعة يشرط أن لاعس حكه اضل الملك 
الذى لايزال, محفوظا فيه المق امام الحكة 
الختصة وقد راى الشارع بقانون سنة 1894 
نخويل هذا لمق وهو اعادة وضع اليد على 
المساق والصارف الخصوصية الي مفتش الرى 
لينم التعديات الوقتية ويرجع ما كان على ما 
كان من قبل وقوع التعدى على مسقاة او 
مصرف بالردم او الائلاف المفبوم منه جرد 
اعادةالخالة تلافيالما يحصل من الغ رلامز روعات 
انتظارا للاقاضاة فى الملك ْ 

« وحيث اذهذا الاختصاص الاستثنائى 
لا يتناول ما للسحام العادية من اق العام فى 
الفصل فى التنايا الخاصة بالملاك المذكور بين 
وين المكومة بالقيود 
البينة بالمادتين ١١‏ و ١5‏ من لاتحة ترتيب 
الما كم الا 

« وحيثاثهمتي تقررذلك تصبح الدعوى 
محل البحث الخاصة بطلب تثبيت لللك من 
مض اختصاص الحا ك العادية وماذهيت اليه 
محمكة اول درحة من جعلها من اختصصاص 
جبات الادارة بغير نص صر يم على ذلك الى 
خالماً للقانوذ ويب الغاء الحم المستأّنفٍ 
والتقرير باختصاص الماك الاهلية بنظر 
الدعوى واعادتها الى الحكمة الا بتدا ئيةالفصل 
في موضوعها ء م 


الاستاد أدرار يك 5 قصيرى 0 د على ا 8 


الافر اد أو بيهم 


. وآشرين وحفهر عتمم حضرة الاستاد حسن انتدى 


الئوتى المحاى ٠‏ بمرة 584 سلة ٠‏ 4 قضائة . دائرة 


حهرة ة صاحب السعادة إعده رفان بامأ وكذور حشرنى 


| المستر راقراتي وعلى سالم بك ) 


محلة الجحاماة ى 


تعلبى, 
( راجم البحث الذى نششرقه جلة الحاماة 
فى عدد اص ١90‏ أضرة الفاضل احمد يك 
صادق مدير الادارة بوزارة الداخلية) 


نف 
حك تار يخه 6 يناير سئة 1576 
شقمة * استرداد . شيوع . ( المادة 489 مدنى ) 
القاعرة الال وي 

اذا باع احد الورئة حصة شائعة في اطيان 
ورثها من مورثه كان لاوارث الآخر الشريك 
معه على الشيوع ان يطلب اخذ الخصة المبيعة 
بالشفعة دون المادة « 43 » من القاثون المانى 
لانه ممكن تسليمه العين المبيعة بدون ان يدخل 
فى اسرار العائلة وذلك عملا عا قضت به محكة 
الاستثناف فى دوائرها الجتمعة بتا رمخ .© نوفير 
سنة 191968 حيث حاء به( أنه اذاكان المبيع 
حصة شائعة في عين معينة من التركة أو الشركة 
يسبل تسليدها الى الشقرى بدون أن يطلع على 
أوراق وأحوال التركة أو الشركة ومن غير أن 
يشترك فىقسمة جميع متلكامما فلا جوز استرداد 
هذه المصة منه اسئناداً على المادة « 59؛ » 
. الذكورة بلمن طريق احكام الشفعة ققط اذا 

كانت صورتما متوفرة ) 
( استئناف اسكندر افتدى ارمازوس وحشر عته 
حضرة الاسثاذ عمد اقندى حسن الحاى نائباً عن حضرة 
الاستاذ اسكتدر افتدى اذر الى ضد عبد الملك 
افتدى جرجس والثرين زحفر عن الاول حضرة 
الاستاذ رياض افندى ابراه الاي ثمرة لاه 1 سنة 
+ قضائية . دائرة حضرة صاحب السعادة صالح حق 
بأشأ وصاحب المزة على حسين يك وجناب مستر راف ربى ) 


نف 
حم تاريخه ١5‏ ديسمير سنة 1958 
محقيق . حق رئيس الحمكمة فيانتداب قاض له . 
القاعرة القاوئىْ 

إنه و إن كان القاثون لا يبيح صراحة 
رئيس الحمكة أن ينتدب فىحالة الضضرورة قاضيا 
لاجراء التحقيق المحكوم به من اخدى دوائر 
المحكة الا أنه جرت به العادة وذلك يثفق مم 
ما ارئيس الحكة فى مصرمن الاختصاص الواسع 
الذى يخوله عند الاقتضاء حق انتداب قاض 
للجاوس فى محكة جزثية بدلا" من قاض آخر 
ومن ثم فلا يقبل دفع الخصوم بالبطلان فى 
هذه الخالة 

الممكة : 

« حيث اذ المستأ تفين يطليان بطلان 
الاجراءات التى قام بها حضرة عازر بك فرج 
المنتدب للتحقيق بدلا من القافى الاصلى 
المنتدب فى الك البيدى بناء على تعيينه ان 
م يحصل طبقا لنص المادة 8#؟ من قانون 
المرافمات ويتمسكاق بأن هذا الدفع متعاق 
بالنظام العام ولاسقط يحضو رهما امام حضرة 
القاضى المنتدب للتحقيق وارتكنا فى هذا 
الدفم على ما جرى عليه القضاء الفرنسى 

« وحيث اذ الحم المصرية ولواتها تراعي 
قضاء ا حام الفر نسية فىتأو بل القانون المأخوذ 
منألقوا نين ألفر نسية الا انها حرة فى تفسيرها 
قيما يتعلق بالاجراءات على الاخص 


ب محلة الحاماة 


« وحيث ان الحا المصرية لم تتبع مطلقا 
ماتقضى به المادة «14من قادون المرافمات من 
وجوب حصول التحقيق امام المكة تفسها 
وعدم جواز انتدابقاض لذيك الا بالجلسة التى 
يكون الشهود فيها حاضرن؟ انه ليس من 
الضرورى أن يكون القاضى الذى "عم الشبود 
من هيئة الحكمة المطر وحامامهاالدعوى . و من 
هذا يتبين ان تُكليف القاضىمن رئاسة الحكة 
بسماع الشهود بدلامن الحكة لايعتير حقاخاصا 


بدائرة الخكمة التى تنظر ف الدعويسيما وقد أ - 


حر تالعادة بإعطاء هذا الحق لارئيس 
«وحيث أذاختصاصر ئيس ا لممكة فيمصر 
هو اختصاص واسع لان له فى حالة الفضرورة 
انتداب قاضى المواد الزئية للجلوس بدلا 
. من قاض آخر فى حالة حدوث مائع وهذا امم 
بكثير من حالة استبدال القاضى المنتدب 

للتحقيق عند وجود مثل هذا المانم 
« وحيثانه بناء علىماتقدم ترى الحكة 
انه ولو أن القانوف لاسسيح صراحة ارئيس 


,م 


المحكة استبدال قاض معين بآخر الا انه جرت 
العادة بذلك وعلى كل حال فبطلان مثل هذا 
الاجراءات لايبوز بطلانها مادام الحصوم " 
قد حضروا امام القاضى المنتدب بأمر من 
رئاسة المحكة ش 

2 وحيث أنه بناء على هذه الاسباب 
يكون الك المستأنف القاضى برفض هذا 
الدقم ف مله وجب تأسده 

« وحيث ان امك المستأنف قد اصاب 
ايضا يرفض الدفمع الاخر الخاص باجراءات 
المضاهاة للاسباب الواردة به والتى تأُخذ بها 
هذه المحكمة ١“©4‏ 5 

( استثناف الشيخ متولى على تبح الله وآنشر وحضر 
عنهما حقرة الاستاذ مصطقى افتدى الشورجى المجانى 
ضد الست ميروكه عبد السكريم الصقطى حر المرحوم 
فتح الل وكرعته وحضر عنهما حضرة الاستان مد تجيب 
الترايل افندى الحاى نمرة ١51١‏ سنة 9" قضائية . 
دائرة جتاب مستر يرسيقال ويحضور حشرشي صاحي 
السعادة والمزة صالح حق باشا وكامل بك ابراهم ) 


مجلة الحاماة م 


4 


5" 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
0-0 يف يونية سنة ولاو ؟ 


المكمة الع عية ٠‏ شرط 8 
القاعرة القافونير | 
٠‏ ان التزام المشترى بدفم الغغن يستازم حم 


قيام البائع بتسلم العين المبيعة فتأجيل هذا النسلم. 


الى اجل غير محعدود يزيل اثر الالتزام المقابل 
. له الخاص يالهّن ‏ فأذا اشهرت وزارة الاوقاف 


بيع فطعة أرض وشرطت في قائّة المزاد على: 


أن البيع يكون معاقا علىاذن الحسكة الشرعية 
بالاستبدال وانه مهما تأخر توقيع هذه الصيغة 
لابحق للمشترى ان إسترد القن المدفوع منه ثم 
ابر انة تق عل ادقع لعن ما قربا تور 
ه سئوات ولم تعمل الوزارة جهداً لاستصدار 
الأذن وتسسهيل توقيع المبايعة كان الشرط الوارد 
كن الزاد لا ييه 3 ووجب عليها رد الغن 

المحكة : 

« حيث أن المك المستأنف بنى على أن 
ماجاء فيالبند الثامن من قأئمة شر وط المزاداتى 
نس فيها على أن المستأنف يبثم مع مندوب 
المستأنف عليها لتو وقيعاليغة ف الحكةالشر غية 
وأنه مهما ,أخر وقيع هذه الصيغة لاق 
للمستأ نف أن استرد المن . 


نلا م« 


م 

2 وحيث أنه لتقدير ماهية هذا الشرط 
وجعله مازما للمشترى يتعين الجوع امغر ض 
المتعاقدين . 

وحيث تبين من الاطلاع على صوص 
قائة امن زاد وخصوصا البند السابع منها مايدل 
على أن البيع الماصل بين الطرقين هو مبيع 
إشرط معلق على موافقة المحكة الشرعية . 
وهذه الموافقة. لايعرف اذا كانت تفع ام 
لاتفع ويجب ان يترك للقاضى تقدير تماذ هذا 
العقد من عدهه 7 شروط قائمة المزاد . 

وحيث أنه تبين من الاطلاع على قأمة 
المزاد انه بتاريج 4 يوليه سنة فذل رسا 

مزاد النميف فدان على المستأنف شمن قدره 
ستون جنيها مصريا مخلاف مصاريف توقيم 
الصيغه الشرعية ومن هذا التاررخ الى رفع 
الدعوى فى ؟ اغسطس سنة 145 والىجلسة 
المرافمةفي هذا الاستكناف ( اوليونيه سنة 
8 اىمايقرب من الجس السنوات )لم نوقع 
الصيغة الشرعية للاستبدال ول تقدم الوزارة 
مايدل على مبلغ اهتمامبا نهو هذه المادة 
فى الحكمة الشرعية فبى مقصرة تقصيرا يقلل 
فى نز الحكة من القيمة الاعتباريه لشروط 
قائمة المزاد وخصوصا اليند الثامن مها . 
وحيث من جهة اخرى لايمكن جمل 
هذا الشرط المعلق ابديا بين الطرفين وبالتالى 
تأجيل التسليم الى اجل غير مسعى اعتمادا على 
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البند الثامنالمأكور لاذ التزام امشترى بدفع 
الثمن إستلزم حتما قيام البائع بالتسليم فتأجيل 
هذا التسليم الي اجل غي رحد وديزيلاثر الالترام 
المقابل لهالخاص بالثمن ه 
« وحيث أنه بناء على ما تقدم تكون قائة 
المزاد وبالتالى البيع المترتب عليبا اصبح لااثر 
له ويتعين على الوزارة رد مبلغ عام كاج 
وكوائده بأعتبار المائه خمسة سنويا من تارريج 
رفع الدعوى الواقم من ؟ اغسطس سنة 
19 4 : 
( استثناف ممد بك حسا نين قاسم وحفر عنه حضرة 
الاستاذ عبد الخالق افتدى عطيه الحاى ضد وزارة 
الاوقاف وحفر عنيها حمرة عبد الجيد افندى حمدى 
متدويما عمرة 0 ستة 1518 ء دائرة حشرات 


اصماب العزة أتربى ابو العز , كوكدم كرابم 
عارك يك ) 


هو 
محكة الاسكندر بة الابتدائية الاهلية 
تاريخه ©”١‏ ماو سنة ١978‏ 
حريمة . اختلاس . أركاتها . عتود الامانة , 
وصف اليقود . 
١القاعرة‏ القائوئي: 
1- - لجواز تطبيق المادة امنا من 0 
أولا - حصول اختلاس أو استعال أو 
تبديد . ثانا - ان يكون الاختلاس أو الاستمال 
أو التبديد واقم] على متاع منقول . ثالن) - ان 
العقود المبينة فى المادة الملّكورة : 


محلة الحاماة 


؟ - ان العقود المينة فى المادة كة؟ إنا 
انارو بعل مدل امسن وجا ده 
والانجار وعار ية الاستعمال والرهن والوكالة 


ع - لاعبرة بالوصف الذى يصف به 
المتعاقدان عتدهما إذ العبرة يحقيقة العقد فاذا 
وصف العاقدارن عتّدهما بأنه وديعة وكان 
العقد عقد عارية استهلاك وجب الرجوع الى 
المقيقة والأأخذ بها 

المحمكة:- 

« حيث أن وقائع الدعوى تنحصر فى ان 
مورث النى عليها والمشمولين بوصايئها توفى فى 
مبتمير سنة 1919 وترك:دراجات استولى 

عليها الملهم باتفاقه مع اللجنى عليها وقدر كنها 
بلع ٠٠‏ نيه تعهد امتهم بأنه ينظ البلع على 
سبيل العارية وان يقوم بدفم مبلغ 4٠٠١‏ قرش 
شهر يا للورثة . من ذلك مبلغ ١٠٠بصفة‏ فوائد 
عن المباغ الذكور و١٠٠7‏ قرش تبرع وقد قام : 
بدفع هذا المباغ شهريا للدة ثلاث سنوات ثم 
توقف عن الدفم فشكته اللجنى عليها للمجلس 
الحسبى وهذا! احاله على النياية ولا توقف عن 
الدفع رفمت النيابة الدعوى طبقن) للمادة 5ع 
« وحيث.ان هذهالجرعة فىأولا- حصول 
اختلاس أو استعمال أو تبديد . ثانا - انيكون 
الاختلاس أو الاستعال أو التبدند واقمًا على 
متاع منقول . مالا - ان يكون المتاع من احجائى 


محلة الحاماة . 


4؟ 


قتضى عقد من العقود النصوص عليها بالادة | لان الثىء الذى نسل على سبي لعارية الاستهلاك 


7 عقوبات 

« وحيث يتعينالبحث فيا إذا كان الركن 
الثالث متوفراً فى هذه الخالة أو لا 

وحيث قد اشترط القانون فى المادة 
الذّكورة ان يكون الثىء س للجلى مقتضفى 
عقد من العقود المذكورة فى المادة على سبيل 


الحصر وشى )١(‏ الوديعة() الايجار (*) عارية. 


الاستمال () الرهن (ه) الوكالة - بق البحث 
فيا اذا كان الانفاق العقود بين الهم والجنى 
عليها عارية استهال أو عارية استهلاك 

ا«وسيف إن .وان تفن فى النعدنية 
المتعاقدين انه وديعة إلا انه اشترط من جهة 
أخرى ان يوم الممهم بدفع فوائدعن المبلغ وفملا 
قد قام بدفعبا فى مدة ثلاث ستوات ياعتراف 
الجنى عليها فالعقد عار ية استهلاك با جماعالشراح 
والاحكام ‏ ولا عبرة باوصف الذى يعطية 
المتعاقدان للمقد اذا كان العقد عارية استهلاك 
ققد فض شخص آخر مبلهًا من المال ولكى 
يضمن السداد عند حلول الأجل ستكتب 
المدين سند و يذّكر به انه وديعة على ان هذا 
الوصف لايغير طبيعة العقد ( أنظرجرسون جز" | , 
تألى فقرة 914 وه1؟ والأحكام المذ كورة 
بالعدد ‏ الاخير ص و5" وشرح قانون 
العقوبات ( احمد بك امين ص 4// ) 

« وحيث ان عارية الاستهلاك لم تذكر 
ضمن العقود الت نصت عنها بالمادة كوعع ذلك 


يسل بنية القليك لسمتهلكه المستمير ثم يرد مثله 
عند الأجل فاذا اقترض شخص من آخخر ماما 
من المال ولم يدفعه فلا يمكن معاقبته طيقًً للمادة 
5”>, عقو بات ( أنظر المراجع السابقة ) 

« وحيث اذا تقرر ذ اك وجب الغاء | 
الستأنف وبراءة المنهم مما نسب اليه 

« وحيث أن الواقعة شبه جنحة لذلك 
ترى اللحكة القضاء بالتعريض طبن لنس الادة 
١‏ عقوبات 1 

« وحيث ان اصل اميا 
اتفق الطرفان عيلى ان يدفع المنهم الغوائد باعتبار 
ار بعة جنهاتشهر 
الفوائد يجب انزالها الى الحد الا قصىأىه فى امالة 

« وحيث أن المبلم وفوائده باعتبارة فى 


٠‏ جنية وقد 


َ أى 4 ؛جليهق السئةوهذه 


الماثة فى مدة سث سئوات يبلغ "١2‏ جنيه 


« وحيث يؤخذ من اعتراف الجنى عليها 
قد دفم الهم لا فوائد 48 جنيه) سنوي وان 
جموع مادقم فى ثلاث سنوات 144 جنير 

500 باستيعاد مباغ 144 جنيهبا 
المدفوع للمدعينة بالحق المدنى من مبلغ م.م: 
جنيباً يكون الباق 154 اجنيها وهو الواجب 

به للمدعية بالق المالى بصفتها المبينة 
ا ترى المحكة ألزام الهم بكافة 
المصاريف المدئية » 

( قندة النياية العمومية وفريده بت أجدمر ور مدعية 

بحق مد ضد الشيد عفي شد نمرة 7١845‏ سنة 
ه 9ل استكناف ٠.‏ دائرة حضرات اصحاب المزة خليلٍ 
عقت ثانت بك وأحجد نرت بك وعبد السلام عاما بلك) 


5 مجلة المحاماة 


5" 
شكة طنطا الابتدائية الاهلية 
تأر عه #٠‏ وليه سنة ١93:6‏ 
أشتباه . هراقية ‏ 
القاعرة القَانوئم 
ان توص التاتوورك:: الخاض: محا كة 
الشخص المشتبه فيه الذى حم عليه بالادانة 
بذ انذاره وتطبيق قواعد المراقبة عليه طبئ) 
للمادة التاسعة من القانون المذكور لاتسرى على 
الشخص المثتبه فيه الذى 5 عليه بالادانة 
فى جرم ة كان من الممكن قانونا الحم 
بوضعه تحت المراقبة ولسكن لم يحم عليه بالفعل 
بالراقية 
المحكة : 
اين أناةة الموجهة للمتهم هى أنه 
ارتكب جرعة سرقة عباءة فى القضية عرة 
«لالم سئة هلبه جنيح' متوف بعد انذاره 
مشبوها في /ا١‏ دلسمير سنة ”9178 
« وحيث أنه بالاطلاع على ملف الإنحة 
. الذكورة تبين منها ان الهم قدم انحا كة 
لانهامة بسرقة عباءة وقد طليت الترابة تطبيق 


المواد هلا" و 44 وة؛ و /الا؟ عقوبات وقد. 


حكت الحكة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل 


وتعدل' المك فى الاستئناف وجي محسه 
ستة شهور لسوايق لهم و] يح بويع دحت 


المراقيه طبقاً للمادة' بالا عقوبات .- 


الم ع م 


عليه فيها 


تحت مراقبة البوليس هو لا الحمكة ل تر 


محلا لذلاك فققضت عليه بالمبس فذقط 

« وحيث أن تقديم للتهم للمحاكمة ثانية 
عوحب قانون المتشردين والاشخاص المشتيه 
فبهم للحكم بوضعه نحت عراقبة البوليس لانه 
اركب جرعة كان يجوز للمحكة ان تأعر فيها 
وضعه نحت تلك الراقئةو اعفتهمنهافيه مساس 
بقوة الشىء الحكوم به والمفروض ان الحكة 
عند عدم لمكم يوضع الهم نحت عراقبة 
البوليس اعفته من :لك العقوبة فلا يصح 
تقدعه :بعد ذلك لحاكمته بعقوبة اعنى منها 
ومن ثمتكون نصوص القانو ذال مذ كور الخاصة 
بمحاكة الشخص المشتبه فيه الذى حكم عليه 


| بالادانة بعد انذاره. وتطبيق قواعد الراقبة 


عليه طبقاً للمادة التاسعة من القانون المذّكور 
لاتسرى على الشخص المفتبه فيه الذى حكم 
عليه بالادانة فى جربمة كان من الممكن الحكم 
عليه فيها بوضعه تحت المراقبة ولم يحكم عليه 
بذلك بل هى قأصرة علي الجرائم التى لس من 
عراقبة البو ليس 

« وحيث انه ما تقدم ماكان يجوز تقديم 
لمهم نحا كمته مرة ثانية وعليه بتعين الحكم 
ببراءته عملا بالمادة ‏ الااج » 

( قضية النياية العمومية ضد ابرأهيم احمد منا نمرة 
٠ 0‏ سنة 1996 استثناف دائرة حفرات اصحاب 


] المزة “مود تهعمى يوسف يك وعازر حشى يك دمفق 
عفت بك ). 


محلة الحاماة إن 


ف 
حكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
3 تاريخه 00 مابو سئة ه47١‏ 
أصلاخية . شخص سنه أكثرمن ١5‏ سنة ٠‏ سلطة 
حكية الاستكناف . 
الشاعرة القانوئي 
ان المادة 5١‏ عقوبات اجازت للقاضى 
الحكم بارسال الجرم الى الاصلاحية فى خالة 
ما اذاكان سنه يزيد على سبعة سئوات 
وينقص عن مس عشرة سن ةكاملة فاذا قضت 
محكة أول درجة بارسال شخص عمره يزيد 
على ستة عشرة سنة كان حكها خطأ.ولكن 
اذا كانت النيابة لم تستأنف هذا الحم فيتعين 
على المحكة الاستثنافية ان م بالغاء الحم 
وبالبرانة لأن عقوبة الحبس الواجب الحكم 
بها تعتبر أشد من ارسال الهم الى الاصلاحية 
وما دام لا يجوز للمحكة الاستئنافية ان نح 
بمقوبة الحيس لعدم رفم الانستئئاف من النيابة 
فيتعين الغاء الحمكم وتبرئة ا كوم عليه 
المحمكة : : 
« حيث انه تبين من الاطلاع على شهادة 
ميلاد الهم الثاني انه ولد بتاريخ 6 فبرابرسنة 
4 فيكون:سنه حتى وقت ارئكاب الجرعة 
دمن سثة عشر سنة. 
ووعف أن غكة اول دوحة اختلات 
فى التطبيق القانونىي اذ حكت على امهم 
المذكور بارساله للاصلاحية لان المادة 41 


عقوبات اجازت القاضى المكم بإرساله المجرم 
الى الاصلاحية فى حالة ما اذاكان سنهبزيدعن 
سبع نئوات و ينقص عن حسة عش رسنة كاملة 

« وحيث انه لا.نزاع فى انعقو بةالمبس 
تعتبر أشد من ارسال الهم الى الاصلاحية 
لان ارسال انهم للاسلاحية الغرض منه تقويم 
اخلاق المجرمين الاحداث وثر يدهم وليس 
الغرض هن ذلك عقابهم 

« وحيث اذ النيابة فاتها ان تستأنف 
حلم عق اول ذرية وانقك لا مدن طذه 


المحمكة ان تعدل الحكم المستأنك ومحكم 
بالميس لانهذا يعتير لشد يدا دانم اسان 
الذى استأ ثفه امهم وحد 


« وحيث 5 لمذه الحمكمة 
ان نمكم التبيد لعدم جواز ارسال الهم 
للاصلاحية "ا تقدم القول 
ش 2 وحيث انه فى هذه الحالة يتعين على 
الحكة ان تحكم بالبراءةتملابالمادة 17 جنايات 
وقد رات 10 النقض في جكمبا الممادرفي 
اول مايو سنة 1418 5 المجموعة الرسمية سنة 
1 صحيفة لاه 7 ش 
وحيث ال المكم المنتأفق النسنة 
الاوك شه لاف لخدن تأنيده» 
( قضية التيابة الع.ومية ضد حنفى يود عبد اه وآخر 
غمرة !794 سنة 5986 استكناف . دائرة حغرة 
صاحب العزة عثمان يوسف بك وعضوية حفرق لبيب 


: مشرق افتدى وأحد فؤاد عفيق اقندي ) : 


ا 
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31 
محكة بنى سو يف الابتدائية الاهلية 
تار يخه م١1‏ مارس سئة 4؟9١1‏ 
بلديات . اختصاص . محا م عادية . 
القاعرة القانوئيٌ 

الجالس البادية ليست فروعا من فروع 
المكومة فالقضايا التى ترفم عليها يجب ان ترفم 
امام المحكة التابع لما المجلس البلدى لاأمام 
الحم الختصة بنظر القضايا التى ترف على 
الحكومة عملا بالأمر العالى الصادر فى ١8‏ 
مابو سنة 1251 

ارقم 

رفع المدعى هذه الدعوى طلب: بعر يضة 
دعواه المءلنة في ١‏ اغسطس سنة ١؟5١‏ 
الحى أولا بالزام مجلس بلدىالمنيا بقلع الاشجار 
والسور التى أحدثما فى الارض الموقوفة المبينة 
بالعرريضة وارجاعبا خالتها الاولى عصار يف من 
طرفه ( ثاني) ) بنبعية الارض المذّكورة لوقف 
الست عائشة صديقههانمالمذ كر رة( 0 ) بالزام 
الجاس البلدى بأن يمتنع من منازعة ناظر الوقف 
في الارض المذكورة' وران يساها اليه ليستغلها 
لجهة الوقف الذكور أو يميديناء الممزل فيه حسب 
ما تقتضيه شروط الوقف المذكور ( رابع ) بالزام 
مجلس البادى بان يدقع لناظر ميلغ ٠١١‏ سل 


و19؟ جليه قيمة عن ما أخذه من ارض المازل 


وادخله فى الشارع العموهى باعتبار تمن المتر 
الواحد مبلغ جنيه مصرى( خامسا ) بالزام مجلس 
بلدى المنيا بالمصار يف ومقابل اتعاب الحاماةوقال 
ان الارض ملك لوقف المرحومة الست عائشة 
صديقه هاثم وان المجاس زرع فيها أشجاراً 
وسورها بسورمنالبناء والحديد ووزارةالاوقاف 
كانت تتقاضى انجار هذه الارض لغاية سنة 
١! 8‏ مشاهرة بواقم ميلغ .6 ملب شهر يا وقد 
سامت وزارة الاوقاف صا بك الناظر الم كور 
أعيان الوقف ما فبها أرض الماذل المذكور 
بموجب محضر تسلم تاريخه ٠١‏ بونيه سئة 1915 
جاء فيه #خصوص أرض المازل المذ كور النص 
الموضح بعريضة الدعوى - وما عزم الناظر عللى 
ايجارها فل يقبل المأمور الجديدوقد شكالمديرية 
المنيا ووزارة الداخلية مراراً بدون فائدة فاضطر 
رفع هذه. الدعوى طالبا فيها الحم بالطلبات 
الموضحة آنه وبالعريضة ؛ - 

وبعد ان تحضرت القضية واحيات على 
المرافعة م الحاضرعن المدعى على الطلياتالسايقة 

والحاضر عن الجلس دفع فرعا يتسكد 
بالدكر يتو الخاص بتخصيص محا معينة لافصل 
فى الفضايا التى ترتفم على الحكومة | 

مشر عن اللدى طب متي الل 
برفض الدفع الغرعى و باختصاص الحمكة بنظر 
هذه الدعوى وتحد يد جلسة لنظر الموضوع والزام 
المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب وارتكن فى 
ذلكعلى الاسياب الواردة بالذكرتين المذ كورتين 


محلة الحاماة 


والحاضر عن المجاس طلب الحم بعدم 


ف 


فى صحيفة 14 و حكة طنطا الابتداق رمم 


اختصاص الحكة بنظر الدعوى وارتكى فى | ١5‏ دلسمير ستة 1414 « جموعة الاحكام 


ذلك على ما جاء بالمذّكرة المرفقة 

المحكة : 

« حيث أذ المجلس الحلى دفع فرعيا 
بعدم اختصاص هذه الكة بنظر الدعوى لان 
المجالس اللمدية من فروع الحكومة وقد جعلت 
القضايا التى ترف على: الكومة وفروعها من 
اخقضاس عالت هذه الحكة متها 
دكربتو 18 مايو سنة 18957 » 

« وحيث اذوكيل المدعى رد على ذلك 
بقوله ان امالس البلدية ليست مر1ل فروع 
المكومة بلهى اشخاص معينوف قائمة بذاتها 
منقصلة عن الادارة مام الانفصال 

« وحيث ان الاراء والمذاهب فى هذا 
الموضوع شتى وقد صدرت احكام متفرقة 
بعضباير الى اعتبار الخالس اللمدية اشخاصا 
معئوية منفصلة عن الحكومه و يعضبا يفطم 
فىكونها فروما تأبعة للحكومة فمن الطائفة 
الاولي حكم محكة طنطا الابتداقق الرقيم 1 
ديسميرسنة م190 780 المجموعةالرقعيةالسنة 
الماديةعشرص 764 6 وح محكمة الزقازيق 
الجزئية الرقيم 1" بوليه سنة 15+48 < كر 
9 الصحيفة الرسعية السنة العاشرة ص ١١‏ 
وحكر حكة الزقازيق الاستئناني الرقيع 4 
سبتميرسنة 1911 دكرة لاثث المجموعة الر"عية 
السنه الثالئة عشرص؟7 »6 وحكى محكة طنطا 
المزئية الرقيم أولاغسطسسنة 1318 «مجلة 
الشرائع سئة ثالئة صه؟ حك م آخر منشور 


لحمد بك السيد ص١؟1‏ « ومن الطائفةالثانية 
حك محكة طنطا الابتدائية الاستكنافية رم 
0 أكتوير سنة 1915 « مرة 4# الجموعة 
الرععية السنة السابعة عشرة ص 10 4 وحكم 
محكة بنى سويف الا بتدائية الاستئنافية دم 
5 نوثير سنة 1915 2عرة 0؛ المجموعة 
الرععية السنة الثامنة عشرة ص هلإ 6 

١‏ وحيث انه لمعرفةحقيقة نظام البلديات 
وطبيءتها بالنسبه لاحكومات وعلاقانها معها 
ورابطها بها يتعين الزجوع اولا الى تار يم 
منشئها ثم تطور نظامها بشطور الاءم وللدنيات 

حتى وصلت الى نظامها الحديث الألل 

« وحيث انه من الشاق جدا بحث تار يخ 
البلمديات بالنسبة للا مكلهاوا ما يتمين الاقتصار في 
ذلك على التشريمالقديم الذىاخذمنهتشر يمنا 
الحديث اصوله المتعلقةبالانظمةالافرتجيةوهو 
النشر يم الروه الى فن الاخبار المتتفق عليها انهفى 
ثقة | العبد القديمالذىم تكن فيهمدينةر وماعاصمة 
الملكة كان كان جيع للد الاخرىيبتمعوذ 
في كل ممئة اجماعا عاما في جبل معروف عندحٌم 
ليتداولوا فى الامور والمصالح المشتركه بينهم 
فلماتم| تفصال تلك المدن بعضباعن عض وصارت 
مديئة روما عاصدة المملكةاستبةتكل مديئة 
نظام حكومتها الذي كان خاصا يبا مع بقائها 
تابعة فى السيادة إلى العاصمةالمذّكورةفاما بدا 
الفتتح الروماتى وضمت المملكة الرومانية اليها 
بلادا جذيدة كبلاد اليونان لم شأ اث تازمها 
بقبول شكل حكومتها ول تغير فى انظمتها 


محلة الحاماة 


ع 
الاد ارية بل يكت الاد ارية دن كت طا تلك الانظمة اعخاسة | ان تستقل بذلك تمام الا. ان تستقل بذلك تمام الاستقلال ( اوجستان 
بها ول تعن الا ترئيب العلائق الاصلية التى | تبيرى - تاريخ فرفسا ) فلما شبت الثورة 
بيجب ترتدبها بين الامة الغالية والامة للغاوبة الكيرى بفرنسا وزالت الانظمة السياسية 
من حيث السياد ةالظاهرة والضرائ ‏ والمساعدة العتيقة كلها بتي نظام البلديات قآئما الى انصدر 
عند تشوب الحرب وغير ذلك من الاحكام انون سته 18854 الذى وضع نظامباالحديث 
الخاصة وبقيت جميع المدن التى فتحت عنوة | للعمول به الى الان 

مستقلة بأدارتها الداخلية وقوانيئها الخصوصية ٠|‏ * «وحي ثاذعداءالقانون واعلامالمؤرخين 
فكاذ ذلك منشاً الانظمة الادار يةالبلدية الختلفة )| متفقون على ان البلديات واف ككن خاضمة 
التى يككن تقسيمها ف ذلك العبدالمسبعة انواع | لاشراف المكومةوعراقبتهافاًهاتكون هيئة 
الاول خاص عدينة روماوائثالى بالمستعمرات | تتمتع بالشخصية الاعتيادية فلها اث تملك 
الروما نية والئالثبالمستعمرا تاللائينيةوالر ابع وأ تستعيل ج ججيع الحقوق ق المدئية الاخرى 
بالمستعمرات الايطالية والخحامس باأقاطمات !أ وان 5 تتناول انواعا ثلائة ملكية 


والسادس بالمدة المتحالفة و السايع بالقرى 
( قام126ا]3 ) فكانت القواعدالعامة لنظام 
البلديات فى تلك الانواع السبعة ان تعين كل 
مدينة حكامها ونوا بباوحفشظتها (85011©5) وان 
حصل ضمرائها وان تباش رحميم مص ابا الداخلية 
وبقنت الال على هذا المنوالالىالقرن الثالث 
الذى بدأت فيهمدينةروماتنداخل فىح<كومة 
تلك البلاد التابعة اليها بالفتتح والاستعار أو 
بالتحالف والتماهد وتشرف على نظاماتها 
وادارتها الداخلية دون ان تبطل مم ذلك 
استقلالها الفعى فى انلك الادارة(نار يالقانون 
الزومانى اليم مالرو ره *اول تبذه ٠ب‏ 

التار يحم اارومااق تأليف شور جزء #) 
( متسطةاء]ة ,وووتعدة ذذا انتقلنا من عبد 
الروما القديم الى القرونالوسطي وجدنااث 
بعضالمدناكتسيت من أعرها أو سيذهاأومن 
الملك حق ادارة معبالهها الداخليةمءرفتهادون 


الاك كر ا ا ا ا ا ا 0 


حمومية وهى المتعلقة بالمنافع السومة كاد 
المدارس والملاجىء والطزق الزراعية وما 
شا كلها وملكية خصوصيةكالتى تتعاق بأدوات 
الانارة وتوزيع المياه وماشا بهذلاك وملكية 
شائمة وهى التى يجو زلافرادالاهاليالا نتفاع 
يا كال راى وخطار امعارالرتود ( كنات 
تارعخ قانوف الادارة البلدية تليف رينوار ) 
وهذا النوع الاخير لاوجود له عندنا 
< وحيث انهيتعين بعد ذلك بحث المسأله 
من جهة المادىء القانونية المديثة 
«وحيث انم لمابحثوافىالمسق ولي ةالقانونية 
من جهة القواعدا والتطبيق في مطولاسم جعاوا 
مسعولية الحكومةفجا نب وءسئو لي ةالبلديات 
فى جانب آخر وأفردوا للاولى باب مستقلا 
وللثانية مثله مما يقطع فى كون الكومة فى 
نظر علماء القانون شيعا والادارة البلديةشيئًاً 
آخر فترى العلاقة (لقلمدوة) فى كثاب 
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المسكوليةقد نماهذا النحوووضع هذاالتقسيم 
ثملاعنى بمسعولية البلديات استهل الياب الدى 


افرده للك بقو له« ان جميع الهيئاتو الاشخاص 


المعنوية كالمكومة والبلديات والشركات 
المدنية والتجارية ال » ثم بحث فى مقامآخر 
عما اذاكاذ من الجائز تطبيق القواعد الخاصة 
عسكولية المكومه بالنسبة لاعمال موظفيها 
التي يعاقب عليها القانوذ على المجالس البلددية 
ممايدل على ان البلديات ليست فرط من فروع 
المكومه والا لكانت قواعد المسكولية 
بالنسبة للبيئنين واحدة زد على ذلك أن العالم 
للذكور لبوك مسكولية الحكومةجنائيامع 
موظفيها وبري امكان محاكةالبلديةاذا ارتكبي 
أحد عماطا مخالفة تنتضي الك بالغرامةمثلا 
وجواز الحم علها وعلى الموظف التابع 
طابالغرامة المذّكورة ولوكانت البلديةفرطامن 
فروع الحسكومة لما جاز ذلك بأى حال من 
الاحوال ( كتاب سوردا في الممثوليه طبعة 
سنة 1907 جزء مص لا60 نبذة أءل١ا‏ 
وئبذة 16 )كم وان المكومة ليست في 
أبة حالمن الاحوالمسئولةعن اعمال البلدبيات 
ولوكانت فرطامنهالتانت مسكولة عن تصرفها 
اذا وقع التصرف مخالنا للقانون 

« وحيث الث الاتنقصال المطاق بين 
المكومة والبلديات ظاهراً ظهوراً جليا من 
امكان حصول الاختلاف ف المصلحة بين الاولى 
والاخرى حتى تعرض علماء القاثون الى تقربر 
القواعد فىحالة تعدي الاو على الاخرى أو 


العكس فتالوا مثلا مموواز ملك الحكومة 


للمبانى المماوكة للبلدية بوضع اليد المدةالطويلة 
المكدية لملكية ولاجدال فكو زالمكومة 
ليست فى حاجة الى الملك بالتقادم فىمال مماوك 
لبعض فروعها ولوكانت البلدية تأبمة لا لم 
أمكن اعتبار مال البلدية غير مال المكومة 


.ولا كان لكل منهما سبيل الى امتلاك مال 


الاخرى بالاغتصاب والليازة المدة الطوية 
المكسبة لملكية ( راجم. ودرى الكبير 
كتاب التقادم مجلد ١١‏ ص "١56‏ نبذة ١مم)‏ 
« وحيث اله اذا امعن النظر فى ذات 
النصوص التى يشتمل عليها الامر الصادر فى 
أبريل سنة 191١‏ كرة 5 يتبين يبلاء تام 
لا محتمل الشك |تتفصال هيئة ال جاس المذكور 
عن هيئة الكومة فان نظام المجالس البلدية 
امختلطة ل يكن الا تطوراً أو توسيما فى نظام 
المجالس الحلية القديمة ودنها مجلس محلى بندر 
المنيا الذى انشىء بناء على القرار الصادر فى 
دلسمير سنة 1894 وما وضعت انظمة 
المجالس البلدية الختلطة المشار اليها الا اعماداً 
على مقاصد ال مكومة فى اشراك الاهاليى فى 
تحسين بنادرثم بواسطة الرسوم الاختياريةالتى 
يغرضوئها على أتفسهي وان نظاما أساسهارادة 
الاهالى وقوامه ما يفترضونه على اتفسهم فى : 
الغرائب الاختيارية ووسيلته المال الذئ 
يجمعؤنه من بينم واداته مجلس الادارة الذى 
يسمي القا نون القو مسيو ز لحل المختلط المؤلف 
من ثمانية أعضاء من الا عالى يعيتو نبالانتخاب 
يضاف الهم المدير او وكيل ومفتش المبائى 
ومفتش الصحة وغادته مباشر الامو رالصحية 


1< خحلة الحامأة 


والبلدية وتنفي كل مشروع يتودى ال منحسين 
حالة البندر محال ا يكون فرها من المكومة 
والا لوجب ان يكون أعضاوه من الاهالى 
اه احكومة لها حق عزلم أ 
يهم ومعاملةهم فالترق وال مكافأةو الماش 

باكر الخاصة بذّلاك وهو 
مالا ار له على الاطلاق 

« وحيث انهلا يقدحفذلك كوذالمجالس 
المختلطة المذكورة لانتألف الا بأمر عال لامها 
توازى مصلحةعامة بل هىاشبهشىء بحكومة 
داخلية مستقلة عن الحكومة الرسمية فلم يكن 
من الممكن ان تتألف هذه الطيئة بغير ارادة 
المكومة الرمية حين ان شركةالمساهمةمثلا 
لا يمكن تأليقها فى القطر المصرىالا بأمر عال 
هذا فضلاعن القاعدة المقررة التى اججع عليها 
ججيع العلماء ان الشخصية المعنويةلا تلحق هيئة 
او مجموع مصالح مشتركة الا بأذن المكومة 
ولا رسانالنجلس الح المختلط هوعبارةعن 
اجماع معالم الى المدينة فى تولي ادارة 
شؤوما الصحية والبلدية ععرفها بواسطة 
٠‏ نواه االذين ينتخبونبمبالاقتراع فلا بدلظاهورها 
ووجودها واتصافها بالشخصية المعنوية من 
انون يصدر من ولى الامر بذلك والالكان 
تأليقها باطلا ( بودرى الكبير جزء اول نبذة 
/91؟ مكررة - بلائيول جرء اول نبذة94* 
و١‏ - هوك جزء اولنبذة ١٠"وغيرم)‏ 

« وحيث انه حاء فى المادة السابعة مرن 
قائون عرة 5 الصادر بأنشاء مجلس بلدى المثيا 
انه لايجوز لاد اعضاء التومسيوذان؟ 


له ابة وظيفة اميرية ولاشك ان هذا التعيير 
بفيد أنْ وظيفة العضوية فى القومسيون 
المذكور ليست اميرية والا لوكان قصد الشارع 
أو | عدم المجع بين وظيفتين اميريتين لقال « اية 
وظيفة اميرية اخرى » 

« وحيث انه هن القواعد الاداريةالثابتة 
انه اذا تخلف احد موظنى المكومة عن 
وظيفته بغير عذر يعتبر مستقيلا ويصير فصله 
جعرفة السلطة التابع طا او الوزارة الموظف 
با - اما عضو القومسيون الذى بتخلف فلا 
يعتير مستقيلا الا اذا اقر القومسيوذ ذلك 
بأغلبية اراء الاعضاء الحاضرين ولوكان الجلس 
الحلى فرعا منفروع المكومة لطبقت بالنسبة 
لاعضائه و مخلفرم احكام لائحة المسخدمين 
وتولت فصل ذلك العضو وزارة الداخلية لا 
التومسيون تفسه ١‏ المادة التاسعة » 

وحيث أن تعيي نالعال وترق يهو فصلهم 
تأديسياً كل ذلك خاص بالقوميو ذواليهالمرجع 
فيه ما واذ رواتب اولئكالمالتصرفطم من 
ميزانيته وان وضع تلك الميزانية ومراجعة 
الحساباتو نشر البياذالسنوى عنهامن اختصاص 
القومسيون الذ كور وقد ورد فىالادة الثالئة 
عشر من القانو ذا مشار اليه ان من اختصاصه 
بوجه عام كل الاعمال الاخرى التى ا صفة 
بلدبة ما تكلف وؤارة الداخلية القومسيوذ 
بها والقومسيوذ يقوم بمذه الاختصاصات على 
ذمته ونحت مسئوليته بدون ان يكون فى 
ذلك اى ارتباط للحكومة او ضمانة علدهاوهذا 
النص إشمل ثلاثة امور على جانب عظيم من 


نحلة الحاماءٌ 


يض 


الاهمبية الاول ان مايباشره الجاس البمدى من 
الاعمال يكون لدذمته والثانى ان يقوم .ها 
نحت مسؤليته والثالك ان اعماله لا تربط 
المكومة ولا توجب ضمانها والتفريق فى 
تلك الامور الثلاثة بينا لكومة وبين المجلس 
ظاهر ظهور يكاد يمس باليد قنى الامر الاول 
تقرير لاستقلال مجلس المحلى المختلط دوذ 
المكومة بكل مايحدثه .ن الاعمال وكل ما 
ينفذه من المشاريع وكل ما يقتفيه من الاعيان 
ولا ريب في التعبير عن مصير ذلك كله بالقول 
انه لذمة المجلس الحلى تفريقاً بينه وبين 
المسكومةوالا لو اتحدت المكومة والمجلس 
لاأنحدت الذمة باتحاد الشخصية المعنوية ولكان 
ما يحدثه الججلس اويقتنيه من الاعياذو المباى 
او ماشا كل ذلك لاحكومذلانههو والمكومة 
والامر الثاتى 
اعلاث صريم لاتفصال الجلس عري. هيئة 
الحكومة وعدم تتبعه لا فى تصرفاته وذلك 
وفقألما عساه ان يتوث منانه اذاكانت المجالس 
الحلية الختلطة هن عمل المكومة ومحت 
عراقبتها وسيطرتها وان لوزير الداخلية حلها 
والتصديق على قراراتها كانت المكومة 
مسئولةعن تصرقاتها التى قد توجدضرراًللغير 
او تفع مخالمة للقوانين واللواتّم جملا بنصالمادة 
١8‏ من لائحة ترتيب الحا الاهليةفالمكومة 
مسئولة عوج بهذا النصعن تعويض المضار 
التي تصيب الافراد من جراء يخال ةاحدفروعها 
للقانون والاواتٌ المعمول ينا ولا شك انه 
اذاكانت المجالس البلدية فرعاً من فروعهافقد 
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محقق انطباق هذا النص قبلها ولا مهم يعد 
ذلك معنى فى التناقض الذى يقدم بين النص 
العام الأذى يقرر مسكولية االمكومة بالنسبة 
لجيع فروعها حسب المادة ١9‏ المذكورةوذلك 
النص الوارد فى قانون انفاء الملس البلدى 
من رفع تلك المسكولية عنها واذن فلا يكن 
تصور المسألة الاعلى احد وحيين أمااذتكوق 
الحكومة والمجالس البلدية هيئة واحدة وفى 
هذه الحالة يتحقق مسئولية الاولى عن الثانية 
واما أن تكو نا هيئتين مختلفتين لا اتصال ببنهما 
وفى هذه الخالة يككون لتقربر عدم الممثولية 
معنى وفائدة اما الامر الثالك وهو اشتراط 
عدم ارتياط االمكومة بأعمال الجالسالبادية 
وعدم ضماثتها لما فيها فبو | بلغ نما تقدم قْ 
الدلالة على اتفال الطيئتين عن بعضهما فان 
الغمان فى القانون لا يمكن تصورهالاباقتراض 
مدين اصلى وضصامن ولايتصور ان يكون 
الفكئن الوامد عواء كات مكها كرفا أو 
معنو بأمديئا وضامتاً لنفسه فى أن واحد وأو 
كان المجلس الحلى فرعاً من فروع االحكومة 
كصلحة الري او مصلحة التنظيم او ممباحة 
المبحةاومصلحةالبوستهوالتلغراف واشترطت 
المكومة عند انقاء هذه المصالح عدم ضماتها 
لكان شراها هذا غيرقانولى ولا الزم الافراد 
فى تعاملهم مع تلك المصال ولا التفتت الحا 
الى عراعاته ولا تطبيقه فيا لو لق افرادالامة 
ضرر بشأن تعاماهم مع تلك المصا وقد 
سلف للمحاك أن فصات فى ذلك ضمنا عق 
ما مرح علا انزع لتم وض ما وشمته 


ين 


غاة المحاماءٌ 


مصلحة التلغراف على ودق الاشارات الى يمترضاد وجوبا شخصيتين وذمتين مخ لمتين 


لستعمابا الافراد من الها غير «سكولة عن 
عدم وصول الاشارات أو وصوطا متأخرة 
فقررت انه اشتراط نحكمى لا بربط الافراد 
ولا بازمهم لانم يضطرور" الى استعال 
:اراق المكومة وبريد المكومةوسككبا 
المديدية فى معاأهي لعدم وجود غيرها فى 
القطر ا مدمرى فا بالك بالشرط الذى ترم به 
السكومة تفسها الى رفع مسئوليتها عن تصرف 
فروع مصالمها فى معاملاتما بين الناس حين 
الها قررت قيام تلك المسكولية فى القواعد 
العامة اللتى وضعتها فى لائحة ترتيب الحاكم 
الاهلية « مادة ٠١6‏ » ولا تكن المكومة 
فى سنها هذه القواعد الاساسية طايثئة ولا 
سيئة إلنية فلا يمكن :صور وقوع التناقض 
على هذا الوجه وتكون النتيجة المنطبقة 
القانونية من ذلك كله ان الحمكومة هيئة 
مستقلة عن هيئة المجالس الإلدية ومن أجل 
ذلك قررت عدم ضمانتها ا لمواز ذلك ولان 
اشتراط مثمل هذا الشرط لا يتناى 
طبيعة الشخصيتين المعنوتتين المذ كورتين 
مأ دأمتا منتمصلتين غير مر تبطتين 

« وحيث اله جاء ايضاً فى المادة الرابعة 
عشرة مايفيد ان الحكومة غير ضامنة 


للمجلس الوإدى فى قروضه التى يقترضها الا. 


اذاكان هناك اشتراط خاص وهو دليل جديد 
على أن االكومة شىء آخر غير هيكة الجلس 
اليإدى لان شخصية المدين غير شخصية 
الضامن والتزام الاول غير التزام الثانى وكلاها 


« وحييثأن المكومة قد بينت علاقتها 
معهيمة اجلس وطريق الاتصال بينهما باحكام 
المادة السابءعة عشرة اذ قالت ان رئيس المجلس 
البلدى هو النائب عن القومسيون فى ججميع 
الاحوال المتعلقة به سواء كان فى علاقته مع 
المكومة ومصاللها او مع الافراد وأو 
كانت المجالس البلدية مصال تابعة الحكومةما 
ورد ذلك النص بأنه يستازم صراحة التفريق 
بين اطيئتين تفريقاً جوهريا اذ لوكان الس 
البلدى مصلحة تابعة لوزارة الداخلية لكان 
وزبر الداخلية هو المهيمن على تلك المصلحة 
بحم النظام الادارى وما احتيج الى تقرير 
طرريق الا تصال بين تلك المصلحة وبين الوزراء 
بواسطة رئيس القومسيوذث. ' 

« حيث ان اتفصال خزينة المجالس البلدية 
عن خزينة ة السكومة وميزانياتها عن ميزانية 
المكومة وكرن ما ديه ؛ الحكومة للمحالس 
المذكورةمن الاعانات تسترده منها على التدريج 


مع | كل ذلك ناطق بأن الشكومةمستقلة عن الجالس 


البلدية استقلال تام عنها2 مادة 9 من اللائحة 
الداخلية عجلس بلدى المنيا » 

« وحيث انه اذ تقرر ذلك كله كان الدفم 
بعدم اختصاص هذه المحكمة فى غير محله 
ونشعين رفضه 6 

( قضية صالح بك فرهد بصفته نأظ رأ على وقف الست 
عاّشة صديقة هائم ضد حضرة رريئس مجلس لدي المنيا 
غمرة 6" سنة 5 كلى . دائرة حفرات احماب 


الدن كد لالااسيي بك سين رق بك وغلى جمد 
حين بك ١‏ 


- الحاماه ناذا 


56 
كة اسيوط الابتدائية الاهلية 


جنائى . غياب الهم في جلسة سملع 
الشبود والمرافعة . حكم غيابى . 


القاغرة القائُوئدٌ 

أن حضور متهم فى اليوم الحدد للنطق 
بالك لامجل الحم حضوري ما دام انه لم 
يحضر بالحلسة التى معت فيا الشهود وحصلت 
فيها المرافعة إلا اذا فتحت المكة باب المرافمة 
ووجهت اليه النهمة التى تريد معاقبته عليها 
. ليبدى ما يراه من الدفم عن نفسه أمام احكة 
اما اذا اجات القضبة بد ذلك للحم ولتقديم 
«ذّكرات بدون اى عراقمة أو توجيه النهمة 
للمتهم فيصير الك غيابي) ولا يغير فى هذه 
القاعدة فى الخالة الذكورة تقديم مذكرة من 
نفس المتهم أو محام عنه » ش 

المحكة:- 

«ه حيث انه بالأسبة لمم الثالى فانه 
ثابت من الاطلاع على محاضى الجلسات أمام 
محكة أول درجة ان النهم الأول هو الذى 
احضر وحده بجلسة المرافمة فى 107 مارس سسنة 
دإ ومعه وكيل عنه ول يحضر النهم الى 
وحصلت المرافعة فىهذه الجاسة وتأجلتالقضية 
اسبوم) الحم ليقدم وكيل الهم الماضر مكرة 


بدفاعه وف لدم 4 مارس سنة ه؟و المحدد 


يحضر احد معهما وتأجلت القضية اسبوعا ليقدم 
وكيل المتهمين مذكرة بدفاعه ( وهذا بناء على 
عريضة تاريخها ٠‏ «أرس سنة 416 تقدمت 
من حضرة السيد افندى الغطر يف الحانى ) ثم 
تأعاك هذ :ذلك اسبوعا آخر وصدر لحك 
أخيرا فى ١4‏ ابريل سنة 566 بالعقوية بدون 
أن تمحصل اى مرافمة بعد ١77‏ مارس سئة هه 

«ه وحيث انه بناء على المادة 15١‏ من 
قانون محقيق الجنايات يجب على امتهم بمعل 
جنحة تستوجب المبس أن يحضر بنفسه 

« وحيث اله بناء على ذلك يكون | 
المستأنف صدرغيابًا بالنسة للنتهم لعدم حضوره 
أمام الحكة و يجوز لهاستثنافه فى الواعيدالمقررة 
لذلك ولاعيرة بحضوره فى احدى الجاسا تعد 
تأجيل القضية للحم لانه ثابت ان الجلسة التى 


حضر فبهاكانت محددة لانطق بالحتم ومبحصل 


فيها اى مرافعة بإلرة ول توجه ايه اللهمة ول 
يبد هواى قول ولايمكن ان يعتبر الحم 
حضوريا فى حق المنهم الا اخاصد رعقب إلرافمة 


أوفى نهاية اجلسة التىحضر فيها المنهم ولا يغير 


منهذه القاعدة تقديم مذ كرة مننفسالمنهم أو 
محام عنه بعدا حجز القضية الحم مادام أنه لم 
حضر يجاسة امرافعة ول تسمع اقواله ى أى 
جلسة بعد ذلك أى بعد حجز القضية للحم 
وهذ ا كله طبقًاً للمادة 171 ت ج سالفة الذكر 
التى تتم حضور انهم بنفسه فى مثل اللهمة 
المنسوبة اليه ) راجم فى ذلك جر 5 فستان 


للنطق بالحم تودى على المهمين ضرا ول | هولى صحيفة 1617 وما بعدها 


4 حلة الحاماة 


« وحيث انه بناء على ما تقدم يكون 
الاستئناف مقبول شكلا لان الحك اللستأفف 
صدر عيابي ولم يعان للآن وللننهم ان يرفع عنه 
قبل مضى ميعاد المعارضة حك نقض صادر في 
"١‏ ديسمير ستة 4م عجلة القضاء دص 8 
عن الموضوع 
لوحي أن الم الستأنف في محله 
لأسبابه بالنسة للمتهم الثانى التى تأخذ برا هذه 
المحمكة فيتعين تأبيده » 
(.قضية النياية العسومية د حت عمد فرج وآخر 
نمرة ١١هاستة‏ ه9., دائرة حشغرة صاحب الءزة 


مصطق بك رشدى وعضوية حضرى عبد الرمن تود 
افندى وحافظ عامر افتدى ) 


ل 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
أرمخه 17 دإسمير سنة 1976 
استئناف فرعي . شروطه . 
الاعرةٌ الةأنوئيّ 
الاستئناف الفرعىهو الذى يرفعه المستأنف 
عليه فى الاستئناف الأصلى ضد المستأنف الاصلى 
فيجب ان يكونرافعه مستأنًا عليه بصفة اصلية 
ومطلوب ضده فى الاستئناف طلءات للمتأنف .اما 
اذا داعى فى الاسئثئاف دونان تكون موجهة 
ضده طلبات فايس له ان يستأفف فرعي بيجب 
عليه ان ستأنف استنافًا اصايًا فى مواعيده 
و بشرائطه واجراءاته ٠‏ 


المحكة : - 

«حيث ان الستأنف دفم فرعياً بعدم 
قبول الاسامناف الفرعى المرفوع من الست رقيه 
بنث عبد الرحمن شكلا لأنه استئناف اصلى 
وقد رقم بعد الميعاد 

« وحيث ان النصل فىهذا الدفم يتوقف 
على معرفة ما اذأكان للست رقيه الحق في ان 
ترفع استثافا فرعا ام انه يتعين عليها ان ترفم 
استئافا أصدا 

« وحيث ان عراكز الخصوم فى الدعوى 
ى أن المستأنف عليه الأول رفم الدعوى على 
امستأنف يطالبه مبلغ ٠١‏ جنيه تعويضًا لأنه لم 
بمكن من زراعة العشرة افدئة المؤجرة اليه وقد 
كان كتانق متاجرا لا من المع رقه 
فأدخل المستأنف الست رقيه واخرى ضامئتين 
له وطلب لحك عليهما ببا يحك به عليه للمدعى 
الأصلى وفعلا صدر الحكم المستأئف بالزام 
الستأنف يأن يدفم للستأفف عليه الأول اى 
الدى الأصلى مبلغ ثلاثين جيب تعيض 
وبالزام السيدتين رقيه وامونه بان تدفعا 
للمستأنف ما َ به عليه 

و بتاريخ ١07‏ يوليهسنة 905 استأنف عازر 
ميخائيل الحكم الصادر عليه لمصلحة المستأنئف 


.عليه الاول وادخل باق الخصوم عا فيهم الست 


رقيه في صحيفة الدعوى ولكن طلباته كانت 
موحهة صد الستانف عليه الأول دون سواه 


بحلة الحاماة . لك 


إذ جاء فى عريضة ما نصه « ان يسمع المستأقف 


عليهم الحم بقبول الاستتداف شكلا وفى 
لموضوع الغاء الح الجزى ورفض دعوى 
المعان اليه الأول وألزامه بالمصارريف » 

و بتار م نوفيرسنة ١45‏ أعانت الست 
رقيه عازر ميخائيل المستأفف اكور بصحيفة 
استناف معنها استثاق فرعي تطلب فيه الا 
الحم الصادر ضدها للمستأنف 

« وحيث ان الاستئناف الفرعى هو الذى 
يرفعه المستأنف عليه في الاستثئاف الأأصلل ضد 
المستأفف الأأصل فيجب ان يحكون رافعه 
مستأنن عليه بصفة أصلية ومطلوب ضده فى 
الاستئناف طلبات للمستأنف أما اذا دعى فى 
الاستئناف دون ان تكون موجهة له طلبات 
فليس له ان يستأنف فرعي بل يجب عليه ان 
يستأنف استئثنافًا أصليا فى «واعيده و بشرائطه 
واجراءانه 

ه وحيث ان الست رقيه باعتبارها ضامئة 
للستأنف وقد حم له بطلياته عليها فلم نكن 
له طلبات ضدها فى الاثثناف المرفوع منه ليس 
ا ان تستأنف ضده فرعا بلكل مالا إما ان 
تنضم اليه فى طلباته فى الاسئئئاف وه رفض 
دعوى المدعى الأصلى أما تضررها من حكم 
الغمان فى بذاته فالواجب عليها ان تستأنفه 
استثناًا أصلا 


« وحيث ان هذا المبدأ جرت عله آزاء 
الشراح وقضت به محكة الاسنئناف الختلطة 
( داجم حْ محكة الاستئناف الختاطة الصادر 
تاريخ ٠١‏ ينابر سنة 191١‏ ومنوه عنه فى 
كتاب المرافمات للاستاذ ابوهيف بالحاشية 
ُ ؟ عل الفقرة ره وقد جاء فى 

دمتهاوتية! ع3 ععتمأعومف8 وماتوط 
فى باب الاستئناف الفرعى الجزء الرابع صحيفة 
مه" فقرة (5 ١1‏ ) ان الاستشماف الفرعى لا'يكون 
مقبولا من شخص حكوم عليه ضد شخص آخر 
محكوم عليه أيضا فاذا رفءت دعوى على شخصين 
مصلحتهما مختافة وحكم ضدهما فاستأنق أحدمما 
فليس للآخران يستأنف ضده استشافًا فرعا 
وجاء بالنقرة ( ١9‏ ) انه حكر دام بأنه ليس 
للمحكوم ضده ان يستأنف استئنافًا فرعي ضد 
المنتاف الذى كان مدعي عليه معه أمام محكة 
اول درجة بل كل ماله ان ينضم اليه فى طلباته 
وراجم ببذا المعتى أيضا الققرة١١‏ منالكتاب 
المذكور فى باب الاستئتاف الفرعى وكتاب 
64 هرافعات المزء السادس فقرة8؟1 ١‏ 
صحينة ٠١‏ و8١٠1)‏ 

« وحيث .انه مق تقرر أن ليس لأست 


رقيه ان تستأنف استئناف فرعا ضد الستأفف 


أ قيكون الاستئناف اأرفوع منها استثناف) أصاليا 


برك 


محلة الحاماة 


)0 وحيث أن الاسكتاف المذكور وان رفع 
فى الميعاد إلا انه ليقيد بالجدول العمونى فيتعين 
اعتياره أنه يكن طبقا لنص المادخ ونا من 
قانون المرافمات » 

( استكناف زر ميعفائيل وحشر عنه حقرة الاستاذ 
شاكر اقتدى جر يس الحاى ضد خليقه عمد على السيد 
وآثرين وحشر عن الاول حغرة الاءتاذ كامل أفندى 
عبد الملك الحاتى وعن الثانية حغرة الاستاد مد كامل 
حسن افتدى الحا ىئرة - 4؛ ١‏ سنة "578 مدلى مستأ نف 
والاستكنافين الغرعيين المرفوعين هن الست رقيه ضد 
عازر. افندى ٠يخائيل‏ . ومن الست أمويه ضد ءازر 
أفتدى ميا ثيلدائرةحفرة قماحب العرةامد يكشكرى 
وعضوية حضرتي جمدعزت افندى وحسين رياض اقندي) 


ف 
محكة بنها الجزثية الأهلية 


حم تاريخه م ديسمير سنة 1574 
مزاوع مقف همليف 
القاعرة القَانوثئير 
ان الحشيس يعتير من الجواهر السامة الى 
تنطبق عليه أحكام القانون رقم 14 سنة 1١4‏ 
والمرسوم الملى ارقم ١‏ مايو سنة 145 جرد 
احرازه والاتجار به بدون رخصة يقع نحت حم 
المادة الاولى من دكريتو الحمشيش وحم المواد 
١‏ و١١‏ و8 !من لاتحة الجواهر السامة . 
الحكة ٠‏ 
« حيث ثبين مر التحليل ان المازول 


عخاوط بالحشيش 


« وحرث أنه يتعين البحث فيا اذا كان 
المشيش يعتير من الجواهر السامة الواردة فى 
المدول المرفق بالقانون ثمرة 14 سنة 195٠04‏ 
ام لا 

«وحيث انه ورد فى نهاية الجدول المذ كور 
ان جميع الجواهر الواردة فيكتب النذاكر 
لطبية ( الفارما كرييا ) بكية أقل من جرام أو 
تعادل جرامًا واحداً على الأكثر تعشبر من 
الجواهر السامة 

ووحت أن اللشكرمة المصرية ل م 
اللائحة باصدا ركتاب رممى لتذا كر الطبية واما 
المستعمل عند الاطباء والصيادلة من تلك 
الكتب هو كتاب التذاكر الطبية الالكليزى 
والفرسى والامانى 

«وحيث ا نّكتب النذا كر الطبية المحمول 
بها فى القطر اللصرى قد اختلفت فيا بينها فيا 
يختص بالكية التى يمكن وضعها من الحشيش أو 
القنب الهندى فبينما يقدر كتاب التذا كرالطبية 
الاتكليزى تلك الكية بأقل من جرام يقدرها 
كتاب التذا كر الطبية الالمانى بأ "كثر من هذا 


المقدار ويترتب على ذلك انه لو أخذ يكتاب 


التذا كر الطبية الامانى للا اعتبر من تلك الجواهر 


« وحيث انه بالزجوع الىالمرسوم اللكى 
الصادر بتارم ١١‏ رمضان سنة ١4٠‏ الموافقي 


ل الحاماءٌ 


0-1 


م4 


«مايوسنة؟ ١4+‏ يقبينان الشرع المصرىنص فى 
ديباجة ذلك المرسوم وفى المادة الاولى منه على 
انه : نظراً لما تقضى به الحافظة على الامن العام 
والآداب العمومية مما من وضع قيود شديدة 
لجل وتصدير الجواهر السامة : يحظر على أى 
شخص ان تجلب الى البلاد المصرية او ان 
يصدر منها بدون رخصة من وزارة الداخلية 
اى جوهر سام من الجواهر المبيئة بعد . وقد 
ورد القنب الندى اى الحشش ومستحضراته 
بأى شكل كان تت النقرة الخامسة من المادة 
الاولى من ذلك المرسوم باعتباره من الجواهر 
السامة المشار البها فى صدرها 

« وحيث انه لايمكن القول بأن المرسوم 
الملّى الصادر فى ١‏ مابو سنة ١95١‏ لا شأن له 
بالقاون رقم 14 لسنة 1504 لان المرسوم 
المذكور يشير صراحة قٌ ديباجته الى اماد 
الحادية عشرةٌ من القانون م 14 سنة 4١و١1‏ 
التي تشير فى دورها الى جدول الجواهر السامة 


المرفق بالقاثون المذّكور او ورد فىتلك الديباجة : 


ما نصه : بعد الاطلاع على المادة الحادية عشرة 
من القانون فرة 14 سنة ١19١4‏ عن تعاطى 
صناعة الصيدلة: والاتجار بالجواهر السامة 

« وحيث ان محكة الاسئئتاف العليا قد 
اخذت بهذا الرأى واعتبرت ان الحشش يعتبر 


. من الجواهر السامة التى تنطبق على القانون 


د 5 سنة 4و١‏ ( يراجم حكها الصادر 
بتارعخ ٠٠‏ مارس سئة 1454 فى قضية النيابة 
العمومية رقم 27 سنة 58و! 2 

( قضية النيابة العمومية ضد تمد حسن الهرأس غمرة 
٠‏ جاح بنها, أصدر المكم حشضرة صاحب المز ةكادل 


بك وصف ابو الذهب القاضى وبحضور حشرة أجمد صبحى 


عزت أفندى وكل النيابة ) 


ارون 
محكة طون الجزئية الاهلية 
تاريخه ١١‏ فيراير سنة معو | 
قانون المنبوهين . بلاغ جديد . مجرد اتهام . 
القاعرة العَانوئئْ 
يشترط فى « البلاغ الجديد » المنصوص 
عليهفى المادة التاسعة من قانون المشبوهين لجواز 
تطبيق المراقبة ان يكون البلاغ جديا مؤيداً 
بأدلة وقران أخرى لا مجرد اتهام . لآنه اذا 
سل بذلك لاصبح كل شخص ٠شيه‏ فيه عرضة 
لانهامه بواسطة غيره ممن لم مصلحة فى امهامه 
ووضعه تحت المراقبة وفي ذلك تغييد عظيم 
للحررية الشخصية 
٠‏ الممكة: 
حيث أنه .واذكا نتالمادة التاسعةمن قانون 
للشبوهين تنص على أنه يجوز تطبيق المراقبة 
الخاصة فى حالة مااذاكان تقدم بلاغ جديد 
ضد المشقبه فيه عن ارتكاب جريعة منالجرام 
المنمموص عليها في الفقرتين الا ولى والثانية من 


المادة الثانية « التى من ضمتها السرقات » غيران 


44 ل الجاماة 


الحكة ترى انه يشترط حصو لالبلاغان يكو 
بلاغاجد يام بدا بارلة أو قرا اخرى لامحرد 
اهام لانه اؤاسلم بذلك لأصب حكل شخص 
مشتبهفيه عرضة لانهامه بواسطة غيره من للم 
تقالفة و اانه ووس تت للراف: وق رودا 
تقييد عظم للحرية الشخصية 

وحيث انه بالاطلاع على قضية الجنحة 
00 تبين مها ان النجنى عليه 

ألهم المنهم لجرد أنه من المشبوهين ول يتأيد 
أنهامه بأى دليل مطلقا ولذا يتعين براءة الهم 
عملا بالمادة ؟/1 جنايات » 


( قضية الب السومة د مد البكرى حسن غرة 
سنة 1116 جنح طوخ هدق المكيع حفرة 
احمد أفتدى ابو انض القاضى وبحضور حضرة عيد 
الرمن امين الراقمى! فندى وكيل الثيابة ) 


ْ تقذ ' 
محكة اجا الجزئية الاهلية 
حم ناريخه م ابرريل سنة ١18‏ 
تقادم , نظام عام . تنازل عن السك يه . موعده . 
القاعرةٌ القابوئي: 

١‏ - الدفم باكتساب الملكة بوضع اليد 
الدة الطويلة المكسبة للفلكية هو دقع فى 
الموضوع ويجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى ولوأمام محكة الاستئناف لأأول مرة 
غير أنه ليسمن 9 العام فلمن له 
به ان يننازل عنهفىكل وقت بشرط ان لايكون 
التنازل الاعند تام الحق واكتسابه . والتنازل 
أما ان يكون مسراحة أو ص 


حق القسبك ‏ 


؟- ليس فى الامكان حصر الؤقائع التي 
تعتبر تتاذله " ضمنيا عن الفسك بوضم اليد المدة 
الطوريلة المكسبةالملكية فللمحكة ان تحم ما 
اذا كانت وقائع معينة يمكنان تستبر تنازلاً أو لا 

- الاعتراف بلكية شخص لعين من 

الأعيان يعتبر ثنازلاً مني عن القسك بوضم 
اليد قبل .فن قرر أنه اشترى عيئ من امالك وم 
بصح الشراء اعتبر متنازلاً ضما عن القّسك 
بوضع يده المدة الطويلة المكسبة للملكية . 

المحمكة : 

« من حيث أن المدعى يستند فى دعواه 
على كشف رصع بتكيف مورئته صبحة أم 
ابو العينين لواحد وعشرين قيراطاً 

0 ومن حيث أن المدعى عليه الاول يعم 
أن العين للتنازع عليها فى خيازته وأنه واضم 


يده عليها المدة الطوية المكسبة لملكية 
'وطلب الاحالة على التحقيق لاثبات ما يدعيه 


( ومن حيث أن وكيل المدعى قدمصورة 

عقد بيع منسوب صدوره الى صبحة 3 
ابو العينينوالدة اللدعى عبيع ١؟‏ قيراطا شائمة 
فيفدانين و قراريط ومسجل فى 76 ديسمبر 
سنة 9101| 

ش « ومن حيث أذ وكيل للدعى عليه الاول 
ا العقد وأذالمدعى 
هو الذى زوره 


«ومنحيث اله يتبين من صنو رالتحقيقات 


فىالشكوى كرة 8١7"‏ سنة 145 اجا انالدغى 


مله الحاماة 4 


قدم شكوى تتضمن أنه عل بأن المدعى عليه 
الاول.تمسك بعقد بيع 1؟ قراطاناسباصدوره 
الى مورثته صبحة وقد سثل المدعى علية 
الاول عن ذلك فقرر صراحة فى التحقيق ان 
والدته مورثة المدعى باعت له الاحدى 
والعشرين قيراطا بكقتضىعقد قدمه للتسجيل 
فى نوفير سنه 1978 وأن هذا العقد لم يكن 
معه وقت التحقيق وقد وقع غلى اقواله 
هذه بامغيائه 

«ومن حيث اله بعد انْ قرر المدعى عليه 
الاول ان العقد الصادر له منمورثته وعسك 
به فى التحقيقات فلا ييل منه بعد ذلك 
دعواه عدم معرقة هذا العقد 

«ومن حيثانه يتعينالبحث فما اذاكان 


اعتراف المدعى عليه الاول بالملكية للورثة' 
رن كسكه وضع اليد المدة: 


المدعى مائماً مره 
الطو يله الكسبة للملكية 

« ومن حيث ان الدفع باكتساب اللكية 
لوطع اليد المدة الطو بثة وأنكان دفع يتعلق 
بالموضوع ويجوز ابدائه فىاية حالة كانتعليها 
الاعوى ولو أمام عكة الاستئناف لاول 
برة فأنه من المقرر قانونا أن التقادم ليس من 
النظام العام فان له حق السك به ان تنازل 
عنه ىكل وقت غير أن التنازل لا يكون 
الاعند تمام الحق واكتسابه وهو أماانف 
كوة سراح اوقتينا 

20-4 «متامتووعءط 8015 ع1 

2 ومن حيث اله ليس فى الامكانث حصر 
الوقائع التى تعتبر تنازلا ضمناً عن السك 


,اوضع اليد فللمحكة ان نج ما اذا كانت 
وقائع معينة يمكن ان تعتبر تنازلا ضمنا املا 

ومن حيث انه وليه فما اذا 
كان ما قرره المدعى عليه الاول فى الشكوى 
المقدم صور تحقيقاتها بأوراق القضية من انه 
اشترى العين المتنازع عليها من والدته مورئة 
المدجى عقتضى عقد قدمه التسجيل «عتبر 
تنازلا ضمنا عن القسك بوضع اليد المدة 
الطويلة 

« ومن حيث ان الاعتراف صراحة قى 
هذه التحقيقات علكية مورثة المدعى للعين 
وقوله المدعى عليه الاول بأنه اشترى هذه 
المين مها هو ثنازل سما عن التّسك بوضع 
اليذ المدةالطويلة المكسبةللملكية والواقعة 
ألتىتكون هذا التنازلحصلت فى سنة 1١454‏ 
والمدعى عليه الاول يقول بوضع يده على 
العين موضوع التزاع ابتداء من سنة ١508‏ 
اى اذهذا التنازل الصضمنى حمبل بعد اكتساب 
اللكية بوضع اليد المدة الطويلة و بلك 
يكون طلب المدعى عليه الاول احالة القضية 
الى التحقيق غير منتج لانه على فرض انه وضع 
يده المدة الطو يله المكسية للملكية فان 
اعترافه.بالملكية لمورثة المدعى وادطائه ششراء 
المين مها يعتبر تنازلا عن تمسكه يوضع اليد 
فضلا عن أن وضع يدهكان باعتباره ثائياً عن 
والدته مورثة المدعى ومتى كان الامر كذيك 
قلا يوصل الى كدب الملكية مبما طال عهده 

« ومن حيث انه متى تبين ذلك فلا يكو 
هناك دليل على ملكية المدعى عليه الاول لعين 


44 نخلة امحاماةَ 


التزاع سوى صورةعقد البيع وهى فضلا عن 
الها ليست بدليل على الملكية فاف تف سالدعى 
عليه قرو بانه لا يعلم عنها شيئًاً ولا تمسك بها 
والمدعى يقول بان اصل العقد المقدمة صوره 
عزوو على مورثنه اما عقد القسمة الذى 
قدمه المدعى عليه الاول ففضلا عن انه غير 
مصدق على الامضاءات فيه ولا مسجل ولا 
ثابت التارعخ قبل اول يناير سنة 1974 ة 
لدس بتاقل للملكية طبقاً للقانون كر 45 سنة 
30 فانه لا يصح السك به قبل للدعى لان 
مورثته ل توقع عليه 
ومن حيث ان ملكية مورئة المدعى ثابتة 
من الكشف الرسعي ومن اعتراف المدعى عليه 
الاول طا باللكية فى الشكوى المقدم صورتها 
هم الاوراق و بذلك يتعين الحم للمدعى 6 
( قفية عبد الميل عبد الملل طرباى وحشر عنه 
حشرة الاستاذ صبحى افندى برسوم الحاى ضد متولى 
عبد الجليل طرباى وآخرين وحضر عن الاول حضرة 


الإستاذ تود افندى تهمى الحاى . #1782 ستة / 


١4‏ . أصدر الحمكم حضرة صاحب المزة جمد يك 
خايل القاضى ) 


3 
محكة بلبيس الجزئية الاهلية . 
تاريخه 1١‏ كتو بر 15 


قرار يأن لا وحه ٠‏ قوة الى 3 الحكوم فيه , 
سلطة الثيابة . 


الثأغرة الشالوئي 
اذا مدني لأسقا لق لطر 
أمامه أثرً ما جرم وأصدر بناء على ذلك قرارا 
بأن لا وجه لاقامة الدعوي طبقنًا للمادة الثانية 
عشرة ققرة لثة من القاثون رقم سئة 1١94.6‏ 


فالمفروض فى هذه الالة ان قاضى الاحالة تناول 
فى يحثه الجر يمة بأنواعها ول ير هناك أثرا ما للناية 
أو جنحة أو عخالنة 

وعلى ذلك فليس انيابة بعد صدور مثل 
هذا القرار ان ترفع الدعوى على المنهم أمام 
محكة الجنح عن الوقائ نفسها باعتبارها جنحة 
فهو | لأنقوة الثىء الحكوم فيهنهائيا تحولد ون ذلك 

المحمكة:- 

« حيث ان الحابى عن المهم دقع بعدم 
جواز نظر هذه القضية لسيق الفصل فيها من 
قاضى الاحالة حي ثاصدر فيها قراراً أن لاوجه 
لأقامة الدعوى وتناول قراره هذا قضية الجنحة 
المطروحة اليوم أمام الحكة وطلبت النيابة 
العمومية الحم برفض هذا الدفم لأن القرار 
اكور قاصر على الجناية ول يتعرض للجنحة 

« وحيث ان المنهم قدمأمام قاضى الاحالة 
متهم يجناية وه انه فى ليلة + اغسطس سسنة 
( 19 ذى القعدة سنة م١‏ ) بناحية 
انشاص الأإسية لبلبيس سرق هو وترون 
ججهولون قودا من منزل ضيف ممد على حدن 
حال ةكونه حاملاً سكين وقد أصدر قراره بتارعخ 
مبتمير سئة 19٠‏ فى القضية أن لا وجه 
لأقامة الدعوى فقدتها النيابة أخيراً لهذه المكة 
ضد النهم باعتبارها جنحة بالوصف الآفى :« أنه 
فى ليلة 4 اغسطس سنة 197٠‏ يناحية انشاص 
دخل مازل صيف جمد على حسن بقصدارتكاب 


جريمة فيه » 


عل الحاماة 


دا 


« وحيث إنه للوصول الى معرفة ما اذا 
كان يحث قاضى الاحالة كان قاصراً على الجناية 
أو تناول مم ذلك البحث فى وجود جنحة من 
عدمه يتين الرجوع الى نص القرار الذ كور 
ومراجعة قانون تشكيل ححا المنايات 

« وخيث انه تبين أولا من الاطلاع على 
محضر قاضى الأحالة ان الحابى عن المنهم طلب 
أصلبا .التقرير بأن لا وجة لاقامة الدعوى على 
الهم واحتياطً) اعتبار الواقمة جنحة واحالتها 


على النيابة 
وحيث أنه مذّكور ضمن اسباب القرار 
ما بأنى بالنص :. 


« وحيث ان امهم معترف بضبطه عغرده 
بزل المجنى عليه ويقول بأنالمجنيعليه وزوجته 
دبراه هذه الكدة لضغائن ينهم أوضحها فى 
أقواله والظروف السالف ذّكرها تقرر هذا الدفاع 

« وحيثانه مع ابداء هذا السيب ف القرار 
لا يمكن القول بعد ذلك انه لم ينناول البحث 
فى الجنحة ول يتعرض طا خصوصا اذا روعى 
ان المجامى عن المنهم طلب اعتبار الواقعة جنحة 
قبل ذلك 

« وحيث ان المادة ١١‏ من قانون تشكيل 
5 1 الجنايات الواردة فى الباب الثالك تحث 
عنوان « أوامر قاضى الاحالة »قسمتّالاحوال 
الى يمكن ان تطرأ على القضايا المقدمة للاحالة 


اثلاث وذكر فيها علي سببيل لسر الئل | 


والاستقراء التام يحيث لا يمكن ان توجد حالة 
أخرى خارجة عنها وهى.: 
( أولا ) إما ان يرى قاضى الاحالة ان 
الواقعة جناية فيأمر باحالتها الى محكة الجنايات» 
( ثانا ) ان يرى وجود شبهة ندل على ان 
الواقمة جنحة أو مخالفة فيعيد القضية الى النياية 
لاجراء اللازم فيها قاونا , ( ثالنًا ) ان لاايرى 
القاضى الملْكور أثراً ما لجرية فيصدر أمراً بأن 
لا وحه لاقامة الدعوى 
« وحيث انه بوْحْذْ من الفقرة الأأخيرة 
الى نصت على الخال الثانية ان قاضي الاحالة 
لا يصدر قراراً بأن لا وجه لاقامة الدعوى إل 
بعد اللتحدق من عدم وجود أثر لجريمة ولا نزاع 
فى ان الجريمة جنس يدخل تحته الاراع الثلاثة 
وهى الجناية والجنحة واْخالئة فلامحل للتخصيص 
بالجناية ولذا يكون القول بعدمتناوليحث قاضى 
الاحالة للجنحة قول ينافضه ما .ورد باوزاق 
القضية و بالقاون المذكور 
« وحيث انه مع صدور هذا القرار من 
قاضى الاحالة وصيرورته نهائيا فلايمكن للمحكة 
ان تنظر فى موضوع هذه اللهمة الداخلة نحت 
مضمون القرار وذلك لسبق الفصل فيها ولذا 
يتمين قبول هذا الدفم » 
( قضية النياءة العسومية ضد السيد السيد عله مرة 
8 جلنح بليس سنة 1917٠‏ . أصدر المكم حشرة 


صاحي العزة مصطق بك صيرى وبخضور حفيرة كن 
الصباوي اسباعيل بك وكل النيابة ) 


ل 


هب 
تحكة ممالوط الجزئية الاهلية 
تأركه 1 دلسمير سنة 1957١‏ 


سرقة . اركان الجرعة . أشياء مهملة . 
( اللدة 14؟ عقوبات ) 


القاعرة القافوس: 

لا يعتهر رتكا لمريمة السرقة من اخل 
ين ذه مالكه التخاص منه حيثُ ان مثل 
هذا الشنىء يعتبر من الاموال المهملة الت تنازل 
صاحيها عن ملكيتبا . 

اشار الم الى شرح قانون العقوبات 
لجارسون "صحيفة ١١51‏ نبذة )11٠١‏ 

الممكة:- 

«حيث أنه ثبت من الاطلاع على الاوراق 
ان المدعى اللدنى وشخصا أخر لسبب تزاع بينهما 
قد تراهنا على القاء تقود فى البحر اليوسئى وقعلا 
الت كل منهما ورقة من ذات العشرة جنيهات 

« وحيث: انه منسوب لمنهمين انهما 
التقطا احدى الورقتين ول يساماها الى صاحبها 

« وحيث انه يتعين البحث لمعرفة ما اذا 
كان فعل الممهمين اذا صح يعتبر سرقة قانونا. 

« وحيث ان المادة ١1+‏ عقوبات قد 
جاء بها ه كل من اختاس منقولة ممأوكا لغيره 
نهو سارق » 

« وحيث يتضح من الاص المذ كور ان 


له المحاماة 


من الشروط الاساسية لجريمة السرقة ان يكون 
الثىء الختاش ممأوكا لأغير 
« وحيث أنه من المتغق عايه أن الاشياء 
القى يتنازل صاحبها بمحض ارادته عن ملكيتها 
تمتبر ملكا لاولواضع يد عليها وهىما يدوا 
"هاهناه:36 وعظ* راجمع شرح الملامة 
جارسون صحيفة ١١681‏ ثرة 41٠١‏ 
« وحيث ان القاء الورقة فى البحرهو 
مظهر من أكبر مظاهر التتازل عن اللكية 
فتصبح به الورقة “هادناه40 ومظ» ولايكون 
اخذ المنهمين لها وعدم ردها سرقة لعدم ثوفر 
الشرط الاسامى للجريمة ويتعين براءة المهمين 
عملا يالادة ؟/0جنايات ورفض الدعوى المدنية» 
( قضية النيابة العمومية كمرة85 هسمالوط سنة ٠ه‏ 
وآخر مدعى مدت ضد زين داود ممر وآخن أصدر 
المكم حغرة صاحب العزة اججد بك فذرى القاضى 
يمحضور حشرة وايت بك ابراهم وكيل النيابة ) 


ايان 
محكة عابدين الجزئية الاهلية 

حك تاريخه 1١‏ بوليه سئة 1456 

حارس سلطته, الحافظة على اعيان التركة.حق الخصومة 
القاعرة القائوم: 

ليس لقاضى الأمور المستعجلة ان يخول 
للحارس سلطة المصنى للتركة ولا حو التقاذى. 
اماكل ما يمكن أن يخوله للحارس هو الحافظلة 


على الاعيان وادارتها كو التأجير وقيض الانجار 


والدبون ' 


مجلة المحاماء 


4 


المحكة: - 

« حيث ان المدعى عليه طلب عدم قبول 
الدعوى بصفتها مستعجلة وفى الموضوع برفضها 

« وحيث أنه إستنتج من دفاع الطرفين 
ان هناك مخلفات عن موربهما مشتة هنا وهناك 
وقد اتنقا على تصفية تلك التركة ولكنهما | 
يسيرا فى ذلك الاتفاق قنشأ عن ذلك نزاع ببيح 
للمدعية ان تطلب من محكة الأمور المستعجلة 
اذ ما يازم لحذظ موجودات التركة حتىتحصل 
الفسمة . اذلك يكون الدقع المقدم من المدعى 
عليه غير مقبول 

ف اوضرع 

« حيث ان الدعية طلبت فى عريضة 
دعواها تعيين حارس تكون مأموريته استلام 
الاعيان والمطالية الها من الحقوق على اختلاف 
انواعها ودفع ما عليها للدائنين حسب مرائيهم 
طبةً) اشر بعة الاسلامية الم وان يكون لاحارس 
الحق فى تمثيل التركة تمثيلاً صحيحًا أمام كافة 
الجهات الرسعية وعلى الاخص القضاء 

ه وحيث ان قاضى الامورامؤقتةلا يستطيع 
ان يمخول للحارس سلطة المصئى للتركته تريد 
المدعية ولاحق التقاضى لجواز ان يكون عند 
المدعى عليه من وجوه الاعتراضفى مسائل خاصة 
بالديون وغيرها ما يصح الرجوع فيه الى الحكة 
امختصة انم كل ما يمكن. أن يخول الحارس هو 
الحافظة على الاعيان وادارتها لمق التأجير وقبض 


الايجار والديون . على أن لا يكون له حق رفم 
الدعوى وقد حكت محكمة ليون فى ٠١‏ بوليو 
سنة 184 أن ليس للحارسان يقاضى المدين " 
من أجل فوائد دين منصوص عليها فى السند 
( راجع فى ذلك دالوز تعليقات عن القاثون 
المانى - المادة و1 من غرة لا - وم ) 
« وحيث انه لذلك ثرى هذه المحكة ان 
تكون ساطة الحارس استلام الاعيان تحت يد 
ابأكان وحفظها واستغلاطا حسما تقتضيه طبيعتها 
وكذا ان يوزعالصافي بعدالمصاريف على المدعية 
والمدعى عليه بحسب نصيبهما الشرعى » 
( قضية نقيسه هاتم شكرى حرم حضرة صاحي المالى 
عد باشا شكرى وحضر عنها سشرة الاستاذ عمد بك كال 
اليندارى الحاى ضد الاستاذ حسيت بك تيمور الحانى 
باللمكمة الختائة وحضر شخصياً ثمرة ١149‏ سنة 


٠‏ أصدر المكي حفرة صاحب المزة كامل بك 
وصق أبو الذهب القاضي ) 


/ ١ 
محكة كفر الدوار الِزئية الاهلية‎ 
ثار يه 60؟ اغدطس سئة 6 !ا‎ 


تزع ملكية . اختصاص . دان اجني ‏ تام 
أهاية . بطلان ٠‏ 


القاعرة القالويز 0 
للدائن الوطنى الحق فى مباشرة اجراءات 
نزع ملكية عقار مدينه الوطنى امام الحم 
الاهلية ولومع وجود رهن الأجنى على هذا 
قار يشرط مراماة يدق الركيق الأجتى فاه 
دينه من من العقار إما مباشرة أو بطر ببق التوزيم 


م محلة الحاماة 


أمام الحا 1 الختلطة . والدائن الاجنبى هو وحده 


«وحيث لذلك يكوذ للدائئ الوطنى اللمن 


الذى يلك حق ابطال الاجراءات الأهلية عملا | فى مباشرة اجراءات نزع ملكية عقار مدينه 


ينص المأدة « ١‏ » من لانحمة “رئب الحام 
الختلطة ويكون ذلك أمام 
أما المدين أو الرامى عليه المزاد الاهبى فليس له 
ان بسك بهذا البطلان أمام الحا الاهلية . 

المحكة 

« من حيث ان المدعى عليهما دفما بعدم 
أختصاص هذه الممكة بنظر الدعوى لان 
الارض المراد نزع ملكية المدعى عليهها منها 
عليها حق رهن لا جنى فتكوذ الماك المختلطة 
هى الختصة طبقاً للمادة ١٠‏ من لاحة ترئيب 
الحم المختلملة ْ 

« وحيث أذ المادة ١١‏ من لانحة ترتيب 
اجام الاهلية تنغى بان هذه الحاكم الاخيرة 
مختصة باانظرفى المنازطاتالتى تقم بين الوطنيين 

« وحيث ان الدعوى الالية قاة بين 
وطنبين فعى من اختصاص الحاكم الاهلية 

وحيث أن الادة ٠‏ من لاضحة ثر تيب 
المحام الختلطة التى!- تند عليها المدعى عليهما فى 
دفمهما تقفى بان جرد رهر: عقار لاجنى 
يجعل الحا امختلطة مختصة بالنظر فى صمة الرهن 
وفماءترتب عليه حتى فى بيعهجبراً وتوزيع عنه 
ايا كان واضع اليد وال مالك 

وحيث ان الفرضمن ذلك هو حفظ حق 
الدائ الاجنى 


« وحيث إن وجود رهن الاجنى على 


عقار لا.عنم مالك هذا العقار من بيعهعلى شرط |. 


ان يوق الداق حّه كا انه لايعنع البيع الجيرى 
علي شرط سبداد الدبن 


امام لمحا م الاهلية مع وجود رهن الاجى 


الحام الختلطة فقط على هذا العقار بشرط مراءاة حق المرتهن” 


الاجنى بوقاء ديئة من كن العقار اما مماشرة 
او بطريق التوزيع امام الحا الختلطة 
«وحيث ان الما كم الختلطة مع تمسكبا 
بحق الاختصاص ف تزع ملكية العقارالمرهون ' 
الاجنى وتشددها في ”مدير بطلان اجراءات 
تزع الملكية اذا حصلت امام محكة اهلية رى 
ذلك ان هذا البطلان لا تقضى به الا اذا 
طلبه دائن اجنى دقاعا عن حقه فانه بس 
للمدين او لمن يرسو عليه المزاد ان يتمسك 
بهذا البطلان امام الحا الاهلية وهذه المكة 
المختصة بالفصل فى المنازعات التي تمع بينه 
و بين مواطنيه 
« وحيث هن ذلك تكون هذه المحمكة 
مختصة باجراءات تزع الملكية و يكوذ الدفع 
الفرعى فى غير محله » 
( قضية الدكتور مد جال الدين وحفر عنه حضرة 
الاستاذ اإداهيم افندى تهدى الى ضد مرهي لقندى 
تعر ألله وآخر مرة 54؟ سنة 151٠8‏ . أصدر الحكم 
عضرة صاحبالءزة كامل بك شكرى القافى ) 


1 1 
محكة ببى سويف الجزئية الاهاية 
تأريخه ٠؟‏ فيراير سنة ه1517 
انتهلك حرهة القبور . اتتهاك نجثث الموتى قبل الدفن ٠‏ 
1 النية , عدم أهيتها . 
القاعرة القَان وني 
١‏ > ان انتهاك حرمة جْث الموتى في الغترة 
الواقعة بين الوفاة والدفن ,يدخل في مدلول 


محلة المحاماءٌ 3 


الفقرة الثالثة منالمادة ١+‏ عقو بات الى تعاب 
كل من يننهك حرمةالقبور والجبانات أو يدنسسها 

٠‏ -فى مثل هذه الجريمة وى جرية 
اتنباك حرمة القبورأو الجبانات أو ندنيسها 
لايعول على نية الجانى قيكن ان يصدرمنه 
الفعل باختياره حتى تحق المؤاخذة 

اللمحكة : 

« من حيث اله تبين لمذه ا لمحكة مرل 
الاطلاع على الاوراق واقوال الشهود الذين 
سمعوا أن قريب للمدعى بالمق المدني والممهم 
توفى صل المدعى بالحق المدتى على تصريح 
خاص بدفنه مقدم فى الاوراق وباشر ككفين 
الميت ووضمه فى النعش وثنقله فى ججع حافل 
الى المقبرة وأنه حين وصل الماماون للنعش أمام 
مقبرة المدعى بالحق المدنى تعرض الهم شفسه 
ورحاله من كانوا يحماون النعش فوضع النعش 
على الارضو - الهم على نآل الجثة الى مقيرنه 
هو دون المدعى بالحمق المدى وحصلت مشادة 
ومجاذبة للنعش وكاذ اأدعى يحافظ على النعش 
فدفعه امهم بقدمه دفعة قوية أسقطته على 
النعش وككن بعد ذلك من نقله 

« وحيث ان المادة #/ره١‏ عقوبات 
نمث على عقوية مرن يقابك حرمة القبور 
والجبانات أو يدنسها وهذه المادة تقابلبا ى 
القانون الفرنسى المادة "+٠‏ عقوبات وهنا 
متفقان فى النص أثفاقا اناما «المادة المعمرية 
مأخوذة عن الفر لمي ةمع اضافة لفظة«د ئسها» 

« وحيث اذ المكمة التي حدت بالقارع 


فى وضع هذه المادة اسامها المحافظة على حرمة 
الموتى وجمايتهم مما يمد من تعد أوتدئرس 
وهذا الاعشار قر رت جيم الاديان والانظية 
أختر اما خاصاً للقبور بلغ فى بعضهاحدالتقديس 

«وخيث ان القبور فى ذاتها ليس ما يدعو 
لتبجيلها وتقديسها لولاما تضمهفي جوفها من 
رفات الراقدين فيباوما يصحب هذه الذكرى 
من عاطفة القرلى والود وللاجة الاحياء نحو 
مشيد الكون ان يبلل رات من وجدوا فها 
برحمته الصمدانية 

« وحيث اذ الغاية التى رى اليها الشارع 
اغا هي منم التعدى بأي صغة على الجئة منذ 
تفترق عنها الروح مقبة الى خالقها حتى لا 
تبتى جثة الانسان بعد ان فقدت كل سبيل 
لامقاومة والدفاع عرضة للتمثيل بها والتعريض 
بذكرى صاحبها 

« وحيث انه لا شك ان البداهة وروح 
القانون يقتضياذ ذلك اذ غير معةو لان يحافظ 
الشارع على الانسان فى حيائه من كل اهانة او 
تعد ثم محافظ عليه منذ لحده فى القير ويترك 
ايدى الجناةيعبثوذ ب فى الفترة التى تلى الوفاة . 
حتى اللحد او الدفن اذ لا ميرر لهذا الاغفال 
وهذه التفرقةما دام ان المقصود وهو الحافظة 
على الانسان من التعدى الاثيم فى الحياة ثم 
فى الممات 

« وحيث الحا م فىفر نما متفقة على تفسير 
هذة المادة مجمل ائرها يعمل الأثة فى الفترة 
بعد الوظة حتى الدفن الا الها اختلفت فما اذا ٠‏ 


كانث تشمل المئة لذيك قبل اعدادها فى ثوب 


ون 


مجلة المحاماة 


الكفن ام لا اى انها تجمعة أن التعدى على 
الجئة بعد اعدادها فى الكفن وفى التعش هو 
تدئيس طا منطيق على المادة "1٠‏ وحالة هذة 
الدعوى لا نخرج عن ذلك فانه بعد ان 
استخرج المدعى بالحق المدنى تصريم الدفن 
بنفسه وحمل اعوانه المثة لدفنها فى مقبرته 
حصلت المقادة والمجاذية على النعش واسقط 
المنهع برفسةمن قدمه للدمى بالمق المدى على 
النعش ولا نزاع فى اث كل هذا يعتير انهاكا 
الحثة مما يدخل نحت تفسير المادة التى طلب 
تطبيقها وقد حكت محاكم فر نما عا يويد ذلك 
واعتبرت التعدى على الثة اثناء الدفن ورميها 
يجرتين اثناء الجنازة مما يدخل فى نص المادة 
(داجع جرسون شرحقا نو ذالعقوباتالفر ثسى 
المادة ٠‏ فقرة 71 و41 ) 
«وحيث انه لا مجال لاعتبار النية فى 
العمل الذى يصدر من الهم فى مثل هذه 
الجرعة فيكت اذ بصدر منه الفعل باختياره 
حتى يثواخذ عليه ولذا قضت الحم الفرنسية 
أنه اذا نقل شخص جثة ابيه لدفنها فى مقبرة 
جديدة فأنهرككب عملا داخلا نحت نص المادة 
* "افر لسية ولا نزاع ان الابن ماكان فى هذه 
الحالة متعمداً الا الير يذكر ى والاة( داجم 
جرسوذ المادة ٠كث”‏ فقرة 4؛) 
« وحيث اذ ما اتاه المنهم هو جمل جناق 
واحد وعقايه بالمواد ار" و١7‏ وبم 
عقوبات مع :اجانةالمدعى بالق المدتى الى طليه» 
( قضيةالتيابة وميخائرل الفندى عوضمدع يحق مدثى 


ضد الياس افتدى خليل مرة 4/ا سنة 9174 . لأصدر 
السكع حشرة صاحب العزة مقصود بك قوسه القاغى ) 


55 
محكة السنبلاو ين الزئية الاهلية 
ح؟ تاريته 19 ينابر سئة 198 


عدم اختصاص الام الشرعية بنظر دعاوى الملكية . 
وه أأشىء اكوم فيه . 


القاعرة القائو: سس 

ال حكة الشرعية غير مختصة بالحم فى 
مسائل الملكية وعدم اختصاصها بنظر دعاوى 
الملكية هو عدم اختصاص عام فالحم الصادر 
منها بملكية شخص عيئًا من الاعيان والزام 
الخصم بتسليمما له أو دفم قيمتها المقدرة فى 
الحم مبلغ معين لا يحوز قوة الثىء الحسكوم 
فيه أمام الجام الاهلية ولا يمكن تنفيذه 

فاذا نقذ صاحب الح حكه بالحجز وجب 
على الحم الاهلية ان تحك بالغاء الحجز وان 
تببحث فى امراللكية من. جديذ بحسب القواعد 
المقررة عندها فى القانون الاهلى 

المحكة : 

«منحيث أنه يستخلصمن وقائع الدعوى 
وأقوال الطرفين والحمم الشرعى المقدم صورته 
من المدعى أن المدعى عليه الاول رفم دعوى 
شرعية على المدعى وعلى السيدة بنت الشئاوى 
أمام محكة السنبلاو ينالشرعية طلب فيها الحيم 
إوفاة زوجته فعيمة بنت مصطنى الطنطاوى ثم 
وفاة ممد أبنه منها ووارثته للها واستحقاقه لنصيبه 
ما تركاه من المنقولات مع تسليمه اليه أو دفع 


محل المحاماء 


قبمته وقدره الف وستائة قرش وقد حكت 
احكة المذ كورة بتارخ 1 ابرريل ممنة وا 
على المدعى عليهما اذ كور ين بأن يساماه نصيبه 
قى الاعيان المتروكة عن زوجته فعيمة وابئه مد 
المعترف بها إنّكانت قائُة أو قيمتها البالغ قدرها 
/ 6 قرش أن كان تهالكة و بعدصدور هذا 
الحم نفذه الماعىعليه الاول بتاريخ 4؟ ابريل 
سنة 1984 بالحجز على بعض منقولات المدعى 
فرفع هذا الاخيرهذه الدعوى يطلب فها الحم 
بالغاء الحجز المنقدم ذ كره 

« وحيث أن أ ما ارتكن عليه المدعى فى 
اثبات دعواه هوأن الحم الذى ننذه المدعى 
عليه الاول غير حائزلقوة الشىء المحكوم فيه 
لان المحكة الشرعية خرجت فيه عناختصاصها 
امسموح لما به فى القوانين والمدعى عليه الاول 
دفم الدعوى بأنه نقذ حكاً صادراً من جبة 
مختصة وواجب النغاذ 

« وحيث أنه لنصل ف القضية يتعين 
البحث فيا اذا كان الحك الذى صار تنفيذه 
بالجزحكا حاترا لقوة الشى»الحمكوم فبه وواجب 
النفاذ أم بعكس ذلك 

« وحيث أنه ما لا نزاع فيه أن الاحكام 
ثكون حائزة لقوة الشثىء امحكوم. فها وواجية 
النفاذ متى كانت صادرة من محكة مختصة الا 
أن الحلاف واقمعلىما اذا كانت المحكةالشرعية 
فىحكها السالف الذكر قذ خرج عن اختصاصها 
أم أنها راعت هذا الاختصاص 
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ه وحيث أنه يمراجمة لا نحة ترتهب الحام 
الشرعية اتضح انها نصتف امادة الخامسة منها 
على ختصاص الحام الشرعية الجزئية بالحكم فى 
دعاوى الارث يجميع أسبابه في التركات التى 
لا تزيد قيمها على عشرين الف قرش وكذلك 
فى عدة مسائل أخرى وجاء فى المادة السابعة أن 
الحا 1 الشرعية الابتدائية تختص فى المواد الشرعية 
القوليست م ناختصاص لحك الجزئية و براجعة 
لاتحة ترتيب الحاك الاهلية اتضح انها نصتفى 
المادة ٠١‏ على أن الحام الاهلية حك فيا بقع 
بين الاهالى من دعاوى المقوق مدئية كانت أو 
تجارية ونصت الادة 15 على انها لا تكون 
مختصة بالنظرى مسائل المواريث وغيرها نما 
تعلق بالاحوال الشخصيةولا يجوز طا ايضبا أن 
تؤول الاحكام التى تصدر فيها من الجهة الختصة 

« وحيث أنه يستخلص من هذه النصوص 
وما جرىعليه العمل أن الحام الشرعية ُكون 
مختصة بنظر دعاوى المواريث اذا كان النزاع 
فبهاخاصامسألة شرعية متعلقة بالاحوال الشخصية 

كاستحقاق الارث منعدمه أو تعيينالنصيب 
الذى يستحقه رافم الدعوى شرعا اذا كان 
هناك نزاع فيه ولابصح للمحا كالاهلية أنتؤول 
الاحكام التى تصدر من الحا الشرعية فىهذه 
الا مورلا مها منالا مور الشرعيةالمتعاقة بالاحوال 
الشخصية والتى اختصت بها الحام الشرعية 
دون الاهلية أما ما عدا ذلك من الدعاوى التى 


03 ْ محلة الحاماة 


وأن يكن أساسها الارث ولسكن حقيقة النزاع 
فيهاخاص بحق من المقوق فتكون الحا > الاهلية 
فى الختصة به مادام أن ليس هناك نزاع فوحق 
الميراث ولا فى مقدار النصيب المدعى به ومثال 
ذلك طلب تثبيت ملكية منقولات وعقارات 
آلت لشخص بطر يق الميراث اذا كان استحقاق 
الميراث غير متنازع فيه لأن الحم فى مثل هذه 
الدعوى لابتعدى الحك بح قمدنى لان البحث 
فيها يقتص على الك فيا اذا ن المورث يلك 
وقت وفاته الحق المطالب به أو لا يملكه وهذا 
الامر من الحقوق المدئية التىنصت عليهاالقوانين 
بأنها .من اختصاص الحم الاهلية 

« وحيث أنه بتطبيق هذه القاعدة على 
الحم المتتازع عليه فى هذه القضية يتضح أن 
الحكة الشرعية فى حكها الصادر فى تاريخ ١‏ 
أبريل سنة 193 لى تقتصسر فيه على الحم 
بأحقية ية رافع الدعوى الى الارث فى زوجته وابنه 
منها.بل تعدت ذلك الى الحم له ولكية 
منقولات والزام خصمه يدفم قيمتها ان كانت 
مستبلكة قكأنما قد حكت لكية المورثين الى 
المقولات المتتازع عليبا ومثلهذا الحم خارج 
عن اختصاصها وداخل فى اختصاص الحا 
الاهلية لانه صدرف حق من الحقوق المانية 
وليف امر من الأأمورالشرعية المتعلقة بالاحوال 
الشيسة 


« وحيثانه مت تقرر ذلك يتعين البحث 


فما يكون هناك من الاثر لمي صادر منحكة 


غير مختصة وهذا الامر قديحثه الشراح ووضعوا 
له قاعدة عامة وي أن الاحكام الصادرة من 
محكة غير مختصة لا تحوز قوة الثىء المحكوم 
فيه اذاكان عدم الاختصاص متعاقاً با يسموته 


(ه010160مل) أى الاختصاص العام للمحكة 
الصادرمتها الحم أما اذاكانعدم الاختصاص 
متماقاً بالاختصاص الخاص امابالنسبة لنوع النضية 


أو أر 73 المحكة وهو ما السموا ته (ععممغغمسون) 


فان الحسي يحوز قوة الثىء المحكوم فيه متي 
صار ماتيا 

« وحيث انه فى حالتنا هذه فان المحكة 
الشرعية قد خرجت فى حكها عن الاختصاص 
العام للمحام الشرعية بأجعها وتمدت فيه الى 
الحم فى قضية من اختصاص الحا م الأهلية 
وعليه يكون حكها فيا يختص هلكية المنقولات 
أو دفع قيمتها إ نكانت هالكة حك غير حار 
لقوة الثىء الحسكوم فيه ومن ثم لا.يكون واجب 
النفاذ ( را جم دى هولتس جزء أول تعليقات 
على قوة الثىء المحسكوم فيه ص 70/8 ام 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فقد اخذت 
بهذه النظرية محكمة مصر فى حكها الصادر 
بتاريخ ١١‏ يناير سئة 1417 المنشور ملخصه فى 
اكتاب مرجع القضاء ٠ص ٠١7‏ بنك .774 حيث 
قضت بأن المحم الاهلية مختصة دون الحا 


الشرعية بالنصل فى كل المثازعات الخاصة 
باللكية وعلى ذلك لفك الحمكة الشرعية 


محلة الحاماة همه 


الصادر فى دعوى ورائة اذا فصل فى مسألة 
اللكية لا تكورث. له قوة الشثىء المحكوم 
فيه قبا يتعاق بالللكية امام الحا الاهلية 
« وحيث أنه لذلك يكون الحجز المرفوع 
يشأنه الدعوى قد عمل نناذاً لمم غير حائز 
لقوة الثىء الحكوم فيه ومن ثم يتعين الغاؤه 
وتكرن دعوى المدعى على اساس » 
( قضية الشيخ مصطى الزميق ضد ه:وسى #ود 


الزميق ممرة 951 سنة 4 159 أصدر المكم حقرة 


2 
محكة ميت ثمر الجزثية الاهلية 
تاريخه ٠١‏ سبتمير سنة ١976‏ 
شركة مخاصة . اثيات . بينة . 
القاعرة القانوس 
نص الشارع المصرى فى المادة 8 من 
القانون التجارى على جواز اثباتوجود شركات 
الحاصة بابراز الدفاتر والخطابات ولو انه لم يذكر 
البينة من ضمن طرق الاثيات فليس هذا بناف 
جواز اثياب وجود شركات الحاصة بالبينة لان 
تسشعل "الكواز مدو لاذه يق الاحرت 
ويغيد الاباحة لا التقييد و بدلعلىان ما أورده 
من طرق الاثبات بابراز الدفائر واتطابات اما 
ذكرعل سبيل الفثيل لاعلى سبيل الحصر والتعيين 
اكيت 7 
« من حيث ان المدعى قررأنه توجد يبنه 
وبين المدعى عليها شركة مخاصة تجار ية الغرض 


منها الأنجار في الاقطان وطلب احتياطًا احالة 
الدعوى على التحقيق ليثبت بالبينة ما يدعيه 
طرف المدعى عليهما من رأ سمال وار باح وقدم 
مسئنداً لدعواه ورقة خالية منالتوقيع أدعى اما 
تتضءن حسابه فى ارباح الشركة وقال عنها 
المدعى عليه الأول انها تتضمن حساب نصيب 
المدعى عليه الثانى فى ارباح شركة منعقدة بنهما 
وآخخر خلاف المدعى وأصر الدعى على أنه 
شريك فيها 

« ومن حيث ان المادة (” ) من القانون 
التجارى نصت على جواز اثبات وجود شركات 
الحاصة بابراز الدفاتر والخطايات وهذاعلى خلاف 
ما نصت عليه المادة ( 47 ) تنجارى التى اوجبت: 
ان تكون عقود شركات التضامن والتوصية 
بالمكتابة ٠‏ [ 

« ومن حيث انه يتمين البحث فيا اذا 
كانت المادة ( 8< ) مرى. الثانون التجارى 
تضمنت. حصر طرق اثبات شركات اللحخاصة 
التجارية أو ان المقصود بها تسهيل اثبات هذا 
النوع من الشركات لامها بطبيعتها تنعقد فى الخناء 
بدون اعلان ولدة محدودة ولغرض معين . 

« ومن حيث ان روح النشريع والرجوع 
الى النص الفرنسى ( 45 ) ف تجارى المقابلى 
لنص المادة ( 7 ) تجارى يدلان دلالة واضحة 
على أن الشرع المصرى لم يقصد بهذا النص 
الا نيسير اثبات شركات الخاصة وان اغفاله 


أن 


عله الحاماة 


النص فى المادة السالف 55 . ها على جواز سماع 
البينة لاثنات هذا التوع من الشركات أنى منه 
عورا لا عدا كاحصل فنصو ص أخرى ناقصة 
والدليل على ذلك انه لو كان يقصد تفييد طرق 
اثبات شركات الخاصة لما كان هناك -حاجة الى 
نص المادة ( + ) تجارى برمته ولا وجب المششرع 
وجود عقد مكتوب لاثباب هذا النوع من 
الشركات 5 حم ذلك فى شركات التضامن 
والتوصيةعلى اننصه على الجواز فى ابتداء المادة 
السااف ذكرها ينفى الوجوب ويفيد الأباحة 
لا التفيبد ويدل على ان ما أورده من طرق 
الاثبات انها ذكره على سبيل القثيل لا التعيين 
وذكر الاثبات بابراز الدفاتر والخطابات لانهما 
|اكثر استمالا واقرب طريمًا للاثبات . 

1 « ومن حيث ان القاعدة العامة فى المواد 
التجارية جواز اثبات العقود التجارية بالبيئة 
(الادة ١1؟‏ مدن ) والادة غرة 45 تجارى 
القي أوجبت وجود عقد مكتوب لشركات 
النضامن وشركات التوصية انها تضمنت اسكثناء 
مده القاعدة لا يسرى على شكات المحاصة ابي 
ل ذو فى هذه المادةونصالمادة غرة م +تجارى 


| نصح اعتباره تقسداً للقاعدة العامة السالف ا 


ذكها لأن عبارة النص والغرض منه ينفيان 


هذا التفسيرما سبق ان بنا فتسرى قاعدة 
الاثبات العامة في للر اد التجارية على شركات 
الخاصة 


ل سم سن تسج يي بست ب تي سل تت 


« ومن حيث أن الأخذ بالرأى مالف 
بيترتب عليه الاضرار بعدد من الشركاء فى شركات 
الخاصة الذين لا - لديهم دفار الشركة أو 
خطابات من شر ركائهم المتكرين لمم وقد يكون 
اغلمهم من الأميدن الذين يعت.دون على 2 قم 
بشركاتهم فضلاً عن غذالئة هذا الرأى روح 
التشريع الذى أو. حى الى المشرع المصر ىالنص 
على المادة ١‏ ع نخارى السالف ذَكها لذك 
ترى الحكة احالة الدعوى على التحقيق ليثبت 
المدعى بكافة طرق الاثبات القاثونية بها فيهاالبينة 

دعواه وللمدعى عليهما الى بالطرق عيئها » 
( قضية أجد عبد العظم عزب ضد امد عبد الميد 


على نافم وآ ثمرة /الالم سنة هله اصدر المسكم 
حضرة صاحب العزة امد بك حلمى القاضي ) 


١ 
محكة منفاوط الرئية الاهلية‎ 
1١96 ناير سنة‎ ٠١ حم تار يخه‎ 
. عرس المزاد . تمليك نحت شرط فاسع‎ - 
القاعرة القانوئية.‎ 
الزأى الراجح عند أكثر الششراح والحام‎ 
هو اعتبار الرامى عليه المزاد مالك تحت شرط‎ 
فاسيخ. الا انهم اختلفوا فى الوقت الذى يجب أن‎ 
يقال أبن الشرط الفاسخ تحقق فيه فذهبت‎ 
امختلطة الى القول بان الشرط الفاسخ‎ 0 
لارتحقق الا 5 عرمى المزاد الثانى . ونص‎ 
اماد" من قانون المرافمات الختالط ساعد‎ 
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على تأييد هذا التغسير. . وفريق آخر مرن | ايام من يوم البيع أن يقرر فى قكتاب الحمكة 


الشراح وامحام يرى ان الشرط الفاسخ يتحفق 
عجرد التقرير بزيادة العشر . فجرد القرير 
بالزيادة يفسخ البيع الأول ويميد العين الى 
ملكية المدبن ويخلو الرامى عليه المزاد من 
المسؤولية . وقد أخذت بهذا الرأى الخام 
الفرنساوية مسئندة الى نص المادة 7١‏ من 
قانون المرافعات القرنساوى وهذا الرأى يوافق 
روح الملدة مه من قانون المرافعات الاهلى 
و بناء على هذا إذا سدد المدين الدبن بعد تقرير 
الزيادة وقبل البيع الثاتى رتعين وقف احراءات 
البيع واعتبار حم مرمى المزاد الأول ( الصادر 
قبل التقرير بالزيادة ) كأنه لم يكن 

المحكة : 

د حيث أن الرامى عليه المزاد الأول 
ومقرر الزيادة لم يحضر| بجاسة البيع 

« وحيث ان الدائن المنذر ( طالب البيع ) 
حضر مجلسة البيع وقرر بأنه تخالص مع المدينين 
واستولى على جميم حقوقه منهما وطلب عدم 
اعتياد 2 مرمى المزاد الأول 

« وحيثانه للفصل فى ذلك يتمين البحث 
فى الأثر الذى يترتب على حم مرمى الزاد 
وماهية الملكية التى تنتقل الى الرامى عليه المزاد 
بهذا الهو الاثر الذى يترتب على زيادة العشى 

« وحيث ان -قانون المرافمات نص ى 


المادة +لاه على انه يجوز لكل فى مدة عشرة 


انه يقيل الشراء بزيادة العشر على أصل المّن 
المباع به بشرط ال ... 

«وحيث أنه ينتج من ذلك أن جك مرسى 
الزاد لا يلك الرامى عليه المزاد نهائً الا بعد 
مغى العشرة ايام المنصوص عنها فى هذه المادة 
بدون أن يقرر احد بالزيادة وقد أدى ذيك 
+الشراح الحا 1 الىالبحث فعركز الراسى عليه 
المزاد فى مدي هله الايام العشرة والرأى 


الراجح عند اكثرهم هو اعتبار الرامىعليه المزاد 


مالك نحت شرط فاسخ 

« وحيث أن اصحاب هذا الرأى اختلفوا 
ف الوقت الذى يجب أن يقال أن الشرط نحفق 
فيه ففريق ذهب الى القول بأنف الشرط 
الفاسخ لا يتحفق الايحم نرق الذاف :قا 
وحجتهم فى ذلك أن التقزير بالزيادة لس , 
الا مبديد بحصول الفسخ وقد تبق اللكية 
لارامى عليه المزاد اذا كان هو اعلى مرْايدٍ بعد 
التحديد أو بعبارة أخرى اذا رسا عليه المزاد 
الثانى 

« وحيث أن هذا الرأى مبنى على 
افتراض بعيد الحصول اذ أنه من النادر جداً ان 
يرسو المزاد الثالى على ننس الشخص الذى رسا 
عليه المزاد الاول فضلا عن انه يترتب على هذا 
الرأى تانح غير طبيعية ولا معقولة منها عدم أزوم 
تسجيل هرمي المزاد الثاني ( اذا رسا المزاد علي 


مه مجلة الحاماة 


نفس الراسى عليه المزاد الاول) ومنها أن الرهون 
الى تصدر من ارامى عليه امزاد تقم صحيحة 
رغالتقرير بالزيادة ومنها أن ثرات المينككون 
4 فىتلاك المدة التى بين حكى المزاد نم التقربر 
بالزيادة ومنها انه لوزاد شىء من من العقار 
بعد البيع الثانى يكون حم لارامى عليه امزادالاول 
وفى هذه الحالة لوفرض أن الدبون التى على العين 
أقل من العُن الناتم منالبيع الاول فيكون للرامى 
عليه المزاد الاول حتما أن يستولى على كل مازاد 
عن المُن الذى رسا المزاد عليه به أولا و بذك 
ينعدم عملا كل اثرازيادة العشر وتنعدم الحكة 
من مشروعية هذه اازيادة وهى مراعاة مصلحة 
المدين بأيصال العين الى أقرب ما يمكن من ثمنها 
الحقيق ومن هذه النتان أيمًا أن هلاك العين 
يكون على الرامى عليه المزاد الاول 

« وحيث أن هذا الرأى وان أخذت به 
الحام الختلطة الأأنه فى النص الختلط مايساعدمم 
علىهذا التفسيرحيث تستازم المادة 3 حرافعات 
مختلط أن يقوم مقرر الزيادة أو من له مصلحة 
بأعلان تقرير الزياذة الى أولى الشأن بحيث 
أوأجمل ذلك من جميم الاشخاص الذينم طرف 
فى الاجراءات سقطت الزيادة وصارت باطلة 
وبهذه الطريقة يكون محرد التقرير بالزيادة 
غير مازم للمقرر بلفى وسعه أنيفلت منها يأهمالٍ 
الاعلان اذا ١‏ يسك عليه أحد من همهم الاعر 

« وحيث أن الفريق الآخر من الشراح 
والحام يري أن الشرط الفاسخ يتحقق بمجرد 


التقر ير بالزيادة جرد التقرير يفسخ البيع الاول 
وتعود العين الى ملكية المدين و يخاو الرامىعليه 
المزاد من المسئولية 

« وحيث أن هذا الرأى اقرب للمدالة 
واكثر مطابقة لروح النشريع فضلاعر: أنه 
يترتبعليه نتلتٌ 1كثر معقولية من الرأى الاول. 
منها أن هلاك العين يكون على المدين . ومنها 
أن الرهون الصادرة من المشترى الاول تعدباطلة 
سكن الزهون الصادرة من المدين فانها تقم 
صحيحة على شرط الا تضر بالدائنين المسجلة 
حقوقهم .وها ان كرات العقار بين المزادين 
تكون من حق الدائنين ومنها أنه اذا بق شنىء 
من عن البيع الثانى بعد سداد الدبون يكون حم 
للمدين . ومنها ان المدين تمكن من الوفاء ووبذا 
نزول علة البيع 

« وحيث ارفك هذا الراى قد اخذت به 
محكة النقض الغرنسية مستندة الى نص المادة 
4 ممرافعات فرسى التي تقضى بان جرد 
التقرير بالزيادة مازم للمقرر ولا يمكنه ان يمدل 
عنه والى نص المادة 7٠١‏ التق تقضى بان مقرر 
الزيادة هو الذى يرسو عليه المزاد الثانى اذا ل 
يحضر عل يدون في يوم البيع . 

« وحيث أن المحكية ترى الاخذ ببذا 
الرأى خصوصا وأن النص الاهلى الف النص 
الختلط ويقارب النص الغرسى فالمادة ١.2ه‏ من 
قانون المرافمات الاهلى تَوْاخَذ مقرر الزيادة 


نحلة الحاماة 


4ه 


باقراره وتحم عليه السير فى الاجراءات والا سار 
فبها قم الكتاب رثم ارادته . 

(راجم جلامونجزء؟ بند 1571و19؛! 
وجارسونيه جزء ه بلد 148١‏ و1441 و44 
وان كد وهلاو50ه؟ واه" وما يليه وحم 
محكة ابنوب الجزئية الاهلية الصادر فى ؟ يونيو 
سنة 1914 المجموعةالسنة السادسة عشر صحيفة 
م وكتاب التنفيذ لاحمد بك قحة وعيدالفتاح 
السيد يك صححيفة 48١‏ بند 7٠١6‏ وما بعده ) 

«وحيث أنه متى أخذنا ببذا الرأى كان 
للمدين أن يسدد الدين بعد تقرير الزيادة وقبل 
البيع الثانى ومتى فمل تعين وقف الاجراءات 
لانعدام علته 

« وحيث أن الدائن المنفذ قرر بالجلسة أنه 
تالص معالمدين ولميحضر اخد من باق الخصوم 
لابداء اى اعتراض على ذلك خصوصاً وأنه ليس 


فى القضية احد من ار باب الديون المسجلة حتى 
.يكونمتاحتمال طلب السيرفى الاجراءا تبدل 
الدائن المنفذ . أما الرامى عليه المزاذالاول فليس 
له أن يسترض لأن ملكيته انفسخت جرد التقرير 
بلزيادة وكذ لك مقرر الزيادة ليس له أن يعترض 
لانه لم يصر بعد مالكا حيث لم يرس عليه المزاد 
الثانى ٠‏ على أنهما لم حضرا بالجلسة ولم يعترضا 

«وحيث أنه لذلك تكون تنيجة وفاء المدين 
فى هذه القضية فى الغاء حك مرمبى المزاد اولا 
ثم وقف اجراءات البيع ثاني 

« وحيث أن الحكة ترى الزام المدبن 
بالمصاريف حيث انه استرد العين » 

( قضية حلال أحمد حسن عد ساد امد جميل مرة 

كلا سنة 19131 . أصدر الحكم حشرة صاحب المزة 
عبد العزيز كامل بك القاغى ) . 
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3 
- هيأة كار العلماء فى كتاب 
« الاسلام وأصول الح 7 
تاريخه ١‏ اغسطس سنة 19976 
عالم ٠‏ وصف العالمية ٠‏ محا كة . خر وجه على الدبن 
واحكامهه تأدريبه .اختصاص هيئةكيار العاماء . دين 
اسلاتى . طرد العالم من ؤمرة الملماء . تأثيره ىق 
وظيفة القاضى الشرعى ٠‏ 
الشواعر السر عي 
١‏ - الدين الاسلاتى بأجماع المسلمين 
ماجاء به البي صلى الله عليه وسلم من عقائد 
وعبادات ومعاملات لأصلاح أمور الدنيا 
والآخرة . وكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
كلاهما مشتمل على احكام كثيرة فى أمور 
الدنيا واحكام كثيرة فى أمور الآخرة . ومن 
الخطأ القول بأن أمور الدنياقد تركها الله ورسوله 
تتح فيها عواطف الناس وشهواتهم . والقول 
بأن ماجاء به الاسلام انما هو للمصلحة الاخروية 
لاغير وأن المصلحة اللدنيةأو المصلحة الدنيوية مما 
لا ينظر اليه الشرع السماوىولا ينظر اليهالرسول 
وبعبارة أخرى من ال اطأ القول بأن الشريعة 
الاسلامية شريعة روحية محضة جاءت لتن 


العلاقة بين الانسان وربه فقط .اما مابين 


الناس من المعاملات الدنيوية وتدبير الشؤون 
العامة فلا شأن للشربعة به وليس من مقاصدها 

؟ - القول بأن الدين لاعنم من أن 
جاد النى صل الله عليه وسل كان فى سبيل 
الملك لافي سبيل الدين ولا لابلاغ الدعوة الى 
العالين قول يخالف الدين ولنصوص القرآن 
الكريم وللستة النبوية ولأجماع الأمة . ومثله 
القول بأن نظام لحك فى عهد النى صل الله 
عليه وسلم كان موضوع غموض أو ابهام أو 
اضطراب أو تقص وموجباً لاحيرة وأن مهمة 
البى صل الله عليه وس كانت بلافا للشريعة 
يردا عن لحك والتنفيذ 0 

© - ومثله اتكار اجماع الصحابة على 
وجوب نصب الأمام وعى أنه لابد للآمة من . 
يقوم بأمرها فى الدين والدنيا . 

- وكذلك من يوز ان تكون الركاة 
والجزية والغنائٌ ونحو ذلك فى سبيل الملك 
ايضا ويجعل كل ذلك خارجا عن حدود رسالة 
البى صلى لله عليه وس وانه لم ينزل به وحى 
ول يأمر به الله سبحائه وتعالى ٠.‏ 

وكا انه يعتبر ملحداً من يجوز أن يكون 
لجاد فى سبل اللك ومن الشثون اللكية 
يعتير ملحداً مثله من يجوز أن تكون الك 
والجزية والغناتم ونحو ذلك فى سبيل الملك 


ش مجلة المجاماءٌ 


لك 


ايض ويجم لكل ذلك على هذا خارجًا عن 
حدود رسالة الى صلى لله عليه وس م ينزل 
به وحى ول يأمر به الله 

ه - وكذلك مرء الخطأ اتكاران 
القضاء وظيفة شرعية . وانه خطة سياسية صرفة 
لاشأن للدين بها . لأن القضاء ثابت بالدين . 
والمعروف أن القضاء من فروض الكفغايات . 
واذالم يكن القضاء فرضًا عند بعض الأئة فهو 
سئة . والمسنون من الطط الشرعية 

5 - ويلحد ايض من يقول بأن حكومة 
بى بكر والخافاء ااراشدين من يعده رضى الله 
عنهم كانت لادينية لأن الطبيعى المعقول عند 
المسامين الى درجة البداهة أن زعامة ابى بكر 
رضى الله عنه كانت دينية . يعرف ذلك 
المسلمون سافهم وخلفهم جيلا بعد جيل وقد 
انعقد على ذلك اجماع. الصحابة رضى الله عنهم 
اجمعين وبايع ابا بكر رضى الله عنه جماهير 
الصحابة من انصار ومهاجرين على انه القائم 
بأمر الدين فى هذه الامة بعد نديها محمد صلى الله 
عليه وس ومثله فى هذا بقية الجلناءالراشدين 

٠‏ - أن الدين الاسلاى م جملته 
وتغصيله يحارب البلشفية . لأن البلشفية فتنة فى 
الارض وفساد كير الا ترى أن الدين الاسلامي 
قد وضع انظمة للموارريث يلجأ اليها احيأنا غير 
المسامين . وأوجب على المسامين مقادير من 
الصدقات تؤخذ من اغنيائهم فترد على ققرائمم. 


وأمر بأقامة الحكومة الدينية العادلة التى تحفظط 
لكل ذى حق حقه ولكل عامل ثمرة عمله . 
وجعل للرماء والاعراض والأموالحرمةلا يجوز 
اننها كبا وضرب على ايدى المفسدين فى الارض 

هم - أن القول بكل هذا لا يناسب 
وصف العالية وفاقا للمادة « ١٠١١‏ منالنانون 
م ٠‏ سئة 1911١‏ الث تنص على انه اذا وقم 
من احد العلماء ايا كانت وظيفته أو مبنته مالا 
يناسب وصف العالمية يحم عليه شيخ الجامم 
الازهر باجماع تسعة عشرعالا معه من هيئة كيار 
العلماء بأخراجه من زعرة العلماء و بيترتب على هذا 
الح محو اسم الحكوم عليه من سجلات الجامع 
الازهر والمعاهد الاجرى وطرده من كل وظيفة 
وقطع حرثباته فى أى جه ة كانت وعدم اهليته 
للقيام بأى وظيفة عمومية دينية كانت أو غير 
د نلية ٠‏ 

المجلس : 

« من حيث أن الشيخ علي جم لالشر بعة 
الاسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لما 
بالحكم والتنفيذ فى أمور الانيا ققد قال فى ص 
هلا و4( والدنيا من أوها الى آخرها وجميع 
ما فيها من اغراض وغايات أهون عند الله من ' 
أن يقبم على تدبيرها غير ماركب فينا من عقول 
وحبانا من عواطف وشهوات وعنا من أمياء 
ومسميات ؛ هى أهون عند الله من أن يبعث 
ا رسولا ‏ وأهون عند رسل اله من أن يشغلوا 
بها و ينصيوا لتدبيرها ) 
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له المحاماء 


وقال فص 868 ( أنكل ما جاءبه الاسلام 
من عقائد ومعاملات وآذاب وعقوبات فأما هر 
شرع ديى خالص لله تعالى ولصاحة البشر 
الدينية لاغير » وسيان بعد ذلك ان نتضح لنا 
تلك المصام الدينية أم تخ علينا وسيان أن 
يكون منها البشر مصلحة مدنية أم لا فذلك مالا 
ينظر الشرعالسماوى اليه ولا ينظر اليه الرسول ) 

الدين الاسلامى باجماع المسلمين ما جاء به 
النى صل الله عليه وسل من عقائد وعبادات 
ومعاملات لاصلاح أمور الانيا والآخرة . وأن 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسل كلاهما مشتمل عل احكام كثيرة فى 
أمورالدنيا واحكام كثيرة فى أمور الآخرة 

والشيخ على ىق ص 7/8 و 78 بذعم أن 
امور الدنيا قد تركها اللّه ورسوله صلى الله عليه 
وس تحدم فبها عواطف الناس وشهواممهم وق 
ص 6م زعم أن ماجاء به الاسلام انا هولامصصلحة 
الاخرو ية لاغير.وأما المصلحة المدنية أو المصلحة 
الدنيوية قذك مما لا ينظر الشرع السماوى اليه 
ولا ينظر اليه الرسول 

وواضح م نكلامه أن الشر بعة الاسلامية 
غنده شر بعة روحية محضة حاءت لتنغليم العلاقة 
بين الانسان وربه فقط . أما ما بين الانسانمن 
المعاملات الدنيو بة وتدبير الشؤون العامة فلاشأن 
إلشر بعة به وليس من مقاصدها . 

وهل فى استطاعة. الشيخ على أن يشطر 


الدين الاسلااى شطرين وبانى ٠نه‏ شطر 
الاحكام المتعلقة بأمور الدنيا و.يضرب بآنات 
الكتاب العزيز وسنة رسو لاله صلى انه عليه 
وس عرض الخائط ؟ 
5 
3 

وقد قال الشيخ على في دفاعه انه لم يقل 
ذلك مطلقًا لافىالكتاب ولافى غير الكتاب 
ولا قال قولا يشبهه أو يدانه . 

وقد علمت ان ذلك واضح مر كلامه 
الذى تقلناه لك . وقد ذّكرملهفي مذ كرد فاعه 

وقال فى دفاعه أيضمًا ( ان النى صلى الله 
عليه وسلٍ قد جاء بقواعد وآذاب وشرائع عامة 
وكان فيها ما يمس الى حد كبير أكثر مظاهر 
الحياة فى الانم فكانفيها بعض أنظمة للعقو بات 
وللجيش والجهاد وللبيم والمداينةوالرهن ولآداب 
الجاوس والمثى والحديث الل ص 86 ) 

غير انه قال عقب ذلك ص 86 أيضا 
( ولكنك اذا تأملت وجدت أن كل ما شرعه 
الاسلام وأخذ به النبى المسلمينمن أنظمة وقواعد 
وآذاب لم يكنفى شىء كثيرولا قليلم نأساليب 
السك ... الى آخره ) فاخ ركلامه فى الصفحة 
اذ كورة يهدمد فاعهولا ينفعه ركونه ال ىحد.يث 
( لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لا 
متع الكافر منها بشربة ماء ) وحديث (أنم 
أعل بامور دنيام الأن الحديث الأول ضعيف 


لا يصلح حجة . وهو على فرض حته وارد في 


مجلة المحاماة 


حل 


معرض التزهيد ف الدنيا وعدمالافراط فيطلبها . 
وليس معنامكا يزعم الششيخ على أن تترك الناس 
فوضى تتحكم فبهم العواطف والشبوات ليس 
لم حدود ,قفون عندها ولا مالم يتنهون اليها 

ولولم يكن معناه كا ذكرنا لدم آيات 
الاحكام المتعلقة بأمور الدنيا وصادم آئات كثيرة 
كقوله تعالى « وابتغ فيا آمك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا » وقوله تعالى : 
د قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل فى للذين آمُنوا فى اللياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة » . وقوله نعالى « ياأيبا 
الذين آمُنوا لاتحرّموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولاتعتدوا » ولان الحديث الثانى وارد قتأبير 
النخل وتلقيحه و يجرى فيا يشبهذلك من شؤون 
الزراعة وغيرها من الامور التى لم نجىء الشمربعة 
لتعليمها وانا تجىء لبيان أحكاءها م نحل وحرمة 
وصحة وفساد ونحو ذلك . يعلم ذلك من له صلة 
بكتاب الله وسئة رسوله صلى الله وعليه وس 

وه ليجترىء الشيخعلى ان يسلخ الاحكام 
المتعلقة بامور الدنيا من الدين ويترك الناس 
لاهوائهم ويقول ( ان ذلك من الاغراض 
الانيوية التى انكر النبى صلى الله عليه وسم أن 
يكون له فيها حي وتدبير) ويدعى على النى 
صلى الله عليه وسل هذه الدعوى 


وهل يرى الشبيخ علي ان تدييرأمور الدنيا 


وسياسة الناس أهون عند الله من مشية يقول 
الله فى شأنها : « ولاتمش فى الارض عرحًا » 
وأهون عند الله من شىء من المال يقول اله فى 
شأنه : « ولاتؤتوا السنهاء أموالم » ويقول 
أيضا ٠‏ « ولا تجمل يدك مغلولة الى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط ». وأهون عند الله من صاع 
شعير أو رطل ملح يفول الله فى شأنهماه أوفوا 
الكيل ولا تكونوا مر المسرين وزنوا 
بالقسطاس لتقم 4 
وماذا يعمل الشيخ على فى مثل قوله تعالى: 
د انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحم بين 
الناس ها اراك الله » وقوله تعالى « وأن اح 
ينهم با أنزل الله ولا تنبع أهواءهم» وقوله تعالى: 
د اناللّه أمرك انتؤدوا الامانات الى أهلها راذا 
نم بين الناس أن محكوا بالعدل » وقوله 
تعالى: «لا تأ كلوا أموالك بيتم بالباطل الا أن 
تكون تجارة عن تراض متم » وقوله تعالى : 
فى شان الزوجين « وأن خدم شقاق بنهما 
فابعثوا حَكا من أهله وحكا من أهلبا أن يريدا 
إصلاحا يوفقالله بينهما » وقوله تعالى « يا أيها 
اين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير يوت حى 
نستأنسوا وتسلموا على أهلبا » 
وما ذا يعمل الشيخ على فى هثل ما رواه 
البخارى ومسل فصحيحيهما انابنة النضرأخت 
الريع لطبت جارية قكسرت سنها فاختصموا 
الى النبى على الله عليه وس فأمر بالقصاص . 
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مجلة الحامأة 


ققالت أم الربيع يا رسول اله أتقنص من فلانة 
لاواه فقال «سبحان الله يا أم الربيع ركتاب الله 
القصاص » ومثل ما روه البخارى فى “حيحه 
عن جابر بن عبد اله رضى الله عنهما أنه قال : 
قضى رسول الله صلى الله عليه وسل بالشفعة ى 
ل مالم يقس 
الطرق قلا شفعة . وما روادايضًاً عنابى هريرة 
رضى الله عنه انه قال : قضى النى صل الله عليه 

عليه وس اذا تشاجرواف الطر يق بسبعة أذرع- 
ونأ رواه مسلم فى حيحه عن ابن عباس رضى 
الله عنما أن "وموك الله صلى الله عليه وس 
َمى بليين عل المدعى عليه . وما رواه ايض 
عن ابن عباس رضي الله عه أن رسول الله 
صل الله عليه وسم قضي مين وشاهد 

ال 

1( ومن حرث اله زيم أن الدين لانم من 
ان جهاد الى صلى الله عليه وسل كان فى سبيل 
املك لافى سبيل الدين ولا لأبلاغ الدعوة الى 
الاين . . 

فقد قال فى ص + : ( وظاهر أول وهلة 
أن المهاد لا بكون لجرد الدعوة الى الدين ولا 
لجل الناس على الامان بللّه ورسوله ) 2 ' 

م قال فى ص +ه: ( واذا كان صل الله 
عليه وسل قد أ الى القوةوالرهبة فذ لك لايكون 
فى سبيل الدعوة الى الدين وابلاغ رسالته الى 
العالمين ؛ وما مكون لنا أن نفهم إلا انه كان فى 
سبيل الملك ) 


فاذا وقم الحدود وصرفت 


فالشيخ على ىكلامه هذا يقطع بان جهاد 
البى صل الله عليه وس كان فى سبيل الماك 
لاقى سبيل الدينولا لابلاغ الدعوة الى المالمين 

و ىكلامه الذى ستنذكره بزع ان الدين 
لانم من ان جهاده صلى الله عليه وسل كان 
فى سبيل املك 

ققد قال فى ص.ه: ( قلنا ان اللهاد كان 
آي من آيْات الدولة الاسلامية :ومثالا من أمثلة 
الشؤون الملكية واليككثلا تخر :كان فى زمن 
النبى صلى اللهعليه وسل حمل كبيرمتعاق بالشؤون 
لمالية من حيث الابرادات والمدسروفات ومن 
حيث جمع المال من جهانه العديدة - الزكة 
والجزيةوالغنام ... الح - ومنحيث توزيعذللك 
كلهبين مصارفه» وكان لد صل الله عليه وس سعاة 
وجباة يتولونذات له » ولا شك ان تدبير المال 
عل ملّى بل هو أمم مقومات الحكومات ) 

ثم قال في ص «ه ( اذا ترجح عند بعض 
الناظرين اعتبار تلك الامثلة واطآن الى الح 
بانه صلل الله عليه وءلم كان رسولا وملكاء 
فسوف يعترضه حينئذ بحث آخر جدير بالتقكير 
فب لكان تأسيسه صلى الله عليه وسلم للمملكة 
الاسلامية وتصرفه فى ذلك الجانب شيئا خارجا 
عن حدود رسالته صلى الله عليه وسم أم كان 
جزاً مما بمثه الله له وأو به اليه . فأما أن 
الملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الاسلام 
وخارج عن حدود الرسالة فذلك رأى لا يعرف 


محلة الحاماة 
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فى مذاهب السلين مايشاكه ولايذ كرف 
كلاميم ما يدل عليه وهو على ذلك رأى صالم 
لأن يذهب اليه ولا ثرى القول به يكون كغراً 
ولا الحاداً . ورا كان مولا على هذا الذهب 
مابراه بعض الفرق الاسلامية من انكار الخلافة 
فى الاسلام وشواطلةء ولأيبوليك أن تسمع 
أن للنى صل اله عليه وس علا كبذا خارجا 
عن وظيفة الرسالة وأن ملكه الذى شيده هو 
من قبيل ذلك العمل الدنيوى الذى لاعلاقة 
له بالرسالة . فذلك قول إن انكرته الاذن لأن 
النشدق به غير «ألوف فى لغة المسلمين تقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح النشريم وتاريخ 
البى صلى الله عليه وس .كل ذلك لايصادم 
رأنا كبذا ولا يستفظعه : بل رما وجد ما ريصلح 
له دعامة وسنداً؛ ولكنه عل ىكل حال رأى 
ترام بعيدا ) 

فالشيخ علىأخذا مر ص .ه يقول 
( ان الجبادكان مثالا من امثلة الشؤون الملكية 
فبو إذن في سبيل الك لا في سبيل الدين ) ٠‏ 
وأخذا من ص مه يقول ( وهو على ذلك 
رأى صالح لأن يذهب اليه ولاترى القول به 
يكو ن كفراً ولا الحادآ )ثم قال بعد ذلك (فقواعد 
الاسلام ومعنى الرسالة وروح النشريم تاريخ 
ابي صلى اله عليه وسل كل ذلك لايصادم 
رأيا كبذا ولا يستفظعهبل را وجد ما يصلحله 
دعامة وسنداً ولكنه على كل حال رأى تراه 
بعبدا) 


فعل من كلامه هذا أن الدين لامنع من 
أن جهاد النبى صلى الله عليه وس لكان فسبيل 
الك لافى سبيل الدين ولا لا بلاغ الذعوة الى 
العالمين لوهذا اقل ما بِوْحْدْ عليهف مجوعة نصوصه 

على أنهلم يقف عند هذا الحد بلكا جوز ان 
يكون الجهاد فى سبيل الملك ومن الشؤون الملكية 
جوز أن ككون الذدكاة والجزية والغنائم وتنحو 
ذلك فى سبيل اللك أيضًا وجعل كل ذاك على 
هذا خارجًا عن حدود رسالة النى صلى اله عليه 
وسل لم ينذل به وحى ول يأمر به الله تعالى ! 

« ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله 
( اننا قد استقصينا الكتاب أيضًا فل نجد ذلك 
القولفيه ورعاكان استنتاجًا ل مبتد الممقدماته) 
غير سصعيح لأن ما انهم به تجده ريما فى ص 
؟ه و “اه و 4ه وق صهه حيث يقول (وهو 
على ذلك رأى صالم لان يذهب اليه ولا ثرى 
القول به يكون كفراً ولا الحاداً ) 

«وحيث يقول بعد ذلك (فقواعد الاسلام 
ومعنى الرسالة وروح النشر يع وتاريم النبى صلى 
لله عليه وسل كل ذلك لا يصادم رأيا كبذا 
ولا يستفظعه بل رعا وجد ما يصلح له دعامة 
وسنداً ( 

« ومن حيث أن دفاع الشيخ على بقوله 
انه ( رأى من الآراء ل نرض به ومذهب رفضنا 
آخر الأمرأن نذهب اليه ) غير مطابق لواقم . 
لأنه قال ( وهو على ذلاك رأى صا لان يذهب 
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اليه ...الى آخره ) وقوله ب.د ذلك ( ولكنه على 
كل حال رأى ثراه يعيداً ) لا ينفعه ؛ فأنه مع 
قوله ( وهو على ذلك رأى صاللا يذهب اليه) 
الى آخره أساوب تجويز لا اساوب رفض . 
يعرف ذلك من المام بالمنطق وأساليبالكلام. 

وقال الشيخ على فى دفاعه بعد ذلاك (بل 
نحن قرزنا ضد ذاك على خط مستقم ص ٠١‏ 
حك فقا ...وق سد ل عد ءالوحنة الإضلاضية 
ناضل عليه السلام بلسانهوستانه_وقلنا فى ص و7 
لا بريبنك هذا الذى ثرى احيانًا فى سيرة النى 
ضْ لله عليه وسل فييدو لك كأنه مل حكومى 
ومظهر للهلك والدولة: فانك اذا تأملت لم تجده 
كذلك .بل هو | يكن إلا وسيلة من الوسائل 
الت كان صل الله عليه وسلٍ أن عتباً البها 
تبي لادين وتأبيداً للدعوة » وليس صميبًاً أن 
يكون الجهاد وسيلة من تلم الوسائل ) 

ودفاعه هذا لا نجدى ءفأنه زعم أن ما قاله 
هنا ضد لما انهم به ؛ والواقع أنه ليس ضدا لانه 
ساقة محتملا أن يكون نضاله وجهاده عليه الصلاة 
والسلام مما خرج عن حدود رسالته على الله 
عليه وس وأن ييكون حزءا مما بمثه الله له وأوحى 
به اليه على الرأيين اللذين قررهما الشيخ على , 
فالمهمة الموجهة اليه باقية . 

والششبخ على بذلك لا يمنع أن ريصادم صريح 


آنا تالكتاب العزيز فضلاعن صر الاخاديث , 


الصحيحة المعروفة ١‏ ولاعنم أن ينكر معلوم من 
الدبن. بالضرورة 


محلة الحاماة 


قال الله تعالي :«ققاتل فيسبيل الله » وقال 
تعالى « فليقاتل في سبيل الله الذين يشر ون الحياة 
الدنيا بالآخرة » وقال تعال « وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين كله لله » وقال تعالى 
«وأقيموا الصلاة وآ وال ذكاة» وقال تعالى «خذ 
من اموالهم صدقة تطبرهم وتذكيهم بها » وقال 
تعالى فى بيان مصارف الذكاة « انما الصدقات 
للتقراء والمسا كين والعاملينعليها والمؤلفة قلوبهم 
وف الرقاب والغارمينوفى سبي لالله وابن السبيل 
فريضة من الله » وقال تعالى « قاتلوا الذين لا 


يؤمنون بالله .ولا باليوم الآنخر ولا يحرمون ما 


حرم لله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد 
وم صاغرون » وقال تعالى « واعاموا أن ما 
غنمتم من شىء فأن الله سه ولارسول ولذى 
القربى واليتابى والمسا كين وابن السبيل » 
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« ومن حيث أنه زعم ان نظلا م الحك فى 
عهد النبي صل اللّه عليه وس كان موضع غموض 
أو ابهام أو اضطراب أو تقض وموجا للحيرة 


قد قال فى ص ٠١‏ ( لاحظنا أن حال القضاء 


زمن النبي صلى الله عليه وسل غامضة ومبهمة 
من كل جانب) 
وقال فوص ؛ ( كا أمعنا كثيراً في حال 


القضاء زمن النبي صلى الله عليه وسل وفى حال 
غير القضاء أيضًا من اعمال الحم وأنواع الولابة 


ل الحاماة 


وجدنا ابهاما فى البحث زايد وخفاء فى الامر 
يشتدءثم لا تزال حيرة القكر تنقانا من لبس الى 
لبس وتردنا من يحث الى بحث » الى أن ينتهى 
النظر بنا الى غاية ذلك الجال المشنبه الماثر ) 

وقال في ص اه ( اذا كان رسول الله 
صل الله عليه وسل قد أسس دولة سياسية أو 
شرع فى تأسيسها » فاماذا خلت دولته إذا من 
كثير من أركان الدولة ودماتم الحم ؟ ولاذا 
. الم يعرف نظامه في تعيين القضاة والولاة ؟ وماذا 
لم يتحدث الى رعيته فى نظام املك وف قواعد 
الشورى ؟ ولاذا ترك العلماء فى حيرة واضطراب 
من أمر النظام الحكوبىق زمنه ؟ ولاذا ؟ ولاذا؟ 
نريد أن نعرف منشأ ذاك الذى يبدو لاناظر 
كأنه ابهام أو اضطراب أو تقصء أو ما شت 
فسمه ف بناء الحكومة أيام النبي صلى الله عليه 
وسل وكي ف كان ذلك ؟ وماعسره ؟) 

وهذا تصرجح من الشيخ على باشبث اللهمة 


واذاكان قد اعترف ببعض انظمة لح 


فى الشربعة الاسلامية ؛ فاه نقض الاعتراف 
وَترْرَآن هذه الأنظمة ملحقة بالعدم 

قال فى ص 6ج ( رما امكن ان يقال 
ان تلك القواعد والآداب والشرائع التى جاء 
بها البى صلى الله عليه وسلم للامم العر بية ولغير 
الأم النرية ابه انك كثيرة : وكان قنبا 
ائيس الى حد كير كثر ماهر اليا ف الأ؛ 
فكان فيها بعض أنظمة للمقوبات وللجيش 
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وللجهاد وللبيع والمداينة والزهرن ولاداب 
الجإوس والمثى والحديث. . وكثير غير ذلك) 
ثم قال ( ولسكنك اذا تأملت وجدت انكل 
ماشرعه الاسلام وأخذ به النبى صل الله عليه 
وس المسلمين م نأنظمة وقواعد وآذاب» يكن 
فى شى: كثير ولا قليل من اساليب الحم 
السيامى ولا من أنظمة الدولة المانية؛ وهو بعد 
اذا جمعته لم يبلغ أن يكون جزءاً يسيراً مما يازم 
لدولة مدنية من أصول سياسية وقوانين  )‏ - 

ومن حيث أنه قال فى دفاعه انه ساق 
ذلك مساق الاعتراض على من يقول ان البي 
صل الله عليه وسلم كان صاحب حكومة , وانه 
اخذ فى رد الاعتراض عقب توجيبه ؛ ولكنه 
رد الاعتراض بجوابين لم يرتض واحد منهما 
ص ذه و “ا” فالتهمة باقية 

وقد رضى لننسه بعد ذلك مذهيا هو قوله 
( وانا كانت ولاية مهد صلى. الله عليه وسل على 
المؤمنين ولاية الرسالة غير مشوبة بثىء من 
الح ) ص ١‏ وهذدهى الطريقة الخطيرةالتي 
خرج اليهاء وهى انه جرد النىصلى الله عليهوسل 


:من الحم وقال:رسالة لٍ 2 ودين لا.دولة 1 


وما زعمه الششيخ على مصادم لصري الغرآن 
الكريم » فتد قال اله تعالى « انا أنزلنا اليك 
الكتاب بالحق لتحم بين الناس عا أراك اللّه» 
وقال تعالى«ونزلنا عليك الكتاب تبان لكل 


ظ شىء 86 وقال تعالى « وائزلنا اليك الذكر لتبين 
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ناس ما نزل اليهم » وقال تعالىه فان تنازعتم 
فى شىء فردوهالى اللهوالرسول ان كتثم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأو يلا » 
ومعلوم ان الرد الى الله بالرجوع الى كتابه 
العزيز :واارد الى الرسول بالرجوع الى سنته صبل 
آل عليه وس ؛ وقالتعالى « اليوم 1 كلت 3 
ونقمت علي نعمت ورضيت لكر الاسلامديتا» 
والدين عند المسلمين ماجاء به محد صلى الله 
عليه وسإمنعند الله فمعاملة الخالق والخلوق . 
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ومن حيث أنه زعم ان مهمة النبي صلىالله 
عليه وسلكانت بلاغ للشرية جردا عن لَك 
والتتفيذ» ققد قال الشيخ على فى ص ١ا(ظواهر‏ 
القرآن الجيد تتؤيد القول بأن النبى صلى الله 
عليه وس لم يكن له شأن فى املك ااسياسى 
وآيانه متضافرة على ان عمله السماوى لم يتجاوز 
حدود البلاغ الجرد من كل.معانى السلطان ) 

ثم عاد فأ كد ذلك ققال فى ص س7 
( القران م رأيت صرع فى أن مدا صلى الله 
عليه وس لم يكن من عمله شى: غير ابلاغ رسالة 
الله تعالى الىالناس:وانه لم يكلف شينًا غير ذلك 
البلاغ وليس عليه أن يأخذ الناس با جاءهم به 
ولاأن يحمليم عليه ) 

ولو كان الأعركيا رم هو؛ لكان ذلك 
رفضا ليع آيات الاحكام الكثيرة فى القران 
اللكريم ؛ ودون ذلك خرط القتاد 


وقد قال الشيخ على فى دفاعه ( انه قرر 
فى مكان آآخر من الكتاب بصراحة لا مواربة 
فيهاان لانى صلى الشعليه وسلم سلطأنا عام وانه 
ناضل فى سبيل الدعوة بلسانه وسئانه ) 

وهذا داع لا بجدى؛ إذ لكان معنتى ذلك 
الذى قرره في ص 55 و١كا‏ أشار اليه ان 
عمل رسول الله صلى الله عليه وسل السماوى 
يتجاوز حدود البلاغ الجرد عن كل معاتى 
السلطان , لمأكان سائعا أن يقول بعد ذلك فى 
صفحة 7١‏ أن آيَات الكتاب ( متضافرة على 
أن عمله السماوى لم يتجاوز حدود البلاغ الجرد 
من كل معانى السلطان ) وأن يقول يمد ذلك 
فى صفحة 78 ان القرآن ( صر فى أن عليه 
الصلاة والسلام لم يكنمن عمله شىء غير ابلاغ 
رسالة انّهتمالل الى الناس وانه يكلف شيك غير 
ذلك البلاغ؛ وليس عليه أن يأخذ الناس با 
جاءهم به ولا أن يحملهم عليه ) 

والواقم ان السلطان الذى أثبته انما هو 
السلطان الروجى كا صرح به فى مذ كرة دفاعه 
حيث قال فيها ( ان رسول الله صل الله عليه 
وسلم يستولل على كل ذلك السلطان لامن 
طريق القوة المادية واخضاع الجسم كا هو شأن 
الملوك والحكام ؛ ولكن من طريق الامان به 
اهنا قلبياً والخضوع له خضوع) روحيًا ) فكان 
دقاعه اثبانًا للنهمة لا فنيا لها! 


على انه قدسيب قص 6" و56 السلطان 


مجلة الحامأة 5 


العوامل أخرى؛ مننحو الكل الخلق والفيز 
الاجماعى لا الى وى الله وآيات كتابه 0 
كا انه جمل الجهاد فى موض آخر من كت 
وسيلة كان عيل النى صلى الله عليه 0 
يلجأ البها لتأييد الاعوة ول ينسبه الى وحى 
اللّه وأعره 

وكلام الشيخ على مالف لصريج كتاب 
لله تعالى الذى برد عليه زعمه ويثبت أن بمته 
صل الله عليه وس تجاوزت البلع الى غيره من 
الحم والتنفيذ؛ ققد قال الله تعالى ه انا أنزلنا 
اليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس جا أراك 
الله » وقالىتعالىه وأن احم ينهم با أل الله 
ولا تنبع أهواءم واحذرم أن. يغتنوك عن بعض 
ما أتزل الله اليك » وقالى تعاللى م وقل آمنت عا 
ا'زل اللّه من كتاب وأمرت لأعدل ينم » » وقال 
تعالى « خذ:من أموالم صدقة تطهرجم وتزكيهم 
بها » وقال تعالى «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله»وقال تعالى « قاتاوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد 
ون صاغرون» وقال تعالى «ققائلفسبيل اللّه» 
وقال تعالى « يا أيها النبى حرض المؤمنين على 
القتال » وقال تعالىه وان جنحوالاسلم فاجنح لها 
وتوكل على الله «وقال تعالى4 وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتاوا فأصلحوا بينهما فانبغت احداهما 


على الأخرى ا تبغى حتى تىء الى | 


أمر الله » 


كلام الشيخ على مخالف أيضًاً لصريح 
السنة الصحيحة فد روى البخارى فى حيحه 
أنه صلى الدمليه ون قال « أمرت أن أقاتل 
الناس حثى يشهدوا أن لا إله الا الله وأن مدا 
رسول الله ويقيمواالصلاة ويؤتوا الآكاة فاذا 
فملوا ذلك عصموا منى دماءثم وأموالم إلا نحق 
الاسلام 6 وروىق عن أبى سالة عن أبى #ريرة 
رضى الله عنه أنه أتى البى صلى الله عليه وس 
برجل قد شرب فقالأضر بوه . وروى عنعدوة 
عن غائشة رضىاللّه عنها أن قريشًا أهمتهم المرأة 
المزومية الى سرقت وقالوا من بكم رسول الله 
بعض | صلى الله عليه ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب 
رسول اله صلى اله عليه وس؟ فكلم رسول الله 
صلى الله عليه وس ء ققال : أنشنع فى حد من 
حدود الله . ثمقام لخخطب ققال : هيا أمها الناس 
اما ضل منقبلم أنهم كانوا إذاسرق الشر يف 
تركوه واذا سسرق الضغيف فيهم أقاموا عليه 


الحد ! وآيم اللّه لوان فاطمة بنت مد سرقت 


لقطع جمد يدها » 

فهل يجوز أن يقال بعد ذلك في محمد صلى 
له عليه وس أن عمل السماوئ م يتجاوز حدود 
البلاغ الجرد من كل معانى السلطان ء وائه لم 
يكلف ان يأخذ الناس يما جاءهم به ولا أن 
يحمليم عليه ؟ ! 1 

وهل يجوز أن يقال بعد ذلك ف القرآن 
الكريم انه صرح فى انه صلى الله عليه وسلم 


07 مجه الحاماة 


لم يكن من عمله شىء غير ابلاغ رسالة الله للى | واجماعهم على بيعة انام معينشىء آخر والحتلافهم 


الناس وليس عليه أن يأخل الناس ا جاءهم به 


ولاان يمحمليم عليه 
دوت 

ومن حيث انه أنكر اجباع الصحابة على 
وجوب نصب الامام وعلى أنه لا بد للامة من 
يقوم بأمرها فى الدين والدنيا» قند قال فى ص 
أما دعوى الاجماع فىهذه المسألة -وجوب 
نصب الامام - فلا نجد مساعًا لقبوها على أى 
حال وحال اذا طلبناهم بالدليل أن يظفروا 
بدليل. على اننا مثبتون للك فيا .يل أن دءعوى 
الاجماع هنا غيرصحجيحة ولامسموعة؛سواء أرادوا 
بها اجماع الصحابة وحدهم أم الصحابة والتابعين 
أم علاء المسلمين أم المسادي كلهم بعد ان هد 
لهذا تميداً ) 

ادعى الشيخ على فى ذلك التهيد ان حظ 
العلوم السياسية فى العضر الاسلامى كان سي 
على الرغم من نوافر ا مواعىالتى تحمل على البحث 
فيها وأهبا ان مقام الخلافة منذ زمن الخليفة 
. الاول كان عرضة للخارجين عليه.غير ان حركة 
المعارضة كانت تضعف وتقوى ثم ساق بعض 
أمثلة يؤيد يها ما يدعيه من ان الخلافة كانت 
َم على السيف والقوة لا على البيمة والرضا 

ولو سل لاشبيخعلى ذلك جذلاما تملدما يزعمه 
من أنكار اجماع الصحابة على وجوب نصب 
امام للمسلمين ؛ فأن اجماعهم .على ذلك شيء 


فى بيعة امام معي نلا يقدحفى اتفاتهم على وجوب 
نصب الامام ‏ أى امام كان ؛ وقد ثبت اجماع 
الملمين على امتناع خاو الوقت من امام . وتققل 
الينا ذلك بطريق التواتر فلا سبيل الى الاتكار 
وقد اعترف الششيخ على فى دقاعهبأنه ينكر 
الاجماع على وجوب نصب الامام بالمعنى الذى 
ذكره الفقهاء . وقال عن نفسه انه يقف فى ذلك 
في صف جماعة غير قليلة من أهل القبلة ( يعنى 
بعض الخوارج والاصم ) وهو دع لا بره من 
أنهخرجعلى الاجماع المتوائر عند المسلمين»وحسبه 
في بدعتهانه فى صف الخوارج لا فى صف ججاهير 
المسامين . وهل وقوفه فى صف الخوارج الذين 
خالفوا الاجماع بعد انعقاده يسوغ له ان مخرج 
على اجماع المسامين ؟ قال في المواقف وشرحه 
( تواتر اجماع المسلدين فى الصدر الأول بعد 
وفاة البى صلى الله عليه وس على امتناع خاو . 
الوقت عن خليفة وامام ؛ حتى قال أبو بكر رضي 
الله عنه فى خطبته المشهورة خين وفاته عليه 2 
السلام:الا ان ممداً قد مات ولابد لهذا الدين 
من يقوم به : فبادر الكل الى قبوله ولم يقل 
أحد لا حاجة الى ذلك بل انتقو عليه وقالوا 
اننظرق هذا الامر و بكروا الى سقيفة بن ساعدة 
وتركوا له أمم الاشياء وهو دفن رسول المّدصل 
الله عليه وسل واختلافهم فى التعيين لا يقدح ق. 
ذلك الاتفاق ٠‏ ولم يزل الناس على ذلك فىكل * 


محلة الحاماة 


ف 


عصر الى زمئنا هذا من نصب امام متبع فى كل 
عمير) 1 
وقد روى مس فى صحيحه حديث حذيفة 
وقد جاء فيه ان البى صلى اله عليه وسيل قال : 
نلزم جماعة المسلمين وامامهم ؛ قلت: فان لم يكن 
لم امام ؟ قال : فاعتزل تلك.الفر كلها ولوان 
تعض على أصل شجرة حتى يدركك اموت ٠‏ 
وروى عسل ايض ان النبي صلى اله عليه وسل 
قال « من خلع يدا من طاعة لق الله يوم القيامة 
ولاحجة ل وهن مات ولس قعنقه بدمة ماث 
ميتة جأهاية 6 وروى مس ايض عن رسول الله 
صلى الله عليه وس أنه قال “كانت بنو اسرائيل 
تسوسهم الانبياء »كلا هلك نبى خلفه نبى؛ وانه 
لانبى بعدى وستكون خلناء قتكثر . قالوا : فا 
تأمرنا ؟ قال يبيعة الاول قالاول واعطوهم 
حقهم فان الله سائلهم عما استرماهم ا 5 
ايض عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : انما 
الأمام جنة يقاتل من وراله ويتق به فان أءر 
بتقوى الله عز وجل وعد لكان له بذاك أجر 
وان يأمر يزه كان عليه مئه ٠‏ 
]ايك 
ومن حيث أنه أنكر ان القضاء وظيفة 
شرعية قد قال فى ص ٠١١‏ ( والخلاقة ليست 
فى شىء من الخطط الدينية »كلا ولا القضاء ولا 
غيرها من وظائف الحم ومرا كز الدولق واما 
تل ككلبا خطط سياسيةصرفة لإ شأن للدين بهاء 


فهو لإيعرفها ول ينكرها ولا أمر بها ولا نبى عنهاء 
واعًا تركبا لنا لترجع فيها الى أحكام العقل 
وتجارب الام وقواعد السياسة ) 

وكلام الشيخ على فى دفاعه يتضى بأن 
الذين ذهبوا الى ان القضاء وظيفة شرعية جعاوه 
متفرعا عن الخلافةفن أنكر الخلافة أتكر القضاء 

وكلامه غير صحبح فالقضاء ثابت بالدين 
على كل تقديرء سكا بالادلة الشرعية التى 
لايستطاع تقضها ٠‏ وقد ذكرنا فيا تقدم كثيرا 
من الآانات. والاحاديث فى المي والتضاء 
وسنذكر شيعا من ذلك فها ,أن  :-‏ 

وقال الشيخ على فى دفاعه ( أن الذى 

أنكر انه خطة شرعية انما هو جعل القضاء وظيفة 
معينة من وظائف السك ومرا كز الدولة واقناذه 
مقام) ذا انظمة معيئة وأساليب خاصة ) 

وهو دفاعغير صحيح ذان عبارته فى صفحة 
٠١‏ فيها انكار أن القضاء نفسه خطة دينية , 
وقد زعم انه خطة سياسيةصرفةلاشأن للدينفيها 

وقد تقل عن ميزان الشعرانى فى دفاعه 
( أن الامام امد فى أظهر رواياته يرى انه 
- أى النضاء - ليس من فروض الكغايات» 
ولا يجب على من تمين له الدخول فيه وان لم 
يوجد غيره ) ش 

وهذا ذفاع عن القضاء نفسه . وبذلك 
تبين أيضًا انه قد انكر ان الفضاء نقسه وظيغة 
لان بي 


جملة المحاماة 


؟؟0 
السك وعراكز الدولة واتخاذه مقامً) ذا انظمة 
معيتة وأساليب خاصة فازمته النهمة . 


واسناده الى ما تقله الشعرانى فى ميزانه 
عن الامام احند اسئناد لاينفعه فان الذى حرر 
عن ميزان الشعرانى اما هو الى ( باب ما يحرم 
من التكاح ) وقد ذكر ذلك الشعرانى نفسه فى 
ص ١‏ من الجزء الاول من اللمإزان ( وكتاب 
الاقضية ) واقم بعد ذلك بسبعة عش ركتبا ؛ 
فكتاب الاقضية فى ميزان الشعرانى لم يحرر 
حت يكون ما فيه مسئنداً صحيحا . 

وقالصاحب.(الاشاعة فى أشراط الساعة) 
أن الشعرانى لم يحرر ميزانه فى حياته وأنه قال . 
لا أحل لأحد ان يروى هذا الكتاب عنى 
حتى نعرطه على.عاماء المسامين و يجيزوا ما فيه. 
انته كلامه 

والمعروف فى كتب المنابلة أن القضاء من 
فروض الكغانات؛ راجع ص 708 من الجزء 
الرابع من المنتهى .وص 417 من الاقذاعو ض 
5 من اننع وقد ذكر محشيه عند قوله 
( وهو فرض كفاية ) ان ذلك هو المذهب 
وذ كر قولا عن الامام احمد بأن القضاء سنة 

فاذا لم يكن التضاء فرضا عند الامام 
أحمد فهو سنة عنده . والمسئنون من الخطط 
الشرعية . 

فا زعمه الشيخ على من انكار أن القضاء 


وظيفة شرعية وخطة دينية باطل ومصادم لآيات ظ 


الكتاب العزيزء قال الله تعالي : دفلا ور بك 
لا يؤننون حتى محكوك فيا شجر بينهم ثم 
لايجدوا فى أنظسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسليا » وقال تعالى : «فأحم بينهم ها أنزل الله 
ولا تنبع أهواءهمعما جاءكمن الحق» وقال تعالى : 
دانا أنزلنا اليك الكتاب ,بالق لتحم بين الناس 
ها أراك الله » وقال تعالى : « ان الله ييأءرم أن 
تؤدوا الأمانات الى أهلها واذا حكن" بين الناس 
أن كرا بالعدل » 
عت / _ 

ومن حيث أنه يزيم أن حكومة أبى بكر 
والخلفاء الراشدين من بعده رضى الله عنهم كانت 
لاديفية ؛ ققد قال فى صفحة١‏ و(طبيعى و«عقول 
الى درجة البداهة ألا توجد بعد البى صل اله 
عليه وس ةي ؛ وأما الذى يكن أرل 
يتصور وجوده فاما هؤ نوع من الزعامة جديد 
ليسمتصلا بالرسالة ولا قا على الدين »هو اذا 
نوع لادبى ) 

وهذه جرأة لا دينية ! فان الطبيعى المعقول 
عند امسمين الى درجة البداهة أن زعامة اتى 
بكر رضى الله عندكانت دينية يعرف ذلك 
المسلمون.سلنهم وخلنهم جيلا بعد جيل ..ولقد 
كانت زعامته على أساس( أنه-لا بد لهذا الدين. 
من يقوم به ) وقد انعقد على ذلك اماع 
الصحابة رضى الله عنهم أجمعين .كا سبق 

ودفاع الشيخ علي بان الذي شصبده من 


مله الحاماة 


نذا 


ان زعامة الى بكر لادينية هالا تستند الى وجى 
ولا الى رسالة ؛ مضحك موقم فى الاسف ! فان 
أحداً لا يتوم ان أب بكر رضى الله عنهكان نبي 
يو اليه حتى يعنى الشيخ عللى بدفع هذا التوثم! 

لقد بايع أبا بكر رضى الله عنه جماهير 
الصحابة من أنصاز ومباجرين علي انه القنم بأعر 
الدبن فى هذه الامة بعد نبيها مد صلى الله عليه 
وس » ققام بالأمر خير قيام » ومثله فى هذا بقية 
الخلناء الراشدين . 

وأن ما وصم به الشيخ على أبا بكر رضى 
لله عنه من أن حكومته لا دينية لم يقدم على 
مثله أحد من المسامين ! فالله حسبه ! 
ولكن الذى يطعن فى مقام النبوة يسبل 
عليه كثيراً أن يطعن فى مقام أبى بكر واخوانه 
الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم أججعين . 

ومن حيث أنه علاوة على ما ذكر يقف 
الثشيخ علي فى ص 6+و هث© من المسامين موقف 
الطاعن على دليلهم الدينى وا خارج على اجماعهم 
المتواتر الذى انعقد علي شكل حكومتهم الدينية! 
أو موقف المجدز للمسامين اقامة حكومة بلشفية ! 
وكينذلك ؛والدين الاسلااى فى جملته وتفصيله 
يحارب البلشفية» لأن الباشفية فتنة فى الارض 
وفساد كير . لقد وضع الدين الاسلاتى أنظمة 
للمواريث: يلجأ ايها أحيانًا غير المسلمين لما فيها 
من الرنمة والعدل؛وأوجب على المسلمين مقادير 
من الصدقات تؤخذ مر أَغنيائهم فترد على 


عت ]له 


فقرائهم » وأعر باقامة الحسكومة الدينية العادلة 
الثى تحنظ لكل ذى حق حقه ولكل عامل 
عر عمله » وجعل للرماء والاعراض والاموال 
حرمة لا جوز 'ثماكبا ؛ وضرب على أيدى 
الفسدين في الارض؛وحسبنا فى ذلك ان تقول 
ان البلشفية تهدم نظام الجتمع الانسالى ١‏ وتضيع 
حكة الله فى جمل الناس درجات ينتفع بعضهم 
من بعض » قال الله تعالى : ه تحن قسمنا ينهم 
مميشتهم فى المياة الانيا ورفمنا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريا » 
ومن حيث ان الشيخ علا يقول في ص . 
لاشى؛ فى الدين ينع السلمين أت 
يسابقوا الانم الاخرى فى علوم الأجتماع والسياسة 
كلها .وأن يهدموا ذلك النظاءالمتيق الذى ذاوا 
له وأستكانوا اليه ؛ وان يبنوا قواعد ملكبم 
ونظام حكومتهم على احدث ما انتجت العقول 
البشرية وامتن ما دلت تجارب الام على انه 
خير اصول الحم )؛ ومعلوم ان اصول الحم 
ومصادر التشريع عند السدين نا هى كتاب 
الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وس 
واجماع المسامين » وليس هناك للسامين خير 
مها » والشيخ على يطلب ان يهدموا ما بنوه على 
هذه الاصول من نظام حكومتهم ( العتيق ) 
ويطلب الهم ان ينوا حكومتهم وشؤوتهم. 
الدينية والأنيوية على اصول خير من اصولم 


| يجدونها عند الام غير الاسلامية ؛ فكيف يبيبح ' 
دين الاسلام للمسامين ان يبدموه؟1 : 


4و عله المحاماة 


م أو مبنته مالا يناسب وصف العالية » يك عليه 
الحسي عند اي امة او قبيلة فى البلاد العرية من شيخ الجامع الازهر ؛ بأجماع نسعة عشر عا) 


عد مع هأء كار اللاة التصومو علتيا 4 
الباب السابع من هذا القانون ‏ بأخراجه من 
زمرة العلماء ؛ ولا يقبلالطعن فى هذا الحم 
ويترتب على الك المذ كور : حو اسم 
المحكوم عله م عليه من سجلات اجام الازهر 0 
الأخرى ؛ وطرد دمن كل وظيفة » وقطم مرنباته 
فى اى جه ة كانت:وعدم اهلبته للقيام بأية وظينة 


واما ركم ومالم من فوض ىاو نظام اوهذا طعن 
صر على مد صل الله عليه وسل بانه يرسل 
لسعادة الناس فى د ينهم و دنياهم؛و طعن صرععلى 
كتاب الله تعالى انه غير واف هايازم فوالشؤون 
الاجماعية وقد قال الله تعالى : « وما ارسلناك 
الارحمة للعالمين » وال تعالى « ور-هتى وسعث 
كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون 
الزكاة ؛والذين ثم بامائنا يؤمنون »الذين يتبعون 
الرسول النى الأمى اذى يجدونه مكتوبًا عندمم 
فى التوراة والانجيل ١‏ يأمرمم بالمعروف و يتهاهم 

عن النحكر ؛ ويحل لم الطيبات ويحرم 


عومية دينية كانت أو غير دينية ) 
. (حكم حشرة صاحب الفضيلة شييخ الجاءم الازهر 
جم اريعة وغشرين عالما له مزل هيا ة كي ار العلياء 
باغراج الشيخ على عبد الرازق . احد علاء الازهر 
والقائى الشرعى بمحكة النصورة الاهلية الشرعية 
و٠ؤلف‏ كتاب 9 الاملام واصول الحكم »6 


: من زصية العلياء ) 
عليهم الخباثث ؛ وويضع عنهم أصرم والاغلال 
التى كانت علييسم قالذين آمنوا ب4 وعزّروه 13 
ونصروه وأتبعوا النور الذى أنزل معه أولنك مم | الجلس اللخصوص بوزارة الخقانية ' 


تاريخه ١1/‏ سبتمير سنة 1١996‏ 


املس الخصوص ٠‏ اس تأدرب التضاة الشرعيين . 

هئية كيا ر العلياء ٠‏ اما . طرد العام ) من زمرة 

العلياء ٠‏ ما يترتب على الحسكم العبادر : د العالم , 
وظيغة القاضى الشرعى وظيفة درطية 


القواعر الشرعم | 
ا- الحم الذى يصدر من هيئة كيار 
العاماء باخراج عالم من زعرة العلماء يترتب عليه 
)1١1(‏ من القاثون دم ٠‏ لسئة ١1و١‏ طرد المحكوم سوا 
ونصها : - فى أى جمة كانت 


لمفلحون » وقال نعالى : « اليوم أ كلت لك 
ين وأَست علي نمق ورضيت لحكم 
الاسلام دين » 

ومن حيث أنه تيين مما تقدم أن النهم 
الموجمة ضد الشيخ علي عبد الرازق ثابئة عليه 
وفى مما لا يناسن وصف العالية وفنا لاد 


يلد الحاماء 


لفو : 


؟ - أن مجلس تأديب القضاة الشرعيين 
هو الذى علك عزل القضاة الشرعيين بصفة 
نهائية . وهو كذلك بطبيعة الخال الجهة المنوط 
بها تنفيذ الأحكام الصادرة من هيثة كبار العلماء 

س ‏ أن الفقرة الثانية من المادة الأولى 
بعد المأثة من القانون رتم ٠‏ سنة 1111١‏ الخاص 
بالجامع الازهر والمماهد الددينية العلمية الاسلامية 
تنص على أن الك الصادر من هيئة كار 
العلماء لا يقبل الطعن فيازم من هذا أنه ليس 
لأبة سلطة قضائية أن تلغيه أو تبحث عن صحته 
كا يازم ننه أن شلطة خلس التأديب مقتصورة 
حا على النظر فيا يترتب عل حم هيئة كار 
العلماء من النتاتح القانونية . 

4 - أن القانوكف رقم ٠١‏ سنة ١1١‏ 
الخاص بالجامع الازهر والمماهد الدينية العلمية 
الاسلاميه أجاز لميئة كار العلماء محاكة العالم 
أيا كانت وظيفته او مبنته 

ون ارت غبار مالا يناسن وضف 
العلمية ) الواردة فيوالمادة الأولى بعد الاثة من 
القانون 0 ٠‏ سئة 1١911‏ جاءت عامة مطلقة 
من كل قيد فتدخل فيها الافعال الشائنة التى 
كامة الا كالفسق وشرب الخثر ولعب 
.امسر وما أشبه ذلك مما يتعلق بالساوك الشخصى 
ما يدخل فيها ضعف العقيدة الدينية . لان 
وصف العالية ينترض بذاته فوق السلوك 
الشخصى كفاية علمية خاصة وعقيدة معينة ولا 


شك أن هيئة كبار العلماء هى المختصة دون 
غيرها بالفصل فيا اذا كانت هذه العقيدة مطابئة 
أو غير مطابقة للدين وفما اذاكان صاحبها قد 
ارتكب أوم يرتكبءالابناسبوصف المالية 

فهيئة كار العلماء ليست هيئة مدنية ولا 
مجرد هيئة أخلاقية حتى يقصر عملها على مراقبة 
الساوك الشخصى للعاماء وائما هى قب لكل شىء 
هيئة دينية الغرض من تكو ينها رعاية اصول 
الدين ومبادئه وصيانتها من كل عبث 

١‏ - أن وظيفة القاضى الشرعى هى من 
وظائف العلماء اى وظيفة دينية لا نحل الا لمن . 
كان مقرراً له بأنه من رجال الذين . فالحمّ 
الصادر من هيئة كبار العلماء باخراج قاض شرعى 
من زعرة العلماء يفقده وصف المالية المشروط 
توفرها لكل قاض شرعى وهتدان وصف 
العالية ينتنى أهم شرط اتوليه القضاء . 

المجلس : 

د بعد الاطلاع على قرار هيئة كبار العلماء 
الصادر بتاريخ ؟5 محرم سنة 1754 الموافق 
اغسطس سئة 1478 وعلى الخطاب المرسل 
من الشييخ على عبد الرازق لمعالى وزير الحقانية 
بتار يخ ه سبتمبر سنة 19588 الذى يبين فيه 
اوجه دفاعه . 

دمن حيث ان امتهم قد اعلن قانونا بتارريخ 
٠‏ سبتمبر سنة 198 لاحضور أمام انجلس 
و يحضر . ش 

دوا ان فضيلة شيخ الجامع الازهر 


+ مجلة الحاماة 


ومعه أربعة وعشروذ الما من هيئة كبار 
العلماء قضوا بالاجاع فى ؟” معرم سنة ١"‏ 
(؟1 اغسطس سنة 1988 ) باخراج الشيخ 
على عبد الرازق من زعرة العاماء بسبب. ما اذاعه 
فى كثابه « الاسلام وأصول المج » 

« ويعما ان المادة الاولى بعد المائة من 
القاتون رقم ٠١‏ منة 141١‏ الخاص بالجامع 
الازهر والمعاهد الدينية العلمية الاسلامية 
رتب على هذا الم طرد اكوم عليه من 
كك وظيفة وقطع عرئياته فى أأية جهة كانت 

« ويا أن مجلس تأدب القضاة الشرعيين 
( المنصوص عنه فى قرار وزير القائية الصادر 
فى 8 ابريل سنة 1917 ) وهو الذى عيك 
عزل القضاة الشترعيين بصفة نائية . هو 
كذيك بطبيعة الحال المهة المنوط مها تنفيذ 
مثل هذا لمم الصادر من هيئة كيار العلماء 

دوعا انه يازم البدء بتعرف ومحديد 
ماهية ما مجلس التأديب من السلطة حين .:عقد 
لتنفيذ الك الصادر تطبيقاً للمادة الأولى 
بعد المائة من قانون الجامع الازهر والمعاهد 
اللدينية العلمية الاسلامية لمءرفة ما اذا كان 
مجلس التأديب مختصا بالنظر فى موضع التهمة 
وبالفصل فيااذا كان الحم الصادر فها من 
هيئة كبار العلداه صميحا أو غير صبيح وفيا اذا 
كان العالم الذى حوم قد اركب بالفعل أسر] 
بوقعه تحت طائلة القانون أو ان هنايك تجاو زا 


فى التطبيق القانوتى 


« وبا انه من المسلم الذى لا ريب فيه 
ان مجاس التأديب لاعلك شيثًا ما تقدم اذمن 
الميادىء العامة المقررة ان الهيئات القضائية 
المختلفة تعتبر فى الدولة على حد سواء وليس 
ينها دوائر اختصاصها أى تغاوتف الاعتبار 

« وعا ان الفقرة الثانية من المادة الاولى 
داللائة الأ نف ذكرها تنص على ان السك 
المصادر من هيئة كبار العلماء لا يقبل الطعن 
فيازم من هذا انه ليس لابة سلطة قضائية ان 
تلغيه أو تبحث عن صته .كا يازم منه انف 
سلطة مجلس التأديبٍ مقصورة حم على النظر 
اي تب عل سك هيئة كبر اعلاء من التتائج 
القاثونية 

عن الرقتصاص 

١‏ ويماان الدفع بعدم اختصاصهيئة كبار 
العلماءبالنظر فى موضوعكتا ب (الاسلام و أصول 
الحم ) مبناه ان عبارة 2 مالا يناسب وصف 
العالمية » الواردة فى اماه الاولى بعد المائة من 
القانؤر”ف دقم ٠‏ سنو ١١و9١‏ لا تتناول 


الا الافمال الشائنة التى ب سكرامة العالمكالفسق 


وشرب ار والميدمن وما اشبه ذلك مما يتملق 
بالساوك الشخصى . وان هذه العبارة لا عكن 
ان تنسدى ذلك الى الحطاً في الابحاث العامية 


:وجا ان هذا الدفم على فرض صمته 
وقبوله لا .يطعن فى اختصياض هيئة كبار العلماء 


له الحاماة 


لحف 


وليسله من نتيجة سوى ما قد يفهم من ان 
ح؟ الرئة اخطأ فى تطبيق القانون . اما 
اختصاص اطيئة فلا يطعن فيه لذ الشيخ على 
عمد الرازق كان من العلماء ولآن الفعل الذي 
حومٌ من اجله مما قد بقع من العلماء ويتصل 
8 . ولاذ القانون اجاز لميئة كار العلماء 
عاك العالم يماكانت وظيفته او مهنته 

واانه على فرض وقوعخطا فى التطبيق 
القانوتى فليس من اختصاص اية سلطة اخرى 
ال تنظر فيه 

« على أنه ليس ثمت ما ببدل على وقوع 
خطأ فى تطبيق القانون لان عبارة ١‏ مالا 
يناسب وصف العالمية © جاءت عامةمطلقةهن 
كل فيد يحيث لاعكن قعرها على الساوك 
الشخمى » فضلاعن أن وصف العالمية يفترض 
بذاته فوق الساوك الشخصى كناية علميةخاصة 
وعقيدة معينة » ولاشك أذهيئة كبار العلماء 
هى الختصة دون غيرها بالفصل فما اذا كانت 
هذه المقيدة مطابقة أو غير مطابقة للدين . 
وفما اذا كان صاحيها قد ارككب اول يركب 
مالا بناسب وصف العالمية . 

يؤيد ماتقدم أن هيئة كيار العاماء ليست 


هيئة مدنية ولا عرد هيئة اخلافية » حتى, 


يقصر عماهاعل عراقبة الساوك الشخصى للعلماء 
وانما هى قبل كل ثىء هيئة دينية الغرض 
من تكوينها رعاية اصول الدين ومبادئه 
وصيانتها من كل عبث . 


0 وما أنه مس فوق ذلك ان لكل جاعة 
ناموساً خاصاً وحقاً مقرراً ييز للها أن تطرد 
من هيئتها كل عضو ثرى أنه غير لائق بها . 
وهذا ان الطبيعى نابت لابدون احتياج'لى 
نص وضعى يقرره » ويبنى على ذلك أن هيئة 
كبار العذاء يصح طا ان تخرج اى ءالم من 
زعرة العلماء ولول يكن نمت ةانو نا ينص على ذلك 

وا أنهلامعنى كذ لك للاحتجاجالمواد 
١‏ و 14 و17 من الدستور لان المادة 
7 التى تنص على ان « خرية الاعتقادمطلقة » 
والمادة ١5‏ التى تنص على ان 2 حرية اارأى 
مكفولة ىحدود القانون » لاتفيدان سوى 
ان لكل انسان الحق ىاف يمتئق الدبن الذى 
بريده او يكون لنفسه الاعتقاد الذى يرضاه 
او يعرب عن ريه بالقول او بالكتابة او 
التصوير بدون ان يتعرض للعقاب يسبب اعتناقه 
دينا من الاديان او اباثته عن راى من الاراء 
مادام انه : يخرجعن حدود القانون » وبعبارة 
اخرى لا تفيد هاتان ال مادتان سوى ان كل 
انسازلهانيتمتع بحقوقه الوطنية كو الترشيح 
للانتخاب او التصويت فيه مبما كان دينهاو 
مذهيه أو رأبه . وهذا الابناق ان المكومة 
مثلا طا ان تفصل من خدمته | كل وطنى بر تكب 
اموراً معينة » وطذا قيدت المادة 14 من . 
الدستور حرية الراى بانها الحرية المستعملة فى 
حدود القانون و يلزم مما تقدم ان الذى حظره 
الدستور انما هو الحا كة الجنائية او الحرمان 


بزية محلة. الحاماة 


من المقوق الوطنية بسبب اعتناق دين او 
عقيد ةما أماصفة العام اوصفة الموظف فلا مانم 
منان تكو معلا لتقنين خاص .وهذا التقنين 
لايتمارض مع الاستور فى ثىء ما 

< وعا انه لاصمة للقول باذالفقرة الاخيرة 
من المادة الاولى بعد المائة وهى المادة السابق 
الاشارة الها والمنصوص فبها على العقوبات 
التبعية قد نسحها الدستور » لان الاستورقد 
نص فىائادة /173 على استمر ا رالعملبالقوانين 
والمراسيم والاوامر واللواتٌّم والقرارات مادام 
نماذها متفتا مع الميادىء المقررة فيه » وظاهر 
ان قانون الازهر والمعاهد الديئية العلمية 
الاسلامية لايوجد فيه مايخالف تلك المبادىء 


وفوق ذلك فا دامت الوظيفة التى يشغاها 
الشيخ على عبدالرازق من وظائف العلماء أى 
وظيفة دينية ذهى لذيك لاحل الا أن كان 
مقرراً له يانه من رجال الدين . 

« ويماان المجلس برى اذيقرر اثبات عزل 
الشيخ على عبدالرازق من اليوم الذى صدر 
فيه قرار هيئة كيار العلماء وباخراجه من 
زمرة العاماء . » 


(حكي المجلس الخصوص بوزارة اللقانة المتمقد بركاسة 
حضرة صاحبالمعالى على باشا ماهر وزير المتقانية بالتياربة 
وبحضو ركل من حشرأ تاصاب النضيلة «فق الابار المصرية 
الشيخ عبد الرحمن قر اعه والشييخ امد الءطارنائب المسكمة 
الشرعية والشيخ عمد مخلوف رئيى التفتيش الدشرعى 
والعيخ عيد المليل عثوب مفتش الحام الشرعية 
و-هرة تمد حسن افتدى مدير مكتب ممالى وزير 


"ما سبق بيانه المقانية فى قضية حفرة الششيخ على عبد الرازق ) 
2 
ارين 


5 
فتوى ممرعي 
مادرة عن صر ةفاحن النقيلة لذن 
بتاريخ 3 يوليه سنه 5 


دين. مسيحى يطلب ان يدين بدين الاسلام . طلب 
الكشف عليه طبأ . اختصاص الممكمة الشرعية . 


القاعرة الشرعي: 


امحسكةالشرعية بدون احتياج الى اجراء كشف 

طبى قبل احالته والحمكة الشرعية تحقق أمر 

صحة قواه العقاية عند أسْشذ الاشهاد الشرعى مئه 
السوال 

« سئل مخطاب مر وزارة الداخلية 

صورته . من طذعى إبلين الياس عساف 

الكاثوليكية المذهب والمقيمة مع زوجها 


اذا طلب مسيحى ان يدين بدين الاسلام | المسيو جورج فيكتور قدمت الى محافظة 
فلاحظ مندوب دينه أن قواه العقلية ضعيفة | مصر طلبا برغيتها اعتناق الدين الاسلامى ولما 
وطلب الكشف عليه طييا جاز احالتنه على | حضر المندوب الابنى « لاعطائها. النصاتح 


ميملة المحاماة 


3044 


الدينية بديوان المحافظة على حسب القاعدة | ترك الامر للمحكة الشرعية بدون حاجة الى 
المتبعة قال ان قواها العقاية ضعيفة وطلب | اجراء كشف طىى ليها ؟ 


الكشف علها طبياً لأنه لا عمكنه اعطاء 
النصاتم لجنونة وقرر حضرة وكيل الحافظة انه 
ل يظهر من هذه الطالية ما ستدل منه على 


ضْعف قواها العقلية وطلب حضرته افادة | 


المحافظة بمائراه الوزارة فى ذلك وأنه واذكان 
التحةق من سلامة القوى العقلية شرطأ تراعيه 
المحكة الشرعية لقبول اشبهاد الاسلام من 
طالبه عند احالته عللها من جهة الادارة ى 
حالة عدم قبول نصائُم رئيسه الدينى و بناء على 
ذلك يمكن ان تحيل الحافظة تلك السيدة على 
الحكة الشرعية بعد اخطار الرئيس الدينى بما 
ذكر الا ان الوزارة تود معرفة رأىفضيلتك 
فما اذا كان يلزم قبل احالة الطالبة المذكورة 
على المحكة الشرعية اجراء كشف طب عليها 


كطلب المندوب الدنى لتتبين حقيقة حالتها 


او يكت ا رأته المحافظة نحوها ولا يلتفت 
الى ما ابداه ذلاك المندوب ويترك امر التحقق 
منقواها العقلية الى المحكئة عند اخذ الاشبهاد 
الشرعى فالرجا افادتنا بما روه 
البواب 
من حيث ان الموضوع المطلوب اخذ راينا 
فيه موضوع ادارى محض والفصل فيه منوط 
بالقافى المختص الذى يصدر بين يديه الاشهاد 
من قبل اذيباشر سعاع الاشباد وحينئكذ شغى 


مقت الديار الممرية 
عبدالرحمن قراعة 


:5 
فتوى مر نامر 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة المنتى 
بتاريخ ؟١؟‏ بونيه سنة 1519 
وقف . وقف التقود . دسب العرف . 

القاعرة السّمر غير 

الدراهم والدنائير يصح وقنها أو لا ريصح 
وقنها حسب عرف اللمد. فيجوز وقنها فى البلاد 
الثثى تعورف فيها وقفها ولانجور فى البلاد الى . 
لم يتعارف وقنها فيها ٠‏ العبرة فى ذلك يعرف : 
كل بلد 

السوال 

سأل حضرة صاحب السعادة مدير المنيا . 
عا صورته اتشرف بأ أحيط مماحت علا 
الى أريد الشروع فى عمل وقف فى اعيان 
ثابتة وفى تقود ( جنيبات مصربة ) وقد عامت 
اذ فى وقفية وقف الدراج والدنائير خلافاً 
فن قائل بالجواز وهدرل قائل بالمنع وقد قال 
بالجواؤ صاحب البحر فانه اقتى يجوازه ول 
يحى خلافة وبعضهم قال أن عمد افتى يجواز 
وقن المنقول فيا جري التعامل بالوقنٍ فيه 


لمي 


محلة الحاماة 


ورأى ان وقف الدراج والدنائير جرى فيه 
التعامل بالبلاد الرومية وغيرها وانه بناء على 
ذلك اجاز الوقف فيها كرأى محمد المفتى به 
الذكور لهذا ارجو أن تتكرموا مماحتم 
بافتالى عن صمة الوقف فى الدراجٌ والدتانير 
حتى يتمنى لى الشروع فى تمل الوقف المذكور 


الجواب 
اطلعئا على هذا السؤال وقيد ان الذى 
يك خذ من حاشية ابن عا بدينعلى الدر اذ البلاد 
التى تعورف فيها وقف الدراثم يجوز فيها 
وقفها ولا يجوز ق البلاد التى ل يتمارف قها 
وقفهأ والعبرة فى ذلك بعرف كل دم نص 
على ذلك بالمادة 5٠‏ مرى تانون العدل 
والانساف 1 
« وحيث اننا لانمل ول نسمع ان وقف 
الدراتم تعورف بالاقطار للصرية فى هذا 
الزمن فهو غير ميس واذكان لدى سعادتم 
حوادث ندل على تعارف وقف النقود بالبلاد 


المصرية وتحقق ذلك حاز وقفها ب" 
مفق الديار الممرءة 
تمد بخت 
تعليي, 


ْم حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار 
المصرية فتواه هذه بقوله ( اننا لا نعم و 
أسمع ان وقف الدراثم تعورف بالاقطار 
المصرية فى هذا الآمن فهو غير صحيح ) 
وللكننا عابنا ان حكة مصر الشرعية تقبلت 
في نوشير سنة 1975 ْ 


على ذمة مشترى عين تكور:. وقفا 
بالشروط ألتى نصعاءها الواقف . وعامنا أريضاً 
أنها تقبلت اشهاداً يوقف عروض ككل تجارى 
على أن تعتي رأ رباح لمحل التجارى ريعاً الوقف 
مادام الواقف حيا وعلى أن تباع عروض 
وبضاعة المحل التحاري بعد وفاة الواقف 
ليشترى بشمنها عين تنكول وقفاً 
1 
فنوى شرعية 
صادرة من حضرة صاحب النضيلة المفق 
بتاريم ربيع الاول سئة ١٠‏ 


وقف . الدين العادى ٠‏ الدرن المضمون 
برهن. وفاؤه من ريع الوقف. 
الماعرةٌ الس رعرٌ 

قول الواقنة أن ناظر الوقف يدفم من ريع 
أطيان الوافمة م عليها من الدين الواجب أداؤه 
لأريابه حتى نت الدين بهامه وتيراً ذمة الواقنة 
منه معناه الدين الثابت في ذمة الواقنة 
سواءكان الدين لدان عادى أو لدائن آخر له 


السؤال 

سأل حمد بك على دلاور ومصطنى بك 
حمودة ناظرا وقف المرحومة الست عائفة 
صديقة هائم في امراة وقفت اطياناً على خيرات 
معينة فى كتاب وقفها وشرطت لوقفها شر وط] 
من ضمنها ( ان الناظرع ىهذا الوقف والمتولى . 
عليه يدقع من ديع اطيان الواقفة المذكورة : 


محلة المحاماة الى 


الموقوفة الم رقومة مأ علبها ٠‏ ن الدين الواجب 
اداؤه لاريابه مقدما ذلك على جميع ما شرطت 
صرفه من المعباريف المشروحة حتي ينتهى 
الدين بتمامه وتبرأ ذمة الواقغة المذّكورة منه 
خينئذ يصرف يع ما شرطت صرفه من 
المصاريف المذكورة على وجه ما ذ كرفا المراد 
بقوطا ان ناظر الوقف يدفم من ريع اطيان 
الواقفة المذّكورة المرقومة ما علمها من الديون 
هل ما على الاطياذمن الديون او ماعلى الواقفة 
و الذيوة ليل نوها( حق بنتع سداد 
الدبن تمامه وتيرأ ذءة الواقفة منه ) افيدوا 


المواب ولكم الثواب 


الهواب 

الضمير فى قول الواقفة المذكورة (ما 
علمها من الدين الواجب ادا ؤدلاريابة الى اخ ره) 
داجع الى الواقفة بدليل قوطا حتى ينتعى الى 


ل هى التى لها ذمة ترا وذلك هو 
الذى براد عرظ فى كلامالواقفين فى مثلذلك ؟ 
هفَىّ الدبار ا مصرية 
بكر الصدق 
326 
فنوى مر عام 


صادرة من حضرة صاحب النضيلة المفق 
بتاريخ ال ريع اثاقى سنة مم١1‏ 
وقف . وققف مسيحى 2 اللنات العيرية 


واليونانية والفى نساوية ٠‏ ليس قربة ٠‏ 
عدرسة , اذا تخربث جاز بيعها ٠‏ 


القاعرة ا عم 


من أولاد الملة الارئوذ كسية الاغات اليونانية 
والعيرية والفرنساية كان وقنه غير مستوف 
لشرائط الصحة شرعا لعدم تحقق ما يفيد أنه 
قربة عندنا وعندمم . .٠فاذا‏ تخر بت المدرسة جاز 
بيعها لأنه لا مانم من البيع بطر يقه الشرعى 

السوال 

سأل الافوكاتو تقولا جورجى عنيد قى 

رجل بنى مكاناً جمله مدرسة ذكر فى لانحة 
ترتييها انه اوقفه انام يتحرر بذاك اشهاد 
على يد حالم شرعى ول يكن مقيداً يدفتر 
احدى الحا الشرعية ثم بعد ادارة للدرسة 
عدة تراءى للسها ان للكاذ للذكور غير 

لائق فاشترى مكاناً آخر فى صقع عظيم وجعله 
مدرسة بدل للكان الاول الذى اصبحالاان 
متخرباً وآيلا للسقوط . - فبل مثل هذا 
الاقراربالوقف صحيح معمول به اولا يعول 
عليه ويجوز بيع الكان ألاول المحكى عنه 
فترجو الجوابٍ 


البواب 
بالامللاع على لاتحة هذه المدرسة عل منها 

ان الواقف طاهو كل من الحواجه روةائيل 
ومتاتيا عبيد . وان هذه المدرسة قد اعدت 
فيها اولاد لاله الارئوزكسية الذكور 
ول فيها الاولاد الذكور من كل جنسوملة 
وان اقدىالمراد من تشييدها هو تعليم اللغات 
اليو نانية والعيرية والفر نساوية . وبالبحث فى 


لوقك رافق درسة عل تعليم اذ كور | كلام العلناء لم يظهر لى ان هذا الوقف 


5 له الحاماة 


مستوف لشرائط الصحة شرعاً والمال ماذكر 
فى السؤال لعدم تحقق ما يفيد انه قر بةعندثا 
وعندمم وعدم وجود التأبيد معتى فبيع 
المدرسة للذكورة ااتى خريت لا مانم منه 
بطريقه الشرعى ,؟ 


مفتى الديار المصرية 
كر الصدق 


10 
فتوى معي 
صادرة من حصّرة صاحب النضيلة افق 
بتأرعخ ١7‏ صغر سنة ١9‏ 
وقف . ناظر . خيانة . انكار عين موقوفة 
انا للوقف . ادماء ملكيتها : 
القاعرة السرعيٌ 1 
اذا أنكر ناظر وقف أهلى جريان دار 
معلوءة فى الوقف الها لوقف وأدعى انها ملكه 
وثبقت لاوقف رغم انكاره يصير بذلك خاب 
ويجب اخراج الوقف مر بده لصيرورته 
خانا بالانكار 


السوال 


رجل وقف اعياناً عاكها بمقتضى حجة 
ايقاف مسجلة بسجلات احدى الحام الشرعية 
واشترط النظر على وقفه بعد وفانه للارشد 
«الارشد من كل طبقة مستحةة على حسب 
تيب طبقاتم ثم توفى الواقف وامحصرت 


الطبقة العليا فى شخص واحد و«وجد فى 
الطبقة التى تليه عدد من المستحقين فى هذا 
الوقف معة ثم اذ ذلك الشخص ادعى ماكية 
تلك الاعيان الموقوفة وانكر وقفها ووكل 
عنه اشخاصاً لاثيات الملكية وانكار وقَتها 
وكتبت بذلك عقداً بتضمن ما ذكر وسعى 
بالمعل فى ذلك فهل مم كل هذا يجوز تعيينه 
ناظراً على هذا الوقف والمال ما ذكر ام هذه 
خيانة عنعه من استدقاق النظر عليه وعدم 
جواز مكينه من وضع بده على اعيان 


الوقف ارو اراب . 


امجواب | 

ف تنقيح المامدين ما نصه ( سكل ) فى 
نأظر وقف اهلى انكر جريان دار معاومة فى 
الوقف أمها للوقف وادعي انها ملكه فهل اذا 
ثبت الوقف وانكاره له يصير بذلك خائناً 
ويخرج الوقف من بده ( الجواب ) نمم قال 
فى الاسعاف من فصل انكار المتولى الوقف 
لو انكر المتولى الوقف وادعى انه ملكه يصير 
اصباً له ومخرج من بده لصيرورته خائنا 
بالانكار اه وعثله افتى العلامة ابن يميم فى 
فتاويه من الوقف انتعى ومنه يعم أنه 
لا يجوز تعيين ذلك الشخص الذى ,يدعى 
ملكية اعيان الوقف بدون وجه شرعى -. 
أظراً عليه ولا يككن من وضع يده على اعيأنه 
والحال ما ذكر فى السؤال والله اعلي ا 


يكن الصدق 


خة الحاماة غير 


15 
فتوى سرع 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة المفتى 
بتارعخ ١1‏ شوال سنة م١‏ 


سفه ٠.‏ تصرفات السنيه ٠‏ قبل المجر . قول 
الى بوسف . 


القاعرة الرعٌ 
تصرفات البالغ العاقل السفيه قبل الحجر 
بالسفه تنفذ على قول الامام ابى يوسف ولا تنفذ 
| على قول الامام ممد, وظاه كلام الثقباء ترجبح 
قول أبى يوسف 


السوال 

سأل حمد حمر هندي من الشرقية فى 
شخص ححر عليه لسفه وقبل الحجر تصرف 
فهل تصرفاته السابقة على الجر تنقذ ام لا 


الهواب 


تصرفت البالغ العاقل السفيه قبل الحجر 
بالسفه تنفذ على قول الامام الى يوسف 
ولا تنفذ على قول الامام مد فتى المانية 
ما نصه واذ بلغ اليتيم سفيها غير رشيد فقبل 
ان حجر القاضى عليه لا يون محجوراً فى 
قول الى بوسف رمه الله تعالى حتى تتفذ 
تصرفائه وعن عمد رحمه الله تعال . كوف 


حجوراً من غير حجر انتهى وفى تنقيح 


الحامدية وظاهر كلامهم ترجيح قول 
الى بوسف ؟ 


فى الدار المرية 


بكر الصدق 


+6 
فنوى شرعيز 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة النتى 
بتارعخ ١١‏ جماد آخر سنة «اسم١‏ 

وقف . استدانة . من وقف لوقف . عدم جواز. 

القاعرة الشرعير 

لا تصح الاستدانة من وقف لوقف آخر 
مع اختلاف اللهة 

السوال 

سئل بأفادة من حضرة قأضى مصر 
مؤرخة ٠١‏ حماد الآخر سنة اما عرة بره 
سايرة مضمونها - الأمل الاطلاع على 
المكاتئة الواردة للسحكة من مموم الاوقان 
بتارعخ 8 نوفبر سنة 1815 مرة 4*1 بشأن 
المباغ المراد استدانته من فض ريع وقف 
السيد احمد البدوى لصرقه فى العارة 
الضرورية الحتاجة طا قبة مسجد القبة التابع 
أوقف السلطان الغورى التى هي من الا ثار 
العر بية سداد من كش ريع وقف السلطان 
الموى اليه والافادة با يقتضيه الحمك الشرعى 


غم 


الجواب 

قد صار الاطلاع على افادة "عاحتم عيته 
عرة *مه الواردة طنا وما معها من الافادة 
الواردة لسماحتكم من ديوان عموم الاوقاف 
عرة ٠١‏ والح الشرعى فى ذلك هو عدم 


حل الحاما - 


صحة الاستدانة المذكورة حيث انها من 
وقف لوق فآخر مع اختلاف الجهة وم شرحهي؟ 
عا الدنار المصرية 
وشيخ الجامع الازهر 
حسوه التواوى 


ااي دي م 
وسو 
ته 0 


١ه‏ 
تأرمحه ه ماو سنة 19476 


وقف . حراسة . اختصاص الام الختلطة . اتفاق 
الستحقرن على تسين حارس بدل الناظر ‏ 


القاعرة القانوئي 

اذا أقامت المحكة الشرعية ناظراً 
منضما الى ناظر سابق وكانت الحكة الختلطة 
عينت حارسا قضائياً يتولى ادارة هذا الوقف الى 
حين الفصل فى النزاع الثم بين الناظر الأول 
وغيره من المستحقين جاز لهذا الناظر الجديد أن 
يطلب من الحكة المختلطة اللحكم بانتهاء الحراسة 
لبتوإن هو ادارة الوقن بناء على صفته الجديدة 

٠‏ - أن اثفاق المستحقين جميما على وضع 
أطيان وأعيان الوقف نحت الحراسة القضائية 
لايكنى لاتتزاع أعيان الوقف من يد الناظر 
المولى من قبل القاضى الشرعى اذالم يكن هناك 
موجب يقتضى تعيين الحارس النضاى 

م أن الحراسة القضائية لا يؤمر بها 


مجرد ضهان سداد ديون على الناظر أو للجرد 
التخوف هن أن الحجوز لديه لا يدفم ما بذمته 
سداداً لهذه اللديون اذ في الامكان اتخاذ الطرق 
القانونية أو الشرعية عند ثبوت اهمال الناظركم ' 
أن فى الامكان اخاذ الطرق القانونية عند هرب 
الحجور عليه من دفم ما بذمته 

: ( استكتاف ميد الرى بأشا فهمى ضد مياد لينان . 


رئاسة جناب المسقشار بافبيرا. نعرة الاحكام الختلطة 
عدد لا١‏ .ا سئة لإ.. ص وو" ) , 


إفن 
حي تاريخه ه مابو سئة 1978 
ضامن . اعسار المدبن . نجر وده 
القاعرة العَانوس 

لجواز مقاضاة الضامن يجب على الدائن أن 
بثبت أولا اعسار المدين الاصلل . ولا يكنى 
لاثبات الاعسار حر ير محضر عدم وجود فى 
مكان ليس هو محل اقامة للددين ولا هو مركز 


اشغال له : 


على انه ليس للضامن الذى لم يرشد الدائن 


أغحلة الحاماة 5 


عن املاك المدين التى يصح له ان ينفذ عليها 
أن ينازع فى اعسار المدبن الأصلى 
ش أنه مسي احكام المادة « 5 » يبرأ 
الكثيل بقدر ما أضاعه الذائن بتقصيره من 
التأمينات التىكانت له فاذا اهمل الدائن الحافظة 
على تأميناته ( مثل الزراعة القائة ) فهلّكت 
يخطئه وجب ابراء ذمة الكفيل بقدر قيمة 
ما اضاعه الدائن من التأمينات 

( قضية أسياعيل تمد ضد دويرت لانجسلاد يصفته, 
راجم نبذة 9ه© هن جازيت الام الختلطة ستةخامسة 
عسر عدد 9/ا١‏ ) 

زد 
حك تار يخه ا" ابريل سنة ه8١‏ 
دعوى مستءجلة . استعجال ٠‏ قاضى الموضوع , 
مأمورية تكميلية . اسقبدال خبير ٠‏ اختصاص 
قاضى الوضوع . 
القاعرة القاثر ّ 
١‏ - ان الاستعجال الذى يبرر اختصاص 

قاضى الامور المستعجلة قد يؤجد حتى ولوكانت 
الدعوى الاصلية مطروحة برمتها أمام قاضى 
الموضوع . فوجود الدعوى الموضوعية معلقة أمام 
المحمكة الابتدائية أو امام امحمكة الاستثنافية 
لا يترتب عليه ما عدم امكان اختصاص قاضى 
الامور المستمجلة بنظر النزاع المستعجل الذى 
يقدم اليه عد التحقق من المسوغ القانونى 

؟ - يجوز لقاضى الامور المستعجلة أن 
يأمر بانتداب خبيرلاجراء معاينة تسكيلية أو 
قوم بأمورية تكيلية لم تدخل فى ا ىأمورية 
الآولى التى صدر بها حكم من.قبل 


* - لا يجوز الخص اذى برى أن تقر ير 
الخبير غير موافق للصلحته ول يرده فى الوقت 
اللاثق ان يطلب من الحكة تعيين خبير آخر 
لاعادة المأمورية اعمادا علي تقرير خبير عينه 
هو جاء قوله مناقضًا لقول الخير الذى عينته 
المحكة . مثل هذا داخل فى اختصاص قاضى 
الموضوع الذى له عند مماع أصل الدعوى أن 
بقدر تغرير الخبيرقدرة و بعين عند الازوم خبيراً 
آخرليحقق ما قرره الخبير ارسي 0 

( استئناف انانروسق ضد يواكي اوعاو . رئاسة 


جناب المستثار قوكس ‏ نهرة الأحكام الختلطة , 
عدد ١"‏ سنة لام#اص 8410 ) 


6 
تاريخه "٠‏ ابريل سنة 1976 
ورائة ٠‏ أشهاد شرعى . قيمته . بطر تخانة . روم 


القاعره القائوي 

١‏ - يجوز للبنك المودعة عنده الاموال 
من شخص متو ويتقدم اليه وارث يطلب 
سحب المبالغ المودعة عنده بناء على اله هو 
الوارث عوجب اشهاد شرعى ويرى البنك أن 
هذا الاشهاد غير كاف وحده لاثبات الوراثة 
أن يستأنف المكم الابتدائى الصادر بالزامه 
بدفع المبالغ الى الوارث المذ كور لمجرد الثنبت 
من صنة الوراثة واتحصار الميراث فى الشخص 
المطالب بدون أن يبدى اعتراضً أو نزاعا بل 
لمحرد معرفة رأى محكة الاستئناف ليكون فى 


م2 


عحة الحاماج 


مأمن من رجوع ورثة رين فى المنتقبل عليه . 

| ؟ - أن الاشهاد الشرعى الذى يصدر 
بناء على شهادة شهود يستحضرمم ذو الشأن 
أمام القاضىليس له الا قيمة نسبية ممنى أنه اذا 
ثبت أن الوقائ المبنية عليه الاشهاد ليست حيحة 
فلا يكون للاشهاد قيمة أمام القضاء . 

م - لا مانع يمنع فى الاصل من رفع أحر 
وراثة الاشخاص المنتمين لطائفة الروم الارثوذ كس 
الى البطركخانة التابمين لما اذا اتفقوا على ذلك. 
وهذه القاعدة تسرى على الأجانب المقيمين فى 
مصر وليست ل هيأة قضائية قنصلية تنظر فى 
شئون أحواهم الشخصية مثل الروس الموجودين 
الآن فى مصر وليست لم قنصلية روسية ٠‏ 

4 - يجوز لمحا م الختلطة أن تضرب 
صِفْحً) عن الاحالة على قاضى الاحوال الشخصية 
اذالم تكن هناك ضرورة لهذه الاحالة وكانت 
المستتدات المقدمة فيها الكفاية لتنوير المحكة 
الحى فى المسألة التىكان يجب الرجوع قيها الى 
قاض الأحوال الشخصية الح . 

( استئئاف الينك الاهلى ضّد سرنوةاكون رئاسة 


جناب المستشار فوكس- نهرة الاحكام الحتلطقت -عدد 
لاا . سنة ام .رص #5١‏ ) 


66 
تاه ل ابريل سنة 15 


حساب حار 5 نوك . عمولة . قفوائد 
رنوية . الحاكم الختلطة. 


. القاعرة القانو سس 
أن العمولة التى اعتاد بعض البنوك أخذها | 


من زبائها على السافيات انها هى فى الواقع فوائد 
علاوة على الفوائد الأصلية فاذا ضمت هذه 
العمولة الى الذوائد الأصلية فزاد مقدارها على 
الحد الاقصى المقرر فى القانون وجب اعتبار 
الزيادة محرمة وتعين اسقاطها من الحساب 
الاصل أنه لا يجوز أخذ ولا طلب فوائد 
على متجمد الغوائد الا اذا كان مستحقا عن سنة 
كاملة . الا أن العرف التجارى أجاز تجميد 
الفوائد كل شهر وهذا العرف جاء استناداً القاعدة 
المنصوص عليها في المادة « ١18+‏ » من القانون 
المدنى الختلط . وهذا الاستثناء يتتهى حا بقذل 
حشاب العميل فاذا رقع الينك دعوى على عميله 
يطالبه برصيد حسابه فلا يجوز له ارك يطلب 
تجميد الفوائد شمراً بشبركا كان جار يا من قبل 
تقفيل الحسابات واما له فقط أن يطالب بالقوائد 
القانونية على مبلغه الاجمالى أسوة بالمبالغ العادية 
التي تحصل المطالية بها أمام القضاء . 
( قضية تحمياس وثشركاه ضد بتك روما . رئاسة 


جناب القائى هانسون - راحم نذاه مرة #4 من 
حازيت الحاع اتختلطة سئة خامسة عشر عدد 1١1/8‏ ) 


ان 
2 تارمخه م7 يناير سنة 9178| 
سند نحت الاذن . حجن ضد الخيل نت يد 
المدبن د التحويل . عدم تغاذه . التزام للدي 
بالسداد ٠‏ دعوق افلاس 5 تمويضبات 8 


القاعرة القائو. تَِ 
تحويل السند الذى تحت الاذت ناقل. 


محلة الحاماة 


اام 


للملكية فالحجز الذى يتوقع ضد الحيل بعد 
تاريخ التحو بل الصحيح لا يجيز للمدين الامتناع 
عن تسديد قيءته لمحتال الحامل للسند بحسن نية 
اذا رقض المدين ان يدفم لحامل سند فت 
الاذن قيمة السند بدعوى توقيم حجز فت بده 
ضد الحيل قبل ميعاد الاستحقاق . فتعمد حامل 
السند الى طلب افلاس المدين ذانه فى هذه 
الحلة لايحك عليه بتعويضات بدعوى تجاوزه 
حقه الشرعى فى الاجراءات وخصوصا اذا اتضح 
فيا بعد ان المدين في ضيق وأنه قد رقعت عليه 
عدة دعاوى . اذ ان هذا مر شأنه ان يسدر 

طلب الافلاس 
( قضية صبحى ومتا ضد طه ابوزريد . رئاسة جناب 


الرئيس هانسون سب راجع جازيت الخاكم اختلطة, نبذه 
4" . سنة خاءسة عشر . عدد 8/ا1 9 ) 


/اه 

ش حك تاريخه ‏ مابو ننة 157 

سند نحت الاذن ٠‏ سيب . هبيع اقطان . تغطية . 

القاعرة العَانُونيّ 

أرسل شخص قطنه ليباع لحسأبه وأستل 
وحرر احتياطيا كبيالة باغ مأ تغطية لمركزه . هذه 
الكبيالة لايمكن السك يطلانها لأن لما 
سبي صحيحاً . ْ 


( قضية حسن عبدالسلام الحلو ضد ريشيو راخوء 
رئاسة جناب الرئيس كامياس . راجم جاذزيت العام 
اتختلطة نبذه هو سنة خامسة عغر عدي 9 !أ ) 


/ء 
محكة اسكندربة الحتاطة 


تاجر ٠‏ جمل تجارى . حاب جارى . شخص 
غير تاج 


القاعرة القانونيز | 
غير التاجر الذى ينتح له حساب جار فى 
أحد البنوك حسب الاصول المرعية وحسب 
العرف التجارى يتبر أنه عمل عملا تجاريا اللهم 
الا اذا وجد اتفاق يخالف ذلك 
والدعوى الى ترفم عليه انما نختصٍ بنظرها 
المحكة التجارية . 
( قضية ينك اتينا ضد هكتور روز نبرج أصدر 


المكم جناب القاضى ذأن هورن -- راجم 0ن 
من جازيت المحاكم الختلطة سنة خامسة عمرعدد 119) 


ون 

مكة الاسكندرية الجزئية الختلطة 

حك تاريته 9 يناير سنة 19154 
اجارة اشداص .خادم ٠‏ رته.وقت غير لائق نعو وضاتء 

القاعرةٌ الهَان وني 

اذا لم بعين فى عقد اجارة الاأشخاص مده 
فلا يجوز فسخه فى وقت غير لاثق والا وجب 
التعويضٍ ٠‏ والدة اللازمة للأخطار قبل اارفت 
تختاف باختلاف المهنة التى يقوم بها العامل.وهى 
على العموم قصيرة الاجل بالنسبة الى الخدمة 

وتظرا لعدم وجود عرف مقرر فى مصر 
ذلاقاضى أن محدج مدة الأخطاركما له أن عدر 


ير 


محلة الحاماة 


التعو يض الذى ليق الخادم الأرفوت وتعتبر مدة | هذ | لا عنعه من رفع دعوى باستلامها اذ أن 


خسة عشر وما كافية للأخطار 
( قضبة حجوب تمد جاويش ضد بتروفتش . اصدر 
١‏ حئاب المسيو راندت . رأجع ذه ممرة 804 
05 
محكة المنصورة الختاطة 
حك تاريخه ٠‏ ابريل سنة 1574 
رهن ٠.‏ لأججيز المرهون للمدين. حَق الداق ق استلاءة» 
القاعرةالفانون 
اذا أحر الدائن لمدينه العين المرهونة'له فان 


بطلان الرهن لسببعودة العين تحت بد المدين 
لا يحبم بالا فى العلاقات التى بين الدائن والغير 

( ارتكرن الحم على ماجاء بشرح 
القانون المدنى . تعليقات دالوز الجديدة على مادة 
507 ثمرة 4© من أنه لا يشترط لصحة رهن 
الحيازة فى العلاقة بين الدائن ومدينه ان يست 
الدائئ العين المرهونة ولا ان تتم الشروط 
الشكلية لاعقد ) 


( قضية بنك الخصم بباريسضد دانيل ديتكوفيتش 
رئاسة دناب القائى نانبو ج راحم يذة .0 مرة 


) 1١19 عدد‎ ١6 جازيت سنة‎ "5٠ ُ 


واه 


1١ 
174 وفبرسنة‎ 7١ حم تاريخه‎ 
ربط الاموال . تقديرها 3 تحصيلها . عدم‎ 
ْ اختصاص الام‎ 


القاعرة القانونئٌ 

فى مسائل ربط الأموال الاميرية وتقديرها 
وتحصيلا ليس للمحاك ان تبحث فى احقية 
المكومة فى ربظ الأموال وفى تقديرها وق 
تعيين وقتاستحقاته1كل ما للمحام ان تبحث 
فيا اذا كانت اجراءات التحصيل أو التتفيذ 
مطابقة أو غير مطابقةلاشعروط والاحكام المدونة 
في القوانين واللواتح 


1 
محكة فض وابرام بار يس 
حك تار ينه 1 أوشير سنة ١9174‏ 
بيع. ثمن . مؤجل. قوائد . مقاصة . ششروطها . 
القاعرة القانوتدٌ 
١‏ - اذا كانت العين المبيعة تعطي ريعا . 
وكان المشترى ل يدفع المُنكله او بعضهكان 
للبائع حق احتساب فوائد على لعن الذى يدفم . 
وفوائد مبلغالمن هى مقابل ريع العين المبيعة.فاذا 
دفع الشترى بعض الم وماطل فى دفع الباق 
وجب عليه دفم قوائد الجزء غير المدفوع 
ْ - المقاصة لاتكون الاعن دينين كبالغ 


مجلة الحاماة 


44 


من التقود أو مثليات مستحقة وخالية من النزاع 


اك 0 
نك تقض وام يار 
حك تار يخه 4 وليه سئة 19174 


تحتدق +تالى . صور رسمية . تاب “وي . 
سلطة المحكمة . 


القاعرةٌ الَأنونيٌ 
اذا رفض: النائب العمومى الأذن لخصم 
ما بأخذ صور ريعية من محقيق جناي فلا يجوز 
للمحكة المدنية ان تأمره باعطاء الصور لمن رفض 
طلبه من قبل 


54 ْ 
محكة تقض وابرام بارس 
حم تاريخه 1 يوليه سنة 1978 
مكولية «دين ٠‏ قوائد تأخير . تدوييض الغرر . 
القاعرة القَالوئز 
المدين بلع ما اذا تعمد عدم دفع دينه 
لداثنه بقصد: الاضرار به يكون مسولا بدفم 
فوائد التأخير و بتعويض الضرر الذى يلحق 
دائنه بسبب عدم الوفاء قى الميعاد 


1 
محكة تقض وايرام بارس 
ثار نخه ٠١‏ بونيه سنة 9174| 
مسولية . مالك أوتوموبدل . اصطدام . سثوليةالسواق 
القاعرة القانوم: 


باخلاء مسئوليته منكل مسئولية مدنية توجه اليه 
على اثر اصطدام اتومو بيله محجة أنه لم بقع منه 
شخصيا اى خطأ يمكن مؤاخذته عليه ولاحجة 
ان سواقه عنده تصريح من الحسكومةيعطيهحق 
سواق الانوموبيل و يشهد له بأنه كفء لوقه 
لأن مسثولية صاحبالانومو بيل مسثولية مقروة 
قانون ومستفادةمن نصامادة 1١846‏ من التانو نْ 
المدنى 


1 
حكة تقض وابرام بارس 
تار يه ١١‏ نوليه سنة ١9119‏ 
مسثولية المدين . تأخيره فىالوفاء , فوائد . تعويضات . 
القاعرة المَانوشيئٌ ا 
تلدائن الذى يصيبه ضرر من تعمد مدينه 
عدم دفع ديئه فى الميعاد بغير مقنض ان يطلب 
من الحمكة ان تحك له بزيادة القائدة المقدرة 
أو المتفق عليها زيادة تناسب الضرر الذى لقه 
لتعوض عليه شي ماضاع عليه 


/1 
حكة استئئاف باريس 
حك تاريخه 58 يناير سنة 000 
رهن . حيازة . <ق امرتهن فى طلب المازة . 
القاعرة القانوئمٌ 
ان امتياز الدائن اللرتين لا يكون له حل 


4 علة الحاماة 


الا اذ كانت العين المرهونة فى حيازة الدائن أو 
فى حازة من اتفق عليه العاقدان ايذانا للغير 
بأن: العين مرهونة بالفعل . وشرط المبازة شرط 
اسامى لحفظ امتياز المرتهن على العين المرهونة 
ححيث اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن بطل 
الرهن ولسكن هذا محل تطبيقافى علاقة المرنمع 
الغير - أما فى علاقة المرتهن بالراهن فأن رجوع 
الرهون الىحيازة الراه نلا يبطل الرهن و يجوز 
للدائن أن يرفم دعو بالزام مدينه الراهن بان 
سمه العين المرهونة لان الراهن يجب عليه ان 
ينفذ تعهده بنسلم العين المرهونة الى المرتمن 
لغمان حق الامتياز الذى له على العين المرهونة 


54 
محكة جنايات بار يس 
حم تاريخه 6 فيرابر سنة 1956 


قتل . نية القتل . القتل يقصد مخليص المرروض من 


القاعرة القانوئير 
لا جناح على من قتل نفس بقصد تخليصها 


من عذاب داء عضال لا يرج البروٌ منه بناء 
علىان نية أعدام التفس غير موجودة وقدحلت 


حباً جا ثم مرض الرجل يعرضالسل والسرطان 
معا وبقى الداءان ينكان جسمه ويعذبانه 
عذا ب الشهداء حتىكاذمنظر ارجل وهو يتقلب 
على فراش المرض ينفطر له الغفؤاد وكانت 
اصوات الاستغائة تخرج من أحماق قلبه 
لتخليصه من هذا العذاب الالم . وكانت 
الفتاة تواصل ليلها بنهارها وهى بالقرب منه 
ولا تفارقهقيد شير وعند ما يست من شفائه 
وعمت من الاطباء ان لا أمل لهف الشفاء و بدا 
دور الاحتضار استحادتدعاء زوحها المريض 
واطلقت عليه رصاصة وقتلته لتخلصه من 
العذاب فقبض عليها وقدمت لمحكة النايات 
الاان المحلفين حمكوا بالاجماع بأنها غير مدانة 
والحكمة حكت بالبراءة 


59 
محكة السين 
حي تاريخه و مارس سنة 114 
مستخدم . غيابه . رفته . مسثولية . 
القاعرةٌ القَانوسٌ 
المستخدم الذى يتغيب يوم أريضع يوم 


بدون اذن و يدون اخطار. سابق ثم يعتذر عن 


محلبا نية فعل الخير بوضع حد ل"لام طال عليها | غيابه بسبب واه لا يكون له الحق فى طلب 


العهد ولا أمل فى الشغاء منها 


مايق 


. : واقعة هذه القضية ان فتاة احبت رجلا | 


التعويض بسبب رفته فى وقت غير لاثق لأأنه 
بغيابه يكون قد اخطأ خطأ يبرررفته 


يله الجاماة 3 


7 
محكة استئناف ليوج 
تار يمه 1١7/‏ مارس سنة 1974 


اتباث ورقة ميلاد . .اثبات ينوة وابوة . 
وقائم مادية ٠‏ 


القاعرةٌ القانوئء: 

ان البيانات التى ندون فى ورقة اليلاد 
لاتكون حجة بذانها فى ائيات البنوة والابوة 
اللهم الا اذا كان الأب هو نفسه الذى اشبد 
الاشهاد الواردفى ورقة الميلاد . ان ورقة الميلاد 
لا تنبت فى الأصل الا الوقائم المادية التى اثبتها 
المأذون الذى حررها ببد ان شبدها بنفسه اى 
واقعة الوضم فقط 


00186 
محكة نيس بفرنسا 
2 تاريحه 7 مارس سنة 1956 
اجارة. التأجير من الياطن . اسقاط 'الاجارة . 
تمليق التأجير' من الباطن أو التتازل عن 
الاجارة على رضاء للالك . 


القاعرة القانوئيز 
ان حق المستأحر في تأجير العين المؤجرة 
كبا أو بعضها من باطنه أواسقاط حقه ف الاجارة 
لغيره يجوز ان يكون موضوع اتفاق بين المالك 
والمؤجر إما بتحر >المستأجر من التأجير منياطنه 
أو التنازل عن الاجارة تحرما مطلًا غير معلق 
على قيد أو شرط .و إما بأباحةالتأجير أو التنازل 


ولكن بتعليق التأجير أو التنازل على استحصال 
المستأجر على رضاء للك بالسكتابة ٠‏ فاذا كان 
العقد ينص على نحريم التأجير من الباطن أو 
التتازل عن الاجارة بطريقة مطلقة فلايحق 
للمستأجر التأجير من ياطنه ولا التناز لعن الاجارة 
فى جميع الاحوال مطلقا سواما اذا اجيز التأجيرأو : 
التنازل بشرط الاستحصال على رضاء المؤجر ففى 
هذه الحالة يجوز للمستأجران يؤجر من باطنه وان * 
يتنازل عن الاجارة ويحصل على رضاء المؤجر . 
وليسللمؤج رأن يرفض الأذنطالا ان الستأجر 
الجديد أو المتتازل اليه متوفرة فيه ننس الاهلية 
ونفس الضمانة التى للمستأجر الأصيل والأكان 
رفضه الأذن من ياب العنث والتكاية ليس الا. 
والقول يغير ذاك يؤدى الى حرمان المستأجر 
من الانتفاع بأجارته بغير«قتض اذا ما وجد الى 
الاتفاع بالتأجير من باطنه أو بالتازل عن 
اجارته سبيلا 

ولمحام ان تقدر رفض المؤجر فأما ان 
تفرد على الرقض و إماانلاتقره وتأذن للمستأجر 
بأن يؤجر من باطنه أو بأن يتنازل عن اجارته 
اذا ثبت طا ان المستأجر من الباطن أو المتتازل 
اليه مساو لاستأجر الأأصيل قى الَكغاءة المالية 
وق 5-5 السمعة وصدق المعاملة 

تعلبى, 

هذا هو الرأى الذى استقر عليه قضاء 

لحم فى فرنما ( راجع حم حكة استئناف 


4 ش محلة الحاماة 


اريس المؤرخ ١8‏ اكتوير سنة 0و١‏ 
ومنشور فغازيت الحا الفر نساويةسنة؛؟. 
عدد؟ . ص غ؟١ا‏ وحك محكة مون تكارأو 
الصادر بتارم «"ايوئيه سنة 1917 ومتشور 
فى السنة تفسها والغدد نفسه ص 5. وحكم 
حكة المافر المؤرخ م مارس سنة 1954 
جموعة فازيتةاحكام الحام الفر نساو يةسنةه*. 


عدد ؟. ص ١٠64‏ 


؟/ 
محكة نض وابرام بلجيكا 
تارمخه ٠١‏ ديسمير سنة 19577 
نقش. خلو الحكم من الاسباب . 
القاعرة القانونيٌ ش 
يعتير خايًا م الاسباب وقابلا لنقض الحم 
الذى يصدر بعدم قبول الاستئناف بناء على انه 
جاءبعد الميعاد اذ اخلا الكو من ذكر تاريخ اعلان 
الحم وتاريخ تقديم الاستئئاف لتتمكن محكة 
اللقض و«الابرام من مراقبة تطبيق القانون لان 
الاتتصار فى أسباب المكم على القول بأن 
الاستئناف غير مقبول لحصوله بعد الميعاد 
ككار ا هوا منطوق الحك بلا زيادة ولا 
نقصان وبلا ادنى بيان . 


7 
محكة استئناف بروكسل 
حم تاريخه 8 بونيه سنة 1176 
شركة. جمعية ‏ تجاررية. خيرية . العبرة بالقيقة . 
استئئاف فرعى . حكم تحضيرى . 
القاعرة القَانُويٌ 
١‏ - العبرة فى :وصف عمل الشركات 
والجعيات بأعماطا لا يما تعلنه هى عن اعماها . 
فالجمعية أو الشركةالتى تعلنان عملبا خيرى مخض 
أووطنى محض ثم يظهر من دقاترها ومن اعمالها 
ان اعماطا تجار ببة يجب اعتبار اعماطا تجار ية 
ا الحمكة ولومن تلقاء نفسها بعدم 
قبول الاسئئناف الغرعى اذالم تصدر محكة اول 
درجة حكا فى اللوضوع واقتصرت ققط على 


اصدار الح التحضيرى . 
/, 
حكة بروكسل يلبيكا 


تارمحه ” يونيه سنة 1١98‏ 
مسثولية . أهاية , اثيات . خلل أو عيب 
فىالغىء . 


القاعرة القَانوسئٌ 

من ركب فى آلة صاعدة ( كنا ) فوت به . 
أو هوى هومنها فاصابته اصابات عدة لا يكون 
له حق الرجوع عبن صاحب الالة الصاعدة 
بالتعو يضات الا اذا اثبتان الالة الصاعدمكان 


بها عو بخ أو خللكان سبا في الاصابة وهذا 


نجه الجاماة 


َه 


المت هو تطبيق للقاعدة العامة التى تفى بأن | أخطأ خطأ جسيا ( كأن قاد التوموبيل 
صاحب الشىء لاايكون مسئولاً عن اصابة الغيد | بسرءة متناهية ) 


بهذا الثىء الا اذا اثيتان بالثىء خللاً كانت 
الاصابة من نتيجته 


هلا 
محكة بركسل بيلجيكا 
حي تاريخه ؟ مابو سنة 1١8‏ 
أجارة .سطع المأذل. تركيب تليقون أو اغراف 
لا سلكى . ضرر . 
القاعرة القانوئ: 
ان لاستأجرين حق الانتفاع بسطوح 

امنازل . فلايحق أذن للمالك ان عنم المستأجر 
من الانتفاع بسطح مازله بوضم اسلاك تليفونية 
أو تركب عدة تاغراف لاسلكى خصوصا اذا 
لم يعارض احد منالمستأجرين ولم ثبت الماك 
حدوث أى ضرر بالمازل من تركيب التليقون 
أو التاغراف 


بف 
حكة بروكمل ببلجيكا 
حك تاريخه 1٠‏ قبراير سئة ه148 
أوتوموييل . مسقولية , خطأ جيم . 
القاعرة القانوتمْ 
من أركبُ شخصا فى اتومويله تفضلا منه 
وبلا اجر يتصد اداء خدمة له لايكون مسولا 


عن تنيجة الاصابة التى تصيبه الا اذا ثبت أنه 


//ا 
محكة بروكسل يبلجيكا 


تارمخه ١ي‏ ينابر سنة 1976 


زواج مدنى . زواج دين . جنسية الزوجة . 
طلاقها . اختصاصه , 


القاعرة القائ ون 

أن القوانين الأجنبية التى لا تعثرف ,مقود 
الزواج المدنية ونم عقد الزواج بصفة شرعية 
دينية تعتبر فى بلاد بلجيكا أنها عخالنة تلنظام 
العام . قالقانون الفساوى مثلا لايقر الزواج 
المدنى الحاصل فى يلد غير نفساوية ولوكان.قاتون 
البلد الذى انمقد فيه الزواج المدنى يجيزه فاذا 
تزوجت امرأة مر أهالى لكسمبرج برجل 
فساوى بعد زواج مدنى ثم قام خلاف بين 
الزوجين ورفم أمره الى محا كم بلجيكا قانه 
لا يمكن أن يقال بأن الزوجة أصبحت غساوية 
بزواجها نساوى لأن القانون الفساوى لا يقر 
الزواج المانى فلا تنتقل لازوجة جنسية زوجها 
فنى هذه المالة يجب على الحم الللجكية أن 
تطبق القانون البلجيكى وتعتبر قد الزواج كأنه 
حاصل بالفعل وحم بالطلاق عند وجود 
المسوغات الشرعية الى تجازه 


54 7 انخلة الحاماة 
بقع باطلا. وحم بالبطلان واوصدر الحم 
١7‏ بالدين بعد تارعخ البيع مادام اصل الدين نشأ 
محكة جائد يلجيكا قبل البيع 
حم تاريخه 14 دلسمير سنة 197 
توكيل . اثيات . بينة . هيدا ثيوت بالكتابة . 


* - على أن التصرفات الحاصلةٌ بقصد 
الهرب من سداد ديون مستقبلة «طلقًا تقم باطلة 
ويحق لأرباب الدبون أن يطلبوا ابطال هذه 
التصرفات التى حالت دون اقتضماء ديونمبه 00 


القاعرة الفانويئْ 
يجوز ائبات التوكيل بشهادة الشهود 
وبالقرائن اذا وجد ميدأ بوت بالكتابة 


1/4 1م 


محكة جاند ببلجيكا حكة استئناف جر ينو بل 
حم تاريخه 18 ديسمير سنة 1958 حي تاريخه ه؟ مارس سئة 1170 


دعوى مستجلة . استسجال . طبيعة الدعوى ٠‏ 


: ملاحة جوية . 

القاعرة القائوه: ى 

ف الموادالمستمحلة العيرة الاستعحا 5 

ل الرادالتيية المببدوجرة متك | ٠ ٠.‏ إن يعراية داء لاا ل وول ايه 
أو يعدم وجوده بطبيعة الدعوى لا بالزمن الذى | . ش ١‏ 

فات على رفم الدعوى فاذا كان للأب حق تشمل جميع امناء النقل بلا استثناء ينهم فشركة 

حضانة ابنه وبق الود فى حضانة الم زمنا ما | لللاحة الجوية التي تنص فى لواتما بنص صريح 

وطالب الأبباستمال حقه ورفم دعوى مستسجلة | على أنما غير مسئولة عن الآفات الجوية وعن 

على الام فى تسليمه الولد فلا تدقم الدعوى يعدم | خطأ سائق طياراتها يجب أن تعوض الضرر 

الاستعجال لسكوت الاب مدة عن المطالبة بحته | الحاصل بوفاة احد ركاب طباراتها اذا لم تثبت 


بطريقة يقينية انالحادث الذى تسبي عنه موت 


القاعرة القائ ور 


/ احد الركاب ايا وقم قضاء وقدراً 
محكة تونجر المدنية ببلجيكا 210 
١ 0 5 . 3 - 7‏ ذا الممن | د بده 
حي تاريخه ١8‏ فبراير سنة 1١5860‏ (1) راج بهذ لمنى لوران جز كلانئذة 1117 
000 2 . وحكم محكمة دينان يتاريعخ ١١‏ يتايرسنة 1511. 
تصرفات المدين . اطرارا بالدائن ٠‏ بطلان <٠‏ | وحكم حكمة جاند بتارخ ؟1 فبراير سنة ١.86‏ 
القاعرة القانوئئرٌ 5 


١‏ - بيع العقار الحاصل هربا من دين: 


لرُعات 
13 
ومن لواذع السكلام قول الافوكاتو مرشان وكان مشهوراً بنكاته ولدغاته : 


-ة5أةأمتهلة'1 تع تا صمة غأمهجره؟ ده غنهع06 ه05 قعسودك م14 غعدده و0 “ا 
".أمعقهمةؤعم عه عسلوتس 12 أهء معتاقدز 1 ردامتا 
أق2706 بأمقلاء ك1 


ومعناها : ثلاثة أشياء تعانها نفسك اذا رأتها تيأ : القضاء والادارة والطعام . 
لأن الفضاء قد تؤثر فيه أحيانًا الشهوات السياسية والأغراض الخفية بحيث لا يدرى 
صاحب الحق كيف ضاع حقه . وما يقال فى القضاء يال فى الادارة اذ قد تغلب 
عليها العوامل المزبية أو عوامل اخرى لمآرب خاصة تحار فى فهمها الاحلام فيظلم 
صاحب الحق من حيث لا يدرى . والطعام من حيث هو لذيذ ولكن اذا رأيت 
الطباخ يطب الطعام فأن نفسك تعافه عيافة قد تصدك عن الأ كل ول وكنت جائما. 


إن 
©» * 


والى هذا المعنى يشير هنرى بوردو الكاتب الفرنساوى الشهير فى قوله : 


28126 06 عع2ومامعء'8 06 متوقعط 2 66لاقه[ 15 علن معلوقة بن “ 
'' .عسلقتهه 12 عسسرموة 
00 تمع 


ومعناه : يقولون أن القضاء يعوزه شى؛ من الستر والسر مدل الطبيخ . 


«- 
فت 


و يطابق هذا قول الفيلسوف لامنيه 

عأ المجرهة هة 2ه دمقتعم ده أتم0دمة مستسقط سد جنموه< 7088 لنقد0 “ 

5 تمن أمقطوغم عصسصعط مم نمه ذاحتماع عذندتلق 06 ققم تعقم6؟م 7008 06م 

46 02 عوناوة روعأة- اهعم رعةن) .قعمصمط 168 عتأممه قصاعه تم قتسسرمة 

قمدع !ا 5قم أمدم غقه مه أدن غه ومستصمط 195 عزعع بسلده؟ 32 تصنو حواط 06 
وي[ '” , قجه36ق6 مم0 


ومعناه : اذا مروت برجل يساق الى السجن او الى العذاب فلا تتعجل فى 
اساءة الغن به وتعده من الاشرار اللجرمين . اذ #ور أن كر الرجل برام أراد 
بالناس خيراً فاقتص مته الظالمون 


2 
يذ نما 


ومن هذ القبيل قول جيزو أحد كيار ساسة فرنسا 
آذ بعسقمعطئت ق06 ماستعمعمع'! قسقل تماذمغم مهو0116م 12[ عدن مغن “ 


”.عامرمم دع عمنأمقن[ 5[ عمسن أند] 
:0ن 6 


ومعناها : متى تدخلت السياسة فى عمل القضاء فقل على العدل السلام . 


عرب نماتلى 


فوائر فالوني: وشرعية 


/ 


ومن أملة توارد الخواطر عند علماء الرومان وقنباء المسامين قوم : 


القاعدة اللانينية : 
القاعدة الشرعية ؛: 
القاعدة الفرا نساو 3 : 


القاعدة اللادنية : 
القاعدة الشرعية : 


القاعدة الفرساوبة 0 


القاعدة اللائنية : 
القاعدة الشرعية : 


"أقعهآ قاستس 16 رأقةء 8هآم 0هن مع مآ“ 
من ملك التصرف فى شىء ملكه فى بعضه 


”.80188 18 6015م رقدام 16 غدمم أدن “ 
00 
'.متدوتاهاه مم1 ممستممة اوناع أهه ملأرمم0ي 8 > 
ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه 
”*.أتوعاة كنوع ع0 غدمة قدمتاومعجه وم1» 
# 
2 *# 
”.10 ةرأعمهم 80001608 مسارم موممعة “ 
التابع تابع ( الفرع ينبع الاصل ) 
**.لةمعمعم 16 غتمة ععتموممعمة رآ * 


عز بز نمائى 


مه مجلة الحاماة 
العدد الأول فرت السئة السادسة 


5 


«أعأنة الجناة على الفرار» . بحث فى محديد نطاق المادة 18 مكررة من 
انون العقوبات الاهلى لمضرة الاستاذ الفاضل عبد الرحيم افندى غنم امحاى 


سب ظ الاحكام 
نقض ٠‏ تعديل فى الرنة :ليل ١‏ : 
١‏ |“ عكة النقض والابنام 5 الهم 
ا ا تقض .معارضة .حك غيابى.عذر المنهم النائب. 
:]| سلطة محكة النقض ف“تطبيق المادة “م١‏ . 


؟ | م 28 »2 0 
]| متم أهله ٠‏ طعن ف موظف ٠اثيات‏ الطعن 

95 200 مشيوه . الهامه . حفظ لعدم كفاية الادلة . 
وضعه نحت المراقية 

اه بقن عجان - جره دارفا 

بالبراءة و بالتعويض . نقض 

ه ٠١|‏ «.د«م خطأ كتالى.تثاقض فى الاسباب دون المنطوق 

١١| 5‏ د «م 0 استئناف . ميعاد . يوم عيد . امتداد الميعاد 

١١ 7‏ ه م« م تقض . بيان الواقعة . احالة على حم آخر 

م ٠ ١١|‏ « اه تعويض . براءة . تقض 


لتحيل هد هدام اختلاس . محصل . مادة 555 عقوبات 
ا اختلاس . واقعة استرداد ورقة .واقعة مادية. 
٠ 1 ْ‏ شهادة الشبود . 
5 اح ]| املس الحبى العالى ازيمت الور تيد 
' 0 0 0 


حسبى . تسليم أموال عديى الاهلية.الاستعانة 
بالادارة . أعيان متنازع فيها 
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كذ 


ان 


>” 


هم 


نف 


الجاس الحسبى العالى 
2 2 2 
م 2 2 


2 0 0 
2 2 2 
2 2 2 
»2 2 2 
»2 2 2 
2 5 2 
غ2 الاهية 


حسبى . بأوغ 18 سله .. اسبتمرار وصابة. حجرا 


1 مصلحة الرى . ٠‏ دعاوى وضع أأيد . . اختفياص 


0 عدم تسلم البيع . استرداد امن . شرط 


حسبى . ولى شرعى . نققة على الولى 
حسبى . وصى . مل مستكن . التحقق من 
وجود الخل. ْ 

بيع جبرى . زيادة العشر. 5250 
العشر عرة ثأنية . 

حل مختار . انذار فى 3ل الكتاب . استئناف . 
سقوطه لعدم القيد 

تعريفة السكة الحديد . قرار مجلس الوزراء 
فى 78 بونيه سنة “16.07. د كريتو 1 نوشبر 
سئة 14811 و ٠١‏ دلسمير سئة 14104 ٠‏ 
درجات التعريف . الاجرة الخاصة الخفضة 
للجيش البر يطانى . شروط الانتفاع بالاجرة 
الحفْضة .المطالبة بالفرق اذا انضح عدم توفر 
الشروط . عدم سقوط ولو سامت البضاعة . 
مادة ١‏ لانحة التعريفة . عدم جواز طلبأ] 
فوائد عن قيمة الفروقات المستحقة: ‏ 
شغعة . اعلان الانذار بطلب الشفعة للمشترى 
دون البائع . اعادة الانذار بعد مضى الميعاد 


حقوق ارتفاق . رى ٠‏ مساق ٠‏ اختصاص. .|. 


الحا كم الاهلية” 
شفعة ٠‏ استرداد . شيوع ٠‏ الادة؟؛ مدلى)' 
تحقيق . حق رئيس المنكة فى انتداب قاض لةا! 


موافنة الحكة الشرعية . شرط باطل . 


عله الحاماه 


هم 
م ب ا تابع فهرست الاحكام 


جرية . اختلاس . اركانها. عقود الامانة . 
وك الشرد: 
>" | .” | هه طنط الابتدائية الاهلية | اشتياه . عراقية . 
| اصلاحية . شخص سنه أكثر من 15 سنة . 
| سلطة محكة الاستئناف 

> |1" |< بنى سويت «م 2 بلديات . اختصاص . ماك عادية . 
ش جناق . غياب الهم فى جلسة ماع 
الشهود والمرافعة . حم غيابى 
.م | .4 | ر» ه «» « | اسئئناف فرعى . شروط . 


ه١٠ ١‏ أمحكة اسكندر بة الابتدائية الاهلية 


بم | ”١‏ | « الزقازيق الابتدائية الاهلية 


9 | سي | ه20 أسيوط « 0 


”١‏ | ؟: | « يها الجزئية « | احراز. حشيش . جواهر سامة» 

|”؛|« طوخ  «‏ هم قاتون المشبوهين . بلاغ جديد . مجرد اتهام . 

,. موعدذه‎ ٠ اجا 0 2 تقادم نظامعام 8 تنازل عن القسكبه‎ 2 44| "٠ 
قوة الشوء افيه . سلطة‎ ٠ قرار بان‎ 

4" |5 | «ه بلبيس  «‏ « ا 
شابة ٠‏ 

سرقة ٠.‏ اركان الجرعة . اشياء مبملة ٠‏ المادة 

54> عقوبات . 

حارس. سلطته . المحافظة على اعيان التركه . 

حق الخصومة 

« كثر النواره م | ملحة. اختماض دقن اج .جاع 


وغ 56 9 تعالوط 5 5 | 
ا 5 بين . 

]4د أهلية . بطلان 

| ليه . بطلان . 

انمباك حرمة القبور. اننباك جِثث الموق قبل 
الدفن . النية . عدم اهميتها . 


ا 7 ار الحام الشرعية بنظر دعاوى 
ا 0 الملكية . . : : 


, أاهه |اه نيت تمر « 28 شركة مخاصة . اثات . بينة‎ ٠ 


دع |.ه | « شي سويف«ه | «م ْ 


وعم | كه 


ث3 


الث 


3 


بت 
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5 محكة منفاوط الزئية الاهلية حكم مرسى المزاد . تمليك تحت شرط فاسخ . 

5 أأعالم. وصف العالمية . مماكة . خروجه على 

5 هيأة كبار العلماء فى كتاب الدين واحكامه . تأده ُ اختصاص عيئة كيار 
الاسلام وأصول الحم العلباء . دين اسلاتى . طرد العام من زحرة 1 


24و72" 


لعفا 


ام 


م 
م 
الله 


كم 


العلماء . تأثيره فى وظيغة القاضىالشرعى . 
المجلس الخصوص ٠‏ مجلس تددن القضاة 
الشرعيين . هيأة كبار العلماء . اختصاص . 
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ال سس آ ملاحة جوية 
همهو ْ لذءعات 
11 فوائد قانونية وشرعية 


ئيس التهر ير : عر بذ نماكى 


اليم الساقىّ 
68 ا 00841 ]هه مااءت 16 * 
١ ١ 1‏ ليه 
العرر الثابلى ا 1701 : 


كرل رفن يق ه؟وأا 


الادارة عيدان سوارس غرة ؟ 


والطلية 48 :2 طيفون بمرة -*517ه 


سايم 


صدرنا هذا العدد ببحث قريد فى وعه موضوعه « عل النفس الشرعى وآثار الاتفمالات 


النفسية » بقل حضرة صاحب العزة محمد بك فتحى القاضى بمحكمة مصر الابتدائية الاهلية وهو 
بحث لذيذ ومفيد جداً نافت نظر القراء اليه 


وف اثره نشرنا : 


عدد 


دن 


1 


١ 


3١ 


احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

احكام صادرة من المجلس الحسبى العالى 

احكام صادرة من محكة الاستئئاف الاهلية . 

حك صادراً من الحم الكلية والحام الجزئية 

فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
احكام صادرة من الحاكم الشرعية 

حكا صادراً من الحا الختلطة 

حك صادراً من الحم الفرنساوية 

حك صادراً من الحا 1 البلجيكة 

فتكون الجلة واحداً ونسعينحكا وقراراً وقتوى . اردفناها بنقد حم أصد رئه 


» تحكبة طنطا بقل حضرة الفاضل حلي البو الاتى م حرام بسي لذمات‎ ٠ 
وثلاث « فوائد قانونية وشرعية » ,؟ ور اله‎ 


عزيز غائتلى 


لمم السادسً 


اهاماة 


العرر الثاى 


عرد وقير 


على النفسى الشمرعى (0 
وآمار الاتفعالات النفسية 


فى عام سئة 1414 وقع حادث شروع فى 
قتل في إحدى القرى التابعة ركز السنبلاوين 
وملخصه أن شخصا من الأهالى أطاق عليه عبار 
نارى من ,بد مجهول حال خروجه من القررية 
قاصداً غيطه وكان الوقت قبي ل العشاء .وقد أطلق 
العيار من مززعة على جانب الطرريق قاصيب 
المجنى عليه في ساعدة الاأأيسر ولما كنت وكلا 
لنيابة ذلك المركن وقتئذ قد قت للتتحقيق وفى 
خلاله حامت الشبهة حول شخص كان خطيباً 
لزوجة الجنى عليه ولسكن والدها ألى أن يزوجها 
منه لسوء سلوكه وزوجها من الجنى عليه 

أخذت ف البحث عن هذا الهم فوجدته 
في مكان يبعد عن مكان الحادث عسيرة ربع 


ساعة وهو يروى زراعة كان معيئا خفيراً عليها 


وكانت بيده عصاه وقد شبد اثنان من أهالى 
القرية بأنهما رأياه عقب مماعهما العيار يسير على 
شاطء الترعة متجه) نحو المزرعة النى وجد فيها 
وكان مجداً فى السير قليلا وبيده تلك العصا ولا 
كان امتهم خفير؟ً خاص) لزراعة بعض الاعيان 
ومرخصا له يحمل السلاح ققد سثل بطبيعة الحال 
عن سلاحه فادعى فقده من عشرين ونا غير 
أن الشهود شهدوا بأنهم رأوه يحملبا قبل الحادث 
بيوم واحد ولكن ننيجة التحقيق لم تتقدم بعد 
ذلك خطوة فى حين أن ما وصلت اليه من 
الادلة لم يكن سوى مجرد شبهات لا مكق 
لؤدانة المنهم قانو غير أنه كونت عندى شبه 


٠ لتندن قى‎ « )١( 


- اس‎ ١ 


تم مؤع رالسجون الدولى حالساته بالمواقتة على طائفة هن القرارات 


ومن جلة هلده القرارات قر ار أن اد للد امجرمينٍ وسواههع وأن مكون لهم الخيارى 
توقيع العقوبات للزجر والسلامة فاق 5 م على النن يرشعدون إتضباء أن حضروا دروسا ل 9 النفس 


والاجباع وان يلم القضاة بحالة السجون اماما تام 


2 3 الاهرام 


ب الارماء ؟١‏ اغسطس منة 21588 


احلا 


عقيدة بأنه هو الناعل ولذلك حصيرت اههانى 
فى البحث عن السلاح لأن ذلك هو الطريق 
الوحيد المنتوح أمامى لابحث . و بعد قليل من 
التأمل لاح لى أن السلاح ل يخبأ فى القرية وأن 
البحث عنه فيها عقيم ولا بد أنه بيكون خارجها 
لأن المنهم لم يكن لديه من الوقتما يكنى للعودة 
البها بعد الحادث كا هو ظاهر من الوقائم المتقدمة 
و بطبيعة الخال ارجأت التفتيش الى الصباح 
لأن البحث عن السلاح فى وسط المزارع 
والغيطان ليلاضرب من العبث فوضعت الارس 


اتكافي حول تلك المزارع لكي لا يقر بها أحد . 


ولا طلع النهار خرجت لاجراء البحث والتفتيش 
و بصحيق الهم كمادتى عند كل تقتيش لعلى 
استفيد مما قد يبدو عليه من التأثيرات النفسانية 
حال اجراء البحث إِذ كان ذلك يساعدنى أحيان 
فى الوصول الى غايتق ولسكنى بمجرد أن خرجت 
مرد القرية وتفت برهة حاراً لأنى وجدت 
امابى ميدانا للتفتيش متسع الارجاء مترانى 
الاطراف . وان لى أن اهتدى الى المكان الذى 
خبأ الهم سلاحه فيه . وان التفتيش فى الخلاء 
يتطلبعناء شد يدا ومجهوداً عظليا قد يستغرق كل 
مهارى ولا أصل الى تنيجة ما . و ينها أنامسترسل 
فىأفكارى وحيرنى اذ تذ كرت فى الال بعض 
تجارب العلامة منستر برج بشأن ضر بات القاب 
وتَأثير الاننعالات النفسانة فيها فوضعت بدى 
فى يد المهم وينها كنت ممسكا معصمه وضءت 


محلة الحاماة 


ابهابى خاسة على الششريان الكمبرى ( وهو 
الذى يس منه الاطباء النبض عادة ) و بعد أن 
قلكت موضع النبض منه جيداً وأصبحت 
دقات قلبه نحت اشرافى وعراقيتى القيت عليه 
عدة أسئلة متتابعة بشأن محل اخفاء السلاح 
وعددت له الأمكنة التى محتمل أن يكون اناه 
فبها . فذكرت له بعض المزارع ثم ساقيته الخاصة 
ثم الترعة فالقناة فالصرف وهكذا فلاحظت أن 
النبض عند ذ كر المصرف كان يشتد و يسرع 
كثيراً واذا ما حولت السكلام عنه الى امأ كن 
اخرى كان النبض يبدأ ويكاد يعود الى حالته 
الطبيعية وهكذا كلا ذ كرت له الصمرف يعود 
التبض فيقوى و يسرع وكات أثر الانشعال 
محسوسًا لدرجة أثارت دهشتى وكانت دقات 
قليه قوية واتحة حتى خيل الى الى أسجمها من 
صدره فترجح لدى أن اللهم ألقى سلاحه فى 
ذلك المصرف ولكنه مرف عبيق متسع 
العرض ممند الطول والبحث فيه شاق فضلا 
عن أنهيستازم مبارة فى الغوص . ففى اى ممكان 
منه ألق الهم سلاحه ؟ .- أن هذه لمضلة ثانية. 
ولكن بعدأن قدحت زناد الشكر ليلا أمكننى 


تعيين ذلك المكان وتحديده بوجه التقريب- 


والفضل فى هذا راجم الى العصا التى كانت بيد 
الهم فهى التى أشارت لى عليه وداتنى الى 
توق ,قير ذلك أن للمنهم ساقية خاصة 


على مقربة من المصصرف وقد اعتاد أن يترك 


مج الحاماة 


٠1 


عصاه فيها حيما كان حمل بند قبتهني أئناء الخراسة 
يا علمت ذلك اتفاقا فى أثناء التحقيق فالعصا 
كانت اذن عندساقيته وقنتارتكابه الجر يمة 
ولم تسكن معه بطبيعة الخال لأنه كان حمل 
سلاحه وبعد ات أطلق العيار فر هاري نحو 
الساقية وتنارل عصاء منها كا هو ظاهر هن 
وجودها معه عند ضبطه ولما كانت الساقية 
ملكه الخاص فهو لا يخاطر بالقاء سلاحه فيها 
واما أول ثىء ينبادر الى ذهنه هو المصرف 
لقربه وصعوبة اتنشال البندقية منه نظراً لعمقه 
ولماكان الجانى شديد الرغية عادة فى التخلص 
من سلاحه بأسرع مايمكن فان أقرب مكان 
من المصرف ايه وهو الواقع تجاه الساقية هو 
المكان الذى يتبادر الى الذهن أنه أل سلاحه 
فيه حتي يصبح حراًظفًاً من الدليل الخطير 
الذى يحمله بين يديه ٠.‏ وعلى أثر حرور هذه 
الخواطر ملت الى مأمور المركز وعينت لهالمكان 
الذى يجب البحث فيه أولا ولحكن الهم 
عند ما رأى الرجال المكلفين بهذا البحث 
متجهين نحو ذلك المكان بدت على وجهه 
دلائل الارتياك والحيرة وشحب لونه وجف لعابه 


أكثرائه بها يجرى حوله أخذ يولى وجهه شطر 
موضع آخر ويحولهعنمكان البح شمن المصرف 
ولكن بالرغم فق كونة أدار وحهة فان كرتى 


عينبه كانتا لا تزالان فياتجاة نس ذلك المكان 


تأزداد اعتقادى بوجود السلاح فيه وقوى أعلى 
فى الحصول عليه و بالفعل لم تمض خمس دقائق 
فالبحث حت اتنشات البندقيه من قاع المصرف 

أن هذه المشاهدة البسيطة اثارت اهمانى 
بعلم النفس التجاربى وزادتى ايان يجايل قدره 
ويقينا جزيل نفعه حيث رأيننى اجنىثار تجرية 
من اسهل التجارب بغير الاستعانة بأى آلة او 
جهاز خاص فل اشأان اتركها مر بدون أن يكون 
ا أثر رعهى ثايت فسجلها فى محضرى الذى 
أخذت به محكة الجنايات فما بعد واعتمدتعليه 
فى ادانة الهم وكنت من ذلك اللين أجد اذة 
مضاعنة وشوقا غظيا فى مطالعة ماكتبه علماء 
االغس فى هذا الصدد وتطبيق ما اقف عليه من 
المعاومات فى الحياة العملية 

وانى لي لا استأئر بهذه اللذة وحدى 
رأيت أت أتقل الى حضرات زملانى رجال 
القانون وغيرم من قراء الجلة بعضتلك المعاومات 
التى على ضألتها أرجو أن لاتخلومن بعض الفائدة 
والنفع وان | يكن فيها اكثر من الفات انظارسم 
ال أهمي هذ العم الجليل وتوجيه عنايتهم اليدلكنى 


( عام النفس والر») 
وانى قبل ان الل باب الموضوع بالذات اموز 
هذه الفرصة السائحة لاسداء واجب الشكر الى 
مجلة المحاماة الغرا اء لاتى افسحت لمتالى صدراً 
رحبا على صفحاتها والفضل فى ذلك راجم الى 
رئيس تحر يرها وعمادها المكين حضرة زمبل 


١04 


محلة الحاماة ٠‏ 


الفاضل عر يز خاكى بك فان غيرته على القانون 
والع من اقوى العوامل التى تجعتنى على نشره 
اذ أنه بمجرد أن عل بأنى القيتف اول هذا 
العام محاضرة بهذا الممنى فى نادى الحقوق طلب 
منى أن ابعث اليه بنصها لنشرها ولكن لما يكن 
لدى وقتئذ منها سوى مذكرة صغيرة برؤوس 
مواضيم لاتنى بالمرام وكان ضيق وق يحول 
دون وضها فى شكل عاضرة مكتوبة فم 
استطع ان اوافيه با طلب ولذلك فالى اعتذر 
لحضرته ولحضرات قراء المجلة عن هذا التأخير 
ولأكانت كرات العم لا يتوقف جنبها على أوان 
أومكان فأ ابرله الآن بوعدى واستعيضعن 
الحاضرة بهذا المقال الذى جماته فى مضمونه 
قر با منها بقدر ماتعى الذاكرة وحت بذلك1 كون 
قد قت مر جية أخرى ببعض الواجب نحو 
اخوالى الذين وقم تقصير فى دعومم أو الذين 
تمذر عليهم جاعها لضيق الكان وطذا فأنى 
جعلت موضوع هذا المقال قاصراً على « آثار 
الانفمالات الننسانية » الى كانت موضوع 
الحاضرة كا أنه ليس من المستطاع اتكم عن ع 
النفس والجرية أو بعبارة أخرى « البسيكوجيا 
الشرعية » بصفة عامة فى رسالة صغيرة كبذهمن 
غير أن تبدو مملة بعيدة عن الغرض المقصود 
لان علما واسما متشعبا كهذا لايمكن حصره فى 
مقال أو مقالين بل يتطلب ساسلمقالات لا حد 
لا ولا حصر اذ أن ارتباط عل النفس بالقانون 


يشمل موضوعات شتى كدرس عتقلية الجرم 
والاسباب الت يتولد عنها ا ميل للاجرام والعوامل 
التى تدفم الشخص الى ارتّكاب الجرعة وطرق 
الوقابة منها ومعالجة الامراض والادواء الخلقية 
واساليب منع الجراتم والوسائل المؤدية الى 
اكتشافهاءند وقوعها والبحث فى نفسية الشهود 
وذاكرتهم واتخداع حواسهم والتأثير بالايجاد 
أو بالتنويم المغناطيسى والاعترفات السكاذبة 
وهل را ْ 
واقى وان كنت اخترت من بينها موضوع 
«آثار الانئعالات النفسية » اولا فا ذلك الا 
لكونه على جانب من السهولة ما أنه لا يخاو من 
تسلية ولذة قد تنبه شوق القارىء الى متابعة 
البحث والاطلاع 


تعر يف عام التق 

قبل أن أبدأ الكلام على الاننعالات 
النفسية بوجه خاص أرى القام يتطلب كلة 
موجزة عن عل النفس بوجه عام . قعل النشس 
وترجعته باللغة الاجنبية ه برجه1مطمجة2 » وهى 
كلة مركية من عنص رين يوثانيينه ماود » 
ومعناها كير الحياةأو الروح و« رهمآ » 
ومعناها عل وى «شتقة من كلة « ومع1.0 »> 
وترجنها بالعريه « لغة » 

فم إلنفس كان معروق) قدي بأنه الم اذى 
يبحث فى ماهية الروح ومظاهرها الختلنة الا أنه . 


كان معدوداً من علوم الفلسفة النظرية وكانت 
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: قواعده ونظرباته امرجع فيهبا الى المدس 


والتخمين فل يكن معروفا كم طبيعى بالممنى 
المعروف الآن 


أما اليوم فان عل النفس الحديث الذى 
بدأت مبضته العامية من عهد قر ب لا جاوز 
نصض قرن قد أصبح معدوداً من العاوم الطبيعية 
كتاوم الفسيولوجيا ( عل وظائف الأعضاء ) 
والبيولوجيا ( على الحياة ) والامبر يولوجيا ( 
لكو بن الاجنه)والبكتر يولوجيا(على المكرو بات) 
والكياء والطبيعة وغيرها من العلوم الطبيعية 
المؤمسسة على قواعد أيجابية صحيحة . وافى لأ ميل 
الى اعتبار عل النفس فرعا خاصًا مشت من عم 
فانه مما لا جدال فيه أن لعل النفس ارتباط 
شديداً بز يولوجيا امجموع العصبى وهو مركب 
من الاجهزة الرئيسية الثلائة . الحس والادراك 
والحركة فى حين أن عل النفس يبحث فى وظائف 
هذه الاحهزة بعيلها وتعليل مظلاهرها الختافة 
كيلم الف يولوجيا سواء بسواء . 

فيا تقدم يمكننا أن نستتخلص النقيجة الاانية 
وش أن ع النفس القديم ,نصح تعر بفه بأنه دعل 
دراسة الروح 4« وعم النشس الحديث 2 بعلم 
دراسة العقل » ودراسة العقل تستدعى بطبيعة 
الخال دراسة الحس والأدراك والركة يجميم 


مشتملاتها وفروعها كالرغية والمعرفة والتعليل . 


والقصد والتصم والارادة والتصور والعنيز 
وما شا كل ذلك ّْ 


فبعد ان كانت الظواهر الفكرية تغسر 
قدي تفسيراً نظر با يحنًا أو فلسن) أصبحت لان 
تفسر_تفسي رأعلميامؤسساعلى التجارب والمشاهدات 
الصحيحة الم يدة بالحس والدليل المادى لللموس 
لان الانسان كا يستطيع أن يخال مركي مر 
ارات الكيميائية كذلك يستطيع الآن 
بوسائل فنية مماثلة أن يحلل المظاهر العقلية وك] 


عم | تجد أن معمل الفزيولوج أو العالم الطبيعى أو 


الكيمرالى عبارة عن معرض مر الأثاييب 
وامعوجات والاحواض والبطار يات اللكبر بائية 
والأسلاك المتشابكة وغيرها من مختلن المدد 
والآآلات كذلك نجد معمل الباحث النفسانى فى 
وقتتا الحماضر . وقد قطع عل النفس العمل أو 
التجاربى مرحلةواسعة سبي ل التقدم وبالاخص 
فى المائيا والعْسا والولايات المتحدة وكندا 

ومتى علمنا أن عل النفس أصبح علا طبيعيا 
اطمأنت نفوسنا الىالا خذ به فى التحقيقات الجنائية 
بنفس الطمأنينة التى تأخذ بها التتارير الطبية 
الشرعية لأ نكلا متها امرجم فيه الى المشاهدة 
والخبرة الفنية المشفوعة بالمستند العلمى . كذلك 


ييكننا استخدام عل النغس كرسيلة لاكتشاف 
الجرتم أو منعها أى أنه يمكن الانتفاع به كلاج 
ووقاية مما 

آثار اوبغعائرث النفْس ش 


عرفنا مما تقدم ما هو عل النفس الحديث 
وم ركز بن العلوم الطبيعية الاخرى وأصبحت 
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هذه الظواهر العضوية المتباينةفقد يأل الانسان 
نفسه اذا تولد حالة السرور اتنشاراً فى عضلات 
الجسم وأعضائه وحالة الزن والكابة تولد فيه 
]| قيضا وانكاما ؟ ولاذا لايكون الأمر معكوسا ؟ 
ولكن فى اعتقادى أن هذا الاغز يسبل حله ش 
اذا كنا نسم بصحة قانونى« الوراثة» «والنشوء 
والارتقاء » فان هذة المظاهر المتباينة قد ورثناها 
عن جدتنا الأولى فى عالم الاحياء وهى الخلية 
البسيطة منشأ الكائنات الحية و بجملنها الانسان 
فهى صغات غريزية فى الانسان والحيوان من 
مبدأ خلتهما حتى الآن ش 
ولكن الاقتناع بذلك يقتضى منا تسلياً . 
بتوافر غريزة أودعها الله فى نف سك لكان جى 


لدينا الآن فكرة عامة من جهته فلنتكلم الآن 
عن آثار الانفعالات النفسية بوجه خاص وهى 
موضوع مقالنا الالى 

قآثار الاننعالات النفسية يمكن تعر ينها بأنها 
فى الاعراض التى تبدو على الاعضاء الظاهرة 
أوالباطنة للشخص سبب عامل من العوامل 
التى تؤثر فىتلك الاعضاء تأثيراً خاصًا كالسرور 
والحزت والغضب والدوف والنهيج والطيوط 
وغيرها . فكل حالة من هذه الحالات لما 
تأثيرها الخاص فالجموع المصبى ويجماته جماز 
الحركة وقد دلت الخبرة على أن حال السرور 
والحزن وهما اجدالا الخالتان الرئيستان اللتان 
تتفرع عنهما معفم الحالات الاخرى لا تتيجتان 
عكديتان مرن حيث التأثير فى أعضاء الجسم 
وأعراضهما متضادة غالة السرور تزيد فى 
الحركات الخارجية وتجملها مبالمًا فيها أى أ كثر 
من المعتاد وتقلل من الحركات الداخلية وتجملها 
أقل من المعتاد7' وأما حالة المزن فائها تكدى 
الى عكس ذلك أى أنها تجمل المركات الخارجية 
أقل والداخلية أ كثر من المألوف بعنى أن حركة 
البسط تقل والقبض تزيد 

وانه لا بوجب الخيرة معرفة العلة الأساسية 


منذ القدم وهى غريزة حب البقاء وأن جميع 
أعمال الانسان والميوان ومقاصده ترب الى هذه 
الغية حتى أن اليل الجنسى وكل ما يتفرع عنه 
عرجعه اليها لآن القصد منه التتاسل أى بقاء 
النوع . فغريزة حب البقاء قد يتولد عنها كثير 
من الموامل الفرعية التى ترم الى الغاية نفسها 
ومن بين هذه العوامل ميل الكائن الى الى 
السعى لتحصيل قوته ومن البدهي أن هذا 
السبى يتطلب منه البسط والاثنشار بعكس عامل 
الخوف أو الفزع فانه يدعوه الى الانكاش 
والقلص وهذه الظواهر التى تشاهد فى الاحياء 
لراقية تشاهد كذلك فى الاحياء الدنيئة حت في 


)١(‏ والمراد بالحركات الخارجية والداخلية هنا مى 
<ركات اليسط والقبضي بصرف النظر عنكون المركات 
مصبدرها الاعضاء الخارجية أو الاغضاء الباطنية 
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وقد تشاهد هذه الحالاتبوضوح فى بعض 


فبعمل التجارب على هذا الكائن الى الدقيق ١‏ الحيوانات ذات الخلايا المتعددة ول وكانت هن 


بوضعه نحت عدسة اجهر ( ال مكر وسكوب ( 
بلاحظ أنه يتأثر بالنببات فاذا وخدْ بسن حاد 
كن الابرة أو مس سطحة إسائل كاو أو 
حريف أو سلط عليه تياركهر بافى شديد أو قرع 
جسم صلب عل اللوح الزجاجى الموضوع عليه 
الحيوان بتقلص وينكش ف الال و يأخذ 
شكلا كرو يا كن ير يد أنيجم مكل قواه المننشرة 
ديل شتات أطرافه فى نقطة ارتكاز واحدة 
يتخذها مركرا للدفاع أو لمواجهة الخطر الحدق 
به و بالعكس من ذلك اذا لامسه سائل «خد فانه 
ينسبط وتظهر أطرافه وتننشر بقصد اللهام 
و يسمى النوع الاول من المببات وهو الذى 
يدفم الخلية الى التقاص أو التكور «بامنبه المنفر» 
والنوع الثانى الذى ينبهها الى البسط والانتشار 
« بالمنبه الجذاب» وهذه التجارب معروةة لكل 
باحث فز بولوح و بيولوج 

( وه عبارة عن قطعة من مادة ؤلالية قعرف يأسم 
البروتوبالاسها ‏ آى المادة الاولية س ويداخلها نواة 
صغيرة وه ذات حركة زحفة تتدما ,واسطة تتوات 
ترز من مادنها الزلالية الخيطة بالتواة كالاطراف 
وتسمى الاعضاء الكاذبةو يسمى هذا النوع منالدوان 
ه وو-وزورع» »6 أى حيوان أولى ويسمى أحيانياً 
« "لقساصف عقلهزاءونم' »> وممناها ذو الخلية 
الفردية تمبيذا له عن الموانات المركية من عدة خلايا 
المماه 8 **لهسستسخ سه اهلام 1ه 81 , أو هاه 1" 
67 


النوع المنحط كالديدان والحشرات والحيوانات 
ذات الأصداف والدروع الطبيعية كلحار 
والتواقم فائها بمجرد اللمس تتقاص وتشكش أو 
تشكور أو برع الى أصدافها ودروعها و بالعكس 
اذا صادفت ما تستطيبه أو تلتذ به فانها تتغرد 
وتنتشر وتفتح أصدافها وتبرز منها 

وقد نفسر بهذا ما نسمعه أحاناً ونعده من 
قبييل الأساطير والخرافات من أن زيداً هن 
الناس اجتذب اليه الوحوش بقيثارته أو الطيور 
بصفيره أو التعابين بمزماره فان السرور أو الطرب 
يجتذبها الى مصدره فى حين أنها تغر من الألم 
ومرع الى أوكارها وتنكش فيها خوقا ورعب 

وكا أن الكائنات الحية من أول الخلية 
البسيطة الى أرقاها نوعا وهو الانسان يجذببا 
السرور الى مصدره وينشرها وتنفر من الأم 
وتغر من وجهه كذ اكعضلات الجسم وأنسجته 
وخلاياه خاضعة لنفس هذه المؤثرات فلو عرض 
سطح عضلة من العضلات لسائل حريف أو كاو 
أو شديد البرودة أو الحرارة اوخذت بالةمدبية 
أو سلط عليها تباركبرباى قوى انكشت 
العضلة وتقلصت حتى ولو بعد قطم « العصب 
الحرك » لى لايكون هناك شك فى أرك: 
لانمل المنمكس دخلا فىتقلصها أما أووضع عليها 
سائل «خذ لذيذ الطم وعلي درجة من الخرارة 


1١1 
معتدلة أو دلكت دلكا لطيفا انسطت‎ 
المضلة وأنشرحت‎ 


ولا اظن انى أ كون مخطئً اذا ما قات أن 
كلة « اننساط » الى يستعملها عامتنا تاتعبير 
'عن حالة السرور ماه الأكلة بليغة المعنى 
منطبقة تماه) على تلك الظاهرة الطبيعية التى أيدها 
الع المحبح حتى فى أبسطالاحياء تركييا وأدقها 
حجما فلتنظ ركيف يفعل بنا اللشرور فانه يحملنا 


على بسط أيدينا وأرجلنا وسائر أعضائنا وكثيراً 


ما نشاهد الصبى عند الفرح يصفق يديه 
مبسوطتين و يطوح برداء رأسه نحو السماء طر با 
ويفتح شدقيه بالصياح والتهليل ولننظ ر كيف 
يفمل بنا الحزن أو الخوف مر الاقياض 
والانكياش وتقاص العضلات 

اليست لكل منا خبرة با يعترى الانسان 
0 الاشباح الخيفة أو مماع الاصوات 
المزيجة أولمس الاجسام الغريبة فى الظلام من 
قشعريرة خاصة فى البدن واتقياض ف امار 
يقف ممه الشعر أحيانًا وخئقان فى القاب 
واضطراب فى حركة التتفس وامتقاع فى لون 
البشرة و برودة ف الاطرافوما ذلك الا للكون 
رؤية الشبح الخخيف ومماع الصوت المزعج ومس 


انبنج الغري بكابا عوامل نفذت عن طريق: 


الحواس ( اليصر أو السمع أو اللمس ) الى اللخ 
تابقظت فيه ذكرى عفيغة فتظهر في الال آثار 
الاننعالات علي الانسان 


عحلة اللحاماة 


فاذا ما سامنا هذه النظرية التى ندل على 
صحتها وتو بدها الشواهد الكثيرة فى حياتنا 
اليومية أمكننا أن ندرك بدون صعوبة مس 
انكاشعضلات الجسم فىحالة الخوف وانغرادها 
فى حالة السرور فهى غريزة ورثناها عن جدتنا 
الخلية من بدء خلتها فى العصور الاولى ملنها 
الينا سغينة الوراثة مع ما تزودته فى مراحلها من 
مات الاجيال الغابرة وهى تمخر عباب الدهر 
جربا على سنة النشوء والارتناء ولا زالت تمثلة 
فى الخلايا الكثيرة التى تتألف متها مجموعة 
اجسامناالبشرية حتى الآن 

غير أن المؤثرات النفسية قد تكورف 
مباشرة كوقوع حادث الى يصطدم بالحواس 
فينبه مركز المركة من المجموع العصبى فتبدو 
آثار الانفمال الخاصة بكل حادث على حسب 
نوعه وقد يكون التنبيه بطريق غير مباشى يننبيه 
عركد الحركة بواسطة الذاكرة أو الخيلة وعندئذ 
تظاهر آثار الانثمال النفسانى على أعضاء الركة 
بنفس الصورة التى النها الانسان واعتادها من 
قبل في مثل هذه الاحوال أو بعبارة أخرى أن 
الاتنعالات قد يكورت مصدر التنبيه فيها إما 
خارجيًا كأن يطرق حامل الخوف أو الزن أو 
السرور أو الغضّب باب الحواس فيوقظ مرك 
الحركة وهو يدقع الاعضاء الى العمل وأما باطنيا 
بأن يم التنبيه على المركز العصبى لاحركة درن 


الداخل هياشرة بوساطة عامل ساني باطنى 
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كذكرى حادث مؤْم أو مخيف أو محزن أو | أودعها الالق سبحانه وتعالى فى نفس الخاوق 
سار فتظهر على الاعضاء نفس الاعراض الخاصة | لكى يتخذله منها عبرة وموعظة ولكى تكسبه 


بكل عامل من هذه العوا امل 

ولأجل تقر يب ذلك م نأذهان حضراتم 
يمكن من قبيل الفرض تشبيه الحوادث بالتيارات 
الكبر بائية وتشبيه الاعصاب بالاسلاك الموصلة 
للتيار ومركز المركةسواء كان منالمرا كز الواقعة 
فى اللخ أو فى الخبل الشوك بامحرك «الدينامو» 
والحافظة بوعاء خرن فيه السيالات الكبر بائية 
للحوادث عند وقوعها ما تحفظ القوى الكبر بائية 
فى البطاريات المعروفة بالمكثفات . فاذا وقم 
حادث ما واصطدم باحدى المواس الس 
كاهة اللمس مثلا التى تكون يثابة احد قطبى 
الاتصال فيمر السيال الكبر باق « باعصاب 
المس» ومنها الى حركز الخركة ( الدينامو ) فيئنبه 
المركز المذكور ويقوم باداء وظيته وهى تحر.يك 
الاعضاء المسلط علمها ذلك المركز و يدها الى 
الحركة بواسطة الاعصاب الحركة 

فأ نكان الحادث مزعيجاً أو مر قاممت 
الاعضاء المخمبصة للدفاع عن الجسم بواجيها وان 
كان جذابا او محرضًا توادت فبها المركات 
الخاصةبالتعدى او الحجوم وان كان سارا بدت 
على الكائن المى علامات السرور والانشراح 
وان. كان محزنا بدت عليه آثار الكابة 
والانقاض وهل جرا ٠‏ 

ولكن مثلهذه الحموادث لا مرعادة من 
غير أن تترك صورة خالدة فى الذا كرة وهى حكة 


فى مستقيل حياته خيرة تقيه شر الوقوع فى الخطأ 
أو الاندفاع الى مواضع الخطرمرة أخرى . فاذا 
٠١‏ مس الطفل التار عرة ولذعته رسخت هذه 
المكرى المؤلة فى ذهنه لك لا يلمس النار مرة 
أخرى فاذا وقم بصره عليها ثائيَاً ولوعن بعد 
تنبوت لديه و ىالألم بل رعا تفلت عضلات 
جسمه فى موضعه فلا يقربها ولمل السكثير منا 
لاحظ كيف تتقاص عضلات المدة ويعترينا 
تبوع وغيثان قد يعقبهما قبي احيانا بمجردوقوع . 
بصرنا على دواء او شراب علمنا بالخبرة أنهكرربه 
الطعم أو الرائحة بل ر كان محرد تذكر كاف 
لدى البعض منا لاحداث هذه الاعراض 

فما تقدم يقبين لناكيفان صور الحوادث 
تحطظط فيإ الخ وفوق ذلك فان الشواهد كلها 
يويد انها لانحنظ فيه فقط لجرد الحفظ بل 
تحنظ فيه بترتيب ونظام ا لو كان لكل نوع 
مها مستودع خاص به يشحن يجاب من 
الندال: الك بان لسكل لها دوته تال «مروره 
بالاعصاب واشتغال الحرك وذلك حتى يمل 
الرجوع اليها اذا دعت الحاجة الى الحكم على 
أمر من الامور عن طر يق الموزانة او القياس 

فاذا اوقظ فى الذهن نوع من الحوادث 
اندفع السيال الكهر بانى من المستودع الخاص 
بذلك النوع الى مركز المركة فيقوم هذا يتنبيه 
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أعضاء المركة الخاضعة له وهذا ما يعبر عنه 


بحسب الاصطلاح العلمى أو الننى بالداقع الذائق 


اما لايغهم من ذلك أن هناك اتصالادام) 


بين مستودعات الحوادث وبين الحرك لكى 
لا يكون التنبيه واقم) باستمرار على عركر الحركة 
بل هذا الاتصال مقطوع كا لوكان فى طريق 
الاعصاب الموصلة بشهما زد كبزياق قاطم للتيار 
لا يتصل الا اذا عمدت بد عاءل من العوامل 
المنبهة الى وصله حتى لا يتحمل الانسان تك 
حياته اوجاع مصائبه الماضية بغير ضرورة أو 
مقتض ولا ينوء نحث عبء ما حدله فى ذا كرته 
5 مخوعة آلامه وأوصابه الى أنتابته فى 
ماضى حياته 

فاذا ما ذغطت بد العامل المنبه على « زر» 
الانصال اتصل التيار وأنطاق من المستودع 
بعض الشحنة الى حركز الحركة وعندئذ تشكرر 
الانثعالات الخاصة بهذا النوع من الحوادث فى 
صورة قد تكون عننفة نوما مما لوكان الحادث 
حتفا أو حالما وكانت المكثنات فندت 
جرور الزمن جزء من قوة كبر بائيتها. 

وافى لا أبفى أن أبتعد بالقارىء كثيراً عن 
جوهر الموضوع وهو ماللاظعالات النفسية هن 
الارتباط بالجرام قم يحمانى على هذا الاسهاب 
الذى أخشى أن يكون ملا الا الرغية فى تمليل 
ار تلاك الانفعالات وردها الى أسبامها الطبيعية 
حتى يمكننا فهمها علهيًا والاستفادة منها عملي 
ولكنى قبل أن أنتقل الى جوهر الموضوع اريد 


محلة الحاماة 


أن أدفم مقدم)اعتراضّكطللا مممته من الكثيرين 
وهو أن الجرم الماهر المدرب الذى مانت من 
قلبهكل عاطفة قد يستطيع استخدام كرما أوتى 
من قوة ارادة وعزم ف أن يخنى عواطته فلا تبدو 
عليه "ثار الانفعال 

أجل قد يكون من الهين عليه أن يذفى 
الآثار الظاهرة لخركاته واشاراته الكارجية أو 
بلملف كثيراً مرح حدتها بحيث لاتبدوا 
محسوسة كا أنه ليس من الحنم أن يبك المرء 
عند الزن أو يضحك عند السرور ولكن 
ليست الأعين والشفاه والابدى والأرجل ع 
التى تشهد علينا دون غيرها فان هذه التزست 
الصمت وقويت على الكتان فهناك أعضاء 
اخرى لا سلطان لارادتنا عليها قد تكذف 
الستار بارغ «نا عن الرواية التى تمثل فى مرح 
الخلة وتم غن تفاصيل المعركة التى تدور رحاها 
فى ميدان الضمير . وكيفية ذلك أن فى الجسم 
نوعين من الاعضاء من حيث الحركة فالنوع 
الأول تتألف منه الاعضماء ذات المركة الارادية 
أى الخاضعة فى حركاتها للركز الارادة في المخ 
كالاً.يدى والأرجل والشفاه والجفون والعيون 
وغيرها من سار الأعضاء التى يمكننا تحريكبا أو 
ايغاف حركتها كلا أردنا. والنوع الثانى يتألاف 
من الاعضاء ذات الحركة غير الارادية 


كعضلات القلب والعضلات المبطنة لجدران 


الاوعية اللمونة والعضلات والا نسجة الأخرى 


محلة الحاماة 


ا 


لبعضش _الاحعاء :الصدرية والاطتية واللوضة 
وكذلك غدد العرق والدءم واللعاب وغيرها من 
الندد ذات الافرازات الختلئة 

فالنوع الأول من الاعضاء خاضع فى 
حركته لجهازعصى يختلف فى نوعه عن الجهاز 
العصي للأعضاء ذات الخركة غير الارادية 
ويسمى الاول « بالجهاز العصبى الارادى » 
والتانى< بالجهاز العصى الذاتى» والأول مرا كزه 
العصبية خاضعة لمركز الارادة فى المخ والثانى 
مرا كزه العصبية بعيدةعن مرك زالارادة مقطوع 
الاتصال به ومعم هذا الجهاز الأخير مؤلف هن 
سلسلة عقد عصبية على جانبي العمود النقرى 
ومعروفة ياسم العظليم السنبتوى وبعض عقد 
اخرىكائنة فى الدماغ والبعض الآخر فجدران 


نفس الاعضاء المسلطة عليها هذه المراكوم' 


فى القلب 

فالفرق بين هذين الجهازين جلى واضح 
من حيث التأثير فى حركات الأعضاء فان كان 
فى وسعنا أن منع أيدينا وأرجلنا عن المركة أو 
ابداء أى اشارة ثم عما نبطن فى نفوسنا فن 
الذى يستطيع منا أن يغير بارادته دقات قلبه 
وسزعة نبضه ودرجة امثلائه وقوة ضغط دمه 
وكة افر از قن ين لكك ديه أ ات 
أمعاثه وأحشائه الباطنية أو دزجة حرارة جسمه؟ 
فاذا كان ليس فى وسعنا ذلك وعلمنا بالتجربة 
والمشاهدات الأقبقة أن لكل انقعال ننسانى 


آثاراً خاصة يه ومميزات تسجلها علينا أعضاؤنا 
النمتعة بالحركة الذاتية يا يسسجل الترمومتر 
والبارومتر درجات الحرارة والرطوية وأن أمهر 
تمثلى العالم مهما باغ من الدرية والمدتكة لا يقوى 
على سترها واخفائها 

فاذا ماتقرر ذلك السنا تمنى من وراء 
دراسة هذه الآثار وكشنها أجل فائدة عملية 
وأنه يقدر ما يوجد لدينا من الآآلاث المنقنة الصنع 
التى بها يمكننا رصد حركات الأعضاء الباطنية 
بدقة بقدر ما يسهل علينا كشف ما يجول مذاطر 
الهم الموضوع تحت الاختبارواستخراجمكنون . 
أسراره . وأن آلات كبذه يكون مثلها ككل 
لجر الذى يكشف لنا أنواع الجراثم ودقائق 
الا نسجة الختافة الجسم فى تشخيص الحالات 
المرضية 

بحثُ الموضوع م الوعر: العملير 

الى هنا قد اننهينا من الكلام فى الموضوع 
من الوجهة العلمية بق علينا أن تكلم عنه من 
حيث التطبيق ويف يمكتنا الاستفادة منه فى 
الأيحاث الجنائية عمايا 

ولنبدأ الآآن بنجرية سهلة تنيجة الاختبار 
الشخصى وقد أجريتها على الالة الوسيقية 
المعروفة « بالكنجة » فقد أجريث عليها عدة 
فرينات خاصة في أوقات وحالات نفسانية 
مختافة فلاعظت أن لكل حالة منها تأثيراً 
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مجلة الحاماة 


خاصا على حركات العفق ( اعنى الضغط على 
الأوتار بالاصابع لاحداث النهات الختافة ) 
وعراقبة تأثيركل حالة منها مراقبة دقيقة له رلى 
أنه فى حالة السرور تنخفض أصوات الأنقام 
المتولفة من العفق عن اصوها قليلا وذلك سواء 
عند الصعود بالاأصابع على وجه الكنجة لتوليد 
الأنقام العالية أو عند النزول فى اتجاه طرف 
الكنجة الوحثى المعبر عنه «بالبنحق » لتوليد 
الأنغام المنخفضة أى أن حالة السرور تولد 
انخفاضً فى الننمات المعفوقة على العموم سواء فى 
حالة المبعود ( وى الى تستدي جذب الساعد 
للداخل ) أو فى حالة الأذول( وى التى تستدعى 
سطه للخارج ) - وأن حالة المزن تولد ارتفاءًا 
فى الاصوات المعفوقه على العموم ( أى في حال 
الصعود والنزول ) - وحالة الغضب والتنبيه 
الحصبى تولد ارئناعا فى الننيات الصاعدةواتخمامً 
فى الننهات الطابطة عن اصوطا قليلا ‏ وحالة 
الطبوط والاحطاط تولد اتخفاضًا فى الننهات 
الصاعدة وارتفاعا فى الننهات الطابطة ‏ واذا 
ما عرفنا أن الننهات الصاعدة هي التى تتواد من 
الزحف باليد على وجه الكنجة الى الداخل 
وهذايةتضى قبضالساعد و أن الننهات المابطة تتواد 
من ريك اليد الى الخارج وهذا يقتضى بسط 
الداعد أمكننا أن نستخلص التنيجة اله نية 


السرور يزيد حركات البسط وقال حركات القبش 


المزن يتلل  «‏ 3 وبزيد <( «ق 
النضب يزيد  «‏ < «« 
الفبرط قلل 2 <2 وقلل د وم 


وقد اجرى علماء النفس تجارب عديدة 
بالطرق الفنية الصحيحة فوجد بالاختبار أن لكل 
حالة نفسائية تأثيراً خاصًا على حركات التنشس 
والنبض والدورة الادموية وغير ذلك بحيث اذا 
قست تلك الحركات بدقة ودونت فى شكل 
موجات بوساطة الاجهزة المخصصةاذلك والمعروفة 
لدىعلماء الفزيولوجيا أمكن بكل سهولة تشخيص 
الحالة النفسانية المنساطة على الشخص وقت 
الاختبار ومعرقتهابدقة فلاجل قياس التنفس وضع 
جهاز يسى الينوموجراف *' اهمو مسدومط» 
وهو عبارة عن اسطوانة حازونية من السلك 
مكسوة بغلاف رقيق من المطاط ( الكاوتشوك) 
تربظ على الصدر بحيث ان أقل حركة فى 
التنفس تؤثر فى طول الاسطوانة فتتكمش أو 
تنفرد بحسب حالتى الشهيق والزفير وفى مهاية 
الاسطوانة انبوبة رقيقة من المطاط وفى طرفها 
« ترمسة » مجحوفة صغيرة من المطاط كذلك 
وهذه يرتكز على أحد سطحيها ذراع صغير 
يعاو و ينخفض مع سطح «الترمسة» عندانتفاخه 
أو انخفاضه نيعا لامتلائها بلمواء القادم من 
الاسطوانة عند انكاشها أو تفريغه فيها عند 
انفرادها . وهذا الذراع الصغير مسلط على ذراع 
اطول منه ثابة مؤشر أو عقرب طويل لكى 
يضف حركة الذراع الصغير ويكيرها حتى بذللك 
تبدو أخف الحركات كبيرة واضحة والمؤشر أو 
الذراع الكبير تارة يكون مركيًا على وجه أوح 


يح الحاماة . 
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مدرج لقياس حركات التنفس وتارة يكون طرفه 
مسلط) على سطح شر يظ من الورق مافوف على 
اسطوانة ذات حركة آلية بطيئة منتظمة و يكون 
طرف المؤشر مغموسا في الحبر لكي يرسم على 
سطح الشريط الموجات الناشئة عن حركات 
التتفس من شهيق وزفير وقد دل الاختبار على 
“اتات الآنية : - 
فى حالة السرور يسرع التتفس ويصير خقيفا 


« ( المزن مسطىء «( « تحمتا 
< (الغضب يرع « ١‏ قويا 


« « افبوط يطىء < 


و بعملتجارب عل النبضيوساطة جهازخاص | . 


معروا فبامم سعجموجراف '” طجةنممصسعونامة » 
وهو جماز بنى على نظرية شبيهة بنظرية 


البنوموجراف تقريبا 

فوجد أن فى حالة السرور يبطىء النيض ورصير قويا 
« « « الحرنت يسرع « « ضعفا 
< « « النضب «م 2و « قوا 
١ « «‏ اليوط ١«‏ 2 سطىء « ضعيئا 


وهناك ايضا جهاز يسمى«بالبلتزموجراف» 
” امهنوه سووناماط * لياس مقدار توارد الدم 
فى عضو من الاعضاء وهو عبارةعن اسطوانةمن 
الزجاج تملا بالماء و يغمر العضو المراد اختياره 
كالساعد مثلا ويحم سد فوهتها بمعجون يمنع 
تسرب الماء وبها ثقب متصل بانبوبة رفيعة هن 
المطاط فى نهابنها « ترمسة » صغيرة من المطاط 
مسلطة على عقرب يتبع فى حركته ضغط المواء 
الذى يرد الى « الترسة » فاقل زبادة فىتوارد 


الدم في العضو الحتبر يظاهر أثرها فى كية اماء 
الى تملا الاسطوانة فيرتفع الماء قليلاً وبذك 
يضغط على كية الهواء التى بداخل الانبوبة 
و بالتالى « الترمسة » فتنتفخ هذه الاخيرة قليلا 
فيتحرك العقرب . وقد وجد بالتجربة ان لكل 
انفعال تأئيراً خاصًا فى كية الدمالتى تتوارد على 
ذلك العضو الموضوع تحت التجربة 

كذلك تظهر أثار الانثعالات النفسانية 
في حركة الساق الناشئة من الدق علي وتر الركبة 
بتأنيد الفعل المنعكس ععنىأن الزاوية التىككون 
من هذهالحركة وجدت#تلق درجتها باختلاف 
الحالات النفسية المتنوعة ععنى أن لكل حالة 
منها زاوية خاصة يها ٠.‏ وقد استخدم اذك 
جهاز خاص ذو مطرقة صغيره تدق على ذلك 
الوثر دقات متاوية القوة فى فترات منتظمة 
ثم رصدت الحالات النفسية الْختافة حال اجراء 
هذه العمية - وعلى هذا القياس قيست ممم 
حركات الجسم ومكتاته 

( نجارن ال ستاف مأستر برج ) 

وقد وضع العلامتهوجو منستر يرج استاذ 
عل النفس بجامعة هارارد بالولايات المتحدة 
وأحد مؤسسى عل الغ سالعملى الحديث بعض 
تجاربقيمة فىهذا ا موضوع وذاتفائدة عظى 
اقل اليك بعضها لاهميتها 

النجربة الاولى - جاء بلوح مركب على 
أربع ه يل » يتحرك على سطح أملس ليكون 


ما 


محلة الجاماة 


الأوح سبل المركة ما أمكن مكلف الطالب | « نامهءهاهصهاعة» اى كاتب المركة الذاتية 


المراد اختباره بأن يضعيده على اللوح المذ كور 
بعد ان حمل ذراعه بالقرب من المرفق بحبل 
متصل يحبل معلق فى السقف لتكون بده مطلقة 
المرية فى التحرك الى اىانجاه كان واستحضر 
عدة بطاقات مكتوب على كل منها حرف معين 
من الاحرف الحجائية واختار من بينها حرقا 
عرضه على الطالب وكافه أن يحصر ذهنه فيه 
جيداً وبعد ذلك وضع هذا الحرف بين باق 
الاحرف التى صفت فى شبه نصف دائرة حول 
الاوح الذى عليه يد الطالب فلاحظ أن يده 
تحركت فى اتجاهمكان المرف الذ ىكان حصر 
فيه ذهنه ولا تقل الحرف المذكور من مكانه 
تحركت اليد ثانا فى اتجاه المكان الجديدلذلك 
الحرف وعكذاكلا غير مكان المرف تمركت 
يد الطالب نحو المكان الجديد على غير تصد 
منه ومن ذلك عل الاستاذ منستر برج أن هناك 
صلة بين حركة اليد وبين الخحرف الذى ارتبط 
به ذهن الطالب وقال أنه لوجىقياس على ذهك 
بمجرم ينكر سلاحه الذى وجد بحل الحادثة 
.ووضع هذا السلاح بين عدة اسلحة أخرى فى 
شبه نصفدائرة حول ذلك اللوح الذى يكلف 
الجإنى بوضع بده عليه وشوهدت بده تلبع في 
اتجاهها مكان ذلك السلاح دون سواه لدل 
ذلك على أن لمهم صلة بالسلاح المذكور 
وقد أطلق على هذا الجهاز البشيط اسم 


لأنه ركب فى طرف الاوح ازا صغيراً يسجل 
انجاهات الحركة على قطعةمن الورق !سفل اللوح 

التجربة الثانية - قد علمنا فيا مضى أن 
حالة الخوف ينثا عنها تقلصفىعضلات الجسم 
وبالاخص عضلات اعضاء المركة ولذلك قد 
استخدم الذكتور منسار برج كرة صغيرة من 
المطاط متصلا بها أنبوبة رفيعة فى نايعا 
« ترمسة » صغيرة من المطاط ايضياً والترمسة 
مسلطة على ذراع صغير متصل بذرا كير يعغلم 
الحركة مركب على وعدم يحيث أن اقل 
حركة فى الاصابع تحدث ضغطا على الكرة التي 
فى قبضة اليد يظهر أثره مكبر على اللو بوساطة 
المؤشر فاذا ذكر أمام المهم اسم الجنى عليه أو 
اسم منهم آخركان شريكة له فى الجرعة بين 
عشر ين امما مثلا لاشخاص آخرين واوحظ 
أن المؤشر تحرك عند ذكر اسم المجنى عليه أو 
الشرريك دون باق الامماء امكن أن نستنبط 
من ذلك وجود علاقة بين الهم والشخص 
الم الرنم من تجاهله اياه وما ذلك الا سب 
كونسماعه لهذا الاسم احدث فى نفسه انقمالا 
تنيجة الخوى فتتقاص عضلات اليد والاصابع 
فيضغط الشخص على غير قصد منه وبدون 
انقباه على الكرة التى في يده فيضغط اطواء 
الذى فيها وعلاً الترمسة فتنتفخ و بذاك يتحرك 
المؤنشر 


مماة اماما 
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النجربة الثالثة - لاحظ منستربرج ان ظ 


لكره العين نوع من المركة قد يكون .ستقلا 
عن ارادة الشخص وقصده فتتحرك فى اتجاه 
معين وهو لايعل من أمرها شيا ولاثيات ذلك 
قد جز بطاقات كتب على كل منها كلة من 
الكليات العادية انا جعل من بنباكلة ذات 
تأثير خاص ف نفس الطالب الذى ستجرى معه 
التجربة واخذ يعرض عليه الكليات تباعاً بعد 
أن اتفق معه مبدئ) على أمور مميئة وه ان 
يقرأ الطالب الكلمة التى تعرض عليه و يتأملها 
ثم يغمض عينيه ويدير وجهه الى احد الجانبين 
| قليلا ثم ينتح عينيه فى الخال فلاحظ انه فى 


الكيات الاعتاديه كانت كرتا العينين تتبعان. 


فى اتجاههما اتجاه الوجه اثناء نحوله عن مكان 
الكلمة المعروضة أما الكلمة ذات التأثير 
الخاص فأنه عند عرضها لاحظ أن كر العينين 
لا تزالان فى اتجاه تلك الكلمة بالغ عق ول 
الوجه عنها الى جانب آخركا ثبين له ذلك هن 
مشاهدة عينى الطالب حال فتحه لجفنيه عقب 
ادارته وجهه وقد كرر الاستاذ التجر بة عرارا 
فكانت الننيجة واحدة فى كل هرة ومن ذلك 
ابن ان لسكامة ذات الاهمية الخاصة تائيراً 
خاصا فى حركات العينينواجتذابها الومصدرها 
حثى ولوادير الوجه الى اناه آخر 

قل وكنا فى المسائل الجنائية نعرض أنياعا على 
امهم الموضوع نت الاختار عدة اساحة منتافة 


من بينها السلاح الذى وجدقى محل المادث 
وظهر لنا اثناء اجراء التجر بتعلى الوجه السالئف 
الذّكران لهذا السلاحوحده دون باق الاساحة 
الىعرضت عل الهم نفس الاثر الذىكان الكلمة 
الخاصة لدى الطالب بمنيان كرتى عينى الهم 
م تتحولا عنه بالرغم من ادارته وجيهه الى انجاه 
ار كان ذلك دليلا على وجود علاقة الهم 
بهذا السلاح بالرغى من اتكاره له وتجاهله اياه 

التجربة الرابعة - وه ان يؤتى باوحين 
من النحاس كل .مهما متصل بأحد طرق لك 
كير باىمتفرع من بطار ة كبربا ثيقوى طرريق 
التي رجلفنومتر دقيق( وهوعباره عن جهازذىابرة 
مغناطيسية لقياس مقدار مقاوءة التيار) ويضع 
اللهم المراد اختياره احدى يديه على لوح 
والاخرى على الاوح الآخر ثم تذ كر له عدة 
امماء من بينها اسم شريكه فى الجرية او أمم 
المقتول مثلا فيشاهد أن ابرة « ال+افانومتر » 
تتحرك عند ذ كرأحد هذبن الاممين دور”ت ش 
غيرها من الأسماء الاخرى وهكذا كما اعيدت 
التجربة كانت التنيجة ثابئة ومن هذا يستدل 
على وجود صلة بين الهم و بين الشخص 
المسبى ‏ كذلك المال لوذ كر أمامه أمر بدعى . 
جهله ولوحظ تحرك عقرب المةياس فان ذلك 
يدل على كذبه فيا بدعى 

وافلا خال القارىء يساورمالشك والدهشة 


ولكن على حد امل السائر « اذا ظهر السبب 


18 مجاة المحاماة 


بطل العجب » فتعليل ذلك ليس بالأمرالعسير | كل ما أونيمن عزم وأرادة وانه لا يقوى على 


فكلنا نمم من أيام المدرسة أنه اذا أحرج أحدنا 
أثناء الامتحان سؤال صعب أو وجهت اليه من 
الممتحن كلة أو عبارة محرجة أذ العرق يتصبب 
من جبينه وما ذلك الا لكوت السؤال أو 
الكلمة الحرجة نبهت غدد العرق الى العمل 
فيكثر افرازها كذلك ال مال بالنسبة للمتهم الذى 
ذكر أمامه اسم شرريكه فى الجرية أو ذ كرت 
أمامه امور ا ارتباط بالواقعةأو تفاصيلها أوطر يق 
ار تكابها فانه على الغ من نظاهره بعدم المبالاة 
وتصنمه الجهل ل ياق على “معه ترى عقرب 
« الجلفانومتر » ينحرف عن موضعه لأن مماعه 
لمذه الوقائم يثيه من مموعة العصبى المراكز 
النسلطة على غدد العرق حيث توجد فى راحة 
اليدين بكثرة فيزيد افرازها وبذلك تزريد قوة 
.مقاومة التيار الكبرباتى فيتحرك العقرب 

- ومهما يكن التتبيه ضميف) والزيادة فى 
افراز الغدد العرقية طفيفة فانها تكنى لأمف 
يلور أئرها فى التبار الكبر باني حال٠روره‏ فى 
جلدم المنهم وقت الاختبار 

القائرة العوار مى ره التوارب لمق 

من ذلك نرى كيف ان استخراج مكنون 
الشكر قد يكون بطرق هىفى حد ذاتها على جانب 
من الباطه غير أن مقاومة المهم لنتائهها تكون 
مع ذلكخارجة عن طاقته البشررية وفوق متناول 


سترها مها حاول اخناءها 
مثل هذه الوسائل لو هذيْها الابدى المالمة 
العاملة وأرتقت مع توالى الازمان جر يا على سنة 
الزقى الطبيعية ليم الاشياء لابد أن تصبح يوم 
ما كاداة تقرأ بها أفكار غيرنام لو كنا نقرأ 
كتايا ونم ذلك فاني أرى أن عل انس العملى 
فى الوقت الخاضر قد يؤدى لنا خدمات جليلة 
القدر عظيمة الفائدة فى التحقيقات الجنائية + 
ورب معترض على هذا يقول كيف يمتمد 
القاضى فى حكه بأدانة مهم على جرد استنتاجات 
ثافهة كظواهر الخوف أوالاضاراب الث تبدو على 
شخص متهم مجر ية فى حين أنه كا يمكن تعليل 
هذه بأنها نتيجة ارنكاب الجرم يمكن كذلك 
تعليلهابأتما نتيجةارتباك البرى٠ورهبته‏ دن موةف 
الانهام ؟ وهو اعتراض طالما كنت أممعه .ن 
الكثيرين . ولكن هذا خطأ محض فى نهم 
المراد باستخدام عل النفس فى التحقيق الجنالبى. 
فلس هذا هو الغرض المقصود مر: القول 
باستخدامه عملا فى وقتنا الحاضر فانه بالرغم من 
ان عل النفس الحديث مؤسس على قواعد عامية 
صحيحة وبالرغم من كونه قطم شوطا بعيداً فى 
مضمار الرق يجانب العلوم الطبيعية الا خرى 
وبلغ شأوا عاليا فى معار جالتقدم والنلاح ذالى 
من يةولون بأنه لم يصل بنا بعد الى الدرجة التي 
يمكننا معها استخدامه كناية فى ذاتة لاقامة 


مجلة الحاماة 


"ا 


الدليل على متهم ليسعليه اى برهان آكبر ولكن | فى اشدها تموضا على استجلاء غامضها 6 انه 


ذلك لاعنع مر استخدامه فى الوقت الالى 
"كجرد وسيلة لاوصول الى الادلة امعتيرة امام 
الحام الآن والقى تثبت الجرعة على الملهم 
بالبرهان المقبول قانونا امام القضاء ولست أرى 
اى محل للاعتراض على ذلك هتى كان امتهم 
لديه الضمان الكاتي بأن الذى ستقبله الحا ف 
اثبات التهمة عليه انما هي نفس الادلة وأوجه 
الاثئات العادية وانه لم يكن الغرض هرك 
استخدام عل اللقس الا كواسطة لاوصول الى 
تلك الاثبانات القائونية وهناك فرق عظم 
بين اعتباره كواسطة لاوصول الى غاية 
معينة وبين اعتباره هذه الغاية نفسسها وحسب 
القارىء ذلك البرهان الى الذى مر عايه فى 
صدر هذا المقال والذى ما ذكرته الا لكى 
يكون دليلا عملي محسوسا على صدقمااقول فنه 
يرى حضرات القراء كيفكان البحشعن سلاح 
الهم فى ميدان مخيلته اسهل منالا واقل عناء 
عن البحث عنه فىميذان الطبيعة الفسيح المتعدد 
الامكنة المنشعب الارجاء 

فالتجارب النفسية قد تؤدى على تناهتها 
وسهولة ثناوطا أجل الخدم للمحقق واعظمها 
فائدة اذا عرف كيف يستخدءها و ينتفع بها. ومن 
ذا الذى ينكر عل عل النفس فضله على القانون 
وشدة حاجة رجال التضاء اليه فهو للمحقق 
كنبراس يضىء له ظللة الموادث فيستعين به 


يكون له مئه اداة ماضية يستخدمها فى هتك ما 
اسدل على بعض الجراتم من الاءتار والحجب 
الكنيغة و بديستمين القاضى على فهم عقليةكل»تهم 
اوشاهد ونهم كثير ٠ن‏ الاءور والمعضلات التي 
يشكل على الكثيرين منا فهما او تمايلها تعليلا 
حرا فيكون له خير ضمان من الوقوع فى اللخطأ 
أو الزلل ويه يستطيع ان يقدر العقاب المناسب 
لكل مجرم تقديراً ديا ويختار له ١‏ كثر انواع 
العقاب ملاءمة لعقليته يا ان الفاضى النطن قد 
ستطيم به ان ينفذ الى خاطر الشخص فان كان 
شاهدا ينبين مواضع الصدق والكذب مركن 
شهادته ا وكان مهما يقرأ ماسطرتهيد الحموادث 
على حميفة ضميره و يعم مها ان كان «مجرما حقا 
فيدينه أو برثيا فيقغى ببراءته 

وهو للمحابى ١‏ كبر عون على فهم حقيقة 
موقف موكله ودارسة عقليته بل وعقلية النضاة 
الذين يتولون محا كنه فيسسهل عليه التفاهم معوم 
وعخاطبتهم بالاساليب والعبارات الى يسبل 
اقناعهم مها والتى يستطيع بها ارك يبث الى 
افهامهم كل ما يجول فى خاطره من الآراء مع ما 
يعرزها من الادلة والبراهين وان بسط طم 
باسلوب شرق سبل الفهم عليهم كل ١أ‏ يحيط 
ع وكله من الشؤون والظروف والاسباب الموجبة 
لتخفيف العقاب عنه أو اعفائه مئه أصاله 

فم النفس فى الواقع ع جليل القدر يحتاج 


١ ؟‎ 


محاة الحاماة 


م ااا ا 


اليه القامنى والحقق والمجااى والطبيب والربى 
والمعل والسيامى والاجماعى والاقتصادى 
وا موسيق والصور والشاعر والمثل والروالى 
والمؤرخ والحنار والنقاش حتى التاجر والصانع 
ويكن اجمال حزاياه فى أوجز عبارة « بأنه لغة 
العقول » إذ به يمكنها أن تتخاطب وتتفاهم و به 
يمكتنا أن ندرسها ونقرأ ما فيها وثقف مها على 
دخائلها وما تكنه من أسرار.ولذلك فالى أوصى 


جيع زملاثى من حم القانون أو طلبته بالعناية 
بأمر هذا العلل العناية اللائقة به وتحصيل ما يتسير 
لم تسيل كلا سمحت أوقاتهم المينة بذلك 
وليثقوا بأن أوقائهم لن تضيم عليهم هباء فا 
ينتقونه اليوم فى درسه يجنونه أضعاف] مضاعنة 
في مستقيل حياتهم العملية الى أسأل الله تعالى 
أن يجعليا حياة مباركة طيبة الغرات م 


رففى 


مكاسم 
فك انل 


/ 
ثار مه 3 فبراير سله 131 
نقض ء بيان اريم الواقعة , 
القاعرة القانوئ 
يجب أن يبين فى الم الصادر بالعقوبة 
نار مخ الواقمة فاذا قيل فى الحسي أن الواقعة 
حصلت من شهرين سابئين على تاريخ المحضر 
دون ايضاح ناريخ الحضرالذ كوركان الحم 
ناقصا و _دعين نقطبه 
المدكة : 
« حيث أن السبب الأول من 2 


« وحيث أنه بار جوع الى الم الابتداق 
والمك الاستثناى تبين أنهما أشارا الىتارريمخ 
الواقعة بأنهآ حصلت من شبرين سابقين على 
تار الممضر دون ا يضاح نارع الحضرالذ كور 

« وحيث أن عدم سيان تاريمج الواقعة 
بالمم عنع محكة النتقض من معرفة ما اذا 
كانت الدعرى العمومية سقطت عفى الدة 
من عدمة 

« وحيث أنه لذك بعين قبول النقض 
والغاء الحم المطعون فيه 

« وحيث أله مع قبول الوجه الأول فلا 
داع بى للبحث فى الا وجه الأخرى» 


)م طن حسن صيرى ضدالئاة العموهية دائرة حفرة 
صاحب الم.ألى أجد طلعت بأما ومحضور حفرات لأست 
برسيفال والمستر كرشو واد عرفان باشا وعلى بك سال 


قا شك را شأ | رحد يك فؤاد حمق رئيس نياية الاستئناف ) 


عمل الحاماة 


غم ) 


/ 
حي تارينه © فبراير سنة واو 
نقض ٠‏ ققد هعض صيوان الاذن . عاهة مستدعة ٠‏ 
القاعرة المَالوئئْ 

أن فقد بعض هن صيوان الاذن لا يعتبر 
عاهة لأن العضو باق و يؤدى وظيغته 

الحكة : 

د حيث أن فقد بعض من صيوأن 
الاذن لا يستبر عاهة لآن العضو باق ويؤدى 
وظيفته واذذ ظلمادة الواجب تطبيها هى 
للادة 7٠‏ عقوبات وترى الحمكةا بقاء العقوية 

( طمن عطا حامد سليان ضد النيابة ال.ومية ممرة 


؟لام سنة 48 ق دائرة حشرة صاحب المألى اسمد 
طلعت بأشا واطيأة السابقة ) 


4/ 
2 تار يه م فبراير سنة 15568 
نقض . ضرب . عملية جراحية ٠‏ ازالة ماهة » 
مسئولية الضارب , 
التاعرة القاوئئٌ 

اذا رفض المضروب عمل العملية الجراحية 
التى كان يرجح معها ازالة العاهة كان الضارب 
مسئولاً فقط عن فعله المباشى ووجب تطبيق 
مادة ه١٠‏ عقو بات التي تعاقب كل من أحدث 
بعيره جروحا أو ضربات دون المادة 4١؟‏ التي 


عاقب من أحدث بغيره ترجا أو ضربا تشأعنه 


قطم أو انفصال عضو أو ققد منفعة أو اى عاهة 


مستدعة يستحيل بروها 
المحكنة : 


« حيث أن الجنى عليه رفض العملية 
النى كان يرجح ممها ازالة الماهة واذن فلمهم 
مسؤول عن فعله المباشر والمادة ا منطبقة ص 
المادة ٠٠5‏ عقو بات فترى الحسكة حيس انهم 
سنة واحدة مع الشغل » 
كالالاسئة 1٠‏ ق ومسل على حسن الدعى بالق الدق 
دائرة حشرة صاحي المالى امد طلءت باشا واهيأة 
السابقة ) 


ه/ 
حم تاريخه ١‏ وير سنة 80و! 
نتض ء العديل وصف التهمة ٠‏ استبعاد رف ٠5دد‏ . 
القاعرة القان وني 

برفض طلب النقض المبنى على حصول 
تعديل فى وصف التهمةبناء علي أن النيابة أقاست 
الدعوى على المهمين بوصف أنهم قناوا عمداً 
مع سبق الاصرار والحكة استبعدت سبق 
الاصرار عند توقيع النقوبة للا تبين ا أن 
الواقعة بنت ساعتها اذ لا يعتبر هذا تعديلا فى 
وصف التهمة ترتب عليه اتاد أفعال الى راففى 
التقض لم يشملها التحقيق بل بالمك كان ذلك 
فى مصلحتهما حيث رفع عنهما الظرف المشدد 
للعقو بة فلا فائدة للها اذن من السك يبهذا الوجه 


4 


4 الحاماة . 


الممكة : 

« با أن هذا الطعن بنى على سيبين يرى 
كل مهما الى وجود بطلان فى الاجراآت 

« وما أن الوجه الأول يتلخص فى أن 
اممكة عدلت وصف الهمة دون أت تنبه 
الممهمين الى ذلك سفرمتهم من حق الدناع 

« وعا أن الثابت فى الحم للطعون فيه 
أنه ل محصل تندئل :واس الثيبة لآأن 
النيابة أقامت الدعوى على التهمين بوصف 
أنهم قتلوا عمداً مع سبق الاصرار ولكن | 
الحكة عند توقيع العقوءة استبعدت سبق 
الاصرار لما تبين لها أن الواقعة بنت ساعتها 
فلا يعتير هذا تعديلا في وصف التهمة ترتب 
عليه استاد افمال الى رافعى النقض لم يشملبا 
التحقيق بل بالعكس كان ذلك فى مصلحتهما 
حيث رفع عنهما الرف الشدد للعقوية 
فلا ظائدة طيا اذن من العسك بهذا الوجه 
وقوق هذا فظاهر من الحم أن الممكة 
حثت محثا مستفيضاً فى دفاع المهمين وسياذث 
بعد ذلك اكان وجودها فى الغيط للعزيقما 
ذكر بالمم أو لأى سبب آخر اذ أن ذلك 
لايننى وقوع الجرعة من الأهمين ولا ينبنى 
عليه اذن بطلان فى الاجراات موجب لنقض 
المج. 

«وبما أن القول فى الوجه الثاتى بأن 
المج الذى تعرض لتحديد وقت وقوع 
المادثة قد أممل بالمرة تعليل أن الواقعة التى 
محممل فى الساعة * ونصف صباحا لا يبلغ 
عنما الا الساعة ٠١‏ مع أن للنهم أثبت وجوده 


عنوف قبل حصول الادثة ونستحيل علية 
بذاك أن يرككب هذه الجرعة قول لا يقام 
له وزذ لانه لا يترتب عليه بطلاذفى الاجراات 
وهذا البحث خاص وقائم متعلقة عوضوع 
الدعوى لقاضى الموضوع حكه قيه ولا سلطاذ 
عليه من محكة النقض » 


( طءن عطيه عمد رضوان وآخرين ضد النبابة 
العدومية فرة هوه سنة ؟4 قضائية دائرة حغرة 
صاحب المالى اجد طلمت باشا ويجذور حشرات أصاب 
المحالى والمادة والمزةحسين درويش بأشا ومتولل 8 
بك وحمّد يك مصطنى ود علام باشا وتمود حلمى سوكه 
بك وكيل تياءة بالاستئتاف ) 


41 
حك تار ينه ؟ نوفير سنة 1978 
نقض . أعكام ثهائية . فى أصل الدعوى 
القاعرة القابو: 2 
أن الاحكام التى يجوز الطعن فيها بطريق 
التقض والابرام هى الاحكام المهائية التق تنتهى 
معها تام مأمورية محكة الموضوع فالمتم الصادر 
برفض دفع فرعى وقبول الاستئئاف شكلا 
و بتحديد جلسة للمراقعة فى الموضوع ليس من 
الاحكام النهائية القى يوز الطعن فيها بطريق 
النقض 
الو قائم : 
اهمثت الثيابة ال لأنه 
بوم 9 مأبو سنة؟14 بحكة ات 


ع آخرين 


الأهلية قم الدرب الاجر قدموا سنداً مزوراً 


ملسوب صدورهة من سأى افندى صايب الى 


محلة الحاماة 


م 


الست مارى روقائيل مؤرخ فى أول قبرابر 
سئة 1811 وعسكوا به ضد الحنى عليه المذ كور 
مع علمهم بتزويره ومحكة جنح الخليفه المزئية 
0 بتاريخ > نوشير سنة 1978 
بندب ثلاثة خبراء فى الخطوط لاجراء المأءورية 
المييئة بأسباب الحك القهيدى فأستأنف المدعى 
الدق هذا ا 
وبجلسة المرافمة أمام ممكة الاستئئاف طلب 
محا المنهم عدم قبول الاستئناف لآن الحم 
تحضيرى 

ومحكة صر الابتدائية الاهلية بميئة 
استثنائية حكت حضوريًا بتاريخ ١4‏ نوفبر 


فى ١‏ ثوشبر سنة م97١‏ 


سنة 498 يرفض الدفم الغرعى وقبول الاستئناف 
شكلا وحددت للمرافعة فى الموضوع يوم 15 
يناير سئة 1410 وعلى قلم السكتاب اعلان طرق 
الخصوم وبتاريخ + ديسمبر سنة 1954 قرر 
حضرة الحابى عن الهم بالطعن فى هذا الحم 
بطرريق النقض والابرام وقدم تقريراً بأسياب 
طعنه فى " منه 

المحكة : 
«حيثان الحم المطعوذ فيه قفى 
بقبول الاستئناف شكلا وهذا الاستكناف 
«رفوط عن حك ابتدائي قغى بتعبين ثلاثة 
من الخيراء لاجل عمل المضاهاة عن الورقة 
المدعى فيها بالاذوير 

« وحيث الت الطعن بطريق النقض فى 


مثل هذا اللي غير جائقانو نا لان المادة4؟؟ 
من قانون محقيق الجنايات اننا تعنى الاحكام 
النهائية التى ينتهى معها تماما مأعووبة محكة 
الموضوع وريد هذا اولا عمارة المادة تفسبا 
اذ نصتعلى جواز الطعن من ( الحكوم عليه) 
وبديهى ان الحم القاغى بتقبولالاستئناف 
أو بأجراء التحقيق او بعمل المضاهاة ليس فيه 
( محكوم عليه ) ولا( محكوم له ) العنى 
الصحيح وثانيا يكوذمثل هذا الح لاعكن 
ان ينطيق عليهاى وجهمناوجه النقضالمبينة 
بطريق الحصر والتحديد فى المادة المشار اليها 
فلا يمكن ان يقال ات المك قد اخطأ فى 
تأويل او تطبيق نص من نوص تانون 
العقوبا تم لا يمكن الث يطبق عليه الوجه 
الثالث من تلك الاو جهلا نه لو فرض وكان هناك 
وجه مهم من اوجه البطلان فلا يكون هذا 
محلا للشكوى الأن واما اذا بنى عليه ضرر 
فعلى اي اذا ببى عليه الحم الهاي فا موضوع 
فينظر عندكذ فى هذا الوجه عند النظر ى 
المج الباق 000000 
«وحيث انه بناء على ذلك يكون الطعن 
غير مقبول » 
(طمن الف ريد حنين صليب ضند النيابة الصسومية مرة 
سنة 47 قضائية وسأى افندى صليب ٠دع‏ 


حق مدني دائرة حشرة عماحب العالى احد طلءت بأشا 
واغيأة السايقة ) 


5 


عجاة الحاماة 


/ام/ 
حك تاريخه ؟ توفي سنة 190 
نقض . مادة */ا؟ عقو بات . انواع الاسلحة. 
ظرف مشدد. 
القاعرة القَانوئٌ 
أن المادة 07 التى تعاقب على السرقات 
التق تحصل ليلامن شخصين فا كثر يكون 
أحدهم على الأقل حاملا سلاحا ظاهراً أو عببًا 
ل تذكر أنواع الاسلحة التى يعتبر حملها من 
الفظروف المشددة لعقوبة جرية السرقة فالمسألة 
ترجع لتتقدير المحمكة 
المحكة : 
« حيث أن حسانين درواش واحمد عبد 
النى عبد الرجال/ يقدما اسبابا لطعئهما فطمنهما 
غير مقبول شكلاء ‏ ' 
وحيث أن الطمن المقدم من على مد 
عيسوى مقبول شكلد 
2 وحيث أن هذا الطاعن بثى طعنه على 
وجود خطأ فى تطبيق القانون لان الاسلحة 
المقول بامها ضبطت فى محل الحادثة ليست هن 
السلاح الذى قضت عليه المادة التى طبقها 
المحكة . 
«وحيثاذ المادة المدّكورة لم تذكر انواع 
الاسلدةالتى يعتير جملها من الظروف المشددة 
لمقوية جرعة السرقة ومم ذلك فقد بين 
المج المطعور:. عليه نوع الملاح الذى 


اعتبرته هق ممكة الموضوع سلاحا الممنى 


القانونى ولهذا يكوذ التطبيق صحيحا ويتعين 
رفض هذا الطعن 6 


( طعن عمل تمدعيسوى وآ خرين لد التيابةال.عومية 


نمرة ه٠١٠‏ هإسنة ؟4 قضاكه دائرة حفرة صاحب 
المالى امد طلمت باعا والهيأًة الساتة ) 


1/1 
تار مه ؟ نوشير سنة ١916‏ 
نقض. قتل بآلة صلبة . اشتراك تأعلين اصليين. 
عدم تين الضارب الغربة القاتلة . لا نقض ٠‏ 
التاعرة القائومٌ 
اذا امبمت النيابة شخصين بأنهما قتلا آخر 
عمدا مع سبق الأصرار بأن ‏ ضرياء اله صلة 
ثقيلة فى رأسه سببث الوفاة وحكت الحكة 
باداتتهما مما صح حكبا ولولم تمين بلأذات من 
من المنومين الذى احدث الضرية القائلة 
المحكة : 1 
« حيث ان الطاعئين بنيا طءئهما على ان 
المحكة ل تبين فى حكها المطعوذ عليه من 
اعتبر ته قاعلا اصلياً ومن اعتبرته شريكا من 
المهمين فى قتل الى عليه 
« وحيث ان المكة ليست مكلفة بأنئعين 
بالذات من من المهمين الذى احدث الضربة 
القائله ما دامت الجرعة ارئكيت بسب قاصرار 
فيتعين رفض الطمن 6 
( طعن يوسف تمد شرف الدين وآشى ضد النيابة 
العمودية نمرة ١496‏ سنة ؟4 قضائية ويسن يسن 


واخرى هدعيان يحق مدني دائرة ٠هرة‏ صاحب المالى 
احمد طلمت ياثا والهيأة السايئة ) 


مجلة الحاماة 


يفن 


5/ 
حك تاريخه * 'وفبرسنة وا 
تقض ء تقرير . أسباب . 
التاعرة الفَانوئيّ 

أن الطعن بطر يق النقض والابرام يحصل 
تقرير يكتب فى قل كتاب الحمكة ويبيان 
الأسباب الى بنى عليها الطمن فى الميعاد . قاذا 
طمن الحسكوم عليهوم يقدم اسبأيا أو قدم اسبابا 
و يقرر بالطعن سقط حقه ووجٍب الحم 
عدم قبول طعنه ش 

المحكة : 

« من حيث أن الطاعن ل يقرر بالنقض 
فى قم الكتاب بل اكتنى بتقديم الاسباب 
فقط . 

« وحيث أن المادة 71 مر:. قانون 
تحقيق الجنايات تشترط لقبول النقض شروطاً 
منها أن يكون الطعن بتقرير محصل فى قلم 
كتاب المحكة 

« وحيث أن هذه الاشتراطات وضعت 
لصاحة النظام العام فلا يسوغ غالفتها محال 
مرى الأحوال وعليه يكو النقض 
غير مقبول » 

( طعن عدده عبده حبيب ضد النيابة العمومية تمرة 

51 سنة 47 قضائية دائرة حضرة صاحب المعالى 
احمد طلءت باما والهيأة السايقة ) 


ان 
حك تاريخه + وير سنة 150 
تقض ١‏ بيان اركانالجرعة . فى صيفة الاتهام كقاية ٠‏ 
القاعرة القائوئئٌ 

يك ان تكون اركان الجرية مبينة بيانا 
كافيا فى صيغة الانهام التى اخذت يها المحكة 
الابتدائية والاستئنافية لان صيغة الامهام هىجزء 
من السك ولاداعى لتكراره| جاء بها معرفة 
المحسكة اذا كانت الصيفة مستوفاة لكافة 
شرائط واركان الواقعة اللازم اثبامهافى الحم 

المحكة : 

د حيث إن الطاعن يدعى ال المحكة فى 
حكها الملموذ فيه ل تبين كيفية حصول 
الاهال الذى حك من اجله عليه 
« وحيث أن هذا غير صميم لاالاجمال 
مبين بياناكافيا فى صيقة الانهام التى اخذت 
بها الحكة الابتدائية والاستئنافية 

« وحيث ان صيغة الانهام هى جزء من 
لمك ولا داعى لتكرار ما جاء بها بمعرفة 
المحكة اذاكانت تلك الصيغة مستوفاة لكافة 
شرائط واركان الواقعة اللازم اثباها فى الحم 
متى اخذت المحكة بتلك الصرفة فى حكها 

وحيث أنه بناء على ذلك يكون النقش 
مرغوضاً 6 

( طءن مود مد الح ضد التيابة الممومية مرة 


.ةا سنة 417 قضائية دائرة حضرة مباحب المالى 
أجد طلعت شا رئيس الحبكية والطهأةالسابقة) 


ادل 


5١ 
١978 حك تاريخه ؟ أوشير سنة‎ 
. خبير . حلف كين‎ ٠ تقض ليل كياوى‎ 
الشاعرة القائو سَّ‎ 

وجة النقض المبتى على ان الكياوى الذى 
قام بعماية التحليللم يحاف اليين القانونية بناء على 
انه خبير وواجب عليه ان محلف المين قبل مباشرة 
عمليةالتحليل يجب رفضه لان مشثلهذه المسائل 
كان يب رفتها امامقاضى الموضوع والمفروض 


أن الخبير حلف اليين ولم يثبت رافع النقض |. 


عكس ذلك 

المحمكة : 

« حيث أن الطاعن برئكن فى مامنه على 
أن التحليل هو من سمل خبير ولم يحلف هذا 


محلة الحاماة 
المبير الهين القانونية . وان محكة الجنايات ل 


تبين فى حكها الطعوذ عليه نية القتل العمد 
وطر يقته ْ 

« وحيث أن مسكئلة الخبير فضلاً عن انه 
كان يحب رفمها أمام قاضى الموضوع فأن 
الفروش ا ني لد اولع الوط يت 
راقم النقض عكس ذلك 

« وحيث أذ محكة المنايات بينت تعمد 
القتل فى حكها والضغائن والاسياب التى حمات 
رافع النقض على ارتكاب الجرعة عا فيه 
الكفاة ومن ثم يتعين رفض الطعن » 

( طمن محمد سيد سالم طويله ضد النيابة المدوعية 

ثمرة ١485‏ سنة 4:9 قضائية وحيده حسن سليان 


عياد مدع يحق هدلى داكرة حقرة صاحب المالي امد 
طلءت بأشا واليآة السايقة ) 


يحلة الحاماء 


15 


تالو ورت ؤزيت” ١‏ 

اتا 
را 

7 ودام تت 


5 


حك تاريخه "١‏ نويه سنة 9186| 
حسي . حجن . ليم ٠‏ تعارض المصاحة . 
التأعرة القائو:.: 
ا لحجور عليه وجب استبداله يآخر ولا سما اذا 
بت أنه اجنى عن المحجور عليه 
( استكياف معالل وزير الحقانية بتاء عل نظل مود 
حمد رمضان ضصد الست حستة بنت محمد هرة 7" سنة 
؛؟ اه » دائرة حفرة صاحب الءالىي احمد طلءعت 
باشا وبحخضور دضرات أصحاب السمادة والفضيلة والعزة 


صالح حقق ق شا وعلى عسات ياشا١‏ 'والقييخ ميك الشناوى 
وحمد جحدى الذلى بك رئيس كمة معي الابتدائية 
الاهلية سابتقا ) 


ان 
حم تاريخه "١‏ بونيه سنة 19178 


حسي ٠‏ قيم . حجن . تعارض مصلحة القم 
عصلحة الحجور عليه ٠‏ 


القاعرة القانو: ئَّ 
اقام الجلس الحسبى الابتدائى سيدة قيمة 
على زوجها . فظر الزوج من هذا القرار وقرر 
ان القيمة المذكورة كانت زوجة له ثم طلقبا فعى 
أجنبية عنه وانها معينة حارسة قضائية على 
الوقن الذى يستحي فيه ويينها ويينه خصومة 


بشأن ريع الوقف قص لحتها تتعارض مع مصلحته 
ومحكة الاستثناف قررتان هذايكى لاستبدالها 
قم آخر 

المجلس 

« حيث أنه ثبين من الاوران أن الت: 
ضدها طلقت من المتظلم 
فصلا عن وحود تعارض ين المصلحتين حيث 
أنها معينة حارساً قضائياً على الوقف الذى 
تعد امون عله ووايما شرية ايفان 
الريع وعلى ذلك يكون القرار المذكور فى 
غير محله ويتعين الغاؤّه وأطادة لْقَضية للمحلس 


الابتداتلى لتعيين قم خلاف الست وهيبه» 


( طءن معالى وذير المقائية بناء على تظل سليان 
إد ؤعفان ضد الست وهييه عن ل 7 
سنة ع« سا ه# . دائرة ممالى امد طلءت باثا 
والهيأة السابتة ) 


. . 
قأصبحت أدابية عنه 


45 

حك تاريخه 5١‏ نونية سئة 191568 
حسي ٠‏ حجره شلل. القدرة على العمل . وكيل. 

القاعرة القانوئهز ‏ 

كون الشخص مصابًا يشال لا يكنى احجر 
عليه إذا ثبت انه حائزلقواه العقلية إذ في امكانه ٠‏ 
ان يعين وكيلاعنه مباشرة ادارة شؤونه 

المجلس : ْ 


لون 


الكشف الطى ما يدل على اذ حمدِ حسن 
سوق حائر لقواه العقاية وفقط عنده 
شلل وليس هذا من اسباب الجر ما وانه لم 
يثبت انه تصرف نصرظ يستدعى الحجر عليه 
وبالنسية للشلل فنى امكانه ان يعين وكيلاعنه 
لينوب عنه فى مباشرة ادارة شو نه 

واذن تكو القرار المنتائف عل غير 
أساس فوجب الغاؤه ورفع الحجر عن تمد 


حسن إسيولى »6 
( استئئاف الست ناريله بنت ابرهيم على د محمد 
حدن يسيوق وآخر . نمرة لالا سئة 74 سد ولاال 


دائرة «.الى اهد طلعت باشا واطيأة السابقة ) 


ان 
حم تاريخه "١‏ يونيه سنة 1976 
حدمي . استثناف قرارات الجالس الحسبية . احكام 


القاعرة القائر: ّ 
القرارات المهيدية التى تصدرها الجالس 


مله الحاماه 


الحسبية الابتدائية تحتيعًا للدعوى واستيفاء 
لاجراءاتها لا تقيل الاستئناف لأن الاستئناف 
لا يجوز الا عن القرارات النهائية 

( استئناف الشريف السيد نوير افندى ضد الست 


تفيسه السيد رزق وير فمرة ولا سنة 4* ل وى 
دائرة حشرة مالى ا«د طلمت بأشا واهيأة السابقة ) 


2 

حك تار ذه 4 وونيه سنة ١986‏ 
حي ل حجر ء عدم مر فة |أمملة جيداً . 

القاعرة العانوئئ 

كرق العين لا ورف الشلة حندا 
لا.يكنى لتوقيع الحجر عليه ولا سيا اذا كان 
التصرف الصادر مئنه ليس من قبيل التصرفات 
الضارة به 

( استكناف الست خضره ينت خلريؤه ضد الست ائيسه 
بنت قراج سال * ثمرة “اه سنة 4« ل #0 دائرة 
عالى احد طاءت باشا والهياآًة السابقة ) 


محلة الحاماه 8ل 


-_ مكدرا ل طزلية 
| الم وهو مياغ كن جنيه مع الزامه 
بالمصاريف ومبلغ ٠‏ قرش اتماب محاماة 
ورخضت ما غابر ذلك من الطلبات. وذلك فى 
القضية المدنية الاستئتافية كرة #9 سنة 
*؟ قضائة 


« وحيث |ذالطالب] ستل صورةتنفيذية 


/ا5 
حي تاريخه ؟ يوليه سمئة وا 


احكام . أعطاء صور كتفذامة . تعدد انمحكوم 
لح . ضياع النسخة التنفيذية . 


القاعرة القانوئ 

اذا صدر حك لمصلحة شخصين أو | كثر 
جاز اعطاء نسخة تنفيذية لكل واحد من 
امحكوم لم وارئس المحكة التى صدر منها 
الحم أو من ناب عنه من القضاة ان يحم فى 
امسائل التعلقة يتسليم نسخة الحم المتتضى 
التتفيذ عوجيها أو تسلم نسخة ثانية فى حالة 
ضياع النسخة الاولى ( مادة « ١١١‏ » من 
قانون المرافمات ) 

الممك : 

« حيث ان الطالب ( عبد العزيز بك نكر 
الدين ) حكوم له مع المدعى عليهما ( فريد 
افندى نقر الدين عن تفسه و بصفته وكيلاعن 
اخيه زى افندى نفر الدين . والست فاطمة 
هائم نكر الدين ) على الشيعم يوسف عبد ربه 
من هذه الممكة بتارعخ ؛ فبراير سنة 1454 
بقبول الاستئناف شكلا وقى الموضوع بالغاء 
الحكم المستأنف ويفسخ العقد المؤرخ وم أ الاش وان 
|اكتوبر سنة 198٠‏ والزام المستأنن (ال |" القاعره القائوئير 
يوسف عبدريه) بأن يدقع لدستأنف علهه أ -1١‏ يصح أن يكون تبادل الايياب 
مبلغ مائتى جنيه مصرى زيادة جما سدق دفعه والقبول بورقتين مستقلتين فاذا رفع المؤجر 


من هذا المي مع انه صادر له مع المدعى 
عليبم الاولين وله الحق فى استلام صورة 
تنفيذية من الك المشار اليه بناء عل المادة 
١١١1 2‏ > مرافمات ليتيسر له التنفيذ بالقدر 


الذى يخصه ف المبالغ الحكوم بها على الشيخ 
يوسف عبد ربه المدعى عليه الآخير » 

( قضية عبدالدزيز يك فخر الدبن وحضر عنه حشرة 
الاستاذ ابرهم اذندى راض الحاجى ايا عن حضرة 
الاستان خمد زّى على بك الحا ى ضيد فريد افتدى قخرى 
دين عن تقسه يصقته وكيلا عن أخيه زي افندى فخر 
الدين والست فاطيه قخر الدبن وصاحب العزة ياتكاتب 
حكمة مصر الاقلية والشيخ بوسف عيد ره الذين لم 
يحضروا ولا احد بالتوكيل عنهم . فرة ٠١26‏ سنة 
7؛ قضائية .داكرة حغرة صاحب المزة على بك 
جلال المستشار ) 


5/4 
تأريخه 9؟ يونيه سنة 195965 
تعاقد . انجاب وقبول ٠‏ نورةتين مستقلتين . 


اجارة . طلب فسخها وتعويش . قبول الفسخ 
ورفض التعويض . استحقاق الايجار يمد الفسخ ء* 


سس ب ب ب ل لاسي سس ب بييِإ-اإيإيبإب_ييإيييييييي يي يي | يي سي 


ل 


ل الحاماه 


دعوى على المستأجر منه يطلب فيها ال بفسخ 
الاجارة و بالتعو يض جاز للمستأجرأن يعانهبورقة 
على بد محضر بقبوله الفسخ . وتنفسخ الاجارة 
من يوم القبولحتى ولو احتج المستأجر علرطاب 
التعو يض وعرض طرحه على القضاء ليفصل فيه 
لأن طلبالفسخ وطلبالتءو يض طلبان ختلنان 
ومنفصلان عن بعضهما مام الانتفصال 

؟ - من المبادىء المقررة فى مواد الايجار 
ان فسخ عقد الايجار يترتب عليه الغاءه واعادة 
الحاله الى مأكانت عليه قبلا وتسرى نتاتح الفس 
من وقت حصوله على المدة اللاحقة عليه فلا 
يازم المستأجر بدفم الايجار عن هذه المدة بحيث 
انه اذا دفعتمبالغ مقدما منالايجار عنها فيجب 
على المؤجر ان يردهاء اما بالنسبة للمدة السابقة 
على فسخعقد الايجارفأن الاجردلا تكون مستحقة 
للمؤجر الا باعتبار انه انتفع بالعين المؤجرة ولا 
يازّم المستأجر بثىء منها الا مقدار انتفاعه بالعين 

الممكة : 

« حيث أن الاستئناق الفرعى مقبول 
شكلا وجب ضمه على الاستئناف الاصلى 
الذى سبق قبوله شكلا ش 

« وحيث أن الوقائع تتلخص فىان مود 
افندى النحاس استأجر ٠ن‏ السيد حسين 
القصبي ناظر وقف للرحوم امد ياشا البدراوى 
كا مهم ؟ قيراط ١8‏ فدان إزمام ناحية 
#عنود غر بيه لمدة ثلاث سنوات مر ١٠5‏ 
وشير سنة 1919 لغابة ١6‏ أوفبر سنة 95879 


وذلك عقتضى قامة مزاد يتاريحخ "١‏ اغسطس 
سنة 19119 بأيجار سنوى قدره *١؟؟‏ جنيه 
ههة!١‏ مليم ودفع لوجر تأمين قدره ٠١6١‏ 
الستأجر بالعين المؤجرة فى 
السئة الأ ولى من ستى الامجار ودفع امبارها 
لاوقف ولكن فى 19 اغسطس سنة ١؟وا‏ 
رفع على بك المأزلاوى الذى حل محل السيد 
حسين القصى فى نظارة الوقف دعوى على 
مود افندى النحاس يطلب فيها الى اولا 
بازامه أن يدفم اليه م /5” قرش 
بصفة تعويض أزرعه قطناً زيادة عن نصف 
الاطياف ثانياً فسخ عقد الامجار وتسلم 
الاطيان الموجرة اليه وفى 1١9‏ ينونه سنة 
١‏ حرر تمود افندى النحاس انذاراً عن 
يد ممضر الى على بك الممزلاوى بصفته قال 
فيه أنه لا بريد ابقاء طلب فسخ عقد الامجار 
والتسليم الذى طلبه المأزلاوى بك مملقا فهو 
يعلنه من الآ ن بأنه يتنازل عن منازعته فيه 
ويوافق على بيع عقد الامجار و نسليم الاطيان 
اليه ويعلنه باه قبل هذا الطلب الذى طلبه 
فى الدعوى اما التعويض قانه بترك الاعر فيه 
للمحكة ويعلنه بأنه مستعد لكل ما تتقضى به 
فيه ولذلك 


جنيه وقد انتفع 


يضم .النحاس افندى تحت تصرفه 
الاطيان المؤجرة ابتداء من اليوم ويدعوه 
لاستلامها عا عليها مر: الزراعة الغتوءة 
والصيفية ويعلنه بأنه قابل لا تتقضى به اصول 
الفلاحة وعا ان له قبل الوقف ٠١6١‏ جنيه 
بصفة تأمين للهانة الامجار قيكون ملزما برده 
له وبأنه اذا تأخر المئزلاوى .بك عن استلام 


يجلة الجحاماه 


غم 


الاطياث فى ميعاد ثلاثة أيام لا بكوذمسئولا 
عنها الى آخر ماجاء بهذا الانذار ولتأخيره عن 
الاستلام رفع عليه النحاس افندي فى ؟ 
نويه سنة 1971١‏ دعوى مستعحلة يطلب 
تعيين امين حارس لاستلام الاطيان المذ كورة 
بما علمها من الزراعة الصيفية والشتوية وادارة 
حركتها على ذمة الأزلاوى بك حتى يقبل 


استلامها منه وثملا اصدرت محكة الحلة 


الجزئية حكا عع مسحبجة ار ديه 
سنة 1991 بتعيين حارس قضانى لاستلام 
تلك الاطيان با علها من الزراعة الصيفية 
والفتوية لادارة حركتها وايداع غلتها مخزينة 
المكة على ذمة التزاع وشملت هذا | 

بالنفاذ المؤقت «رككنة فى ذلك على قبول 
النحاس افندى فسخ عقد الاجار بالانذار 
السابق ذكره وعلى ان غرض دافم الدعوي 
دوين المستولية من نتائج عدم القمليم 
وبانث المدعى عايه لا يعارض الا فى نتائج حمل 
المذكورةملافى؟يونيه 
سئة1 49 وتسلات الاطياذالمذ كورة للحارس 
بها عليها من الزراعة الشتو بةوالصيفيةوتبادات 
بعد ذلك انذارات بين الطرفين من سنها 
انذار ان بناء على طلب على بك الأزلاوى 


الخارس وتنفك ١‏ 


بصفته احدهما بتاريعخ 8؟ يونيه سنة1؟ يانه 
عدل عن طلب الفسخ وثانيهما يتاريخ ١‏ 
يولية سنة 45١‏ بانه لا يقل الفسخ عن سنة 
١‏ ولكن يقبله بالنسبة الى سئة 9377و بعد 
ان رفضت دعوى على بك الأزلاوى الخاصة 
عتخالفة شروط الايجار رفع فى 58 يونية 


النحاس عطاليته يعبلغ حنيه 16٠‏ مليم 
بعد استتزال مبلغ ءا جنيه قممة التأمين 
وذلك عن انار سنة ١؟وا‏ فدفع النعمعاس 
افندى الدعو ى بان عقد الايجار فسخ بناء 
على طلب المزلاوى بك وقبلهوطاب الفسخ 
١‏ وحيث ال تقطةالمزاع بين الطر فين تنحهصر 
فى هل ماصدر من الحصمين من الايجاب 
والقبول بالصفة المتقدم ذكرها يكوذ القبول 
القانوتي الذى بيترتب عليه فسخ عقد الايجار 
المذكور ام لا | 
«وحيث ثبث من الاوراق أذ على بك 
المأزلاوى بصفمته طلب فىاعلان دعواهالحكم 
على تمود افندي النحاس اولا بالزامه بأن 
يدقع أليه تعويضا لخالفته احد شروط عقّد 
الايجار ثانياً فسخ عقد الايجار ويأن يسامه 
الاطيان المؤجرة اليه 
« وحيث ثدتايضاان #ودافتدى التحاس 
انذر على بك المأزلاوى بصفته عن يد ضر 
بتاريحخ 15 يونيه سنة 491 اثناء نظر الدعوى 
بأنه قبل فسخ عقد الايجار لذ كور وتسم 
العين المؤجرة اليه حسما طلبفى اعلا نالدءوى 
اما التعويض فاته يتركالامر فيه الى الممكةوانه' 
مستعد من الآن لتسليمه الاطيان المذكورة 
« وحيثا تضح من المستنداتومناوراق 
قضية الحراسة ان تمود افندى التحاس رفع 
دعوى مستعجلة بطلب تعيين أمين حارس على 
تلك الاطيان لامتناع المأزلاوى بك هن 
استلامها بعد قبول الفسخ وقد اجابت المكة 


| طلبه وتسلمت "الاطيان با علييا من الزراعة 


سنة ؟39 هذه الدعوى على مو د افندى | الشتوية والصيفية الى الحارس الامين 


ان 


نحل الحاماه 


2 وحيث انه مع مأثبت من اذ على بك 
الاجار المذكور فى ضميفة دعواه وقبل الئاس 
افندى المستأجر هذا الطلب بورقة معلتة عن 
شرعى ين الطرقين بالقبول اجابه الأزلاوى 
وقبله التحاس افتدى بصرف النظر عن ازءن 
الذى معى بين الايجاب والقبول مادام ان 
وقيدل الفصل ذهها من غير أن مدو منداىاءر 
فى هذه المدة يننى استمرار وجود نية القبول 
عنده مع ملاحئلة ان ثبوت عخالمةعقد الايجار 
وعدمدبحكم بعد ذلك لا يور على مسألة قبول 
الفسخ الذى تم فضلاعنان المكر الذىاصبح 
نهالي قضى بأنه لم مكن هناك مخالفة 

« وحيثانه مما يؤكد رغيةازلاوى بك 
فسخ عقد الايجار ما طلب فى صحيفة دعواه 
وأصراره على هذا الطلب للنهاية ما جاءبانذاريه 
المعلن أحدهما فى 1# يوليه سنة 481 والثاق 
19د سمب رمن السنة المذكورة الى شمودافندى 
النحاس حيث ذكر فيهما بأنه يقبل فسخ عقد 
الاتجار عن سخة ؟احدونسنة1؟9واستيلائه 
فعلا على هذه الاطياذ فى السنة الاخيرة من 
سنى الايجار وتأجيرها للغير ما ييِخْد منه أنه 
لم بنظلرنة عرض الفسخ وقبوله ولكنه 
قصرها على سنة *999 وما يؤخذ منه ايضا 
انه كان رى يطلب الفسخ الى أنمهاء الاتجار 
وانتراع الاطيان.من حيازة هدا لاستأجر قبل 


نبانة مدة الايجار وقبل الفصل فى الدعورى 


وهذا ما جل الستأجر على قبول فسخ عقد 
الايجار ليتجنب المعاملة مع الموجر مما يبعد 
عنه سوء ألنية فى قبول الفسخ 

« وحيث ان القبول يكوذن ميحا اذا 
اعلن فى ورقة محررة عن يد محضركما حصل 
قى هذه الدعوى ( انظر مؤلف جرسونيه 
جزء > صحيفة 7/5/ا نبذة ٠01؟)‏ فهذا القدول 
فيه الشروط 

« وحيث أنه لا محل القول بعدم جواز 
تجزئة الطلبات وبوجوب قبول المستأجر للطلب 
برمته أى بالتءو بض والفسخ معاً وذلك لان 
دعوى المازلاوى تشتمل على أعربن الاول . 
طلب التعويض والثاى طلب الفسخ وما طلبان 
مختلفان ومئفصلانث عن بعضهما عام الاتصال 
فلاستأجر اذذ أن يقبل أحد الطلبين وهو 
طلب الفسخ و يترك أمر التعويض للفصل فيه 
(انظر البندكت جزء أول صميفة /؟5 نبذة 
لاوا ) ش 

« وحيث أن ود افندى النحاس لم 
نازع في تلك الدعوىالا فيا يختص بالتعويض 
بعد ان صدر هنا القبول بالكيفية المذ كور 
فهو طلب آخر يصح الفصل فيه منفرداً عن 
طلب الفسيخ الذى <صل قبوله 

د وحيث اذا #ررذلك وكان هناك قيول 
بالموافقة الصريحة الصادرة من النحاس افندى 
المستأجر على ما طلبه المأزلاوى بك من جهة 
طلب فسخ عققد الايجار فقد صار هذا القبول 
نهائياً هذه الموافقة لا يصح الرجوع فيه 
بأى حال من :الاحوال ( جرسوئيه من بال 
ننذة 8609 ) 


- > و ام 


محلة الحاماة 


ناونا 


وحيث أنه بناء على هذا المداً لاعلك 
على بك المأزلاوى العدول عن هذا العرض 
ما حاول أن يفعل بانذاره الحرر فى 8؟يو نيه 
سنة 991 لان الطرف الا خرقد قبله وأصبح 


القبول بذلك نبائيا 
القبول.مقدماً قبل السك فيا يختص بالطلاب 


المطروح لدى القعباء و حكم فيه حدث أله 
يترتب على موافقة المدعى عليه على ٠١‏ طلبه 
المدعى فى دعواه عدم امكات الطعن فى 
الحكم الذى يصدر بناء على هذا القبول لانه 
يقرب من المصالمة التى بيترتب عليها اذهساء 
الدءعوق ( داجع مؤلف جرسونيه ص الالا 
نبذة 565؟ والتعليق عليها) فالك الصادر 
بالفسخ بناء علىهذا القبوللا يقبلق الحقيقة 
أى طمن 

« وحيث أنه مم اعتبار عقد الايجار 
مفسوخاً من وقت القبول فقد أصبحت العين 
المؤجرة على ذمة مؤجرها ولمستأجر المق 
عند امتناع المؤجر من استلاعبا ان مخلل نفسه 
منها بطاب تعيين امين حارس لادارة حركتها 
الى اذ يقغى فى الوضوع عملا بالمادة “/ا١‏ 
من القانون الدق 

«وحيث ثدت أن قاضى المواد المستعدلة 
اصدر حكا بتعيين حارس قضاى لاستلام 
الاطيان اللذَكورة بما عليها من الزراعة الصيفية 
والشتوية وادارةحركتها وايداع غلتها بخزينة 
الحكة كم تقدم ذكره وقد استامها الخارس 
فعلا با عليها من المزروءات المذكورة فتكؤذ 


هذه المزروعات معتبرة انها على حساب على 
بك الميزلاوى الوّجر 

2 وحيث ان فسخ عقد الابار يكن 
بتقصير من النحاس افندى المستأجروانماكان 
حصوله بناء على عرض المؤجر عليه وقبول 
المستأجر هذا العرض بعد ذلك 

«وحيبثأنه من الميادىء المقررة فى مواد 
الايجار اذ فسخ عقد الايجار يترتب عليه 
الغاءه واعادة الخالة الى ما كانت عليه قبلا 
وتسرى نتائُ الفسخ من وفت حصوله على 
المدة اللاحقة علية قلا يازم المستأجر بدفع 
الاجار عن هذه المدة يحيث انه اذا دفعمت 
مبالغ مقدمامن الايجار عنها فيجب عل الم جر 
ان بردها اما بالنسبة للمدة السابقة على فسخ 
عقد الايجار فان الاجرة لا تكوذ مستحقة 
للمؤجر الا باعتيار انه اتتفع بالعين الموجرة 
ولايازم المستأجر بشىء مهالا مقدارا نتفاعه 
المين خصوما اذالم تحصل الفسخ بتقصيرمن 
المستأجر( أنظر مثولف لورانجزءه؟ صميفة 
9 نبذة هلا وما بعدها ) 

«وحيث ثبت اذالاطيان المؤجرة نسامت 
في ؟ يولية سنة 991 للامين الحارس ها عليبا 
من الزراعة الشتوية والصيفية وهى زراعة 
القمح والشعير والقطن ومقدارها 1١5‏ فدانا 
فالنحاس افندى المتأجرغير ملزم اذن بايجار 
هزه الاطيان عن سنة 981 سواء كاذ ذلك 
بالنسبة للمدة السابقة او للاحقة على يوم 19 
يوئية سنة 1971 وهو يوم قبول فسخ عقد 
الامجار لسدم انتفاعه بزراعة هذه الاطيان 


عل 


مجة الحاماة 


وتسليم زراعتها للحارس على ذمة الأزلاوى 
بك المؤجر الذى يحق له صرف قيمة ما تج 
منها ومودع بخزينة الممكة 

«وحيثالنسبة ازراعةالبرسيم فى التسعة 
عشر قدان وكسور فا #ودافتدى النحاس 
سل فى اوراق الدعوى بانه افع مهاوقبل خصم 
اجارها وقدره 185 جنيه فيتمين اأزامه بهذا 
المبلغ مقايل انتفاعه بهذه الزراءة 

« وحيث ثبت ان تمود افندى |اتحاص 
المستأجر زرع الاطيان المذّكورة قطنا وقحا 
وشعيرأ عصاريف من طرفه وهذه الزراعة 
تسفت للحارس التى اعتبرتها الحكة الأآن انبا 
على. ذّمة المؤجر للاسباب السالف ذكرها 
فيكو النحاس افندى محتقا اذن فى المطالية 
عا صرفه على هذه ااززاعة 

«وحيثان المحكة ترى تقدير مبلغ بم 
قيمة ماصرفه النحاس افندى عل الزراعة 
المذكورة يازم يدفعه المأزلاوى بك بصفته 
ليه ويخصم مبلغ الماية واثنين وتمانين جنيه 
ايجار البرسيم من المبلغ اللذّكور فيكو ذالباق 
وقدره "٠٠‏ جنيه يجب المكم به على 
المزلاوى بك الى النحاس افندى 

«وحيث ثيثتاذالنحاسافندى - مبلغ 
٠6‏ جنية بصفة تأمين يخصم 
من سنى الايجار وبا ان الايجار أصبح غير 
مستتحق فيتعين الزام المأرلاوى بك برده الى 
النتحاس افندى 


هل الخرجرنة 


«وحيث من جميع ما ذكر ترى الحكة ان 
الحكم المستأنف فى ممله بالنسية للدعوى 


الاصلية اخاصة بطلب ايجار سنة 1981١‏ 
فيتعين تأبيده 

« وحيث أن حُمود افندى النحاس دفم 
المستأنف والزام الأزلاوى بك يصفته بأن 
يدفم اليه مباغ 1858 جيه *؟7 ملم اى 
0 0 
بزيادة اع جنيه 78٠‏ علم سما حكم به 
ابتدائياو بفوائده القانو نية بأعتيا رالماية خمسة 
سنوي من يوم المطالبة الرسمية لغاية ااسداد 

« وحيث ان المدكة بالننية للدعوى 
الفرعية والاستئناف الفرعى ثري تعديل الحكم 
المستأنف والزام الممزلاوى بك بصفته أن 

ف ا ندم الء: 58 
يدفع لى مود افتدى النحاس مباغ نين 
جليه منه مبلغ *8٠‏ ا جنيه قيمة التأمينزو ٠١٠‏ 
جنيه قيمة ألياق من مصاريف الزراعة عع 
فوائد ميلغ الالف ومايتين وخمسين جنيها 
المذكور باعتبار الماية خمسة سنويا من يوم“ 
نوشير سئة 5598 وهو تاريخ رفع الدعوى 
الفرعية لغابة يوم السداد 
٠‏ وحيث ان المكةترىان النحاس افندى 
غير محق فى الطلبات المغابرة لذاك ويتعين 
رفضها 6 
( استكناف على يك الأرلاوى بصغته ناظراً على 

وقف المرحوم أحمد باشأ اليدرأوى وحضر عنه حصضرة 
الاستاد عبد الله افتدى فكرى خليل الحانى ضد تود 
اتدى النحاس وحفر عنه حضرة صاح_ السمادةمصطق 
باشا التحاس الى ثمرة 591 سئة 47 قضاكيتدائرة 
حضرة ميأحب السعادة عطيه بأشأ 0 2ت 
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يضنل 
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استكناف . قيده ‏ انذار ‏ اعلان الانذار 
بقل الكتاب أسوءنيةء 


المقاعرة القانوئرٌ 

لبس كل انذار بقيد الاستئناف في بحر 
ايام مقطا عق الستاف عند عع كيد بل 
بازم ان يقترن الانذار يحسن النية . فاذا ثبت 
ان المستأفف عليه لم يعان المستأنف بالانذار 
فى محل اقامته اجاور له وتعمد اعلان الانذار 
فى قل الكتابانتهازاً لفرصة عدمانخاذ المستأنف 
محلا عختاراً له بالقاهرة كان الانذار لق الكتاب 
غير بحد . لأنالعمل المقترن بسوء نية لا يستفيد 
منه صاحبه ولا يحقق الغرض الذى قصدهالقانون 

الممكة : 

«حيث ان وكيل المستأنف عليها قال يأنه 
انذر المستأنف بقيد استئنافه فى ميعاد ثمانية 
ايام من تارعم انذاره ونم يبفعل ودفم فرعيا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا 

« وحيث انه نابت ان الستأنف علمبا 
جاور المستأ نف في السكن ومع ذلك فأنها 
اسرعت فى كتاية الانذار واعلانه آة 
الكتاب متّهزة فرصة عدم اتخاذ امستأنف 
محلا مختاراً له بالقاهرة 

« وحيث أنه يستخلص من عدم اعلاما 
اخاها المستأنف بالانذار يمحل اتامته ان لها 
مصلحة خاصة الامر الذى د منه عدم 


حسن نينها والعمل المقترف بسوء النية لا 
إستفيد منه صاحيه ولا يحقق الغرض الأذى 
قصده القانون وعل ذلك يكون الدفع الفرعى 
فى غير محله ويتعين رفضه وقول الاستئناف 
شكلا » 

( استكتاف حسينحدن البرعوى بصفته ناظراً على 
وقف والده المرحوم حسن البرشوى وحفرعنه حضرة 
الاستاذ حمد افندى حاد المق الخاى زد الست ذاطمه 
بنت حسن البرشوى وحشر عمما حضرة الاستاذ سلمان 
افندى لافظ المحاى غمرة 504 سنة 41 قضائية ٠‏ 
دائرة حشرة صاحب السمادة جمد محرز يلشا وبحضور 
حضرقى صاحي المزة على بك حلال وعبدالزيز بك خمد) 


١٠٠ 
حك تاريخه 79 يونيه سنة 378وا‎ 
. حكم قهيدى . الكار الاحتجاج به‎ ٠ حكع‎ 
خعم ادخل فى الدعوى بعد صدروه . أوراق‎ 
. رسمية . اثات . ما هو وارد فنا . ييثة‎ 
, قرائن .هيدا يوت بالكتابة‎ 


القاعرةٌ القانوئيٌ 

١ .‏ -من المقرر قانونًا ان الاحكام لا يمكن 
ان تكون حجة با قضت به الا على الخصوم 
الصادرة فى مواجيتهم فالحكم القبيدى العبادر 
بالاحالة على التحقيق والتصر بائبات وجود 
رياء فاحش: بكافة الطرق الفاتونية ا فيها البينة 
بين شخصين لا يمكن الاحتجاج به على شخص 
آخر ادخل ف الدعوى أمام محكة أول درجة 
بعد ان حاز الك القبيدى القوة النهائية من 
حكة الاستئتاف لان هذا الحم لم يصدرقى 
مواجهته ْ 

- ان الحررات الرسعية تكون حجةعلى 
أى شخص مالم يحصل الادعاء بتزوير ما هو 


١4 


محلة اللحامأة 


مدون يها بعرفة الأمور الحررطا .وعلى ذلك فلا | رأس المال وجملت طا ارباح قانونية اخرى 
يجوز اثيات مايخلاف ما ورد فيبها بالبيئة أو وردتؤالءقد الرنتى ومسكوا بعسودة عملية 


بقرائن الاحوال مهما كانت قَوةٌ هذه القرائن 
لثقة الموجودة فى هذه الأوراق الرسمية ‏ الا انه 
فيا يختص عا يقرره الخصوم أمام المأمور الحرر 
لها و يدونه بمحضره عن وقائعم حصات بغير 
حضوره فيجوز اثباتما يخالها بالبينة أو بقرائن 
الاحوال بشرط ان يكون هناك ميدأ لثبوت 
بالكتابة بورقة صادرة من الخصم المطلوب 
الاثبات عليه 

المحكة : 

« حيث أن الدعوى تتلخص فانه تحرر 
عقد رمعى امام مأدور العقود الرسعية محكة 


الاسكندرية الختلطة بتاريخ 7 يولية سئة. 


1 بين المستأ نف والم تأ نف عليهم افر فيه 
الاخيرون كدو نيهم لفارس دوسف بعبلغ 
ملم وملحقاته بضمانة 
يوسف بك ثايت احدثم الذى رهن له. ٠٠١‏ 
فدان ضمانا تلوفاء وقد باع يوسف بك ثابت 
المدكور الاطيان المرهونة الى جيب باشاغالى 
وسددد د المذكورة الدبن فرجعم به على 
باق المستائف عليهم با سدده نبي الى الدان 
الاصلى ورفع عليهم دعوى يطالبهم فيها يمباغ 
1 جنيه و٠.ه‏ ملم لم يدخل فبها قأرس 
بوسف قطعن المدينون فى وجه يوسف” بك 
ثابت بأن المبلغ الوارد فى عققد الدبن الرممى 
يدخل فيه فوائد فاحشة حيث جملتالفائدة 
4 ق المابة واديجتف الاصل وجعلت ضمن 


5 حجلية وا١٠ودهة‏ 


حساب يدعو الهاعملت ع#مرفة سعسار فارس 
افندى يوسف ومحضوره فكت المحكة 
بتار ”٠‏ يونيه سنة 1454 باحالة الدعوى 
علىالتحقيق وصرحت لباق المستأنف عليهم: 
بأن يثيتوا فى وجه وسقبكثايت بأفالمباخ 
المطالي به دخله رباء فاحش أذ عمل حساب 
الدين باعتبار 14 فى الماية واضيف ارباح لهذه 
الاراح بعد اذ ضمت ارأس المال ما جاء 
عسودة كف المساب المقدمة منهم بكافة 
الطرق القانونية ءا فيها البينة وقد تأيد هذا 
المي من محكة الاسئئناف يحكها الصادر 
بتار 9؟ ديسمير سنة 1974 وف اثناء 
التحقيق اعلن يوسف بك ثابت بتاريخ م" 
ينابر سنة 1978 فارس يوسف ضامنا فى 
الدعوىوممحكةاول درجة حكمتث بتاريخ 5 
مأرس سئة 8؟19 باعادة الد موى الىالتحقيق 
لتنفيذ الحم التهيدى الصادر بتاريح #٠‏ 
ونيه سنة 1994 فاستأنف فارس بوسف 
هذا ١‏ / 

« وحيث من المقرر قانونا أن الا كام 
لا يمكن ان تكون حجة عا قضت به الا على 
الاخصام الصادرة فى مواجهتهم 

وحيث اذ المستأنف لم يكن خصا فى 
الدعوى وقتان صدر الحم التهيدي بتادع 
*# يولية سنة 1984 المؤيد مر عكة 
الاستئناف بتاريخ 25 ديسمير سنة 1975 
القاضى بالاحالة على التحقيق لاثيات الرباء 
الفاحشبكافة الطرق القانونية با فيها البينة . 


محا الحاما 


فس 


« وحيث مادام ان الستانف لم يكن 
دخل فى هذه الدعوى وقتكذ وم يصدر الحم 
المذكور فى مواجهتهفلا يكو ذاذذْحجة عليه 
ولا يكن ان يتمسك عليه به 

«وحيث ان محكه اول درجة قضت 
يحمكها المستأئف فى مواجهة المستا نف باحالة 
القضية على التحقيق لاثبات الرباء الفاحش فى 
لمبالغ الواردة بالعقد الرسمى وله النفى 

« وحيث ان الحررات الرمعية اى التى 
تحررت,:عرفة الأمورينالتصين بذلك تكون 
ححة على اى شخص ما لم #صل الادعاء 
تزوير ما هو مدوق بها ب؟عرفة الأمور المكرر 
لما ( مادة 74 ) مدلى وعلى ذلك خلا يعكن 
اثبات ما يخالف ما ورد فيها بالبيئة او بقرائن 
الاحوال ها كانت قوة هذه القرائ للثقة 
الموجودة فى هذة الاوراقالرععية. 


اثيات مأمخالف ماتدون مهذه الاورانالرسعية 
كا تقدم الا أنه فما مختص عا يقررة اللص.وم 
امام الأمور المحرر طا وبدونه عحضره عن 
وقائم حصلت بغير حضوره تجوز اثيات 
ما مخالف ذلك بالبينة أو بقرائن الاحوال 
بشرط أن يكوذ هناك مبرر للثبوت بالكتاءة 
«ورقة صادرة من الحصم المطلو ب الاثيات عليه 
« وحيث اذ المستأنف عليهم لم يقدموا 
اى ورقة صادرةّمن المستأنف يتسنىاعتبارها 


مبداً للشبوت بالكتابة لان الورقة المشتمة” 


على ارقام حسابية ومقول بانها صادرة منعلى 


شاهين سمسار المستأنف لم تكن مشمولة 


بتوقيع الستأنف ولم يبت انه يعلم بها أو 
حضرمحر برها 

« وحيث ثبت أن على شاهين الندوب 
صدور تلاك الورقة منه هو مستخدم بطرف 
المستأنفث عليوم 3 اتضح هن الشهادة 
والاوراق المقدمة فى الدعوى قضلا عن انهكان 
مسخرا بعيقة مسار مر جائي المستنق 
عليه وأخذْ معسرة على حسابهم 

« وحيث فضْلا عن ذلك فانه عراجعة 
الارقام المكتوبة. فى هذه الورقة لا تنهن 
جملية الحساب فيها على مابزمه المستاأ نف علوم 
من جهة جعل الارباح الفاحشة ببذه القيمة 
فتكون اذل هذه الورقة عملت ابتك و ذسلاا 
فى ايديهم ضد فارص يوسف 

« وحيث ان المستأنف عايهم ل يكونوا 
حسنى ألنية بالنسبة لفارس ,يوسف لانه كاذ فى 
مقدورمٌ ادخاله فى الدعوى عجرد رفعها 


ليكون الحم النهيدى صادراً فى مواجهته 


.وحجة عليه وحتى يتمنى لهان يدافع عن تفسه 


اما وانهم ينتظرون <تى أصبح الم القهيدى 
بائياً ثم يدخلون فارس بوسف فى الدعوى 
هذا يدل بلا شك المي يتضدون الحمبول 
على حم نهالى قاضى مجواز الاثيات بالبينة فى 
هذه المسألة ثم يتخذون هذا المي حجة 
على فارص يوسف حسب مهم 

١‏ وحيث لا ذكر جيعه ترى الممكنة ان 


05 محلة الحاماة 


الحم المستأنف فى غير محله ويتعين الغاؤه أ على الأصل والصورة شاهدان مع الندوب ٠‏ 


وبعدم جواز الاثباتالمقفى بهفيه »© ' 

( استعتاف الخواحه فارس وسفوحضر عنهحغرة 
الاستاذ اهد رفت يك الحاى ضد بوسف يك ثابت 
وآخرين وحقر عنْبم حضرة الاستاذ ادوار بك قصيرى 
الخاى تمرة 4١*‏ سنة 419 قضائية دائرة حشرات 
اصعاب السمادة والمزة عطيه حسئى باشا ومصطق بك 
عمد المستعارين وعمد زغلول بك القاضى المنتذب وقد 
حشر المرافعة حضرة صاحب المءزة تمد يك مظهر ) 


ل 
: حك تاريخه "١‏ يونيه سنة 1558 


اعلانات . صحها . توقيع شهود . 
بطلان . استثناف . 


القاعرة العَانُونئْ 
١‏ - أن المادة 1٠‏ مرافمات صرمحة فى 
. أن الاعلانات التى تمان على يد من ينتدب 
للاعلان خلاف الحضسرين يجب أن يوقم على 
أصلبا وعلى صورتها شاهدان مم المندوب 
للاعلان . وقضت الادة ١؟‏ على أنه فى حالة 
عدم ا-نيفاء الاجراءات المنوه عنها فى المادة ١+‏ 
الْد كورة يكون العمل لاغ . فاذا خلت ورقة 
الاعلان من شهادة الشاهدين كانت باطلة 
فالاستئئاف الذى يرقم بعد اعلان هذا شأنه 
يجب اعتباره مرفوعا فى الميعاد 
المحكة : 
« حيث أن المادة«؟١»‏ مرافعات صر بيحة 
فى ان الاعلانات التى تعلن على بد من ينتدب 
للإعلان خلاف الحضرين يجب أن يوقم عليها 


للاعلان 

وحيث أن المادة ه ؟١؟‏ » عرافمات 
نصت علل أنه فى حالة عدم استيفاء الاجراءات 
المنوه عنها فى المادة « ١1‏ » المذ كورة ع 
العمل لاغيا 

« وحيث أنه تبين من الصورة المقدمة من 
الستأنفة أنها خالية من شهادة شاهدين فإزاك 


يكون الدفم الترعى فى غير مله ويكورن 


الاعلان لاغيا 
« وحيث أنه بناء على ذلك يكون ميعاد 
الاستثئاف لم يِض عليه الوقت القانونى و يكون 
الاستئئاف المرفوع من المستأتفة مقيول شكلا» 
( استئناف الست زكيه مد عيد وحفر عنها حفرة 
الاستاذ عمد افندى عرارجي العاى ضد الست ثبيبه بنت 
افندى مرمى الحاى مرة 54 سئة 9+ قضائية . دائرة 
حضرة صاحب السمادة صال حقى باشا وحضور حقرق 
صاحى السعادة والمزة على حسين بأذا وري بك برزى) 


6١ 
]816 تار يمه “ا؟ بونيه سنة‎ 
. شفءة . اختصام المشترى الثاتى . تجهيل اسمه‎ 
سوء نية . محكمة غير مختصة . ميماد تسجيل‎ 
1 . عقد البيم‎ 
القاعرة المَانوئيْ ا‎ 
اذا تعمد المشترى تجبيل الشفيع اسم‎ - ١ 
ا مشكرى منه ثم دقم دعوى الشئمة بعدم قبوطا‎ 
بناء على أنها لم ترفع على المشترى ءنه كان ده‎ 


مله الحاما 


)4 


دف غير صميع ل لأنه ليس له أن شتفم 5-5 فضلا عن أن حكها يعدم اعتبازهما يتعارض 


وتضليله 

+ - اذا رفعمت دعوى الشفعة فى بحر 
الثلانين يوم أمام حكة كانت مختصة فى الاصل 
وقت رفعها ثم حك بعدم الاختصاص لطروء 
طوارىء» حادثة أخرجت القضية من اختصاصها 
كان الشنيع نجديدها أمام المحكة الختصة ولا 
يقبل من الشذوع منه الدفم بأن دعوى الشفعة 
رفعت بعد عرور الثلاثين يوم 

من المقرر فى القانون المدنى أن 

ملكية المبيم لا تتقل. فى حق الغير الاينسجيل 
عقد البيع : والشفيع هو « غير » بالنسية الى 
البائع والمشترى .حق الشفعة هو حق عينى رشبت 
فى حق الغير ينسجيل طلبها 

المحكمة: 

« حيث أن المستأنف بنى استثنافه على 
أسبابثلاثة :أوطا - أن دعوى الشفعة غير مقبولة 
لانه كان يجب رفعها على المشترى الثانى لاعليه 
حسب نص الادة 4 من قانون الشفعة - وثانيها 
أن حق الشفعة قد سقط لأن الدعوى ل ترفم 
فى ظرق الثلاثين يوما الحددة لا فى المادة ١١‏ 
من القانون المذ كور ولأن رفع الدعوى الى 
محمكة عابدين الغير الختصة بنظرها لا يقطم 
هذه المدة . وثالتها - أن ارتكان محكة أول 
درجة فى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى على 
عدم تسجيلعقدى المشتريين الاخيرين فى غير 
محل لأنه لاضرورة لتسجيل هذين المقدين 


مع حك عدم الاختصاص القاضى باعتبارها 

« ومن حيث أنه ثابت من الاطلاع على 
الاوراق المقدمة فى الدعوى وهى محضر العرض 
وعر يضتا الدعويين الابتدائيتين وعقود البيع 
أن البيع الذى صدر_من المستأنف عليها الثانية 
لاستأنف حصل ف أول ينابر سئة ١4#‏ . 
وَأ عرض المُن فن المستانف عليه الاول على 
المستأف كان فى ١١‏ منه وأن الستأنف قال قى 
محضر العرض أنه باع الحصة المشفوعة لشخص 
لا يعرفه وأن ايداع العن كان في 14 من الشهر 
اذ كور وتسجيل محضر العرض كان فى ٠١‏ منه 
ورقع دعوى الشفعة الى محكة عابدين كان فى 
8 منه وريتضح من مقارنة هذه التواريم بعضمها 
ببعض وتطبيقها على ما نص عليه فى قاثون الشفعة 
أن المستأنف عليه الأول جرى فى دعواه على 
وفق هذا القانون تام واذا كانت هذه الدعوى 
م ترف أولا على المشترى الثانى فاما كان ذلك 


بثعل المستأنف وتجهيله هذا المثترى قليس له 


أن ينتفع بنشه وتضليله واذن يكون دقعه بعدم 
قبول الدعوى دفعا غير صحيح 

« ومن حيث أن الدعوى كانت رفعت 
ابتداء على الشتري الأول الى عمكة عابدين 
الداخل فى دائرة اختصاصها العقار امشغوع 
وقيمته فى عقد المستأفف لا تتجاوز اختصاصها 
5 حك هذه المحمكة بعدم اختصاصبا 


ول 


محلة الحاماة 


الال أدخل فبها المستأنف عليه الأخير الذى زم 
أنه اشترى العقار المشفوع من الشترى الثاني 
عن يخرجها عن اختصاص المحسكة ودقم يعدم 
اختصاصها 


« ومن حيث أنه ثابت من ورقة اعلان 


الستأنف عليهما الآخرين الحضور الى ححكة 
عابدين أنهما أدخلافى الدعوى بتاري ١4‏ فيراير 


سنة 1988 وثابتأيضا أن حك عدم الاختصاص 


من الحسكة المذكورة صدر بتارم ؟ ابديل. 


سنة 1431 وأن هذه الدعوى رفعت فخ امابو 
سنة 195 ويتضح من كل ذلك أن المستأ'ف 
عليه الأول لم يقصر فى المطاابة يحقه فى المواعيد 
التى حددها القانون وأن قول المستأنف بأن 
اجراآت الدعوى التى رفمت الى ححكة عابدين 
لا تقطع سسريان مدة الثلاثين يوما المحددة ارقم 
دعوى الشنمة قول غير صحيح لأن الدعوى 
لا رفعت أولا كانت الحمكة التى رقعت اليها 
مختصة بنظرها ولم يخرجها عن اختصاصها الا فمل 
..عارض ما كان يغلمه المستأفف عليه الأول من 
جة المستأنف عليه الرابع فاجرا أت تلك «لد .وى 
ى اجرا ات قانونية من شأنها أن توقف سر يان 
مد سقوط الحق وقدكان هذا الشأن لا الى 
أن انتهت بالنم ببدم الالختصاص ول يقصر 
المستأنت عليه الأول فى رفع دعواء الى المحكة 


الختصة فى ظرف ثلاثين يوم من تاريخ صدور 


هذا الحم على أن القضاء عار على أن رفم 
الدعوى الى محكة غير مختصة .يقطع المدة 


« ومن حيث أنه من المقرر فى القانون 
المدنى أن ملكية المبيع لا تنقل فى حق الغير 
الا يتسجيل عقد البيع 

« ومن حيث أن الشفيع هو غير بالنسية 
للعاقدين فى العقدين الصادز أحدهما من المستأنن 
للمستأنف عليه الثالث والصادر ثانيهيا مون 
المستأنف عليه الثالث للستأتف عليه الرابع فلا 
يثدت في حقه انتقال الملك المبيع الواردان عليه 
الا بتسجيلهما 

« ومن حيث أن حق الشفعة هو حقعينى 
ينبت فى حق الغير ينسجيل طلبها 

« ومن حيث أن المستأنف عليه الأول قد 
سجل محضر العرض فى ١5‏ ينابر سئة ١908‏ 
وأن عقدى البيع اللذين يستمسك يهما المستأنن 
لم يسجلا فلا يعتبران حجة عليه 

« ومن حي أن قول المستأفف بأتف 
لا ضرورة فتسجيل لأن الثقة المتبادلة بين 
العاقدين تغنى عنه انما يصح في الملاقة ااتى بين 
أحد العاقدينوالاخر ولااعتيارله فى حوغيرها 

« ومن حيث أن ما زعمه المستأنف من 
التعارض بين 2 عدم الاختصاص وحم 
محكة أول درجة من حي ث اعتبار هذين العقدين 
وعدم اعتبارهما لا وجه له فانه لا تعارض يامهما 
لأن محكة عابدين التى أصدرت الحم الأول 
ل تفصل فى قيمتهما القانونية بل تنحت عن 
الدعوى لأن قيمتها الانميه خارجة > القانون 
عن نظرها فلا يقال أنها اعتبرتهما 


مجاة الحاماة 
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« ومن حيث أنه الجميع ماد 5 ولاساب 
الحم المستأنف يكون هذا الحم فى مله 
وشعين تأبيده 6 
( استكناف توفيق حسن الماتى وحفر عنه حغرة 
الاستاذ قسطتدى افندى بأسيور الخامى صّد المواجه 
نسيم غبر وال وآثررن وحضر عن الاول حغرة الاستاذ 
عبد الكريم بك رؤوف الحامى ثمرة ٠٠١9‏ سنة 
١‏ قضائية ونى الاستئناف الفرعى ثمرة ١١5٠‏ سنة 
؟؛ قف المرقوع من الحواجه تم غيريال ضد توفيق 
حسن المصاق دائرة حضرات اصعاب السمادة والدزه تمد 
رز باشا وعلى جلال يك وعيد المزيز خمد بات ) 


١٠١١ 
حك تاريخه ؛ يونيه سئة ها‎ 
قأئمة توزهع . هناقضة . الحكمة الختصة‎ 
. بة.وها . استئناف . توزيم موقت . طرق طمن‎ 


القاعرة القانوئيٌ 

١‏ - يِوْخْذْ من نص المادثين دروم 
تعمل فى قل كتاب المحسكة التى صدرت أمامبا 
قاع التوزيم.فاذا حصلت المناقضة أمام جبةغير 
مختصة فتكون غير مقبولة 

ا أجاز الشارع فى اموا 44د ره54 
و1457 من قانون المرافعات المعارضة والاستئناف 
فى قامة التوزيع الهانى ولكنه لم ينص على 
جواز استئناف الحم الذى يصدر فى الناقضة 
المرفوعة عن قائمة التوزييع المؤقت الا أنه عملا 
بالمبدأ العام المقرر فى المادة ٠‏ هم مرافمات يجب 
اعتبار الاستئناف جائاً مادام لا يوجد نص فى 
القائون يحرمه 


المكة: 

« حيث أن موضوع الازاع المطروح أمام 
الحكة بين الخصوم .ينحصر فى قبول أو عدم 
قبول المناقضة الحاصلة من على عبد الكريم ضد 
كامة التوزيع المؤقتة الحررة فى 7١‏ ديسمير سنة 
ععرفة قاضى التوزيم بمحكة أسيوط 
الابتدائية الاهلية ومعلنة فى / ينابر سنة ١67+‏ 
وهذه المناقضة حصلت بتقرير بقل كتاب محكة 
سوهاج الزئية فى بوم "١‏ يناير سسنة ١958‏ 

« وحيث أن الحم المستأفف لقاو 
بشأن المناقضة فى قائُة التو زيم الؤقنة المذكورة 
قضى بندب خبير لتطبيق عقود الرهن على العين 
النزوع ملكيتها بالكيفية المبينة به دون أن 
يتعرض للفصل فيا اذا كانت المناقضات المرفوعة 
عن قائة التوزي المؤقتة مقبولة أو غير مقبولة 

« وحيث أن المستأنف تنازل عن بعض 
الخصوم وأصطلح مع البعض دون علىعبدالكريم 
ودفم أمام هذه الحمكة بعدم قبول المناقضة 
المرذوعة من عللىعيد الكريمالمذ كور لعملها أمام 
المجمكة الجزئية بسوهاج على أنه كان الواجب 
'قدهها أمام المحسكة الابتدائية بأسبوط 

« وحيث أنه فيا يختص بقائمة التوزيم 
المؤقتة فقد نص قانون المرافعات فى المادة عم 
على أن ميعاد الاطلاع على التوزيم والمناقضة 
فيه هو ثلاثين بوماوفي المادة 789 منه نص على 


كل 


أن المنازءات ترف الى اللحسكة الابندائية اذا كان 
التوزيع اللؤقت حصل جعرفة القاضى المعين 
لتوزيع وأنه لا يجوز قبول منازعات خلاف 
المفيدة فى محضر التوزيع المؤقت 

5 وحيث أنه ستفاد من نص المادئين 
الذكورتين أن النافضة يلزم أن تعمل فى قل 
"كتاب الحمكة التى صدرت أمامها قائة التوزيع 
وعليه تكون المناقضة حصلت أمام جهة غمير 


مختصة وتكونغير مقبولة اذهب اليه المستأفف 


« وحيث أنه وان كان نص صر يا فى 
اللواد 544 و 546 و 545 من قانون المرافمات 
يجواز الممارضة والاستئئاف عن قائة التوزيع 
تبثي ولسكنه لم ينص عن استئئاف الحم 
اذى يصدر فى المناقضة المرفوعة عن قائمة 
التوزيع المؤقت الا أنه عملا بالمبدأ العام المقرر 
.فى المادة هم مرافمات ترى الممكة أرفت 
الاستئناف المرفوع عن الحم الستأنف مقيول 
كاد آ 
«هوحيث أنه مما تقدم بين أن المناقضة 
المرفوعة من علي عبد الكريم عن قائٌة التوزيع 
المؤقت قد عملت أمام محكية غير مختصة وص 
محكمة سوهاج الجزئية بدلا من محكمة أسيوط 
الكلية و يكون ح المحكمة بتعيين خبير فى 
غير ححله و يتمين الغاوه 


« وحيث أن علي عبد الكريم لم يحضر 


يحلة اللحاماة 


ليبدى ما يؤيد يهدعواءلا يجوز الح فغيبته» 

( استكتاف جرجس افتندى تخله كساب وحشر عنه 
حفرة الاستاذ ابأدير أفتدى كم الخاى ضد راغب بك 
حتا ميحائيل و آأخرين وحشر عن الثلاتة الاول حفرة 
الاستاذ ممد وَكى على يك الحاى نابا عن حفرة 
الاستات ووصا بك واصف . ثمرة 8489 سنة 41 
قغائة ٠‏ دائرة حقرة صاحب السعادة صالم حقى باه 
وحضور سعادة على ياشا حسين وجناب مستر رافرنى ) 


6 
حك تاريخه ١١‏ | كتو برسئة وا 
تقادم . وضع يد الشريك . سقوط <ق ٠‏ 
القاعرة القالوء: 
من المتمق عليه علا وعملا أن وضع يد أحد 
الشركاء على أموال الشركة بالاصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن بقية الشركاء لا يترتب عليدقائون) - 
مهمأ طالت مدته - سقوط حق هؤلاء الشركاء 
فى المطالبة بنصيبهم فى هذه الاموال المشتركة 
المحكية : 
« من حيث أنه ثابت أرثك المرحوم 
مد يوسف مود الشهير بمواجه أوصى الى مد 
وشقيقته نفيسة وعى المستأنفة الحالية ولدى ابنه 
لصابه امرحوم حسن التوقق قيله بثل نصيب 
ولد ذ كر من أولاده ال كور الذين يكونون 
موجودين عند موته فى جميع ما يتركه و يورث 
عنه شرعا من تقود ومنقول ومواشى وعقار وما 
يستحل عنه من منفعة أطيانه الراجيه وغير ذ اك 


(كذا ) بدون تحديد ولا تعيين وذلك يموجب 


علة الحاماة 
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اشهاد شرعى صادر ومسجل عحكدة أسيوط | أمر مألوف كثيراً بين العائلات المصربة فانه من 
الشرعية بتارمعخ ؟ وبر سنة 1هها غرة 1١07‏ | التفق عليه علما وعملا أن وضع يد أحد الشركاء 


شطب ١9‏ 
« ومن حيث انه وان كان تابنا أن الموصى 
سالف الذكر توق فى "1 نوشير سنة هاا وأن 
الدعوى الخحالية لم ترفم الافى 1 نوفبر سنة٠م1‏ 
أى بعد وفاة الموصى بأ كثر من خمس. عشرة 
سنة الا أنه ثابت من جهة اخرى من أوراق 
القضية ومموع ظروفها ووقائعها أنه فضلا عنما 
نين هق أن النقات عليهم أنكروا أمام 
الحكمة الشرعية ابتدائيا واستئنافي) صحة الوصية 
سالفة الذكر وأن المحمكمة الشرعية لم تقض 
بصحة تلك الوصية الا فى سنة 157١‏ فانه عقب 
وفاة الوصى استمرت جميع أمواله من منقول 
ثابت مشتركة بين جميع الورثة ما فيهم المستأنفة 
وان الأرشد فالأرشد من هؤلاء الورثة كانوا 
يتولون بالتتابم بالاصالة عن أنفسهم و بالنيابة عن 
بقية الورئة ادارة حركة تلك الأموال وأزف 
المستأفف عليهم لم يظهروا فىالواقم نيهم بالانفراد 
بهذه الأموال دون المستأنفة الا فى سنة ١5.1‏ 
حيث تحررت يدنه عقود قسمة خاصة بالأأموال 
المذ كورة فبادرت حينئذ المستأننة برفم دعواها 
الحالية فى السئة التالية لهذه القسمة أى فى 

سلة 505| 
« ومن حيث أنهفضلا عنما نجي ملاحظته 
في الدعوى الخالية من أن الروكية بين الورثة 


على أموال الشركة بالاصالة عن نفسه و بالنيابة 
عن بقية الشركاء لا يترتب عليه قانونا مهما 
طالت مدته سقوط حق هؤلاء الشركاءفالمطالبة 
بلصيمهم فى هذه الاموال المشتركة . 

« ومن حيث أنه لذللك برى أن ما قضت 
به محكمة أسيوط الابتدائية من سقوط حق 
الستأنفة فى رفع هذه الدعوى جاء فى غير محل 
ويتعين حينئذ الغاء الحم المستأتف واعادة 
القضية والخصوم الى تلك الممكمة لنصل فى 
الطلنات الاصلية الأوضوعية 

« ومن حيث أن ما ادعاه التأنف عليهم 
أثناء عرافمتهم وأذكرته عليهم الستأنفة من أن 
هذه الأخيرة استولت فى نظير تصيبها فى الوصية 
سالفة الل كرعلى أربعة أفدنة اشتراهالها المستأنف 
علييم لهذا الفرض عقب وفاة المومى بمدة 
أوجيزة اغا هو خاص بنفس الموضوع الذى تقرر 
اعادة التقضية الى محكية أول درجة للفصل فيه 
ومحفوظة للمناقشة بشأنه وقت الاقتضاء كافة 
حقوق طرف الخصوم » 

( استكناف الست تقيسه بات تمد وحشير عما حضرة 

الاستاق مرمى اقتدى بدر الحانى ضند أءاعيل يوسف 
عمد عواحه و آخرن وحضر عتهم حشرة صاحب. البزة ' 
الاستاذ حبيب يك دوس الحاى ثمرة لا١‏ سنة 47 
قضائية ٠‏ دائرة حضرة صم احب السعادة ابوكر يحى بادا 
وحضرق صاحي المزة تمد #صطق بك وزكى برزى 
بك 


بال 


نل 
حي تاريفه 5 اكتوبر سئة ١9488‏ 
وقف . قسمة «هايأة . أعس القاضى . 
القاعرة القان وني 

تجو زقسمة الأطيان الموقوفة قسمة مهايأة 
جرد الزراعة بغير احتياج الى استصدار أمر من 
القاضى الشرعى وريصح أن تستمر مثل هذه 
القسمة عدة سنين متتابعة 

المحكة 

« حيث أن التحقيقات التى أجراها الخبير 
المعين منهذه المحكمة وموضة تفصيلا محضر 

أعاله وتقريره المودعين بالدوسيه دلت جا 

وصراحة أولاع أن الوابور احجوز عليه وطلبته 
وملحقاته ليست ملكا لحمد امين الشور نجى 
حيث أن البيع السابق صدوره اليه قد فس 
يحم الحسكمة الختاطة بتاريخ ١١‏ كتوبر سنة 
1917 وأن الخالاك الأصلل وهو سليم جرجس 
رباط باع نفس هذا الوابور بعدئذ الىمصطا بك 
الشور يجى م ينضح ذلك من الشهادة الصادرة 
من البائم المذ كور بتاريخ 8 وليه سنة و١‏ 
وثانيا بأن ما حجز عليه احمد افنذى ثوفيق من 
الحصولات ومتنازع بشأنه اليوم هو نض أو 
داخل فياتخصص وقمالصطف امماعيل الشور يجى 
المشمول بوصاية والده مصطنى بك الشوريجى 


مملة الحاماه 


وليس من ضمن ما تبنى نحت امم مد افندى 
امين الشور نجى »6 
« ومن حيث أنرك الطعن من جانبي 
المستأنفين فى صحة الغرز والتحديداللذين أجراهما 
مصطنى بك الشور يجى ف الاطيانالموقوفة يدون 
سبق الاذن بذلك من الجهة الختصة لا يجدى 
فى الدعوى المالية . ذلك لأن النزاع القائم اليوم 
بين الخصوم منحصر فى ملكية الزراعة والملاك 
الحقيق للمحصولات . ولا مساس له بنفس العين 
الت اتتجث هذه الإراعة وهذة المحصولات. 
ونما لا شك فيه أنه حت فى الاعيان الموقوفة 
يجوز قسمة الزراعة بين المستحقين قسمة مهابأة 
جرد الإراعة ولاحاجة فى ذلك لسبق استصدار 
أعر القاضى الشرعى . ولا ريب أيضًاً كه أن 
القسمة على هذه الصورة يصح أن يسرى 
مفعوطا لسنين عديدة متتابعة لاان يقف أثرها 
عند انتهاء السئة الأولى! ذهب الخبير الى 
ذلك خطأ » 
« وهن حيث أنه ما توضح جميعه يرى أنه 
يكن لاحمد افندى توقيق الحق مطلمّافى توقيع 
الحجز لاعلى الوابور السابق ذ كره ولا على 
الحصولات المتقدم بيانها وأن الحم المستأنف 
حاء اذن فى محله ويتعين تأبيده بكامل أجزائه» 
( استقناف امد افتدى توقرق وآخر وحضر عنهما 
حضرة الاستاذعز يز افندى مشرق المانى ضد مصطق 
بك الشوريجى واخرين وحقر عن الاول حضرة الاستاذ 
احد اتدى عرمى بدر العاى ثمرة ١١١‏ سنة (4 


تضائية دائرة حقرات اكاب السعادة والمزة أو يكن 
يحى باشا وتمد مصطق يك ورّى برزى بك المستشارين) 


يحلة الحاماه 
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تأر يخه | كتو بر سنة 15158 

استعناف . اعلان فى قل الكتاب . وجود 

عل اقامة معروف لاخصم ٠.‏ بطلان . 

الفاعرة القادوئير 

اذا كان الستأنف والمستأنف عليه مقيمين 
فى بإدة واحدةٌ ٠‏ وسها على المستأفف أن يتخذ 
له محلا مختاراً فى دائرة محكة الاستئناف واعلنه 
المستأنف عليه فى قم كتاب محمكة الاستئاف 
بوجوب قيد استثافة فى يحرءانية ايام كان هذا 
الاعلان :باطلا لا يعتد به . لان النية فى اعلان 
الستأنف فى فل كتاب الحمكة .م وجود ل 
اقامة للمستأفف فى نفس البلدة التى يقبم فيها 
المستأنف عليه انما هى نية سيئة . ومن المبادىء 


المقررة ان كل عمل بنى على سوء النية يجب 


حا نقضه 

المحكة : 

«من حيث انه ممالانزاع فيه ان المستأنف 
ل يقيد استثنافه الا بعد مشى القانية ايام من 
تاريخ اعلانه بذلك من المستأنف عليه اذ .ان 
الاعلان حمل فى / مابو سئة 6؟ة ف يتمالقيد 
الافى 4؟ من الشهر المذ كور ١‏ 

«ومن حيث ان هذا الاعلان الاخير اعان 
الى المستأفففي شخص كانتب محكة الاستئناف 
لعدم تعيين المستأنف المذ كور فى ورقة استثنافه 
محلا له في البلدة السكائنة نبا محكة الاسنئناف 


« ومن حيث انه وان كانت المادة جم 
من قانون المرافمات ف المواد المدنية والتجاربة 
نمت صراحة على ان المتأنف ملزم بتقبيد 
الدعوى فى الجدول العموبى اعد لقيد القضايا 
فى ميعاد كانية ايام من تاريخ اعلانه بذلك من 
المستأنف عليه والا كان الاستئناف كأن يكن 
وقضت الادة 416 التالية لها بانه يجب على 
طالب الاسئئناف ان بعين فى ؤرقة الاسئئناف 
مخلاله بالبإرة الكائنة بها محمكة الاسئئناف أو 
الحكةالابتدائية التى ستحى في طلبه ان ل يكن 
سا كناقىئاك البلرةوالا فيصبح اعلان الاوراق 
اليه بمجرد توصيلها لقم كتاب الحمكة ٠‏ الاانه 
ثابت من جهة اخرى من نفس اوراق الدعوى 
ان كلا الفريقين الستأنف والستأنف عليه - 
يقمان بالاسكندرية وان المستأفف عليه على عام 
الع بمحل اقامة المستأنف 

« ومن حيث انه هما توضح برى جليا انه 
كان من السبل جدا على الستأنف عليه أن 
يعلن المستأنف بحل اقامته بالاسكندرية بدلا 
مر توصيل الاعلان الى قل كتاب محكة 
الاسئثتاف عمصر اذا كان الغرض الذى برى 


اليه حقيقة هو الوصول الى قيد الاستئناف . 


ولكن الظاهر الذى لانزاع فيه ان المستأفف 
عليه اغننم فرصة عدم تعيين محل للستأفف 
بالبارة الكئنة بها ممكة الاستثتاف فاوصل 
الاعلان لت كتاب الحكة عملا بنص الادة . 


44ا 


نحلة الحاماه 


14© مرافمات سالفة السك واعتقاداً منه بان اذ لا يمقل مطققا وليس من المقبول على كل 


الاعلان على هذه الصورة يظل خافيا على 
المستأئف حت يتقضى ميعاد القانيةأيام المنصوص 
عنه بالادة 1م مرافمات المتقدم بيانها ويتسنى 
للستأنف عله وتيئذ طلب بطلان الاستئئاف 
وهو ما يطليه قعلا اليوم ٠‏ 
«ولكنمن حيث انه من المبادىء المقررة 
الثابتة ان كل عمل بنى على سوء النية يجب حتْما 
تقضه ولا يمكن ان يترتب على مثل هذا العمل 
اىحق لصاحبه ولثن كان المستأنف عليه سار فى 
هذه النقطة طبقا لظاهر نصوص المادتين دم 
4" مراقعات الا انه فاته ان الشارع افترض ى 
من برغب تطبيق هانين المادتين والقسك 
بنصوصهما ان يكون سلم النية فىتمبلدوان القضاء 
يأبى من جهة اخرى ان بمد يده لمن ساءت ننته 
ليصل بهالىغرضه الي رمشروعمهما يكنم ن ظاهر 
وصربح النصوص التاثونية الراد السك بها 


حال انمكون القانون سلاحا لسىء النية والقضاء 
عضدا له 

«ومن حيث انه من ذلك يثبين ارف 
الاعلان الصادر من المستأنف عليه للمستأفف 
بتاريخ +مايو سنة 1486 بيدالا ستةناف اعلان 
باطل لسوء نية صاحبه فهو اذن غير منتج بالنسبة 
ليعاد القيد المنصوص عنه بالمادة + مرافمات 
وعليه يتعين رفض الدفع الفرعى المقدم اليوممن 
المستأنف عله فىهذا الصدد وقبول الاستئناف 
الحالى شكلا وتحديد جلسة اخرى لانظر والفصل 
فى الوضوع » 

( استئناف جب خاتيلا التاجر وحغر عه حضرة 

الاستاذ عبد الجيد افندى خليل الحاى ضد نعم جورجى 
زاخر وحضر معه حضرة الاستاذ جورجى افندى وكيل 
الحاى مرة ٠١١5‏ سنة 48 قضائية دائرة حشرات . 
اصواب السعادة والمزرة اوبكر يحى اغا ود كمصطق 
وذق برذى بك المستشارين ) 
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و١٠‏ 
محكة مصر الابتدائيه الاهلية 
تأر يه 54 نونيه سنة ١976‏ 
ازالة . دعوى مجهولة القيمة ٠‏ استئناف . جوازه* 
القاغرة القَانوئٌ ش 
طلب الأزالة من الطلبات الجهولة القيمة 
الجائز استثنافها اذاكانت محلا لنزاع اصلى أو 
كان طلبها فى الدعوى الحتوية على طلبات 
اخرى مستقلا عن باقى الطلبات 
المحكمة : 
« حيث أن مديرية بنى سويف دفمت 
ابتدائيا بعدم جواز الاستئنافلآن قيمة الدعوى 
أفل من النصاب الجائز استقنافه مرتكنة على 
ما قدمته من الاحكام الصادرة من هذه الحكمة 
التى اعتبرت طلب الازالة من الطلبات التبعية 


«وحيث أن الستأنف يدفع بجواز 


الاسئئناف بناء على أن طلب الازالة هو طلب |. 


مجهول القيمة يجوز اسئئنافه بصرف النظر عن 
قيمة النزاع المتعلق بملكية الارض 

« وحيث أن ماذهيت اليه المديرية من 
اعتبار طلب الأزالة من الطابات التبعية التى 
يم صل الدعوىطبقا لافقرةالأولى من المادة .م 


جم 
0 
د 5 -_ 


يلا م« 
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مرافعات ليس فى محله من هذه الوجهة لآن 
التقرة الأولى من المادة المذكورة تنص على 
الللحقات المتعلقة بالطلب الاصل والتى لايمكن 
ان تفصل عنه كالفوائد والحسائر والمصاريف 
وغيرها من الملحقات التى تمازج يسبب الطاب 
الاصلى امتزاح) تجمله فى الواقم جزءا منه يخلاف 
الأزالة فامها من الطلبات المنمزلة عن الطلب 
الختص باللكية ولا تتعلق به مباشرة لآن 
البحث فى الملكية لا يتناول مطلقا البحث فيا 
يشفل الأثرض من امباق أو خلافها وعليه يجب 
اعتبار طلب الازالة من الطلبات الجهولة القيمة 
الجائز استثنافها اذا كانت مملا لأزاع اصلى أو 
كان طلبها فى الدعوى اللحتوبة على طلبات 
اخرى مستقلا عن بافى الطلبات 

« وحيث يتعين البحث الآآن فيا اذا 
كان طاب الازالة في الدعوى الالية ينطيق 
على القاعدة السابق بياها أم لا 

« وحيث ان المكوءة طلبت بيت 
ملكيتها للقطعة الارض المقدرة قيمتها باثنى 


عشر جنيها وازالة ماعليها مرئ المافى ختيقة 


الأزاع بين الطرفين تنحصى ق ايبما امالك 
لققطعة الارض وما طلب الازالة فى هذه الالة . 


و 85 


إلا طلبا احتياطً) جاء تبم) للطلب الأصلي وهو ' 


5 مه الحامأه 


ملكية القطعة الأرض التي قيمتها تقل عن 
التصاب الجائز استثنافه ول يكن طلب الازالة فى 
حد ذاته محلا للمناقشة بينهما 5 وانه م يكن 
فى موضوع الدعوى طلبا منفصلا خاصا بذاته 
وعليه يجب ف هذه اللىلة اعتيار التقدير عن 
قيمة الارض ققط بصرف النظر عن طلب الازالة 
مع القسليم فائه على كل حال طلب مجهول القيمة 
« وحيث مما تقدم يكون الدفع فى له 
ويتعين اجابته » 
( قضية الشييخ عبد البديم السيد وحضر عنه حشرة 
الامتاذ «مخائيل افتدىؤالى الحا ضد مديرية يوسويف 
وحشر عنها حفرة الاستاذ جر جس افندى حنا مندوما 
تمرة؟/ا” سنة 1ه استكناق . داكرةحغرات اصعاب 
المزة اتربي بك ابو الدز رئيس الحكية وحمد نصار 
يك وعد حفر بك ) 


١٠١4 
محكة مصر الابتدائية الاهلية‎ ٠ 
١9ه ينأير سنة‎ ١5 تارمحه‎ 
, استشاف اصلى . استئناف فرعى * ارتباط‎ 
. استشاف اتمديل الاسباب‎ 


القاعرة القانوئ 
١‏ -يجب أن يكون الاستثاف الفرعى 
متعلقا بموضوع الاسنئناف الاصلىيحيث لاخر ج 
غن دائرة ذلك الموضوع لان القاثون اباحه 
على اعتبار انه متفرع من الاصل ٠‏ فلا يجوز أن 
يشمل الفرع نوع اخر من طلبات ل يشملا 
الأصلى خصوصًا اذا كانت تلك الطلبات الجديدة 


قد اصبح الحم فيها انتهائيًا بين طرفى الخصوم 
فان النزاع إالخاص بتلاك الطليات يعتير انه غير 
ثم امام الحكمة وليس لا أن تنظر فيه ياى 
حال من الاحوال بعد اتقضاء موعد ١ستثنافه‏ 

؟- لايجوز استئناف الاحكام مجرت 
تعديل أو تبديل فى اسبابها اللهم الا اذا كانت 
الاسباب جزءًً متم لهخطوق كأن يحيل المنطوق 
فى بيان وتعيين الطلبات تمصيلا الى ما ورد فى 
الاسياب إذفىهذه الخالة يمتير الخطأ كانه واقم 
فى نفس المنطوق . والاسلئناف يعتبر حاصلا 
عن النطوق والاسباب معتيرة ءا متما له. 
جملة واحدة ولا عبرة يكون المنطوق احال الى 
الاسباب بصري اللنظ أو احال اليها ضنا 

المحكة : 

« من حيث أنه فيا مختص بالاستئناف 
الفرعى فان الذى يتعين البحث فيه هو معرفة 
مااذا كان الاستئناف المذ كور يمتبر فرعا 
بالمعني الصحيح الذى نص عليه القاثون و يجوز 
لاستأنف ضدها رفعه بصغة تبعية طالماكان 
الاستئناف الاصلى قَامًا أوكان يتعين عليها رفعه 
بصفة اصلية فى المواعيد المقررة قانونا 

« ومن حيث انه واضح مر .: الوقائع 
المذ كورة آنا أن المستأنن ضدها اقتصرث فى 
طباتها امام محكمة أول درجة علي جرد طلب 
زنادة الامجار وقد قضى فى دعواها المذ كورة 


برفضها ما هو واضح يملاء من اسباب المي 


محلة المجاماء 
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التأنف وامًا محكة اول درجة اعتقدت خطأ 
ان هناك طلبات اخرى بشأن متأخر الايجار 
فضت بها من تلقاء نفسها ومن غير أن يطلب 
منها ذلك بأن حكت بالزام المستأنف بأن يدفم 
لاستأنف ضدها مبلغ 40 جنيها وأوضحت 
فى اسباب حكها انه ايجار © شهور متأخرة عن 
المدة من أول توشبر سنة 8 هلغاية يناير سنة 074 

« ومن حيث انه وان كان منطوق الحم 
جاء خلواً من النص بالذات على أن مبأمم 40 جنيه 
هوعيارة عن ايجار الثلاثة شهور المذكورة إلا 
انه لاجدال فى أن المبلغ المقضى به هو نفس 
لمباغ الوارد ذكره فى الأسبا بم أن الطلبات 
التى نص عليها اجمالا فى المنطوق بالرفض ما مى 
الا الطلبات الخاصة بزيادة الايجاركا توضح 
بالاسباب 

« ومن حيث انه يتضح ما تقدم أن 
الاستئتاف الاصلى فى حد ذاته ل يحرك أمام 
محكة ثانى درجة غير القسم الخاص من لمكم 
بذلك الاستئناف وهو .تأخر الاتجار ولما كان 
الاستئناف الفرعى يتعين أن يكون معلا بموضوع 
الاستئناف الأصلى ولا يخرج عن دائرة ذلك 
الموضوع لأن القانون أباحه على اعتبار أنه متفرع 
من الاصل فلا يجوز أن يشم الفرع نوعا آخر 
من طلبات لم يشملها الاصل خصوصا اذا كانت 
تلك الطلبات الجديدة قد أصبح لحك فبها 
اتهائيًا بين طرف الخصوم فان النزاع الخاص 
بتلك الطلبات يعتبر أنه غير قاتم أمام المحكمة 


وليس لا آن تنظر فيه بأى حال من الأحوال 
مامكا تواعيد أيكتانة 

« ومن حيث أنه فوق ذلك فانه من 
المقرر قانوكا أن الاستئناف لا يضر برافعه لانه 
كان فى وسعه السكوت عنه ولكن اعطى حق 
الاستئناف الفرعى لمن قضى له بجزء من طابانه 
استثناء هن نلك القاعدة على اعتبار أن رضاء 
هذا الاخير بالك كان معأ على شرط رضاء 
خصمه به وأن استئئاف الخصم المذ كور يعيد 
حرية المطالبة بالكل ولكن هذا الاستثناء 
لايجوز التوسع فيه بل يجب #بيده بوضوع 
الاستئناف الاصللى ولا يصمح أن يمخرج عنه لاانه 
يعتبر دقاعا فيه ما تقدم القول على ذاك فاو 
تمددت طلبات الدعى أمام محكة أول درجة 
وكان من ضمنها طلب بز يادة ايجار وآخر مجتأخر 
ايجار وقضى فى الطلب الأول بالرفض وف الثانى 
يجزء من الانجار المطلوب وسكت المدعى على هذا 
الحم حتى انقضى موعد الاستداف قرفم 
الحسكوم عليه استثنانً أصليا عن الطلب الخاص 
بالاتجارالمتأخر فلا يلات المدعى أن يحرك الدعوى 
الخاصة بطلب الزيادة أمام محكة ثانى درجة 
حجة رفعه استئنافا فرعي ردا على الاسنكناف 
الاصلى القاضى تأخر الايجار بل كل ما يكون 
فى وشعه عمله هو أنه يرفع:استئناقً فرعيا بطلب 
تعديل ذلك الايجار فم التسابم بذك لا يمكن 
عقلا أن يكون عركز المدعى عليه فها أو قضت 


و 


محلة الحاماة 


محكمة اول درجة ببلغ على اعتبار أله متأخر 
لجار من تلقاء نفسها ومن غير ان يطلب «نها 
المدعى ذلك أسوأتما لوكان ذلك الطلب داخل 
ضمن طلبات المدعى أصلا 

« ومن حيث أنه مما يؤيد ذلك كون 
قاثون أجور الأمكنة اشترط ميعادا خاصًا 
. لاستثناف الدعاوى الماضعةلا حكام هذا القاثون” 
وهو ٠١‏ يوم من تاريخ النطق بالمكم فلوسكت 
الطرفان في الذعوى الخالية الى ما بعد مى 
اموعد المذكور لأأصبح الحم فيا يختص برفض 
دعوى الزيادة انتهائي) لايجوز استئنافه بحال من 
الأحوال انما ذلك لاينع المدعى عليه من 
استئئاف الحم بالنسبة لمتأخر الايجار المقضى 
به لأن ميعاد الاستئئاف فيه لخاضم لقاتوف 
المرافعات العاموهو ثلانون يوم) من تاريخ اعلان 
الحم فكيف يتسنى للمدعى أن يحرك دعوى 
طلب زييادة الايجار أمام محكة أول درجة بحجة 
أن له حق الاستئئاف فرعي مع أن «واعيد 
الاستئناف فها سقطت بالنسية لاطرفين وأصبح 
حكمها انتهائيً يحم القانون 

« ومن حيث أنه زيادة على ما تقدم لو 
فرض وكان الطلب الذى قَمى به خطأ من 
محكبة أول درجة من الطلبات الخاضعة لأحكام 
قاتون أجور المسا كن حيث يكون ميعاد استئنافه 
وما من تاريخ النطق بالمكم لكان فى 
وسع المدعى عليه أن يسكت عن الاستئناف كا 


سكت المدعى حتى ينقضى اليعاد المذ كور ثم 
يرفع اماس قبل انقضاء موعده وهو 8١‏ يوما من 
تاريخ اعلان الحم بناء على كون المحمكية 
حكت الم يطبه الخصوم وفى هذه اللالة 
لايجوز للمدعى ان يطلب من محكمة اول درجة 
المرفوع اليها الالهاس ان تعيد النظر من جديد 
فى موضوع طلب الزيادة اذ انها ممنوعة مرن 
ذلك بحم القانون تطبيًا للمادة (+0)مرافمات 

« ومن حيث انه من اهم ما استندت اليه 
المستأنف ضدها فى دفاعها ما تقوله منعدم جواز 
استئناف الاحكام خطأ فى الاسباب ولكن هذا 
القول على اطلاقهغير صحيح لات اللأى الذى ٠‏ 
استندت عليه المرجم فيه القاعدة القانونية المعاومة 
وى « أنه لا اسكناف بغير مصلحة » 

ولذا يجب العبيز بين حالتين ممتلئتين وهما 
اما أن يكون المنطوق حدد الطلبات المقغى 
بها وعينها تعيينا كافي) و بصفة مستقلة عن الاسباب 
فنى هذه الحالة لا يجوز استئناف الحم جرد 
ادخال تعديل أو تبديل فى الا سباب لأ نذلك 
التعديل لا يكون له تأثيراً على ا منطوق أو مساس 
بحوق طالب الاستئناف ولذلك يكون الاسئئناف 
غير تبول على اعتبار أن لا مصلحة رافعه فيه . 
واما أن تكون الاسباب جزءا متمما للمنطوق 
كان يحيل المنطوق فى بيان أو تعيين الطلبات 
تنصيلا الى ما ورد باللأسباب فليس فى هذه 


| الحالة ما يمن قانونا من استئناف امس قصد 


عجن الحاماة 


اقفن ا 


عن ناور سمي نكا اذاكان لهذا 
الخطأ تأثير يححف يحقوق المستأنف أو ضار 
بدعواه لأن الخطأ يعتب ركأنه واقع فى نفس 
المنطوق والاستئناف يعتبرعن المنطوق والاسياب 
( الت عى جزء متمم له ) جملة واحدة ولا عبرة 
بكوت المنطاوق احال الى الاسباب بمنريح 
الانظ أو احالاليها ضمنا كن سكت عن تحديد 
الطلبات المقضى بها تنصيلا! كتفاء مما أوضحه فى 
الاسباب اذ ليس هناك ماعنع المحكة من أن 
تقصر المنطوق على ذّكر ماقضى به اجمالا وتترك 
تنصيل ذلك للاسباب اذا خشيت ان يكون 
المنطوق مطولا اومشوشا كا انه ليس هناك ما 
م النص بالاحالة الى الاسباب بصرم الافظ 
طاما أن ذلك مفهوم بداهة ومن قرائن الاجوال 

« ومن حيث انه ما يو يد ذلك انه لو فرض 
في هذه الدعوى وكان المستأنف متأخراً فعلا 
فى مسداد ايجار اثلائة شهور المقغى عليه بها 
وسكت عن استئناف الحكم لاقتناعه بانشغال 
ذمته بها قَضى به فمندئذ بدو مصاحة المستأنف 
ضدها جلية واضحة فى ظلب استئناف الحم 
لماورد بالاسباب من الخطأ حتى ولوكان ماقضى 
به على اعتبار انه متأخر ايجار معادل فى مجوعه 
لفرق الزيادة المطلوبة لأن ذلك الخطأ يكون 
له تأثير مباشى على مدلول المنطوق ومضمونه 
بحيث ترجه عر: الغرض المقصود بالدعوى 
ويجعله ضارا بصالح المحكوم له وان القول 


يحرمانها من حق الاسئئناف فى هذه الالة 
لاينطبق على العقل والقانون 

د ومن حيث انه مما تقدم يتضح انه لا 
يمكن مجحاراة المستأنف ضدهاقى انه يصح لها ان 
تعتير مبلغ 40 جنيها جزء| من طلبامها في دعوى 
الزيادة ضاربة بذ لك صفحا عن كل ماجاء 
بالا.باب لان الحم فاق كن سكة فق 
منطوقه عن بان امبلغ المقذى به بالذات الا انه 
يعتبر انه احال ضمنا فى معرفة ذلك الى الاسباب 
الى يجي اعتبارها فى هذه الخالة جزءا غير 
منفصل عن المنطوق أو جزءا متمما له 

« ومن حيث ارل المستأنف ضخدها * 
ذهيت فى مذكرتها ايضا الى جواز تعديل 
اسباب الحكم بعرفة محكمة ثانى درجة على 
وجه الاطلاق مع أن الحكمة بمنوعة من اجراء 
ذلك التعديل اذا كان ضارا يحقوق المستأنف 
وكان المقصود به مصلحة خصم لم يرفع أستئنافا 
اوليس له استئناف قام قاثونالان ذلك مناقض 
لدأ القانوتى القاضى بأن الاستئناف لا 
يضر برافعه 

« ومن حيث انه من كل ما تقدم يتضح 
يجلاء خطأ الرأى الذى تستند اليه المستانف 
ضدها لان القاعدة القانونية الصحيحة هى الى 
يمكن تطبيقها على جميع الوجوه بغيد ان يظهر 
فسادها وبذلك يكون الدفع الفرعى المقدم من 
المستأفف بعدم قبول الاستئناف القرعي شكلا 


6+ 


محلة المحاماة 


بهو دقم 'مقبول قاثونا و يتعين الم رفش 


ظ أنه عاد الى التشرد معسابقة انذاره والحم عليه 


الاستئناف المذّكور لانه غير متعلق بوضوع | للنشرد فى ١5‏ اغسطس سئة 1994 


الاستئناف الاصل_ وكان بتعين رفعه بصعة 
اصلية فى الميعاد القانوق 

ش « ومن حيث انه فيا يمختص بالوضوع فاه 
لاخلاف بين طرف الخصوم فى ان اتجار الثلانة 
شهور الْقضى به من محكة اول ل درجة لم يسبق 
لاستأفف ضدها طلبه فى جميع ادوار الدعوى 
ولذلك يتعين الغاء الح الستأفف ورفض 
ألدعوى فيا خختص بالانجار » 


( قضية الدكتور تمد افندى عبد الحى وحضّر عنه 
حشضرة الاستاذ مود افندى تمد مصطق احاى ضدالسث 
يده هانم مصطنى وحشر دثها حشرة الاستاذجمد اقندى 
حسن الحاتىةرة ؛ لالم سئة ١514‏ استعناف . دائرة 
حشرا تاساب المزة تمد يك نصار ومترى بك متتل 


وتمد ع 


يل 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حي تازيخه ٠١‏ سبتمبر سنة و1 
انذار تشرد . قانون 899 يونيه سنة 
يفددل 


: الوَاعره القائو م 


انذار الدشرد أو الاشلياه المعمطى الننهم 
قبل العمل بالقانون الصأدر فى 9؟ يونية سنة 
1537 لا يعتبر من بدء العمل ببذا القانون بل 
تعتبر لاغية ولايصح الاخذ بها ضد المنشرد أو 
المشيوة والنم عليه بناء عليها 
ف لفكي ا 1 
:. هرحيث ان الهمة الموجهة الي المنهم عى 


سرياتةاء. 


«وحيث أنه تبين تمن الاطلاع على دوسيه 
الدعوى ان المنهم انذر في سنة 1118 ولم يجدد 
انذاره بعد صدور القانون الجديد الصادر فىو؟ 
دونية سنة 19789 ش 

« وحيث ان الحم السابق صدوره ضد 
الهم بتارعخ ١٠١‏ اغسطس سئة 454 التشرد 
ظبقت فيه تصوص مواد القانون الجديد مع 
اعبار الانذار الذى اعان للنتهم قى سنة لوا 

« وحيث ان المادة ن#* من القانو نالجديد 
تنص على الغاء القانون غرة /1اسنة 05 القدم 
الخاص بالتنشرد وكل ما كان غنالغا للقانون 


| الجديد من الاحكام وقد نص بالمادة الاخيرة 


فيه أنيعمل به منتاريعخ نشرة بالجرريدة الرسعية 
وقدنش بالعدد الصادر تاريخ ه دوليةسنة +199 
فهو واجب الانباع من هذا التاريمخ 

« وحيث أن القانون الجديد أوجد قواعد 
جديدةللانذاروا اعطى للدموم بالتشرد اوالاشتناه 
خق الطمن فى الانذار الموجه اليه من البوليس 
امام البوليس نفسه ثم بالطعن امام النيابة فقرار 
البوليس وكل ذلك مبين بالمادة الثالثة من 
القانون الجديد المذكورولا كانت الانذارات 
السابقة: للقانون الحديد لامك الطعن فمها هذه 
الطرق وجب ان لايعتير بعد ثاريم البدء بالعمل 
بنصوصالقانون الجديد بل يجب عمل انذارات 


محلة الحاماة. 


جديدة حتى لا يحرم من وجنت اليه من حق 
الطعن فيها فالأنذارات القديعة تعتبر حينئذ لاغية 
لعدم توفر هذا العمانفيها واذن لا يصحالاخذ 
بها ضد المنشرد او المشبوه والح عليه بناءعليها 
( واجع منشور وزارة الخقانية الصادر فى ١6‏ 
نوقبر سسئة 1974)و بناء على ما تقدم لا يكون 
هناك انذار سابق للدّهم مستوف للشروط 
المنصوص عنها فى القانون الجديد وعليه يتعين 
البراءة عملا بالمادة 1١‏ اج 

( قضية التبابة العمؤمية ضد على تمد الرويى تمرة 
4م استكناف سنة ه91١‏ . دائزة حضرات 
اصحاب العزة حمود بك فهمى يوسف وود بك وهي 
وتمد فيمى 'يك وبحضور خضرة عبد اأرمن مار 
اقندى عذو النيابة ) 


1 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
5 تاريخه م يونية سنة هوا 
حكم فى جنحة . غيانى . وصف خطأ . ممارضة . 
تحقيق اساس الولاية . ايقاف . مسألة أولية . 
القأعرة العَانوسٌ 
١‏ - اذالم يحضر الممهم فى جلسةالمرافمةالتي 
صدر فيها الحمكم كان غيابيا لا فرق فى ذلكبين 
ان يكون الحم فى الموضوع او فىمسألة اخرى 
متفرعة منه.ول وكانقد سبق حضوره فىجلسات 
ماضية وابدى قبها بعض دفاعه 
وس اذا وفك الحم خطأ بأنه حضورى 
جاز رفم مسارشة عه للمكة الى اصدرته 
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المدنية المتقرعة عن الجرية و بالفصل فيها وله 
الاستعانة فى ذلك يخبير . الا انه اذا تبين 
للمحكة الجنائية فى تهمة تبديد مثلا ان النزاع 
علي البلغ خطير والحساب مجل خلاف شديد 
فيعتبر هذا النزاعمسألة اولية ويحسن طرحهاعل 
القضاء المدنى اولا - 

المحكة: 

« من خيث ان المدعى باحق الماتي دهم 
فرعيا بعدم قبول المعاضة شكلا لسببين :.الاول 
لأن الحم المعارض فيه حم حضورى عملا 
بالمادة ه1١‏ مزافعات لمصدوره في سثلة مدنية 
محضة سبق ان حضر الهم فيها غير مرة قبل 
مخانه فى الجلسه الاخيرة . الثانى لان الج 
موصوف على كل حال بائه حضورى فالطمن 
فى وصفه لا برقع هذه الحكة التى اصدرته بل 
لحكة النقض والابرام ‏ ' 

اين الرقع الدذول . 

ه حيث ان الحكي اللمون فيه هو حك 
تهيدى قضى بندب خبير لتصفية حسابق مهمة 
موجهة للمتهم امام حكمة الجن فينبغى لاعتباره 
حضوريا ان يكون الهم قدحضرث. جلسة 
المرافمة التي صدر فبها ذلك الح بقطم النظطرعن 
حضوره فى جلسات سايقة لانه من اللمبادىء 
العامة المقررة فى المسائل الجنائية ان للسّهم 
الحق فى ابداء الافاع عن 'نفسه فبها فاذالم 


- القاضى الجنلق مختص بتحقيق المسائل | بتمكن من القنع بهذا الحق فى آخر جلة قَفل 


١5 


له الحاماة 


فيها باب المرافعة لغيابه عنها مع سيق حضوره 


| الموضوع غير منفصل عنه والأحكام التهيدية 


فى جلسات ماضية وتركان قد ابدى فيها بعض | بطبيعتها تدل على رأى الحسكمة فى الموضوع 


دفاعه فان الح يكون غيابيا لافرق في ذلك 
بين ان يكون حك في الموضوع او من مسئلة 
متفرعة منه لان الشارع لم يغرق بين الخالتين 
ولا محل لتطبيق المادة 1١٠‏ حرافمات « راجع 
تعليقات دالاوز على المادة 1 جنايات غرة 
وو ١ه‏ و لهم وفستان هيل شر يحقيق 
الجنايات جزء " نوته 5965 وكار بائئية جزء 
هع نوته برهم >6 

« وحيث انه مما يؤيد ذلك ان المواد 
هاا ولالا١‏ و188١‏ جنايات نصت على ان 
الاستثئاف مقبول فى « مواد الجنح » على ان 
يرقع فى خلال عشرة ايام وعلى ان يكون رقعه 
تقرير يكتب في قي كتاب المحسكمة التي 
أصدرت الحم المستأنف وقد راعى المدعى 
الدنى أحكام هذه المواد حين استئناف الحكم 
القبيدى وف الواقع فان المنهم لا يزال مائلا 
أمام محكمة جنائية لها اجزاءات وقواعد خاصة 
فى سائر مواد الجنح الا ما اسثنى بنصوص 
صريحة أو مبادىء قاثونية ثابتة 

« وحيث أنه ثابت بالأوراق أن الهم 
م يكن من الحضور فى آخر جلسة لمرض ألم 
به فقَغى ضده بغير سماع دفاع منه ولا من الس 
التأجيل ارضه ول يجب الى ذلك 
التهيدى الصادر فى 
النهمة اللوجية لمهم هو فى الأقيقة شطر مر 


« وحيث أن | 


فبتعين رفض هذا الدفع واعتبار الحم غيابا 

عبن الرفع التالى 

« وحيث أن العبرة فى وصف الأحكام 
بالواقم ويتعين الرجوع اليه . وهذه المحكة 
التي رفمت لا المعارضة على اعتبار أن الحم 
غيابى ولكنه وصف خطأ بأنه حضورى أن 
تقر الواقع ولا محل للقول بوجوب رفع الأمر الى 
محكة النقض والابرام بل يصح « رفع معارضة 
في لحك بناء على الخطأ فى وصفه »م قضت 
بذلك محكة النقض والابرام الصرية نفسها 
مستندة فى حكها الى رأى دوهلس فى كتاب 
« الطعن بطريق_ النقض والايرام ققرة /ا/ا 
مكررة » « راجع المجموعة الرمعية السنة الرابعة 
عشرة عدد 171 6 

« وحيث أنه اذلك يكون هذا الدفم فى 


غير محله وينبغى رفضه 
« وحيث أن المعارضة حازت شكلها 
اتاتوى 


ه وحيث أن الهم التهيدى قضى بتعيين 
خبير لمعايئة أطيان موكلة المدعى من موقوفة 
ومماوكة وتقدير ريعها مدة وضم يد الهم وتصفية 


| الحساب لمعرفة الباق بذمته 


عختص بتحقيق المسائل الدنية النى تفرع من 


بحلة الحاماة 


الجريمة وبالنصل فيها عملا بالمبدأ القائل بأن 
قاضى الأصمل قاضى الفرع فله أن يفحص 
الحساب وله أن ستمين على ذلك يخبير ولكن 
المنهوم من أقوال شراح القانون الغرنسى أن 
المراد بذك هو تحقيق دفاع امهم وما يقدمه 
من دفوع متعلقة بالوقاء أو بوجود حساب بينه 
وبين المجنىعليه « راجع تعليقات جارسون على 
الادة 4٠0+‏ عتوبات ققرة 6ه وكتاب 
امد بك امين صحيفة ولا » 

« وحيث أن تحقيق دفاع المْهم يستدعى 
ثبوت اشتغال ذمته أصلا ببلغ يمكن معرقته 
بطر ب قالقطع والجزم ما بأقراره أو بكتابة يحتتج 
بها عليه أو بفحص دقاتره ومستنداته واجراء 
عمليات حسابية بسيطة بواسطة خبير أو ب؟عرفة 
المحكة ولكن متى كان الأمر يستدعى تحايق 
أصل. الدعوى بندب خبير يعاين الأطيان ويقدر 
الريع ويسنيعد عقود ايجار عقدها امهم بصعته 
ناظر وقف مع المستاجرين و يألحف الخبير باجر 
امكل ومتى كانت صفة المنهم فى النظارة نفسها 
غير معترف بها من المدعى والتزاع فى أصل 
الحساب وأساسه ومعرفة ماهو مترتب بذمة 
الهم أصلا م ىكا نكل ذلك من المسائل المختاف 
1 فيهاكثيراً فلس لمحمكة الجنح أن تنصل فى 
ذلك ويجب عليها أن تنتظر حتى تنصل فيه 
الحا ك' المدنية الختصة ومن رأى العلامتين 
شوفو وهيل أنه.متى تين للمحكة الجنائية أن 
النزاع على المباغ خطير والحساب محل خلاف 
شديد فيءتبر هذا النزاع مسئلة أولية 


١ 0ف‎ 


ويحسن طرحبا على القضاء الدنى « جزءه 
تحيقة 487 ر 8ل!ا؟ »6 
« وحيث أن هذه الممكة تأخذ بهذا 
الأى فى الدعوى الخالية لؤجاهته ولمطابقته 
للمعقول ولما جرى عليه العمل ولا محل للاعتراض 
أنه يثرقب عليه وعلى القول بضرورة ثبوت أصل 
المبلغ باقرار أو 5 متى عدم حا كة وكلاء 
الاوائر ومن فى حكهم لأرك خص دقاترم 
ومستنندامهم التى يحتج بها عليهم ويمكن استخراج 
أصل الباغ منها بسهولة أمام امام الجنائية ثىء 
وندب خبير لتقدير الريم المستحق للمدعى المانى 
فى جريمة تبديد تقديرا تفصل فيه الحا الجنائية 
شىء آخر وهذا ظاهر 
« وحيث أنه لذلك يكون الح المطعون 
فيه في غير مجله ولا يسع هذه الحمكة الا الغاؤه 
ها اشتمل عليه من الأسباب واحادة القضية 
لحمكة أول درجة للفصل فى موضوعها متى عرف 
أصل امباغ المستحق للمدعى بطر يقة يفينية ولا 
ترى المحكمة وتد ألغت المك الغييدى محلا 
للبحث أماعها الآن فيا اذا كانت أركان الجرعة 
بالنسبة للأطيان المماوكة متوافرة أم لا لأن هذا 
بحث خاص بالموضوع يطرح على المكمة 
المزئية أولا » 
(قضيةالنداية العموميةنمرة ١54 ٠‏ استكئداف سئة 4 85 
واثلا جنح دائرة هيت شم سنة 1517 وابراهم 
افتدى شير الدين بصفته وكيلا عن الست دولت محمد 
عبده سلامه مدعة بالمق المدتي ضد عبده جمد ملامه . 
دائرة حضرة صاحب الءزة على بك عبد الرازق و نحضور 


حشر ابراهبم بك فوزى وكامل حنا اقتدى القاشين 
وبحضور ابراهيم خليل افندى وكيل النياربة ) 


م1 
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1.1.5١ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية‎ 
1916 حك تاريخه 4 أوشير سنة‎ 
٠ تزوير ء اركانه .القصد المناتي. ضرر‎ 
القاعرهة الفَائوسئٌ‎ 

ان من أركان جره لآو برالقصد الجناق 
وهو عل التهم بأن الفعل الذى ارتكبه مخالف 
اقانون بحيث يكووت هذا العم مصحوبا بنية 
الاضرار بالغير ‏ فاذا لمتتوفر هذه النية فى جريمة 
التزوير فلا عاب . و بناء على ذلك اذا اتفق 
جملة اشخاص_وزوروا عقد رهن لصالم آخر 
ضد شخص لمم علاقة به ول يقبت من التحقيق 
ان غرفم من ذيك الاضرار بهذا لين 
قلاعقاب 

المحكية 

« بعد ماع التقرير المقدم من حضرة 
عبدالفتاح مصطنى اقتدى القاضى وطلبات النياية 
وأقوال الحاذمرين عن المنهمين والاطلاع على 
الاوراق والمداولة قاثونا . 

ه حيث ان الاستئناف حاز شكله القانوق 


« وحيث أث النيابة العمومية اقاست 


الدعوى على المهمين وانهمت الهم الاول بأنه 
حصل على ٠‏ 0 جنيب فن امهم الثالث يطرريق 
التصب واتهمته أيضا مع باق المهمين يأنهم 


زوردا واشتركوا فى ع بلمانّة جئيه 
لمصاحة المتهم الاول ضد الجنى عليه مد سالم 


سلامه وذلك كله فى بام ؟؟ أوشير سنة 1979 
يجهة البلايزة حسب ما جاء بوضف النهمة وطلبت 
معاقية المبمين الأول بالمادة 8و؟ عقوبات 
ومعاقبته مع باق المهيين بالواد 18 و٠؛‏ 
و١4‏ و *م عقوبات فضت محكة أول درجة 
بأدانة الهم الاول ف النهمتين وبراءة باق 
المهمين فاستأنفت النيابة هذا الحم بالنسية 
للجميع واستأنف انهم الأول فى الميعاد 

« وحيث ان الذى ثبت للمحكة من 
التحقيق وشهادة الشهود واعتراف المهمينالثالى 
والثالث والرابع ان اللجنى عليه وهو والد الهم 
الثانى والثالثكان مسجونا فيجناية وان الهم 
الاول قهم الثالث بأن ابوال والاه المسجون 
ستكون عرضة للضباع اذا حك عليه بالعقوبة 
في تهمة الجناية سالفة الذّكر ولهذا سعى الاثنان 
فىتبرثته فذهبا سويا لاسيوط وعينالمهم الاول 
امي عنه باتفاقه مع الهم الثالث للدقاع عن 
الجنى عليه فىنهمة الجناية المنسوي ةله و بعد ذلك 
أوم المنهم الاول الثالثبأن ىاستطاعته الوصول 
لقأضى الاحالة واعطائه مبلئامن النقود ليقرر بأن 
لا وجه لاقامة الدعوى على والده المذكور 
فأعتقد المنهم الثالت المذكور ممعة قوله وبناء 
على ذلك اتفق جميع المهمين على تحر بر عقد 
مزور يثلاثة 0 عليه لصا الهم 
الاول نظير مبلغ ٠‏ جنيه وهو المباغ الذى 
عرف المهم اذ كور انه سد فعه لقاضى الاحالة 


ملز الحاماة 


163 


وبناء على هذا الانفاق اصبطنع المنهم الثالث خا | علاقة ظاهرة بالموظفين دضع قرع الاعتقاد 


مزور باسم والده الجنى عليه وترر عقد الرهن 
فى الزمان والمكان المبين بوصف النهمة ووقم 
لمهم الثالث على هذا العقدبالختم المزور ثم شهد 
هو والتهم الثانى والاخير عليه ثم كتب الهم 
الثالث اسم أخيه حسنين على سالم على هذا 
العقد كشاهد وذلك بناء على طلب الهم الاول 
« وخيث انه يجب البحث فيا اذا كانما 
وقم من امهم الاو ل حسب الوقائع السابقة يكون 
جرية النصب المنسوبة له والبحث بعد ذلك 
فى جرهة الازوير والاشتراك فيه المنسوبة لميع 
« وحيث أنه عن تهمة النصب فانه من 
اركان هذه الجريمة استعهال طرق احتيالية فلا 
تتكون اذا هذه النهمة من محرد الاقوال 
والادعاءات ولوكانت ككاذبة مهيا بالغ القائل فى 
تأ كد صونها ( راجم شرح قانون العقوبات 
للاستاذ احمد يك امين. صحيفة 71 ) 
« وحيث أنه لم يبت بأن المنهم الأول 
استعدل طرقا احتيالية للحصول على مبلغ ال 


٠6‏ جنيهاً التى قال عنها امتهم الثالث انه دفعها. 


له حلاف الثثياثة جنيه ا حررءنها عقدالرهن وكل 
ما حصل منه انه ادعى كديا ان فى استطاعته 
الوصول لقاذى الأحالة واعطائه مبلغا من التقود 
اليغرر بأن لاوجه فى قضية الجناية و .يبت سس 


التحقيق أن ذا امجهم صفة شبخصية خاصة أؤ 


بصحة مأ بدعيه, : 

« وحيث انه لذلك. 51 7 
الستأنف فيا يخس بهذم النهمة وبراءة الوم 
الأول منها عملا بالمنادة +107 جنايات لعدم 
توفر ركن الاحتيال 

« وحيث انه عن مهمة الازو بر والاشتراك 
فيه فانه من اركان هذه التّمة التصد الجناقى 

« وحيث ان علماء القانون عرفوا التعد 
الجناق فى أكثر الجرتم بأنه يتحص فى الم 
بأن الفعل الذى يراد ارتكابه بحرم قانونا غير 
أن هذا المم وحده لايكنى لتكوين النصد 
الجناق فى جرعة الازوير لأن .هذه الجريمة 
تتطلب نية خاصة وقد اختلف الشرابح في نديد 
هذه النية الخاصة فيرى جارسون أن هذه النية 
تتحصبر فى العم بأن الحرر المزور سيستعمل 
ضد من زور عليه غير أن شوفووهيل و بلانن 
قالوا انه يجب لتحقيق ‏ :هله النية الخاصة ان 
0 التزوير قد ارتكب بنية الاضران بالغير 
وقد سارت الحام الفرنسية على هذا الرأى 
الاخير فى كثير مرى احكامها واشترطت نية 
الاضرار للحم بالعقوبة وحكت ذلك ايض 
الحاك الصمرية فى بعض احكامما فنضت محكة 
النقض ببراءة شخص انهم باحداث تغيير مادى 
فى قسيمة رسعية لاصلاح ذات النين بين اقر يأله 
وقالت ان ركن القصبد الجناني في جر بمة الثزم بر 


14 له الحاماة 


يستازم وجود أ كثر من محرد لمم والارادة فلا 
بوجد هذا الركن اذا ل يوجد سوء النية وقصد 
الضرر وحكت محكمة الاستئناف بأنه اذا 
تسى شخص باسم آخر لكى يستوفى الجزاء 
احسكوم به على ذلك الأخير فيجوز ان لاابكون 
الفمل الذى صدر منه تزويراً معائي) عليه متى 
كان على حالة من البساطة ليستفاد متها انه 
: يقصد مطلقا الاضرار بالنظام العام واصدرت 
هذه الحا احكام) اخرى من هذا الفعل 
راجع فى ذلك جرسون فقفرة 598 وشوفو 
وهيل جزء ؟ شرح قانون العقوبات صعينة 
نبذة 77 وبلانش * قفرة 1407 وشرم 
قانون العقوبات للاستاذ أحمد بك امين صحيفة 


4ه وما بغدها و55؟ و0١6١‏ والجموعة الرمىية 


41 عذد ناه و عدد‎ ١" عدد لاه و‎ ١4 

« وحيث ان المحكة ترى ان سير على 
هذا الزأى لمطاقته لروح التشر يع 

« وحيث انه لاشك أرل المهم الثانى 
والثالك والرابع 0 يقصدوا بهذا التزوي رأى ضرر 


بلجنى عليه ولابابنه حسنين على سام اذى 
كتب اسمه على المق د كشاهد وبالمكس فانه | 


ظاهر من التحقيق بوضوح مايدل على اعتقادهم 
بان ماتم ينهم وبين امتهم الأو لكان لمصلحة 
الجنى عليه للسعى فى خلاصه من اللهمة المنسوية 
اليه ولذا يكون المج المستأنف فى محله بالنسبة 


هم ورشعين تأبيده 


ه وحيث اله بالنسبة للمّهم الأول فانه 
ظاهر من التحقيق وظروف الدعوى ما .يدل على 
سوء نيته لأن غرضه الوحيد انما كان الحصول 
على عقد الرهن بالطر يقّة سالفة الذ كر لاستعاله 
ومطالبة المجى عليه بقيمته بغي حق كا حصل 
فعلا وتكون اذا تهمة الاشتراك فى التزوير 
المنسو بة اليه ( المبينة بوصف النهمة ) ثابتة عليه 
ويتعين معاقبتهبالمواد 18و20 و١4‏ عقوبات 
فقرة ؟وم لارتكابه الجرعة المبينة بوصف النهمة 
وترى المحمكمة أن تكون المقوبةستة شهوروهى 
لضي مها اصلا عن النبمتين المنسو بتين لهم 
المذ كور عنهما انما فى 5 محكية أول درجة» 


( قضية الثيابة العومية ضد <لف شحات وآخرين 
ثمرة 14174 سنة 98و داكرة حضرة صاحب المرة 
مصطق يك رشدىوعضوية حرق يد القتاح أفندى 
مصطق ورك افتدى يعقوب القاضيين وضور حفرة 
احد افتدى العرومى عضو الثيابة) 


؟ ١1‏ 
محكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه ١1‏ مارو سنة ه1919 
دعوى -جنحة مياشرة ٠‏ شطب . أعادة الى 
الرول ٠‏ جوازها بالنسبة للدعوى المداية. 


القاعرة الوب 
يجوز للمدعى المدني أن يطلب فى حالة 
الحم بشطب الدعوى المدنية وبراءة الهم 
اعادة القضبة الى الرول لان التلازم بين الدعوى 
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لكل 


المدنية والحنائية لايشترط الى وقت رقم الدعوى 

وسقوط الدعوى العمومية لا يؤثر على سير 
الدعوى المدنية بعد ان رفعت معها بطر شّة قانونية 

الممكة : 

« حيث أذ المدعى عليه دفع الدعوى 
بعدم اختصاص الممكة بنظر الدعوى المدنية 
وعدم قبوطا واستند فى ذلك على حم محكة 
النقض العبادر فى لا؟ دوليه سنة 1١918‏ 
المجموعة عرة 7٠‏ ص | وحوته فى ذلك أن 
المحكة الابتدائية وهى منعقدة بصفتها الجنائية 
قد قضت مبلسة لال مارس سنة 1155 باليراءة 
وبنظر الدعوي المدنية ثم حضر الدعى المدبى 
قبل انفضاض الإلمة وطلب اءادة القضية الى 
الرولفقررت الحكة اعادتها بالنسبة للدعوى 
المدنيةفةئط واف الحكة المذكورة لم يكن طا 


الأق فى نظر الدعوى المدنية عند تقريرها. 


إعادة القضية الى الرول لان الدعوى المنائية 
قد فصل فبها حك البراءة ومتى قضت الممكة 
بذلك أصبحت غير مختصة ينظر الدعوى 
المدنية لعدم قيام الدعوى الجنائية 

« وحيث أن الأأراء قد اختلفت فىهذه 
النتقطة فبعضها قد أحاز نظر الدعوى المدنية 
بارثم ه من اثهاء الدعوى المنائية لأى سببمن 
الأحيتات والسين الأخرواف المكس 
وواجب على الحاكم الجنائية أن نحم م 


خرجت القضية من سلطتها ول يبق لما 
اختصاص فى الحكم ف الدعوى المدئية 

2 وحيث أنه من رأى هذه المحمكة انه 
يجوز لادعى المدلى أن يطاب فى حالة الغطب 
وبراءة المنهم اعادة الضية الى ازول وانف 
الممكة الجنائية تستمر فى نظر الدعوى المدئية 
لاذ التلازم بين الدعويين لا يشترط الاوقت 
رفم الاعوق فوجود الدعوى العمومية هو 
شرط أسامى لقبول الدعوى المدئية ولكن 
0 الاولى ليس شرط لاستورار الثانية 
فسقوط الدعوى العدومية لا يؤثر على سير 
الدعوى المدئية بعد أن رفعت معها «تى 
رفعت لها الدعوى يطريقة قانونية وكانت من 
اختصاصها وجب عليها الم فيها بصرف 
النظر عنكل ما يطرً علي بعد رفعها كا أن 
قبوطها أو عدم قبولها مرجعه الال الى كانت 
عليها الدعوى وقت رفمها لان المفروض أن 
الحكة يجب علها أن تحسم فى الدعوى يوم 
رفعها فيجب دابا الزجوع الى ذلك اليوم 
00 
الافرئسية فى ١‏ مارس سنة ؟188 و م 
اغسطس سنة 188 وزك العرالى بك الجزء 
الاول صميفة ه5١‏ ) 

«وحيث أنهما يو“ بدهذاالرأى ان المادتين 
و 794 جنايات اجازنا للمدعى المدنى 
أن طفن فى المكم دطريق الاستكناف 
والنقض .والابرام فما مختص محةوقه المدنية 


واحدى الدعورى الجنائية والمدئية فأذا فتانوان فته التياية العمودية أو الهم فما 


حكت الممكة في الدعوى الجنائية ردنا 


مختنص بالدعوى العمومية مع أن الاسكناف 


كا 
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او التقض لا ينظرف الدعوى الجنائية وهذا 
الرأى انما هو تطبيق خا ص طذا المبدأ العام 

وحيث اذ المادة ١٠٠١مرافعات‏ تقضى 
بأن لا يصح السك بال الصادر فى القضية 
الا بعد اتفضاض الجلسة فن الواجب اتباع 
نص هذه المادة فى الدعاوى المدنية ألتى رفم 
بطريق التبعية لدعوى جنائية امام الجمكمة 
المنائية وقد قضْت معكةاستئناف المنصورة 
فى "1 دلسمير سنة 197٠‏ يأنه اذا لم محضر 
المدعى المدى بجلسة ممكة الجنح الا بعد 
النطق بالمم تشطب دهواه المدئية سبب 
تخلفهعن الحضور وبراءة المهم ف النهمة الجنائية 
وللمدعى المدنى الحق فى طلبالغاء ذلك الم 
وأعادة نظر الدعوى فما يختص بالتعو يض ليس 
الا( المجموعة سنة ؟؟9١‏ صصحيفة 9؛ ) 

« وحيث انه لايوجدفي قاون محقيق 
الجنايات مايتعار ضف نص المادة٠؟1‏ مرافعات 
ومن المسلم به ان قانون المرافعات هو المقرر 
للقواعد العاءة فى الاجراءات المدنية الجنائية 
ما م يوجد نص يخالفه 

« وحيث انه فضلا عما تقدم فأن الرأى 
الذى تأخذ به الحكة يتفق مع قواعد العدل 
والانصاف »6 

( قضية اليناية السمومية نمرة ١6٠١1‏ سنة هلوا 

وعباس افندى شكرى مدع بحق مدى ضد تمد 


أفندى كامل سرنجي الْحانى دائرة حقرات اصعاب المزة 
عنياق يك بوسف والياس يك حنين واحد فؤّاد عفيق 


وك وبحضورحقرة ثابت سيدهم اقندي وكيل النيابة ). 


01 
حكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
حب تاريخه ١‏ ؟ مابو سنة 8؟وا 
اسكناق . نصاب . مصاريف . شفعة ٠‏ 
عدم تسجيل عقد البيم . حواز طلب الشفعة ٠‏ 
القاعرة الَاوسّ 
١‏ اذا كانت قيمة الدعوى الاصلبية 
تبلغ النصاب الجائز استئنافه كان الاستئناف 
الذى يرفم عن مصار ينها فقط مقبول بصرف 
النظر عن قيمته 
؟ - أن عدم تسجيل عقد البيع طبمًا 
للقانون تمرة 18 سنة 197 لا ينفى وقوع البيع 
فى ذاته مع تعليق ما يترتب عليه من المقوق 
العينية على حصول التسجيل . ولذا يجوز رفع 
دعوى الشفعة ولولم يسجل عقد البيع لأن حق 
الشفعة يترتب بمجرد وقوع الببع فاشفيع أزن: 
يطلب حلوله محل المشترى واشهار عقده بالطرق 
الفانونية لتنتقل اليه الملكية الت ىكانت تنتقل 
للمشتري لو أنه سجل عقّده 
المحكمة : 
عى الرقع الفرعى 
«حيثان وكيل امستأنف عليهم فى القضية 
الثانية دفع بعدم جواز الاستئناف لارتف 
المماريف الحكوم يها اقل من النصاب اللا 
استكنافه 


« وحيث ان هذا الدفع فى غير >له لان 


يله المحاماة 


وال 


معبار يف الدعوىهى فرعم نالطلبات الاصلية 
ومن الأقرر قانوناً ومما جرت عليه الحا غم فى 
احكامها ان الفرع يأخذ حك الاصل فيا 
يتعلق بالاستئناف وقيمة الدعوى الاصلية 
تبلغ النصاب الا استكنافه ولذلك يكون 
الاستئناف عن المصاريف حائز ويتعين رفض 
الدفع المذ كور 
عن ا موضوع 

د حيث أن المحكمة الإزئية بنت حكمها 
برفض دعوى الشفعة على اعقد البيع الصادر 
لاستأنف عليه الثاني لم يسجل طبقاً للقانون 
غرة4١سئة497فيعتير‏ البيع غير ناقل للملكية 
ومتى كان كذلك فلا يترتب عليه حق للشفيع 

« وحيث أن دعوى الشفعة انا يقصدبها 
ان يحل الشفيع محل المشترى فى العقاد المبيع 
فهى فىذاتها عند رفعها اواثناء نظرها لاثرئب 
للشفيع حقاً عينياً على المقار المشفوع الا بعد 
ان يقضى له يحقه ذيها وعندئذ تكون لهكل 
حقوق المشتري 

وحيث ان المادة الاولى من القانوذ غرة 
8 سنة 998 وأن نصت على أنه يترتب على 
عدم تسجيل العقود المبينة فيها اذ الحقوق 
المشار اليهافىتلك المادة لاتنشأ ولاتنقل لابين 
المتعاقدين ولابالنسنة لغيرثم الاان هذا لابنقى 
وقوع البيع فى ذاته مع تعليقمأ يترتب عليه 
هن الحقوق العينية على حصو لالتسجيل 

« وحيث أل حق الشفعة يترئب عحرد 


وقوع البيع وللشفيع ان يطلب حلوله حمل 


المفترى واشهار عقده بالطرق القانونية حتى 
تنتقل اليه الملكية التى كانت تنتقل للمشترى 
أوانه سحل عقده 

2 وحيث ان القول مخلاف ذلك يؤدى 
الى تعطيل حق الشفعة فى كثير من الاحوال 
وميعلبا رهن ارادة المشترى خصوصاً اذاكان 
مطمئناً من جهة البائمله فيستهر منتفعا بالعقار 
المبيع بكافة حقوق المالك فى حين ان الشغيع 
تصيبه حميع الاضرار التى شرع من اجاها حق 
الشفعة 

« وحيث اله متى تقرر ذلك يكوذ طاب 
الففعة فى محله ٠‏ 

«(وحيث ان المستأنف عرض عيلى الشفيع 
مبلغ 1٠٠‏ جنيهاً الذى يقول انه القن المنيق 
للعقار المبيع واظهر استعداده لدفع مبلغ 1٠‏ 
جنا وهو الْن الذى يدعى المشترى اله 
اشترى به اذا حلف المين اللاسمة على صمة 
هذا الكن ٠‏ 

« وحيث ان الحمكة ترى توجيه اليين 
الحاسمة للستأنف عليه الثالي على ان الْدْن 
المقينى هو مبلع *18 جنا فاذا حلفها يحق 
للمستأنف اخذ العقار المبيع مقابل دفع الن 
المذكور واذا نكل عن الحلف فلاستاًنف 
المقفى اخذالعقارعبلغ المائة وعشرين جنببها» 

( قضية أمين افتدى لوكا و آخرين وحفر علهم 

حضرة الاستاذ اديب سامى وكرى افتدى الحخامى ضد 
الست لبيبه زوجة يسى خزام وآخر وحضرعلهبما حضرة 
الاستاذ سند افندى خله الامى مرة *95 سنة هلاه 
استثناف . دائرة حفضرة صاحب العزة حامدبيك شكري 
رئيس الحمكمة ويحضور حشرت د افندى عزرت وعمد 
افندى امين صدق ) 
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محكة الوسكى الجزئية الاهلية 
حك تاريخه 19 مابو سنة 1976 
وزارة المواصلات . صورة تلثراف . 
سريته . أوراق خصوصية ٠‏ 
القاعرة العَانُوئِيٌ 
لاجوز اعطاء صور التاغرافات تاغير لأنها 
معتيرة من الأ وراق اخصوصية النى قدتكون مسر بة 
اللمحكة : 
« حيث انه تبين ان التلغراف المطاوب 
الزام وزارة المواصلات باعطاء المدمى صورة 
منه لا دخل للمدعى فيه 
د وحيث انه لا يجوز اعطاء صور 
التلفرافات للغير لانها معتبرة مر:. الاوراق 
الحصوصية التىقد تكو ذف سرية فيئعين رفض 
دعوى المدعى والزامه بالمصاريف © 
( قضية سلهان منصور لطيف وحمر عنه حشرة 
صاحب المزة الاستاذ عزيز يك خانكى ند وزارة 
المواصلات وحفضر عنها حفرة الاستاذ حيعى افندى 


السمرى قمرة لاا#١٠‏ سئة 1918 . اصدر المكم 
حغرة صاهب العزة حمد بك حسن القاضى ) 


١١ 
محكمة الأزبكية المرثية الاهلية‎ 
١8ه ينايرسنة‎ 1١ حك تاريخه‎ 


مخترع الالحان الموسيقية والروايات , التننى بها 
أضراراً بأصحايها . عدم المسثولية الجنائية . 


القاعرة القائ وي 


لتطبيق المادة م 1 » عقو بات يشترط 


أن تكون الالحان والروايات مماوكة تاخير وما 
دام قانون المللكية الأدبية لم يصدر فلا تكون 
أركان الجرعة متوفرة . 

ايا يصح الحم على الملهم بتعويضات 
للمذاف طق للمادة « 1٠61‏ » مدلى 

الممكة: 

اتهعت النيابة العمومية للذكور بأنه 
فى بحر شهر يوليه سنة 1955 بدائرة قسم 
شيرا بروض الفرج غنى علنا بنفسه وجل 
غيرهمن الممثلين معهعل التغى بالما موسيقية 
وقام بالعاب تيائرية اضراراً مخترعيها على 
افندى الكسار وامين افندى صدق وطلبت 
عقابه بالمادة ”٠‏ - ؛ عقوبات والحاضر مع 
لأمبي ابدىدقاعهالمدون عحضر الجلسةودخل 
كلمن على افندى الكسار وامين امندى 
صدقي مدعيين يحق مدتى وطلبا الحم لم 
على المهم عبلغ حمسة وعشرين جتيهاً على 
سبيل التعويض 

« وحيثأنه منسوب لمهم انه غنى اللمانا 
موسيقية وقام بتمثيل العاب تيائرية اضراراً 
مخترعرها امجنى عليهما مما يدخل عقابه تحت 
نص المادة 5.* مقويات 

« وحيث اله لشترط لتطبيق المادة 8*٠‏ 
عقوباتاذتكون الالحانو!اروايات مماوكةللغير 

« وحيث ان المشرع فى المادة ١5‏ مرل 
القانون المدتي وعد باصدار تانون للملكية 
الادبية ول يفعل 

< وحيث ان نص المادة ٠‏ من قانون: 


محلة الحاماة 
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المقوبات وضع بافتراض ان تانون الملكية 
الادسة قد صدر فملا وعلى ذلك تكون 
اركان الجرعة غير متوقرة ويتعين براءة المنهم 

« وحيث أنه فيايختص بالتعويش المدق 
فأنه مع عدم صدور القانون الخاص بالملكية 
الادبية فانه وأجب جاية الم لمين هن تعدى 
القير طبقا للقواعد العامة 

وحيث اث المادة١51‏ امن القانون المدتى 
نصت عب لان كل فعل تشأعنهغر رلاغير توجب 
ملزومية فاعله بتعويض الضرر 

ذ وحيث انه بالرجوع الي وقائع هذه 
الدعوى ترى اف الهم مثل روايتين جما (اللى 
فيهم) و( راحت عليك ) وحمامن وضع امين 
افندى صدقالدعى للد الثاتى ومن الروايات 
الى مثل ععرفة جوق على افندى الكسار 
وأمين افندى مبدق صاحى تيائرو ماجستيك 
وقد اعترف المّهم بان الرواية الاولي اخذت 

من افواة الممثلين فى جوق للدعيين بالحق 
للدنى وعطابقة إل صل اللقدم من الدعى 
الدى الاول على النسسخة المضبوطة عند امهم 
ظهر انها مطابقة للها تماماحتي فى الالفاظ ماعدا 
تغييرات فى بعض الامماء والعبارتلا بريه لما 

« وحيث انه لازاع فى انه عاد على الدعيين 
بالمق للدلي ضرر من عثيل هذين الروابتين 
ععرفة جوق للتوم وذلك لان اتمان التذاكر 
في تيائرو الاخير منخفضة جداً بالنسبةلتيائرو 
الاولين فيكثر الاقبالعليه منالمتف جين و بذاك 
تقل زبأنٌ الاولين لمعاهدة الرواتين بسيبب 
استثمار المنبم تجهودات المدعى الدتى الثاني 


« وحيث ان المحكة ترى قصر التعويض 

على مبلغ عشرة جنات » 
( قضمة الثياية العمومية وامييى أفندى صدق وعبل 
أقتدى الكسار مدعيين يحق مدلى ضد بوسف عر اللين 
عمرة 9١1‏ سنة 1554 . أصدر المكم حشر #صاحب 


المزةعيد المزيزبك غنيم القاضى وبحضور حغرة داتدى 
سال النحاس عضو التيابة ) 


تعليق, 
باذعنا الحم بالاستئناف جلسة ؟؟ 
١‏ كتوبر سئة ها في |القضية عرة اسم 
سنة ه > استئناف جنح 


الحلا 
حكمة طون الجزئية الأهلية 
تاريخه ٠١‏ فبراير سئة 15568 
6 وفاي . مدة الاسترداد . 
التاعرة القانوئئ 
اذا تحررت فى بوم صدور البيع ورقة 
اشترط فيها البائع رد المبيع اليه فى مدة عشرة 
سنوات كان البيع وفائيا واذا ل يستعمل البائم 
حقه فى استرداد المبيعى انس سنوات اللاحقة 
لتاريخ ابيع طبن للمادة ه 841 » مدني سقط 
صببح البيع نهاني) 
المحمكة : 
«حيث اذالدعى ؛ يطلب تثبيت ملكيته الى 
٠6‏ أسهم و قراريط المينة الحدود والمعام 
بعريضة الدعوي مرتكنا فى ذلك علىعقد بيع 
صادر له من المدعى عليه بتار يخ 4" مار ص 
سنة 1914 وتسجل كليا فى السنة المذ كورة 


حته وأ 
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ججة الحاما 


ش « وحيثاذ المدعى عليه قدم اتفامحررا 
بينه وبين المدعى فى يوم محرير عقد البيع 
المذكور مشترط فيه رد المبيع اليه فى مدة 
عشرة سنوات ومنثم يكو العقد ليس بعقد 
بيع تام اما هو بيع وى 

« وحيث اذ المدة المتفق علها بالعقدعل 
رد المبيع فيباهي عشر سنوات 

« وحيث أن المادة « 51 » مدلي تنص 
على اذ لا يجوز للبائم ان يشترط لاسترداد 
المبيع ازيد عن خمس سنينمن تاديم | البيووكل 
ميعاد أزيد مر ذلك يصير تتزيله الى خمس 
عدوا 

« وحيث أن عقد البيع تحرر/مارس 
سنئة 1919 وقد مغى عليهالا "نأ كثرمن نخس 
سنو أتفيتحم نحقيق سقو طحق استردادالبيع 
طبمًا لنص المادة ( 59" ) مدق ومن تماصبح 
البيع بعاتاما ويتمين لمك للمدعى بطلباته » 

( قضية أبرهم سيد اجد خضر ضد اجد حمر سليان 


أمرة 445 سنة 104 . |صدر المكم حفرة صاحب 
المرة أسمد يك ابو الفضل ) 


/ى١‏ 
. محكمة كفر الدوار الجرئية الاهلية 
ح تاريخه 5 مانو سنة 1586 
دعوى اثيات <لة . دعوى مختلطة . اختصاص. صغة. 
القاعرة القانوئيج 

اح دقاو نات ال تن الاعارق 
الختلطة النى ,يصح أن نكون شخصية وعينية 
فاذا كان منشأها ملكية المقاركانت محكية 


| العقار هى الغوّتصة وان كان منشأها حق شخمئ 


كانت المحكمة الختصة محكمة الماعى عليه 

؟ - للشر يك على الشيوع أن يرفع وحده 
دعوى باثيات حالة العقار هتى كان هناك ضرر 
وأقم عليه 

المحكة: 

« من حيث اذ المدعى عليه دع بدفعين 
فرعيين الاول عدم اختصاص هذه المكة 
بنظر الدعوى لانها دعوى شخصية والمدعى 
عليه مقيم فى القاهرة والثاني انالمدعى لاصيفة 
له فى رفم هذه الدعوى لانه ليس امالك 
الوحيد للارض موضوع الازاع 


عي الر نمع امو ول 

« حيث اث القاعدة الاساسية هى ان 
الدعوى تدفع أمام ال ممكة الى يقيم فى 
دائتها المدمى عليه طبقا للقاعدة الرومانية ' 
561 تتددهئ تساتدووع عمامة' وجعلت طذْهقى 
القاعدة استثناءات 

« وحيث اذالمادة #4من قانون المرافمات 
المدنية نصت فى الفقرة الاولى منها على انْ 
الدعوى فى مواد الحتوق الشخصية والمواد 
المتعلقة با منقولات رفع امام امحمكة الموجودق 
دائرة اختصاصها محل المدعى عليه “م وضعت 
استثناءات لمذا الاختصاص من بيئها ان 


الدعوى ف المواد الختصة بالمقار ترفم امام 
ة | المحكة الكئئن فى دائرتها العقار المتذازع فيه 


مجلة الجحاماة 


يدول 


د وحيث انه يئعين بعد ذلك البحث فيا 
اذا كانت دعوى اثبات الحالة شخصية او 

« وحيث أن دعوى اثبات الخالة بوجه 
عام من الدعاو ى المختلطة ”قماسطتدس“ الى 
يجوز ان تكوذ شخصية وعينية 

« وحيث لذلك يُكون القول باذ كل 
دعاوى اثبات الحالة على العموم من اختصاص 
ممكة محل المدعى عليه او تمكة مكان العقار 
قول لا اساس له 

د وحيث اذذن يتعين البحث فيا اذا كان 
منشأ الدعوىملكية العقار ام حق شخهى 
فاذكان الاولكانت ممكة مكان العقار هى 
الخنتصة وان كاذ الثاتى كانت الححكة الختصة 
محكة عل المدعى عليه 

«وحيثان منى ًالدعوى المالية ملكية 
اللدعى للعقار المعتدى عليه فتكون دعوى 
اثبات الحالة هذه دعوى مختصة بعقار تدخل 
نحت نص الفقرة الثانية من المادة 6 من 
المرافعات المدنية والمقار كان في دائرة هذه 
امحمكة فتكون هذه المحمكة مختصة بنظرها 

« وحيث انه فضلا عن ذلكفان هذه 
الدعوى من الدعاوي المستعحلة التى يخثشى 
عابها من فوات الوقت فالقاضى الرثي الذى 
فى دائرته العقار المتنازعفيههو الختص وليس 
قاضى عل اتامة المدعى عليه والمدعى كاذهب 
اللدعى عليه لان الغرض قرب القاضى محل 
النزاع لاقر ب المتقاضيين من القاضى حتىيعككن 
الفصل بسرعة فما بنش من المنازمات 


عن الرقع الثالى 
2 حيث ان المدعي علية قرر ان المدعى 
علك عل الشيوع فى العقار المتنازع فيه فاذا 
كان هناك ضرر واقع على العقار فانه يلحق 
بالمدعى الذي لا بلك اجبار الملاك الآخرين 
على طلب اثبات مأ وقع طحي ايضا هن الضرر 
وحيث بذلك يكو الدفعان الفرعيان 
فى غيرحلهما ويتعينرفضهماواله؟ باختصاص 
هذه المحكة بنظر الدعوى 
« وحيث ان المكة لا ثرى مانعا من 
اجاية المدعى لطلبه » 
( قضية حسن ينعا سعيد وحضر عنه حضرة الامتاذ 
عمد افندى اجد المنش الحاى ضد حفرة ابرههيم يك 
اللباوى ثمرة 155 سئة 198 . اصدر الحكم حغرة 
صاحب المزة كامل بك شكرى ) ش 


1 
محكمة بندر الزقازيق الاهلية 
حك تاريته ؟ مأنو سنة ه151 
خفير - أصابته , عدم مسثولية المدبرية بالتعوبض . 
القاعرة القانو ئيرّ 
اذا كان العمل الذى يعمل الموظف قيه 
شىء من الخطر بطبيعته فالتعاقد بين الموظظف 
والحكومة على قبول اداء هذا العمل ينتاول 
الرضاء باحمال نات الخطر اللازم للعمل الذ كور 
المحمكة 
( حيث أن المدعين وثم ورثة حافظ 
بندارى يطلبون التعويض البين بعريضة 


كا 


مجلة الحاماة 


الدعوى استناداً على أن مورثهم كان خفيراً 
واصيب أثناء تأدية وظيفته بعيار ثارى فى 
حادثة سرقة لهأ عله عجز عن أعماله وعدم 
صلاحيته للخدمة واقيل مرلن الخدمة 
هذا السب 

« وحيث أن أساس للطالبة بالتمويض 
فى مثل هذه الالة يرجع الى المادة 16١‏ من 
القانون المدى فيتعين توفر الخطأ من جانب 
المدعى عليبا حتى يصح الالازام بالتعوريض 

« وحيث أنه ل يوجد بين اورأق القضية 
ما بثيت حصول الخطأ من حانب المديرية 
وتعريض المورث تممه لخطر الاصابة حرجعه 
الى خطأه هو اذ لوكان متابها ولذيه من وسائل 
الدفاع عر تقفسه الكفاية لا مكنه تلاى 
هذا الحطر 

« وحيث أن المبداً الذى جرت عليه 
الحا للصرية يقضى بأنه اذا كان العمل فى 
ذانه فيه شىء من الحطورة بطبيعته فالتعاقد 
بين الموظف والمكومة على قبوك اداء هذا 
العمل يتناول الرضاء باحمال نتاتّم لحطر اللازم 
للعمل للذ كور راجع احكام تحكة الاستكناف 
الصادرة بتاريح 15 ينابر سنة 11١‏ ومنشور 
بالمجموعة الرسعية عدد م سئة ١1و‏ ص ها 
و*” دلسمبر سنة ؟1 9 ومنشور بالمجموعة 
ارسمية عدد م سنة 4١5‏ ص 088 و 9؟ مابو 
سنة 918 ومنشور بالمجموعة الرسمية عدد * 
سنة 915 ص44 


« وحيث انه نما لا شك فيه ان عمل 


بالحافظة على الامن وفى ذلك يتعرضرذ لمداهمة 
المجرمين لم قًّ اعتدائهم عليهم و اذاكان المورث 
قد اصيب اثناء عمله عا هو مبين فى قضية 
الجناية المضمومة ذهناك رضاء ضمنى منه 
سابق على هذه المادثة بمجرد قبوله الدمة 
8 وحيث اذ النظربتين اللتين ذهب المهما 
وكيل المورثة فى دظعه الأ ولى منهما تقررت 
يقانون فى فرنسا لا نظير له فى مصر وعايه 
لا محل للقياس والاخذ .هذه النظرية التى 
لاتحد سنداً من القانون هنا . اما النظرية 
الثانية وهى الاغتناء على حساب الثير فتنهار 
ايضياً امام الوارث المتفق عليه بين المورث 
والمكومة اذاف الحدمة التى يقوم مها ملاحظ 
فى تقدير رائب من يشغلها الحطر اللازم لها 
باتفاق الطرفين وعليه ترى المحكمة ايضا ان 


هذه النظرية لا محل لتطبيقها 
« وحيث لا تقدم رى الحكمة رفضش 
الدعوى» 


( قضية ورئة حافظ يندارى ضد مديرية الشرقة 
نمرة 4١خ‏ سنة هاه أصدر المكم حقرة صاحب 
المزة حلم برسوم بك ) 


11 
محكمة اجا المزئية الاهلية 
حك تاريخه 15 ابريل سئة 1578 
احاوة . بدء التنفيذ . طريق أثيانه . 
القاعرة القافوسّ 
لا يجوز أن تثبث بالبينة الوقائم التى تكون 


الحفراء فبه شيء من المطورة لأنهم مكلفوق | البدء فى 'تنفيذ عقد الايجار فى حالة انكار 


علة المحاماة 


155 


وقوعبا اما اذا اعثرف بها فللمحكة ان تسمع | التنفيذ فاللمحكة ان قسمع شهادة الشهود على 


شهادة الشهود لاثبات ان تنفيذ هذه الوقائم 
كان بناء على عقد ايجار بين الطرفين 

الممكة : 

« مرى حيث ان المدعية رئعث هذه 
الدعوى طالبة الحم عبلغ اربعة الاف قرش 
يجار فدانين عن سنة 1994 

« ومن حيث |ذالمدعية ل تقدم دليلا كتابيا 
على: الايجار 

« ومن حيث اذ المادة +" من القانوث 
المدنى قضت بان الايجار الماصل بغير كتابة 
لايجوز اثماته الا بأقرار المدعى عليه به او 
بامتناعه عن اليهين اذالم يبدأ فى تنفيذ العقد 
المذكور 

« ومن حيث أن وكيل المدعية يقول يانه 
قد ابتدأ فى تنفيذ العقد وان العين المدعى 
بايجارها استامها المدعى عليه وزرعها عن سنة 
4 وطلب الاحالة الى التحقيق ليثيثهذه 
الوقائع ومن. بينها واقعة تنفيذ عقد الاجار 

« ومن حيث أنه بتعين البحث فها اذا 
كان يجوز سعاعالبيئة لاثبات البدأفى التنفيذ 

« ومن حيث انه من المتفق عليه بين 
شراح القانون ومن المبادىء الثابتة فى دوائٌ 
القضاء ان الوقائع التى تكوذ البدأ في التنفية 
لا يجوز اثبامها بالبينة فى حالة انكار وقوعها 
لان اجازة ذلك معناه قبول الاثبات حميعه 
بالبينة مع.ان القانون لم يبر سماع البينة فى 
الايجار الشفوى الا اذا ثبت البداً فى التنقيذ 
امااذا اعترف المدعى عليه بوقوع البداً فى 


ان تنفيذ هذه الوقاتم كان بناء على عقد ايجار 
بين الطرفين فسكا ف البينة لا تقبل الا لاثبات 
الارتباط بين هذهالوقائع المعتيرة بدا فى تنفيذ 
الايجار و بين التعاقد على الايجار 


.قآ وعلمه8 34-39 عهعقدها كأ 16 
( 1864.دمول 19 عد ) 665 مجو 111 01+ 


«ومن حيث أنهتطبيقا لهذا المبداً المتنق 
عليه فلا جوز جماع البينة لاثبات البداً فى 
التنفيذ اذا انكره المدعى عليه 

« ومن حيث ان المدمى عليه فى هذه 
القضية ل يعترف بتنفيذ العقد فيكون اذ 
طلب المدعية الاحالة الى التحقيق لاثبات 
الايجارة فى غير ممله ويتعين اذذ رفش 
دعواها 4 ' 


( قضية حكمت قاسم ضد على قاسم كمرة 710 سئة 
ولا15. أصدر المكم حضرة صاب العرة أجمد 


بك خليل ) 
خرن 
ممكيمة اجا المزئية الاهلية 
حك تاريخه ١6‏ ابريل سنة موا 


املاك مخصصة للمثفية المامة . تمد 
عليها . حاوى الاقراد. 


القاعرة القاموئْ 

الاملاك الخصصة للمنفعة العامة هى بصفتها . 
خصصت لنفعة الجهور فكل تعد عليها من 
شأنه ان ينع العامة من كال الانتفاع بها يخول 
لكل فرد أن يطلب منع هذا التعدى الذى 
ينتقص من حق الانتفاع الخول له يحم القاتون 


١‏ عه المحاماة 


و بذلك تكون الدعوى الرفوعة من أى فرد 
مقبولة شكلا لتوفر الصلحة فيبا ٠‏ 

المحكة : ش 

« من حيث ان المدعى عليه دفع بعدم 
قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير ذى صفة 

ومن حيث اله لك نحم المحمكة فى 
هذا الدفع يتعين البحث فما اذا كان للمدعى 
مصلحة فى رفم الدعوى حتى اذا لم يكن له 
هذه المصلحة تكون دعواه غير مققبلة طبقاً 
للقاعد ال معر وئة - 016مهط 15 أنه أ6جماستءآ) 
(«متاعة"! عل 

9 ومن حيث اذ المدمى يزيم ان المدعى 
عليه أشغل جز زَء هن الشارع العمومى وهو 
مص للمتفعة العامة 

د ومن حيث ان الأملاك المخصصة 
للمنفعة العآمة بطبيعتها جعلت لمفعة الجهور 
فكل تعد علبها من ع شأنه ان عنع العامة من 
كال الانتفاع مها مخول كل فرد اذ يطلب 
منع هذا التعدى الذى ينتقص من <-ق 
الأنتفاع الخول له مك القأون ‏ . 

« ومن حيث اله لذيك يكوذ المدعى 
ذا مصلحة فى رفع هذه الدعوى وتكون 
دعواه مقبولة والدفم الفرعى فى غير محله 
ويتعين رفضه »© 
<< (قضية عبد الاطيف سلمان الخطيب.وحفر عنه 
حضرة الاستاذ كامل افتدى يوسف الحامى ضد الشبخ 
عباس العوض و آخر وحشر مع الاول جضرة الاستاذ 
مصطق اقندى متصور المامى نمرة 044 سئة 418 
اصدر المكم حشرة صاحب المرة أحد يك خليل 
القاضي ) ” 


١ 
شتكمة أسيوط الئية الاهلية‎ 
1978 حك تاريخه يولية سئة‎ 


مشبوهين ومتشردين ٠شروط‏ نطبيق القاثون. 
إت#ار عمواد ضافة - در أقية 3 


القاعرة القانو ئْ 
١‏ - لتطبيق الموادكر١؛‏ رذا مرل 
القانون غرة ©” سنة 197 الخاص بالمشيوهين 
جب توفر شرطين أولها أن يكون المنهم قد انذر 
من البوليس لارتكابه أمراً من الامور المبينة 
بالمادة الثانية من هذا القانون ثانيها ان رن 
بعد هذا الانذار قد اركب أو تقدم ضده 
بلاغ عن جراتم أشارت البها المادة ه أو يكون 
لدى البولبس من الأسباب الجدية ما يؤيد 
ظنونه عن أميال المشتبه فيه وأعماله الجنائية 
؟ - أن جرعة الانتجار بالمواد السامة . 
ليست من الجرائم التى أشارت اليها المادة 
التاسعة من قانون المشيوهين 
ب أن القانون الجديد الخاص بالانجار 
بالمواد السامة لم يقض بالمراقبة فى أى حال من 
الأحوال فالاعتياد على الأتجمار بالمواد السامة 
لايترب عليه الا الانذار قفط 
الممكة : : 
« من حيث اف النيابة طلبت عقاب المهم 
بوضيه حت المراقية لارئكايه جرعة الانجار 
بالمواد السامة بعد انذاره من البوليس 
« وحيث انه لتطنيق “هذه المواد يجب 


مله الحاماءٌ 


ا 


توفر شرطين طبقا للمادة التاسعة من القانون 
غرة 4” سنة 478 وهي « اوطما » ان يكوذ 
المه قد انذر من البوليس لار تكابهامرا من 
الامور الميئة بالمادة الثائية من هذا القانون 
« وثائيهما » ان يكون بعد هذا الانذار قد 
ارككب او تقدمضده بلاغعن جراتم اشارت 
اليبا المادة التاسعة وهى مبينة بالمادة الثانية 
نحت داولا » « وثانيا 6 « ورابعا » اواذا 
كان لدى البوليس من الاسباب الجدية ما 
يويد ظئونه عن اميال المشتبه فيه واتماله 
الذائية 

« وحيثانه عن الشرط الاول فققدتوفر 
اذاعترف امهم بانذارهمن البوليسواعتياره 
هن المشبوهين لاعتياده على الانجار بالمواد 
السامة | 

« وحيث انه عن الشرط الثانىفباارجوع 
الى للادة التاسمة المعرفة الجراتم التى اشارت 
اليها وجدنا ان جرعةالاتجار بالموادالسامةالتى 
ارتكبها الهم بعدانذاره خارجة عنها 

« وحيث انه يتريد ذلك ايضا ان القانون 
الجديد الحاص بالاتجار بالمواد السامة لمبقض 


بالمراقبة فى اى حالمن الاحوال ولذا لايكون 


الاعتياد على الانجار بالمواد السامة الا سببا 
للانذار 

وحيث ان النيابة اضافت الفقرةالاخيرة 
من المادة التاسعة وهى ان لدى البوليس من 
الاسباب الجدية ما يويد ظنوئه عن اميال 


المغتبه فيه واعماله المجنائية دوذ اى بان 
لذياىك 

2 وحيث|نة وا نكانك هذه الفقرة فأمضبة 
الا انه يظهر ان الغرض منها هى نفس الجراتم 
التي اشارت الها للادة التاسعة والتى لم يقدم 
عمبا بلاغ ضد للتبووانها يع البوليس امياله 
محوها وهى الجرام التى سهدد الامن العام 

« وحيث انه مع التوسع واعتباز اذهذا 
النص عام و يشمل اى ميل جناني فانه يجب 
على كل حال اذ يبين البوليس اميال للتهي 
الجنائية بعد ائذاره كا اثه بيدى الاسباب 
الجدية التى لدريه حتى يتمنى للمحكمة تقديرها 

«وحيثانهيتبين ما تقدم انه غيرمنسوب 
الى الهم سوى الاعتياد على الانجار بالمواد 
السامة الامر الذى عوقب من اجله بإعتباره 
مشبوها ولذا يكون الشرط الثانى من المادة 
التاسعة المراد تطبيقهامعد و ماو يتعينبراءةالمهم 
عملا بالمادة ؟/ا١‏ جئايات » 

( قضية النيابة الب.ومية ضد عيد السلام حسن قرة 

4 جح البندر سنة 1988 . اصدر المكم حضرة 
صاحب المزة زكي بك ,قوب القاضى وبحضور حضرة 
عبد اليد افندى عبدالرحمن وكيل النيابة ) 


يفنا 
محكمة اسنا الجزئية الاهلية 
تاريمخه 9 ديسمبر سئة 15184 


اعلان حكع , دعغوى يبطلانه . مصلحة .اختصاص 
حكة الاستثناف . 


القاعرة القائوئيز 1 
اذا أعلن الحم الاإبتدائى الى المحكوم 


عليه في مواجهة شخص قبل أنه متم ممهء 


1١7 


فالدعوى التى يرفعها المحكوم عليه أمام محكمة 
أول درجة بيطلان اعلان الك نكون غير 
مقبولةلعدم تحقق المصلحة فيرفع الدعوى. ولأن 
الختص فى الفصل ني صحة الاعلان من عدمه 
محكية الاستئناف اذا رفع اليها استئناف 
عن الحك المذ كور وتقسك الخمم بالاعلان 
الطعورن فيه . اذ أن محكية أول درجة 
القت لاما 

المحكة : 

« من حيث أن دعوى المدعية تتلخصس 
فى أنها رفعت دعوى عل المدعى عليه الأأول 
قفى فههاباارفض وانه تو اطأمع الثانى ونا أراد 
اذ يملها بالحتم سل الاعلان اليه على أنه 
مقيم مها والمال ليمت كذلك فرفعت 
الدعوى تطلب بطلان هذا الاعلان 

« ومن حيث انه يتعين لقبول الدعوى 
ان يترتب عليها ممبلحة لرافعها وبطلان اعلان 
الح ليست له فى ذاته فائدة مستقلة واعاقد 
بيترتب عليه. أن يكوز استئئاف ١‏ 
مقبولا او غير مقبول وقد يترتب على قبول 
الاستئناق مصلحة ارافعه 

« ومن حيث أنه وان بنى على بطلان 
الاعلان جواز قبول الاستشاف الا أنه 
لا يتعين ان يقبل الاستئناف اذاكان الاعلان 
باطلا ومن الْار ان ترى محكة الاستئئاف 
اسباباً اخرى لعدم قبولهكأ ذيثبتاف المدعية 
مثلا . فأحهال ان طا مصلحة 
بهذا القضاء لا يكنى 


رضيت ا 


عله المحامأة 


ف ومن حيك أله لكل أن عمل هده 
امحمكة فيا اذاكان لمذه الدعوى نتيجة أم 
لا يتمين عليها ان تبحث فى كل الاوجه التى 
قد يترتب علها قبول الاستئناف أو عدمه ٠‏ 
حتى اذا انحصر هبي عدم القبول فى اعتبان 
ان هذا الاعلان صميح نظرت فى ذلك وعى 
أمور ليست مطروحة أمامهاولا جوز ان 
تطرح أمامها وهى ليست مختصة بها 

« ومن حيث انه من المقرر اذ ممكة 
الموضوع هى الختصةاصلا بالفصل فى الدفوع 
التى تطرح امامها ولا شك ارا محكة 
الاستئناف هى وحدها الخختصة بقبول , 
الاستثناف او عدم قبوله وهى الخٍتصة بالنظر 
فى كل ما يصل بها الى الحكم قرفم دعوى 
بطلان الاعلان امام المحمكة الجزئيةالتىمفصلتى 
موضوع القضية الاصلية خروج عن هذه 
القاعدة ليس له ادنى مسوغ قانوى 

د ومن حيث اف القول بقبول مثل هذه 
الدعوى يٌدى الى نات لا يمكن التسليم م 
وذلك ان يطلب من له مصلحة من اى محكة 
اخرى اذ تفصل فى اجزاء من الدفوع التى 
يمكن ابداوها امام ممكة الاستكئاف حتي اذا 
عرضت عايها القضية وجدت نفسها مقيدة 
بقضاء يحم علبها ان تقبل الاستئناف او 
ترفضه خلاقاً لما ثراه هى موافتاً للقانون 

« ومن حيثانه كان فى وسم للدعى عليه 
أن يدفم بعدم اختصاص المكة لان الدعوى 
مجهولة القيمة ولكبنه لم يفعل 


محلة الحاماة . 


وعا ان المحمكةترى اذالدعوى مالا جوز 
ان يطرح امامها فيئيثى المكم بعدم قبوطا 
« ومن حيث ان احكمة لا ترى | 
برفض الدعوى مادامت لم تتعرض لموضوعها 
حى لا يد احد الخحمبمين حرجا من ابدامها 
امام محكمة الاستئناف 6 
( قضية الست قلفدان ازهيل حسين وحضر عنها 
حشرة الاستاذ حبيب' افندى عط الله الحاى ضد يطرس 
عبد الملاك الترزى وحفر عنه حفرة الاستاذ حدين 
افندى ري الحاى مرة ه8” سنة 1814 . أصدر 
المكم حشرة صاحب المزة حسن أسماعيل الهضيي بك) 


كذنا 
حكمة منفلوط الحزئية الاهلية 
حك تاريخه م أوقير سنة 18176 
مصاغ . قأئمة جهاز . اثيات بالبينة . 
الشاعرة القاتونم 
اذاطلب الزوجأن يثبت بالبينة أن الزوجة 
تصرفت في مصاغها اجيب الى طليه واوكارف 
المصاغ مدرجا بقائمة الجهاز الذئ وقم الزوج 
على استلامه 
المحمكمة: 


«حيث انه واضحمنقائمة الجهازوعريضة |. 


الدعوى ان من صضمن الاشياء الى تطالب يا 
المدعية مصافا وهو عبارة عن لبة وحلق 


إراا 


وثلاثة خواتم:و كد وكلهامن الذهب و خلخال 
من الفضة 

< وحيث اف المصاغ وان كان يدرجعادة 
فى ائّة المهاز الا انه لاستمال الزوحةالخاص 
ويظل داعا فى متناول يدها وحدها بحيث 
يعكنها ان تتصرف فيه بدون عل او تخرج به 
بدو أن يقدر الزوج على منعها - بعكس 
بقية المنقولات التى هى لاستمال الرزوجين 
المغترك وال لا يمكن للزوجةان تنصرف فيه 
او تحمله بدون اعتراض من زوجها او علمه 
على الاقل . 

« وحيث أل من ذلك ينضح ان الزوجة 
اذا تصرفتفى ثشىءمن حليها فاذاازوج يكون 
فى حالة يستحيل عليهمعها ال بأخذعلى زوجته 
دليلا كتابيا بذلك لامها تلبس معباغها كلهولا 
عكنه ان يأخذ عليباكل يوم كتاية جديدة 
باستلاءها اياه فاذا هو طلب اثبات ان الروجة 
تصرفت في مصاغها بالبينة يكون ممقا فى 
هذا الطاب ش 

« وحيث أن المدعى عليه طلب احاله 
الدعوى الى التحقيق ليثيت بالبينة انالزوجة 
رهنت مصاغها لاخرين وترى المحسكمة اجابته 
الى هذا الطلب 6 ْ 

( قضية حفيظه ينت تمد افندى الذهي ضند عيدالدر 

تمد عمد المغير تمرة ٠١84‏ سنة 1914 اصدر الحكم 
حضرة صاحب العزة عبدالمزيز بك كامل ) 


خجلة الحاماة 


0/4 
3 2 
اا 
الجنازة والأم وثره ترهيم المدفن الوصى” 1 م ارط 
3 أيضافى حياته المبلخ لومي لنيز الاعرء المكورة 
فتوى مشرعي لن اوصى به لمي ثم مات مصراً على ذلكوكان 
صادرة من فضيلة المنتى المبلغ الموصى به يخرج مرء الثلث فقام الوصى 


بتاريخ "١‏ ربيع الاول سئة ١‏ سسر| 
مون وم واو طرق اقادا م عاسة يفيت 
القاعرة السّرعيرٌ 
نص العلماء على ان الامين مصدق فياهو 
امين فيه بمينه . فاذا أوصى رجل بان بصرف 
بعد وفاته مبلغ معلوم من النقود من ثلث ماله فى 
أشريع جئازته ومأعّه وترعم مدفنه وعين قدرا 
من ذلك يعطى لاناس سماهم وس الموصيفى حيانه 
قيمة المبلغ الموصى به لاوصي ونظدْ الوصى الوصية 
كان للحام الشرعى ان يحاسب الوصى فلو 
امتنم الوصى عن اعطاء الحساب لايجيره على |الحساب 
لانه امين من جهة الميت والامينمصدق فيماعو 
السؤال " 
سأل ممد بك توفيق فى زجل اوصى بان 
ييصرف بعد وفاته ميل معلوم من النقود مرق 
ثلث مله فى تشبيع جنازته ومأقه وترميم مدفنه 
وعين قدرا من ذلك يعطى لاناس ممام: وسلم 
الأرمى فى حيائه قيمة البلغ الموصى به لنشبيم 


بتنفيذ الوصية فول لورثة الموصىاو لغيرهممحاسية 
الوصى على ماصرفه فما اوصى بهاو الوصى صادق 
امين لايجب محاسبته وما هى الجهة الختصة 
بتكليف الوصى بالحاسبة هلعى السلطة الشرعية 
ام الاهلية 


البواب 

لايجبر الوصى المذ كور والمالما ذ ك عبل 
الحاسية فا صرقه ما اوصى بدفى مصارفه الموافتة 
للشرع من النلثا لذ كور مت ىكار: اميئا قام 
باداء الامانة فقد نص العلماء على ارك الامين 
مصدق قياهو امين فه بهينه هذا وفى ادب 
الاوصياء ما نصه وفى محاضر رشيد: الدين مات 
عن ابن كبير واولاد صغار والكبير وصيم من 
اميت او القاضى فاننق على الصغار فى صغرهم 
فللمحام ( اي الشرعى ) ان يحاسب الوصى ذاو 
امتنع الوصى عن اعطاء الحساب لا يجبره على 
الحساب لانه امين من جهة الميت او القاضى 
والامين مصدق فيا هو امين فيههبنهء؟ 


عق الدنار الصر 3 
كر المدق 


7 الحاماة 


0 


نكرل 
فتوى سرعم 
صادرة من فضيلة المفق 
بتاريح 9 رمكان سنة و١‏ 


وقف الماوك والامراء . ارصادات ٠‏ شروطها. 
زيادة ٠‏ تقصان . 


الاعرة العم 
اوقاف الملوك والامراء من ببت المال من 
الارصادات التى لا تراج شر وطها أى انللامام 
اونائبه ان بزيدفشر وطها و ينقص ونحو ذلك 
وانفا ليس له ان يصرف ريع الاوقاف عن 
الجهة المعينةطابأن يقطم وظائفالعلماء و يصرفها 
الى غيرمم. 
السؤال 
سأل حضضرة السيدعيد الله الكحال التاجر 
بمصرهل لولاة الامورانيعيئوا عن اوقا ف الملوك 
والامراء لمن له الاخذمن بيت المال او يز يدون على 
المعين له منها افيدوا 
اموا اب 
اوقاف الملوك والامراء: من بيت المال من 
الارصادات التى لاتراءعى شروطها والمراد به من 
عدم مراعاة شروطها ان للامام اونائبه ان يريد 
فى شروطها وينقصوتحو ذلك وليس المراد أنه 
يصرفهاعن الجهةالمعينة لهابأن يقطع وظائف العلماء 
ويصصرفها الي غيرمم كذا افؤاده فيرد المحتار وفى 


تنقيح الحامديةما نص ه(فائدة) افتى علامة الوجود 
المولىا بوالسعود مقت السلطنة السلمانيةبان اوقاف 
الملوك والامراء لابراعىشرطها لانها من يبتالمال 
ان يفعل ماذ كر فى حادثةهذاالؤال لشرطعدم 
خروج الموقوف عن الجهة المعينة له التى هي من 
مصارف بدت المال طلبا للمضلحة فى ذلك ,؟ 
مث الديار الصررية 
:بكر الصدق 


هن 
فتوى مشرعيز 
صادرة من فضيلةالفتى 
تاريخ ١١‏ الحجة سنة ١‏ 
وقف - قسمة المهايأة - نقفها. تمديل الاءوال 


الاميية . 
القاعرة المرعررٌ 

قسمة المهايأة فى الوقف ليست بلازمة ف ن أباها 
احدالم تحقين يعدحصولا جازلهتقشها وابطاها 
وان كان قد رضي يها منقبل . وائما منع لزوم 
وتأبيد القسمةفىالوقف خوقا منان يؤدىوضع 
اليدعلى الدوام الهدعوى الملكية ٠‏ ينتج من 015 
انهلوغدات المكومة الاهوال الامير يةعلى اطيان 
الوقف قاصابت الزيادة بعض امستحقين وقات 
الاموال بالنسبةالىالبعض الآخرفاختل التوازن 
والتعادل ف القسمة جاز للمستحق الخبون ان ينض 
القسبة و يطل ابطاطاى 0000000000 


كا 


محل الحاماة 


السؤال 
سأل عبد الجيد افندى البيومى عاصورتة . افق 
المستحقون فى وقف من الاوقاف على قسمة 
الاطيان اموقوفة ينهم قسمة مهايأة واقنسموها 
بالفعل على ان اذ كل منهم قطما معاومةليستغلها 
فى نظير نصيبه منفاضل ريم الوقف وكذلك 
قسوا ينهم الاموال المطاوبةلجبة الحسكومة على 
اطيان الوقن بنسبة عدد الافدنة وَكلفكل 
مهم يدقع ما يوازى عدد الافدثة الواضع بده 
عليها ثم فى خلال مدة القسمةوضعت الحسكومة 
ضريبة جديدة على اطيان الؤقف تنيجتها تفصان 
المال فى بعضها وزيادته فى ٠‏ البعض الأآخر فهل 
والحالة هذه يجب تفسيم جموع الاموال المطاوبة 
على الوقف بنسبة عدد الافدنةومكل ف كل منهم 
يدفم ما يوازى عدد الاقدئة الواضع بده علمها 
كا هو مقتضى القسمة السالف ذ كرهااو مكلف 
كلمتهم بدقع اموال الاطبان التى نحت ,بده 
يحسب الضر ببة الجديدة سواء تقصتاو زادت 
افيدوا الجواب وا 

الهواب 

قسمة المهابأة فى الوقف غير لازمة بل يجب 
على المتقاممين نقضها اواستبدال الاعيان بعضها 
ببعض خوفا من ان تؤدى الى دعوى: اللكية 
على وجه ما يستفاد من رد الحتارونص عبارته 
قال فى ختاوى ابنالشابى القسمة بطر يق الهايو 
وهو التناوب في العبن الموقوفة ما اذا كارف 


الثواب 


الموقوف ارضا مثلا بين جماعة فتراضوا على ان 
كل واحد منهم يأخذ له مر الارض اموقوفة 
قطمة معينة يزرعها لنفسه هذه السنة ثم فى السنة 
الاخري يأخذكل منهم قطعة غيرها فذ اك سائْخ 
ولكنه ليس بلازم فلهم ابطاله وليس ذلك فى 
الحقيقة بقسمة اذ القسمة المقيقية ان يختص 
ببعض من العين الموقوفة على الدوام اه ونحوه فى 
البحرعن الاسعاف ومقتضاه انهليس طم استدامة 
هذه القسمة بل يجبعليهم تقضها او استبدال 
الاما كن بعضيا ببعض اذ لو استدعمت صارت 
من القسمة المنوعة بالاجماع لتأدينها فى طول 
الزمان الى دعوى الملكية اودعوى كل ٠نهماو‏ 
بعضهم أن ما فى ,بده موقوف عليه بعينه ولايخفى 
ما في ذلك من الضرر اتتعى وباستبدال قطم 
الارض المل كورة فى هذا السؤال بعضما ببعض 
على ونجهالتعادل بالنسبة لمال الميرى وغيرمو يظهر 
الجواب و نزول الضررء؟ 


هف الدبوار المصررية 
يكن الصدق 


١ /‏ 
فنوى شعي 
صادرة من فضيلة المفى 
بتاريخ 18 رجب سنة ١711‏ 
وقف . سقح جيل المقطم . مدافن . الممل حجة . 
:القاعرة السرعيّ 


محلة الحاماة 


يفن 


المؤمنين رذى الله عندعلى موتى المسلمين فلايجوز 
الانتفاع مها لغير الدفن والعمل على ذلك من 
صدر الاسلام حتى الآآن وقد نص الثتهاء على 
ان العمل حجة في مثل ذلك كشرط الواقف 
اما ٠:‏ 
السؤال 
سثل بافادة مرى محافظة مصر مؤرخة 
رجب سنة 1*1 قرة 28٠٠‏ مضمونها طلب 
الافادة عما يشت شرعا انارض القراقاتيعمصر 
ا فيها قرافة الجاورين موقوفة لدفن الاموات 
لضرورة الوقوف على ذلك 
اليواب 
نص العلماء على ان قرافةةمصر موقوفةوانه 
لايجوز الانتفاع مها بغير الدفن ونضوا ايض ان 
سبب وفمها مأ رواه ابن عيد الحم عن الليث 


ابن سعد ابن المقوقس سأل عمسرو بن العاص ]| 


رضى الله عنه ان يديعه سفح المقطم بسبعين الف 
دينار تككتب الى عمر رضى اللّهعنه بذاك كتب 
اليه ان يسأله لم اعطاك هذا القدر و ارض لا 
تزرع ولا ينتفع مها فسأله فقال انا نجد صفتهانى 
السكتب وامها عل غراس الجنة فُكتب عمرو 
اليه بذلك مكتب اليه عمر اني لا ارى غراس 
الجنة الا المؤمنين فاقبر بها من مات من المسامين 
ولا تبيعها بثىء فامتثل امره ودفن فها وكان 
اول من دفن فبها رجل من المعافر يقال له عامر 


وصرحوا يأن سفح المقطم وقف من عمر على 
موق المسامين وان القرافة جعاهاامير المؤمنينعتر 


بن الخطاب رضى الله عنه لدفن موتى المسامين 


فها واستقر الامر على ذلك ونصو ايضاعلى انه 
يصح وقف الامام شيع من ارض بي الماعلي 
جية عامة للمسامين كوقف عمر وطن اله عنهمبواء 
العراق ونصو أيضا على ارفك حد سفح المقطم 
الموقوف المذ كور من قصر المفوقس الذى كان 
ببركة الحيش المعروف الآث بالبسائين الى 
اليجموم وهو الجبل الاحهر المطل على القاهرة 
من شرتهاالشالى الكائن بشرق المباسية فعهمما 
ذكر ان ارض القرافات بمصر التي من ضمًها 


| قرافة الجاورين موقوفة لدفن اءوات السادين 


من قبل عير بن الخطاب رضى الله عنه خصوص) 
والعمل على ذلك من صدر الاسلام للآن وقد 
نصوا ايض على ان الاين ذك 
كشرط الواقف م2 ْ 


' شيخ المامم الازهر 
زماى افر القرية 


111 
قتوى شرعية | 
ضادرة من فضيلة المنق 
بتاريخ غرة رجب سنة 1م21 : 
وقف . عرض الوت . وقف على وأرث ٠‏ حكمه . 
الفاعرة الشرعيّ 
المصرح به فى كتب المذهب ان المريض 


خا 


مرض الموت اذا وف وقمّاعلى بعض ورثته ول 
يجزه البعض الآخر ان خرج منثلث مالهيكون 
جميعه وقنا بالنسبة الى عينه وتقسم غلته بين جميع 
الورئة على حسب الفر يضمة الشرعية مادام الورئة 
الموقوف عايهم احياء فاذا مات بعضهم ينتقل 
نصيبه الى :ورثته ما بق اد من الورثة الموقوف 
علبهم حيا فاذا اتقرضوا يصرف ريم 
الوقف المذ كور من عيئه الواقف بعدهم وأن لم 
يخرج من ثاث ماله بان خرج بعضه كان حلم 
هذا البعض حك ما سبق والباق يكون ميراثا 
يقسنم بين جميع الورثة على حسب الفريضة 
الشرعية ش 
سول 

سل فى رجل وقف وقناً ععلى بعض ورثته 
فى مرض موته دون البعض ولم يجزه البعض 
الآخر الذى لم يدخله فيه أأهل ينفذفى الثلث 
لعدم النسليم به فيكو الثالث وقن على الموقوف 
عليهم دون ألباقين والثنثان ملكا يقسم على 
جنيع الورئة حسب الفرريضة الشرعية وويصرف 
ريع الثلث بعد وفاة الموقوف عليهم أن بوجهه 
اليه الواقف أو بالنظر لكون الورثة الذى لم 
يدخلهم الواقف المذ كور فى وقفه ليسوا راضين 
ها صنع ولا بجيزين فى الثلث أيضاً تقسم غلته 
على جميع الورئة حسب الغريضة كالثثين مع 


محلة الحاماة 


اعتباره وقفًاً حيث قيل بأن الوقف فى مثل هذه 
الحالة لا يطل أصله واغاببطل ما جعل من الغلة 
لبعض الورثة دون بعض فيصرف على قدر 
موار ينهم على الواقف مادام الموقوفعليهم احياء 
وبعد موتهم الى من شرطه الواقف أو ما هو 
الح؟؟ 
الهواب 

المصرح به في كتب المذهب أن المريض 
رض الموت اذا وقف وقنا على بعض ورثته وم 
يجزه البعض الآخران خرج من ثلث ماله يكون 
ججيعه وق بالنسبة لعينه وتقسم غلته بين جميع 
الورثة على حسب الفر يضة الشرعية مادام الورثة 
الموقوف عليهم احياء فاذا مات بعضهم ينتقل 
نصببه الى ورثته ما بق أحد من الورثة الموقوف 
عليهم حيا فاذ! اتقرضوا ,يصرف ريع الوقف 
المذ كور لمن عينه الواقف بعدمم وان لم يخرجمن 
ثلث ماله بأ نخرج بغضه كان حكهذا البعض 
حم ما سيق والباق يكون ميران) يقسم بين 
جميع الورثة على حسب الفر يضة الشرعية م؟ 

«فق الديار المصريه 


حسوله التواوى 


محل الحاماة 


ذلا1 


نرم سل 
و كاد محري 
2 2 44 


1١1 
المكة العليا الشرعية‎ 
١8 تاريخه أول ينابر ستة‎ 
. وقف . نظر . عزل تاظن‎ 
. جهل بالقواعد الشرعية‎ 
القاعرة السر عم‎ 

اذا ثبت أن تصرقات الناظ ركانت مبنية 
على الجهل بالقواعد الشرعية التى تخ على مثله 
فلا وجه لعزله «ن النظر و يكتنى بأمر الناظر 
بالعمل عا قيه مصلحة الوقف ومستحقيه واتباع 

القواعد الشرعية الواجبة على الناظر 

الوقائم : 

ادعى وكيل الست امينه للذكورة أمام 
جمكة مصر الابتدائية الشرعية دعوى 
تضمنت أن لأرحوم الاج تمد باشه للدولب 
وقف أعياناً #قتفى حجة محررة من الباب 
'العالى عصر بتار يخ 15 رجب سنة 1745 وان 
ممد على وهبه المدعى عليه ( المستا نف ) ناظر 
على هذا الوقف وارتكب خيانات منها أنه لم 
بعط المستحقين استحقاقهم من تاريخ تنظره 
ول يشترعينا ل+هة الوقف بال البدل المودع 
غلى ذمة الوقف من ثلاث سنين وانه ساكن 
بحصة الوقف فى الجام ومستأجر لنفسه من 
بعض المستحقين فى الجام اتعبباءتم يعبلغ ٠م‏ 


قرشاً فى الشهر لمدة ثلاث سنين وطلب الحم 
بعزله من النظر على الوقف المذّكور واحتياطيا 
حم ثة ليمع اذ إلاراد # وأجاب ذكيل 
المدعى عليه أنهمعتر ف بالوقف وا نشائهوشروطه 
وتنظر موكله عليه ووضع يده على اعيانه 
وانكر .ما عدا ذلك وكلف المدعى بالاثبات 
فاستند الى ما بعلف مادة الاذذ بالخصومة من 
الاوراق فقررت المحكه المغار الها ندب 
مهندس لْعاينة اعياث الوقف ومعرفة قيمة 
الريع ثم حكنت بتار 0؛ أكتوير سنة 184 
بعزل مد على وهبه الذكور من النظر على 
هذا الوقف حك حضورياً بناء على أنه وجد 
من بين الاوراق عقد بدلعنى اسثئحار الناظر 
بعش حصص المستحقين فى الجام من 
المستحقين انفسهم وانه اعترف “حضرمهندس 
المكة أن قيمة الاجرة الشهرية التى يدفعها 
عن نصف الام أر بعة 5 تقريياً وانه 
متؤجر المستوقد وحده بلغ ستة جنيهات فى 
الشهر وهذه الّهمة علاوة على ما اشتملت عليه 
من ظل المستحقين فقد اشتملت على انه 
مستأجر للحصة بأقل مرن اجر المثل عا لا 
يتغان فيه واله ثبت من حم ممكة السيدة 
الاهلية الصادر فى ١9‏ نوقير سنة 914 بيع 
الام الذى للوقف حصة فيه وقد استلم المدمى ْ 


50 مجحلة الحاماة 


عليه ما مخص الوقف بصفته مالا ول يظهر 
ما يدل على انه اودع المبلغ مخزينة الممكة على 
ذمة الوقف ولا على شراثه عينا مها -لهةالوقف 
استأنف المدعى عليه هذا الح امام الممكة 
العليا الشرعية بتاريخ 8 نوفير .سنة. 1954 
طاليا الغاؤه لان تقرير مهندس المكة خلو 
مر اعترافه وتأجير مستوقد الام بالمبلغ 
المأكور هذا فضلا عن ان هذه اللهمة لم تدع 
بها المستأنف علها وقد قرر المهندس بأن 
حعنة الرققه مله الكل اماه متايا 
وان المستاأنف قرر مجلسة ١‏ سبتوير سنة 974 
ان ثمن هذه الخصة مودع مخزينة المحكة وم 
يتصرف فيه للا 


الحكة ؛ 


الميعاد فهو مقبوكل شكلا 

ل ل ره لاوا 
0 الى الث وفى ذلك نفى للتهمة أنه 
اخذه على انه ملك له . 
2٠‏ وحيث اله ظاهر ان تصرفات الناظر 
فى مسألة استئجار الجام كانت. ميقية على 
الجهل بالقواعد الشرعية التى تخت على مثله » 
النضيلةالشيخ تمدغز العر ب بك الحاىالشرعى ضد الست 
.أميته ربت |حمد بسيونى وحغر عها حشرة الاستاذ بحرم 
افندى فهم الحاى الشرعى مرة ٠١4‏ سئة !ا ل 
. دائرة حشضرة صاحب الفضيلة الشيخ جمد المراغى) 


خرن 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تار ينه ٠١‏ فيراير سنة 1١911‏ 
ولابة الاب . بيع . الخيرية . 
القاعارة الدمرعيٌ 
أن المنصوص عليه شرعا أن الأب اذا 
كان فاسد الرأى مىء التدبير لايجوزله بيع 
عقار ولده الصغير الااذا كان خيراً له وقد نص 
النقباء على أن الخيربة أن سبعه بضعف القيمة 
فان باعه بأقل من الضعف لم جز ببعه ومتى 
رفعت المسألة للقاضى قبل بلوغ الولد ننض البيع 


ماله من الولاية العامة 


الحكة 

« حيث أن الشيخ اجمد العزبى اللدعى 
المأذون بالحصومة ادعى دعواه المذكورة 
وطاب فيها المكم بنقض الييع المبادر من 
منصور قرح المدعى عايه الاول فى نصيب 
بنته عطيات القاصرة المشمولة بولايته للمدعى 
عليه الثانى الى آلخر ما اشتملت عليه دعواه 
واحاب وكيل المدعى عليه الاول يما اجابٍ به 

وحيث أن للدعى عليه الاول اعترف 
بأنه باع نصيب القاصرة المذكورة بسعرالفدان 
8 جنيها وان قيمة الفدان وقت اليم ٠٠١‏ 
جنيه وانه واضع بده علىالقدر المباع المذكور 
حمها يستفاد من جواب وكيله المدون بمحاضر 
حاسات القضية الابتدائية 


غحلة الخاماة 


ذل 


« وحيث اله واضح من المستندا تالمقدمة | شرط الواقف . وأن المحكة الاهلية ارثابت فى 


فى هذه القضية ومن اجوبة المدعى. عليه 
الاول فساد راى والد القاصرة المذكوروسوء 
تل بيره 

« وحيث اذ المنصوص عليه شرط ان 
٠‏ الاب اذاكاق فاسد الرأى هىء التد بير لاببيع 
عقار ولده القاصر الا بضعف قيمته 

« وحيث انه من اعتراف المدعى عليهما 
ثبين ان المدعى عليه الاول لم يبع عقار بذته 
القاصرةالمذّكورة بضعف القيمة > 

( استكناف الشبيخ احد العزبي الأذون بالخصومة 


عن عطيات القاصرة بنت #نصور فريح وحضر عنة . 


. حضرة الاستاذ تحرم افندى قم الحاعمى الشرعى صّد 
متصور فرج وآخر وحشر عن الاول حفرة الشيخ 
عمد هلال' الا بيارئ' الشامى الشرعى نمرة لاغ سنة 4 ١‏ 
س ١١‏ دائرة حغرة صاحب النضيلة الشييخ خمد 
اجى ) 


ضرف 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 


حك تاريخه ؟ مابو سنة .1 
وقف . ناظر ومشرف . اتق راد الناظر 
استبداداً . ارتباكه ماليا . تأجيره 
التاعرة السمر عير 
قررت المحكة ضم ثقة الى ناظر وانقراد 
الثقة بالتصرف فى ادارة الوقف بعد ان ثبثطا 
أن الناظر انفرد بادارة الوقف ولم يشرك معه 
أجر منزلا تابما لوقف مع أنه معد للسكن بنص 


سير الناظر وفى حسن ادارته فعينت حارس على 
الوقف . وأن الناظر عزل من الوصاية على أخيه 
لارتياب المجلس المسبى فى شيره . كل . هذه 
الهم توجب عدم الاطمثنان لبقاء ادارة الوقف 
فى د الناظر. 

الممكة: 

حيث أنه ثبت من الاوراق المقدمة 
من الطرفين وما ترافع به وكلار سما ائهما(١1)‏ . 
اتفردا بادارة الوقف ول يشركا مءها المغرف 
وذلك خالف لش ر طالواقف ومااعتذرا بهدمنان- 
احدهما وكيل عن المشرف وان المشرف بعد 
حضوره اقرماحملاه لايدفع عنبماعخالفة شر ط 
الواقف الذى يقضى بأنهيريد من فم المشغرف 
الى الناظرين فى ادازة وقفه وجود ثلاثة اراء 
لاراًبين.ثائيا ‏ اهما مر كان ماليا ارئيا كا 
ادىالىمحجو زاتعلى استحقاقهما نظير ديؤن 
نفقات. ثالقا - امهما اجرا هخزل الى الْرسمح 
انه معد للسكن بنص شرط الواقف؟ا دل 
على ذلك تقر بر ههندس الممكة. رابعا - اث 
الممكة الاهلية ارئابتف سير الناظرينوحسن 
ادارتهما فعينت وزارة الاوتاف:حارسا على 
الوقف. خاممما - انه ثبت ضد تمد بك حسن 
احد الناظرين انه عزل من الوصاية على اخيه 
لارتياب لهاس الحسبى فى سيره : 1 

« ومن حيث ان جميع ما ذكر وجب 
عدم الاطمئنان لبقاء ادارة الوقف فى أييدى 
الناطرين وينم عل الحسكة إذرتقرد ما أن . 


يذل 


محلة اللحاماة 


' .« وحيث ار الحمكة كتبت لوزارة | لغاية وناتهافي سنة 1419 وذلك مخالف لما 


الاوقاف بتاريخ وليه سنة 994 كرةٌ 501 »6 

. (قضية السيدات كرعات الرحوم حسن باما مدكور 
يصفتهن مأذونات بالخصومات ضد عد يك سعيد مدكور 
وآخر نحرة #”# سنة “18 ل 74 . دائرة حغرات 
امبحاب القضيلة الشيخ عبدالباق المغربي والشيخ احمد 


الداوى والتتييخ على عبد الوهاب ) 
لذن 
تحكة مصر الاتدائية الشرعية * 


5 تارفيه م مأبو سنة وا 
وقف . نظر . اقتضاء التاظن ديته من 
ارم . امتتاعه عن اعطاء المستحقين 
استحقاتهع ٠‏ عزله . 
القاعرة المشرعية 

أن الريع بعد موت الواقف يكون للموقوف 
عليهم فاذا استولى الناظر على مبلغ ما من الرييع 
بدعوى أنه دين له على الواق ف كان عمله غخالمًا 
الشرع واذا اضيف الىهذه الْخالفة امتناع الناظر 
عن اعطاء المستحقين استحقاتهم تمين عزله 

من النظر . 

الممكة : 

«منحيث انه ثبتمن صوو ةكشف المساب 
المقدم من المدعى عليها لحكة مصر الاهليةفي 
القبية الحاصة بطلب المساب المرفوهة من 
المدعيات ضد الناظرة المقيد شيرة 7٠”‏ سنة 
39 المودعة تلك الغورة يمف مادة الاذن 
بالممبومة المنفم المرهذ ه القضية اذ المدعئ عليها 
الناظرة خصمت لنفسها من ديم سنة 985 مبلغ 
ملم +817 قرشا قيمة المطلوب لهامن والدنها 


يقتضيه الك الشرعى لاق الريع بعد موت 
الواقفة يكوذ للموقوف عليهم فلا يجوز اخذ 
دن على الواقفة منه 
« ومن حيث اذ وكيل الناظرة لم يطعن 
بفىء على صورة هذا الكشف المقدمة من 
وكيل المدعيات وذلاك يتضمن الاعتراف منه 
يصدق ماهو مدون بتلك الصورة 
2 ومنحيث انه مع ذلك ثبت سدوء تصرف 
المدعى عليهامن امك عليها بصفتها ناظرةعبانح 
"٠٠‏ جنيه أفبلاءنانه يستفاد من تقر برابير 
الموجودة صورته بالملف امتناع الناظر: عن 
أعطاء المدعيات استحقاتمن 
« وحيث اننا ترى لمصلحة الوقفث 
ومستحقية فى هذه الحالة عرطا من النظرعليه 
«وحيث ان الحمكة كتبت لوز ارةالاوتاف 
بخصوص ذلك بتاريحخ 0" أبرمل سنة 5؟9 6 
( قضية السيدات كرجات انطون مادون ضد الست 


ليزه بحرى مرة 4ه سنة *؟ - 4 ؟ . دائرة حضرة 
صاحب الفضيلة الشييخ عبدالباقالنربى واطيأة السابقة) 


ون | 
ش حكم تاريخه ة مارس سنة ١984‏ 


وقف ا . اظن . أمتناعه عن أمطاء المستحةين 
استحقاتهع ٠.‏ انكار الاستحقاق تجا م اق 


الفاعرة الشرعي ! 
اذا ثبت يحم صادر من الحام الأهلية أن 


| المستحق اضطار للحصول على استحقاقه المررفم 


محلة الحاماة 


دعوى على الناظر وحك له بالنذقة و بالاستحقاق 
ول يستول المستحق على استحقاقه الا بطر يق 
الحجز - وت أن الناظركان ساكتا وشاغلا 
لبعض أعيان الوقف بدون اذن القاضى وليس 
له حق السكنى مقتضى شرط الواقف ' وثبت 
أيضًا أن الناظر أنكر استحقاق المستح ق كان 
نم لع الوقف ضم ثقة الى الناظر والاذن 
له بالاتفراد 

الحكة 

« من حيث أن المدعى طلب لحك بعزل 
المدعى عليه من النظرعلى الوقف المذّكور ماسب اليه 

فوح أن المدعى عليه اعترف سعض 
الدعوى وأنكر البعض الآخر. 

2 وحيث أنه ثبت من محعكة مصر الاهاية 
الصادربتارعخ ؛ ديسمير سنة 1117 فى القضية 
غرة كلالا سنة 1114 والقضية غغرة م١٠‏ 
سنة 1517 أن المدعى اضطر للحصول على 
استحقاقه الى رقع قضية حي له فيها بالنفقة 
وحكم له على المدعي عليه والناظرة المتوفاء مبلغ 556 
جنيها وكسور ولإيستو [المدعىعلى بعضه الابطر بق 
الحجز 


ا 
« وحيث أنه ثابت أيضاً من حك المكة 
الاهلية المذكورة أن المدعى عليه كان ساكتا 
وشاغلالبع ضأعيان الوقف ول يوجد ما يدل على 
أن ذلك كان بأذن من القاضى وليس له حق 
السكنى مقتضى كتاب الوقف 
وحيث أنهثابت من قرار محكة التصرفات 
الصادر بتاريخ ؛ مارس سنة 19597 أن الماعى 
عايه أذكر أن المدعى من مستحق هذا الوقف 
« وحيث أن امتعقاقه ثايت من الحم 
الصادر من محكة مصر الشرعية بتاريعخ 9ايوليه 
سنة 1911 فى القضيه غرة ؟+ سنة !91١١‏ فى 
مواجية المدعى عليه والناظرة المتوفاه وما.احتذر 
به اللدعى عليه فى هذا لا يجديه. ش 
« وحيث أنه لهذا ترى الحمكة من «صلحة 
الوقن الاكتفاء بشم ثقة واذئه إلانفراد 
بدون حاجة الى العزل » 
( قضية شحمد افندى أحد عرد الوهاب التحاس صّد 
مصطق محمد رمضان ثمرة # سئة ؟؟ ل 78 داكرة 


حضرات اصحاب الفضيلة الشيخ مود خفاجى والشييخ 
فتبح الله سلياك والشيخ عمد ماهوق الشئاوى ) 


مجلة الحاماة 


184 
7 5 5 ب 
9 7 1 0 
ل لبن 
محكمة الاستثناف اللتلطة 1 


تار مه اول مأو سئة م192 
وقف . أجارة ‏ ميق : ايجار الثل ٠.‏ 
القاعرة القانوى: 
انه فى مسائل اجارة اطيان واعيان الوقف 
ون قصاء 3 الختلطة دائما على القاعدة 
الشرعية التى ترم على ناظر الوقف بأن يؤجر 
اطيان واعيان الوقف بأقل من ايجار الكل( راجم 
الاحكام :الصادرة منها بتارج , ه دسمير سئة 
موا وا ١‏ يولية سئة 0 و١‏ ايل سنة 
19317 ). 
. (استثتاف الحواجه زرفوس ند وتف جيد . 
رئاسة جتاب المستشار هافون ) 
ربش ]ا 
' سحكية الاسنثان الختلطة' ‏ 
ْ 2 تأر ينه اول مايو سنة ١9+6‏ 
وقف . سباع الدعوى . لا سنة . زيرادة 
المكر . تار ع الزيادة ٠.‏ ٠ن‏ يوم المطالبة . 
القاعرة القَائُوتم 
١‏ -لاتسيع الدعوى على الوقف الا بيد 
عضى “*" سنة لا بعد ١6‏ سئة © 
؟ - ان زيادة الحكر عندما كور ذا 
وجه و يقضى بها يحم نكون مستحقة م نتارمخ 
المطالبة لا من تاريخ سابق على الطالية ' 


( استكئاف قاسم يك املو صّد وزادة الاوقاف 3 
رئاسة جناب الستشار فوكس ) ١‏ 


موسي ل 
«رىن دقق النظر فى نصوص الشريعة 
الاسلاءية الغراء يدها ميل فى 0 
وبصفة عامة الى ابقاء قيمة المكر تقر 
ل 
فىهذا تشجيم المستحكر بن على تجدريد وثره.م 
المياتى الى يقيمونها على الارض الحعمكورة 
وماكان مإهة الوقف سبل فى الانتفاع يها 
ليكون المستحكر فى أمن من تقلب قيمة 
المكر التى تمهد بدفعها ل+هة الوقف على ان 
الفارع لاحظ مصلحة الوقف ايضا واجاز له 
ان ستفيد من ارتفاع قيمة أبجار ارض الوقف 
اسوة بالاراضى المجاورة لها والماثلة ها . 
فأوجب عل المستحكر ان .يدقع اجر المثل 
بحسب ظلروف الزمان ومحسب ظروف المكان 
باتباع قواعد وشروط توفق بين مصلحة 
الوقف ومصلحة المستحكرين ولكن مع 
شىء من العطف على مصلحة المستحكرين 
بدليل انه ل يعبأ بالنحسينات التي محدث ‏ 
لسبب فعل المستحكر بن 6 انه اجاز للمستتحكر 
بأن ستبدل الممسكر بدفع قيمة المكر 
مضروبة فى 7١‏ مرة وغرضه من هذا تخفيف 
العبء الواقع على العين التى بت وشيدتعل 
الارض المحمكورة (داجع الفتاوى الانقروية 


يحاة الحاماة 


١م‎ 


والدرارى صعيفة 16# -- وقدرى باشاكتاب 16و .- المندرج بنشرة الاحكام المختاطةسنة 


المدل والاتصاف المواد +#م وما بعدها 
وداجع حك ممكمة الاستئناف المختلطة 
الصادر بتاريخ 8؟ نوشير سنة 14174 ومندرج 
فىكتاب الوقف تألي فكلا فيل جزء * ص 
لإ6١‏ - . وح ه دإسمير سنة 1١495‏ 
المندرج فى شرة الاحكام المختلطة عدد ٠‏ 
ص هو حم ١‏ * فبرايرسنة ١474‏ وراجعالمادة 
١‏ من لامحة الاوقاف الصادر فبها الامر 
العالى المورخ 1 يوليه سنة 188 وراجع 
القوانين العمانية والتونسية الصادرة فى 
مادة الاوقاف ٠‏ 


ل 
محكة الاستكناف الختلطة 
حي تاريخه اول مايو سنة 158 


نحكيم ,أبطاله. يحكمين مفوض هيا بالصابح ٠‏ عدد 
وتر . ذكر أسياء الحكمين . 


القاعرة الثائو: سّ 
-١‏ ان دعوى ابطال مشارطة التحكي وققا 
للمادة «81» من قاثون المرافغات الختلط اما 
. شرعت لغمار”" انباع الشرائط اللازمة لصحة 
القضاء ومحافظة على النظام العام. اذ كا ان هذه 
الشرائط يجب انباعها امام القضاء العادى كذلك 
يجب أتباعها امام الحكين . ولا يجوز للطرفين 


المتعاقدين ان يتنازلوا عنها مقدما ومرى باب | 


الاحتياط(راجع بهذا المعنى ايضًا الحم الصادر 
من محسكة الاستئناف الختلطة بتارمخريونية سنة 


مكقاص 1ه) 

؟ - ان الحمكين المفوض اليهم بالصلح 
يجب ان يكون عددم و ترأوالاكانت مشارطة 
التحكيم باطلة و يجب ان تكون امواؤ م مذ كورة 
فى مشارطة التحكيم أو فعقد سابق(راجم جم 
محكة الاستئناف الصادر بهذا المعنى فى تارعخ م 
ببونية سنة 197 الشابق الاشارة اليه ) 

ناء عليه.يكون الحسك الصادر من مخكين 
اثنينمفوض المهما بالصلح باطلاولو قبل .الطرفان 
المتعاقدان هذا العدد و يكن بين المحكين 
اتقسام فى الرأى 

المحكة : | 1 

جاء فى اسباب حّ امكة ما يأنى .دآن 
المادة 17م من قانون المرافعات انما شرعت على 
الخموض للاحوال الى لا يكوتف لاطرفين 
لمتحا كين سبيل الى الطعن فى حدم الحسكين 
بطرق الطعن العادية مرن معارضة واستئناف 
ويكون الطرفان امتحاكان قد تنازلامقدما عن 
فسن الشارع لغرض نظا حام ان ,يضمن مراعاة 
الشرائط الضرورية اللازمة لصحة كل تقايئ 
فأوجب مرامة عام الشرائط أبن عندما 
يتحا 5 الخصمان امام المحكين ....» 1 ْ 

الى ان قالت وقد تساءل البعض عر: ,: 
الحكة التى نوخاها الشارع الختاط لابجاب اند 
يكونعدد الحكين الفوض اليهم بالصلحوتراً. 


كلها 


محلة الحاماة 


والجواب على ذإك ان الشارع الْختَاط وجدامامه 
تشريعين عنتلنين تشريع القانون الفرنساوى 
الذى يجيز ان يكون عدد الحكين اثنين 
والنشريعالايطالى الذنى يوجب فى جميع الاحوال 
ان يكونعدد الحكين وتراً فآ ثرالشارع المختلط 
انعيز فىهذا.الصدد بين حالة الحكين المنوض 
ايهم بالصلج وحلة الحمكمين الماديين وقضى 
بأنه فى حالة ما مكون: المحمكين منوضا البهم 
بالصلحانيكون عددمم ورا كفمانة خاصةمةابل 
سعة الالختصماصات الاستثنائية التي اعطيت اليهم. 
واذا اضفنا الى هذه الضمانة ‏ الغُمانة الاخرى 
التى ها الشارع فى المادة نفسها وهى وجوب 
نسمية المحكين فى عتد المشارطة أو فى عتد 
سابقتبين بوضوح تامغرض الشارعالاوهو خطر 
انغرا ادالحك الثالث الر جحفي حالة اتقسام ال .كين 
السميين بالحم وقد يكون تعبينه خائيا مجعرفة 
اشخاص خلاف الطرقين المبحا كين ويتأ كد 
غرض الشارعهذا ا بلاحظيأن الحكين المنوض 
الهم بالصلح بالنظر لكونهم معافين من اتباع 
الاجراءات المعتبرة في قانون المرافعات فن 
التطبيق على قواعد القانون فاراد الشارع ان 
يكون المحكمون الفوض اليهم بالصلح حائر ين 
جميعاً على ثقة لمتحا كين ثقة تامة كاملة وان 
تكون هذه الثقة حالآفى ننوسهم مم لافى نفوس 
يرت ولا يتحقق هذا الا اذاكان المتحاكان 
قد اختاراهم مقدما فى عقد المشارطة وان يكون 
عددمم وثرا يلاف المحكين العاديين الذين سن 


الشارعبالنسبة البيم ضمانات اخرى .وسواء كان 
هذا هو غرضالشارع اوله غرض آآخر فارنف 
من امو كد ان نص الشارع هو نص ظاهر جلى 
واضح ومكتوب بصيغة تحريية اعتاد الشارع 
ان يصوغ يها احكامه المتملقة بالنظام العام تدل 
على ان حك القانونهو حك مطلق لايقبلهوادة 
ولابمكر. ان يكون الامر على غير ذلك لان 
نظام الحيئات القضائيةالتى تستعمل سلطة قضائية 
على الافراد تمس حكيان النظام القضالى وق 
مسائل التحكي ضبان نظام التقانى مكفول بدعوى 
البطلان المنصوص علبها فى النقرة الثالثة من 
الادة 15م 

وحيث ان ريع الدفوع الي كسك يها 
المستأنف ارتكانا على احكام المادة 35 وعلى 
قبول الطرفين المتحا كين كون اللسكين اثنين 
فقط وعدم الختلافهماف الرأى يناقض غوى اأادة 
كولم ببناها هنا . 


( استضاف اسادوريان ضد البرثا ثايت ومن ههه 
رئاسهدناب للستشار فو كس . ومندرج ق نشرة الاحكام 
المختلطة . سنة 5 . عند هلا .٠ص‏ ١ه"‏ ) 


/ 1 
محكة الاساغاق الختاطة 
تار يمخه اول مانو سئة 1594 


حون .حجزما اءدين لدى الغير. مدكية المبالغ 
الحجوزة. تأمين على الحياة. ميلغ التأمن . استحقاقه ٠‏ 


القاعرةاقانوية 


ملة الحاماة ١‏ 


الدائن على مالمدينه لدىالغير بناء على انالحجز | برافعات مختلط التى تحدد اختصاصات قاضى 

صحبح شكلا وبناء على ان الماجز هو دائن | الامور المستعجلة . فتأخير المشترى عن دقع تمن 

للمحجوز عليهو بالزام الحجوز لديه بان يدفم مافى | العين المبيعة لا يكنى وحده لتبرير الحرابنة عند 

ذمتهالى الدائن الحاجر لايصل فى مر معرفةمن | عدم وجودمسوغات اخرى تغتضيها اشهالادارة 

اصبح «الكا للمبالغ الحجوز عليها حركة العين المبيعة أو سوء تصرف المشترى في 
؟ - اذا دونفى بوليصة تأمين على الحياة | الانتفاع بها 

أن المبلغ الؤمن عليه يدفم للشخص المؤمن على ( استئتاف لاند بنك ضد أحد بك على . رئاسة 


حياته عندما يبلغ سنا معلوما بحي ث اذا توفى قبل ة. 

ان يبلغ السن الحددة يؤول الى اشخاص لم | . 535 

يعينوا فى ورقة التأمين وف حالة وفاة الشخص 2ه ايدان لله 

قبل بلوغه السن الحددة يجب اعتبار التأمين حك تاريفه ها 

داخلا فى الثركة بدون ان يكون للورثة حق مضاماة . صورة قتوغرافية ٠‏ تمذر 

قلكه باعتباره ملكا خاصا لحم . بناء عليه اذا ا 
القاغرة القائريهٌ 


كان للمتوفى ديانة كان لمم الحقفى التفيذعلى 
مبلغ التأمين . 1 

( استقناف نوما بيسارا شد الينك الاهلى . رثئانة | الورقة مودعا فى بلد اجنبية عند احد الأذونين 
جناب امستشار فوكس ) وأستحال أستحضار أصل الورقة أمام احكة 


لعمل المضاهاة جاز عمل المضاهاة على ضور 


اذا امرت الحكمة بالمضاهاة وكان اصل 


000 0000 ١8 
فوتوغرافية وقعت على اصل الورقة وكان استخرا‎ 
محكة الاستئناف المختلطة 8 5 ع‎ 


: الصور الغونوغرافية محوطا بكافة الذماناث الت 
حي تاريخه أول مابو سنة .1985 ١‏ 


كك ىل كما 
عراية : لش ا و اعكيية . احيال: 0 
تأخر المشترى فى دض الثمن . اهمال ادارة ٠‏ سوء ( استعناف ورثة مد يك مر أد ضد جبرائيل لورو ٠‏ 
. شرت المغترى . رئاسة جناب المستشار وكس) 
القاعرة الا ُعليق, 
أن الحراسة القضائية يجوز أن يأمر بها | حاءفى اسباب حك الحكة ما يأنى : 
قَاذى الامور المستعجلة اذا ثوفر فى الدعوى وجه د يح أن قانوف المرافعات ل ينص على 
الاستعجال المنصوص عليه فى اللادة « ١1‏ » | طريقة المضاغاة على الصور الفوتوغرافية 


هما 


محل الحاماة 


المستخرجة من الاصل الا انه لا يوجدسبب 
فقول عتع من مل هضاهاة على صور 
فوتوغزافية اذا .ثبت للمحكة اذ هذه الصور 
الف ثوغرافيةمطابقة عاما للاصل وانهيستحيل 
استحضار الامبل امام الجمكة . 
« وحيث ان العمور التى قدمث للمحكة 
قد مادق عليوا للأذون للوجود أصل الوصية 
عكتبه تنفيذاً لامر صادر مر" رئيس محكة 
السين المدئية 
6 
محكة الاستثاف الختلطة 
تاريخه اول مأبو سنة :؟و١‏ 


حراسة قضائية ٠‏ وسيلة لأضغط على الدبن . 
خطر يبدد المين ٠.‏ خطر ببدد الدين . استعجال ٠‏ 


القاعرة القانونمٌ 

ن المراسة القضائية | شرع فى الأأمل 
اكوسيلة يضغط بها الدائق على مدينه لاجباره 
على الدفع واعًا شرعت لغرض انمى مرء_هذا 
يتعلق بنظام اجتمع الانسالىمن الوجهة الاجماعية 
والوجهةالاقتصاديةمثل حالة احمال وقوع خطر 
هددالعين المطلوب وضع: الحراسة القضائية عليها 
دون ان يكون الخطر مدقا بأصل الدين 
ويكون هنالك استمجال إسوغ ضرورة تعيين 
كاري إلقضانى . 


(لستشامارة وفيمى| كيلو سضد يرايانا أكيلوس. 
5-3 بكتاب المشقما زافؤكس / . 


1.١ 
محكة الاستثناف الختاطة‎ 
1184 حي تاريخه اول مايو سئة‎ 
عرانة عدر اناب المرانن  كية:‎ 
القاعرةٌ القالو سًّ‎ 
انه وان خلا القانون من نص يبين طرريقة‎ 
تقديراتماب ومصار و ف الحراس القضائين الآ انه‎ 
قياسا على الاجراءات المتبعة فى دير اتعاب‎ 
ومصار يف اخيراء جوز للحراس القضائيين ان‎ 
يحصاواعلى اوامر بتقدير اتعابهم ومصار ينهم الى‎ 
حين صدور الح النهالى فى اصل الدعوى‎ 
ويكون ام التقدير نافذً على الخصم الذى طلب‎ 
تعيين الخارس‎ 
استعناف امد شكرى مد نيتولا باراخيءو نس‎ ( 
) ركاسة جناب المستغار فوكس‎ 


١5 
محكة الاستئناف المختلطة‎ <٠ 
1974 حم تار ينه 8 أبريل سنة‎ ْ 
8 سنة . تقادم‎ 5*٠ وقف . سقوط اللعوى‎ 
. وضع بد‎ ٠ افمال متقطعة‎ 


القأغرة الَأنويْ | 
١‏ - لا نسمع دعوى الوقف بعد مرور 
ثلاث وثلاثين سنة بلا عذر شرعى 
؟ - وضع اليد بقلك الاعيات. الثبئة 
لايمكن ان «بنى على افعال متقطعة لا نشت 


| بطبيعتها وضع اليد المادى المستمر على العين مثل 


عجاة الحاماة 


ةما 


وضع سباخ على أرض واقامة خيم من وقت | لاثبات الصورية ان تكون القرائن قوية ومنتتجة 


لآخرعلى الارض المدعى ملكا بوش اليد 
( استكئناف ضحد برهم #وده ضد كد تماد رئاسة 
حناب المستشار هافدون ) 


١ 
محكة الاستئناف الختاطة‎ 
١9؟4 حك تارينه 8 ابريل سئة‎ 
. خبراء . اتماب . كيفية تقديرها‎ 
القاعرة القائوئ:‎ 

٠‏ ان ائعاب الخيراء لا تقد رعلى قاعذة نسبية 
معينة فى الماثة من قيمة الاطيان التى حاينوها 
ووُنوها وقسموها وامًا تقدر بحسب قيمة العمل 
الذي اجروه والزمنالذى قضوه والجهوداتالتى 
بذلوها والغائدة التى ادوها لتأدية مأمور ينهم 


( استعناف وتكوهوسوف بك ضد الفرريد استانى . 
رئاسة جناب المستشار هانسون ) 


١4 
محكة الاكناف الختلطة‎ 


تارخه ١٠١‏ ابريل سنة 1994 - 
صورية .اثبانها . شروط . وقف . اشباد ٠‏ 
كسجيله . فى السجل لا نى المضيطة أو الفهرست . 


القاعرة اهاوس 
3 للدائن ولوكان ديئه لاحمًا اتصرف 
من النصرقات الحق فى اثيات صورية التصرف 
بكافةالطرق إلقانونية با فيها القرائن. واما يشترط 


ومتعلفة بالصورية 
؟ - ان صفة الوقف لا تنبت للعين الا 
اذا صدر بالوقف اشهاد على: بد عام شرع 
بالقطر المصري او من مأذون من قيله وكان 
مقيداً بدفتر احدى الحاكم الشرعية المصرية ولا 
يعتير الاشهاد حجة على الغير الا اذا كان مسجلا 
بسجل المحكة الشرعية فقيد الاشهاد فى المضبطة 
او الفبرست لا يكن ولا يكون حجة على 
الذير الذي يكتسب حمًا عينياً مسجلاعلى العين 
المتنازع فيها قبل تسجيل الوقف 
(استكناف سلتاتور مأمو د تمد اجد عطا الل . 
رئاسة جناب المسثشار هانسون ) 


١ 
: محكة مصر امختلطة‎ 
حك صادر من رئيس الحكة بصفته قاضي) للأمور‎ 

المنتعجلة بتاريخ ٠‏ كنو بر سنة هوا ١‏ 

عئارو - رعايا ٠‏ الخفصامن اد 

القاعرة القافرئع ٠‏ 

٠‏ ان الرعايا المانيين المقيمين فى مصر يجب" 
معاملتهم معاملة. رعايا المكومة . ا حلية سواء 
بسواء . فالخضومات والمنازءات الى :توم بين 
رمايا تركيا ورعايا |الكومة الجاية في مصر يجيب 
ان تختص بنتلرها دن الاملية 4 
دون 00 الختلطة . 


9 الاهلية ) " 


1 محلة المحاماة 


تعلبى, 

« ان ركز الاين المقيمين فى مصر 
والحمتم الذى يجب ان يتمثى على معاملاتهم 
المدنية والتجارية مع رعايا الحكومة الحلية 
واختصاص الحاك الاهلية او الختلطة بنظر 
الخصومات القاعّة بين المانيين والمصريين من 
تاريخ انفصال مصر عن تركيا واعلان استقلال 
مص ركد ولة حرة مستقلة قد صدرت فى صددها 
خسة أحكام ءن محكة الاستئناف الختلطة مها 
8 صدر بتارعخ و مابو سنة 1917 ( راجم 
نشرة الأحكام الختلطة سنة 5 ص 05> 
ومندرج فى الغازيته أيضا ص 1١‏ نبذة غرة 
5) وحم ثان تاريخه "١‏ ديسميرسنة 1519 
مندرج فى نشرة الأحكام الختلطة سنة ص 
٠‏ ومنشور فى الغازيته سنة ٠١‏ ص ١4نبذة‏ 
وحكم ثالث تاريحه ١؟‏ ينابر سنة 41٠٠١‏ 
ومندرج فى نشرة الأحكام المختلطة سنة م 
ص ١1١0‏ ومنشور فى الغازيته سنة ٠١‏ ض 48 
نبذة ؟ - صادر بتاريخ ٠/‏ بونية سنة 89.ه 
ومندرج فى نشرة الأحكام سنة .4ص 15 
ومنشور فى الغازيته سنة ١‏ ص 74 نبذة غرة 
16 وح خاس تارينه 9 مأبو سئة 1978 
مندرج فى النشرة سنة 0ل"اص 44 ومنشور 


فى الغازيته سنة 14 ص 177 نبذة 5 وجميم 


هذه الأحكام الممسة قضت بوجوب معاملة 
الزعايا العانيين المقيمين فى مصر وغير المقيمين 
بها مثل رايا الحكومة الحلية فى جيع معاملامم 
مع المصر بين وتتكون الحم الاهلية هى المختممة 
النظر فى هذه المنازعات دون الحاكم الختلطة 
وهذا وذاك بالرغم من اعلان الجاية على مصر 
بتارح م ديسمبر سئة 1914 وسقوط سيادة 
تركيا عن القطر المصرى . وو يضاف الى هذه 
الأحكام الؤسة حك صادرمن محكة مصر 
الحزئية الختلطة بتارعخ ١‏ ابريل سنة 43117 
( ومندرج فى الغازيته سمنة سابعة ص ١4١‏ 
نبذة 7 ) وحم آخر صلار مر محكة 
اسكندرية الابتدائية الختلطة ببيأة استكنافية 
تاريخه ؟ يونية سسنة 1958 ومندرجق الغاز ينه 
سنة ؟1 ص 50 نبذه 541. ثم أله صدرت 
احكام بغير هذا المعنى مثل الحم الصادر من 
محكة اسكندرية الختلطة مبيأة استثنافية بتارم 
“اامابو سنة 496 فى القضية كرة ودلا .هم 
الا ان الأسباب التى بنيت عليها هى اسباب 
منقوضة يحيثيات احكام محكمة الاستئناف 
الختلطة اللخسة التى ذ كرناها من قبل حيث ان 
النذاع في هذه المسألة الخلافية اصبح مقضياعليه 
بالقضاء الذى استقرت عليه محكمة الاسائناف 
الختلطة و يبتى الامركذلك حتىنسن المسكومة 
المصرية قانون الجنسية المصرية وفيه نسوى 


جنسية العئانيين ويعين مركزهم فى مصر 


عجاة الحاماة 


15١ 


١7 
محك: مصر الجزئية الختلطة‎ 
تاريته 11 سبتمبر سنة ه9و1‎ 
, أتراك . عثهائيين . أجانب . اختصاص انام الختلطة‎ 
القاعرة القائ وي‎ 
199١9 انه مسن تاريح (؟ فيرار سنة‎ 
صيحت معمر دولة حرة مستقلة.و يحسب الادة‎ 
الرابعة من معاهدة لوزان المؤرخة: 4؟ يولية سئة‎ 
أقرت تركيا بأنها متنازلةعن كل الحقوق‎ ٠19 
الثى كانت ها على مصر والسودان وجعل تنازها‎ 
عن جميع حقوقها على مصر والسودان سار يا من‎ 
تاريخ نوشير سنة 1114 و يناءعلى هاتين الوثيقتين‎ 
نصريح 8 #فبراير سنة؟197 ومعاهدةلوزان)‎ ( 
اصبحت تركيا ومصر دولتين مسئقاتين احداهما‎ 


عن الاخر ى تام الاستقلال .و عا انه تحسب المادة 
التاسعة من لاشحة ترتيب الحم الختلطة تختص 
الحا ك المختلطة بالنظر والفصل فى جميع المنازعات 
المدنية والتجارية القائة بين الوطنيين والاجانب 
وقد جرى قضاء الحام الختلطة على اعتبار جميع 
غير الصريين بصفة اجانب حتى ولو لم تكن 
حكوماتهم من تمن الحسكومات التىتمتم رعاياها 
الامتيازات الاجنبية ( راجع بهذا المعنى حم 
محكة الاستئناف الختاطة الزقم 7 «دالسمار., 
سنة 1154 المندرج فىجموعة الاحكام الحتاطة 
سنة 8 ص 1٠١‏ ) قبناء على هذا ريكون 
الاتراك خاضعين فى منازعاتهم وسعاملاتهم مع 
الاعالى المصر بين لاختصاض الحم المختاطة ) 

( قضية ريجى الدخان الممانية ضد البرنس عزيز 
باشا حسن ) 


تعليق 


ف الحم يخالف المي الاين 


ل ل 6 


14 له الحاماة 


00 اما اذاكان القانون الجديد اشد مرق 
6 تقض وابرام اريس القاون القديم فانه لا سرى الا على الحوادث 
ثار مه ما توير سئة 1976 الى وقمت فى عهده قنط ولا تجرى احكامه على 

الحوادث السابقة . 


لاسايقة ٠‏ قض ٠‏ تدر معرفة ان كان القانون 


الجدرد طرق أو ل يطبق ٠‏ 
ا 
5 لفاغره لقالونيٌ ١/4‏ 
١‏ اذا صدر قانون جديد يلطف عقوبة | محكة نمض وابرام باريس 
من العقوبات المثرتبة .على جريمة ما أو يعدل | حي تاريخه ١؟‏ يوليه سنة 1918 


شرطا أو ركنا من شروطها او اركانها وجب 03١‏ مؤولية . مقاول يتغل ارض الما . سرقة . 
0 عدم مسؤولية البار . 


تطبيق هذا القانون على اأوادث السابقة على | اقامرة القانوئد 
” صدر فيها 92 تمالى اذا وضع مقاول مواد اليناء كالاً حجار 
قبل العمل بهذا القاتون والاخشاب والمون وغيرها على أرض جاورة 


؟ - اذاتمسك المحكوم عليه يقانون 
م عليه ينوت < | للارض المارى فيها اليناء قلا يكون صا 
فى اثناء محا كنه ياطف العقوبة او يمدل شرطا رص لخارى فيها . قلا يكون حب 


الارض المجاورة مسئولا عن سمرقة مواد اليثاء 
بو دواد كس ار كراد ا ا 0 0 
:9 ظ المماوكة للمقاول لعدم وجود اي رابطة قانونية 
النقض من مراجعة وقائع الح الصادر بادائته 
وجعاقيته معرقة ان كات القانون ينطيق اولا ١‏ 
ينطبق وان كان طبق او لم يطبق تعين تقض كه تقد ورك ناز بق 
ع نقص واإرام رد 
ا . أوله | ا ل ا - : 9 
لحم من ارا لى آخره واعادة الحا كة من حم نارينه 79 يونية سنة 1١88‏ 
: برا حزان :م بمو بإضات: .عدم التقيك 
الجديد ومن نطبيقه اذا كان منطبقًاً على الواقمة التمهد . فسخ عقد . 
حت ولول يتوفر فى الى المطعون فيه اى وجه ٠‏ التاعرة القائوني 
من الاوجه الناقضة الاحكام اذا حم بفسخ عقد لعدم تنفيذ جيع 


بين المقأول وصاحب الارض 


محلة الحاماة 


وا 


التعهدات التى تعهد بها المدين سقط الشرط 
الجزائى فى الشروط فى العقد عن تأخير المدين 
فى وفاء ما تعهد به وقاضى الموضوع عند الحم 
بالفسخ يحق له ان يحم بالتمو يضات التى 
يستحتها الدائن سبب عدم وفاء مدينه لشروط 
وأحكام العقد ولايحق للقاضتي ان يجمع فى 
حكه بين الشرط الجزانى المشروط عند التأخير 
فى الوفاء و بين التعو يضات التى يستحقها الدائن 
سيب عدم الوفاء بالمرة 


١ 
مكة نقض وابرام باريس‎ 
15178 حكم تار ينه بونية سمنة‎ 
. نصب, تعبادة طبيب كاذية‎ 
قاور ظ‎ ١ القاعرة‎ 
ان الشهادات الطبية الكاذبة التى يحررها‎ 
طبيب لهال بقصد تسهيل قبضهم مرثباتهم‎ 
بدعوى اصابتهم فى اثناء تأد ب عملهم باصابات‎ 
نشفم هم فى اقنضاء مرتباتهم بلاعمل بغير حق‎ 
تجعل الطبيب شريكا بطرريق المعاونة والمساعدة‎ 
مع الهال فى جريمة النصب والاحتيال على امحل‎ 
. الذى صرف للعال عرثياتهم‎ 


١ 
محكة نعض وابرام باريس‎ 
19176 مارس سئة‎ 1١٠ تاريمحه‎ َ 
* بيع - وعد بالبيم . كمه . تثيير حكيه‎ 
القاعرة القان وني‎ 

ان القاعدة المنصوصعاها فى المادة همه ١‏ 
من القانون المدنى التى تعتير الوعد بالبيعكالبييع 
ليست مرء القواعد النظامية وائما هى قاعدة 
وضعها الشارع على اعتبار:انها تعبر عن غرض 
المتعاقدين . والمتماقدان اذن يق لها ان يتفقا على 
ما يخاله! بالنص مثلا على ان الملكية لا تنتقل 
الا بعد تاريخ معين لاحق على تاريخ التعاقد 


١6 
محكة فض وابرام بارس‎ 
19176 مارس سئة‎ ٠ تاريخه‎ ّ 
أوراق عرقية. تقديم تواريخها. الاحتجاج يبا.‎ 
التاعرة القائو ند‎ 
ان أحكام المواد م؟*1 وعكلا! ءن‎ 
القانون المدلى اما شرعت لخجاية الغير من خطر‎ 
تقديم توارع الاوراق العرفية وهذه الأحكام‎ 
ليست من الأحكام النظامية التى تجوز لكل‎ 
. شخص أن يسك بها ول وكان ميء النية‎ 


اصاب هذا المسك فياقضى بهلانه لايجون 


١15+ 


للشخص سيء النية ان يستفيد من عمله وكل 
تمل بنىعلى الحبث وسوء النية لاإيكونمنتجا 
اى نتيحة قانونية عرلا بالقاعدة الرومانية 
اتوسدعهه دنعسسه 6و1 وممناها بثىء من 
التتصرف كل ما بنى على اللبث والغش وسوء 
النية لا يأخذ به القضاء 


107 
محكة نض وابرام بأر إس 
ثار يه * فيراير سنة 19376 
حكم 0 الاحتجاج يه امام المحكمة 


المدنية .شروط 0 حكم براعة . حواز 
الممكم بالتموريضات المدنية . 


القاعرة القانويٌ 

ان القاعدة التى تقضى بأث الأحكام 
الصادرة من الحا 1 الجنائية تكون حجة أمام 
الحاى المدنية لا يؤذ بها على اطلافها يل يشترط 
تطبه تلبقا صحيمنا ان لا يكون هناك تناقض 
بين السم الجناق الذى صدر و الحم الدنى 
الذى سيصدر.فاذا برأت الحكة الجنائية امتهم 
من تهمة اصابة شخص خطأ فهذا الح ها انه 
فصل الا فى أمر انطباق او عدم انطباق النهمة 
على أحكام قانون العقوبات فيجوز اذن للقاضى 
المدتى ان يبحث فيا اذا كانت الوقائع المنسوبة 
لهم تعتبر شبه جنحة يترتب عليها ممُولية 
فاعلها.او مخدومه المسئولية المدنية 


محلة الحاماة 


١ 
محكة استئناف باريس‎ 
١و تار مه و الكتوير عنة‎ 


امين التقل ٠‏ وكالة . مصاحة السكة الحديد . 
لف يضاعة . مدؤولية. 


القاعرةٌ القائوكه: 

١‏ العر يجي الذى يكلف باستلام بضاعة 
من الحطة بالنيابة عن الشخص المرسلة اليه 
البضاعة يعتي ركأ نه يعمل كوكيل له . فالاحتجاج 
الصادر منه فى الميعاد القانونى و بالطرق القانونية 
لدى مصلحة السكة الحديد عن التلف الحاصل 
للبضاعة بعتي ركأ نه صادر من صاحب البضاعة 

؟ - اذا استحال التحقق مما اذاكان ٠‏ 
التاف الذى أصاب البضاعة كان حادثا بعد 
التصدير او سابًا اتصدير فاللصلحة التي تكون 
استلمته بدون ان تحتاط وثثبت حالة البضاعة 
تكون مسئولة بناء على نص الادة ٠١‏ من 
القانوتى التجارى التىفرضت مسثوليتما واوجبت 
علمها تعو يض الفرر الذى يلحق يصاحب 
البضاعة المرسلة اليه 


هه ١‏ 
محكة استئاف بارس 
5 تارمحه ه مابو سنة هوا 
رفت مستخدم , 7أخير إسيط عن العمل ٠‏ مسئولية . 
القاعرة القائوئ:ز 
ان تأخير المستخدمة مد قصيرة عن العودة 


غلة الحاماة 


هذا 


الى محل شغلها بعد ان حصلت على اجاز ره قصيرة تيطل الحية الحاصلة لابن السهاح لابنناتها على 
بقصد زواجما لا يعتير خطأ جسما منها يبرروقنها سبب غير مشروع انا يشترط ان يكون عقد 


و فسخ عقد استخداما المعقود أدخ محدودد 
تعارى, 
ان الرأى الذى استقر عليه قضاء الحا 3 


فى فر نسا ان القاضى له حرية تققدبر تقصير احد 
المتعاقدن ف تنفيذ شروط عقد استخدامه 
فأ وجد التقصير جما يبرر فسنخ العقد جاز 
له نقضبه والا فلا . وقد 
المستخدم ولو بغير اذذلاببرر فى الاصلرفته 
خصوصا اذا كاذغيابه حصل لعذر شرعىمثل 
ازواج أو حضور جنازة شخص من أهله أو 
اذاظن المستخدم انه على ثقة من اذ رئيسه 
لا يرفض الاذق لهبالغياب بسيب الظروفالتى 
الجأته الى التغيب عن محل شغله ( راجم بهذا 
المننى حم ممكة استئناف شامبري بتاريخ 
5 مارس سنة 1495 وحك محكة نض 
وابرام فرنسا بتاريخ ٠١‏ ينابر سنة ”190 
وراجم بهذا المعنى ايضا كتاب بودرى جزء 
نبذة 94> كتاب الاجارة) 


بأمن غياب 


لقنا 


2 تارمخه ١١‏ مابو سئة 6؟وا 


هية . إسبب غير مشروع ٠‏ لابن السقاح * «ائات. 
القاعرة الها نوم : 
انه عملا حك امادة من القانون المدلى 


المية مضنا فى ذاته الاليل القاطم على ان 
الواهب او الموصى يمتقد -اعتتقاداً ثاما بأنه ابو 
الولد وأن اعتقاده هذا هو الذى دفمه الى هية 
ما وهب وانتث التبرع الصادر منه اهما يراد 
به مكافأة الولد 


تعامى, 


راجع بهذا المعتى ايضاً الم المادر من 
محكة استئناف جر ينو بل يقارع فبراير سنة 
( مندرج عجموعة دالوز سنة ١851‏ 
جزء اول ص 64" ) . وحم محكة تقض 
وابرام باريس المؤرخ 5 دسمير سنة 14/5 
(دالوز تجموعة سنة /ال1م1 جرء اول ص497) 
وحم 8 ينابر سنة لاملا (دالوز سنة 
884 جزء اول ص هة؟ ) 


١ 1/‏ 
حكة شارض - 
تار يه اول وليه سئة ه95١1‏ 
قانون جديد ٠‏ أشف , سربانه علىاأوادث السابقة , 
القاغرة القائوئه 
ان قوانين العقو بات لاتسرى علىما سبقها 
من الموادث ابم الا اذا كانث مصلحة 
الهم تمتضى ذلك من طريق 'الاستفادة من 
شروطها واحكاءها' 


وا ججلة الحاما 


الوظائف تتخذ جملة الماهية أو المرتب أساسا 

١/4‏ بدون خصم الاحتياطى الذى تستقطعه الحسكومة 

محكة السين الابتدائية :ادوس )0 | منماهية المستخدمينوالموظنين وكذاك يدخل 
حك تاريخه 10 يوليه سنة 16158 فى هذا التقدير جميم المبالغ التى تعطى للموظظن 


قسمةء ث . مملة إلَث . الاتفاو 
05 باعتبارها ملحقة لماهيته أو حرئيه 


على استمرار الشيوع . ٠ورث‏ .شرط باطل . 


القاعمرة المَانوئيز تعلوى, 

قضت المادة ١١م‏ من القانون المانى بأن 
لكل شر.يك الحق في قسمة الاعيان المشتركة 
وكل اتفاق على النزام الشريك بالبقاء على 
الشبوع دائمما بقع باطلا على انه يجوز ناشركاء 
ان ينقوا على تأجيل القسمة الى أجل مسمى 
لايزيد عل تواتك جوز تجديدها بالاتناق 
مدة أخرى. على ان هذا النص لا يسرى على 
الشرط الذى يشرطه المورث وفيه يشرط على 


ان الرأى السائد فى أروبا هو ان مبداً 
عدم قابلية الحجز عل ىكامل الموتب أو الماهية 
انما شرعلمصلحةعائلات الموظفين والمستخدمين 
لاالمصلحة الموظفين والمستخدهين اتفسهم . 
فديون التفقة يجب ان ينفف بها حتى عل الجزء 
غيد القايل وضع الحجز عليه من المرتبات 
والماهيات 


ورئته بأنيبقوا على الشيوع فيا بينهم . مثل هذا 0 لا 
الشرط يقع باطلا و بيطلانه يبطل الشرط ازا محكة نقض وابرام بلجيكا 


الذى يشرطه عند غذالفة احد الورثة لهذا الشرط حك تار ينه ٠‏ فيراير سنة 19176 
: تفسير القوانين ٠‏ غرض الشارع ٠‏ 
الماعرةٌ اليان بء 
١‏ عره لادوم 
محكة جير به 
حكم تار يخة او مابو سنة و١‏ 
حجن عوتبات . اليوم الاحتياطى . هبالغ 
ملحقة بالرتب . ديؤن النفقة .ع * 


علد تنسير نص من نصوص القوانين 
يمسن أحيق البحث عن الفرض الذى وى اله 
الشارع أولى من قصر النظر على حرفية الصيغة 
الى عبر بها الشارع عن غرضه والاصل ان 
يحمل تموض نص الشارع على عدم دقة التعبير 
عن مراده من ان يؤول النض بمنى تكون 
سذآه الل والاستيداد . 


التاعرة القانو 2 
عند تقذير الجزء الجاز وضم الحجز عليه 
مر ماهيات المستخدمين .ومرتبات أرياب 


1١1 
محكة استئئاف بروكسل‎ 
1974 تاريخه 11 فيرابر سنة‎ 5 
. استجواب . شركات . مجلس الادارة‎ 
القاعرة المَانويٌ‎ 

أن أحكام المادة سم من قانون المرافعات 
تسرى على الشركات التجارية فاذا قَضى 
باستجواب شركة تجارية عن أسئلة موجهة البها 
وجب على مجلس ادارة الشركة أن يتداول فى 
الأجوبة التى يجيب بها على الأسئلة الموجهة اليه 
لد ال اهلو اران 
المكلف بالاستجواب . 


1 
محكة بروكسل 
حك تاريخه 15 ابريل سنة 1974 
عيب خنى ٠‏ قوة الفحم . التأخر فى رفم الدعوى . 
القاعرة لانن 
أن علق ثرة اطرات ف الث م المييع بعال 
ماعنا وفى حال وجودعيب خف ف البضاءة 


لا يستير لها بمعرفة المشثرى ودفع قيمنها وجها | | 


لعدم قبول دعوى العيب الخقى اذ يكتى أن 


بين القاضى أن المشترى رقم دعواه عقب عله 
د ال خورف تي رفت مان 


رذن 
حكة المصالحات عدينة بروكسل 
تارمخه ١١‏ أكتوبر سئة 4178| 
اجارة . ملحقاتالمين المؤجرة ٠‏ عرف . واجمة البيت. 
القاعرةٌ القالومٌ 
أن من واجبات المؤجر أن يسلم المين 
الؤجرة بجميع ملحقاتها التى جرى العرف على 
اعتبارها . فاذا لم يبين عقد الاجارة ماهية 
الممحقات وجب كيم عرف البلد 
ولا يدخل فى - حقوق المستأجر الاننفاع 
بالجزء الخارجي من :واجهة العمارة الموجودة بها 
العين المؤجرة ( «مدهنط 52586ة) ما دامت 
الواجهة لا تغيد المستأجر 


014 
تار يمه / قيرابر شنة ه97١‏ 
احكام قانون ال_اقمات . محامات جتائية . اخلال 
محقوق الدفاع . خيراء . 
القاعرة القانوسمٌ ظ 
أن قواعد قانون المرافعات المدئية لا تنطيق 
على تحقيق الدعوى المدنية المنضمة الى الدعوى 
لجنائية فاذا لم براع 8 المادة. 16" من قانون 
0 افمات المدئية فلا تبطل أعمال الخبراء بسبب 
عدم اتباع الأصول قزر رة فى هذه المادة على أن 
الفاضى يجب عليه أن يتحقق ان كان حصل . 


لا 


مجلة الجاماة 


اخلال يحتوق الدفاع ام لا فاذا نين له أن | للشخص جنسيتان فى آنْ واحد . الا أن القانون 
الدفاع حصل المساس به اضرارا بلمتهم وجب | البلجيكى يحرم المع اختياراً بين جنسيتين فاذا 


عليه أن يعيد اجرا ات أهل الخبرة من جديد . 


ل 
0 حك تاريخه ١١‏ فيراير سنة ١9108‏ 
حجز شخص بغير وجه +ق ء مسؤولية مدية . 

١‏ حكم براعة ٠‏ تعريضء 
ُ القاعرة القائوسمٌ 

اذا قِض الممدة على شخص أو ححزه 
استيداداً وبغير وجه حق تشفيا منه لعداء أو 
ضغيئة سابقة وذلك فى أثناء مشاحئة قامت بينه 
وبين أشخاص آخرين كان مسثولا مدنيا 
بتعويض الضرر الأدنى و المادى الذى أصاب 
هذا الشخص لاسيا اذا ثبت أن الشخص 
المفيوض عليه أو الخخجوز ل يخالف أدنى لانحة 
و يقلق النظام العام ويجوز للمحكمة الجنائية 
بهيئة استثنافية أن محم بالتعويض حتى ولو 
يرأت محكمة أول درجة المهم وم تستأف النبابة 


- البراءة . 


115 
محكةلبيج | 
5 0 ديسمبر سنة 1954 


القاعرةالقأئو 2 


- قديجوز في نظر القانون الدول 5 | 


تبين للقاضي أمت اختيار الشخص لاحدى 
الجنسيتين حصل بسوء قصد الهرب من تبعة 
حم الجنسية الاخرى حق له عدم اعتبار 
الجنسية التى يسك بها الشخص . والقانون 
الفرنساوى يِبْدَا المعنى أيضا . وكذا القانون 
الالانى فالرعايا الأمان لا يجوز لمم أن يختاروا 
التجنس بالجنسية البلجيكية .إذا ظهر أنغرضهم 
كان التخلص من نبعة احكام الجنسية الالمانية 


ل 
حم تاريخه " يوليه عمئة 13374 


بيع . شراء . اوتو«ويل مستع.ل . حقوق 
وواجيات المثترى . 


القاعرة القانوئي 

فيحالة ييم اوتومو بيل:ستعمل يجب دام 
أن بلاحظ أمران : الأول - أنه لبس 
الحتم أن يكون الاوتوموبيل المبيع مستوققى 
جع شرائط السلامة أسوة بالانومو بيلات 
الجديدة وانا يذبغى على كل حال أن تتوفر فيه 
الشروط اللازمة عادة لامكان استخدامه . 
الثانى - من واجب المشترى الذى يشترى 
اوتومو بيلا مستعملا أن يدقق النظر ما يشتر 
يحيث اذا آنْس القاضى «نه طب أو نساع) 7 
فى الشراء وجب تحميله تنيجة تسرعه والشراء 


محلة الحاماة 


1516 


١5 
محكة فرفيه‎ 
1976 نوليه سنة‎ ٠ حك تاريخه‎ 
. انواع الامان‎ ٠ حلف بمين كاذية‎ 
القاعرة القائولك:‎ 
أن المادة 5 مر قانون العقوبات‎ 
لا تعاقب الا من تحاف كذَبا الهين الماسمة أو‎ 
المي المتممة كا وصفها الشارع فى القانون المدتى‎ 
دون الهين التى يؤديها شخص فى جلسة علنية‎ 
على أثر حضوره واستجوابه شخصي أمام‎ 
من قانورت‎ 1١19 المحكة طبقًا 1 الملدة‎ 
المرافعات المدنية‎ 


11 
عكة فرفيه 
5 تار مه /ا" ونيه سنة 1974 
شاهد . مصلحة . رده . شروط . مدعى مدني ٠‏ 
القاعرة الفانوئيرٌ 

مها كانت قو به مصلحة الشاهد فىالدعوى 
الجنائية المطلوب حضوره فيها لتأدية الشهادة 
فانه لايجوزرده وتجريحه بصفة قانونية طالما انه 
لم يدع بحق مدنى بالفعل حتى ان العرريضة الى 
ليها تهيداً لدخوله مدعا بحق مدنى ولكنه : 


يعلنها بالفمل لا تتكتى ارده لأمها تدل قنظ على 


أنه أرا اد الادعاء حمق مدنى ولكنه يدع بحق 
مدنى بالقعل ‏ 


١/6 
محكمة اتفرس‎ 
1994 تار يخه 09 قبراير سئة‎ ّ 
حقوق ارتقاق؛ اخناؤها عمداً أو سرواً.‎ ٠ ببع‎ 
القاعرة القائوئم‎ 
أن الشرط الذى اعتاد المتعاقدون تدو ينه‎ 
فى جميع عقود البيع ومقتضاه اعفاء البائم من‎ 
تيان نا عساء أن يكون على المين المبيعة من.‎ 
حقوق الارتفاق إلايسرى حكيه على حقوق‎ 
الارتفاق الموجودة بالنعل ويكون البائم قد‎ 


أخناها على المشترى عدا أو هوا 
02 
حكية هال 


حي تاريخه ينابر سنة 1974 
دعوى سمومية ٠‏ حق النيابة . ترك . عق 
المحكية . فى الحكم 8 : 
القاعرة القائو: ئّ - 
اذا تركت. النيابة العمومينة السير فى 
الدعوى العمومية وكانت الدعوى العمومية معلقة 
أمام القضاء بصفة قانونية كان لقاضى الحق فى 
الك فى الدعوى ولول تبد النبابقاي طلب ما ء 


مع محلة الحاماة 


زذن 
مكية هاسات 
حك تارغه ٠‏ فبرابر سنة 1954 
عقد ه سبي غير معروع . ضد النظام العام ٠‏ ضد 
المصاحة العامة ٠‏ يطلان . 


القاغرة القانو ثم 

العقد المبنى على سبب غير مشروع قاتوثا 
يقم باطلا ولا يمكن أن ينتج أى تنيجة قانونية . 
ويعتير السبب غير مشروع اذا كان يتصادم 
مع النظام العام أو المصلحة العامة فن اشثرى 
من أحد الصْباط الالان قبل عقد الهدنه بيوم 
أو يومين مستودعاً من الفحم كان هذا الشمراء 
مبني على سبب غير مشر وع لأن فيه ضرراً 
على المصلحة العامة اذ مثل هذا الفحمكان ماله 
حا أن ,يدخل فى ملكية الحكومة البلجيكية 
أنه من أموال الأعداء الحكوم بأيلولتها الى 


نقل 2ك 


نشرت 4دلة الحاماة فى العدد الاول من 
هذه السنة حكمًا أصدرته محكمة طنطا الابتدائية 
الاهاية قضت فيه ببراءة شخص أنهمته النيابة 
العمومية بأنه اركب جريمة سرقة عباءة بعد 


انذاره مشبوهاً في 11 ديسمير سئة 1937 وقد 


اسئتدت المحكة فى حكمبها الى أزرن المنهم كان 
تدم لمحكية الجنح لماقبته بالمواد هلا؟ و48 


السكومة اللمجيكية حسب قوانين الحرب 
وحسب أحكام عقد الحدنه . 


١ 
154 حك تاريخه + مارس سنة‎ 


بع . عدم تنفيذه . قوة قاهرة . أضراب . عمال 
السكة المديد . 


القاعرة القائويّ 

أن البائع لا يكون مسولا عن عدم تنفيذ 
المقد الااذااكان عدم تنفيذه تليجة خطأ 
شخصى وقع منه وحال دون تنفيذ العقد . 
فاضراب عمال السكة الحديد الذى حال دون 
تنفيذ صفقة ببع حاصلات زراعية سريعة التلف 
فىالوقت الحددف العقد لايترئب عليه مسئولية 
على البائع قطعاً ش 


: 
وة؛ولالا؟ من قانون العمّو بات لارتكابه 
هذه السرقة بذاتها لمكت يحبسه ول نح بوضعه 
نحت ملاحظة البوليس طبقًا للمادة 09+ - 
وقالت ان نصوص القانون الخاص محا كة 
الشخص المشآبه فيه الذى 2 عليه بالادانة بعد 
انذاره وتطبيق قواعد المراقية عليه طبع لامادة 
التاسعة من الفاثون المذكور لانسرى على الشخص 


عملة الحاماة 81 


المشتبه فيه الذى؟ حك عليه بالادانة فى جريمة 
كان منالممكن قانونًا الحكم عليهفيها بوضعه تحت 
المراقة ولكنها 
تتدعه لمحا كة ثانية بموجب قانون الماشردين 
والاشخاص المشتبه فم لحم بوضعه تحت 
عراقبةالبوليسقيه مساس بقوة الثى«المحكوم فيه 

هذا ماجاءبالحمك المشار اليه وانى ارى رأيا 
يخالنه لان الهم حين تقدم لمحكمة اجنم 
لعاقبته بالمواد ه/ا؟ و 48 وةكولالا؟ من قانون 
العقوبا ت كان مهما يجرعة تخالف كل الخالفة 
الجر يمة الثانية التى طلبت النيابة من اجلها الحم 
بوضعه تحت المرافبة يمقتضى المادة التاسعة من 
القانون ثمرة 74 سئة 158 - فالجريمة الاولى 


تشتمل على هذين الركنين : اولا - انه ارتكب 
سرقة ‏ ثانا انه عائد ‏ ويقتضى المادة 


/الا؟ اذا قضت الحكمة بالحدس يجوز لها ان 


نكم بوضع. المنهم تحت ملاحظة البوليس 6 |. 


يجوز لا ارت تعافيه من هذه العقو بة التبعية 
00 مة الثانية فنشتمل على هذه الأركان: 
عد أن المنهم من الاشخاص المشليه فهم 


هام تحر 1 بالفعل بالمراقبة وان 


( المادة الثانية من القانون غرة 4 سنة197 ) 
كان - انه تسل انذاراً من البوليس بان 
يلك ساوكا مستقيا بحيث يجنذ بكل عمل من 
شأنه تأبيد ما يقوم حوله من الظنون ( مادة م 
من القاتون نفسه )- ثاله)- - انه لم يعملبالانذار 
لانه اركب جر يمةسرقة و. عليه فيهابالادانة 
( مادة 5 من القانون نفسه ) - وى هذهالخالة 


يجب علل المحسكية ارن تنفى بوضعه تحت 


ملاحظة البوليس ". 

فنرى من تحليلهاتين الجر عتينومقارنتهما 
ان الحكمة عند ما نظرت الدعوى العمومية 
الخاصة بسرقة العباءة لم تب.جث الدعوي باعتيار 
كرون المنهم مشتبها فيه وخالف نص الانذار 
الذى سلمه البو ليسلهبل كانت الدعوى مقصورة 
على انه ارككب سسرقة حالة كونه عائدا 

وبناء على ان السب في الدعو بين #تلف 
لايمكن القو لكا قالت عمكمة طنطا بأن تقديم 
امهم للمحاكة ثانية وجب قانون المنشر دين 


و الأشخياص المشابه فيهم فيه مساس يو ةالشى 
هلم سين 
' القامي . 


ل ل السياسة فىعمل القضاء ٠‏ وافسادها اياه قالجول فرى: 8 لد 
أحد وزراء فرنسا فى خطبة ألقاها فى مجلس النواب قوله الشهور: 


8 3 وستسوط م0[ مع وءعلل ععمدقأة[ 16 فصر معلائده؟» 
*”.66قه[ عل قدم ه كم 11 ,رقتيقم 6؟ قه3قة ,عمواتاوم معغتاويم به : مدمع 
.(قغأهمة8 م06 و«طسقطن هل ذ وعدمءوتط) جصة1 قعلول 


ومعناها : اسمحوا لى بأن أقول كك بصراحة الرجل: الذى يحب الصدق 7 
والصراحة الى رجال نحبون مثله الصدق والصراحة 2 فُْ المسائل 'السياسية ف هذه 
1 البلاد قد تلاثى المدل من الوجود وأصبح فى خي ركان » 


2 
١‏ ان نا 


وما ا بلغ قزل الفيسوف « لا كوردير » فى تنازع بو" السياسية فى حقو 
. الخلق وفى الحررية به على وجه العموم ٠‏ قال : ام 


نوع 1 08 2378م هس قمقق مهن د أق6 م غاموطةا 1“ 
: '-8هوأققةم 165 عمو اروص 1 
1010 


50 :لا يتحقق معنى الحرية فى بلد إلا إذا تغلب اللق على الموى 


د نا 
3 


وللشاعالفزنساوى المششهور لافونتين ]1 بيتان كتبهما قدحافى ميل ' 
عض القضاة أحيانا الى نصرة القوى على الضعيف . قال : 
أطوعة متم 8 اأمقققلهام ,86262 70898 فينو ولوق »* 


'.تامه نه وسقاط 8805084 قه70 عدوت 06 قمأمعسروجمز وم[ »» 
06 هآ 


ومعناها بشيء من التصرف : الأحكا م تكون لك أو عليك حسما تكون 
ا حا ل د 


* 
2 


وفى هذا قال « بومارشيه » الكانب.الفرنساوى المعروف 
8 1220015 2035 221818 2311 160568 008156 أعمأ؟ عن كثم و0“ 


0 سكن‎ 
١ 61318 ٠ 


ومعناها : للمظلوم أربع وعشرين ساعة يلعن فيها قضباته 


2 
© ه#» 


ومن ذا الذى م لسمع ول يع قول أندريو في تمجيد قضاة برلين عناسبة محاولة 
ملك بروسيا الاستيلاء بالقوة على طاحوئة رجل ففير من رعايامكان مجاؤر قصر املك 
فى يوتسدام سمفهادم وكان الملك ممتاجا الى الطاحونة ليوسع ملكه . وما هدد 
رجال القصر الرجل الفقير بأخذ طاحونته بالقوة صاح قاثلا : خذوها ان شم ولكن 
اعلموا أن فى برلين قضاة . فذهبت مثلا ْ 


”.ملتلعء8 3 وععمسلٌ 06 قهم 2387910408 قلامه أ ,نه“ 


عر الى 


5328-8061 06 #قتموومر ونآ) سعمعاملسة 


فوائر قائوئيْ وسُر عي 
أن 
من اث تار الخاطر عند عا اومان وقباءالسلين قوم + 


8 012013026 164568 268لهن 0[11626م26 أ كاه 


القاعدة اللاثبنية : *.غممالأتسروم 


القاعدة الشرعيبة : من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بثل ما اعتدى عايم به 

عأ مب 16 ج, عل أسعالعصهمم فاأمعل وه[ هده اع وزه1 168 5عامن]1 » 

القاعدة الفرلساو به ١‏ ”.عممع 101 8[ عهم مممع[هئ؟ 12 تمدقسمرمع 
0 


*2+ 


القاعدة اللانتشة : ”.قله 1لمس غقة غتممده جز » 


القاعدة الشرعية ٠:‏ الرجال قوامون غلى النساء 


القاعدة الفرنساو بة : “.قصتصسعع 15[ 86 أفطه 16 كمه تعس مل » 
* 
8ع 
القاعدة اللانبنية : ”. مأأذعتاطه قلادم سستلتطتوووموجر» 


القاعدة الشرعية : لا يكلف الله نفسا الا وسعها 


القاعدة الغرنساوية : ".هده أقمكم تسم واطتقةموسة"1 قل » 


عز بذ مان : 


خلةالجاماة ها 


العدد الثاتىي فرورست السنئة السادسة < 


صعيفة 


النفس الشرعى وآثار الاتفعالات النقسية ( لحضرة صاحب العزة 
تمد بك فتحي القاضي :حكلة مصر الابتدائية الاهلية ) 


© |] 1-3 


م | ؟١١‏ | محكة النقض والابرام | نقض . بان تاريخ الواقمة 


كل ا حفن هم 2 قض .قفد بعض صوان الاذن.عاهة مستدعة. 
. عليه جراحية . ازالة عاهة ٠‏ 
4م |"؟١‏ 0 0 00 تقض + مجاه 7 7 
٠.‏ تعك النيمة . استعاد ظظر د 
عم | *؟ا 2 إن 2 تقض 3 ينه 1 ارفك 
مشدد . 


كم [4أما |« «م تقض . أحكام نبائية . في أصل الدعوى . 


5 00 تقض . مادة 7/8 عقوبات . أنواع الاسلحة. 


١ 


ظرف مشدد . ْ 
| قض م > قتل بآلة صلبة . اشتراك فاعليين 
هم ١١‏ هه « ا« أصليين ٠‏ عدم تعيين 00 الضرية 
ٍْ القائلة . لا نقض 4 
كم |/ا؟١  «‏ + «م » نقض . تمرير . أسياب . 
ا 00 85 . بيان أركان الجرعة .في صيغة الاتهام . 
5 بةء. 
اه |١؟١|‏ م ١ه‏ م |إتقض. تحليل كياوى. خبير. حل مين. 


؟و |9؟|١‏ اغجاس الحبى العالى " | حسبى . حجر . قم . تعارض المصلحة , ٠.‏ 


عو زوذا 


١5| 54 


له الحاماة 


حسى . استئناف قرارات المجالس الحسبية . 
الجاس الحسى العا 0 : 3 
بلس المسبى إلعالى ا" 


2 2 2 حسبى . حجر . عدم معرفة العملة جيداً . 
أحكام . اعطاء صور تنفيذية . تعدد الحسكوم 
لم . ضياع النسخة التنفيذية ٠‏ 
تعاقد .جاب . وقبول . ورقتين مستقلتين . 
اجارة . طلب فسخها وتعو يض . قبول الفسخ 
ورفض التعويض . استحقاق الايجار 

بعد الفسخ . 
ْ استثناف . قيده . انذار. اعلان الانذار ل 

2 0 0 

| الكتاب . سوء نية . 


.حك تهيدى . اتكار الاحتجاج به ٠‏ 


محكة الاستئناف الاهلية ْ 


4 : 
خصم أدخل فى الد بعد صدوره ٠‏ 
هم 5 خمم أدخل فى عوى ب ١‏ 0 
ْ أوراق رسمية. اثبات . ما هو وارد فيها . ببنة ٠‏ 
قرائ . مبدأ بوت بالكتابة . 
م »2 اعلانات . صحتها . توقيع شهود ٠‏ بطلان ٠.‏ 


. شفعة . اختصام المشترى الثانى . تجهيل امه‎ ٠ 
ا || سوه نية. حكة غير عختصة . ميعاد تسجيل‎ 
ا‎ 3 ْ 
لصي لكين ش‎ 
٠ إ( اسنئئاف . توزيع مؤقت . طرق طعن‎ 
. تقادم . وضع بد الشريك . سقوط حق‎ 
. وقف . قسمة مبايأة . أمر القاضى‎ 
|(استثثناف .اعلان فى قل الكتاب . وجود‎ ٠ « د‎ 
ا‎ 


علة الحاماة : 
سمحة | ْ خ. 
الحكم يد ظ تابع فبرست الاحكام:. 0 
٠١‏ |1441 | محكة مصر الابتدائية الاهلية | ازلة . دعوى مجهولة القيمة. استثناف .جوازه. 
استتتاف أصل . استئئاف قرع اراي 
استكناف لتعديل الأسباب . 


4١١1|١ه١‏ غ2 <<« د« ا 


و٠‏ | 6ه٠])‏ < طنط الابتدائية م 00 ٠‏ قانون 59 يونيه سلة 1488 . 
[[ مس يانه - ا 
6 | « المنصورة الابتدائية د | حي فى جنحة . غيابي . وصف خطأ.معارضة. 
| تحقيق أساس الولاية . ايقاف . مسألة أوليةأ. 
«|٠685|‏ آسيوط « «م تزوير. أركانه . القصد الجنا . ضرر 
دعوى جنحة مباشرة . شطب . اعادةٌ الى 
الرول ٠‏ جوازها بالنسية للدعوى المدنية .. 
استثناف . نصاب . مصاريف . شفمة . عدم 
تسجيل عقد البيع ٠‏ جواز طلب الشفعة . 
وزارة المواصلات . صورة تلغراف . سر بتّه 
أوراق خصوصية 
مخترع الالحان الموسيقية والروايات . التغتى بها 
اضرارا بأصحابها . عدم المسئولية الجنائية. 
105 « طوخح « « |إيموفاقى.مدةالاسترداد. 
لالرأحدرا « كفر الدوار ه م دعوى اثبات عالة.وغوى خططلة. اختضاص» 


صفة . 


ةا » الزقازيق .ه 5 | 


1١1|؟١١]‏ « أسيوط ا «م | 


3 


|١544‏ «الموسكى المزئية الاعلية 


1١]|؟ا]‏ «م الازبكية' «ه «» 


4 | «بندر الزقازيقم (ز | خفير. أصابته.عدمستوليةالمديرية بالتعويض. 
8]9< << أآجا ٠ه‏ م | اجارة . بدا التنفيذ. طريق اثياتة . 

ْ أملاك مخصصة للمنفعة العامة . تند عايبها .. 
| دعاوى الافراد . 
ْ مشبوهين ومتشردين.شر وط تطبيق القاثون . 


فى شنا ا : لت 
9 3 اسيوط 5 9 انجار مواد سامة حراقية . 


57 محل المحاماه 


212 
5 مسح 

_ضةاضياظة6ةيةيسيس كس س يمست ستسسستيسييينه 

: 0 اعلان حك . دعوى يبطلانه . مصلحة . 


يفن كبا) محكةاسنا الجزثية الاهلية 8 محكة الاسائناف. 


عم( [سب؛ | . محكة منفلوط الجرئية الاهلية مصاغ . قاعة جهاز . اثبات بالبينة . 
موصى . وصية . تصرف . اثيات . محاسية : 


٠ فتوى شرعية عين‎ ١4| ١54 
. وقن املوك والامراء . ارصادات . شروطها‎ ٍ 
. زيادة . قصان‎ 5  « 0 |١مأاك6‎ 
سي‎ 
زما 6 الاميرية‎ 5 
. اا د «م وقف . سفح جبل المقطم.مدافن.العمل حسبة‎ | 3 
بار د50 وقف . حرض الموت . وقف عبلى وارث كق‎ 32 


وم | ءب: 1 الممسكة الملا العرعية | وقف. نظر. عزلناظر. جهل بالقواعدالشرعية 
٠‏ | ولاية الأب . بيع . الخيرية 

وقف . ناظر ومشرف . انفراد الناظر استيدادا. 

ارئيا كهماليا. تأجيرهمازلامعداللسكن .ضم ثفة 

0 الناظر دينه من الريع . 


م١  «‏ ظم 


١‏ | اما | محكة مصر الابتدائية الشرعية 


نشد قال 2 م 


امتناعه عن اعطاء المستحقين استحقاقهم . عزله 
: | وقف. . ناظر . امتناعه عن إعطاء ا 
عملا امن » 2 | استحقاتهم نك رالاستحتاق تعنتا طم ثقة 


وم | دو أ عكة الاستئناف الختلطة | وقف . اجارة . تحقيق . ايجار الثل . 
000 ل 
ما ]كه١||‏ 2« «5 تار الزيادة . من يوم المطالبة . 
20 0 مفوض للها بالصلح . 
كلملا مىر ل 25م |( عدد وتر . ذكر اسماء المحكين. 
0 . حجزما للمدين . ملكية المبالغ الحجوزة . 


لاا أكمى |. .2 تأمين على الحياة . مبلغ التأمين . استحقاقه - 


عا المحاماة ٠‏ 000 ش 


اسة 0 07 ١‏ 
١‏ 0 000 حرأسة . قأضى أمور مستعجلة . استعجال . 
0-7 مدال محكة الاستئناف الختلطة تأخير المشترى فى دفم ان اعهال ادارة . 
سوء تصرف المشترى. 


ا جا 2 ا استحضار 
الاصل . جواز 
ا 50 حراسة قضائية . وسيلة الضغط على المدين . 
خطريهدد العين .خطر يبدد الدين. استمجال 
كل أهما هو هم أحراسة. تقدير اتعاب الحراس . كيفية 
: 11 30 5 5 5 وقفف . سقوط الدعوى . 8 سنة . تقادم ٠‏ 
إ[ افعالمتقطمه . وضع يد . 1 
عوراكما| ‏ « « | شيراء . اتعاب . كيفيه 'تقديرها . 
ا 0 اثباتها ٠‏ شروط . وقف . اشهاد . 
تسجيله فى السج للا فى المصبطة أوالفهرست 


مور أكها|ا ه مصر «ه إعهمانيون. رطيا. اختصاص . محام أهلية. 
ل م | اتراك- عممانيين . اجانب . اختصاص الحا 
[ الختلطة 
| قانون جديد . أخف . سريانه على الحوادث 
ل فلل « تمض وابرام باريس |إ السابقة . تقض . تعذر معرفةان كان القاثون 
الجديد طب قأو لم يطبق 
مسئولية . مقاول يشغل أرض الجار . سسرقة . 


+4 أ "وا , 
عدم مسئولية الجار 
م" طٌّ 3 0 ٠‏ 5 ج#ء )ع له 
١ 58‏ 0 اا جزالى ٠‏ تعوريضات .عدم تنفيذ التمهد . 
]ةا و م م00م أنصب. شهادة طبيبكاذية 


ا9"|١ه(‎ 


0 بو أت دا ل كد 


589 مجلة الحاماة 

عب | | تابع فهرست الاحكام 
٠50‏ | ع4 | :محكمة نقض وابرام باريس | أوراق عرفية . تقديم تواريتم! . الاحتسجاج بها 
حي جنانى. الاحتجاج به أمام الحمكمة المدنية . 


١6‏ |كذ١ا|‏ هس هاه« ا« شروط . حم إبراءة . جواز المحكم 


التعويضات اللدنية . 

ش 0 -. |[أمين النقل . وكالة . مصبلحة السكة الحديد . 
١5| 1+‏ < 2 2 2 5 5 
ا د 

فك .مدفكتم . تآخير سطغ.. [ 5 

|١154| 66‏ « استتناف بارس 2 ل ا 

ش مسئولية 
|١١90]‏ 8م 0 "0 ا ل ل ا 


قانون حجديد . أخف .سر يانه على الحوادث 
السابقة 

252 الشيوع ٠‏ الاتضاق على 
استمرار الشيوع . مورث . شرط باطل . 


لاما أزهفا محكة شارثر 


١5‏ | +و١|‏ «- السين الابتدائية 


52006 5502 حجز مرنبات . اليوم الاحتياطى , ميالغ ملحقة 
1 5 با مرتب ١‏ ديون النعقة. 5 
6و | « تقض وابرام بلجيكا ‏ | تفسير الاوانين . غرض الشارع . 


351 ]اودأ « استئتاف بروكل استجواب . شركات ٠‏ مجاس الادارة 


أعدد عدا . محكة ببوكل- أعيفخق.قرة الحم .التأخر فى رفم الدعوى 
سد أ اور 5 المصالحات بدوكال اجارة ٠.‏ ملحقات المين الك 5 ٠‏ عرف . 
واجهة الييت 
- ا ١‏ محكدة ليج أحكام قانون المرافمات ات جنائية . 
د موق الدفاع 0 خبراء ١ ٠‏ 
500 --- حجز شخص بغير وجه حق . ا 
|| حك براءة. تعويض 


ةا موا د م جنسية . المع بين جنسيتين 


علد الحاماة ١‏ ووم 


0 2 _ِ : 1 1 5 1 
5 إل ٠‏ شراء . ألو 3 مساعي[ ٠‏ حفيه 
37 ]هذا حكة ليج 00 مويل ها 
126 |وؤوا « فرفيه حلف يمين كاذبة . أنواع الامان 
38 ]15 د «» شاهد . مصلحة . رده . شروط . مدعى «دلى 
]9 ه انفرس بيع ٠‏ قوق ارتفاق . اخقاؤها عمد أو مسهواً 
د مية . حى الثابة . ترك . حو 
5 هال عوى هوهي 2 رٍ فق 
١/١‏ ]وكا 
المحكة . فى الحكم 
ا 5 ٠ . ١‏ 00 
كلا |0" « هاسلت ل ا 
ا ]| ضد المصلحة العامة . بطلان . 
بيغ عدم تنفيذه - قود قاهرة ٠.‏ أضراب . 
0 8 لييح 
ظ ع عمال السكة الحديد 
ا قد حي الحضرة صاحب العزة حلم بك سيفين القاضى 
؟٠٠]‏ لذعات 


| فوائد قانونية وشرعية ‏ . 


دئيدى التمر بر : عر م نمائلى 


المث.الساوسّ 
١‏ 2 0728 101120118 1172 17 11" 

. 8 بتعا[ تعبله ن 178 هالا ,78876 0 

العرر الثالتُ ““«بمجقه 4 أه دود ن وماأكلاق 


عرد وكير مر ١5175‏ 
: الادارة عبميدان سوارس غرة ٠‏ 


هم - 


أقنية الاشتراك ' هو ل 
5 5 بشارع الخليج الناصرى ثمرة ١‏ 


والطلية 48 - لتفون تمرة 7٠‏ 85. 


ساي 


عدرنا هذا العدد يبحث المضرة صاحي العزة الاستاذ حامد بك فهبى الحاجى موضوعه 
«الاختصاص المركزى عند تعدد المدعى عليهم . محاولة تيجديده - الدقم بعدمالاختصاص ا مركزى 


من غير صاحبه » 


وف اثره نشرنا : 


عدد 


احكام صادرة من محكة الئقض والابرام 


احكام صادرة من الجلس الحسى العالى ‏ . 

- صادرة من محكة الاستثتاف الاهلية 

حك صاذراً من الحاكم الكلية والحام الجزثية 

حَكان صادران من الجا الشرعية 

فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصربة 


احكام صادرة 5 الحام المختاطة 


احكام صادرة من امام القرفساوية 
إحكام صادرة من الخاكم البلجيكية ظ 
فتكون الجلة مانية وستين حك وقراراً وفتوى . اردفناها « بإزعة » وختمناها 


ببعض « فوائد قانونية وشرعية » يا رئيس محرير الجلة 


عرْررٌ غمائلى 


اليب الساوسّ 


المواماة ‏ مهت 


عرد عر 
الل متصاص الركزى عثر تعرد الرعى علورم 
حاولة تحديده - الدفم بعدم الاختصاص الْركزى من غير مباحبه ' 


جاء فى المادة م قانون المرافعات 
الامل ( ؛" مختلط ) أنه فى مواد المقوق 
. الشخصية والمواد المتعلقة بالمتقولات اذا كانت 
الدغوى على ججملة أشخاص فيكلف اجيم 
بالحضور أمام اللحكة التى يكون فى دائرتها 
محل أحدثم 

وجاء فى الثقرة الثانية من المادة السادسة 
من لاتحة الاجراءات أمام محم الاخطاط أنه 
اذا تعد الماعى عليهم جاز رفع الدعوى أمام 
أية محكة بدائرة اختصاصها محل توطر: أحدٍ 
الدى عليم 0" 

وقد يظاهر لغير المتمعن فى هذين النصين 
أله يفيغى تطبيقهما على اطلاتهماعند تعد المدعئن 


عليهم سواء أ كان الموضوع الطالبين م به 
واحداً أم لاوسواء أ كانوا مازمين به جيم 
لسبب واحد أم لا وسواء أ كان كل منهم مازماأ 
بالدعى به بصفة أصلية أم لا. ٠‏ 

. ولكن النتهاء لم يأخذوا بهذا الظاهر يل 
رأوا ( أولا ) ان هذا النص يدل بعبارته على ' 


.وجوب تعدد امدعى عليهم حقيقة ولذلك أجمعوا 


عل عدم تطبيقه فيا يألى : 
(1) - اذاكان الدعى علييم لا يثاون فى 
الواقم الاشخصا قانونيا واحداً وقى هذه الضورة 
بحب رقم الدعوى أمام الحكة الى فى دائرة: 
اختصاصها محل ذلك الشخص القانوتى قاذا 
وجبت الدعوى على شرك تجارية وعلى أخد 


نا 


محل الحاماة 


وكلاء قروعها وجب رفعها أمام المحمكة التى 


الحال عليه لأن التعدد يقتضى تساوى المدعى 


يكون في دائرتها مركز الشركة ( دالوز الدورية | عليهم فى قوة الالنزام وليس الكفيل مازما 


سنة 95 - جزء أول - ص 0" ) 


(ب) - اذالم تتوجه الخصومة الا على. 


مدعى عليه واحد وكان الغرض من اختصام 
غيرة معه محرد ابعأده عن المحكة التى هو تابع 
ا حسب قواعد الاختصاص (دالوز الدورية 
سنة 2١-21‏ 48)لآن قواعد العدالة وروح 
القانون يحرمان الاحتيال بالقانون على العبث به 

6 (ج)-اذالم تتوجه الخصومة الا على 
مدعى عليه واحد واختصم غيره معه بغير حاجة 
أو مصلحة فلا يصح رفم الدعوى من وكيل 


المديافة على مدينى التفليسة امام الحكة التابع: 


لحا محل اقامة المدين المفلس عند اختصامه فى 
الدعوى (دالوز سنة بم - )#1-١‏ أما دعوى 
ابظال التصرف الضار بروكية الداثين فيجوز 
رفعها على افلس ومن حصل له التصرف امام 
الحمكة التى نيقيم الفلس فى دائرنها ( دالوزسنة 
2506-١-5‏ ) ولا يصح رفع دعوى طاب 
تثبيت الحجز على الحجوز عليه والمحجوز لديه 
الا امام الحمكة التى يقيم فى دائرتها المحجوز 


عليه راجع اماد 7 مرافعات(قرار محكة 


الاشئناف فى 7١‏ درسمير سئة ١5.6‏ البلتان 
سنة١م ١‏ 207 

(د)- اذا رفعت الدعوى على المدين 
وكفيله أو على اليل والحال عليه فاته بيجب 
رقمها امام الحمكة التابع لا محل المدين أو محل 


بالدين الا بعد تجريد المدين ولا وجه لالزام 
الحيل الاعند اتكار الحال عليه الدين وقد 
أوجب القانون عند توجيه دعوى الغمان الفرعية 
على الضامن انيرفعها طالب الشمان امامالمحكة 
التى رفعت أو ترفم اليها دعوى المطالبة بالدين 
الاصلية ( دالوز الدورية سنة 4ه - ١5-1‏ 
ودالوز سنةهم - ه )٠٠١-‏ ومحكةاسكندربة 
الاستثنافية الاهلية ١١‏ ابريل سنة .و١‏ 
المجموعة الرسعية س + ص 768 ولنة المراقبة 
التضائية غرة ٠١‏ مجخوعة المنشورات ومحكة 
الامنئئاف الختلطة في ه مارس سنة ٠90و‏ : 
( اليلتان سنة ١١‏ ص 1١6١‏ ) 

(ه) - وكذلك اذا رفعت الاعوىعل 
ثنين وطلب فيها الحم أصلبًا على أحدهما 
واحتياطا الحم على ثانيهما قانه يجوب رفعها امام 
المحكة التي يقم الأول فى دائرة اختصاصها 
( دالوز الدورية سنة مه -* )١1١55-‏ 

نيا - رأوا ان النص يدل باشارته على 
أن يكون جميع المدعى عليهم ‏ تابعين لسلطة نوع 
واحد من الحاك فاذاكان أحدمخاضم لساطة 


المحكةالمدنية والآآخر للمحكة التجارية أوَكان 


أحدهما نايعا لسلطة محكة الخط والآخر لسلطة 
القاضى الى ملا وجب رفع 'الدعوى الى 
المحمكة المدنية في الصورة الأولى وللمحكة 


الحاماة - 


4 


المرئية فى الصوارة الثانية لآن الحكة المدنية 
الممكة النادية فينظام يوجد فيدمحا ك مدنية 
ومحام تجارية ( راجم دالؤز س +ه -ع-و) 
ولأن مكة الخط عندنا لاتكون مختصة الا اذا 
' كان المدعى والمدعى عليه تابعين لمحسكة خط 
واحدة ( المادة الرابعة عشرة من لاشحة اجراءات 
ماك الاخطاط) ' 

ثل) - لاخظوا بعد ذلك أنه اذا عمل 
بالنص على اطلاقه استطاع المدعى أن يجمع بين 
دعاويه المثتافرة الى له على خصومه فى دعوى 


واحدة يرفمها أمام الحمكة التي يكون فى ذائرتها. 


محل أحدم فيتمكن بذلك من ابعاد بعضهم عن 
ححكته التى هو تابع ها قأرادوا أن شيدوه عا لا 
مخرج عن مقصود الشارع ولكلهم اختلفوا فى 
تحديد هذا المقصود فكان مهم المضيقون 
والموسعون علىهراتب طم ق التخفيف والتشديد. 


مُكان: مهم من لم يشترط ألا أن يكون للمدعى . 


مصلحة ظإهرة فيالجع ين من اختصمهم تتحقق 
مها ادنى ما قعبده الشارع من تسهيل اجراءات 
المراقعات وتوفير زمن المفاضاة وتنقيص المصاريف 
القضائية ويليهممن اشترط أى ارتياط ما ويليهم 
من كت بوحدة الشلد و يعدم من أوجب 
. وحدة الدين ووراءهم هن اشترط وحدة الدين 
والسبب والسند وقد تبعهم. القضاة فى ذلك 


التقود لعدة اشخاص يغير تضامن يينهم أنيرفم 
دعواه علييم جيم بطلن الزام كل منهم بنصييه 


فى الدين أمام المحكة التي يقيم أحدم فى دائرة 


اختصاصها وحجتهما أنه اذا اجبر على عناص ة كل 
منهم أمام كته التي هو تابع له لم يستطع السير 
فى اجراءات هلم الدعاوى لاضطراره الى تقديم 
سنده فى ملف كل واحدة منها ( راجم السألة - 
غرة”ه "عل المادة وه في مؤلغهما فى المرافعات» 
وهو رأى ربرتوار دالوز نوئة .مم نحت كلة 
اختصاص الحم المانية ٠‏ 

أما جارسونيه والاستاذ ابو هيف بك فها 
من المتوسطين فى التوسعة لأنهما يكتغيان بأن 
ييكون اللدعى علييم مدينين معا بدين: واحد أو 
مدينين بالتضام نأو أن يكون بيهم رابطة تجعل 
لمسألة الطللوب الك فبها واحدة-را أجم جأرسونيه 
ص 15١‏ من الجزء:الثالى طبعة ثائية وسرك 
تسييه ( نوئة 174 على المادة وه من تمليقات . 
على قانون. المرافمات وكاربنتيه نوتة 7 وما 
بعدها تحت كلة اختصاص مدل ) وليون كان 
) مقاله الذىذيل به 5 محكة النقض و«الابرام ا 
الفرنسية فى فبرابر سئة 1414 ( البنديكت 
الدورية سنة ١ - ١4‏ - #الا3 ) 

أما جلاسون فهو من المتشددين باشتراطه 
وحدة اقذين. والسبب والسند ( راجع المزء 


ولكنالراجح قنها وقتباء هو مذهب الموسعين. | الاول ص 0+ طيمة ثانية وكذلك ترى الخلاف 
فهذا كار يه وشيفو يجيز ان لمن اقرض مبلغاً من ف احكم الحاكم الفرنسية' فبينا :تر دائرة 
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الطليات بمحكة النقض والابرام تأخذ بمذهب 
لمتشددين ترى الداثرة الدنية تجرى محرى 
00 ش 

ولقد ظبر خلاقبيا فى دعوى رفمها حال 
كبيالة م ظبلبا المسحوب عليه مع وجود 
مقايل الوفاء عنده علىكل من الساحب والمسدوب 
عليه أماالحسكة التابع لاختصاصها محل الساحب 
فرأت دائرة الطلبات عدم جواز رفم هذه الدعوى 


الا أمام محكة المسحوب: عليه معتيدة فى ذلك. 


على أن المسحوب عليه لالم يصبح يسبب عدم 
قبوله رفع الكبيالة طرف فى عقد الحوالة الذى 
تم بأنشاء الكبيالة بين حاملها وساحبها لا يمكن 
اعتباره مازما بقيمتها مع الساحب على اعتيارما 
مدينين مما بدين واحد و بسبب وأحد وعلى أن 

وجود مقابل الوفاء نحت يده لا يجيز لخامل 
. الكبيالة أن يدخله ف الدعوىالا باعتباره ضمامنا 
له الحوالة ومتى صار الساحب ضام الموالة 
وجب رقع الدعوى عليه وعلى المسحوب عليه 
أمام اجمكة التابع لما محل اقامة المدين دون 
الحكة التابع لها محل اقامة الضامن ( راجع حم 
دائرة الطلبات فى ١8‏ مابو سنة 109 دالوز 
الدورية ١ ١91+‏ م١‏ ) والبنديكت 
سئة 19809 سس إل بين : 

أما الذائرة المدئية فرأت جواز“اختصامهما 
أمام المحسكة التابع لما محل أحابهما بغير تيز 


بانهما على عتبارهما مدينين يقيمة الكبيالة وحبجتها ظ 


مله الحاماً 


أن القاثون لم يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من 
المادة وه أن يكون الدين المطاوب الحم ب 
ناشدًا عن سند واحد فى حق ججيع المدعىعليهم 
وأنه يكن أن يكون ثمة ارتباط بين عدم دقم ٠‏ 
المسحوب عليه قيمة الكبيالة ووجود متابل 
الوقاء عنده ( راجع البنديكت سنة 1914 - 
١-بالاو)‏ 

وقد اتتصر ليون كان لهذا الحكس قال 
ذيله قالفيه أن القانون م يشترط وحدة السبب 
وأن مقصود الشارع من اباحة رفع الدعوى على 
المدعى عليهم المتعددين أمام الحمكة التابع لما 
محل أحدمم هو سهولة مقاضاتهم مما فى التضايا 
المرتبطة مع توفير الزمرر وتنقيص المصاريف 
القضائية وأن الارتياط بين المسحوب عليه 
والساح جلي لأنحامل الكبيالةلم بوجه دعواه 
علي الساحب ألا لامتناع المسحوب عليه عن 
الدفع ولكى يكو ن حاضرا]ً منازعةالمسحوبعليه فيا 


تحت يده من مقابل الوفاء ولو اجير على مقاضاة 


كل مهما أمامجحكة لجاز أن يثناقض الممكان ” 
اللذان يصدران فبهءا فى شأن وجود مقابل 
الوفاء وعدم وجوده . ثم لاحظ فى آخخرمقاله أنه 
كان ينبغى أن لايكون ثمة خلاف فى الرأى 
ين دائرة الطلبات والدائرة المدنية لأن وظينة 
محكة النقض تنحصر فى توحيد تفسير القانون. , 
ورفع ما يقع من الخلاف فيه بين الجام وأن 
دائرة الطليات يجب عليها عقتضى اختصاضبا 


يله الحماء 


ف 


أن تبق الى الدائرة المدنية عند نظر مميع قضايا 


. والتحقيق ان القانون لم يشترط شرط) 


التقض والابرام ما ترى الامر متتازعاً فيه لتفصل | ما قاذا قال الموسعون ان القانون لم يشترط 


فيه الدائرة المدنية الختصة و يظن ليون كان أن 
السي فى صدور هذا القرار من دائرة الطليات 
هو غفلنها عن حك محكة الدائرة المانية المادر 
قبل ذلك فى أول اغسطس سنة40 ( البنديكت 
عه --1١‏ 5و4 )الى اجاز رفم الدعوى 
على متعددين أمام الحكة التابع لا محل أحدثم 
بغير اشتراط وحدة السبب ووحدة السند حيث 
أجازت فيه لشركة التأمين أن ترفم دعواها 
على المؤمن الذى تعاقد معها وعلى من آل اليه 
العقار المؤمن عليه حكم مرمى الزاد بشرط 
الاستمرار في تنفيذ عقد التأمين أمام الحكة 
التابع لها محل احدهما ولقد ثبتت ميكة النقض 
والابرام على هذا المبدأ ققضت به فى 17 ,نابر 
سنة 54 بيجواز رقع الدعوى من المرسل اليه على 
أمين النقل وشركة التأمين أمام المكة التابع 
ا محل أحدهما ولوأن دعواه على الاول مترتبة 
على عقد النقل والثانية على عقد التأمين ( راجع 
بنديكت سنة 74 ص 1936 جزء اول 


والظاهر فى أحكام الماك الختلطة انها 


تأخذ يذهب الموسعين فلا تشترط الا ان يكون 
هناك ارتباط إما لسبب موضوع الدعوى أو 
لسبب سندها أو بسبب العمل المولد للالزام 
( داجع حك ١‏ ينتاير سنة 151١‏ سنة 7 
بلتان ص 50 ) 


وحدة السبب اجابهم “التشددون ان القانون 
كذيك يشترط وحدة الدين وهو ما وقم 
الاتفاق على اشتراطهواذ! رجعنا الى مناط الحم 
وعلنه بالاجتهاد وقع الاختلان فنريق يكت 
بما يسهل اجراءات المرافمات ويوقر الإزمن . 
والمصاريف وفريق يحمل علة الحم خوف 
التتاقس فى الأحكام ولذلك يستحيل القطم 
بالحق فى هذه الآراء . علل أنه مهما كانت أسباب 
الشك فانتا غيل الى ترجيح مذعب الموسعين . 
الذين لا يشترطون الا أدنى ما يتحقق به غرض 
الشارع فكت بأن يكون هناك ارتباط أوثق 
ما يدعو اليه محرد تسهيل الاجراءات ووفرة 
الزمن وتنقيص المصاريف واخف مما تدع وعدم 
عراعاته الى التناقض فى الا حكام على أن يوازن 
القامى فى كل قضية بين مراءاة حق كل مك . 
المدعى عليهم فى دفع الخصومة الموجهة عليه 
امام محكته التى يقيم فى دائرتها وحق المدعى فى 
لجع ينهم فى دعوي واحدة لمصلحة مشروعة 
وجبهة فيقفى بعدم الاختصاص اذا ظهرله من 
أحوال “الدعوى ما يدل على ان المدعى قد . 
قصد من ادخال بعض المدعى عليهم حرمارف 
البعض الا بر من حكته التابع هو لا 

ولست الصعوية التى حاولنا: تذليلها هى 


الصعوبة الوحيدة التى تصادفك في العمل ققد 


؟ 


تعرض صعوبات أخرى . افرض ان المحكة 
اق يقيم فى دائرتها أحد المدعى علبهم ورفمت 
امامها الدعوى ل تكن مختصة بالنسبة له ينظر 
الدعوى من حيث نوع القضية أو لم تكن 
مختصة بها من ناحية محل الأقامة فهل للمدعى 
عليه الثالى أن يدفم يعدم الاختصاص أم لا 
. فأما اذا كانت المحكة التى رفعت البهبا 
الدعوى فى المحمكة التى سضٍ فبها أول الماعى 
عليهم ولكنها غير مختصة بها من ناحية نوع 
القضية وكان عدم الاختصاص متعله بالنظام 
العام جاز للمدعى عليه الثانى أرك يدقع بعدم 
الاختصاص فتحم المحكة به أولا بالنسبة 
لللدعى عليه الأول ثم تحم به بالتبع بالنسبة 
للمدعى عليه الثانى وقد عرضت هذه المسألة على 
محكة بوائيه فى قضية أقامها أحد الاهالى امامها 
على بلدية بوانيه وغلى آتخر اعطى مقاولة اشغال 
الاسهم الناربية فى أحد الاعياد وطلب بها الحم 
بالزاءهما متضامنين ها أصيبت به عيئه من الضّرر 
فرأى المقاول ان الدعوى لا يصح رفعها على 
البإذية الا امام احمكة الادارية فدقع بعدم 
اختصاص محكة بواتيه بنظرها بالنسبة للبلدية 
وبعدم اختصاصها بالنسية له بطريق التبع 
فكت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فى حق 
البإدبة وبعدم اختصاصها بطريق التبع بالنسبة 
للمقاول ( راجع حكم عمكة بوانيه فى ٠‏ ابريل 
سنة 14 البنديكت 94-«- ١66‏ ) . 
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٠‏ اما اذا كانت المحكمة التى رفعت اليبا 
الدعوى غير مختصة بها بالنسبة لمجل الاقامة 
كأن ل يكن لأحد المدعى عليهما فى دائرتها 
غير مسكن موقت ودفع هو بعدم الاختصاص 
فلاشك ان لزميله ان يستفيد من هذا الدفم 
وان يطلب الح> بعدم الاختصاص بالنسبة 
له بطرريق التبع . لأنه اذا قيل ان الدفع بعدم 
الاختصاص المنى على المصاحة الشخصية هو 
من حق صاحبه قط قلنا ان هذا لا ينم زميله 
من أن يستفيد من آثاره كا يستفيد من تعاقد مع 
عديم الاغلية من اثار ابطال هذا العقد عند 
الدقم به من عديم الاهلية 

. ولكن الا يجب فى الحق ان نمترف 
بأخقية المدعى عليه اثانى فى الدفع بعدم 
الاختصاص حتى ىق صورة عدم حصول الدقم 
به من صاحبه المدعى عليه الاول وان تقول في 
تأبيده ان القانون قد أوجب عند تعدد الماعى 
علبهم رفع الدعوى امام المحكمة التي يكون 
فى دائرة الختصاصها محل احدهم وانك اذا 
خالفت القاتون فرفعتها امام محكمة لا.يكون 
لأحدمم فيها الا مسكن مؤقت كانت الخالنة 
واقعة على صاحب السكن وعلى زملائه و يجب 
ان يكون لكل مهم حق فى الدقع بندم 
الاختصاص 


واذا اعترض بانه قد يترتتب على ذلك ان 


يضار المدعى عليه الثانى المدعى عليه الاول اذا 


يحلة الحاماة 


الك 


رضى هذا باختصاص الحكمة وسكت عن 
الذفم بعدم الاختصاص اجبنا بأنه يمكن رفم 
الضرر عنه بابقائه على حقه فى ثرك القسك 
بعدم الاختصاص واجازة الح بعدمالاختصاص 
بالنسبة للمدعى عليه الثانى اذا كان ا موضوع 
قابلا لتقسمة ولاوجه لشكوى المدعى من ذلك 
لأن ما يجرى من تَجرئة الدعوى اما نشأ عن 
خطنه . ولنا جواب آتخر تقول فيه ان هناك 
مصلحتين متعارضتين مصاحة المدعى عليه الأول 
فى الرضاء ياختصاص المحكمة وان كانت غير 
مختصةو تقضى بالاعتراف له بأحقيتهفي التنازل 
عن حق خول له لمصلحته الشخصية والمصلحة 
الاخرى هى مصلحة المدعى عليه الثانى فى امادة 
اله الى تحكبته الاصلية التى يقي فى دائرتها 
وظاهر ان مصلحة المدعىعليه الثانى فى نظر القضبية 
امام امحسكية الختصة اولى بالاعتبار من مصلحة 
الدعى عليه الاول فى نظرها امام محكمة غير 
. مختصة لأن رعاية مصلحة المدعى عليه الثانى 
تجرى وفق أحكام وزيم الاختصاص فى 
اسمى درجة من مصلحة المدعى عليه الاول 
القاعُة على محرد مصلحته الشخصية 

وعلى هذا يجوز لنا ان تقول ان الدفم 
يعدم الاختصاص المركزي عند تعدد المدعى 
عليهم لا يكون خاصا بصاحبه وامًا لزملائه الذين 
يتأذون من الحضور امام محكمة غير مختصة ان 


يدفعوا به ولا نسكثنى من ذثك الا المديئين 
المتضامنين فان رضاء صاحب الدفع باختصاص 
المحكية التى رفمت اليه القضية مائع لخيره من 
الافع به (راجع ر برتواركار بنتيه نوتة مرة 1١١8‏ 

هذا ولم تر فيا بين ايدينا من كتب 
الرافات من ذكر هذه المسأة وعرض للا 
ولكننا رأيناهم يدرسون مسألة أخرى قريبة 
منها ويذكرون خلاق النتياء فيها ومى اذا لم 
عسك طالب الغمان بالدفم بعدم اختصاص 
امحمكمة بالنسية لحل اقامته ووجه مع ذلك 
دعوى المّمان الى ضامنه وحشر الصامن فهل 
له ان يدفم بعدم الاختصاص دآ يكن الدفم 
خاصاً به - ولقد رأينا كارريه شيفو بصرح ىق 
المسألة مرة 70 مكررة يان الدفوع ليست من 
الحقوق الذائية التى لا يجوز الدفم بهما الا من 
صاحيها وانه يجوز لمن يلحفه ضرر من سكوت 
صاحب الدقم عن ابداله ان يستمسك به 
استقلالا لدفع الضرر عنه وعلى ذلك يرى جوازٌ 
للدفم من الضبامن بعدم الاختصاص عند سكوت 
طالب الشمان ,© ' 


هامر “إعى 


الفاى 


مكاسم 
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نقض ء يدود . أشياء محجوز عليها ٠‏ دريمة واحدة 
مم اتعدت وننوع الاشياء الممجوزة الميددة . 


القاعرة 'قانوئٌ 

| اذا انهم شخص يقيديد ججلة !صتاف 
محجوزعليها قضائيا مثل درة واثاثات مازلية 
وزراعة قطن وتوقم محضر حجز واحد وجب 
الحم بعقوابة واحدة فاذا رفست دعاوى تبديد 
ثلائة وصدرت فها أحكام ثلانة بعقو بأت ثلانة 
وجب على محكة النقض ان تلنى حكمين.منها 
ونيد الحم الثالث بناء على ان الواقمة واحدة 
وانه حصل خطأ فى تطبيق القانون 

الممكة: . 

ش « حيث اذ الطمن مبنى على وجودخطا 
فى تطبيق القانوف لسبق الحم على المنهم 
يعقوبة عن نفس واقعةالتبديد المحسكومعليه 
فيها بعوجب الحمكم المطمون فيه 

« وحيث انه تبين للمحكة من | 
تررك تارود عراش اللتك_المارن 
صدوره من محمكة طنطا بهيأة استئنافية على 
الهم بتار 15 اكتوبر سنة 198 القاضي 


بمحسه شهرين مع ايقاف التنفيذ لتبديده 
إرديين ادره مماوكين له ومحجوز عليهما 
حجزاً قضائياً لصالح الشفيخ عبد العزيز مد 
جعفر وتساما اليه على سبيل الوديعة وذلك ى 
١*اكتوير‏ سنة 1919 ومن الاطلاع ايضا 
على مقردات القضايا انه حجز بتاريخ 1 
اغسطس سنة 1487 على الاردبين ادرةو على 
الاثاثات المأزلية وعلى زراعة القطن وتعين 
لمهم حارساعليها فبددها و بدلا عن ان ترفع 
قضية واحدة عليه قد اقامت النيابة ثلاث ٠‏ 
دعاوىعليهاحداهاتيديد ارد بين ادرةوالثانية 
تبديد أردبين ادرة ايضا والاثاثات الارلية 
والثالثة تديد زارعة القطن وقد حم 
على امتهم فى القضيةالاولى استئنافيا من محكة 
طنط بتاريعخ 4 كتوير سنة 1998 بحيسه 
شهرين هع الفغل وايقاف التنفيق ثم حكرفيا 
بعد على الهم بالعقاب فى واقمة التبد يدالثانية 
يتخفيض المك المطعون فيهوحك, عليهايضا 
بالعقاب ف واقعة التبديد الاثة بمو جب الحكم 
المطعوث فيه ف القضية غرة +“ سنة 8514 
سنة 1996 

«وحيث انه متى كان ثابتا بأورا قالقَصايا 
و بالاحكام الصادرة فيا ان الحجز الذى تو قع 


يحلة الحاماة 
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على جميع الاشياء ال لهم فيبا الطاعن بالتنديد 
ار بشأن هذا التيديد 
واحدة ولا عل لتوقيع العقابعلى تبد.يدكل 
جزء من الاشياء الممجوز عايها بثلاث عم 
0 بعفاة توقيع العقاب باحكاع ثلاثة 
مختلفة على تبديدكل جزء من الاشياء اجوز 
عليها مع ان الواقعة واعدة 6 علق 521 
يعتبرخطأ في تطبيق القا نوف اذ الواجب تانونا 


قَ هذه الحالة توقيغ عقاب واحد على تبديك. 


جميع الاشياء المحجوز علها ويتعين اذنقبول 
الطعن والغاء المسكم المطعون فيه واصلاح 
هذا الحطا ا الهم اكتفاء بالعتقوبة 
الاولى البق امك مااع على الهم المبينة 
اها » 

( طمن ابو المنين السيد قتديل ضند النيابة العمومية 
ممرة ١59٠‏ سنة 417 قضائية . دائرة حفرة صلحمب 
والسعادة والعزة حسين درويش باشا ومتولى غنيم بك 
وحمد يك مصطق وحمد علام باشا المستشارين وود 
حلمى سوكد يك وكيل الثياية بالاستثناف ) ' 


. ولا 
| تاريخه ١‏ نوشير سنة 1986 
. نقض . حقوق الدفاع . الاخلال بها . الاستتناء 


عن سماع يعض العهود ٠‏ نصب واحتيال ٠‏ اركان 
الجرعة ‏ صغة كاذية ٠‏ 


القاعرة القائ ونيز 
٠ح‏ لا يعتير أخلالا حقوق الداع عن 
: الهم استعيان الحكمة المعقدة بهيئة استئنافية 


السلطة والحق الممنوحين ها قانوناً ليما للمادة 


ثانيا 


من قانؤن ميق الجنايات باستيقاء نمفيق 
القضية ومماع شهادة ٠نترى‏ لزوما لسماع شهادته 
والاستغناء عن مماع الشهود الباقين خصوص) 
اذا تعذر احضارم لعدم الإهتداء عليهم أواذا 
ثبت ها انالبعض الآخرمن الشهود ليس لديه 
معلومات . 

ك- الشخص النى 508 
غير حقيقية ويدعى بأنه لبن عم سلطان عراكش 
كيم التجار والاشخاص الذين تعامل معهم 
على أنه من ذوى الشرف واليسارى يكن من 
الاستيلاء على ما يمكنه الحصول من تقود و بضائم 
ويتوصل بالفعل بناء على هذه الطرق الاحتيالية 
ونزوله فى الاوكاندات الفخيمة وامتصحابه بن 
يوثم به أن له منزلة ومقام) عظيا ويتزبى كلاس 
حسنة متظاهراً. بالفخفخة والبذخ فى المرقف 
والتأثير على من يتعامل معهم قائرت هذه اليل 
علييم وصدقوه واستولى يبذه الطرق الاحتيالية 
على أموالم و بشائتهم يستير نصابا تنطيق عليه 
احكام المادة مو؟ عقو بات توثرجيع أصكان 
جرعة التصمب . - . 

المحكة : 7 
«حيثال أوجه الطعن تنحصر فبابأتي: 
أولا الأخلال حقوق الدع لمندم سماع - 
شبادة الشهود الذذن طلب حِضورث أيضا وم . 
للنوه عنبم فى صحيفغة السوابق وعدم تقديم. ٠‏ 
التقضايأ الحاضة بموضوع السوايقللنسوبة لهم 
إن. اله_كة ' #ععثت شهادة '.شهود:. 


يفف 


ججلة الحاماة 


لاتدهل ل فق التفوع. جد عالنا تت ,هود 
خطأ فى تطميق القانون لان الواقعة الثابتة 
فى الك لا يناقب عليها القانون 

« وحيث انه فما مختص بالوجهين الاولين 
فآن المكة الابتتدائية التى رفم. اليها التظل 

عن الك الصادر من المحكة المزئية وى 
منعقدة يبيئة استثئنافية قد أستعملت السلطة 
والحق الممنوحين لها قانونا طبقا لدادة كما 
من قانون #قيق الجنايات باستيفاء تحقيق 
القضية وجماع شهادة من رأت أزوما لسماع 
شهادتهوقد عمجت بالفعل الشهود الذن تقدموا 


اليها وتعذر احضار باقي الشهود لعدءالاهتداء 


على بعضبي وعدم الاهتداء ايضا على القضايا 
المغار اليا آنفا الخاصة بالسوابق ول لسمع 
الحكة البعض الآخر من الشهود لا تبين من 
عدم وعد ةسلانات لديه ويلاحظ ان امهم 
وهؤ المكلف بننى الأهمة عنه لم يتقدم للمحكة 
شهودا لسماعبى وقد اكتفت الحكة هما اجرته 
مز التحقيقات وترافع الحامى عن الهم 
بالمناقفة ى موضوع النهمة المنسوية لموكله 
حسب الظروف المياة 

وحيث ان امحكة ترى مما تقدم انه ل 
محعبل اخلال بحقوق الهم فى دظاعه 
«وحيث انه فيا يختص بالوجه الثاى فان 
الثابت فى.! 
الجزني الذى اخذت,ه كة: الىدرجة ة اذالمهم 
٠‏ يدعي جورج. عصاعيصو واذلا قرابة ولاعلاقة 
. له مطلقا بألعائلة المالكة عراكش وان له حجلة 


#وايق ف المبرتات وابخذلهصقة كاذية وادعى ا 


الماعون فيه وى المم. 


كنبا بانه مولاى مصطقى اى الآمير مصطلق 
وانه ابن عم سلطاذ مراكشى يوم التجار 
والاشخاص الذين تعامل معوم على انه مرق 
ذوى الشرف واليسار ى يتمكن من الاستيلاء 
على ما يمكنه المصول من نقود ويضائع وقد 


| تؤصل بالفعل بناء على هذه الطرقالاحتيالية 


وتزوله فىاللوكاندات الفخيمة واستصحابهيعن 
يو به ان له مئزلة ومقاما عظما ما هو مفصل 
بالمكم وتزى ملالس حسنة متظاهراً 
بالفخقخة والبذخ فىالصرف والتأثير علىمن 
بتعامل معهم فأثرت هذه اميل علييم وصدقوه 


. واستولى بهذه الطرق الاحتيالية على اموام 


وبشائهم 

« وحيث ان هذه الواقعة كا هو ثابت 
ن | تفصيلها فى المكي معاقب عليها قانونا طبتقا 
لنص المادة (سو؟ اعقو بات لتوفر جميعاركان 
الجرعة الكرة اق الحوق ولا برجد 
اذا خطأ فى تطبيق القاثون 

« وحيث انه لذلك يتمين الممكم برفض 
الطعن لانه على غير اساس © 2 

(طءن*ولائ مصطق وصيدة أس.ه جو رجعصاعيصو 
ضد النيابة العمومية مره 4951 ! ستة 49 ق ٠‏ دائرة 
حضرة صاحب المالى امد طلمت يشا والهيأة السابقة ) 
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حكم تاريخه ؟ نوفير سئة 1178 
ْ تقض . يبان الوأقعة . رشوة. .كيغية . . 
القاعرة: العَاُوب 
اذا خلا الحم الصادر بالادائة والعقوبة 


خلة الحاماٌ. 


عقف 


من ببيان واقعة الشروع فى اعطاء رشوة ولا 
الكيفية والظروف الت اقترنت يها كان الم 
قابلا تقض 
الممكة: 
« يا انالطاعن يستند فى السببين المقدمين 
منه على ان واقمة الشروع فى اعطاء. الرشوة 
ل ئبين فى الح وعلى خلو الحم من ذكر 
الاسباب 
« وعاائه يتضح حقيقة من الاطلاع على 
المي المطعون فيه عدم: يبان واقعة الثتروع 
فى اعطاء الرشوة ولا الكيفية والظروفالتى 
اقترنت بها.وقد أنى المي خالياً من بيان 
الاسباب الت ترئب عليها توقيع العقوبة حتى 
يمكن: لسكة النقض مراقبة تطبيق القانون 
« وبا ان خاو الحج من هذه البيانات 
موجب للبطلان فيتعيين لذلك قبول النقض © 
رشو ني احداء شرشر ضد الثابة مرة 09و( 


باعا واشأة السايقة 7 


لالال 
9 تاريخه ١‏ توشبر سئة ١5596‏ 
نقض. ماع شهود . اعتراف . «وظف جموىي. 
اموال أميرية . مأهور التحصيل . مادة باو عقويات* 


القاعرة القادوس 
١‏ - أن الحكة ليست مزمة سباع جيع 


0 الشهود مت تمكون اعتقاد هابصحة التهمةو بأدانة. 


الهم بعد أن يعترف المنهم يجميع ما :ينسب اليه 
؟ > أن رئيس قل تذاكر اشتراك السكة 


.ولا الاركارل 


الحديد الأميرية موظف عمو والاموال التى 
تحضل ععرفته هى أموال الحكومة . 

م - أن المادة « لاو » مر قانون. 
العقوبات لم يرد يها لفظ « موظف عمومى » 
واعا نصت عل معاقنة 'مأمورى التحصيل أو 
المندوبين له أو الامناء على الودائع أو الصيارفة 
المنوطين يحساب تود أو أمتعة : فهى تشمل 
إذ نكل مستخدم سوا ءكان موظفا عاما يمعنى 
الكلمة أولم يكن"كذلك مت كلف بهذا الاعتبار 
بِضفْة دائٌة أو مؤقتة تحضيل أو حفظ أموال 
بسبب وظيفته م أن هذه الادة تشمل أيضًا 
الأموال: الأأميريةا السامة كي تشمل الآ وال 
الخصوصية الت بعهداته 

عو الو عر ارول 

< ان الواقمة لم تيين فى الحم فل 1 
به الطريقة التى تمكن ببالمنهم من الأختلاس 
المكونة لمرعتى الاختلاس 
والتزوير الوجه الثانى - ان المدكة سمعت 
احد الشهود واستغنت: عن. سماع الشهود . 
الآخرين وقد اخذت اعتراف المي المخالف 
لشبادة الشاهذن :. الوجه الثالك - ان الحكة 
احملت الرد على دفاع اكور من انهلا مستبت 
موظفا بالممنى القانوتى .الممبر عنه يعأمور 
التحضيل أو المنوطبه وان الامؤال 'الختلسة 
لاتمتير اموالا افيرية افيا 

« وعااته بالاطلاع على لمكم المطمون 
فيه تبين منه يجلاء ان .الواقعة مَبينة فيه يبانا 


م 


خم الحاماة 


كافيا حيث ذكر فيه طريقة الاختلاس التى 
كان يستعملها الطاعن بكيفية انه عندما كان 
يتقدم له طلب اشتراك فى تذ كرة سكة حديد 
يحرر قسيمة واحدة على صحة يضع يبا بيانات 
ومبالغ بيحة توافقالبيانات المقدمةمن طالب 
الاشتراك ثم عند تحرير القسيمتين الاخرتين 
فبدلا من ان محررها بالمطابقة للقسيمةالاولى 
كان يتلاعب فى مدة الاشتراك من جهة وق 
المبالغ من جهة أخرى المدفوعة من طالب 
لاشتراك بكيفية انهكاذ يجمل مدة اشتراك 
السئة التى تين في القسيمة الاولى عن مدة 
اقل من ذلك بكثيرف القسيمتين التاليتين ويثبت 
المتحصل باعتبار المدد التى انقصها وختلس 
الفرق بين المبلفين وتوصلا لاخفاء هذا 
ش الاختللاس كان يضطر الى 7 زوبر الكشوف 
وتزوير دفتر قيد نذاكر الاشتراك. فنعد هذا 
البيان لا يمكن القول بأ الواقعة لم تبين 
بالكو تكو ن اذن اركاذ الاختلاس والتروير 
متوقرة فى هذذ: الدعوى 
وعن الو بر الثابى 
«فأن امحكة ليست ملزءة بسماع جميع 
الشبود متى تكون اعتقادها بصحة النهمة 
وبادانةالنهم بعد اذاعترف-31 مهم جميع مانب 
اليه وقد الى اعترافه منطايقا للحقيقة والواقع 
ويتفق مع شهادة الغاهد على اذهذا البحث 
خاض بالموضوع ولا حق ايضا للطاعن بالقسك 


بهذا الوجه خصوصا اذا لوحظ ان الدفاع م1 


هو ثابت عحضر الجلسة 0 عدم ماع 
شهادة.باق الشبود 


دوجا انه عن الوجه الثالث فأنْه ثابت من 
الحكم ان الهم رئيس قل قذا كراشترالكالسكة 
الحديد الاميرية فهو موظف حموى وارفب 
الاموال الى تحص لهىاموال المكومةفضلا 
عن ذلك فأن المادة 912 »من قانون العقوبات 


تأت بها عبارة موظف عموى التى يصح أن 


يكون محل حدل واا نصت على مأمورى 
التحصيل أو المندو بينله والامناء على الودائع 
فهى تشمل اذن كل مستخدم سواء كان موظفا 
عاما ععنى الكلمة أو م يكن كذلك متى كلف 
هذا الاعتيار بصفة داعة أومئ قتة مدل أ 
حفظ اموال بسبب وظيفته ما ان هذه المادة . 
تشم لايضا الاموال الاميرية العامة وما تشمل 
الاموالالخحصوضية التى فى عهدتهوهذه اللة 
تنطبق تماماعلى حالةالمهم فهو بسبب وظيففته كان 
مكلقا بتحصيلو حف اقيم الاشتر اك وعلىذلك 
يتعين رفض النقض» . 

(طءن جتدى انطوتيوس ضد النياية العمومية نمرة 
4*ه إاسنة 41 قضائية . داكرة حشرة صاحب المعالى 
احد طلعت باشا واطمأًة السابقة ) 
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حم تاريخه ؟ نوفير سنة 1١538‏ 

: نقض . تحقيق ٠‏ حق الحكدة . 1 
القاعرة الفانوئيٌ 


أن محكمة الاستئناف ليست مازمة يأن 


تجرى تحقيفنا بل هذا من حتها وليس من حق 


لمهم فلبا إذن أن تجرى ما تراه تحقي) الندالة 
فشكا اخ 0 
« بما ان الطعن مبنى .على شببين الأول 


- محلة الجحاماة 


يق 


ان دفاع الهم لم يتحقق لانه طلب أمام المحكمة | الاحتيالية التى استعملها الحكوم عليه بمتفى 


الاستثنافية احالة الدعوى الى التحقيق لسماع 
شهوده وهىلم تفص لفى هذا الطلب لا بالرفض 
ولابالقبول. السبب الثانى - قدأغفل الم 
ذكرالمادة المراد تطبيق اللعقو بة علمها ثما يجعل 
الم باطلا بطلاناً جوهرياً 
«وعا أنه عن الوجه الاول ا 
الاستئناف ليست ملزمة بأن تجرى محقيقا بل 
هذا من حقها وليس من حق امهم فلها ان 
مجرى ما ئراه تحقيقاً للعدالة ومع ذلك 
فان الحمكة الابتدائية حققت دقاع المنهم 
واستخلصت منه عدم سمة ما دقع به وق 
تأبيد محكة الاستئناف الابتدانى بعد 
ذلك قيه رفض ضمى بطلب التحقيق الذي 
تمسك به الطاعن المذ كور 
« وعاانه غير حك مايدعيه رافعالنقض 
فى الوجه الثانى من عدم ذكر المادة المراد 
تطبيق القانون عليها قانها مذ كورة لمكم 
ش الابتداق وفي المكم الاستئنافى أيضاً وعلى 
ذلكفلا بطلان في الحكم ويتعين رف ض النقض» 
:( طمن جمد ابراهيم محسن ضد الدابة ممرة ١4415‏ 


سنة 1+ ق .دائرة حرة صاحب المالى امد طلمت [* 


اا والطيأة السا بقة ) 
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حم تاريخه * نوفير سنة هوا 
نفض + نصب". طرق الختيالة . عدم ييانها - 
القاعرة القانوئير 


اذا لم بين الحم الصمادر بالادانة الطرق 


الملدة « #ة؟» عقويات وم ,يكن ظاهراً من 
الحم أيضأ ان كانت طرق الاحتيال سايقة على 
الاستيلاء على المال كا يقضى به القانون بحيث 
لولاها للا حصل الاستلام أم أن هذه الطرق 


لاحقة على قسايم المال كان الحم غير مبين 
لاوقائم ينانا كافي] و بتعين نقضه 
الممكة: 33 1 


« وعمأانه من. بين أسباب الملمن حمبول 
خطاً فى تطبيق القانون لأن الواقمة الثابتة فى 


| المي لا تمد نصبا توافرت أركانه ولاو 


الحم من يبان الطرق الاحتيالية : 

وا أنه بالاطلاع على المكم للطموث 
| فيه وثبين منه حقيقة خلو الحك المذكور من . 
بيان الطرق الاحتيالية التى استعملت وغير 
ظاهر منه ان كانت طرق الاحتيال سابقة على 
الاستيلاء على عقد البيع م يقضي به القانون 
حيث اولاها لما حصل الاستلام أم ان هذه 
الطرق الاحتيالية لاحقة على تسليم العقد 
وي واضح فيه أيضاً كيفية حصول الطاعنين 
على عقد البيع اللأصل القال بأنه كان مودعاً 
أمانة عند زوحة مد الاختبار -- وعلى ذلك 
تكوث الواقمة غيز مبينة ى المكم انا كافياً . 
حتى بتسنى لحكة النقض مراقبة تطبيق القانون 
ويتبين مته اذكانت الجرعة متوافرة اللأركان 
أم ان الواقمة لا يعاقب عليها القاثون: ,1 - 


4م 


محل المحاماءٌ 


د وما أن خلو الحكم 
موجب للبطلان فيتعين لذلك قبول النقض » 
(طمن ابراهم يسيوق هنطس وآخر ضد الثثابة 

العمومية وجمد شمس الدين مدع بحق مد نمرة 454 ١‏ 
سئة 47 قضائة . دائرة حضرة صاب العالى أحمد 
طلعت ياشا وبحضور الهأة السايقة ) 


من هذه الييانات 


1 
5 تاريخه © توشير سنة 196 
القاعرةٌ القائوئٌ 
اذا وصف الحم خطأ بأنه حضورى وكان 
فى الحقيقة والواقم حك غيابي) قلايجوز الطمن 
فيه يطريق النقض لأنه حك غير الى وقابل 


الممكة.: 
بما أن النيابة طلبت عدم قبول النقض 
لأنه رفع عن حكي غيابى مظنا 
بأنه .-حضورى 
وا أنه واضح من محضر الجلسة أنه 
بتاريخ 8؟ اكتوبر سنة 19454 قررت الممكة 
الاستئنافية استمرار الموافمة للاسبوع 
القابل بالنسبة ( لرافع النتقض ) 
« وبجلسة ؛ نوفير سنة 19575 جه 
الطاعن للذ كور كم عليه حضوريا خطأ 


بتأبيد المكم الابتدانى 


« وعا أن هذا الحمكم وصف خلأ 
حضوريا وهو فى الحقيقة والواقع غيابيا فهو 


غير تهامى وقابلي للمغارضة 


وبا ان المادة «9؟6»5 من قانون محقيق 
الجنااتصريحة فى انه لايطعن بطريق النقض 
والابرام الافى احَنام آخر درجة ا 
«وعا انه متى تقرر ذلك يكون النقض 
غير جار القبول ولا مل بعد ذلك فى البحث 2 


“فى اوجه النقض التي يتمسك بها الطاعن » 


( طعن عمد ابراهيم صبحى ضد النيابة العمومية نمرة 
5 أ ستة؟!؟ قضاقية 8 دائرة حفرة صاحب المعالى 
احجد طلعت ياشا واطيأة السابقة ) 
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19978 حم تاريخه ؟ أوقير سنة‎ 
٠ تقض . عدم يبان الملزم بالمصارروف‎ 
ْ القاعرة القانومٌ‎ 
: ان خاو الحم من النص على بيان من‎ 
الملزم بالمصار بف معئاه أن الطاعن غير .انع مرا‎ 
الحكة‎ . 
' حيث ان الهم الاول م يقدم أسيابا‎ « 
لنقضه فمتعين د يعدم قبول الطعن‎ 
بالنسة له‎ 
وحيث 5 ن المقدم من المهم‎ « 
الثانى مقبول شكلا‎ 
: وحيث أن الطعن مبنى على وجهين‎ « 
أولا - ان الواقعة غير مبينة بيانا كافيا فى‎ 
المي. 6 - انه ينس ف المتكم اللمون‎ 
. فيه على من يازم بالمصاريف"‎ 
. وحيث انه فها يختص بالوجه الاول‎ 


محة الحاماة 


مفذا 


فا الواقمة مبينة بياناً كافياً وقد ذ كر الحكم 
المملمون فيه الادلة التى كونت منها المنكة 
اعتقادها بالادانة وأما مناقشة هذه الادلة 
وقيمتها فى مسألة مخص ا موضوع 


سكوت١‏ عن بيان دن الممزم بالمصاريف 
معناه ان الطاعن غير مازم بها 
« وحيثانه ما تقدم يتعين ا 
الطعن المقدم من المنهم الثانى » 
( طمن عبد الله حسن قضل الله وآخر ضد التيابة 


١66 0‏ سنة 41 ق + مال ة عشرة عاسب المماق 


لمك رفش 


7 هع 2 -1 0 

م 22 ؟| سد 
+ 

7 1ه م مار .5 


يذ 
حك تازيخه ٠‏ أوشير سنة ١9176‏ 
حسي . وصى مختار . عزل . شيانة ء 
القاعرة القائوي 0 
من المقرر شرعاً ان الوصى 
الا لخيانة : 
المجلس 
« حيث انه مر: المقرر شرعًاً ان الوصى 
المختار لا يعزل الا لخيانة وهذا لم شت بأية 
طريقة كانت فيتعين اذن الغاء القرار اللمون 
فيه واعادة الوصى الْتار » 


( طمن معالى وزير المقانية بناء على تظل أله 
شمس عبد الرحمن الاباصيرى ( الوصئ الحتا 500 
ضد الست كية بنت اد رضوان ( الوصية الممينة ) 
ممرة ٠٠‏ 
. المعالى احمد طلمت باشا وحضور حضرات اصحاب 
السمادة والعرة افيه أبو بكر يحى باما لزعي 


المتارلا يعزل 


١‏ سنة 4؟ ل 80 . دائرة حفرة صاحدي 


الشرعية 9 حدى القلتى بك وئي . حكدة مصر 
الابتدائية الاهلة سابتاً ) 


1/3 
مجلس حسبى مديرية المنيا 
ْ حك تاريخه "١‏ يوليه سئة 19184 * 
حسي ٠.‏ وصية . وارث . اجازة الومبية ٠‏ 
تعارض مصاحة الوصى اختار مم مصاحة 
التمير . استيدال ‏ 
القاعرة الفانويئيز ش 


- من المقرر شرعا ان لا وصية لوارث 


الااذا اجازها جميع الورثة . والقصر لا يملكون 


هذه الاجازة ولاعملكها المجلس الحسبى نفسه 
لأن الجلس لايلك التنازل عن حق ثايت. 
القصر وهو ورائتهم لأييهم شرعا فيا يتركه 1 

٠‏ - اذا تعارضت مصلحة الوصى الختار 
مع مصلحة القصر تعارضًا ينفه مر النظر فى 
هذه المصلحة وخيف عبل مال الصغي رمن الوصى 
الختار وجب تزع المال من يده ٠‏ 

7 6١ : الوقائع‎ 

« من حيث انه تبين من الاطلاع على : 
الاوراق المودعة بدوسيه هيم القضية ان 


النفن 


محلة الحاماة 


المرحوم الشيخ تمد عبد الرؤوف من ناحية 
: نى عبيد.التابعة لمركز الى قرقاص توفى يها 
يوم ١5‏ ابريل سنة 1954 عرة. ورثته 
الشرعيين وثم النيدتين تقفنسه حسن واسيه 
تمد حسيب زوحتنه ومصطق واحمد وابراهيم 
اولاده بلغ ومحفوظ وحفيظله ومحفوظه 
اولاده قصر وعن بركة قومت عبلغ لالاك/ 
جنيه يعوجب محضر الحصر المؤرخ فى 8* 
يونيه سئة 1974 وهى عبارة عن 5ه ف 
وهعمتازلومواشئ وحراثوماكينه وزتمات 
« وحيث انه نجاسة 4 يوئية سنة 191914 
حضر مصطنى مد عبد الرؤوف احد الورئة 
البلغ وقدم للمجاس ورقة مؤرخة فى 8 ابريل 
سنة 1954 ومعندقعلها فى التاريخ المذ كور 
منممكة الى قرقا ص لاهلية منسوب صدورها 
للمورث المرحوم الشيخ محمد عبد الرؤوف 
تتضمن اختيار اللورث لمصطنى محمد عبد 
الروّوق المذكور وصيا على اولاده التصر 
المذكودين وتتضمن أيضاً الاقرار من ال مورث 
لاولاده البلغ فقط يها فيهم «عبطلق المذكور 
علكية. جنيع ما -- من اطياث ومنازل 
وتقود ول هن ولام ليم ذلك سوى 
بعشرة افدنة ومتزل ذلك لان هؤلاء من أم 
واولئك من أخرى وبجلسة 7 يونية سئة 
1914 حضر مصطق تمد عبد الروّوف ومعه 
الشيخ احمد العرينى الحاى الشرعى وطلب 


الاخير التصديق على الوصاية الختارة المقدمة |: 
من موكلة مسيئداً في ذلك الي المادة ١/‏ من 


لانحة اجالس المسبية الاددة بثار 3 ينب 
اسنة بقارا 
« وحيث انه مرى المقرر: شرعا ان 
لاوصية لوارث الا اذا اجازها جميع الورئة 
« وحيث أن القصر لا علكون هذه 
الاجازة ولا الجلس تفسه علاك التنازل عن 
حق ثابت للقصر وهو وداثهم لا م شرعاً 
.« وحيث أذ مصلحة الوصى الختار فى 
هذه الدعوى تعارضت مع مصلحة القصر 
تعارضاً عنعه من النظر فى هذه المصلحة بل . 
هو تعارض يخثى منه على مصلحة القصر 
« وحيث انه من المقرر شرعاً أيضاً انه 
اذا خيف على مال الصغير من الوصى ولو 
مختاراً نزع المال من يده ( راجع قرار المجلس 
الحسي العالى الصادو تاريخ 7* يو نية سنة 
1 ومدرج بالجموعة اارعمية سئة ١95١‏ 


صحيفة عرة 148) 


« وحيث انهذا الوصى الختار لاايصلح 
على أى حال .للقيام اعمال الوصاية فى هذه 
الدعوى نظراً لتعارضمصلحته لمصلحة القصر 
بسبب الاقرار الب عنه 
“وحيك انهلا كو لعنيانة انوا القصر 
فى .هذه الدعؤي الاقتصار على تعيين وصى 
الخصومة لان تعبينالوصى الخصومة الالمالة. 
أو لبعض حالات معينة والحال ان الامر ليس 
كنك فى هذة القضية . 

« وحيث أن ابزاهيم واحمد اخوا القصي 
لا يهان اننا لاقامة احدها وصياً نظراً 


محلة الحاماة 


اف 


لتعارض مصلحتبما لمصلحة القصر كأخهما 
مصطق ماما للسبب ثفسه 

« وحيثانه نجلسة «؟بونيه سنة 1955 
رأى المجلس اخذ معاومات والدة القصر التى 
كانت حاضرة بالجلسة: قبا يختص بالاقرار 
إلنوه عنه النسوب صدوره من زوجها قبل 
وفاته باسبوع فإ تبد اعتراضاً ما عليه وقالت 
ليس لى رأى فى المسألة معانه يجحف بحقوقها 

2 وحيث اق المجاس لستناج من ذلك 
انها موافقة عليه قلا يصح :والالة هذه 
اقامها وصية 

« وحيث ان الجلس قرر بجلسة 7 يولية 
سنة؛؟99 تكليف الادارة بترشييح وصى على 

. القصر بشرط ان لا تكون والدتمم ولا 

اخومم لابهم 

« وحيث انه يجلسة اليوم حشر الفيخ 
امد حتاته المحاتى الشرعى عن والدة القمر 
وقال بان الادارة رشحت احد اتمام القصر 
لان.يكون وصيا عليهم مع انه يوجد بين 
هؤلاء الاعمامو بين القصر قضانا مدئية بعضها 
فعمل فيه والبعض لم يفصل فيه للا والذى 
فصل فيه لم ينفذ للا 

وهذا طبعا يتعارض مع مصلحة القصز 
وطلب عدم تعبين احد#للسببٍالمدٍ ذكور ورشح 


حضرته الفنيخ ابو المجد ابراهيم مفتاح من. 


بنى عبيد للوصاية نظرا.لكفاءته وامانته 
د وحيث ان حضرلى مد افندى عليوه 


عضو المجلس من ألى قرقاص ومد بك بدوى, 


عضو الجلس عن بندر المنيا شهدا بكفاءة 


واستقامة وامانة الشيخ ابو المجد هذا 
و بصلاحيته للوصاية على القصر ش 

«وخيثان المجلس لم يد من بين اتارب 
القصرمن يصلح لان يكوذ وصيا عليهم ليعمل 
لا فيه الحظ والمصلحة لطم نظرا لتعارض 
مصلحتهم جميعأ لعبلحة القصر 

« وحيث 0-0 ابى انجد 
آنن: فيه + الكنفاءة للقيام بامال الو 258 
فيتعين ن اقامته كذيك وعدم التعديق على 
الوصاية الختارة » 

( القضية المرقوعة بشأن تميين ومى على قصر 

المرحوم الشسخ تمد عبد الرءوف المتوق بتاريج ٠١‏ 
أبريل سنة 1974 عن تركة قومت بميلم 71717 جنيه 
تمرة :6" حدول ستة 19174 . رئاسة حشرة عمد صادق 
حمدى أفندى القاضى وعضوية فضيلة الشيخ دسوق . 
عبد المتعال قاضى محكمة المنيا الشرعيةو -شيرة مد افندى 


]| علنوه عضو الاعيان ) 


وقد تأيد هذا الحكم من الجلس الحسبى 
العاليى بتار / نوئيه ستنة 10 واليك . 
نص حيثياته - 

« من حيث ان الشيخ حمد عبد الرءعوف 


مومى المتوفى فى ١9‏ أبريل سنة 19554 حرر 
وصاية مختارة لاحد اولاده المدعو مصطق 
افندى محمد عبد الرءوفلان يكون وصياعل 
اخوته القصر من بعده وتصدق عليها بقاري . 
8 ابريل سنة 4 من محكة آلى قرقاص 
الاهلية. 

« وحيث أن مجلس خسى مديزية المنيا . 


أقرد بتاريخ؟ نولية سنة954اعدمالتصديق 


على سند الوصبابة المختارةو بتعيين الشيخ ابوالجد 


ا 


مجلة الحاماة 


ازراهيم مفتاح 2 د القضر محفوظة. 
١‏ وحفيظلة وع#فوظ 
« وحيثانه بتاريخ ؛ ور 
طعن حضيرة صاحب الدؤلة وزير اللقانية بناء 
علي تظل معبطن مد عبد الرءوف فى هذاالقرار 
بعريضته المقدمة للوزارة بتاريعخ 11 اغسطس 
سنة ١994‏ لان المورث اختاره لانه ١‏ كبر 
اولادهوارشدم ولاذالجالس الحسبية لايك 
الااعتهاد الوصايةالختارة ولانه من المقررشرعا 
ان الوصى انختار يكون وصيا بمجرد وظة 
الوضى وان ليس على المجلس المسبى سوى 
اجراء التصديق من القاضى على الوصاية التى 
اختارها المتوفى (المادة غرة10من لانم ةتنفيذ 
الامر العالى الصادر يترتيب المجالس المسبية ) 
فلامحل اذذلاخراج الوصى المختار منالوصاية 
واعا نصح تعيين وصى آخر تقصر وصايته على 
المسألة التى تتمارض فيها مضاحة القصر 8 
مصلحة الوصى الْختار 
' « وحيث انه بجلسة اليوم الحددة فر 
هذا الطعن لم يحضر الوصى الختار المتطل ولا 
المتظل مَيدثم . وحضر عن النيابة النمومية 
حضرة مود حلىى سوكه بك وكيل النيابة 
بالاستكناف وطلب بيد القرار المستاً نف لما 
ايداه بمدضر الملسة 
« وحيث أن الطعن حار لشكله 1 
« وحيث ان القرار المطعون فيه حاء فى 
محله للاسباب التى بي عليها ويتخذها هذا 


الجلس اسيابا له فيتعين تأبيده:» 
( طمن ممالى وؤير المتانية يثاء عل نظ مدق 


ند عيد الء عدف الويىٍ الحتار ‏ ضلد" اسيدة اسه بدنتت 


دائرة ممالى احدطلمت يخا ويحضور حضرات اصحاب 


السلدة -00 والفقدلد 0 ب 0 
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حك تارينه 0" يونيه هنة 1415 


وص ٠‏ وعى مختار ٠‏ الخوف على مصلحة 
القاصر ٠‏ استبدال الوصى 


القاعرة القانوئئٌ 

يجوز اسئيدال الوصى ولو كان وصيا تار 
اذا خيف على مال القاصر من الوصى ولا سيا 
اذاتعارضت مصلحة القاضر مع مصاحة الوصى 

الوقائم والاسباب : 

« منحيث ان #اس حسىى محافظة مصر 
قرر بتاريخ ١١‏ ابريل سنه 1915 تعيين السيد 
مد عمر اشاب وصيا على اخويه القاصرين 
شمد عبد القادر واحسان ولدى المرحوم السيد 
عمر حسين الخشاب وتعين السيد تمد احمد 
الحشاب القاضى الشرعى وصيا منضماً اليهء 
فطعن حضرة صاحب المعالى وزير المقانية فى 
هذا القرار بناء على شكوىالسيد مدر الاشاب 
لأن السيد مد عمر الخشاب الذكور قدم 
للمجلس ورقة منسوب صدورها من الموزرث 
تتضمن انه اقامدوصياً متتاراً على القاصرين واذن 
يتعين التصديق على الوصاية الْختارة له ما دامت . 
كفاءته ثابتة ولا حاجة اذن العم عق 2 
لون الختار وائا ييصح نعيين وص ىآخخر فصر 
وصايته على المألة إلتى تعارض"“ فيها 57 
القصر مصلحة الوصى الخنار 

. « وحيث أنه يجلسة المجلس الحسبى العالى 


4 المحاما 


3 


النعقدة فى بوم 70 يونيه سنة 1117 مم الحاضر 

عن السيد جمد عر الخاب على طلي الغاء 

القرار المطعون فيه وعدم م وصى الى الوصى 

الختار وطلب مود افندى كساب تأبيد القرار 

المذّكور أما النيابة فنوضت الرأى للمجلس 
املاس : 


«حيث اذالوصى الاول وهو السيدتمد 


تمر اشاب يسئند على ورقةمنسوب صدورها 
للدورث المرحوم السيد حمر الحشاب تتضمن 
. اختيار ا مور ثللسيد ممدمر وصيا على اولاده 
القصر وتتضمن ايضا الاقرار من المورث 
لبعض الورئة يما فيهم السيد ممد حمر المذكور 
علكية بعش الاعياذ . 
«وحيث أن بعض الورثة قد طعن هذه 
الورقة قولا بانها لم تكن مستوقاة. الشرائط 
القانونية اللازمة لصحة الايصاء الوارد فيها 
عملا بئص المادة « 1٠١‏ » من لانحة ترتيب 
الحا الشرعية الصادرة فى"ايولية سنة١141‏ 
« وحيث ان الجلس الحسئ العالى لابرى 
حاجةفى الدعوى ا حاليةالبحث فىهذا الموضوع 
ولا فائدة من ابقاف الفصيل فيها حتى يفصل 
فىهذا النزاعمن المهةالمختصة عملا بنص المادة 
610 من لاثحة المجالس المسبية واماذةة+؟» 
من لائحة ترتيب الماك المذكورة لان السيد 
مد مر المعاب المذكور لايصلح على اى حال 
“للقيام باعمال الوصابة فى هذه الدعوى نظراً 
لتعارض مصلحته لصلحة القصر بسب ب الاقر ار 


| عنه تعارضا عثمه -م. الدة 5 هده : 


المصلحة بلهو .تعارض مخشىمنه على مصلحة 
القصر. ْ 


« وحيث انهمن المقرر شرعا انه اذا 
خيف على مال الصغير من الوصى ولو مختارا 
وارع الملل من بده ٠‏ 

« وحيث أنه لا يكنى لمميانة مصلحة 
وصى للخصومة لان تعيين الوصى للخصومة 
لا يكون الا لمالة أو ليمش حالات معينة . 
والمال ان الامر ئيس كذلك فى هذه القضية 
0 تميين الومى 
0 0 
الاخير قدلاتسمح له بالتفرغ ار 
علي الوجه ا مرغوب 

« وحيث انه بناء على ذلك يتعين الغاء 
القرار المطعوذفيه وعدم تعيينهذين الوصيين 
واحالة الاوراق علي مجلس حسى محافظةمصر 
لتعيين وصى 'بدلهما » ٠‏ 

( استئناف حغرة صاحب الممالى وزبر المقائية يتاء ' 
على شكوى السيد عمد عمس الحشاب الوصى على اوري 
وحفر شخصياً بالملسة ومعه حضرة الاستاذ #ود افندى 
جنددية الحنى ضد قرار ملس حسى محاقظة: مصر 
الصادر ى ١5‏ ابريل سنة ١511‏ القاضى بتعيين السيد 
تمد عمر الخشاب وصياً على أخويه القاصرن وتعيين 
السيد حمد احمد الخشاب القاضى الشرعى وصياً منضاً 
اليه وحضر عن الوصى المنفم حضرة جمد أفندى كساب 


:8 وخيت انه 


.الحاى الشرعى وحضر عن التيابة العموهية حضرة 5 


صاحب العزءه عمد يك ولق عله كر لزه سننة 
0 حضرة صاحب السسادة 
بحى ابراهم بأشا رئيس محكمة -الاستثناف الاهلة 
ضور 0 ا الصمادة 00 والاضية 


والشييخ حسن البنا 0 الملا با العرعية وعد 
العزيذ بك قهمى: تقيب الحامين سايقا ) ٠:‏ 
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حم تاريخه ١‏ دلسمير سنة 19176 حم تار ينه *١‏ دلسمير سنة 98و؟ 
اثيات ٠.‏ كتابة . مائع أدى . خطبة . مدفن . شقعة . استرداد سعبة شاكعة , 
علاقة . تسب . مادة 45١9‏ . 

الفاعرة الفَانُوئئْ القاعرة القافوئ 


٠‏ من الموانع الأدبيةالتى تنع منالاستحصال | ١‏ لاشريك على الشبوع فى مدفن حق 
على كتاية ظرف الخطبة الحاصل أمام مدعوين | استرداد الحصة المبيعة عملايحم المادة 49 » 
.ولا سيا وان كان للمخاطب علاقة نسب بلتخطوبة | من القانون المدتى لأن المدقن من المسائل المائلية 

الحكة : ا الحضة ويحوى أسرار العائلة قلا يصح لأجني 

د ها أن الستأنف يقول بأنه وه م الاطلا على هذه الأسرار وق وجوده مضار 
ا أدبية ومادية اذ يمكنه مضايقة المائلة فى دفن 
عليها الاولى على أن يكون مقدم صداتها 2 | 
0 00 ل | هوتاعا ففوارو سق استرداد الخصة العامة اله 
مدعوين ظرف يعتبر مانم أدييا بطلي ورقة | يتما الوارث الآخر لاجني ْ 
بالبلغ على من يستلده لا سما ان كان له علاقة ٠‏ المحكة: 
نسب بالمخطوبة » « حيث أن المستأنقة فى من ورلة عبده 

د وها أنه ما تقدم لا ترى المحكة مانم بك البايل 

: 0000 ' السماح للستأئف بائنات تسلم المام‎ ٠ 
3 رتبب سيا ات ب « وحيث أن الب أل‎ 
مذ كور بلبيئة » | 3 1 ل ام‎ 
اببتئئلف مود أفندى ابراهيم الموهرى وحضر مذذن وهو من النائل النائلة الحضة. وجخوى‎ ( 

.عنه .دضرة الاستاذ احب بك رمئرى المحاني ضد الست | أ ار المائلة فلا لا . الأطلا 
زينب ابزاهم المبارواشي وحفر عن الاولى حفرة . اد 5 6 0 ٠‏ 3 3 
: "كامل ' أفتدى على زوحها 0_0 .وحهر ممه حضرة ' هذه الاسرار وق وحوده مضار أدبة ومادية 
:الاستاذ قيليب اقتذى بشارء الخاى وحقر عن. الثالى | بي .ىر .)له ع > امع ل 
حفرة الل اين اقب عر الاير إذ يمكنه بدا العائلة فى دفن موتاها و إذن 
بسئة :417 .قضائية ٠‏ دائرنة عبضرة ضاحب المالى .احد :]| .يكون حق الاسترداد فى مخله 
طلمت باشا ويحضور حضرتي صاحي المزة: مضطق" بك | .' ا و 2 
حلمى وحسن نيه للمزى يك المتعارن ) 7 02 «١ 2١‏ وحيث أن الشترى م يقدم عقد الشراء 


محلة الحاماة يقل 


حتى يكن معرفة الثن الى دقمه وترى الحمكة | الثالث باعتبار انها صادرة بسنوء نية اضراراً 
تعبين خبير لتقدير عن المبيع 3 يحموقها باعتبارها دائنة وعي الدعوى البوليصية 
0 الست. تيده هام البابل وحفر عنما | المنصوص عليها فى المادة 14 من القاتون المدنى 
حشرة الاستاذ تود افتدى محمد مصطق المحأى ضد 0 
000 وآغرين ول يحغروا بالجلسة ولا « وحيث ان محكمة أول درجة رفضت 
لا لي 8 ويه وانوي ا 
سان يقد عاوى رجه اأفتري المستانقة تكن أصبحت دائثنة وت صدور 
بك المستثارين ) الييع الاول من زوجها الى الياس حنا و 
ْ ما لاييكن لحسكمة الاستثئاف ان تسل به لأن 
التاريخ الذى يصح الاحتجاج به على الغير ليس 
التارخ الذى أثبته المتعاقدان فى العقد العرى 
| بل تار النسجيل أى ؛ ابريل سنة ١5١‏ 
]| حالة ان دعوى النفق كانت مرفوغة منذ فبراير 
والحكم الصادر نهائي) فيها قضى بها منذ تاريخ ٠‏ 
رفم الدعوى خلائالما ذهب اليه الحم 
الستأنف يكون من شأنه صدورالبيع فى التاريخ 
الخاصل فيه بالنسية غير ( تاريخ النسجيل) أى 
بين وقت رفع دعوى النفقة والحكم فيها 
افتراض سوء نية الزوج البائع 


/و3ا .2 

حك تاريخه * ديسمير سئة 15178 
دعوى ابطال تصرقات المدين . مادة ١4‏ 
مدق. اركان وشروط الدعوى .قراية ‏ 

القاعرة القانوسٌ 
- يشترط لصحة دعوى ابطال تصرقات* 
المدين عملا ب المادة ١4‏ من القاتون المدتى: 
شروط مها ثبوت دائنية طالب ابطال التصرفات 
من قبل التصرف وينها اثيات تجرد المدين من 
كل ملك محيث يتعذر على الدائن اقتضاء دينه 
والثالث اثبات سوء نية المشترى المطاوب ابطال , 
" ان مجرد قرابة المشترى والمشترى من '] يغرب عن البال ان المدعية لم تبت صراحة ان 
.باطنه لبائع لايك لاثبات سوء النية 2 ] البيعالذىنطمن فيه قد ترتب عليه تج ريد زوجهما 
المحكة: | بل قد اقتصرت على افتراض حالة الاعسارالتي 
ه حيث ان المستأنفة رفمت هذه الإعوى ] وان كانت محتملة الا انه يتعين اثباتها شأنها فى 
تطلب بطلان تصرفات زوجها المستأنف عليه | ذلك شأن بقية الشروط الجوهرية اللازم 
الاول بالبيع الى الياس حنا المسستأتق عليه اثاني. توفرها لثل هذا الطريق الخطير الاستثناى ف 
ومن هذا الى امين شارديم المستأنف عليه طرق الطمن وهن الدعوى البوليصية ...:' 


« وحيث من جهة أخرى قلا يجب ان 


1 


يحل الحاماة 


« وحيث على الأخص ان أعسار البائم 
وسوء نيتهحتى بفرض ثبوما لا يكنيان بل يتحتم 
أيضًا اثبات سوء نية كل من الشاريين المطاوب 


ابطال التصرف الصادر لكل منهما حالة أن 
محرد قرابة الشارى والشارى من باطنه للزوج 


البائم لا تكنى لاثيات سوء النية فضلا عر 
انكار قراية الشازي من الباطن لانه ثابت على 
الأخص أن المستأنف عليه الثانى سبق له الشراء 
من الزوج فى سنة 19.15 دون أن يطمن أحد 


فى صصحة ذلك البيع وحالة أن كلا المستأفف عليه 
الثاقى واثالث لإ يسكنان البلدة امم فيها لبائع 


المستأنف عليه الأول ولا يظهر أنهماكانا .على 
أدق عل مدالته المإلبة والدعوى المرفوعة ده 


من زوجته م أ أن نشر الزوجة لاعلان ذاك في 


احدى الجرائد لا يعتبر فى مثل هذه الحالة و بعد 
الطرفين عن بمشههما فى السكن اعلان كاقي 

« وحيث بناء عليه وحثى بدون التعرض 
لبحب ما اذا كان البيع الصادر من" المستأتف 
عليه الأول للمستأنف عليه لثانى قد حضل م 
قبل ذلك لدفم ديون مستحقة عليه للمستأفف 


:. عله الثانى وهومالا يوجد دليل عايه الآن فانه ؛ 


يكق أن الستأتفة وه المدعية أصلا هد 
دليلا على توفر الشروط الجوهرية اللازمة 
لصبحة در « 


2 0 الاسقاة 0 0 0 0 ضد ؛ 
جرجسن روفائيل واخرين أمرة ١١96‏ سئة 17+ قضائية : 


داك ة حفرة صاحب السمادة تمد رز باشا وحضور' 


جناب بيو مؤداد وحضرة صاحب الدزة على جلال! 


ا 
حي تارينه ٠‏ ديسمير سنة ةا 
اثيات . موانع أدبية . شركة . 
القاعرة القائوئي | 
١‏ - أن علاقة الشر يك بشريكه ليست 
من الموانع الأدبية التى تنم الشريك مرك 
الاستحصال على كتابة من شر يكف 
المكة: ‏ 
« حيث اذ الممكة الابتدائية اخطأت 
في جعل الشرريك من ضمن الاشخاص. الذين 
0 


آثيات د دعواه بالبيئة ما اجازت .له المحكة 
الابتدائية ئية لائيات الاقطاذالتي سامهالهوايجارة 


الاطيان عا يزيد عن النصاب القانونى خصوصا 


وان المستأتمين قدما عقودا كتابية حصلت 
بينهما وبين المستأنف عليه المذكور دالة على 
المعاملة يينهماكانت على الدوام بالكتاية» 

( استثناف الشيخ عمد ابراهيم عجيمة وآخر وحقى ' 


| عنهما حضرة الاستاذ عبد المليم سلام ادي الحاى مد 


الغيخ على م عاقول ال 0 الاستاذ 


البواقى 0 بمرة 444 سنة 415 قضائية . دائرة 
حشضرة صاحب السمادة مد محرز ياشا وتاب مسيو 
سودان وعلى بلك جلال ال-تشارين ) 


ميحلة الحاماة 


اين 


1 
تار مه /ا دسمير سئة 19158 


٠. احكام . أعلان . يطلانء مندوب ضر‎ ١ 
> لقف بلعم‎ ٠ كن . زوال البطلان‎ 


القاعرة القائر : م 

. اذاكان اعلان الحم باطل 57 بناء 
على أن الذى أجراء اغأ هو مندوب محضر وكان 
يجب أن يكون مصحوبا بشاهدين بوقعان معه 
على ورقة الاعلان فانهذا البطلان يزول يمجرد 
الرد على هذا الاعلان من الخصم ها يستفاد منه 
انه اعتبر الاعلان صحيحا أو بمجرد حصول أى 
شىء من الاجراآت المترتية على ذلك الاعلان 
بصن ةكونه ييا كأن يرقم المعلن اليه استئنا 
عن هذا الحم ولا يشير فى ورقة استثنافه الى 
بطلان اعلان الحم أو محضر أمام المحكة 
ويرد على دفم يبديه خصمه ولايعسك بطلان 


اعلان الحم. 
المحكة : 


« من حيث أن الستأفف عليه دفع فرعا 
بعدم قبول الاستئناف شكلا لقيده بعد الميماد 
القاتوى 
»م ومن خنيث أن المستأاف رد أخيراً على 
هذا الدفم بأن نفس اعلان الحم المستانن 
ياطل: قانوبًا لأن الذى أجراء اما هو مندوب 
محضر وكان يجب بناء على نص المادتين ١١‏ 
و ١‏ منْ قانون الرافمات أن يكون مصحوبًا 


:]مادام الأ ركذاك فييتير أن الحم 


بشاهدين يوقعان ممه على ورقة الاعلان وأنه 
المذ كور 
لم يعلن اليه قانونا ويكون حقه اذنفى الاستئناف 
:] ساريلمدة خس عشرة سنة ؛ وأوضح الستأف 
أنه برض اعتيار الاعلارثت المذ كور صعيحا 


ش فياحتساب ميعاد المسافة يكون الاسنتاف 


قد تدم فى ادم القانوق والعغس التأنف 
بناء على ذلك رفض الدقع الفرعى السابق ذ كره. 

د ومن حي ثأنه مما يتعين ملاحظته بادىء 
ذى بدء فيا يتعلق بمواعيد المسافة انه ثابت من 
الأوراقأن المسافةالتى يرغ ب التأنف احتساب 
ميعادها لا تتجاوز فى الدعوئ الحاليه ساعتين . 
وواضتح أن مشل هذا الميماد لا يعول عليه طبمً. 
لنص المادة ( ١٠‏ ) هن قانون المرافمات 

« ومن خيث أن الواقع الذى لا شك فيه 
أن الاستكناف الحالى تيد بعد ممى 5١‏ يوم 
من تاريخ اعلان الحم اللتأأف 20000 

:وين حَيَك أله راجا ورقة اغلارت 

الاستثئاف تبين أن الذى أعلها ليس بندوب 
حضر وائًا هو محضر ول يقدم الستنف من 
تاريخ اعلان الح اليه الحاصل بتاريخ١٠مارس‏ 
سنة ه95١‏ لغابة الآن ما ثبت ادعاءه بان 
هذا الاعلان حصل عن يد مندوب ل 

« ومن حيث أنه ثابت من جهة اخرى 
أن المستأنف لم يشر فى ورقةاستنافه الى بطلان 
اعلان الحم الذى نك به الآنٍ بأى صورة 


الس 


غلة الحاماة 


كانت ع الكو ؤردا على | فيزول ما أشتمات عليه تلاك الورقة من اليطلان 


ما دقع به المسسانف عليه من م قبول 
الاستئتاف الحالى أشكلا لتقدعه بعد الميعاد لم 
يش ركذلك يحرف واحد الى هذا البطلان بل 
أنه اقتصرق جلسةمنوشير سنة ه57 على القسك 
بمؤاغيد المسافة والقس لهذا التننب ققط رفض 
الذفم الفرى وبعد ان أقئلت الحتكمة باب 
للراقنة وقررت تأجيل النطق بالحسكم لللسة 
9 أوقبرسنة 1980 قدم المستأفف طلبًا ريضتح 
باب المراقعة اسئنادا الى أنه تحمق له أن اعلان 
الحم البتأنف باطل وأنه يرغب القسك بهذا 
الافاع ف مواجهة خصمه قأجابته. الحتكمة'الى 
. نطلبه رغبة مها فى اطلاق خرية الدفاغ ولسكن 
من حي ثأن' الذفاع اذى سبق وأبداه المستأنيف 
أنام هذه المحسكة يجاسة م نوشبر سنة ه57١‏ 
لوالذي: عقيه وبناء .عليه اقنلت الحكة باب 
الرافنة وقررت تُأْجيل النطق بالحكم الى جلسة 
اخرى -. يستفاد منه جلا وبلا أقل شك أن 
الستأفف اعتبر اعلان الحم المستأنف اعلانا 
,ميا طرد على الدفم الفرعى المقدم من المستأفف 
عليه يه بعلم قبول: استثناقه شكلا ها. رد ما هو 
وضع . ْ 


« .ومن جيث أن للادة 5 ) من 


قانون امراقنات قضضت .بأنه اذا كانت الورقة 
الق اقيمت عاذعوى ,أصلية:أو' دعري' 2 
اللدمى عليه على الدى ف أثناء الخصومة أو خير 


ذاك باطلة وحفر ليم المظلوب حضوره . 


و يسقظ الحق فى الدفاع به 


وقد نصت المادة ( وعا ) من الثانون 


سالف الذ كر صراحة على أن يزول بطلان كل 


ورقة غير الاوراق الم كورة سابدًا بمجرد ألرد 
عليها يما يستفاد منه أنه اعتبرها صحيحة أو يمجرد 
حصول أى شىء من الاجراءات المترتبة على 
تلك الورقه بصفة كونها صحيحة 

« ومن حيث أنه مما توضح يرى جلا انه 
رض أن الذى اعان الحم 'المستأنف هو 
مندوب محضركا يدعى المستأنف وان الاعلان 
الذكور باطل لعدم حضو الشاهدين المنصوض 
عنهما بالادة ١١‏ من قانون اأرافعات فان هذا 
البطلان قد زال بالدفاع الذى أبداه المستأنن 


أمام هذه الححكة بجلسة " أوفير مسنة 1178 


وذلك استناداً الى ما جاء بالمادة ( 19 ) من 
القانون سالف الذ كر ْ 
فى أن ما دفع به المستأفن عليه من عدم قبول 
الاستئناف الحالى لتقدعه بعد الميعاد القانوق هو 
دفم قانونى فى محله فيتعين خبوله والحكا بعدم 
قبول الاستئناف الملكور شكلا 0 راقعه 
بالمصار يف 8 

( استشثناف تمد حسن حسانين 'وحهر عته حغشرة 
الاستاذ لبيب افندى سمد الحائ' إضد الشيخ وهيه 
سعيد وحشر عته حغرة الاستاذ عبد القتاح باك 9 1 
الحاى عرة + لاستة “117 قضائة . دائرة حضرة 


حضرة صاحب السمادة ابو بكر بحي ٠‏ باشأ و#ضور 
حضرتي صاحي المزة شاكر اجد بك ورك برزى بك ) 


محلة المحاماة 


بم 
200١‏ تمابى 
ا ان محكه الاستثئناف يمحكها فى امر الورائة 
القاس . شروط و ركان . طلب اصل 1 5 
وفىامر مقدار استحقاق الوارث حاء غالنا 


178 7 ام 
اصل الدعوى . تجاوز سلطة . الغاس 


القاعرة القانوئٌ 

5 القول‎ - ١ 
القاس اعادة النظر قول.لا مكون له محل الا اذا‎ 
كان ضادراً من الخعم الذى كسب الدعوى‎ 
ضد الخصمالذى خسرها. شرطا أن يكون هذا‎ 
الاخيرجمل وجود هذا التأ كيد الكاذب فى‎ 
أثناء نظر الدعوى ( راجع جارسونيه جزء 7 ص‎ 


قرة 437 ) فاذا كان التأكيد بأ ركاذب . 


كان موضوع مناقشة بين الطرفين أءام المحمكة 
فلاغش ولا وجه للاتياس 

؟ - اذا حكيت محكمة أول درجة بعدم 
قبول الدعوى شكلا بناء على أن الدعوى رفعت 
على بعض الورثة ولم ترف غلى الباقين ثم استأنف 
الدى لكت محكبة الاستثثاف بقبول 
الدعرى وف الموضوع فصات فأحر وراثة المدعى 
وف مقدار استحماقه فى التركه كان فى 526 
تجاوزًا للحد المقرر لحاقاتوا ووجب قبول الالياس 
المرفوع عن هذا الحم لأت أمر الميرائية 


والموروئية و بان مقدار استحماق الوارث ى. 


التركة يجب أن يعرض من جديد على محكمة 
أول درجة للفصل فيهنا »©؟ ‏ - 


( التاس ل كي او 


الاستاذ عزيز يك حاتي | لحائى ضد الست ترواندة . 


كابرليان وحضر عنها حضرة الاستاذ ميذائيل افندى غالى 
الحاى ثمرة 1م سنة. 41 قضائية . دائرة حضرات 
أصحاب المزرة ٠رأد‏ بك وهبة ومصطق بيك حلمى. 
وعمود يك -جمضش المستشازين ) 


لاحكام المواد «/خم» الاث“امن قانون المرافعات. 
لاذممكة الاستئناف ليس لطا ان تطلب اصل 
الدعوى ونحك فيه الا فى احوال مبينة بان 
حصر فى القانون وهي - 1١‏ - حالة ما اذا 
حكت محكة الاستئناف بأبطال 

الاحكام التبيدية وكانت الدعوى الأصلية 
صالحة للحك فيها - *- حالة ما اذا حكت 
بابطال حي صادر فى مسألة اختصاص الحكة 
سم س او فى حالة طلب الاحالة منها على 
يحكة اخرى بسبباقامة الدعوى يها أو دعوى 
اخرى مرتبطة بتلك الدعوى وكانت الدعوى 
الاصلية صالمة للحي فيها 1 


٠‏ فال كالصادر بعدم قبولالدعو شكلا 
ليس اذف من الاحكام التى يترتث على | يطالها 
طلب اصل الدعوى والحم كيه ٠‏ لخم حكة 
الاستئناف ف امر الوراثة الا ومتدارا مع 


ان الحكالمستانف قاض تعدم قبول الدعوى 


شكلا يعتير انه حم بثىء (ل يطلبهالخصوم) 
او حَك بمالا يجوز لانخصوم طلبه.قاثونا 


5١ 
| 1118 ديسمير سسنة‎ ٠١ حك تأرغخه‎ . 
. سقوط الفمانة. تضامن‎ ٠ اجارة . ضيان . اهمال الؤْجِر‎ 
1 1 . القاعرة القائ وني‎ 


١‏ لد أذا أهمل المؤجر 00-7 . حى 


يننا 


محلة الحاماة 


الامتياز الذى له على نحاصلات المستأجر كنض 
الققرة السادسة من المادة .+ من القانون 
المدثى جاز للكفيل أن سك ضده بنص المادة 
« ١٠ه‏ » التى نصت على أن الكنيل يرأ 
بمقدار ما أضاعه الدائن بتقصيره من التأمينات 
الىكانت له ش 

٠‏ - أن الرأى المتفق عايه أن 7 المادج 
5٠ 2»‏ » من القاتون المدى حم مطلق إشاول 
الكفيل المتضامن والكغيل الغير التضامن 


ش ) راجع دالوزيرانيك فى باب الكفالة كرة 44 


وجه </؟ الجزء الثانى طبعه 151 ) 
ْ ال ممكة: 
دعا اذالتراع امم بين الطرفين بشن مبلغ 
“املماء * 8 ؟ جنيهامصريأ الباق للصلحةالاملاك 
من ايمجازسنة 117١‏ وتريد محصي لمن المتاً ثفين 


بصفسهما ضامئين متضامين للمستأجر بن وحما 


ييدقمان بسقوط حقهما في «طالبتهما به 
لاحماطا فى الحافظلة على حق امتيازها القانونى 
وهي تقول بعدم سحة دناعهما وانهمًا بصفتهما 
ضامنين متضامنين مازمين بدفعه وقد ادلى كل 
بححته المسطرة بالمذكرات " 

«وبما انه ظاهر من الاوراق المقدمة من 
. مصلحة الاملاك انها لوتوقع المجز على زراعة 
القطن والدرة النائجة مر الارض الْجرة 
وتنب عن هذا الاهمال ان بتى ظا بثمة 


المستأأجرين من يجار سنة لحكل المبلغ المطاوب 
التنفيد به ال ن : 
دوعا ان للمالاك حق - الامتياز 1 تلك 


الماصلات ٠كنصالفقرةالسادسةمن‏ المادةم..ه 

قن القانون المدتي وهذا الحق يبح له توقيع 
الحجز التحفظى عليها عملا بالمادة 0و مختص 
بهفى درجة امتيازه دوذغيره من باق الدائنين 
ذاذا اهمل هذا الى داز للكفيل ان يتمسك 
ضده بنص المادة ٠١‏ دمن القانون المدتيوان" 
يطلب براءة ذمته من المبلغ الذى بتى فى ذمة 
المدين نتيجة اهمال توقيم المجزعلى اخاصلات 
الناجة منارضه المؤجرة ولابلتفتالى ماتدفع 
به المستأ نف عليهامن امه اوقمت حجزا بتار بعر 
8 نولية سنة 1999 لان هذا الححز جاء 
متأخرا وفى وقت لم توجد بالعين المؤجرة 
حاصلات تستحق الحجز عليها وبالفعل لم تحجر 
الاعن محصول خمسة افدنة قحا وبعض 
منقولات ميزلية وادوات زراعية تافهةالقيمة 
وقد كان فىمقدورها ان تحمل على حقوقها 
كاملة من المستأجرين لو اوقعت المجز على 
محصول القطن الناتج من الاطياق المؤجرة فى 

اكتوبر سنة امكل فق د كان حصرها طم بأن 
بزرعوأ قطنا عن تلك السنة فى ١5‏ قيراطا *ه 
فدانا فاذا فرض ( ومعدن:الارض جيد لان 
ايجار الفدان ٠ه‏ مايم جنيه سنويا ) ان 
نأثم القدان من هذا الممنف ثلائة قناطيرعلى 
التقدبر المتوسطكانت جل الحصول محو١/,١‏ 
قنطارا ثمنها ازعو حل كنبا بأيه المفروضدفعه 
*ن من محصول القطن وقدره 1594 بجنيها 
مصريا فى حين الهالم تفبض من المستأجرن. 


فى هذا الأأواق سوي مليغ 80 جنيها مصريا 


مجلة الحاماة 


لحف 


على جلة دقع من اول اكتوبر الى ١١‏ داسمير تاريخه 9 مارش سنة 158 ( راجع المجموعة 


سنة أكةا 
وبا انهفواختص باطلاقالمادة ١٠همدى‏ 
على الكفيل المتضامن والغير المتضامن او 
قصرها على الغير متضامن فقط فان الرأى 
المتفق عليه اطلاقها على النوعين ( يراجم في 
ذلك دالوز براتيك فى باب الكفالة مرة + 
وحه 9/4ا#الزء الثالى طبعة 1١91١‏ ( ويكون 
لستاً تمين الح قفى القّسك بنصالمادة المذّكورة 
ويجبالغاء الكالمستا نف والح للمستأ تفين 
بطلبامهما 6 
ْ ( استئناف الشيسح جمد خحمود وآخر وحفر عتهما 
حضرةالاستاذ وي افتدى رزق الحاى ناميا عن حضرق 
الاستاذين عبد الوهاب يك عمد واجد يك الديوانى 
الماميين ضد مصاحة الاملاك وحفر عنها حشزة انيس 
يك يوسف رة سنة 4:١‏ ق ١‏ داثرة حقرات 
اصحاب العزة متولى يك غنم وتمد ليب عطيه بك 
واتربى ابو المن بك ) 


تكدلا 
تاريمحه ١‏ دلسمير سنةه؟9١‏ 
شقمة . ريم المين المتفوعة . 
القاعرة القائوئيم 
أن حك الشفعة ينقل ا ولا شررها 
وللمشفوع منه حق الانتفاع با اشتراه واستغلاله 
. لنفسه حتى يدم له الشفيع العّن والمصاريف بناء 
على التراضنى أو حم القاضى : وبهذا المعنى 


الرتعية عن سنة 1975 ص 4١‏ ) والمنشور بهذا. 
العدد نحت غرة ١9‏ . صحيفة 41؟ 

المحكة | 

« عا أن عقدة النزاع القثم بين طرى 
الخصومة ترجع الى تأويل كل فريق لآثار 
الح الذى يصدر يبوت الشفعة 

« وها أن هذا البحث قد فصلت فه 
عرضًا محكة الاستناف العليا بدوائرها الجتمعة 
اذ قررت أن حك الشفمة اما ينقل الملكية ولا 
يقررها وللمشنوع منه حق الانتقاع عا اشثراه 
واستغلاله لنفسه حتى يدفم له الشفيع لعن 
والصاريف بناء على التراضى أو حك القاضى 

( راجع الحم الصادر مندوائر حكة الابتثناف 

مجتمعة المؤرخ ى9؟ مارس سنة 197 ومنشور 
فى المجموعة اارعية عن سنة 1955 بالصفحة 
دقم1) 1 

وما أن تطبيق هذا المبدأ الذى اطمأن 
البه القضاء العالى يسقط معه اى ادعاء للمسنتأفف 
فى المطالية بغوائد تمن العين أو ريعها قبل وصول 
هذا العن للمشفوع مهما ؟) سقط معه دفوعه 
عن اضطراره لا يداع القن لتعنت اللشترين 
وانكارتما عليه حقه دان البدأ قد خب ىكل . 
خلاف عيل حق شفعة 

« وما ان القن لم يصل الى الشترين الا 
يوم 15 مأبو سنة 1981 بعد نزاع فصلث فيه , 


محكة الموسكى الجزئية بصفة مستمجلة بتارعخ 


حكت عمكة الاسئثناف بدوائرها اجتمعة بحم ٠٠‏ ابريل سنة باحقيتهما فى صرفه 


37 00 غلةالحامأة 


وأعلن ذلك الحك فى 6 مانو سئة وا 

« وها ان الازاع فى.صرف امن انما اثاره 
الشفيع مدعي أنه تنازل عن حقه فى الشفعة وقد 
حك من محكة بنى سويف الابتدائية بتاريخ ١6‏ 
يناير سنة 1498 برفض دعواه يقبول هذا 
التتازل وكانت المحمكة فى دعوى الشفعة 
طرحت حجان ما ابداه عن ذثِك التنازل وحلفت 
المشفوع منهم|الهين يجلسة 18 يناير سنة 11١‏ 
تنفيذاً كبا الصادر فى 17 ثوقبرسنة ١9٠١‏ 
بوت حق الشفيع فى أخذ العين المشفوعة 
مقابل القن الوارد بالعقد اذا حلف المشتريان 
اليين الحاسمة عن الثن 00 

« وجاانه من جهة أخرى"كان المشفوع 
منهما فى حل من قبض الهْن من تاريخ الجلسة 
التى اعترفا فيها يق الشفيع وقضت به الحكة 
وهو يوم 17 توفير سنة 197٠‏ لو أن الشفيع 
كلتهيا . 

« وجا أن أثارة الشفيع نزاعه عن المّن 
هو الذى حرم المشفوع مهما من اسثمار المْن 
الذى دفماه من يوم الحم بالشنعة الى يوم 
قبضه ولا يغال فى الرد على ذلك أنهما كانا من 
بعد تسليمهما بحقه منتفعينبالأأرض فان انتفاعة.ا 
كان بغير اطسشان .المالك وكان مقيدا بفكرة 
احمال رد العين آجلا أو عاجلا عند ما فصل 
ق دعوى تنازل الشفيع على أن ما يِعْضى به 


القانون والعدل فى هذه الالة هو أن محنسب 


للمشترين فى هذه المدة فائدة الدن وللشغيع ريع 
العين و يحختسب هذا أيضا ريم العين من بعد 
هذا الوقت الى حين التسليم الذى حصل فى 
٠١‏ يوليه سنة 1959 ولا يقال أن المشاربين 


.كنا ممتتمين عن تسليم العين فان الشغيع كان 


مصراً حت يوم 4 يناير سنة «*19 على تنازله 
عن الشنمة حتى حك فى ذلك التاريخ برفض 
دعواه فى ذلك أما بعد 6؟ يناير سئة 1١477‏ 
فم يقدم الشغيم أى دليل على أن المشتريين 
ينازعانه فى تسلم العين وليس وجودها فى 
حيازتهما وقت التسلم بالدليل الذى يقام له وزن 
فى هذا الشان : 

وها أن تقدير القائدة يجب أن يكون على 
حساب نخسة فى الاثة لآن الصفقة ليست ى 
ذاتها عملا تجاريا أما الريع قات المشتريين 
يقدرانه يجنيهين ونصف جنيه فى الشهر والشفيع 
يول أنه ٠6‏ جنيها | 

« وها أن المشتريين قد قدما عقداً يدل 
على أن الشونة أجرت بجنيبين فى الشهر وقد 
زادا على هذا إلاجر نصف جنيه مقابل دكانين 
فى الشونة | 

ويا أن الظاهر للمحكة من سائر ظروف 
القضية أنالشونة والدكانين معدة للبناء وليست 
ينا للاستغلال بخالتها الحاضرة ولذلك قانها 


ترى أن قدير لخهسة جنيبات اجرة شهرية 


له الحاماة 841 
تناديًا من طولة التقاضى بتعيين خيير ليقدر 
000 يق لاحلا 
احرنما اد الاحر لا ستحق هذا القادى فى 'طالة 1 
جرما 4 تحكة الاستئناف الأهلة 


الدعوى 
دوك أنه باحتساب ريع العين على ما تمرر 
فها تقوم من 1 لوشير سنة 1970 تارم 5 


الشئعة لغاية ١6‏ وليه.سنة؟؟19 اىعن عشرين ٠‏ 


شر يكون المستحق لنجيب منق ربوس افندى 
مائة جنيه مصرى . وباحتساب فوائد مبلغ 
. الالف وسّائة جنيه باعتبار نخمسة فى الماثة من 
١‏ توشير سنة 1970 لغأبة 19 مانو سنة1؟19 
وهو تاريخ صرف ذلك المبلغ للمشار يين يكون 
١ 1‏ أستحق لها عن ستة شهور وثلاثة أيام مبلغ 
كه ملياء 4١‏ جنمبا 
وها أنه ياستتزال هذا المبلغ الأخير من 
الاثة جنيه المستحقة لنجيب منقربوس يكون 
الباق «سسمليا و جتميها يازم.به حنامق افندى 
وعزيز مىّ افندى » ١‏ 
( استثتاف حنا اقندى مت وآآخر وحشر علهما حضرة 
مباحب المزةالاستاذ زكي بك على الحاتى ضد تجيب افتدى 
' منقردوص وحشر عنه ءشرة الاستاذ سعيد افندى 
رمضان الحاى مرة 1و ه١1‏ سنة 4١‏ ق.وق الاستئتاف 
لمقام من المستأتف عليه المتتكور ضد الستأنقين 
اللذكورين آنفا نمرة 191 ستة 47 قء ذائرة حشرات 
اصحاب اليرة متولى يك فتم . وتمد ليب عطيه يك 
المستشارين وحمد زغلول بك وكيل عكمة الاسكندرية 
المعدب «الذى سمع المرافغة» ؤحضر يدلا عنه حضرة 
هباح بالمزة اثرتى ابو الى يك المنتشار ) , 


بدوائرها مجتمعة 
تاريخه 59 فارس سسنة “197 
شفعة . عرض الءن . ايداع التمن . 
القاعرة القَائ وي 
ليس من الضرورى لمبحة طلب الشفمة 


أن يكون مصحويا بعرض الم وملحقاته عرض 


حفيقيً إذ لم يرد فى قانون الشفعة أى .فص يحتم 
ذلك:. ومن ثم فانه يكنى قانونا أن يعرض المّن 
عرض بسيط) . الإ أنه للمحكة إذا زات أن 
الدعوى قوع لخر المكيدة أن تحدد ميعاداً 
ليودع فيه الشفيع اليّن وملحقاته بخزانة الحمكة 
ما أن طا أنضًا بناء على طلب المدعى عليه أن 
تحدد في حكبا ميعاداً ليدفع الشفيع فيه الغْن 
والا سقط حقه فى الشفعة . راجع حم محكة 
الاسكندربة 15 توقير سئة 1480( المجموعة 
ارمعية السنة الثانية والعشرين عدد ١١١‏ ) 
والأحكام الواردةبالحاشية ععنى ذلك وعكسه. 
والظر كذك 5 محكة الاستثناف الختاطة 


٠١‏ مارس سئة1؟9١‏ ( مجلة النشريع والقضاء 


السنة الثالثة والثلاثين صحيفة ١.‏ ؟ ) والأحكام 
الواردة بالحاشية . 
الممكة: 


«حيث أنه لا نزاع فى أن مورث الستأنف 


ْ ون 


محلة الحاماة 


عليهم الأربمة الأول اشترى من المستأنف عليه 
الأخير م فدادين وقيراطا واحداً ومسهمين ومى 
المطلوبة بالشفعة مقابل كُن قدره ٠6٠١‏ جنيهاً 
تلفدان الواحد . 

«وحيث أن المستأفف باء على ما يرى له 
من الشركة فى هذه الأطيان وعلى أنها مسبوق 
رهئها اليه من ا فدادين وه قراريط و١٠‏ 


سهما مقابل مبلغ ١١82.‏ جنيب ومصار يف الرهن. 


قد استنزل من المّن ما خص أطيان الشفعة فى 
قيمة هذا الرهن بناء على ماله من الحق العينى 
الممتاز عليبا وعرض الباق على المشترى ليسلمه 
الأرض بالشفعة فلم يقبل يدعوى أنه ليس 
بشريك وعلى أن العرض غيد تام فاودع 
المستأنف ا مبلغ العروض وهو :513 جتيما و.م؟ 
مليا يخزانة تحكة ملوى الجزئية الأعلية فى ١١‏ 
فبراير سئة 1414 ش 


«وحي ثأن الواجب البحث فيه الآن هو 


معرفة ما اذا كان واجبًا حما علي الشنيم أن: 


يعرض على الشفوع منه عرض حقيقيا جميع القن 
الوارد بعقد الشراء وملحتاته والاستط حقه فى 
الطلب أوأن عدمهذا العرض المقيق غير مسقط 
لق الشفعة ش ْ 
«وحيث أن الاحكام الصادرة من محكة 
الاستئئاف الأهلية تضاربت ق هذا الموضوع 
وقد اجمعت أحكام الحم الختلطة على أن 


العرض المقبقي غير واجب فلا يؤدى عدمه الى 
سقوط اق فى الشفعة | 

«وحيث أن الشفمة أخذت أصلا عن أحكام 
الشريعة الغراء وقال النقباء فيها أنهبا ليك . 
بالتراضى أو بتضاء القاضى دفما لاما الضرر 
أى أن الشفيم لا .يعد مالكا للعقار الا بناء على 
تراضيه مع المشترى على أن يتنازل له عما اشتراه 
| له عليه من حق الشفعة أو يحم القاضى وحينتذ 
يتعين عليه دفع الُن والمصاريف التى يكون 
قد صرفها فى سبيل هذا الشراء . 

«وحيث أنه بناء على هذا المبدأ يكون حم 
الشغمة ناقلا تلمك وليس مقراراً له وللمشفوع 
منه حق الانتفاع ها اشتراه واستغلاله لنفسهحق 
يدفعله الشفيع العُن والمصار يف بناء على العراضى 
أوحم القاغى . 

«وحيث أنه متى سل بأن المينتعتبر ملكا 
للمشترى هين حم القانى فليس من المسل به 
الزام الشفيم بإيداع المبلغ بالخزانة وتعطيله زمثا 
غير استغلال و بغير مسئولية على المشترى الذى 
له حق الانتفاع بثرة المين ما دام النزاع قام) 
قصرأو طال. ' ش 

«ؤحيث أن المادة 4" من القانون المانى 
الواردة فى باب الشثمة القذيم قضت فى النسخة 
العربية بأن للشريك فى عقارغير مقسوم الحق 
فى أن بأخذ بالشفعة الحضة 'التى باعها.أحد 


شركائه إذا دفم له لعن والمصار يف وأتت عبارة 


محاة الحاماة 


إنقنا 


النسخة الفرنسية قاصرة على أنه إذا عرض عليه 
دقع المّن والمصاريف والقاثون الختلط وضع 
أولا مطابقً لنص القانون الأهبل 
«وحيث أنه مع هذا النص سارت الحاكم 
الأهلية فى أحكاءها لغاية صدور قاثون الشفمة 
المعمول به الآن على عدم وجوب هذا العرض 
واعتبار تركه غير مسقط لمق الشفعة وكذنك 
الحا المختاطة فانها سارت فى أحكاءها على هذا 
المط لليوم . 
«وحيث أنه بعد ذلك قد رئي تمديل 
القانون الختاط فيا مخص قواعد الشنعة وعرض 
على الجعية العمومية بمحكة الاستئناف الختلطة 
أمر هذا التعديل فنظرت فيه وأخرجت مشروع 
قانون الشفعة المعمول به الآن وصدر به أمرعال 
تار يخه ” مارس سنة 15٠١‏ و يعد ذلك صدر 
أمرعال تاريخه 74 مارس سنة 1501 بقاثون 
الشئعة لدي الحا 1 الاهلية ونصوصه مطابقة تام 
المطابقة لقانون الحا الختلطة الذى حضرته 
الْجمية العمومية يمحكة الاستئناف الختلطة أى 
أن قصد الشارع لم يتغير فىكلا القانونين . 
«وحيث أن جميع أحكام الحم المختلطة 
جع ةيا ساف الذكر على عدم وجوب العرض 
الحقيق وأن عدم حصوله غير مسقط لق الشفعة 
ولا فرق فى ذلك بين العدسر السابق على القانون 
الجديد واللاحق له . ٠‏ 
«وحيكٌ أن أحكام الحاكم الغرنسية وازاء 


الشراح لم تخالف هذه القاعدة فيا ماثل قضايا 
الشئعة وهو استرداد الخصة المبيعة من أحد 
الورثة طبقنا للمادة ١6م‏ من القانون الفرنى 
المقابلة للمادة ؟45 من القانون المدنى الاهلى إذ 
أجمعوا على أن عرض العْن عرضًا حتيقيًا على 
المشترى ليس بواجب حا ولا .بؤدى عدمه الى 
سقوط الح فى الطلب ‏ 

«وحيث أنه بانجوع الى المادة ١4‏ من قانون 
الشفعة يتيين من نصها أنه يجب 5-7 
الأخذ بالشفمة أن يمان لابائع والشترى طلبه 
هأكتابة على يد محضر ويكون الأعلان نشتملا . 
على عرض الْدُّن وملحماته الواجب دفعها قانونا . 
ولميأت بهذه المادة الزام بالعرض المقيق : 
ولانض صرح با يترتب من النتقج على عدم 
هذا العرض ٠‏ . 

«وحوءثأن كل ما جاء من المسقطات فى 
قانون الشفعة : ( أولا ) ما قضته مادة 15 من. 
هذا القانون من سقوط حق الشفعة أولا بالتتازل 
عنه صراحة أو مناء وثاني) إذا ل يظهر الشفيع 
رغبته فى ظرف خسة عش يوما من وقت علله 
بالبيع أو من وقت تكليفه رسا بابداء رغيته 
( ثان) ) ما جاء بالادة ٠١‏ من وجوب أشمال 
التكليف الرعجى النصوص 'عنه فى الغقرة الثانية 
من الادة التاسعة عشر على بان المقار الجائز 
أخذه بالشفعة يأن) دقيمًا مع تعيين موقمه ' 


إوخدوده ومةأسهو بيان الْن وشروط البيع وامم 
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مملة المحاماة 


ولقب وصفةوحل سك نكل من اباتع والشتري 


يطعن فى مقداره بأنه زائد عن المقيقة زيادة 


والاعد التكليف لاغ ( ثاكً) ) ما جاء عادة | صورية وثيتت صحة طمنه و باحقيته فى استرداد 


' ؟؟ من سقوط الحق فى الشفعة بعد مغى .ستة 
شهور من يوم تسجيل عقد البيع ؛ ول يأت 
بالعمراحة نص.خاص سبقوط المق عند عدم 
العرض المقيق . 

« وحيث أنه من المقرر قَانونا أن سقوط 
الحقوق لا يحم به الابناء على نص صريح فى 
القانون ولعدم اللص يصبح القضاء بالسقوط عند 
عدم العرض غير مستمد.من نص يأمر به . 

ه وحيث أن القانون لو كان يريد بالعرض 
الوارد. بالمادة ١4‏ من قانون الشفعة أن يكون 
حنيقا لاض عليه صراحة وذكر. ما ينجم عن 
عتالفته,اذأنه جاء عادة ه7١‏ من القانون للدق 
أنه اذا كان الدين عبارة عن نقود أو منقولات 
تبرأ ذمة المدين بعرض الددين على الدائن عرص 
حقيقيً) بالتطبيق للقؤاعد المبينةى قانون المرافمات 
وعلى مقتغى نص هذه المادة لا ثم البراءة من 
الدين ولا يعنى المدين من.:سريان فوائده 
والمصار ب الا بعد عرض الدين عرضً) حقيقيا 
وابداعه بخزانة الحسكه على ذمة الدائن تطبيك 
للاصول المقررة بقانون المراقعات فى باب عرض 
الدين على الدائن ماده لق" وما بعدها . 

. «وحيث أندما يؤ يد التفشير المتقدم الذكر 
آنه لو ألزم الشفيع بعرض الم عرص خقيقيًا فى 
الميعاد التق وامنتلى المشوع. منه كان الشفيع 


ما دفعه زائداً ققد يكون المشفوع هنه فى حالة 
عسر لا تمكنه من رد ما أخذه بغير حقق وق 
ذلك مضرة بالشفيع بغير مقتض قانونى وقديتفق 
أن الشفيع مع علمه بالبيع يجهل شروطه ومقدار 
لعن وملحنات لعدم اعلانه بها من المشارى وق 
تكليف الشفيع بوجوب العرض الحقيق صعوبة' 
أن ل تكن استحالة فى القيام به ش 

« وحيث أنه بناء على جميع ما تقدم ينبين 
أن عدم عرض الْن عرض حقيقيًا على المشترى 
غير مسقط لمق الشفيع لعدم النص القانو 
الصرع فى ذلك فالقول بسقوط حق الشفعة 
لعدم العرض اقيق فيهمجازفة ومسامن بالحقوق 
بغير نص صر على أنه لوكان المرجع فى الأعر 
قاصراً على احّال كون طالب الشفمة قد لاتكون 
دعواه جدية ولا يقوم بدفم العْن وملحقاثه عند 
القضاء بالشئعة فلاقامى اذا ما تبين له من طروف 
الدعوى فى خلال نظرها عدم احتيال جديتها أن 
يقرر من باب العدالة ومراعاة لصا المشترى 
تكليف الشفيم بايداع لمن والمصار يف يخزانة 
الحكة فى ميعاد يعيته وان تأخر عنه يعد طلبه 
غير جدى وضالحا لارفض وله يض أن يحدد 
بناء على طلب المشفوع منه ميعادا فى الحم لدفم 
القن والملحقات وأن تأخر الشفيع عنه يسقطحقه 
فى الشفعة. 


مل الحاماة 


« وحيث انه بناء على ذلك يكون الحم | 


المستأنف القاضى برفض الاعوى لسقوط الحق 
اق الشفعة جرد عدم عرض المُن جميعه وملحقاته 
عرط) حقيتي وايداعه بالحزالة فى غير عله وم 
يكن مستمدا من نص قانوقى يحثم ها قضى به 
ويجب الغاؤه 
« وحيث ان وكيل المستأنف عليهم 
غير شريك فيا اشتراه وهذا الافم خاص 
بالوقائع التى لاممل لنظرها الآن لآن الغرض 
من تشكيل دوائر المحكة مجتيعة النصل فى 
الميادىء القانونية الختاف فهها بين دوائر محكة 
الاستئناف الاهلية فيجب احالة الدعوى على 
الدائرة المدنية الى احالتها للفصل فى موضوعها» 
( استكناف الاج درويش مصطق سعيد وحضر عنه 
بالجلسة حضرة الاستاذ عمد بك على الحلى عن نقسه 
. ونائياً عن حشرة الاستاذ امد يك على الحاى ضد ورانة 
الثشبح امد مصطنق نعيد وحشر عنهم حفرة الاستاذ 
جوده ثمرة ١١4‏ ستة 48" قضائية دائرة حضرة 
صاحب المعالى امد طلعت بأشا ومحضور حقرات مستر 
برسيفال ومستر ما رشأل ومستر هل وصاحب السعادة 
. احمد عرفان بأثا وصاحب المزة: صالح بك حت ومستر 
ساندرسن ومستركرى واصحاب المزة احد بك زي 
ابو السعود وعلى يك .سين وعلى يك سالم وحمد يك 


مصطق وعلى يكجلال وشأكر بك اجد وعيد المكيم 
بك عسكر المستشارين بمحكمة الاستثئاف الاهلية ) 


13 
محكة جنايات مممر 
ثار ممه + نوشير مسئة 1916 
قتل. ننة القتل ٠‏ القاء حامض كبر يتيك ه حروق . 
تقرحات . عاهة. مستديمة . نصبه اركان . طرق 
احتتالية . مدثل فى القضاء . تواب . رشوة . ' 
استخدام تقوذ الوظيقة أو المركن ٠‏ 
القاعرة القانوند 
١‏ - أن القاء حامض الكبر ينيك المركن 
على شخص الا يقوم بذاته دليلاعلى نية القتل ١‏ - 
لأن هذه المادة ليس من شأنها حْها اجداثالقتل 
؟ - من ألق حامض الكبر ينيك امركز . 
على شخص فأحدث به حروق) وتقرحات فى 
أسفل الاذن التهنى وقى الصدغ والعئق والصدر 
وأستدعى العلاج ترقيع بض هذه الاجزاء 
الحرقة وأتتهى العلاج بوجود أثر التحام فى العنق 
نتج عنه عاهة مستدعة يستحيل يرؤها وهىعسر 
فى حركات عضلات العنق من رفع أو خفض 
أو التغات ميا وشمالا وقد ينتج عنها خطرات 
أشد مثل السرطان فص ماهة مستديمة يستحيل: 
بروّها وهى جناية يعاقب عليها القانون فى المادة 
٠١4 «‏ » من قانون العقو بات 
م - أن جرجة النمصب لا يكون لا وجود 
الا اذا استعملت طرق احتيالية من شأنها ايهام 
الجنى عليه بوجود مشروع كاذب كادعاء امهم ش 
كذبا تدخله فى القضياء لمضلحة الحنى عليه وأن 
تكون هذه الطرق قد أثزت بالنمل فى ذهن 
الجى عليه وجعلته ينصاع الى اعطاء.ما أعطى . . 


كن 


كات لم روبق من قبل دور 
قانون + بوله سنة ١85‏ ببراءة النائب الذى 
يحصل على منفعة مقابل سعيه فى قضاء حاجة 
لأحد الأفراد ومشتمملا تنوذه فرأى الشارع 
أنه لامحسن ترك مثل هذه النصرفات بغيرعقاب 
فسن فى + يوليه سنة ١85‏ قانو خاصً) اضاف 
على المادة «/ا/ا1» من قانون العقو بات اللخاصة 
بالرشوة نعبا يقضى بعقاب النائب الذى يستغفل 
نفوذه ومركزه فى الخصول على منقعة شخصية 
من أحد الأقراد سعا فى تحقيق حاجة له من 
لدن السلطات العامة . والقانون المصرى خال 
من مثل هذا النشريم والادة « 9؟ » من 
انون العقوبات متثقة مم نظيرتها في النص وهى 
المادة « ه١4‏ » من القانون الفرساوى وما 
كان نا أثر على مثل هذه الاقمال 

- أن مركز الهم لا يشتى عن الطرق 
الاحتزالية الا اذا حصل افراط من الهم فى 
استغلال هذا المركز واقترن بأ كاذيب قد 
يلبسها هذا امرك ثوب الصدق المؤثر على ذهن 
الحنى عليه » 

المحكة : 


« حيتثٌ أنه م بين من التحقيقات أن 


باستجار لهم الأول القامحامض مكبر . ينك" 


المركرّ على المجنى عليه كتله لآن السبب الذى 
اقترفت من أجله. الجرعة لايكون بذاته موجا 


عمل الحاماة 


تعمدالقتل ولآن المادة التى استعملت فى اقتراف 
الجناية ليس من شأها ما احداث القتل 5 هو 
ظاهر من مموع تقارير الاطباء الثى تقدمت فى 
الدعوى ولاأن حصؤل الواقمة فى اليوم السابق 
على جلسة الالياس فيه دلالة على أنه كارف 
القصود من القاء الخامض على الجنى عليه تعطيله 
عن الجلوس فى جلسة الالئاس وهو كل ما كان 
يسى اليه هنرى سكاكيتى بعد اخناقه فى 
المساعى الطويلة التى ذا لمنعه عن المكم 

« وحيث أنه مق تقرر ذلك لا ترى 
المحسكة فى عمل المهمين تعمداً افتل 

«وحيث أنهثيت من تقار ير الاطباء وأقوال 
اللأبببين على بك ابراههم ومصطني بك صغوت 
مميش في الجلسة أن حامض الكبر يتيك الذى 
ألقام الهم الأول على المجنى عليه أحدث به 
حروق) وتقرحات فى أسفل الاذن اليتى والصدغ 
والعنق والصدر الىفم المعدة وقد استدعى الملااج 


ترقيم بعض هذه الاأجزاء الحرقه وأنتهى الملاج 


بوجود أثرالتحام فى العنقنتج عنه عاهة مستدعة 
إستحيل برؤها وهى عسر فى حركات عضلات 
العنق يحالة لا نش . وأما ما قاله الطبيبان مادن 
وبراون فى القرير المقدم من الحانى عر:. 
عبد المزيز حسين ممدوجى فهو لا يعتبر شيئً 
من حقيقة وصف هذة الجناية اذ ثالا صر ب 
بوجود عسر فى حركات عضلات العنق وأنه 
يتحسن بفسبة 50 //عن الحالة التى عليها الآن. 
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7 يذّكرا انها تشتى و يزو ل أثرهاو بعود المصاب | حسين تمدو أيضا على ارتكاب هذه الجرعة ٠‏ 


متمتمًاً محركات عضلات عنقه كا كاك قبل 
الاصابة الأمر الذى يدل على ان العسر فى 
حركات عضضلات العنق من رقم او لفت ميا او 
يسار لا يزال قا ومستمراً و يستحيل شقاؤه 

«ه وحيث انه مي تقرر ذلك يكورف 
مومى مراد في صباح يوم 8؟ ينابر نئة 1978 
الموافق ‏ وجب سنة 148 عديئة حلوان التابعة 
لحاظة من اعفف عدا حرو ته 
الشيخ ممد مصطق المرائى رئيس الحكمة العليا 
الشرعية بأن ألق عليه من زجاجة كان يحملها 
معه وهو راكب مجلة حامض الكبر ينيك 


المركز فأنصب السائل على وجه الجن عليه وامتد. 


الى علقه وصدرهوثم اممدة وحدثت منه تقرحات , 


شديدة واننهت بعد العلاج والترقيم يأثر التحام 
فى عنفه نتج عنها عسر فى حر يك عضلائه من 
رفع او خفض او التنات ميا وتعالا وان هذه 
الأثردائمة لاتزول ولا نش وقد ينتج عنها 
خطرات ١‏ شد مثل السرطان فهى عاهة مستدية 
إستحيل برؤها 

«وانهترى سكا كينى وعبد الع يزحسين 
نمدوحى اشتركا مع المنهم المذكور فى الزمان 
والمكان المتقدى الذكر في اقتراف هذه 
الجرية يأن اتا معه واستأجراه من مال هثرى 
.سكا كنى و بعلمة لارتكابها فوقنت منه بالقبل 
بناء على هذا الاتفاق وبأن ساعده عبد العزيز 


مع علمه بها بأن قدم له ليلة الحادثة زجاجة 
تملوءة تحمض الكبر يتيك المركز الذى افق 
الثلاثة على استعاله فى تنفيق الجناية ى شخص 
المجنى عليه 

« وحيث أنه بناء على ما نيت من التحقيقات 
منان الجناية قد دبرها من قبل هثرى سكا كينى 
وعبد العزيز حسين ممدوجى قصد منم فضيلة 
الشيخ ممد مصطئ المرائىمن الحضور فجلسة 
الاتئاس وقد اندفما لذلك الى استتجار.موسى 
مراد لقيام بتنفيذ الجناية التى أوعزا اليه مها 
وبعد قبوله منهما ما سخراه له .دقع له عبد 
العزيز حسين ممدوح اجرة العجلة وسامه زجاجة 
الامض ليلة الحادثة فسافر الى حلوان وقام 
يننفيذها لا توجد ررية فى وقوع الإرعة مع سبق 
الاصرار والتربص وما وقم من الهم الأول 
معاقب عليه بالمادة ه ٠١4‏ »© فقرة ثانية مرو 
قانون العقوبات وما وقع من الاثنين الآخرين 
معاقب عليه بالمادة المذكورة و 4١‏ و١4‏ منه 

2 وحيث أنه بعد ذلك تصبح دعوى ' 
المدعى بالحق المدنى فى طلب التعويض على 
أساس صحيح خصوص) وانه انق مصاريف / 
باهظة فى العلاج والترقيع ولا يزال فى حاجة الى 
عمليات ترقيع وعلاجات أخرى قدتكون طويلة 
تخَنيمًا اشدة التى لا تزال ملازمة له مر أثر 
الامابة وتقدر الحمكة تعويض ذلك“ بالفى 
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جنية مصرى يدفمها 4 مومى عراد وهثرى قضايا غير المسامين ماكان يقصد منه قضمية. 


سكا كينى وعبد العزيزحسين ممدوحى متضامنين 
مع المصار يف المدنية 
ع شه الجر 


«ه حيث أن النيابة تنسب الى حمد باشا 
الباسل انه استعمل “طرق) احتيالية كان من 
شأنها يهام يوسف عطا اله افندى ووالدته 
الست عديله عط الله بوجود واقعة مزورة وى 
انه يستعمل نفوذه فى الوصول لكسب القضية 
الشرعية الخاصة بالنزاع فى الميراث القئم بين 
الست عديله المذكورة وبين هثرى سكا كينى 
أمام الحسكة العليا الشرعية بشأن تركة اخيها 
الرحوم حبيب باشا سكا كينى بعد ان خسرتها 
امام الحمكة الابتدائية ونستند فى ذلك على 
ان هذا التناز لكان :بغير عوض . وعلى أنه سعى 

فى ابقاء يوسف عط الله فى مصر بعد ان تقرر 
نقله الى الاسكندرية . ثم زار الست عديله 
عطا الله في «زطا ٠‏ وعلى انه سعى بعدكل ذلك 
الى منزل فضيلة الشييخ مد مصطق الرائى 
يحلوان ف ١؟‏ سبتمير سنة 574 اوعاد نعه مها 
الى مصر وحادثه فى القطار فى شأن تشبث 
حالم الشرعية باختصاصها بقضايا غير المسادين 
وفي شهر أوشبر سنة 74.و| أيضً) طلب مقابلة 
فضيلته لخضر اليه فى منزله بمصر ودار الحدريث 
بهنهما فى شأن اصلاح الأزهر واتقل منه جد 


ءاشا الى ان ما سبق له الحذيث فيه يخصوص 


السكا كنى وان كلا الطرفين التجآ اليه طلا 
للمساعدة فردهما .وقد استنتجت النيابة من ذلك 
مضافا اليه عركز الهم الخاص توفر أركان 
جرعة النمب 
«ه وحيث أنه فيا يمخص عمد التنازل وسيبه 
فانه ثبت من اوراق الدعوى ارت المرحوم 
حبيب باشا سكا كبنى باع الى مد باشاالباسل 
ونسهم عفيف بعقد ناريخه 77 مابو مسنة ال 
وام مترا شن قدره واحد وثلائين الف 
جنيه وكسور دفع منه الشتريان للبائم خمسة . 
الاقف جنيه وبق ستة وعشرون الف جنيه 
وكمور تدقم اقماطا بينت بالمقد الذكور 
وبعد ذلك باع هذان المشتريان الارض الى 
ليتواشير ثم حلت ازمة سنة 1407 فهبطت 
الاسعار هبوط) فاحشًا توقف المشتريارت 
الجديدان عن الدفع فرقم سكا كنى باشا 
دعوى نزع ملكية وبيع ورسا مزاد الارض ' 
عليه يكن قدره خمسة الاف جنيه واستلمها فعلا 
فى اوائل سنة 1917 .وكان الباق بعد ذلك من 
لمن الوارد قى العقد واحد وعشرون الف جنيه 
وكسور غير الغوائد ولم يعمل أية اجراءات حق 
وفاته فى ؛ يونيه سئة 1978 
.. « وحيث ان سمد باشا قال انه فى اثناء 
اجراءات البيع بذلتِ مساع وين باك 


باشا على يد المرحوم ادوارد باشا الياس اثنبت 
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بأكتفاء حبيب باشما سكا كنى باسترنداد الارض 
وعيلغ الؤسة لاف جنيه الذىكان وصله من 
الن . وظهر مر شهادة اميل شيشه وكيل 
فك كن باشا الذى لابزال مستمرا فى خدمة 
هئرى سكا كنى لليوم ان هذه المساعى حصات 
حقيقة غير انه لايدرى ان كان سكا كينى باشا 
قبل الاكتناء باسترداد الارض وما وصله من 
العْن اول يقيل ولم يبد اى سبب لمدم اتخاد 
سكاكيتى باشا اية اجراءات للحصول على ما 
براه مستحمًا له من باق الكُنمن اوائل سنة “191 
حتى وفاته الى أكثر من سبع سنوات اذاكان 
لم يقيل بالفمل الأكتفاء بقدم المْن وارجاع 


الأرشن" اليه خضوما :وال كين فق الكشة أن- 


حبيب باشا سكا كينى كان باع فى ننس الوقت 
الذى باع فيه. لد باثما الباسل ارض أخرى 
بجوار تلك الى بوسف موصيرى ثم حلت الازمة 
وبناء على ذلك وعلى منازعة الحكومة فى ملكية 
بعضهذه الارض وعلى خاويد البائع من السند 
القاطم للنزاع قبل رجوع الارض اليه ورد جزءا 
من مقدم كنها الى المشترى ومن ذلك يترجح 
قول حمد باشا الباسل با كتفاءسكاكينى باشا 
ب وصله من مقدم الن ورجوع الارض اليه لان 
حالتها لم تخرج عن حألة مابيع الى موصيرى 

« وحيث انه يرجح ذاك ايضا ما جاء فى 


شباذة يوق عطالله الثول: اله ضحة التضب 


اذ قال انه كان يشتغل عند خاله سكا 5 
ويعلم حق الع الظروف المتقدمة وان المرحوم 
حبيب باشا سكا كن ى كان يع ان هذا ليس 
من الحتوق التى تقبليا الذمة - ولذلك فانه لم 
يسع الى المطالبة بها حتي وفانه وبعد ذلك اتعهز 
صالح باشا لللوم الفرصة وسعن الى شراء هذا 
الاين من هثرى سكا كينى مقايل بعض مئات 
من الجنيبات بغية مشاكسة حمد باشا الياسل 
لخلاف بدنهما ثم قابله عزيز بك خاتى الحابى 
واخبره بهذه المساعى وأنه يستطيع ان محصل له 
عل تنازل من هثرى سسكاكتى مقابل مبلغ قد 
لايتجاوز الف جنيه فم يقيل وتأيد حصولهذه 
المساعى ما شهدبه خير تبك راضى عحابى«نرى 
سكا كينى بأن موكله اخذ رأيه فى طلب صالم 
باشا اللوم فأشار عليه يعدم مجاراته 

« وحيث انه لناسبة تقل مصلحة خفر 
السواحل الموظف فيها بوسف افندى عط الله 
من القاهرة الى الاسكندر ا الوقت الذى 
كان فىحاجة لابقاء فيمصر لباشرة قضيةوالدته 
الست عديله قصد تمد باشا الباسل بصفتهوكيل 
مجلس النواب ليستعين به فى الحاقه بأحدى 
وظائف البرلمان ولمأكانت الوظائف قد اشغات 
وكان باقيا ‏ فى مصر قسم مر مصلحة ‏ خقر 
السواحل ل يمد باشا مانما منمحادثة فؤادبك 
رئيس هذهالمصلحة تليفونيا فى بقاءبوسف اقندى 


لمأن 
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عطالله فى مصر وقد اجاب بالقعل فؤاد بك 
هذا الطلب ش | 

« وحيث أن بوسف عطا الله قال أنه بعد 
ذلك ويناء على ما يمتقده من ان والدتّه لاترى 
اى حق فى هذا الدين الذى أبته ذمة اخيها رأى 
من نفسه و بغيراى طلب او تأثير عليه من حمد 
باشا الباسل ان يحرر ورقة التنازلموضوع الدعوى 
و بالفعل كتبها يوسف افندى عطالله وسامبا الى 
حهد باشا الباسل الذى رأى بعد ذلك من 
واجبه ان يذهب الى الست عبديله ليشكرها 
وذهب اليها بالقعل في منزطا ل عل انها كفيفة 
البصر او متقدمة فى السن 

«وحيث ان زيارة حمذ باشاالباسل لفضيلة 
الشيخ مهد مصطف المراغى فى حاون كانت حب 
قوله الذى لم يتقدم اى دليل على عذالفته للحقيقة 
اله قصد حاوان للبحث عن منزل يسكنه وانه 


طريق الوصول اليه مزل فضيلة الشي المراغى 
ولاان اننبى من معايئة المنزل قصد زيارته 
وعادا معا الى القاهرة وقال فضيلة الشبيش المرائى 
ان الحديث الذى دار ببنهما فى القطا ركان عاما 
ولوانه احسمن نفسه ان الغرض منه قد يكون 
خاصا بقضية سكا كينى ولذاك اجاب مد باشا 
بأن للاختصاص اصول وقواعد متبعة واذا كانت 
الحسكومة ترى عمل اى تتعديل فعى وشأنها 


2 وحيث ان المتابلة الثانية ل تدر حول 


مناقشة فى الاختصأص وكل ماجاء فى سياق 
الحديث انحهد باشا أظهر الى فضيلة الشيخ 
المراغىانه ماقصد يحديثه الاول قضبية سكا كينى 
بلكان قوله عاما "كا جاء في اقوال فضيلة الشيخ 
المراغي نقسة 

« وحيث أن جرية النصب لأيكون ها 
وجود الااذا استعملت طرق_ احتيالية من 
شأنها ايهام الجني عليه يوسف عط الله بوجود . 
مشروع كاذب وهو ادعاء لمهم كذبا تدخله قَْ 
القضاء الشرعى لمصلحة المجنى عليه وان تكون 
هذه الطرق قدآثرت بالفعل فى ذهن الجنى عليه 
وجعلته ينصاع الى تحر ير ورقة التخالص 

« وحيث أن الظروف المتقدمة فرادى أو 
مجتمعة لم يكن فيها ثى٠‏ من طرق الايهام ولا 
مجرد الكذب بعد ان ثبت من شهادة 
بوسف عطالله وأقوال والدته فى التحقيقات 
بأنهما عملا هذا التنازل بغيرأى تأثير عليبما 
ويمحض ارادتهما وم يعدهما مد باشا الباسل . 
بأية مساعدةفى مقابلته و بتاء وبناء على ذفك قد أنهدم 
الركن الأسامى لجرمة النتصب 

« وحيث أن حديث حمد باشا الباسل مع 
فضيلة الششيخ المراغى فى القطار بوم ٠‏ سبتمبر 
سنة 1984 بشأن تشيث نشبث الحا م الشرعية 
بالاختصاص فى قضابا غير المسلمين بعد أن قدم 
البه يوسف افندى عطا اينّه ورقة التنازل المؤرخة 
في © سبتمير سنة 1974 لا علاقةله بالمرة يجريمة 


: النصب لأنه م يكن من طرق الامهام أو الاحتيال 


الب أدت الى المصمول على هذه اا التى 
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وصلت الى يد الهم قبل ذلك بنحو الثلاث 
أسابيع مبحض اختار الى عليه وكامل ارادته 
ولوقيل أن حمد باشا الباسل أراد بهذا القول 
لفت نظر رئيس المحكة العليا الشرعية الى قضية 
سكاكنى نا أصبحله ذيها من المصلحة فى الحكم 
لصا الست عديله عطالله فان هذا العمل فى 
ذاتهلا يعد منجراتم النصب وقد حزت الحا م 
الفرنسو بةهذا النحو وكانت تقمى ببراءة النائب 
الذى حصل على منفعة مقابل سعيه فى قضاء 
حاجة لأحد الأفراد وستعملا نفوذه قرأى 
الشارع أنه لا حسن ترك .مثل هذه التصرفات 
بغير عقاب وسن فى 4 ,وليه سنة 1885 قانوا 
خاصًا أضاف على المادة/١‏ من قاثون العقوبات 
الخاصة بالرشوة نصا يقضى بعقاب النائب الذى 
يستغل نفوذه ومركزه فى الحصول على منقعة 
شخصية من أحد الافراد سعما فى تحقيق حاجة 
له من لدن الساطات العامة والقانون المصرى 
خال من مثل هذا التشريم والمادة 99؟ من 
قانون العقو بات متفقة مم نظيرنها فى النص ومى 
المادة ه: > من القاتون الفرنساوى وماكان لا 
أثر على مثل هذه الأفعال 

« وحيث أن قول الامهامبأن مركز المنهم 
قد يغنى عن الطرق الاحتيالية ويجعل لجريمة 
النصب وجوداً انما هو قول لا يصح النسابم به 


الا اذا حصل اقراط من الهم فى استغلال هذا 
المركز واقترن بأ كاذيب قديليسها هذا المركن 
ثوب الصدق المر على ذهن التى عليه ولا 
دليل فى الدعوى يبت اى افراط فى استعال 
امهم مركزه وأنه استمان يأ كاذيب أليسها 
عركزه ثوب الصدق للتغرير بالج عليه الذى 
كد أن تصرفه كان بمحض اختياره وكامل 
ارادته 
« وحيث أنه مما تقدم يتبين أن لاجر يمة 
فها عزي الى الهم ويجب براءته عملا بالمادة 
ه.ه > من قانون تشكيل محا م الجنايات 4 
( قضية الثيابة الصسومية ثمرة 6 حاواق سنة 
3 المقيدة مجدول الاحالة مرة 751 أحالة ستة. 
6 وحشرة صاحب الفضيلة الامتاذ الثيخ عمد 
مصطق المرافى مدع يحق »دلي قدره 


قبل المهمين المسثولين بالتضامن وحقر عنه حشرا امد 
بك لطق واجد خثيه يك الخاميان ضْد مونى مران 
وهترى سكا كيت وعيد المزيز حسين مدوح وعمد عمد 
الشوريجى وحمد بائا الباسل وحضر عن الاول حشرا 
حسن عبد المطى اقندى وهر شئوده افندى الحاميان 
وعن الثانى حضرات الاساتذة مرقص قهمى افتدى 
وابراهم الماباوى بك ووهيب يك دوس الحامون وعن 
الثالك حفرة اجد بك الديوالى الحاى وعن. الرابم 
حضرة زكري يك نامق الحامى وعن الخامس حغرات 
مرقص حنا باشا وحمد حافظ رءضان بك وحسن 
صبرى بلك الحامون ٠‏ دائرة حشرة صاحبالمزة على بك 
سالم وحضرتىي صاحي المرة كامل يك أبراهيم وعبد 
العزيز بك تمد المستشارين ومصطق حنقى بك رئيس 
النبابة ) ش 


٠696م‏ | كلية 


3 
حكة مصر الابندائية الاهلية 


حم تاريخه 30 وليه سنة 1956 
استثئاف . ميعاده . اعلان الحكم . سريان 
الاعلان على امعان أريضاً ٠‏ 

القاعرة القانوممْ 
ان الميعاد الذى يجوز الاستثناف فيه يبدأ 
من يوم اعلان الحم فاذا أعان خمم الحم 
لخصمه سرى ميعاد الاستئناف على المعلن 
والمعلن اليه على السواء اذ لا يصح ان يتقيد 
بالاعلان خصم دون خصم . والأخذ بديرهذا 
الرأى يكون من نتائجه ان يستمر الخصم الذى 
أعان بالك نحت رحة من اعانه لمدة خحس 
عشرة سنه فى خلاطا يمكنه ان يعلنه امام الحسكة 
. الاستتنافية متى شاء وهذا الأعى يخالف غرض 
الشارع من وضع قيود المواعيد 
المحمكة ٠:‏ 
عى الرقع الل بش را ى 
< حيث أن المستأنف عليه يدفع دقن 
ابتدائياً. بعدم قبول الاستئناف أرفعة بعد 
الليعاد القانوى 
١‏ وحيث أن هذا الدفم فى عله لأرك 
لميعاد للنصوص عنه فى المادة .8ه" مرافمات 


يجب أن يسرى على طرفي المصنوم فلا يتقيد. 


به الحصم الذى أعلن بالمسكم دوف الآآخر 
ولستفاد من نص للادة لأذكورة ما يؤيد هذا 
الرأى والا لجاء النص على خلاف مبيئته المالية 
وهى ( الميعاد الذى يجوز الاستئئاف فية هو 
ستون يوم منيوم اعلان السك لنف سالحمم - 
أو نحله الاصلى أو المعين ال ) 
« وحيث أرئ الاخذ بقير هذا الرأى 
يكون من نتائجة أذ تمر الخصم الذى اعلن 
بالم محث رحمة من اعلنه لمدة مس عشرة 
سنة في خلاها يمكن ان يعلئه امام الحكة 
الاستئنافية متى شاء الأأمر الخالف لغرض 
الشارع من وضع قيود المواعيد 
« وعليه يتعين قبول الدفع والمك بعدم . | 
قبول الاستئناف» 
( استقناف امد فؤاد بأشا وآخرين ( ورئة الأرحوم 
عمد بك جلال وحضر عنبم حضرة الاستاذ حسن افندى 
الطوبى الى ضم عبد التوى يمسن وحضر عنه حفرة 
الاستاذ احد بك الديواني الحاى هرة #897 سئة 


© استئتاف . دائرة حضرات اصاب الموة اترى 
بك ابو العن وتمد نصار بك وحمد فر بك ) 
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محكة الاسكندرية الابتدائية الاهاية 
حك تار يخه 9 دلسمير سنة ه1916 
أثبات . صورية >كتاية ٠‏ النير . سلامةئية . تسجيل . 
القاعرة القائوم: 
١‏ الأصل ان صورية العقود لا ثثبت 
بالنسبة الى عاقديها الا بالكتابة ْ 


محل الحاماة 


عن ؟. 


.- ان المتفق عليه 17 ومأخوذ بهعملا 
ان الغير اذى يتعاقد بسلامة نية مع الشترى 
شراء صور يا ينتفعون من العقد الظاهر الذى 
يجب احترامه .. وتعاقدهم صحيح انون وحقهم 
مكفول بالقانون فان سجاوا عقودهم امنوا ششى 


الصورية لأن صورية المقود غش وتدليس ولا 


يجوز لأحد المتعاقدين تعاقداً صوري ان تّسك 
بصوريالعق د لاتخلصمن التعهداتالتىارتبط بها 
المحكة: 

. . «نحيث أن دعوى المدعين تنحصر فى 
ان مورثهم الحاج درويش مد شيحه كان 
مدي لمة دانين وح بافلاسه وعمل 
كوتكررداتو بتاريخ 1 سبتمبر سنة 1371| 
مع داثنيه على ان يدقع لم 46 / من هذه 
٠.‏ الدبون واتفق مم المدعن عليه الاؤل على ارف 
يوم بسداذ الديون الى ار بابها بضمانة المددعى 
عليه الثانى وتأميئا لهذا الدين باع.مورث المدعين 
الى المدعى عليه الثانى قطمة أرض مساحتها ١؟‏ 
قيراطا بزمامناحية شيراخيت ومنزلاً بشبراخيت 
بشازع الرحبيةومتزلا بشارع البحر الاعنظم وذلكة 
فى نظير مبلغ ٠ ٠‏ جنيه - والبيع كان تأميئًا 

للضامن وقام مورت يذفم الدين للضاءن لذلك 
رفعوا الدعوى يطلبون بطلان البيم الصادرمن 
مورث: المدعين للمدعى عليه الثانى المؤر 


0 أكتو بر سنة ١‏ المسجل ف أول مارس. 


سمئة “14138 .وثبوت ملكهم الى الاعيات 
: اموضجةالحدود بصحيفة الدعوي 


« وحيث ان" المذعين زعموا بأن اليم 

الصلار من مورمهم للمدعى عليه الثاتى كان 
صوري) وطلبوا اثيات الصورية بكافة 8 
الثبوت ها فيها البننة . 

« وخيث ان الدعين ومورثهم من قبل 
لا يمكنهم. اثبات الصورية الا بالكتابة وم 
يقدم المدعون الدليل الكتابى على الصورية 

« وحيث حتى على فرض النسليم بأن 
البيم الصادر من مورثهم للمدعى عليه التأنى ٠‏ 
صورى فيل لللدعين الحق فى طلب ابطال البيع. 
المبادر من موزهم مع الم بأن المدى عليه 
الى تصرف فى العقارات جميعها بالبيع لباق 
المدعى علييم وللدركتور #ععان شلنون الغير 
داخل فى الدعوى . : 

د وحيث انه من المتفق عليه بين العلداء 
وأخذت به الحبام ان الغير ومنهم الذين 
يتعاقدون مم أحد اصحاب الاتفاق الصوزى بعد ' 
تاريخ الاتفاق ينتفعون من المقد الظاهر .اذى 
يجب احترامه وتعاقدهم صخيح « وحقهم ل 1 
بالقانون فان لوا هذه التصرفات امنوا شر 
الصورية - لأن صورية العقود غش وتدليس 
ولا يجوز لأْحب المتعاقدين ان تمسك بصورية 
العقد للتخلص من التعهدات التى. ارتيطوا بها 
عملا بقاعدة أنه لا يجوز لأحد ان كمه 
الميتى على سوء النية . 


يستطيع طالب 0 التصرقات العادرة 'من. 


كنلا 


المدى عليه اثأنى لباق المدعى عليهم الذين 
تلقوا | الك عنه يحسن نية وبالتالى فلا يجوز 
ورثته القسك بالصورية ( انظر فتحى زغاول 
باشا ص ١14١‏ مما بعدها وبلانيول جزء ثانى 
نبذة 11417 طبعة سئة 1505 - ووجيز بودرى 
ص مهم فقرة ه6ه - وتعليقات دالاوز على 
الثانون المدبى لمادة /إ5ا١ا‏ ثقرة لاك سب 
وح محكة الامئئناف بتارعخ 8؟ مابو سنة 
و | المجموعة الرسية سنة 191١6‏ ص 1١4‏ 
غرة )0 
« وحيث ان كلا من 506 هيبة ويد 
حسئين المدعى عليهما الثالث والرايم اللذين 
تقيا الك عن المدعى عليه الثانى طلا مذكرتهما 
رفضْ الدعوى ولا هذا الحق عملا بالقاعدة 
المذ كورة آنا . 
ه وحيث هما تقذم يتعين رفض: الدعوى 
مع الزام المدعين بالمصار يف » 
درو و ل 
بدن وآغرين أمرة ١‏ كلى ستة 818( 


اد 0 0 


قار 


“لاوا 
مخكة طنطا الابتدائية الاهلية 
| حك تاريطة. 103 كتوبر سنة 1570 
استثتاف . ميماذه . تماية الميماد عند 5 
العرريضة لقم المحفرين . 
القاعرة القانوئئْ 0 
ْ نعاد الثلاثين وم المحدد لامئناف 
الاحكام الجزئية يتدىء من تاريخ اعلان الحم 


بك وحمد يك 


محلة الحاماة 


المراد استقتافه ويننهى يوم تقدم عريضة 


الاستئئاف للم الحضرين وليس يوم استلام ' 
الستأنف ضده لعريضة الاستئئاف 

الحكة: . --3 

٠‏ حيث أن وكيل الستأنف عليه دقع ظ 
بعدم قبولالاستئناف شكلا لتقدعه بعد الميعاد 


وحيث أن المحم الابتدالى أعلن 
بتاريح 4 نابر سنة ١955‏ وقد تقدمت 
عريضةالاستئناف دن المستأ نف لفل ا محضرين 
يوم 15 قبراير سنة 1988 غير أمها اعلنت. 
بتار 8 منه - 

«وحيث نع أن المادة *«8؟ عرافمات نصت 
على أن الميما دالذى يجوز الاستئناف فيه هو 
ثلاثون يوما للأحكام الصادرة من لمحا 
المرئية 'وذلك من يدم اعلان الحم النفس 
الحعم أو لله الأسلى ش 

« وحيث أن المادة بينثت بجلاء بدء 
الثلائين يوما لملته من يوم اعلان الحم 
ولكخها لم نبين نهاينها 
. ( وحيث أن انحا م اختلفت ى تحديل 1 
تلك الهاية فالبعض يقول بأنها اليوم الذى 
ستئناف التريعية لقم 
الحضرين لاعلانها والبعش الآآخر حددها 
ببوم وصول الاعلان الى المعان اليه. 
ارأى الثاق ذانه 
يكوف من المحم على رافع. الاستئناف أرف 


يقدم فيه رافع الاست: 


« وحيث أنه اذا 9 


ل جياه اديت , يدم حتى يمكن قل 


الثلاثين يوماً وق هذا عالفة صريحة للبادة 


الخطيب ثمرة 


جه الحاماة 


لقن" 


مهم مرافمات التى اعطت ارافع الاستئناف 
ميعاد ثلاثين يوماً فله أن يقدمه فى آخر المئلة 
منها والا كان معاد الاستئئاف أقصر من 
هذه المدة وهذا ل برده الشارع 
« وحيث أنه فضلاجما تقدم فليس هناك 
أى تقصير من رافع الاستئناف الذى شدمه 
لقم ا حضرين قبل الميماد « ا هى الخالة فى 
هذه الدعوى »كا أنه يجوز في كثير هر 
الأحوال أن يكو لقلم الحضرين أوراق 
كثيرة فلا يتأتي له اعلانهاكلها يوم تقدعما 
والاكان فى تكليفه بالأعلان أرهاق له 
يستحيل عليه القيام باعلان الاوراق ججيعها 
فن العدل اذن ومن صالح العمل أذ تكون 
مباية الثلائين يوماً هى يوم تقديم الاعلان 


لقم ا محضرين وهو ما تأخذ به هذه ال محكة 1 


« وحيث أنه مما تقدم عت 
غير محله ويتعين رفضه » 

( قضية محمد عطيه عيبى ضد فتح ام عمد تمد 
4 ستة 1978 استكناق ٠‏ داكرة 


1 حشرات اصحاب المزة تود يك فهمى وساف و “مود 
بك وهي واد م 


فلى, 
ان م يكن الى الى اخذتيه الممكة 
فى هذا الحكم مطابقا لنص القانون واروح 


وقد كنا كتينا من قبل فى هذا الصدد وقلنا 
انه يحسن بالشارع ال مضرى العدول عن طريقة 
اعلا نا معارضات والاستئنافاتعن بدا محضرين 
بأوراق مستقلة كا هوالحاصل الأآن ف المسائل 
المدنيةاليئلك الطريقة السبلةالبسيطة المعمول 


يها فى المواد الجنائية الآ وهى طريقة تقرير 
الطعن بالمعارضة او بالاستئناف فى اقلام 
الكتاب فاذا أخذ الشارع ,بده الفكرة 
تلاشت اسباب الشكوى من اهال افلام 
المحضر بن اعلاذعرائض الاستئناف فى المواعيد 
القانوئية ويزول السبب الذى ارككنت عليه 
حكة طنطا فى هذا المكم الحكم بوجوب 
اعتبار نهاية المعياد اليوم الذى بقدم فيه 
دافع الاستئناف العريضة ة لل المحضر, نلاعلانها 

( داجم كتابنا « خواطر خواطر » صحيفة 
ا 


١4 
محكة طنطا الابتدائتة الاهلية‎ 
٠ 2 تار مخة > نوشير سنة م1‎ 
. دعاوى وضم بد . دعوى الملك . الجم ينهم‎ 
القاعرة الغانوني: ْ ش‎ 
القاعدة نهذ اطلب الخصم وضع يد.على العقار‎ 
وضما قانونيا فليس له ان يطلب ايضا الحم‎ 
شوت اللآك له فاذا فمل ذلك سقط حقه فى‎ 
طلب وضع اليد . على انه اذا حصل فى اثناء‎ 
: دعوى الماك رفم اليد او تمكير فى وضع اليد‎ 
فله ان يرفع دعوى وضع اليد لانه لايغال فى‎ 
هذه الخالة انه بطلب الملكية قد تنازل عن وضع‎ 
اليد لان سبب دعوى وضع اليد لم يكنموجوداً‎ 
-  كلملا وقت رفم دعوى‎ 
' المحمكة:‎ 


2 حيث أرب للستأقة رفنت هذه 


امن 


٠‏ مجلة المحاماة 


الدعوى امام ممكة اول درجة يطلب تثبيت 
ملكيتها الى"١‏ سهم ” قراريط للبينة المدود 
بالصحيفة ثميجلسة 55 ثوفير ستة 98 طلبت 
من باب الاحتياط المك ب مع التعرض 

٠‏ ا تلتفت 
الطاب الثاى وفصلت فى لللكية برفقها 
فاستأتفت الستأتفة هذا المج وقالت بلسان 
وكيلها امام هذه الحكة انها تعدل عن طلب 
تثبيت لللك وككتى بطلب المك بمنع التعرض 
«وحيث اذ للادّ 9؟ من انون المرافعات 
نصت على اله ليس للخصم الذى يطلب وضع 
. يده على العقار وضعاً تانونياً ان يطلب ايضاً 


الحم ورد الي اناقل ود قبا : 


حقه فى طلب وضع اليد ٠‏ 

( وحيث انه عملا .بذه: المادة اذا بدا 
المذعى برفع دعوى الملكية فيعتير انه تنازل 
عن دجوى وضع اليد ويسقط جقه فيها واما 
اذا حصل فى اثناه دعوى ا ملك رفع إليد أو 
تمكير فى وضع اليد فله ان رفغ دعوي وضع 
.بد لانه لا يقال فى هذه المال. انه . بطلب 
الملكية. تنازل عن وضع اليد لان سبب 
دعوى وضع اليد | يكبن »وجوداً وقت رفع 
دعوى الملك - 
ْ « وحيث أن السبب الذى ادى الى طلب 

منع التعر كان قا وقت رفم دعو ى الملك 
وهو تفسه ألسبب الذى من .اجله رفعت 


منع التعرض ويكون الى الابتداني فى محله 
فيتعين تأبيده » 

( قضية الست طان جمد على وحشر علا حفرة 
الاستاذ يثاره افتدى وزق الحاى ضد السيد التزوى 
وآخريئ ثمرة ؛ 'الا سئة ١5176‏ دائرة حقرة صاحب 
العزة على يك عبد الرازق وضور حشرة صاحب العزة 
عفيق عقت يك وحضرة اد ابراهيم افندى ) . 


33 
. محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه نوليه سنة ه56١‏ 
مشبوهين . بلاغ جدى . 'نبمة غير صحبحة . 
مواقية البوليس . اندار . 
القاعرة القَانوسٌ 
لجواز تطبيق المادة التاسعة من القانون غرة 
4 سنة دل الخاص بالمشبوهين يشترط ان 
أ ]| يكين البلاغ المقدم فى حق المشيوه جديا وان 
يكزن انهامه على أساس صصحيح ولسكن بالنظر 
لعدم كفاية الادلة أو لوجود مائع من الموائم ٠‏ ' 
القانونية لم ترفم الدعوي العمومية الى احكة . 
اما اذاكان البلاغ غير جدى أو اللبءة غير 
حيحة بالمرة :فلا يصج تطبيق هذا القانون 
بوضع المنهم تحت مراقبة البوليس لأنه يغاهر 
من رح النشريع انه لىيحم بوضع الهم 
نحت مراقبة البوليس بعد انذراه يجب ان يبت 
انه ليعبأ ضمون الانذار اذى سل اليه أن 
بساك ساوكة مستقيا و يحتف بكل عل مر 
شأنه تأيد م يوم حوله من الظئون وانه بارغ 


دعوى الماك فيكو قد سقط الح فى طلب من ذلك :0 تم ف فى سيره وسار على خطته 


خخلة الحاماة 


لاوم 


مراقية البوليس اتقاء لشره 
المحكة : 


«حيث أله ثأبت من وقائم الدعوى ان 
الهم انذرباعتبارهمشبوهأطبقاً للقانون رق 4؟ 
الضادر فى 4؟ ويه سنة 1557 .وبعد ذلك 
انهم مع آخرين بأنهوفى يوم يتاي سبنة 404 
سرقوا نعجة من مزل عطيه تمد ناصر ببلاغ 
قدم من المجنى عليه وهو اخو الهم . 
« وحيث ان الحكة رأت تطبيق الخالة 
الثانية منالمادة التاسعةٍ من القانون المذ كور 
اله يشترط ان يكوذ البلاغ جديا وان الانهام 
كان على اساس صميح ولكن نظراً لعدم 
كنهاية الادلة او لوجود مائع من الموانع 
القانونية لم ترفم الدعوى الممومية الى ا حكة 
وحجتها في ذلك ما يظهر من روح المشرع انه 
لى ب بوضع مالهمما نحت حراقبة البوليس 
يجب أن يثبت انه 3 عضمون الانذار 
الذى سل اليه بأن يسلك ساوكا مستقما بحيث 
يجتنب كل عمل من شأنه تأبيد ما يقوم حوله 


بن من الظنون وانه بالغ من ذلك ل تتم فى : 


سيره وسار على خطته القدعة .ذ 
مغر من وصعه تحت مراقبة البوليساتقاء لشره 

« وحيث ان الاأخذ يحرفية المادة تبر الى 
نات من التناقض واللم الفادح مالا يتفق 
مع روح المشرع ما هو الحال واذا تقدم 
بلاغ فى حق شنخص انذر باعتباره مشبوعاً 


فل يكن هناك 


'وظهر .من التحقيق كذب البلاغ وحفظت 


حقه وظهر من التحقيق بملاءان اللانى شخص 
آخر خلافه وقدمت القضية لاحجلة صد 
الفاعل الحقيق 

: « وحيث أنه عراجمة قضية الجنحة غرة 
سنة ١995‏ ميا المح تنيين للمحكة ان 
المجنى غليه قدم بلاغه ومضمونه. إنه وهو 
حاضر من غيطه الى متزله ومعهمواشيه وبعد 
دخوله الممزل ل جد تلع تعحته فأخذ قَْ 
اللعك والسرى ا عا حقيقة ضياعه حتى وصل 
الى علمه بِأنْ اخاه وآآخرين ث السارقوق له ول 
سئل. فى التحقيق قرر :مايخالف اقواله فى 
بلاغه.فذكر بأن نناج نسجتة كان موجوداً 
وقت أن دخل منزله ان السرقة حصلت ليلا 
من منزله وانه لا يعم بها الا فى صباح اليوم 
التالى فقصد عبد الفتاح.ابى نعمه ناصر وسأله 
عن نتاج تيستة فأخارة يأنه راى المهمين ثم 
سارقوها الى آخر ما قرره فى اقواله وقد كذبه 


عبد الفتاح ابو نعمه فيا استشهد.به عليه 
وقرو بأنه لم يخير الجنى عليه مما ذكره فى 
التحقيق ولا سر السارق لنتاج النعجة 
«وحيث انه ينتخلض من سياق التحقيق 
فى قضية الجنجة المذكورة ال. .تناج بالامْجّة 
تسرب في المسافة بين غيط الج عليه ومازرله 
واذ السادق له يبول و هم ف القضية اى 


المسروق وكان التَمرف 5 0 
0 صِد يبول حمطا و 0 


» برق‎ ٠ 


ةا حاماة 


5 « وحيث اله مما تقدم ومن عدم وه 
أساس لاتهام امهم فى سسرقة'النعجة ينعدم 
“الو لوقه تك نزافة البولبى ويتعين 
الغاء الحكم المستأنف ودفع المراقبة عنه » 


زعت ا السسومية ضد عيد القتاح ابو ثقمة 
خاصر غرة حار ١‏ استعتاف سنة ه91١1‏ دائرة 
حضرات اصحاب الموة عثيان يك يوسف وكتمد بك 
عقيق وحافظ يك د وحضور حضرة حمد عزيز اياظه 
افندى وكيل النياية) | 


و.؟ 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
حك تار يخه 4 لوشير سنة 19176 
شجس ممنوى . المدبريات والمدل والقرى . 
مادة ١1‏ من الدستور .المجالس البلدية . 
استقلاطها عن المسكومة . قرارات اللجالس 
البلدرية . نرْع ملكية . اختصاص الحا الاهلية . 
القاعرة الانوئيٌ 
١‏ - نصث المادة « ؟1١»‏ من الدستو 
عل ان تعثير المديريات والمدن والقرى فما 
يخاص بباشرة حقوتها اشخاصا ممنوية وفقا 


لقانون العام بالشروط التى يقررجا التائون ٠‏ 


فالمجالس البلدية لا اذ ن الشخصية المعنوية بنص 
الدستوروالقانون الذييقرر شروطها( سواءصدر 


قبل الدستور أو بعده ) الغرض منه تبيان 


' حدود اختصاصها وكيفية تصرفها فى امواها 


وغير ذلك من الشروط التي لا نفس الشخصية 
المعنوية ١‏ 


؟ ‏ الجالس البلرية ا شخصية معنوية 
مستقلة عن شخصية الممكومة فلا تعتير قرعا | 
منها فالدعاوى الى رفم عليها انا ترقم امام 
المحكة الداخل فى دائرتها محل اقامتها دون 
الحاك المختصة بنظر اللدعاوى التىترفع على ا لحكومة 

© - ان القرارات التى تصدرها المجالس 
البإدية فزع ملكية جزء من أرض خارج عن 
خط التتظم لا يمكن اعتبارها من أوامر 
الادراة 3 الذى اراده القانون في المادة ٠١‏ 
من لاشحة ترتيب الحا ب الحا الاهلية التي تحظر على 
الحم ان ؤول معنى أعر 0 بالادارة ولا 
ان توقف تنفيذه 

الممكة : 
«“من حيث أذ الحاضر عن المدعى عليه 
دفع بعدم اختصاص | لئكة شظر الدعرى 
«وجهين - الاول -. لان مجلس المنصورة 
البلدى فرع من فروع الحكومة ولا يجوز 
رفع الدعوى على الحكومة أو احد فروعها 
الا امام محا م عينها الدكر بتو الصادر فى ١8‏ 
مابو سنة 1899 وليست ممكة المنصورة 
وام مياه اتات إن الحام غير عختصة 


1 طبقاً للمادة. *ة6امره لاممة رتيب الحا 


الاهلية بأن تؤول معنى اعر يتعلق بالادارة 
ولا ان توقف تنفيذه 
عن الور الوول ' 
:< ومن حيث اذ المادة غمرة 1 من 
دستور الدولة نصت على ان تعتير المديريات 


محلة الحاماة 


اعليكن 


والمدن والقرى فما مختص عبائرة حتوتها 


اشخاضاً معنوية وفقاً لثقانون العام بالششروط ١‏ 


التى يقررها القانون 


بعد النص الصريح للدستور: بأمت المجالس 
البإدية قد منحت الشخطنية المعنوية . وانا 
الحلاف فا تقرر فى تمس المأدة المشار الها 


من ان هذه الفخصية تُكون وفتاً للثانون 


بالشروط الى يقررها القانوق - انتعين ان 
يدر قانون برتب هذه الشروط حتى تتوفر 
اده الال شخصيتها ام تعثتير متمثعة 
بالنخصيةطب عالتقا نوذالمام وطا اف تمار سكل 
المقوق من غير قيد حتى يصدر قانون ,هذه 
. الشعروط ؟؟ 
. « ومن ححيث ان نص الدستور صريح فى 
اعتبار.هذه المجالس اشخاصاً معنوية والقانون 
الذى يصدر بفرض الشروط لا يكن ان 
' سلها هذه الشخصية والا كان ملئياً لنص 
الدستو ر الغرضمنه ال سين حدود اختصاضها 
. وكيفية تصرفها فى امواها الى غير ذلك من 
“الشروط التى لا تمس بحال الشخصية المعنوية 
ومن الآن' الى ان يعبدر القانون يجب ان 
تتمع الجالس البادية بشخصية معئوية طبقا 
للقانون العام لان الال اباحة هذا اق 
والقيد لا يكون الا بنص. 

« ومن حيث انه فضلا عن ذلك انه قد 
صدر بالفعل6 نو ذف ١؟أغسطس‏ سئة 1414 
بنغديل نظام مجلس المنصوره البلدى وقدبين 


هذا القانون الشروظ التى اوجبها ولا عكن. 


الاعتراض على ذلك بأله صدر قبل صدور” ' 
الدستور وينبغى ان ,يصدر تانون آآخر لان . 

الدستور نص على حةوق كثيرة كانت عرتية . 
كبقيتها بقوانين صادرة قبل العمل به ولا 
تزال هذه القوانين تائم ومعمولا بها رغماً من . 
أنه نس فى الدستور على ان ترتيها يكون 
بقانون . فهذه السلطة القضائية لا تزال قائة ' 
فى البلاد طبقاً للقوائين التى كان معمولا بها 

قبل صدور الدستور مع ان المادة بمرة ذا 


ومحديد اختصاصها يكون بقانون ) والمادة 
كرة 174 وما بعدها نصب على ثرئيب شون 


اخرى لا يزال العمل جار يباعلى القوانين 2 ٠‏ 


السابقة لصدور الدستور... 
2 ومن حيث انه فوق . ذلك فان المادة 


غرة 1617 من الدستور نصت على ان كل 


ما قررته القوانين والمراسيم. ال بق نافقاً 
بشرط ان يكوذ متفقاً مع مبادىء الحرية 
والمساواة التى يكفاها الدستور الخ . .. 
اومن ديك اذ فى ذلك غناء عن الرجوع 
إلى ما قررته الجحام قبل صدور الدستور من 
اعتبار المجالس البلدية ذات شخصية معنوية 
ام لا لانها أصبحت بعد النص الصريح مسألة 
تود يت انا اذا قور ان غلين 
المنصوره البلدى حار للشخصية المعنوية رتب 


:على ذلك استقلاه عن المحكومة فى ملبكه. 


وتفاضيه ولا يبز ان يتمتع عزايا الدكرريتو 
الصّادر فى 18 مايو سنة 1899 الذي أوجب . 


م 


عل الحاماة 


0000 


رفع الدعوى على المسكومه امام مام ممينة ١‏ 


00 دوت حيت ان افق التريي المبى عل 
هذا السيب فى.غير محله و يتعين رفضه ٠.‏ 
1 عن الور التألى * 

1 5 ونن حيث اله عن الدفم الثاى ذأثه 
تعين "للإخذ به ان تكون الهة المصدرة 
للامر الادارى عى المكومة او أحد فروعها 

أماالجهة إلى تمتبر شخصية معنوية قم يذائها 
ومنقطعة عن شخصية المكومة فلا يجوز 
مان ترتكن على نص هذه المادة مما كانت 


علاقتها بالمكومة, 
« ومن حيث ان الحاضر عن المدعيين 
: اوضع ان دعوأة ل على التعرض 


الغاءه ولا الممامن. 4 58 هو و الامر: الغمادر 


من جهة ال كومة وانما دعواه تتعلق عا 


انمخذ الجلس من اجراءات يقول ام غخالفة 


ننس القانوث 
« ومن نحيث ان الاجراءات الى امخذها 
الجلس لا يكن اغتبارها من اؤامر الادارة 


بالنى الذئ اراذه القانون فى المادة 1١6‏ من 
لاحة تيب الحا الاهلية ومن ثم فالدفع' 
الفرعى -المبى على 0-6 غيد له 3 


وتعين رفصه »6 
( قضية مصطن بك عيد الرازق وحرمه وحضر 


عنهما حغبرة صاحب السمادة الاستادٌ ممبطق , باشا التحاس. 


الحاي ضد حضرة صاحب المرة # ود بك شاهين مدير 
الدتهلية بصغةكونه رئيساً فلس بلدية المنصورة ثمرة ١‏ 

سئة 15195 ٠‏ دائرة حضرة صاحب المزة مد قصدى 
يك وعضوية حضرق احسوع. أسياعيل أطضبي ‏ افتدذى 
واجد راغب ذكرورى افنديٍ القاشيين ) 


"+١ 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية‎ 
ا اول وفير سنة ه151‎ 


رعن . ثمر العقار . 


00-0 
: ليس إرامىعليه المزاد الحق فى طلبريع 
الاعيانالتى رسا مزادها عليه الامن تاريخ رسو 
المزاد - واذا كان داثنا للمدين فليس له أن * 
يطالب بهذه الصقة يريع الاعيات التى رمنا 
مزادها عليه اعتباراً من اريم تسجيل . التنبيه 
اعتادا .على الماد: 6ه مدى الى نصت على 
ان مر العقار يلحق به بعد تسجيل تلبيه نع 


الملكية الا:اذا:اتْذ اجراءات ت تنفيذية نتجعل كر 


هذه الاعيان تحث يد القضاء فاذا لم يتخذ مثل 
هذه الاجراءات فان الغر 53 ن من حق الاين . 
| ولايكون مسكو لا عنه لاهو ولا الشخص الذى' 


عثله كوارثه - 58و00 مويق -على أن الحاق 


المْر بالعقار محله قط اذا كان العقار اللانوع. 
ملكيتهمرهوناحي ثيوزع هذا اله مثلم نالعقار 

المشكة : 

2 من حيث اذ المدعى عه العو 
ضد المدعى عليه وذكر فى عريضتها إنه زع 
ملكية '*؟ س ١87‏ ط ١١‏ ف من محمد السيد 
عمان لدين له عليه وهو مورث المدعى عليه" 


| :رسامزادهاعليه فى 5 يوليوسنة 194 واستهبا 


حل المحاماة 


لفن 


فى "٠‏ اغسطس سنة 1954 وأ المدعي عليه 
استغلهذه الاطيان سنة ”198 و سنة 1998 
وسنة 1474 وطلب ان يح له على المدعى 
عليه الم كور بريم هذه الاطيان عن المدة 
سالفة الذكر وهو ميلغ 488 جنيهاً ثم طلب 
بعريضة اخرى مباغا آخر وهو 4٠‏ جنيها 
وذكر أنه ريع سبعة افدنة وكسور اغتصبها 
المدعى عليه من ضْمن الاطياذ سالفة الذكر 
فى سئة ه؟9ا 

'ه وحيث أذ المدعى باعتيار انه رسا عليه 
مزاد هذه الاطياذفليس له ان يطلب هذا الريم 
الامن يوم رسو المزاد عليه نهائياً حيث أأصبح 
من هذا الوقت مالكا هذه الاطيان وله غلها 
فى نظير مازوميته بدفع الثن ابتداء من التار يع 
المذ كن + أما باعتبار انه دائن للتزوع 
ملكيته واستناده على نص الادة « 4ه » 
مزافعات اهلى من اذ تسجيل ثنبيه تزع الملكية 
يترتب عليه الحاق ابراد العقار المقصود نزعه 
من بد المدين وكراته به فائه وان نصت هذه 
المادة على ذلك الا ان الشارعلْ يبين فى القاثون 
الاهلى خلافاً للقانون المختاط معنى هذا الاثر 
المذكور بهذه المادة ولا من الذى ينتفع منه 
وماهى الإحوال التى يحصل قيها ذلك كا انه 
يبين الحدود التى تتقيد بها حرية المدبن فى 
الانتفاع بالعتار الذى توقع الحجز عليه »وم 
يفترض "القانون الا حالة واحدة وهى كون 
العقار مؤجراً لاغير او محتويا على ثمر لخمل 
ايراده وثمره ملحقاً به وعلى ذلك اذا لم يكن 
هناك ايراد او ثمر للعقار ما اذا “كان المدين 


ساكناً فيه او منتفعاً به بنفسهيزراعته أونحوها 
فلا يكون مسئولا عر: اجرته اثناء سير 
الاجراءات وليس للدائنين فى هذه الخالة الا 
ان يحجزوا على الحصول حجزاً تتفيذيا او على 
تنه حت بد الغير وعندئذ بلتحق الْمُن بالعقار 
فاذا لم نتخذ مثل هذه الاجراءات فأن هذه 
العرات تبق للمدين ولا يكون مسئولا عنها 
لان القاعدة اف المجوز لا تقيد من حرنة 
المدين فى الانتفاع والتصرف الا بقدر ما نص 
عليه القانفوف ضراحة -- على ان الحاق الْرات 
بالعقار عذله اذا كان هذا العقار عرهونَاً حيث 
يوزع هذا الثْر مثل تكن العقار المرهونء فاذا 
لم يكن العقار مرهونا فلا محل لهذا الالتحجاق 
وفى هذه المالة تكون الاحرة او الثرات 
للمدين حتى محجز عليها حجزاً تنقيأ (راجع 
فى ذاك شرح ابو هيف بك فق التنفيذ حميفة 
5 ينك 805 وصيفة 6 5ه بند 409" 


ورم" وه506) 


انالعقار الذى نزعت ملكيته لم .يكنمرهونا . 
وظاهر اذ المدعى ل تخد اى اجراءاتتنفيا ية . 
لوضع كرات العقار نحت امر القضاء واذا فلا 
حق له فى المطالبة بالريع عن المدة السا بقة على 
رسو المزاد نزائياً عليه ضد مديته الاسلى ٠‏ 
النزوعة ملسكيته:وبالتالى ضد وارثه المدعى 
عليه الذى عثل.( 50دة0 غندرة) ويتعينر فض 
الدعوى فيا يختص بذلك 

« وحيث انه عن الشطر الثالى من الدعوى 
فقد تبين من التحقيقات ان المدعى عليه هو ا 


رنننا 


مجلة الحاماة 


الواضع اليد على مأحهمو 14 قيراط ولا افددنة 
سنة 1986 بعد حم عرمى المزاد بغير حق 
وي يدذلك قرينة وضع يده من قبل كا انهم 
إستطع نتى هذه الواقعة ولذا يتعين الم 
( قضية السيد عبد الحافظ ابراهم حمس ضد التي 
سيد عئان نصير ممرة ,١‏ سنة ١916‏ كلى دائرة حقرة 
ضاحب المزة مصطق بك رشدى وحضور حشرى 
عيد الفتاح مصطن أفندى وزي سقوب افتدى ) 


نحا 
.حكة قنا الابتدائية الاهلية 
حج تاريخه 8؟ ابريل سنة ه197 
اتخاب . استثناف قرار لمة الطعون بوم 
عطلة . مد الميماد. عقوية . هاف التتفيد ٠‏ 
“مس توات . سقوط العقوية . أدراج | 
نوات سقو 4 . أدراج 
المحكوم عليه . 3 
القاعرةالةانوئيٌ ش 

١‏ - نصت المادة ١6‏ من قاثون الانتيخاب 
على وجوب تقديم استثئاف قرار لجنة الطمون 
من يوم أول ابديل الى اليوم العاشى منه فادا 
الاستتتاف فى اليوم التالى طبمًا للمادة م1 من 
قانون المراقمات المانية ش 

؟ - اذا حم على شخص بعقوبة لسرقة 
وأمر بايقاف التنفيذ ومضت حمس سنوات من 
يوم صيدورة الحم نهانيا دون أن ينغذ على 
ال حسكوم عليه اعتب زكأن لم يكن ولا يكون 
صدور هذا الك مائما حينئذ من ادراج امه 
يجدول الانتخاب. 


اممكة: 
« من حيث أن الاستئناف تقدم فى ١١‏ 
ايبريل سنة 1996 وقد نصت الادة 14 من 


قانون الانتخاب على وجوب تقديه من يوم اول 


ابريل الى اليوم العاشر منه ٠‏ 
« وحيث ان اليوم العاشر كان يوم جمعة 
وهو يوم عطلة رسعية ١‏ 


«وحيث أنالمادة ١‏ من قانون المرافمات 
المدنية تنص على انه اذا كان اليوم الاخير من 
الميعاد بوم عيد ,يصير امتداد الميعاد الى اليوم 
الذى بعده ٠‏ 

« وحيث أنه من القواعد المقررة قانونا أن 
احكام قاثون المرافعات لا يقتصر تطبيقها على 
المسائل المدنية والتجارية بل تطبق فى المسائل 
الاخرى وقد سارت الحا 1 على اعتبار احكام 
قانون المرافعمات سارية فى المسائل الجنائية 
فان كان اليوم الاخير للاستئناف فى مواد الجكم 
بومعطلة رسمية امتد الى اليوم التالى 

« وحيث أن الحمكة لاترى مانعا من 
الاخذ يبذا المبدأ فى المسائل الانتخابية لاندفضلا 
عن أنهذا المدأ ما هو الا تطبيق لاواعد العامة 
فان المحكة قد وكل اليها الفصل فى استئئاف 
مثل هذا القرار ما أن وصف هذا الطعن بأنه 
استئئاف يةضى فيه بعد شاع اقوال النيابة 
العمومية ولذلك لا يسع المحكة الا أن تسير 
على وتيرة واحدة فى جميع المائل التى تعرض 


ئحلة الحاماة 


| مم 


عليها سواء كانت مدنية أو جنائية أو دستورية | هذا الك سابقة ( آنظر قانون العقو بات تألين 
داك لآ ماوق فى ذلك مع القواعد العامة | جراغولان الخزء الثانى ققرة )١٠١5‏ وعلى ذلك 


« وحيث انه لذلك يتعين امتداد اليوم 
الاخير وهو يوم ٠١‏ ابريل الى اليوم الذى بعده 
ويتعين بناء على ذلك قبول الاستئئناف شكلا 
ويك انطللة اقلبون قح برنمن 
طمن المستأنف مسئندة فى ذلك على أنه صدر 
عليه حك بالجبس خمسة عشر يوم مع ايقاف 
التنفيذ فى سنة ٠151١‏ 

' « وحيث انه عراجمة المادة الرابعة من 
قانون الاتتخاب تبين انها تنص على أن يحرم 
حق الاتتخاب ابدا امحسكوم عليهم فى مسرقة إل 
« وحيث انالمادة دمن قاثون العقوبات 
٠‏ نصت على اعتبار الك المعلق تنفيذه كأنه لم 
يكن اذا مغى على الحكوم عليه مس سنوات من 
ناريخ صيرورة الحم نبائيا ولم يرتكب جناية 
أو جنحة حم عليه من اجلها حك نبائا الح . 
« وحيث أن مدار البحث الان هو 

ماهية الاحكام المعاق تنفيذها. 
« وحيث انه بالاطلاع على المادة 8ه رع 
تبين أن الشرع نص على اعتبار هذا الحم 
كانه يكن :ومن الطبعى أن المحم الذى ليس 
له وجود لايترتب عليه اثرفن حم عليه بحم 
من هذا القبيل ققد امن تنفيذ العقوبة لانه 
لاعقوبة إلايحم وقد تقرر أن الحم اعتير 


كأن لم يكن وكذلك لايمكن أن يعتبر مثل 


فاذا ارتتكب امتهم جريمة اخرى بعد مشى الس 

سنوات فيعتبر أنه ارتكب الجريعمة لأول مره 

الا أن المادة مه من قانون المقو بات اسئثنت 

من تطبيق القاعدة السالفة الذ كر أمراً واحدا 

وهو أن الحم يكون مانمًا من الأأمر بايقاف 

لتنيذ لحني آخر يصدر بعد ذلك عل المحكوم 

عليه . على أن هذا هو الاستثناء الوحيد لتاك 

القاعدة : ومن الميادىء المقررة أرث الاستثناء ” 
يجب أن يفسر بطريق الحصر ولا يسوغ التوسع 1 
فيه خصوصا في القوق الانتخابية التي هى من 
الحقوق العامة لكل فرد وفضلا عن ذلك فان 
هذا المبدأ يتفق مع روح التشريع والغرض 
الأصلى من الأحكام المماقة الذى هو تشجيع 
الشخص الذئ برتحكن رهة اق روف 
استثنائية خاصة على الرجوع الى حظيرة الشرف 
والاستقامة ومهيئة الفرصة له لان يسترد مععته 
ومكانته اذا ما سل كسلوكا حسنًا .وتطبيقًا اذك 
المبدأ نص بضرح العبارة فى المادة الرابعة مرك 
القانون الغرسى الصادر فى "* مارس سنة 1١841‏ 
على منع ادراج الاأحكام العلنة فى صحينة 
السوابق التى تعطى للا فراد اذا اتقضت خش 
سنوات ول 8 على لمنهم بعقوبة اخرى وقد 
سارت عض القوانين الحدئه كلقانونين 
الاتجليزى والأعر يك . اتباءًا لهذا المبدأ شوط 


ف 


7 لنحلة الحاماة 


بيدا قنصت على أن الشخص الذى يرئكب 
جرم وترى الحمكة عدم توقيم العقوبة عليه 
لاتصدر حكأ عليه مع ايقاف التنفيذ كاهو 
الال فى التشرريع المصرى والقرنسى والبلجيكى 
بل تنذره ققط بأنه اذا عاد الى ارتكاب جر ممة 
فى مدة معيئة نسير المكة فى اجرآأت الدعوى 
القدمة من جديد وتسمع شهادة الشهود وتصدر 
حك عليه في القضيتين (راجع جراغغولان قاثون 
العقو بات الزء الثانى ققرة ٠٠١4‏ ) 

' 5 وحيث أن اللأى الذى تنموك عليه 
المحسكة أخذ به الشراح الفرنسيون كذلك وقد 
جاء فى موسوعات دللوز الغيلى الجزء الخامس 
صحيفة ١01‏ ما ترجمته « أن عدم الاهلية 


للتمتع بالحقوق الانتخابية انها يترتب على الحم 


بالاذانة لا على المقوبة وأن أسياب حو العقوبة. 


الى لاتزيل فى الوقت نفسه الحم بالادانة 
لاأئرها فى ازالة عدم الاهلية الااتخابية ومن 
هذا القبيل سقوط العقوبة مَمْى المدة والعفو 
ممت وعل المكس من ذلك فان العفو التام 
” هتاونمسة“ واعادة الاعتبار يعيدان للمحكوم 
عليه حقوقه السياسية وكذثك المال اذا مضت 
مدة ليقاف التفيذ يغير ارتتكاب جرية الح » 
وهذا هو الرأى الذي يقول بمعمةاط ممهوم1 
راجع «لحق ايجون بير.وكتابه عن المقوق 
السياسية والانتخابية والبرلانية صيفة غرة 110 
و ١!‏ طبعه رابمه سئة 1319 وكذلك 


احد بك رمزى فى كتابه عرد الانتخابات 
البرلانية وأحكاءبا فى الصحيغة غرة دل . 
«وحيث أنهوقد تقر رهذا المبدأ و بالرجوع 
إلى ملف الدعوى لم نجد المحكة ما ثبت أن 
الستأنق قد نهذ عليه الحم الأول فى يحر 
المس السنوات فيكون هذا الحم الصادر 
بحبسه لخسة عثس. يوم فى سنة 1911 كأن 1 
يكن ومن ثم لا يكون سبيًا فى حرمان المستأنف 
المستأنف وادراج اسم المستأن بجدول انتخابات 
قوص » 
( استثناف يشاره حارب سلامه وحشر عنه حشرة ' 
الاستاذ سلافه يك ميخائيل الحاى ضد مديرية قنا وحضر 
عنها حضرة تمد افتدى دان تمرة ١8#‏ سنة 18وا 
إصدر المكم حفرات امد حمدى التدى وحسن 


إسماعيل الحضيى افتدى وعبد اليد رشدى افندى 
ويحضو ر حشمرة امد افندى مومى وكيل النياءة ) 


5 
محكة اللبان الجزئية الأهلية 
تاريخه ١1‏ أبريل سنة 1994 ' 
اختصاص ٠.‏ عدن المدعى علييع : اختصام جدى . مأدة 
”8 ا عسرافعات .دقع فرعى .ممق ايداثه قبل ماعداء” 
القاعرةالهائو مر 
ا ارا المغصود من المادة 1/4 
زافات الى ناص حل جواز رفم ادعو أمام 


| المحمكة التى يكون في دائرتها محل أحد المدعى 


عليهم اذا كانوا متعددين أن تكون الخصومة 
قبله جدية وأن لا تكون الدعوى مرفوعة عليه 


محل الحاماة . 


ومق؟ 


بقصد جلب بافى المدعى عليهم أمام محكة غير 
الحمكة التابعين لما 

؟- أن المادة 6م٠١‏ 
على أن الدفم بعدم الاختضاص يجب أبدازء 
قبل ابداء أقوال وطلبات ختامية متعلقة بأصل 
الدعوى يراد به أن يرتكن الدافع أولاً على 
وجوه موضوعية تتعلق بموضوع الدعوى وأن 
يغذل القسك بالدفم بعدم الاختصاص . أما اذا 
اقتصرعلى القول أمام الحضر عند الشروع فى 
التنفيذ أنه يعارض ى الحم الغيابى ققط وم 
يذّكر شيا آخر فلا يسقط حقه فى الدفم بعدم 
الاختصاص اذا أبداه فى أول جاسة أمام احكة 
قبل الدخول في موضوع الدعوى 

الحمكة: 

ه حيث ان المعارضين دفعا يعدم 
اختصاص هذه الحكة لامهما ميان فى رشيد 
ومحكة رشيد هي الختمة بنظر الآعوقن . 
يسم بهذا 
أعا رد على الدفم بأمربن : أولمما ان الست 
نعمه طجان احدى المدعى علوم ف القضية 
الاصلية اسار لذيك برى 
٠‏ عليهم » والثاتي اذ المعارضين لم يذكرا الدفم 
بعدم الاختتصاص فى عريضة المعارضة - 

«وحيث عن الرد الاول فالمادة أع/ا 

من تانوفت المرافعات تقفى وأنه اذا كانت 


وحيث ان المعارض صِّدذه 


عراقعات التّى تنص 


'الدعوى لم 


بالحضور امام الحمكة التى يكون فى دائرتها 
بحل احدمم 

« وحيث انه من المبادىء المجمع عليها ان 
تغيير الاختتصاص للسبب المذ كور اما يكون 
له محل اذا ثبت أن الخحصومة كانت جديةوان 
تتم على احد الحصوم بقصد طلب 
الباقين امام تحكة غير الحكة التابعيناليبا وهذا 
قياشاً على الفقرة السادسة من المادة #4مرافعات 

« وحيث اله بوَْخْذ من عريضة الدعوى 
الاصبلية ان ابر اهيم قاسم الصغير المعارض 
ضده رقع الدعوي على كل من المعارضين 
المقيمين رشيد واخرى وه الست نعمة طحان 
للقيمة بدائرة ممكة اللبان وطلبٍ الزام 
العارضين عبلغ 19 جنيه قيمة السمسرة التى 
يستحقها قبلهما لتوسطه فى بيع اطيان وقال 
ان للعارضين - امتثعا عر دقعها وطلب 
الك عليه أ فى مواجهةالست نعمة لحان 

< وحيث اله ظاهر من الم الغيالىي 
العارضفيهان ثعمة طحاذ المقيمة بالاسكتدرية 
اعترفت بحصبها فىالسمسرة وقامت يدفعيا قبل 
رفع الدغوى وارئككن الى على ذلك وهذا 
كله يدل على انها فى الواقع ليست خمما فى 
الدعوى ول تطالب يثىء واف مقاضاتها لم 
تكن جدية ولدلك ترى الحكة ان ادخاطا فى 
الحصومة لايغير اختصاص الحمكة التى يقيم 
فى دائرتها المعارضان ‏ 

.< وحيث انه عن الرد الثالى المشار اليه 
تا فأن المادة 14 مراقعات قضت ,أن الدفع 


إلدعرى 34 جلة اشخاص فيكلف ايع ا الاختصاص يجب ابداذء قبل ابداء 


4 


مجلة الحاماة 


إقوال وطلبات ختامية متعلقة باصل الدعوى 

« وحيث انه ظاهر من #شس المعارضة 
المقدم فى الدعوى ان المعارضين اقتصرا على 
. القول امام المحضر انهما بعارضان فى الح 
الغيالي ولم يذكرا شيئاً عن موضوع الدعوى 
ولم يتمسكا بأى دقع موضوعى 

« وحيث انه يجب لتطبيق المادة ١74‏ 
ان بعل الدافم بعدم الاختصاص دفعه 
وبرتكن فى اقواله التى ببديها اما في عريضة 
المعارضة او امام المحكة على وجوه موضوعية 
تتعلق بأمبل الدعوى 

٠‏ « وحيث ان المعارضين ل يفعلا شيئًاً من 

ذلك ولم يذكرا شيعا عن اصل الدعوى لدذزك 
لاحل لسك المعارض ضده بنص المادة ١"‏ 
مرافعات و بناء عليه ترى اللحكة ان هذهالحكة 
غير مختصة بنظر الدعوى بالنسية المعارضين 

« وحيث اله لال للبحث فى الموضوع 
بعدان ثبين عدم:اختصاص المحكة بنظر القضية» 

( قضية الممارضة المرفوعة من خير الله جه وآلضن 

ضد ابرأى. قاسم الصغير مرة الاه سنة 51لء 
إصدر. المكم حفرة صاحب العزة زكي بك خير 
الابوتيجى القاضى ) 


7 
محكة المنصورة الزئية الأهلية 
تاريمخه 6؟ مابو سنة ١976‏ 
دواد مخدرة. العود . احوال . شروط . قانون 
احراز حشيضش . انجار بالجواهر السامة . 


القاعرة القانونئ 
١‏ - قانون النتجار .بالمواد الممدرة الجديد 


ينص عل ثلاث حالات اعود فأما أن يكون 
العودعاما أو خاصًا أو عام وخاصا في وق تواحد 
وتتوقر الخال الأولى اذا ارتكب امهم لول عرة 
جريابقتضى قانون المهدرات الجديد وكان قد 
ع السك عليه بعقو بة جنايةأو بالحبسلدة سنة 
فأ كثر و يكون العود خاصا اذا تكرر النعل 
نحت حك القانون المذكور مهما كانت المدة 
الى تتعضي بين الفعلين الأول والثانى و يكون 
العود خاصا وعاما فى وقت معا اذا تكرر النعل 
قبل أن تمضى على الجريمة الأولى س سنوات 

؟ - المراد من عبارة «فى أى زم ن كان » 
الواردة في المادة ؟* من قانون المخدرات الجديد 
هوأن يتكرر الفمل نحت حلم هذا القانورت 
لاأن يسبق الحم على الهم بموجب قانون 
آخر لآن هذه العبارة معناها اللص على حالة 
عود خاصة في قانون معين فلا يتعدى أثرها الى 
الأحكام الصادرة بموجب قوانيناخرى وحكها 
فى القانون الواردة به أن تستمر حالة العود قائة 
بتكرار النمل معا طال الزمن الذى يتخلل 
الجرعتين الأولى والثانية خلافا للتواعد العامة 


:| الخاصة بالعود يقانون العقوبات 


_- الأحكام الصادرة يموجب قانون 
احراز الحشيش ولاتحة الاتجار بالجواهر السامة 
القدعين لا تصلح لأن تكون أسا للعود اذا 
ارتكب الهم لأول مرة جرعة بموجب قانون 
الخدرات الجديد وذلك لأن المود في القائونين 
المشار اليهما كان خاصا غير مقيد يواعد العود 


يحلة الحاماة 


بنذ 


العامة وكان منصوصا عليه في القانونين نقسسهما 
وقد تقدم أن عيارة فى أى زمن كان الواردة 
بالمادة © من قانون الاتجار بالمواد الخدرة 
الجديد لا سرى على الوقت السابق على صدور 
القانون المذّ كور وكذلك التواعد العامة للعود 
لانسرى لأن التانون الجديد أشد من القوانين 


السابقة فلا يمكن تطبيقه 
المحمكة : 


« حيث أنه يؤخذ من التحقيق الذى 
حصل فى هذه القضية ان لله مكان جالسا على 
كرتى أمام مله فلمارأى ضابط اليوليس 
مقبلا عليه الى شيا وراء ظهره فأسرع 
الضابط الى جهة ذلك الغىء وأخذه فوجده 
مادة من الكوكايين والمشيش 

© وحيث أذ الهم أمكر ما اسند آليه 
ولكنه لم يستطع أن يدحض أقوال الشاهد 
ولذلك تكون الهمة ثابتة عليه وعقابه 
ينطيق على المادة الافقرة خامسة من قانون 
المخدرات الصادر فى ١؟‏ مارس سنة ه؟9١‏ 

« وحيث أن النياية العمومية سردت 
عدة سوايق لاسهي فى عخالفات تقديم المشيش 
للتعالمى فى محله العموى وطليت اعتباره 
عائداً تطبيقا للمادة *" فقرة ثانية من القانون 


المذكور. 


« وحيث أنه يظهر من مراجعة منطوق' 


المادة »من قانون الاتجار الخدرات انها 
نصت على نوعين من انواع المود الاول خاص 
والثانى عام ومما ينبئى التنبيه عليه ان كلة 


تخالفة الواردة فى هذه المادة لا براد منها 
معناها الاصطلاحى القانوني بل تنصرف الى 
معنى اللفظ اللذوى أى ار تكاب ما نهى عنه 
القانون-اذ ان الانجار بالمواد المخدرة وبيعها 
وشرائها كل هذه الافعال لم تعد مخالفات بل 
أصميحت جنحاً معاقبا عليها بالحبس من شهر الى 
ثلاث سنوات و بغرامة من عشر جنهات الى 
ثلثيائة حثيةاو بأحدى هاتين العقو بتين فةط ٠‏ 

« وحيث أن العود الخاص هو الذى 
يتحقق بسبق الم على المهي فى تقس الجرعة 
فى اى زمن كان وهذا النوع من العود قد 
تسرى عليه ايضاً احكام المادة 44 فقرة ثانية 
وثالئة عقوبات اذا اركب الهم الجرعة قبل 
مضى حمس سنين على تاريخ المكم بالعقوبة 
وحينكذ يكون العود متوفراً مقتضى القاثوتين 
الخاص والعام فى وقت معاً وفى هذه الالة 
يتحم ان لا تقل العقويةعن الميس .مدة ستة 
شهور او عن غرامة قدرها لجحسون جنببا 
ويجون للقاضى أبلاثها الى صعف الحد 
الاقصى عملا بالمادة 44 عققوبات 

« وحيث انهىا يكوذ العود خام) طبع 
لقانون الاتجار بالمخدرات ؤحده او مردوجا . 
طيقاً للقابون المذ كور مع المادة 4 فقرة ثانية 
وثالئة عقوبات كذلك قد يتوفر العود بناء على 
النصوص العامة المبينة يقانون العقوبات فقط ٠‏ 
وذلك اذاكان الحم قد سبق الم عليه ' 
بمقوبة جناية او بالحبس لمدة سنة فأ كثر ثم 
اركب لاول حرة فعلا من الافمال المحظورة 
فى المادة "١‏ من قانون الامجار بالخدرات اذ 


ف 


يعتير في هذا الظرف عايداً بموجب المادة 44 
فقرة اولى او ثانية عقوبات التى تقضى بتوفر 
المود فى حالة من برتكب جنحة بعد المحم 
عليه بعقوبة جنائية او بعد المكم عليه 
بالمبس لمدة سنة فأ كثر اذا كان ارتكاب 
الجئحة قبل مضى -قس سنين من ثارعخ انقضاء 
المقوبة وهذا هو ما «وصف بالعود العام 
وهو المراد من قوله بدوذ اخلال بأحكام 
العود العامة الواردة انون العقوبات . 

د وحيث اله قد بقيث كلة عن احكام 
معينة . ومن تلك الاخكام الصادرة عقتفى 
. القوانين القديمةفى تفس الجراتم الواردة يقانون 
الاجار بالخدرات نهل القانون قد نظر الى 
الاحكام المذكورة عند قوله من سبق الحي 
عليه لنفس الخالفة فى اى زمن كان ام ان 
عبارة فى اى زمن كان لا تمد الى وقت 
صدور هذه الاحكام وانما تقتصر على الزمن 
الذى يجىء بعد صدور القانون الجديد؟ 

'« وحيث ال الاحكام ليشار اليها كانت 
تصدر عقتضى قانون الاتجار بالجواهر السامة 
وقانون منع احراز المشيش: وقد كان العود 
منصو صا عليه فى هذين القانوزين وكان حكه 
فهما متقصوراً على وجوب اغلاق محل المهم 
فى الخالفات وزيادة مقدار الغرامة فى الجنح 
ولا ريب ان هذا الآثر اخف من الاثر الذى 
للعود بحت حم القاون الجديد لانه يرقم 
العقوية من الحبس لمدة شهر الى ستة شهور 
1 دفعة واحدة فهل يصح مع هده الظروف ان 


محلة المحاماة 


يسرى القانون الجديد على الا<كام السابقة 
حتى تكون اساسا للعود. 

« وحيث اذ الجواب على ما تقدم مجب 
انث يكوذ بالسلب لان القواعد القائونية 
العامة تقضى بعدم سرياذ القوانين على الماذى 
وبوجوب تطبيق القاثون الاصلح لمهم فى 
المسائل الجنائية فاذا وقعت جرعة وصدر قبل 
الحكم فيها قانوق جديد يعنى عن العقوبة او 
يخفض مدئها وجب تطبيق القانون الاخير لان 
فيه مصلحة لهي . وكذنك الحال اذا صدر 
قاثون جديد حمل العود المستددم مثوقتاً او 
العود العام خامباً واما اذاكاذ القانوذ الجديد 
أشد من القديم فلا يسرى على ما سبقه من 
الموادث والاحكام ويترتب على ذلك ان 
تكون عبارة فى اى زه ن كان الواردة المادة 
+ من القانون الجديد منصرفة الي الذمن 
الذى يل العمل بالقانون المذكور لا الى الزمن 
الذى تقدمه ( انظر المواد 8 من لانحة ترئيب 
الحا الاهلية و هعقوبات اهنى و ؟ عقوبات 
فر أسى وراجم جرسوذ جزء اغخقرة + "ا 
سم ا وغ ب #ع ب وجراكولار:. جزء 
افقرة؛ءه1- مه1- )٠١.١‏ 

« وحيث أل هذه الاحكام الصادرة 
يعوجب قانون الانجار بالجواهر السامة وقانون 
منع احراز المشيش لا يمكن اعتبارها ايضاً 
سبباً للعود ارتكاناً على المادة 44 فقرة ثالثة 
عقوبات وذلك لانها اما ان تكون صادرة فى 
خالفات ولا عود فها واما ان تمكون صادرة 
فى جنح احراز الحمفيش وحينئذ عتنع تطبيق 


يحلة اللحاماة 


لأف 


العود لان ائره فى القانون القدحم كان زيادة , 


الغرامة واما فى القانون الجديد فزيادة مدة 
المبس مقدار الغرامة ايضاً وقد تقدم ان 
القانون الاصلح للتهى هو الذى يجب تطبيقه . 

« وحيث اذ الهم في هذه القضية ل 
سبق المي عليه الا فى غخالفات تقديم 
المفيش فى عله الممونى للتماطى ولذيك 
لا يكوذ فى محله عود ولا تنطيق عليه المادة 
ب من قانون الاتبار بالخدرات . 

ذ وحيث انه فضلا عما ذكر ذان يخالفات 
تقدم المشيش ف المحلات العمومية للتعاطى 
لاندخل فى عداد الافعال المعاقب عليها فى 
قانون الاتجار بالمخدرات وانا تعتين جراتم 
مستقلة معاقبا علها مقتضى قانون الحلات 
العمومية الصادر فى 4 ينابر سنة 1104 وهذا 
القانوث ما زال سارياً ومعمولا به وحينئذ 
لايكون للاحكام الصادرة »وجبه ادلى تأثير 
فى احوال العود المنصوص عليها فى قانون 
الامار بالمخدرات » 

( قضية الناية الهمومية ضد صادق منصور عبد 
العزيز نمرة 84١‏ جنح البتدر سنة 19378 . أصدر 


المكي حضرة صاحب المزة يوسف بك رفمت القاضى 
وحخضور حشضرة تح الدين .افتدى حسن مساعد الناية ) 


نأيارا 
محكة ابو مص الرئية الأهلية 
تارمخه ١١7‏ وشير سنة191800 ٠‏ 
مسؤولة . ادوم . صاحب العمل . اصاية 
المال . عدم احتياط ٠ ٠‏ 


القاعرة 0 


الشارع الفرنساوى فى اجاب مسئولية صاحب 
العمل عن تعوويض الغنرر الذى يمحصل لعاله 
من الحوادث العرضية الى ع3 أثناء عملم 

فى محل شغله 

؟ - ان عدم احتياط صاحب الوابورفن ‏ 
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع . اصابات المال 
الذبن يشتغلون فيه مثل استخدام ةن 
الآلات الحديثة التى تبعد الخطر مجعله مسئولة 
عن تعويض الضرر الذى بقع على العامل فى 
أثناء تأدية عل 

م ان المادة ١٠6+‏ من القاثون المدلى 
الأهلى مأخوذة من المادة ١4‏ مدنى فرنساوى 
ويخرج منها ان الخدوم مازم بتعويض الضرر 
الحاصل للخادم فى أثناء تأدية عمله حتى لو تسيب 
عن خطأ أو اهمال أو عدم احتياط الخادم 

المحكة 06 

« من حيث أن الضرر المطاوب تعويضه 
فى الدعوى وقع على مورث المدعية سنا كان 
يعمل كعامل فى وابور لمورث المدعى عاييم 

د وجيث ان القانون الفرسى المأَخوذ 
عنه القانون المدنى الأأهلى كان فى الاأصل 
لا ينص على مسئولية صاحب العمل ما يق .. 
من الضرو على حماله اثناء اشتغاطم بهذا العلل 
وكان قد ثرك امر تقديرها للقضاء ولا تمددت ' 
الموادثوتضارب القضاء فىشأنها سن المشرع 
الفرشسىقانوتا فى 4 ابريل سنة 1484 أوجب 
فيه مسئولية صاحب المئل عن. تبويثن لفون 


يفن 


ججلة الحاماة 


الذى يحصل لماله من الموادث الغرضية التى 
تقع طع وثم يعملون فى محله: 

« وحيث اذ الشارع المصضرى ل يحذ حذو 
الشارع الفرنمى فى ذلك - 
« وحيث اذن للبحثُ فيا اذاكان صاحب 
العمل مسولا عن هذا الضرر ام غير مسٌول 
يتعين الرجوع للمواد ١5١‏ وما بعدها من 
القانون المدنى الاهلى . 

( وحيث ان المادة 15١‏ مدلى اهل 
مأخوذة من الواد 5مغ1 و#رم1 و كسب 
من القانون الفرنسى 

« وحيث ان هذه المواد تقغى بأن كل 

فعل انسان لهأ عنه ضر للغير يازم من لسبب 
مخطأه او .امماله او عدم احتياطه فى ذلك الفعل 
بتعو يش هذا الضرر 

.«وحيث تبينمن الاطلاع على التحقيقات 
التي جمات عقب حصول الحادث اذ مورث 
الدعية كان يعمل فى وا بور المدعى عليهم وهو 
دائر وأنه نزل فى بر الوا بوو لتززنيت السكرجه 
فلطشته مراوح الوابور وقطعته قطما أودى 
محياته ما تبين انه من مستازمات هذا العامل 
كلا سخنت المدة أزوله للاسفل لوضع 
الزيت على العامود 

« وحيث برى من ذلك ان هن طبيعة 
عمل المجنى عليه ألاقتراب من وقت لاخر من 
المرواح والأزول للاسقل والاحتكاك بالعدد 
اثناء دوران الوابور 

( وحيث مادام الامر كذيك كان بتعين 
على الخدوم ان ينظ فى. امر ستر المرواح 


المكثوفة او وضع حائل بينها وبين محل 
التزول لاسفل العدة اجتناباً للحوادث الحتملة 
المصولمن وقت لآآخر بسبب الاقتراب من 
المراوح او استخدام 7ل من الا لات الحديثة 
إلتى امببح الحطرمنها الآ يكاد يكوذ معدوما 

ه وحيث يتضح مما تقدم ان اللآدثة 
وقعت سيب عدم احتياط صاحب الوابور 
فبو اذذ مسئول عن الضرر الذي وقع لعامله 

« وحيث انه مع فرض أذ الضزر الذى 
يقع على العامل اثناء عمله و بسببه كان ناشيا 
عن عدم احتياط العامل قبل يكوذ صاحب 
العمل مسئولا عن تعويض هذا الضرر ايضيا 
ام غير مسئول 

« وحيث اذ المادة ؟١٠١‏ مدلى اهل 
مأخوذة من المادة 1881 مدل فر لسى و يخرج 
مهما ا ذالخدوم ملزم بتعويض الضرر الناشىء 
عن خطأ او اهال او عدم احتياط خادمة اثناء 
تأدية عمله 

« وحيث اذ هذا الضرر اماان يكون . 
واقعا على غير الخادم او واقعا على الخادم تفسه 
فنى الحالة الاولى لا جدال فى قيام مسئولية 
ادوم عن تعوويض الضرر لان القانون صريم 
فيها اما الحالة الثائية فهى محل للبحث” ‏ . 

« وحيث اذ الحكة ترى ان خطأ لخادم ' 
او اهاله او عدم احتياطه الْذى ينشأ عنه ضرر 
له اثناء تأدية عمله لابخلى الخخدوم من مسئولية 
تعويضه وانا يكون فقط ظرظ منقصا لمقدار 
التعويض مادام ان هذا الضرر وقع عن غير 
ممد منه لان الخادم الذى يتفاى فى خدمة 


مجن الام 2 ا 


مخدومه قيلحق نه ضرر _اثناء هذه الخدمة 
من تجرد عدم أحتياط إسيط مئه ليس من 


العدالة فى شىء ان يقال للمخدوم انت غير | . 


سكول عر تعويض ضرر هذا الخادم 
المتفانى فى خدنتك 

وحيث ينتج مما تقدم أن مسعولية 
صاحب الوا بور الذى حصلت منه الخحادثة حل 
التزاع قائة 

١ .‏ وحيث اذ العامل مات عن زوجةوخمسة 

اولاد صغار فالميلغ المطلوب وقدره ٠6١‏ جنييا 
غير مبالغ فيه 

« وحيث اذ ٠ورث‏ المدمى عليهم كان 
حياوقت المادثة فالتركة مازمة بهذا التعويض 

« وحيث لذلك لا محل لتضامن المدعى 
علهم ولا للتفاذ العجل» 0 

( قضية الهرمة مبروكه تمد فاريد عن نفسها وبصغتها 

وصية على أولادها ضد حضرة أحمد خيرى يك عن نفسه 
وبصفته وصياً على أخته وآلثرين مرة #*# سنة 
ها . أصدر المكم حضرة صاحب المزة كامل يك 
شكرى القاضى ) 

تعلبى, 
: راجع المكم الصادر من حكة شدر 
| الزتازيق الاهلية بتاريخ ؟ مايو سئة 1588 
ومنشور بمجلة الحاماة بالمدد الثاتى من السئة 
السادسة ص لكر م 


للد" 
محكة فاقوس الجزئية الاهليه 
5 تاريخ 5 سبتمير سنةه؟.؟ا 
خصومة . محجور عليه . يطلان . نظام عام: تهاقى . 
ع عبني 
القاعرة القانوئ 
<٠“‏ الحجور عليه سبب صدور ح 
جنالى عليه غير اعل التقاضى سوا ءكان مدعي 
اومدعى عليه . فالدعوى المدنية التى يرقمبا الجنى 
عليه بتعويض الضرر الذى اصابه عن الجناية 
الى ارككيها الذنب يجب ان ترفع على اليم 
وكذاكل اجراء يتخذ ضد المأنب فى أثناء تنفيذ 
العقوبة الحكو م بهاوالا كانت الاجراءات :ياطلة. 
؟- البطلان الذى يعيب مثل هذه 
الاجراءات متعلق بالنظام العام لانه مببنى على 
مخالفة نص صريح في قاثون العقوبات وهادم 
لاشاس اجراء «ات نع الملسكية فلا يزيله حضور 
أحد الخصوم فى الجأسة 
- ان حم نزع الللكية الصادر بعد 
اجراءات معيبة ببثل هذا البطلان ايكون لدقيمة 
0 كان هايا . لان الاحكام اذا صدريتعلى 
غير ذى أهلية تكون باطلة ولا سيا وان حلم 
2 اللكة لا يعتبر حك المنى الصحيح هذه 


. مأهيته‎ ٠ 


0 5 لا شل ا و 0 


1 5-0 | 
من حيث'ان الوقائم ل 


لوا ؟ 


محلة المحاماة 


الاول ومعد حسن ابراهيم اهما فى الجناية غرة 
عسئة “31308 | فاقوس وحك عليهما منمحكة 
جنايات الزقازيق بتاريخ ١4‏ فبراير سنة ١98‏ 
ويتاريخ مم يناي سنة 19768 عينت محكة 
الزقازيق الكلية المدعى الثاتى قماعلى المذنبين 
طيقا للماده ه" قمره > عقوبات 
«ومن حيث ان المدعى المدنى فى قضية الجناية 
عر +0 ستة م19 سالفة الذكر قفى له 
بتعويض على المأنيين وهو المدعى عليه فىهذه 
القضية فبدأ تنفيذ حكم التعويض تنفيذ! عقاريا 
فاعان المذنيين يتنبيه نز الملكيةوالانذار بالدفم 
بتاريخ ١؟‏ ديسميرسئة 1984 ثم اعللهما بتاريخ 
٠٠‏ فيراير سئة 1911 بعريضة دعوى تزع 
اللكية اثناء وجودهما بالسجن ( مخاطياً مع 
مأمور سجن الزقازيق ) وفى 1٠7‏ مابوسنة ه19 
' حكت محكة فاقوس الجزئيه فيمواجهة شريف 
حسن الذىكان قد قفى مدة العقوبة المحكوم 
عليه .يها وفى مواجهة حسين ممد هندئ القيم على 
الملأنب الثائى مد حسنابراهيم الذىكان لابزال 


بالسجن بنزع ملكية الدقارات المملوكة للمذنبين. 


«ومن حيث ان المدعيين اولي عن نفسه 
وقد زال عنه الحجر القاتو وثانهما بصفته قبا 
على المذنب الثالى تند حسن ابراهيم رفما هذه 
الدعوى يطبان فيها بطلان نحم زع الملكية 
و بطلان جميع الاجراات القى انبىعلها واغتبارها 
كأهالم تكن ارتكانا عل ان الاجراات و الحم 


أها تمت اثناءعدم أهلية المحكو م عليهما بسبب ٠:‏ 
الحجر القانوقى المنصوص عنه بالمادة ه؟/رء ولم 
تخد هذه الاجراات فى مواجهة القيم عليهما 

ومن حيث الث المادة ه؟/ 4 عقوبات 
رتبت عقوبة تبعية لمن يحكم عليه بعقو بةجنائية 
وهى الحجر القضأني 

« ومن حيث|نالميدأ المقرر فى المادة هه 
عقوبات هوماقررته المواد ١9‏ و١‏ واب" عقوبات. 
فرنسى.ويرىجارسون فى تمليقه على هذه المواد 
بالنقرة ٠١‏ ان الحجور عليه غير اهل للتقاضى 
سواء كان مدعيا أو مدعى عليه واشار الى 5 : 
4 يونيهسنة 1857 الصادرءن محكة جر ينوبل 
والذى قضى بان الدعوى المدنيه بتعوريض الجنى 
عليه عما اصابه من المناية الى ارككبها المذنب 
يجب ان ترفم على القبم عليه - وكذلك كاريه 
وشوقو « بالجزء التاسعصحيغة 4417 »يرريانهذا 
الأى واشارا الى حم محكة يم الصادر في * 
يوليه سئة 1815 والذى قفى ببطلان تنبيه ) 


يمان لقهم على المذنب 


هومن حييثان المحكة ترى الاخذ بهذا 
الرأى الذى من مقتضاة ان كل اجراء ,تخذ 
ضد المذنب اثناء تنفيذ العقوبة اكوم بها 
يكرن باطلا وذلك لان هذا الرأى متمشن مع 


| المكة التى من اجلها وضعت الماده ه”“/رع 


والمكةين تعيينقيم على المذنب انما مىتسهيل 
ادارة اموال المذنب الذى إستحيل عليه استدالة 


محل الحاماة 


انفضا 


مادية ان يديرها م الغرض من تعيين القيم هو 
من المذنب من الحصول على ثىء من امواله 
حتى لا يتيسر له الحرب من السجن - واذا 
نظرنا الى اجراءات نزع اللكية فى جموعبا ثراها 
ترمى الى غرضين الاول هديد المدين فى كل 
اجراء يتخد ضده بنزع ملّكه جيرا عنه اذا لم 
يدفع ماعليه من الدين والثانى ايقاف الدائنعند 
حد مخصوص فى ارهاق مدينه - فادا كان 
الآمر كذلك كيف تكون الاجراءات الخاصة 
بنع اللكية صحيحة مع اتخاذها بالنسبة للمذنب 


وهى لا تنتج اثرها وهو ا نذاره بالدفم 556 


بنزع ملكية عقاره فى وقت يكون فيه المذنب 
ممنوعا من الاتصالهاله وممنوعا من الوقوف على 
الاحوال الخارجة عن السجن 
«ومن حيث ان الاعتراض بأناحدالمذنيين 
قد حضر فى جلسة حلم نزع الملكية وحضوره 
ازال بطلات الاجراءات بالنسية له انما هو 
اعتراض ظاهرى ذلك ان البطلان مبتى على 
مخالفة لنص صرع فى قانون المقوبات فضلا 
عن انه هادم لاساس اجراءات تزع اللكية 
فهو لذلك متعلق بالنظام العام ولا يزيله حضور 
احد الخصوم بالجلسة 
«ومن حيث ان الاعتراض بان حم نزع 
اللكية صار كا نبائيا وغير قابل للطعن 
اعتراض غير صحيح لانه من المقرر ان الاحكام 
اذا صدرت عل غير ذى اهلية كقاصر تكون 


باطلة هذا الى ان حم نزع الملكية ليمير حك 
بالمعنى الصحيح طْذه الكلمة لانه: لايقصل ى 
بك اعلانا بان اجراءات نزع الملكية قد تمت 
ومن حيث انهلذلك بتعين أجابة المدعيين 
الى ما طليآه» 
( قضية شريف حسن أبراههم افندي تمد هندى 
الجتارية تمرة. "٠5‏ موكن فاقوس' سئة 151 وحضر 
عته حقرة الاستاذ وسف افندى فهدى الحاى مد 
مصطق عمد اسياعيل ثمرة 585 سئة 1918 . أصدر 
المكم حغرة صاحب المزة ابوبكر يك مادق القاضى ) 


/" 
ححكة اجا المرئية الأهلية 


حك تاريخه 1١‏ فبرايرسنة ه5١‏ 
تنبيه تزع اللكية . تسجيله . ما يترتب على 
التسجيل ٠‏ تصرف المْدين فى المقار . الاحة التصرف . 
دعوى ابطال تصرفات المدين ٠‏ ضرر.عل المشترى . 
التاعرة القادوئٌ 
٠‏ - ان القانون. الأهل م يرد فيه نص 
مثل النص الوارد فى القانون التاط الذى يحرم 
على المدين اصرف فى ملكه بعد تسجيل 
تنبيه نزع الملسكية . كل ما رتبه القانون الأهلى 
من النتائح القاتونية على تسجيل تنبيه نزع الملكية 
ايا الحاق الرات بالعقار.فسكوته عن النص 
على منع المدين من التصرف معناه اباحة التصرف. 
+ - اذا تصرف المدين فى العين الجارى: 
نزع ملكيتها اضراراً بحقوق دائنيه كان لاذاثنين 
حق ابطال: تصرف: مديتهم اذا توفرت .شروط 


٠‏ 4 ؟ 


يه الحاماة 


دعوى ابطال تصرفات المدين الحاضلة هر با من 
ديونهم ويشترط فيها حصول الضرر للمدينين 
ما يشقرط عل المشترى وقت الثبراء بأن المدين 
يتصرف .فى عين جارى تزع ملكيها يقصد 
المرب من دفغ ديونه 
المحكة : 
« من حيث ان المدعى عليه الثالى مدين 

لللدعى عليه الأول مبلغ 406٠‏ قرشا مقتضى 
سند واجب التنفيذ وهو حك صاد رفى 4؟ نوفير 
سنة 1478 من محكة خط منود وقد شرع 
فى نزع ملكية العين موضوع النزاع فأعلنالمدعى 
عليه الثنى تنبيه نزع الملكية فى تاريخ 7 فبراير 
سنة 1974 وقد تسجل هذا الثنبيه محكة 
النصورة الابتدائية الأهلية بتارمح ١١‏ فبرابر 
اسنة 1914 تحت غرة 544 سنة 1134 
٠‏ « ومن حيث ان المدعى يستند فى دعواه 
على عقّد بيع صادرله من المدعى عليه الثالى 
بتاريخ. ٠١‏ ابريل سنة 1554 ومصدق على 
الانضاءات فيه بعرفة محكة اجا الأهلية فى 
تاريخ المذكور ومسجل بتاريخ و اغسطس 
سنة .19195 

« ومن حيث أنه يتعين البحث فها اذا كان 
يجوز لددين التصرف فى ملكه بعد تسجيل 
اتنبيه نزع الللكية ام آن مجرد تسجيل الثثنيه 
يغل بده عن التصرف فى ملكد: محافظة على 
حقوق" الدائنين: 0 


اع ومن حيث ان القانون الختاط نض فى ' 


المادة ١4‏ من قانون المرافعات على ان تسجيل 
التنبيه بالحجر العقارى يترئب عليه متم المدين . 
من التصرفات فى العين نصرق) صصييحًا ما ان 
المادة.71 من قانون المرافمات المختلط نصت 
على ان تسجيل محضر الحجرّ العقارى ,يثرتب 
عليه الخاتى العرات بالعقار 

« ومن حيث ان القاتون الأحلل لم رتب 
على قسجيل تفبيه نزع الملكية أثراً سوى الماق 
العُراتبالعقار وقد سكت عن النص على منعالمدين 
من التصرف فى العقا رما فمل القانون الختلط 

« ومن حيث ان سكوت الشارع ع نالنص 
على منع التصرف معناه ان القانون لم يرتب 
على قسجيل تتبيه نزع الملكية سوى اثر واحد 
وهو الاق الكرات بالعقار 

« ومن حيث انه مع سكوت القانورن 
الاهلى على ترتيب هذا الاثر على تسجيل تنبيه 
نزع الملكية لا يسوغللمحام انتحم بنع الدين 
عن التصرف ف العين المنزوعة ملكيتها لان هذا 
المنم هو قيد على حرية التصرف ف الماك 
لا يجوز تقريره الا بنص صريح 

« ومن حيشانه مما لاخلاف فيه انالمدين 
مالك للعين المنزوعةملكيتها حتى حك مرمى المزاد 

« ومن حيث ان القائلين بالرأى” الالف 
لهذا قالوا بأن الشارع قد رتب ط سجيل 
تنبيه نزع: الملكية الحاق المّرات :بالعقار وهى 
مسألة ثأنوية بالفسنة للمحافظة:على العقار نقمنه 


-. 5171 


نويه 


مجاة اللحاماة 


وبا 


لأن الشارع الذى عنى بالحافظة على حقوق 


. الدائنين حتى رتب على تسجيل تنبيه نع الملكية 
الحاق الثرات بالعقار لا يمكن ان يكون قد قصد 
السماللمدين بالتصرف فى العين المنزوعملكيتها 
اذيصبح الاحتفاظ بالحاق الثرات حينشذ لاقيمة له 
« ومن حيث ان هذا القول لا قيمة له متى 
تبين انالحاق ارات بالعقا رلا يكون الا بالنسبة 
للد اثنين اللمر. هنين المسحلة حقوقهم ( ممهاعمهةم0 
قاذتدقدذز )وهؤلاء الدائنون الذين سحاوا عقودهم 
لا يصييهم ضرر من التصرفات ف العقار المازوع 
: ملكيته بعد تارخخ تسجيل التنبيه أما الدائتون 
العاديون قل يوضع النصالخاص بالماق العُرات 
بلمبار لخخايتهم وليس لم الشكوى من ذلك 
لانم قصروافى الحصول على حقوقهم 
« ومنحيث انه مع ذلك فللداثنينالعاديين 
ان يحافظوا على حقوقهم بطر يق ابطال التصرف 
لواقم مرئ مديتهم اضراراً بهم مق توفرت 
شروط ذلك ٠‏ 
« ومن حيث انه متي تبين ذلك فيكون 
المدعى عليه الثانى غير ممنوع من التصرف في 
المنتازع عليه» ولكن يجب البحث فبا اذا كان 
البيع الصادر من المدعى عليه الثاني وقع اضراراً 
بدائنه المدعى عليه الأول بالشروط والقيود القى 
تشغرط فى دعوى ابطال التصرفات ١‏ 
« ومن حيث أن دعوى ايطال التصمرف 
للاضرار يحقوق الدائن يشترط فيها فضلاً عن 


الشرر الذى باحق الدائ ان بكون المشترى ْ 
عالناً وقت الشراء بأن المدين يتصرف فى عين 
منزوعة ملكيتها اضراربداثنه نازع الللكية وان 
يكون متواطت) مع المدين على تهر يب هذه العين 

« ومن حيث ان تارعم البيع الصادر من 
المدعى عليه الثاتى للمدعى 8١‏ ابريل ممئة .1974 
وهو تاريخ التصديق على الامضاءات ععرفة 
تحكة اجا الأهلية ولسكن النسجي لكان بتارعخ 
4 أغسطس سمنة 1974 ودعوى الاستحاق " 
رفعت فى 14 مانو سنة ١ ١994‏ 

« ومن حيث أنه وان كانت المادة الأأولى: 
من القاتون غرة 18 شنة 508 تنص على ان 
عقد البيع لا ينقل الملكية الا اذا كان مسجلا 
فان العبرة يسوء النية وعدمها وقت تاريخ البيم 
أى فى "٠‏ ابريل سنة 1556 , 

« ومن حيث انه يديل على انالمدعى 
كان يعم فى يوم "١‏ اير ربل سنة ١454.‏ ياجراءات 
نع الملسكية أو انه تواطأ مع المدعى عليه ادنى 
يي وقد ثبت من الحم الشرعى المؤرخ 
فى 1 نوشير سنة 1488 ان المدعى. عليه تنازع 
َ زوجته ابنة المدعىنزاعا يه الى رفم الدعوى 
الشرعية التى صدرعنها الحم الذكور . 

« ومن حيث انه متى تبين ان اللاعى لم 
يكن ميء النية وقت الشراء فلا بهم المحمكة 
ان تبحث فيا اذا كان السند الذى نزع المدعئ, 
عليه ,الأول ملبكبته عين النزاع مقتضاه جديا 


شف 


مجه الحاماة . 


ا ا 


أو غير جدى وما اذا كان تيجة تواطؤ بين 
اللدعى عليهما للأضرار يحقوق المدعى لانه ثابت 
ان هذا السند كان قبل ان ينشأ حق المدمى 
الذى وجد بمقد البيم ابسالف الذكر 
« وحيث انه لذلك يكون الدعى محى فى 
دعواه و يتعينتثبيت ملكيته الى ا|خسة قراريط 
البينة الحدود والمعالم بالعريضة » 
( قضية حجازى اافخراق وحفر عنه حضرة 
الاستاذ تود افتدى فهمى الحائى ضد ٠خيد‏ افندى 


عمل الفيخ واكثر وحشر عن الاول حضرة الاستاذ 
عمد افندى يدوى البيل الحانى تمرة + لاه ستة ؟ وا 
اصدرالكيم حشرة صاحب المزة احمد بك خليل القاضى) 


م4 ؟ 
حكة ميث غمر الجزئية الأهلية 
حك تاريخه 4" لوشير سلة 19176 


اختصاص . منازمات رى ٠‏ جهة الادارة 
الخام . ملكية حق ارتفاق . انشاء حق . 


القاعرة القادونئٌ 

- أن المنازعات الخاصة محقوق ارتفاق الرى 
والصرف ختص ينظرها جهتان . 

- فلحا > الأهلية تكون عنتصة فى حالة 
ما اذا ادعى صاحب الحق بأن له حق ارتفاق 
سابق مقرز ويريد تثبيت ملكيته لا يعتيره 
حا مكنسيا من قبل على أ رض الجار من عرور 
الياه لأرضه عذثرقة أرض امار 

- وجهات الادارة تتكون مختصة فى حالة 
: ما اذا لم يدع الشخض ملكية حق الارتفاق 
واعغا بطلب الشاء هذا الحق بناء على أنه لبن 


لارضه منفذ لارى الا مرور المياه في أرض الجار 
الى أطياته وهذا الاختصاص مستفاد من أحكام 
لاشحة الترع والجسور الصادرة فى ؟7 فبراير 
سنة م١‏ التى جاءت ناسخة لأحكام القاثون 
المدنى السابق عليها وثار يمه ؛ ا ونيهسنة 848ا1ء 
والمكة الى توخاها الشارع المصرى ياصدار 
قانون 0٠+‏ قبرايرسنة 864 ١‏ الذى يخول للجهات ' 
الادارية وهى جهات الرى والمديرية حق النظر 
فى انشاء حقوق ارتفاق جديدة انما للأن جهات 
الرى ولا وحدها حق وزيم المياه ذات خبرة 
خاصة في- كيفية الرى وانتفاع الأطيان بالمياه 
وكينية توزيع هذا الانتفاع وهذه الخبرة لا تتوفر 
عاد لدى الحا ّ ولأن فى الالتجاء للجهات 
الادارية سرعة فى الفصل لا تثوفر فى الطرريق 
العادى التقاضى أمام الحا م : 

المحكة : 

«حيث أن المدعىعليهما الأولين الحاضر ين 
دقما بلسان وكيلهما بعدم اختصاص الحا من , 
الاهلية بنظر الدعوى 

« وحيث أن المدعين مع اعترافهم بعدمر . 
تلكيم حق ارتماق على العين بدليل ماجاء 
فى مذ ةوكم بأنهم اعتادوا أن يستأجروا 
' |الستق كل سنة من أحد الماعى عليهم وهو . 
على حسن اسكندر وقدموا للدلالة على ذلك ' 
اعلا منه لم أمام محكة الخط يطلب ايجاز 
ليس | الأرض المشغوله هذه المروى ١‏ يطلبون الآن 


مجاة الحاماة 


انشاء حىّ ارتغاق على أرض الدعى عليهم فى 
نظير التعو يض 
الى المادة م من القاتون المدنى الأهلى التى 
تنض على أنه جب على كل صاحب أرض أن 
يجمل ممراً فى أرضه للمياه اللازمة ارى الأأراضى 

البغيدة عن مأْذ المياه فى نظير تعو يض يعطى 
متها سد فين عدف الحا م الى آخره 


« وحيث أن القانون المدنى صدر بتاريخ 


الذى قدرء ال خبرة ومسلندين 


4 بونيه سئة 1887 أفرنكيه 

5-6 أن الشيع السام الأعلية 
أصدر قانونا يطلق عليه اسم لاتحة الترع والجسور | 5 
بتاريخ ؟؟ فيراير سلة 1894 فهو لاحق للقانون 
المدنى الأهلى وقد جاء فى نص المادة همنه يأنه 
اذا رأى أحد أرباب الأطران أنه يستحيل عليه 
رى أرضه ريا كافيا الابانشاء مسقة فى أرض 
ليست ملكه أو باستهال ترعة نيلية أو مستى 
٠‏ موجودة فى أرض الغير وتقرر عليه التراضى مم 
أصحاب الأراضى ذوى الشأن أو وكلاتهم 
الرسميين فيرفم شكواه للمدير وهو يبلنها لمفنش 
الرىمشفوعة برأيه وملحوظاته وتنص تلك المادة 
فبا يلى على كينية تقربر الجق وكيفية -استاله 
بمعرقة « نش الرى وعلل كيفية التعويض وتقديره 
لصاحب الأراضى المجاورة 

« وحيث بتعين البحث الآن فى معرفة 
ما اذا كانت تلاك المهات الادارية تعمل وفنا 
لهذا الناثون جنا الى جنب مع الحا م يحيث 


يفف 


مححيقة 


يكون للمدعى الخيار فى ماوك أحد الطريقين 
الطر يق الادارى أوالطريق القضاق أو أر: 
المشرع الواضع هذا القانون أراد: سلب سلطة 
الحام الأعلية فى هذا الشأن واعطاء هذا 
الاختصاص للجهات الادارية مدي ) عليها. 
ف تلك المادة التاسعة 
د وحيث أن الحكة ترى بأنه يجب 
التفريق بين حالتين وهما حالة مااذا ادعى 
ل 010ل 
وو يبت ملكيتة لايعتبره حمًا مكتسب) من 
ل عل أرض الجار من عرور الياه لأرضه 
مخترقة أرض الجار المذ كور والخالة الثانية ما اذا 
لم يدع ملسكية حق ارتفاق واما يطلب انشاه ' 
هذا الحق لان ليس لارضه منفذ لارى الا عرور 
لمياه فى أرض الجار الى أطيانه فترى الحمكة 
أن الحا م الأهلية ( وتقول. الحا > الأهلية لآن 
القانون الصادرق ؟؟ فيراير سئة 18494 : توافق 
عليه الدول ونا للمادة ١١‏ مدنى مختلط نهو 
خاص بالأهالى دون الأجانب ) مختصة فى الخالة 
الآولى دون اثانية وأن المشرع أراد. باصدار 
هذا القائون أن يخول الجهات الادارية ومن 
جماتالرى والمديرية حق النظر فى انشاء حقوق 
ارتقاق جديده لأن جات الرى وها وحدها : . 
حق توزيع المياه خبرة خاصة فنية فىكيفية الرى 
وانتفاع الأ طيان بلمماه وكيفية تو زيم هذا الاتتفاع 


لا تتوفر لدى الحا كم ولآن فى الالتبجاء لسجهات 


الفا 


محلة المحاماة 


الادارية سرعة فْ الفصل لا تتوفر في الى !| طعي ةر يها لس بن المادة المذ كورة 


العادى للتقاضئ أمام الحم . أما اذا كان ال 
مكتسبا من قبل والملكية ثابتة للمدعى كرعمه 
لحم المدنية تفصل فى ثبوت الللكية مون 
عدمه ووذلك أصبح اختصاص الحام فى هذا 
الشأن مقرراً لحق قاتمغير منشىءلمقوق غير قائة 
« وحيث ما يدل على ذلك ماجاء فى 
الادة «؛ من. القاتون الصادر فى 88 فيراير 
سئة 144 حيث نصت انلك المادة بأنه يلغى 
كل مان من الأحكام السابقهعخالفةأمرنا هذا 
« وحيث أن المدعين أرقتوا بذ كرتهم 
صورة غير رسعية مر حم صادر من محكة 
الاستثناف العليا يتارم © فبرابر مبنة “وا 
زعم منهم انه يد دعوام مع ان المطلع على 
اسباب هذا الحم ينبينلهان محكة الاستئناف 
رأتهذا الزأى من قبل فى تغير النصوص حي 
جاء فحيئيات حكما مابأقى ( وحيث ان الامر 
العالى الصادر فى :فبرابر سئة 1894 .يشأن 
الترع والمساقى ل يجمل لمذنش الرى من الاختصاص 
الا امرين اول متعلق بدعاوى اعادة وضع اليد 
على المساق والصارف الخصوصية او الشتركة 
ببقاء ماكان على مأكان .وثانيهما ,يطلب حق 
ارتقاق الرى لارى مايل دقع التعويض 
« وحيث ان شراح القانون المصرى نوا 
هذا النحو فىالتغير ايضاحيث جاء في الصحيفة 
1" من كتاب فتحى باشا زغاول ما يأقى ( وقد 
تضمنت لأمحة الى الاحكام الخاصة محق الشرك 
وخدلت: الاختصاص فى دك لنظارة الأشغال 


مشيرا لامادة جم ققره ١‏ مرء_ القانون المالى 
الاهلى التى يستند عليها المدعونى دعواهم وجاء 
فى الصحيفة 74 من الكتاب الرابع لاعلامة 
دوهلس ف النبذه١ ١١‏ بان السلطات الادارية 
تكون فى هذه الخالة مختصة بالنظر في انشاء 
حقوق الارتفاق وققا للمادة ه مر١_.‏ القانون 
الصادر بتاريجخ "١‏ فيراير سئة ١8514‏ ولقد 
تساءل عا اذا كانت الحاكم لاتزال مختصة 
بالنظر فى هذا الامر ويرى ان هذا الاختصاض 
قد سلب منهما بهذا القاثون اللاحق اللبم الا 
اذا جعلنا هذا القانون لغوا 
٠‏ وا ان هذا القانون قآثم ومعدول بهقتكون 
الحام الاهلية غير مختصه -- ولقد رأى المستر 
عدون هذا الرأى ايضا فى الصحيفه ٠٠١‏ من 
كتابهفيشرحالقانونالمانى المصرى الجزء الاول 

.« وحيث من كل هذا ترى المحكة ان 
الدفع الترعى بعدم الاختصاص فى مله 
ويتعين قبوله » 

( قضئة السيد السيد حسين وآارن وحفر عنهم 
حشرة الاستاذعبد الجدافتدى نافم انماى ضد على حسن 
اسكندروا خرين وحفر عن الاولحضرة الاستاذ مصطق 
افندى رحب الحاي. مرة 4191 ستة 15176 . أصدر 


المكي حقرة صاحب المزة قهم بك ابراهيم 
عوض القاضى ) 

( راجع بحث سعادة يونس صا باشا 

المنشور بالجلة بالسنة الرابعة عدد .ص /اه؟ 

وكذلك بحث سدادة امد بك صادق المنشور . 
بالسنة الرابعة عدد 5 . ص هوه) 


ع>لة الحاماة 


خف 


الك 
محكة ممالوط الجزئية الاهلية 
تار يخه م نوشبر سنة 148 


ممارضة . مبماد . تنفيك غير ممكن لا 
انحاد الدعويين 8 


: القاغرة القانورئه - 

١‏ س يسقط الق فى المعارضة بعد اعلان 
السك الغيابى بأربع وعشرين ساعة اذا كان 
التنفيذ غير ممكن بطبيمته 

؟ - للخصم الثالث الذى طلب رفض 
الدعوى فيا له مساس بحقوقه وأجيب الى طلبه 
ان سك بهذا الحم ضد خصومه فى الدعرى 

التى يرفمها بالمطالية بهذه الحقوق 
٠ 3‏ والقاعدة القانونية لمعرفة م 
موضوع الدعو بين متحداً أن يتحتق القاضى 
من ان قضاءه فى الدعوى ادي سيتناقض مع 
السابق سواء. باقرار حق انكره ذلك 
المم أو انكار حق معترف به فيه 
المحكة : 
'« حيث ان اللدى استأجر هن وهبه 
افنذى مكسموس المذعى غليه الثانى ١١‏ قيراطا 
و56 فدانا لمدة سنتين من أول أغسطس ننة 
99 لغاية بونيه سنة04وا الزراعتها.برسيا 
| وقطنًا وعقراً وقد 6 محصول القطن للمدءى 
عليه الاول وتم الاتفاق بين الموقعين على محضسر 
ابيع أن يودع من العنمباغ هه ملما ووه حجني 


بخزينة محكة سمالوط على ذمة الست أنسه 
بأهور الداثنة للمؤجر والباق وقدره مؤه ملما 
واه" جنيها ببق لدى البائم حتى تم الحاسبة 
بين المؤجر والمستاجر ٠‏ وما يزيد عن تصيب 
المستأجر يدقع الى رج افندى ليل أحد 


دائى المؤجر . 


« وحيث أنه ثبت سسء الاطلاع على 
القضية عمرة ؟6؟ سنة 1594 كلى بنى سويفا 
المضمومة الى هذه الدعوى ان جرجشى افندى 
خليل أوقع حجزاً على مبلغ توه مليا و 5١‏ 
جنيب تحت يد المٍعىعليه الأول .ورفم دعزى 
بتثبيت الحجز فدخل المدعى خصيا ثالنّا وقصر: 
طلباته على زفض الدغوي بالنسبة لمبلغ 48 ملها 


.و4١٠‏ حنيهات قيمةما يستخقدق امبلغ الحجوز: 


عليه كت الحمكة باستبماد هذا المباغ وتأيييشة | 
الحجز فيا عداه وصدر هذا الحم فى غيبة ؤهبه 
اقدى مكهوين فرقم المدعى هذء الدعوى 


يطالب باليلغ الذى أجاته المحكة الى استبماده 
فى الدعوى الأخرى 0 
«ه وحيث أن الممكة : سبق بإن كانت 


للدم بتقديم ما يثبت ان هذا الى أصبح 
نائيًا أو ما يدل على الحاسية يينه وبي المؤجر 
فأجاب بأنه فى غتى عن الحاسية ا"كتفاء بلحم 
القع كك بناقزلا لتاق جية عل هه 
الذى أعلن به شخصيًا فى 86 يناير سثة 1978. 


ظ وأن:مواعيد الفارضة يجب أن قسرى اعتبارا 


كن 


خلة المحاماة 


من تاريخ اغلان الحم للأسباب التي ابداها | قد سارفي احكامه على اعتبار ميعاد الممارضة 


فى دفاعه وقد مضى ميعاد المعارضة ثم الاستثتاف 
ول يحرك المعلن اليه ساكتا 
:« وحيث ان هذا الدفاع يستازم بحث 

ما اذا كانت المعارضة جائزة الى ما بعد العم 
بالتنفيذ ىّكافة الأحوال أم هنا لك حالات 
يكنى فبها اعلان الح للمحكوم عليه غياي) 
لسر يان مواعيد المعارضة:. قاذا جاز ذلك وجب 
البحث فيا اذاكان الحم الصادر في: الدعوى 
المشار اليه أن حائراً لقوة الشىء المحسكوم فيه 

«وحيث ان المادة 4؟" مرافمات وضعت 
قاعدة عامة للمعارضة فى الاحكام الغاية . 
مؤداها ان المعارضة قبل الى الوقت الذى ع 
فيه الغائب بننفيد الأحكام الصادرة فى غيبته 
فاذا اتقضى هذا المعياد أوصد باب الممارضة ولم 
يق لدى المحسكوم ضده وسيلة للطمن فى الحم 
سوى الاستئناف اذاكان جارراً 

« وحيث ان هذه القاعدة لم تل من 
الاستثناء فقد رأى الشارع فى باب تحقيق 
الخطوط والأختام أن تتفيذ الحم الغيابي 
بالتصديق على السند الغير رمهى غيد ممكن 
بطبيعته لخدد ميعاد المعارضة من وقت اعلان 
الجسم جاعلا هذا الاعلان مرء : الاثر 
ما لتتفيذ فى الاحكام الأخرى ( مأدة هم 
مراقمات ) 0 


مبتدث) من تاريخ الاعلان كلا كان التتفيك 
مستحيلا وغير ممكن اجراؤه و بذلك عم الامتثناء 
الاحكام القبيدية التى لا يمكن تنفيذها ( راجع 
3 ححكة الاسكندربة الأبتدائية الصادر فى 
م أكتو بر سنة 1404 الجموعة الرسعية السنة 
السادسة ص ١ه*‏ وكتاب المرافمات للا ستاذ 
ابوهيف بك طبعة ثانية يند 11841 ) 

«ه وحيث ان موقف المدعى فى الخصومة 
السابقة كان سلبًا فند اقنصر على طلب رفض 
الدعوي بالنسية للمبلغ الذى يدعيه والحكم 
الصادر بقبول هذه الطلبات غير قابل لاتنفيذ 
بطبيعته فا التنفيذ الا تكليف المدين وفاء دين 
ممق الوجود خال من النزاع واجب الا"داء . 
والحكم يقض بالأازام فانعدم محل التنقيذ 


أن يتخذ اجراءات يستحيل اتباعها فيبق أ 
المعارضة موكولا الى مشيئة المدين وأحوائه 

«وحيث ان الك اعلن الى وهبه افندى 
مكسموس شخصيا فى 5؟ ينابر سنة ه5١‏ 
وهذ كرته تدل على أنه لم يرقع عنه معارضة ولا 
استثناف) فأصبح نبانيا 

« وحيث أن الأحكام الهائية تُكون 
حجة بالحقوق الثابتة بها مثى اتحد الخصوم 


| وموضوع الخضومة وسببها 


« وحيث أن القضاء جريا على عذا امبدأ « وحيث انه لا نزاع فى أن الخصوم فى: 


خة الحاماة 


كنا 


هذه الدعو ىكانوا خصومً فى الاعوى الاخرى 
وان سبب الخدومة أى الرابطة القانونية التى 


تحذها المدعى أساسا الحق الذى باعية متحد 


في الذعويين ق ّكلمهما استند المدعى فى طلياته 
على عمّد الاتجار الصادر اليه من وهيه افندى 
مكدموس ولين له سند سوأه ش 
« وحيث انه بالنسبة لموضوع الدعويين 
فالاتحاد فيه ليس أقل توفراً ولا يعترض على 
ذلك بأن طلبات المدعى الأو لى مثايرة لطلاته 
الأخيرة اذ كان يطلب أولا رقض الاعوى فيا 
له مساس بالمبلغ الذى يدعيه والآن يطلب 
الحك له بهذا المياغ فقليل ن التقكير يدل ان 
الخلاف ظاهرى : لقد أثار المدعى عند ما دخل 
خصماً نل أمام القضاء الدماوى الخاصة يحقوقه 
التى الت اليه بمقتضى عد الايجار الذى اشتمل 
على تعهدات من المانبين . قأبان للمحكة انه 
وفي” تعهداته وانه .ستحق بعد خمم الايجار 
الذى عليه واضافة المصاريف الى اننقها والى 
يق له المطالبة بها . المبلغ الذى طلب استبعاده 
مدعا انكل حجز يمع عليه يؤثر على حقوقه 
وهو اليوم لا يثير نزائ) جديداً خول عقد جديد 
وحجته اليوم لا مخرج عن حجته يا لامس 
. «:وحيث انه لى يتيين القاضى ارف 
هناك اتحاد) فى موضوع الخصوءة عليه ان بتحقق 
ان قضاءه فى الدعوى الجديدة يؤدى الى وجود 
تتاقض مم لحي السابق سواء باقراره حم 
انكه ذاك المك . أو اتكاره ا رن 


به فيه ( راجع لكوست فى قوة الثىء الحسكوم 
به طبعه ثالثة بند 8ه؟ و 5ه؟ ) 
« وحيث ان الْقَشى مع المؤجر فى دفاعه 
لاجراء محاسبة ببنه وبين المدعى يؤدى الى 
تنيجة محققة وهى الاصطدام بالحم السابق 
الذى بت فى هذا اللوضوع 
٠‏ « وحيث أن للمحكوم عليه أن يبدى 
ناعياء كرون لديه من أوجه الدفاع الطارثة 
بعد الحسك . ولسكن لم بتقدم منه ثى* من ذلك 
« وحيث انه لها تقدم يتمين الح 
بالزام المدعى عليه الأول وهو المودع لديه بأن 
يدفم للمدعى هبلغ 409 ملما و.4 7٠١‏ جنيهات مع 
الزام المدعى عليه الثانى بالمصار ين | 
« وحيث ان الماعى طلب الزام الدعى 
عليه الأول بالفوائد القانونية وكان الأحرى به 
أن يوجه هذا الطلب الى المدعى عليه الثانى 
لأن الحك بلزام المودع ديه بدفع الثوائل 
يترتب عليه الزامه بدفم 1 كثر ما فى ذمته وهو 
لا شأن له أصلا فى الأزاع 
٠‏ وحيث أن طلب النفاذ فى له لأف 
الحك المالى ليس الا تنغيذاً لحك سابق 
صار نبانًا وذلك طيقًاً للمادة 41م مرافمات »'. 
(قضية عمد أسماعيل الصغير ضبد المواجه يمقوب 


يباوى وآكثرين ثمرة #59 نة 1558 أصدر المكم 
حضرة صاحب العزة اسكندر بك حتا القاغى ) 
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مملة المحاماة 


ل" 
:محكة أسيرط الجزئية الاهلية 
تار ممه #٠‏ د يمير سئة ه99١‏ 
اختصاص حنائى ٠‏ محل أقامة المبع . محل ضبطه ٠‏ 
مرركز الحمكمة ٠‏ دعوى مياشرة.. تحريك 
٠3‏ النعوى العمومية . 

الفاعرة القائوسمّ 

١‏ ان الاختصاص فى المواد الجنائية 
لا ينيع حل اقامة امهم ولا محل ضبطه الافى 
حالة ما اذا كان محل ارتكاب الجر يمة غير 
محدد أو غير معروف 

ان عدم الاختصاص بالنسبة الى 
مركز الحمكة يمتبر فى المواد الجائية من النظام 
العام وريصح للمحكة الحم به من تلقاء نفسها 
سان الاعوى التى ترفم مباشرة من 
المدعى بالحق المدنى لا يصح قبوها الااذا ترتب 
علنها تحر يك الدعوى العمومية تحر يكا صحيحا 
يجملمحكة الجنح مختصة بنظر الدعو بين والفصل 
فيهما مما : : فان كانت الاعوى المانية خاصة 
يجريمة ليست فى الأصل من اختصاص محكة 
الجنح السالفة الفدكر وجب الحم بعدم قبوها 
المحكة 2 

3 من حيث انه واضح من عريضة دعوى 
الجئحة ومن التحقيقات أن البلاغ : تدم من 
اله الاول الى بوليس تنطة صدظ وان 
التحقيق الذى سثل فيه باق المهمين كلن 
بناحية صدظ أيضًا وعليه تكون الواقعة 

لمسندة للسهمين على فرض متها من اختصاص 


محكة ابى.تيج الجزئية ولاعبرة يكون احد 
المهمين مقما الآن فى بندر اسيوط ولو انه 
كان وقت تقدم البلاغ مقما بناحية بن فين 
عركز ابو تبج اذان الاختصاص فى الجنائيات 
لايتبع حمل اقامة المهم ولا محل ضيطه الا فى 


ع حالة ما اذا كان ممل ار تكاب الجرعة غير محدد 


أو غير معروف 

« وحيث أن عدم الاختصاص بالنسبة 
لركر الحكمة يعتبر ف المواد الجنائية من 
النظام العام ويصح للمحكة المكم به من 
تلقاء تفسبا وذلك لان الاصل فى الاختصياص 
على العموم انه من النظام العام لضماث حسن 
توزيع القضايا ين المحم والتوازن فى اعماطها 
ولان النص الوارد بالمادة :ا من قانون 
المرافعات المدنية القاضى بسقوط الت فى 
الدفم بعدم الاختصاص ان / يبك قبل أوجه. 
الدفع الاخرى انا جاء استثناء للقاعدة العامة 
ولمصلحة افراد الناس فلا يصح القياص عليه 
فى المواد الإنائية الا نص صريحم م راجم 
كتاب الملامة جرا تمرلان فى شرح رن 
محقيق الجنايات جزء اول صحيفة "١‏ فقر 
» 

وحيث انه من جهة اخرى فان الدعوى 
التى ترفع مباشرة من المدعى بالحق المدني 


.“ألا يصح قبولما الا اذا ترتب عليها نحرريك 


الدعوى العمومية تحريكا يح يجعل كة 
الجنح مختصة بنظر الدعويين والفمصل فيهما 
معا فان كانت الدعوى المدنية خاصة يجرعة 
ليست فى الاممل من اختصاص محكة الجنح 


محلة الحاماة 


رذن 


السافة الكر وجب الحكم بمدم قبوها » | مسئوة عن حقوق مدئية لتنهم للنتهم فى طلب. 


( قضية التيابة السومية ثمرة )+8 مباشرة سن 
4 بندر والشييخ مود على عبد العال مدع حق 
مدتى ضد على افندى عنان حماد وابخرين . اصدر 
المكم حضرة عمد اقندى البايلى القاضى وبمحضور 
حشرة ساويرس اقندى ميخائيل عضو النيابة ) 


01" 
محكة كرموس الجزئية 
حك تاريخه 19 ابريل سنة 50 


مسؤول عن حقوق مدنية . خصم ثالث . امام 
الحم الجنائية . وزارة المواصلات . 


القاعرة المَائوئٌِ 

١‏ - ولوان قاثون تحقيق الجنايات لينص 
على جواز دخول المسئولين عن حقوق مدنية 
ف الدعاوى الجنائية ليدفعوا عن أنفسهم المسئولية 
القى تمسهم عند المكم بادانة لمهم الا انه لم 
يحرمهم هذا الح فعملا بالميادى» العامة وقواعد 
العدالة يجوز لاسئول عن الحقوق المدنية ان 
يدخل فى الدعوى الجنائية لينغم فى الدعاوى 
الى النهم . 

+ .اذا رفمت دعوى جنحة على سائق 
أتومبيل تابع للبوستة حق لوزارة المواصلات ان 
تدخل فى الاعوى لتدافع عن الهم وتطلب 
البراءة ارتكانا على ان الحادثة وقمت مخطأ 
الجنى عليه لا يخطأ امتهم 

المحكة : 

“هاحيث اف وزارة المواصلات طليت 
بلسان مندويها قبوها خصماً فى الدعوى بصفته! 


البراءة ارتكاثا على ان الحادئة .وقمت مقطأ 
الجنى عليه . ش 

« وحيث أن المادة ؟ ١6‏ من القانون المدلى 
تجعل السيد مازما بتعو يض الضرر الناشىء الغير 
عن أفعال خدمته متى كان واقما مْهم فى حالة 
تأدية وظائقهم 

« وحيث انالمهم تايم لوزارة المواصلات 
والحادئة وقمت حال تأدية وظينته اذ كان 
يقود أتوموبيل للبوستة فتكون الوزارة مسثولة 
عن الضرر الناثىء فى هذه الحادثة ان ثبت 
اهمال امتهم 

« وحيث ان قاثون تحقيق الجنايات ينص 
على جواز دخول المسثولين عن حقوق مدنية 
فى الدعوى الجنائية ليدفموا المسئولية عن أنفسهم 
ولكنه : جرم فن ذلك أيضا 

« وحيث انه فى حلة خاو الثانون من 
النص يحب الرجوع الى المبادىء العامة والى 
قواعد العدالة * 

د وحي ث|نالمبادىء العامة وقواعذ العدالة 
تتنضى بأن كل اسان تترتب عليه مسثولية 
يجب ان لا يحرم من الدفاع عن نفسه 

ه وحيث أنه من المتفق عليهبإن الحكم 
الجناقى يعتيرحجة فى المدنى حتى على غير المنهمين 
ومن باب أولى على الأشخاص المسئولين عن 
حقوق مدنية ( يراجم جرأخؤلان. شرح. قاثون, 


284 


علة الحاماة 


تحقيق الجنايات جزء «اصحيفة 5١١‏ بند | اافرنسية متفقة على تقرير هذا المدأ ( يراجم 
+ ) فاذا خرم المنثول عن الحقوق المانية | جارو طبعة خاءسة صحيئة +44 وسوردا ف 
من الدخول فى الدعوى الجنائية والدفاع عن | المئولية المدنية صعيفة 0+ وجراغولان شرح 


انهم أصبح بعد الحك على هذا الهم أمام 
مسئولية محققة ويكون بذلك حرم من حق 
الدفاع عن نفسه 
«ه وحيث ان المادة 4ه من قانون نحقيق 
الجنايات تجيز للمجنى عليه ان يقيم نظسه مدعي 
مدي ضد النهم وضد المسثول عرد حقوق 
مدنية قاماذا يحرم السئول عن حقوق مدن 
ن الدخول فى الدعوى الجنائية من ثلقاء نفسه 
أيدافغ عن نه ويمكن أن :يتونب عليه من 
المسثولية خصوصا وان حالته نسؤء اذا حرم 
من هذا المق لانه يصببح أمام حكم جناق يترتب 
عليه مسئولية يستطيع درؤها ما أشير الى ذلك 
اننا وذلك بعكس ( المدعى ) الجنى عليه الذى 
اذا لم يدع يحق مدنى فى الدعوى اللْنائية فانه 
يستطيع ان يطالب بهذا الح قأمام احمكة المدنية 
« وحيث انه فضلا عن ذلك فان امادة 
هة؟ من قانون المرافعات الممانية تنص على انه 
يجوز لغيد امتداعين تمن يمكن ان يترتب عليه 
ضرر من الحم في الدعوى ان يدخل في 
الدعوى العامة أمام المحكة 
« وحيث انه مع تهريرهذا الحق فى قانون 
المرافغات وعدم النض على المرمان منه فى قانون 
نحقيق الجنايات لا تزى الحمكة علا التغرقة 
بين الحالتين 


« وحيث ان آزاء الشراح وأحكام الحا | 


تمقيق الجنايات جزء أول صحيفة 1١‏ وملحق 
داللوز جزء و صحيغة 4ه بند 4 وحكر محكة 
النقض الغرنسية / يناير سئة ١86‏ و 55 اير يل 
سنة 1863 و11 ابريل سنة +186 ) والحكة 
تأخذ ببذا الرأى لمطابقته لاعدالة ويتعين اذا 
قبولوزارة المواصلات فى الدعوى بصغنها مسئولة 
عن حقوق مدنية » 

( قضية النياية العسومية ضد ابو العلا هر رودى مرة 
ان" كرموس 1970 . اصير الكم حشرة كامل 
افندى الوكل القائى ويحضور حضرة عمد اقندى 
صادق جدى وكيل التياية ) 

عابو 

تأيد هذا الحكم بتاريخ»١‏ أكتوبر سنه 
965 من ع ممكة اسكندرية دارة الجنح 
المستأتقة » 

نضا 
محكة بنها الجرثيه الاهليه 
حي تار ينه 5" فبراير سئة ١176‏ 


شخص معنوى . مجاس المديرية . اختصاص 
حادى . المكومة مدعى عليها ٠‏ اختصاص . 


القاعرة القالوتر 
١ل‏ أن مجالس المديريات اشخاص معنو ية 
مستقلة عن هيأة المكومة فهى ليست اذن 
تابعة فى قضائها لساك التي عينها الامر العالى 
الصادر في ١8‏ مانو سئنة 1١88١‏ 
*- على أن الامر العالى الصادر فى امابو 


اسنة 17وم١‏ اما حم تكليف المكومة بالمضور 


جحاة الحاماة | 


ف يكنا 


امام ناكم معيئة ولمكنه لم يقيد فى حالة ما اذا 
كانت هى مدعية فلها اذن تطبيق النص العام 
فترفم دعاويها امام احمكئة التابع ها المدعىعليه 
وليس للدعى عليه ان يتظل من رفم الدعوى 
عليه امام محكته هو لان الاستثناء الذي جاء فى 
مصلحة المكومة وحدها 
ْ الوقائم : . 
طلب المعارضين الحك يقبول المعارضه 
شكلا ورفض الحمكم 
المحمكة بتاريض 0 أ كتو بر سنة 40 القافى 
عليهم بدقم مباغ 110 جنمبأو 1.5 ملي ا والمصار يف 
ويجلة ٠6‏ توشير سنة 434 دفم الحاضر عن 
المعارضين دفما فرعيا بعدم الاختصاص ويجاسة 
ديسمير سئة 434 دقع الخاضر عر 
المعارضين ايضا دفعا فرعيا بسقوط اق لمتى 
المدة والمحكة ضمت الدفمين للموضوع 
ويجلسة اليوم الحاضر عن. المعارضين عم 
. على الدفوع الفرعية وقال أن المورث لم يترك 
شنيئا واذا حم يكون من مال المورث والحاضر 
عن المديرية عدل طلنه الى مبلغ ستة ونسعين 
جنيها قيمة ايجار الكانية سنوات وطلب رفض 
المعارضة وتأييد الحم بالنسبة لهذا المبلغ 
5 1ْ 
عى الرذعين فرعي 
5 يت ان وكل المعارضين دفم د 
فرعيين احدهها بعدم اختصاض الحسكه بنظر 


الغيانى الصادر من هذه 


هذه الدعوى الول أن ل الديربة جهة 
حكومية وقضايا الحكومةترفع امام محكةالموسكى 
« وحيث انف مجلس المديرية شخص 
معنوبى مستقل عن هيئة المكومة ومع ذلك ' 
فأن الامر العالى الصادر فى 18 مابو سنة ١855‏ 
افاحم تكليف الحكومة بالحضور امام ماك 
0 يقيد الحكومة بثىء فى حالة ما اذا 
كانت مدعية وطا ان تطيق النص العام وليس 
للدعى عابهم أن يتظدوا لأن هذا اللسفى 
مصلحتهم. ولأن الاستثناء فىمصلحة المكرمة 
ليس .غير ومن ثم يتعين رفض الدفم الفرعى .. 
الأول والحيم باختضاض هذه المكة ' 
« وحيث اث الدفغ الثانى هو بطلان 

صجيفة الاعرى بالقول أن الورثه المعارضين 
طوبو بصتّبع الشخصية وهذا الدفم فى غير 
مله لان اساس الدعوى”؟! هو مبين فصحيفة 
اعلامها هو مطالبةمورث المعارضين بر يع القدانين 
الموقوفين منه على انالحاضر عن مجلس المديرية 
ابدى صراحة ذلك بالجاسة وعلل أن ينص 
فى حالة الح على ان مكونالتنفيذ من التركة 
ومن ثم يتمين رفض فض هذا الدقم أيضً) » 

( معارضة الست زينب بنت ابراميم افندى بصفتها 
وصية على أولادها وآخرين ضد حشرة صاحب المرة 
مدير القليوبية بصفته ركسا لمجاس المديررية مرة ١5784‏ 
سنة 1331 أصدر المكي: حفرة ماحب المزة 
كامل يك وص ايو الذهب ) 


مم 


محل المحاماة 


حرف لس ملا 
3 0 7 


| دائرة حقرات اصحاب القضيلة الشيخ امد العطار 


تلفق 
المحمكة العليا الشرعية 
ثار نمه 11 سير سئة 6 ١‏ 
وقغف'. اثيات الوقف . اعتراف فى ورقة عرفية . 
الفاعرد الدمرعمٌ ٠‏ 
الاعتراف بالوقف الثابت بورقة عرفية امام 
امحكة الاهلية نم من تطبيق المادة /150 من 
قانون الحم الشرعية الى تتم فى دعوى الوقف 
وجود اشهاد شرع صادر من يلك على يد 
حا مم شرع أو مأذون من قبله وكان «قيدآ 
بدفتر احدى الحام الشرعية » لان محل تطبيق 
تلك المادة عند الاتكار . 
المحكة 
0 #حيث أن القرار للستأنف فى مير 
اموضوع » وممايجوز استئنافه استقلالا وهو 
اوراق هذه المادة الودعة بالملف الابتدانى 
وجود صورة رعية من عرريضة دعوى كانت 
مرفوعة من اسماعيل !جمد بولس امام محمكة 
طنطا الاهلية ؤهى معلنة فى ٠‏ أوشير سنة 
407 أتتضمن اعترافه 'يوقف الاربعة افدنة 
والنصفٍ موضوع النزاع 
« وحيث اله والمالة هذه لا وجه لتطبيق 
للادة (189 ) لآن هذه الالة حالة اقرار. » 
١‏ استئناف الشيسخ عند الغريب :ونس وحضر عنه 
حصرة الاستاذ الشميخ أحمد عنتر الحاعمى ضد الشيغخ 
اسياعيل أحمد يونس وحضر عنها حضرة الاستاذ الشيية 


ثائب الحمكة رئيساً والشييخ «ومى على التواوى 
والشمخ تمد فتوح حلاوة القاضيين بمحكمة مصر الشرعية) 


51 
الحكة العليا الشرعية 
> تأريخه؟؟ | كتو بر سنة 15196 
وقف .|اهلية الواقف . غل هده عن 
استعمال الشروط المشرة . 
الاعرة الس رعيٌّ 


اذا ظهر للمحكة من مناقشة الواقف أمامبا 
انه ليس أهلا لاستمال ما يملكه من الشروط 
الى حفظها لنفسه ولا لادارة شؤون الوقف »: 
غلت بده عن استمال تلك الشروط وعركل. 
التصرف قى ادارة الوتف وشؤونه ٠‏ 

المحكة : 

« حيث ان الك الستأنف فالموضوع » 
وهو غير صحيح لأنه قد ظهر عناقشة المدى 
عليها أمام هذهالحكة أنها ليست أهلا لاستعال 
ما تملنكه من الشروط الت حفظها لنفسها فى 
كتاب الوقف وليست أهلا لأدارة شؤون 
الوقف أيضا » 
ش ( استئئاف الشيخ على هات الصغير الحاى المأذون 
بالخصومة على الست جلاله بنت جمد عيد سالم موكلة 
انيح على الجندى الحاى أمرة 274 مسسنة ١914‏ 


وسنة هاوأ مدائرة حضرات أصحاب الفضيلة ١‏ 52 
أجد العطار نائها والشيص مونى على التواوى والشييح 


: , لشييع سيد الشتاوى من اعضاءما و1 ع الشيم أحد ابرا 5 
القاوقجى الحاعى مرة الال سنة ١956 - ١9974‏ | الجداوى القاضى المنتدب ) 2 


محلة الحاماة * 


بام 1 


0 56 


نف 
وى سرعي 
"باد ب طن رادي النقيلة التق 
بتاريح حرم سنة .سما 
وققفاء بثاء بثير ادن الناظر , حكمه ٠‏ 
القاعرة النسر 7 
اذا بنى.ذو اليد على ارض الوقف بغير 
اذن من ناظر الوقف وبغير الطرريق الشرعى 
فان كان هدم البنأء يضر يأرض الوقف فلناناره 
أن تملك للهة الوقف بأقل القيمتين منزوما 
وبتعا ونع 
السؤال 

سآل ججمال الدين أباظه بك وكيل نيابة 
الموسى باصورئه ز يد باع لعبيد ارضا زراعية 
كانت بضواحىمصرعوجب عقد عرفى تسجل 
بامحمكة الختلطة واذا فيه ان الارض المذّكورة 
هى من الاطيان الخراجية الجارية فى ملكيته 
بطريق الميراث والمديرية التابمة اليا الاطيان 
المذكورة اثبنت صحة البيع الذ كور بحدودة 
لمبيئة فىعقد البيع وتقات التكليف باسم المشترى 
وفى وقت البي كانت الاطيان المذ كورة فيحالة 
مخرب منحطة( منشع مياه ) وغير صالحةلازراعة 
. والمشتري اصلح شأنها باضافة مقدار جسيم من 


الطين واستصلحها للزراعة ثم بد ذلك تصرقف 
فيها بالبيع قطعا متفرقة لاشخاص عديدة بموجب 
عقود صادرة مئه البهم وكل هن الذتو ريخ ش 
اقام علي ما اشتراه من القطم المذ كورة عمارة 
منازل مبنية بالحجر والاخشاب وغيره بادوار 
عاويه مستوفية المارة وصالحة لسكن الاهالى 
القيمين فيها وفى اثناء ذلك تندمت قضية من 
بعض اقارب زيد البليع الأول البادىء ذكره 
ضد عبيد المشترى المذ كور .بالطعن فى البيع 
المذكور بالقول ان الارض الباعة هى داخلة : 
فى ارض موقوفة عليهم ٠ن‏ جدهم وثرتبٍ على 
هذه القضية المقامة بالجلس الختاط تعيين خبير 
لتوقيع ارض الوقن فى موقعها لعرفة مااذا كانت 
الارض الماعة داخلة ضمن ارض الوقف المأذكور 
خْبير أول قال يعلام دخول الارض المياعه فى 
ارض الوقف وحك هوجبه من الجلس الابتداى 
و بالاستئناف تعين خبير ثالى وقرر بأن الارض 
امباعة هى داخلة فى ارض الوقف وحم نمائيا . 
عازومية الشترى الأول المل كورالقام الاستئئاف . 
لذ كور فووجهه جفرده أن يشل 
المذكورة لمهة.الوقف المذ كور ولماصار الشروع 
فى تنفيذ الح النهاى المذ كور ظهر لللحضر 


الأوش مغتراء 


. المندوب للتنفيذ بأن الارض المذّكورة ليست 


خالية وأنه مقام عليها بناء منازل انشأه الاهالي ' 


14 
اللشترين لقطم اراضى من المشترى الأول وان 
. المباتى المذ ل كورة جارى سكنها من أربابها 
الم كور ين منمدة ٠‏ ٠ستوات‏ أو؟! سئة ما ضية 
المدعين الصادر الحم الصلحتهم يطلبون 
بواسطة الجلس الختاط هدم الممافى المذ كورة 
٠‏ . لاخلاء الارض وتسليمها اليهمفا الب الشرء ع 
فما يتعاق بتلك المبانى الى بناها المشترون من 
المشترى. الآول. 


الهواب . 

. حيث وضعت هله المبانى على ارض 
الوقف بغير اذن من ناظر الوقف ولا طربق 
شرعى فينظر فيها ان كان هدمبا يضر بأرض 
الوقف فلناظره ان تتملكها لجهة الوقف بأقل 
القيمتين منزوعة. ومستحقة. انزع وا نكان هدمبأ 
لا يضر بأرض الوقف هدمها الباني وس الارض 

فارغة لجهة الوقف فق الغتاوى المبدية بصحيفة 
1م ما نصه ( سئل ) فى رجل مزارع فى ارض 
وقف بى فبها .بناء لنفسه من ماله بدون اذن 
الناظ ثم استأجر الارض من ناظر الوقف اجارة 
مشاببة فهل اذا فسخ الناظر الاجارة يكون 
للناظر ان يتلاك البناء الذكور لجهة الوقف من 
مال.الوقف جبرا على المستأجر المذكور حيث 
كان قلعة يضر يأرض الوقف وليس للمستأجر 
التصرف ف للبناء اذ كور بقلمه.وليس للمشترى 
منه أيض) التصرف ها يضر بالرقف ويجير على 
البيع لناظر الوقف والحال هذه ( اجاب ) حيث 


يله الخاماة 


0 يكن بناء المستأجر باذن حق القرار وفسخت 
الاجارة وكان قلع البناء يضر يأرض الوقف 
يكون للناظر تلكه بأقل القيمتين منزوعا أو 
غير منزوع ايهما كان أقل والمراد بقولم ونا 
منزوعًا أى مستحق النزع يا 


فى الدبار المصرية 
بكر الصدق 


املف 
فنوى سر عيز 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة المفتى 
بتاريخ ؟١‏ صفر سئة 18 
دفن اموات . نقل الإنة من مكلها . 
القاعرة اأشرعيرٌ 1 
تنقت كلة المشايخ على أنه لا يجوز تقل 
المي بعد دفنه . فاذا دفنت بنث فى جبانة ما 
فلا يجوز لوالدتها تقل جثة البنت من جبانة البلد 
المدفونة فيها الى جباثة بلد اخرى 
السوّال 
سئل بافادة من نظارة المقانية مضموبها 
ان مكائبة الصحة رقيمة ” مابو سنة 45 طبه 
مختصة بطلب الست فاطمه بنت يعقوب نقل جثة 
بنتها من ناحية تلباله الى دمثهور ومعارضة أخ 
المتوفاة وزوجها في ذلك و يراد الافادة عما برى 
فى هذه المسألة ونرجوا الافادة 


: يحلة الحاماة 


ان 


الهواب 

قد اطلعت على الأوراق الختصة بطلب 
. الست فاطمه بنت يعقوب تقل جثة بذنها ستوته 
بنت ممد الحبشى من مقبرة تلبانه التى دفنت بها 
فى مابو سنة 4٠١‏ الى مقبرة دمنهور ومعارضة 
أخ المتوفاه وزوجها فذلك المرسلة تناك الاوراق 
مع هذا الرقم بقصد الافادة مناعن الحم فى 
ذلك وافيد سعادتكم بأن أقوال علمائنا صريحة 
فى منع تقل الميت بعد دفنه قند قال فى النتح 
ما نصه واتفقت كلة المشايخ فى امرأة دفن ابنها 


وه غائبة فى غير بلدها وأرادت ثقله على أنه | 


لا يسعها ذلك وهذا صر فى المنم كما قلنا ب؟ 


مفق الديار المصرية 
مد عيده 
/”» 
فتوى عر حير 


عزاذوة م مر ماعن النشلة لذ 
تارم سم شعيان سئة ١١19‏ 
تل . قصاص ..والد من ولده . ٠‏ 
القاعرة لسر عم ٠‏ 
عند الحنفية لا يقتص من الوالد اذا قتل 
٠‏ دلده . لأنالفروع لا يقتص بهم من أصولم ‏ 
ولكن يجوزان يقتص من الوالد بولده عند 
لالكية يشرط ان يتعحد الوالد ازهاق روح 
ولدمكأن يرس عنقه بالسيف أو يضجمه فيذيحه 


ش السوال 
سالاد ا 5 النايا تالكبرى 
بافادة مؤرخة لم9 نوشير سنة 401 غرة هوم 
مضمونها انه مرسل معها أوراق قضية النيابة غرة 
5 سنة إذو المنهم فبها مخيت قود بفتل 
ابئه ابراهيم نيت عمد مع سيق الأصرار لاغطاء 
الرأى فيها واعادتها قبليوم١1‏ ديسمير سنة 1 


الحدد لصدور الحم 


الجواب 
أطلعت على أوراق القية ثمرة 1711١‏ سنة 
. أما ثبوت النهمة على بخيت مود فىقتل 
ابنه فلا كلام فيه وأما الاقتصاص منه بقتل 
ولده فغير جائز عند المنفية لان الفروع لا يقتص 
بهم من أصولم فلا يقتض من الوالد اذا قتل 
ولده ولكن يجوز ان يقتص من الوالد بواده 
عند المالكية بشرط ان يقصد الوالد بالضربة 
ازهاق روح الولد كان برعى عنقه بالسيف أو 
يضجمة فيذيحه ومن ذلك حادثة يخيث ممود . 
ومذهب الماك هو مذهب المنفي ةيا هو معلوم 
فبو الذى ينيع فاذا استوفيث شرائط المراقمة 
الشرعية وجب ان يعدل عن عقوية الاعدام ‏ 
الى العقويات التى تليها م 0 


مق الدوار المصرية 
عد عيده 


جحاة الحاماة 


ذم 
14 علض 
فتوى سرعب فنوى مشرعي 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة لفقي صادرة من حضرة صاحب الفضيلة الفتى . 


بتاريخ ١5‏ رجحب سنة 115 
شفعة . موت الشفيع . سقوط الشفعة . 
الماغرة اشر عي 
: الصرح بهافى كتب المذهب ان حق 
الشئعة من الحقوق التي لا تورث فاذا ما تالشفيع 
قبل القضاء له بالشفعة سقط حق الشفعة بموته 
السؤال ش 
سثل فى رجل اشترى بك جصر الحروسة 
و بعد ان استله ووضع بده عليه أراد الجار 
الملاصق له أخذه بالشفعة وحرر هذا الجار اعلان 
للمشترى المذكور بطلب تسل الماذل اذ كور 
سقط حق الشفعة بوه ولا ينتقل هذا الحق 
لوه أم كيف | 
الجواب 
الصرح به فى كتب الزهب ان حق 
الشئعة من الحقوق التى لا تورث وحينئدذ فلا 
حق للورية المذكورين فى هذه الشفعة والحال 
اذك بالسؤال. ي؟ 
شيخ المامم الازهر 


ومفق النيار المصرية 
حسونه التواوى 


بتارعخ ه القعدة سنة ث١‏ 
طالب عل ٠‏ عجز عن الكسب . 
الاناعرة اشر عر 
ان طالب الم م دام مشتفلا بالعلومالشرعية 
والادبية يفك عاجرا عن الكسب لسلب 
ذلك الاشتغال 
الأسوال 
سثل بافادة من محافظة مصر مؤرخة ه 
القعدة سنة مم١‏ كرة 4؟؟1 مضموثها انه اذا 
كان هناك نص شريى بأن طالب العلل يعتير 
شرعا عدم الكنن بكرم بالافادة عنه حتى . 
ينظرفى تعميم المعاملة موجبه على كل طالب . 
عم بالازهر غير ذوى الماهيات والمرئبات وذلك 
فيا يتعلق بالقرعة المسكرية 
الجواب: 
المنصوص عليه فى كتب المذهب انه اذا 
كان الابن من أبناء الكرام ولا يستأجره النااس 
| فهوعاجز وكذا طلبة الع اذا كانوا عاجز بن 
عن الكسب لا مبتدون اليه لا تسقط نفقاتهم 
عن ابائهم اذا كانوا مشتغلين بالعاوم الشرعية 


| وبجم رشد كا يِوْحذ من البزازيه وفى الثنوية 


محلة الحاماة 


١‏ ؟ 


وشرحه انه تجب النققة على الحر لولده الكبير | بالعلوم الشرعية والادبية يعد عاجزاً عن الكسب 


وطالب عل لا يتفرغ لذلككا فى الزيلمي والعينى 
اذا ع ذلك ع ان طالب العم ما دام مشتغلا 


شيج الماهم الازهر 
وعفق الديار الصرية 
حسونه التواوى 


لخي 0 تدس بج 
2 و 12 9 
ذأآ#[#ز ته 9 


نر 0200 
مكة الاستئناف الختالطة 


حم تارينه ٠‏ لوشبر سنة 9180| 
وقف . خصومة . مستحق . ناظر . رقبةالمين . 
رهبا . اأنحاد الصئة الشخصية وصغة النظارة 3 


القاعرة الانو' ق 


١‏ - أنه بحسب القواعد الشرعية لايملك, 


المستحق فى الوقف الا الذعوى على الناظر 
باستحقاقه فى الغلة قتصح الدعوى على المتولل 
من الموقوف عليه باستحقاقه فى الوقف واما 
لاعاك الموقوف عليه الدعوى على غير الناظر 
مطالبته بغلة الوقف أو بعين الوقف لأن الخصم 

فى الدعاوى الصادرة من الوقف أو المتوجهة على 
الوقف هو الناظر وحده سواء كانت الدعوى 
تتعاق بعين الوقف أو بغلنه ولا.يقبل من الموقوف 
عليه الدعوى على الغير الا بصفة استثنائية اذا 
كان مأذوئا من القاضى بالخصومة في أحوال 
معيئة وبادن خاص 


س اذا رقع شخص بصفته ناقظراً على | ' 


5 أهلى دعوى أمام الحام الأهلية وخسرها 
قلا يجوز له أن يجدد الخصومة أمام المحم 
الختلطة بصفتهالشخصية بناء على أنه مستحق فى 
الوقف الذى خسردعواه أمام الماك الأهلية 
لأن شخصية الشخص واحدة غير مزدوجة فا 
غمله بصنته ناظراً على الوقن لا يصح أن يتكره 
بصفته الشخصية ويتعين القول بذاك خصوصا.. 
اذا كان الخصم رافم الدعوى أمام الحا كم 
المختلطة بصفته الشخصية اما يطعن فى عمله هو 
مذ كان ناظراً على الوقف أمام الحاكم الأعلية .. 
فينسب لنفسهوهو ناظر بأنه خان الوقف وأننيابته 
عن الوق ف أمام الحا الأهلية كانت نيابةغي رصحيحة 

( استغناف تمود عيد الباسط ضد شفيقه ينث حمّد 
رحب . ركامة حناب المستثار فافتك ) 


0 ىف 
شحكة الاستئتاف الختلطة 


تارمخه ١١‏ نوشبر سنة 19178 
النتماص 5 مصاحة الاجني ٠‏ عدم جديتة ٠‏ 
المقأعرة القافوئ:ٌ . 
اذا حك بلخراج مأبور تفليسة و باشبكاتب 


سوم 


حلة الحاماة 


المحكة من الاعوى وكان ادخالما فى الدعوى 
حخاصاة بقصد جعل الحا م الختاطة مختصة بنظر 
الدعوى وجب الحم بعدم اختمماص العاضى 
الختلط بنظر النزاع الأصلى لقاع بين التصمين 
الأصليين التابعين للحكومة الهاية . 


( استثناف اسماعي ل كامل ضد وزارة الاوقاف , 


1 . 
محكة الاستئناف الختاطة 
حك تار ينه ؛ نوقير سنة 1906 
ش تقد . سمه يوم الدقم . 
القاعرءٌ القان وني 
لتحديد سعر التقد الراجب دفعه يازم 
الرجوع الى السعر الجارى فى بيوم الدفع اذا كان 
الدائن عرض تسلم البضاعة فى هذا اليوم وحدد 
وعين السعر عطالبة مدينه بمطلوبه بسنعر البورصة 
فى ذلك اليوم 


( ا-تثناف ابرامينو برساون مد تن دن برج 
رئاسة جناب المتعار هانيون) 2 ٠‏ 


للش 
محكة الاستثناى الختاطة 


حك تاريخه ١؟‏ أبريل سنة 480 
. رهن . حصة شائمة . قيده . قبل القسمة ء 
بعد القسمة. , كيه . 


القاغرة الفالوني .. 
أن الرعن الذى يقع على حصة مالك على 


الشيوع ويتقيد قبل تسجيل عقد القسمة تمخى " 


ارام التروة بوشن الممنةا اللزوزة نيا 
عرهونة مفروزة جملنها من تارعُخ الرهن 
أما اذا توقم الرهن على الخصة الشائعة بعد . 
تسجيل عقد القسمة فان الرهن لا يقع الا على . 
المقدار الذىكان للراهن من قبل القسمة فى 
الأعيان التى فرزت له فقط ويكون ال؟ 
كذلك حتى لوكان الديانة اللاحقون يعلمون 
بالخطأ الذى وقم 
(استئئاف ورثة تريان. دافيك ضدين لاسين وعدس) 


عليه حم اق ومع زان عل لمت 


عرض 
محكة الاستئنافى الختاطه 


حك تاريخ 1 تايسمبر ممنة 19176 
نوكيل برهن . استدانة , تقديم دقائر . 
المأعغرة القائ ول 
١‏ - التوكيل برهن عقار يتضمن اجازة 
ضمنية هن الموكل لوكيله بالاستدائة على حسابه 
بغيد رهن ملكه 
7 طلب الزام الخصم بتقديم دفاتره 
لايغبل جزافا بل يجب ان تكون الاوجه التى . 
يتمسك بها المدين لاثيات براءة ذمته من الدين 
مؤيدة بقرائن تجعلبا حتملة الصدق . 
ويجب أن .توم حول حقيقة امبالغ المدفوعة 
شبهات قوية ليتعين الزام الدائن بتقديم دفائرم . 


3 ( استثناف بوسف دولتيان ضد بي ليبا ٠‏ ركاسة 
جناب للستشار بافييا ) 


مجلة الحاماة ووم 
سسأو | اا > 
<١ 0 0‏ 
رفن ين 
محكة تقض وابدام بارس محكة تقض وابرام بارس 
حك تارعخه | ديسمير سنة ١9196‏ حك تاريخة 4 أوفير سنةه157 
سيارة . اوثومويل . اصطدام ٠‏ مسؤولية . محام . اقامة . 
القاعرة القالوه القاعرة القائرئي 


اذا صدمت سيارة مر سيارات النقل 
الضيخمة اتوموبيلا لخطمته وكانت المصادمة قى 
ملتق شارعين خرجت السيارة من احدهماوكان 
الاتوموبيل بالشارع الاخر وكان الشارع الذى 
7 فيه الاتومو بيل هو الشارع الاهم والاكثر 
حركة وكانث الدور وامنازل تحجب الخارج من 
الشارع اذى كانت فيه السيارة عن رؤية 
. حركة الشارع الذى كان فيه الاتوموبيل وجب 
اعتبار سائق سيارة النقل مسؤولا عن ننيجة 
الاصابة لانه كان يجب عليه ان يخغف من سيره 
ليتمكن من رؤية ماهو جار فى الشارع الآخر 
حتى يتيس رله ايقاف سير سيارته جْأَة اذا وجد 
ائمًا امام . فعدم احتياطه لدرء خطر الاصابة 
يجعله مسئولا 


لانجوز لمحانى ان يهم فى خارج دائرة 
المحكة الموجودة فيها تقابة الحامين التابع هولطا 
ذا نبه الى ذاك واصرعلى عدم الاقامة فى 
دائرة الحمكة التابعة لا نقابته جاز شطب امعه 
من النقابة المقيد فيها اسمه 


فق 
محكة تقض وابرام فرنسا 

حم تار مخه 4" نونية مله 1938 

تقض . الطاعن ٠‏ خصم أصى . قابة . خمم ثالث. 
القاعرة القافوئمٌ 

با انه لجواز الطعن بطر يق النقضوالابرام 
بنجب ان يكون الطاعرء خصماقى الدعوى 
العمومية كأن يكون من اعضاء النيابة العمومية 
أومن الحكو معليهم أوءن المؤولينعن الحقوق 
المدنية والمدعين ببا. قلا يجوز بناء على ذلك 
للنقابة. التابع لا المحكوم : عليه ان "تدخل خصما 


ٍْ امام محكة النقض والابرام لتو يد الطاعن فى دفاعه 


كف 
محكة تقض وابرام فرنسا 
35 تارخه 56 يونيه سنه ١98‏ 


اضراب . السكة الحديد . تأخير تسلم 
البضاعة . لا مسؤولية 


التاعرة القَائوار 

اناضراب ععال السكة الحديد كْأَةو بصفة 
عامه شات حركة حركة سيرالقطارات بالرغ من جهود 
المصلحه فى منم هذا الاضراب يعفيها منمسؤولية 
تأخير ايصال الطرود والبضاعة الى اصعابها لان 
مثل هذه الحوادث تكون تنيجة قوة قاهرة 
لامكن للشخص ارثك يتنبا بوقوعبا ويستطيع 
درء نتائيها 


قف 
حكة ققنض وابرام باريس 
حي نار يخه ٠‏ دسمبرسنة مو 
سم . تسجيل . تسدد المشترين .. تواطق. 
التاغرة القانو ش 

اذا تنازع مشتريان عقارأكان افضلبهما 
اسبقهمافى النسجيل ٠‏ الليم الا اذا ثبت ان البيع 
الثانى كان تبجة تواطؤ واحتيال قصد به سلب 
مال المشترى الاول . على ان مجرد عل المشترى 
الثانى وبائعه يحصول البيع الأول لا يكفى.وحده 
لأبطال البيم الثانى . 


أرق 
محكة استئناف بارس 
تاريمه ٠٠١‏ ايريل سنة 19196 
عىاسلات . التمسك بها امام القضاء . من غير 
اصحاها وبغي اذم : 
القاعرة القانو: 
لايجوز للشخص ان يقسلك امام المحكة 
يخطاب لم يرسل اليه شة كل أرفل العره 
ويكون قدوصل الى حوزته بطرق غير مشروعة. 
فاذا كت شخص لطاب اودعه مرا من اسراره 
وسلله لشخص على ان يسمه لآخر اذا توق 
غان المودع عنده الامانة وفض المظطروف وس 
الخطاب لشخص ليأخذ صورته الفوتوغرافية ثم 
استعمل هذه الصورة الفوتوغرافية امام الممكة 
لاثيات صحة دعواه وجب استبعاد الصورة 
من الدعوى 
علبي 
القاعدة التى درى عليها القضاء ى فرنسا 
هى انه اذا اراد خمم أن ينمسك أمام القضاء 
مخطاب خصوصى لم يصدر منه ول برسل اليه 
واعا وصل اليه من طريق مشروع قيجب 
عليه أن يحصل على رضاء كاتب الخحطاب أو 


| دضاء الشخص المرسل اليه الحطاب والا حاز 


أن يعارضا فى تقدعه للمحكة ( راجع بهذا 
لمعنى الاحكام العديدةالصادرة من حمكة نقض 


وابرام فرنسا بتاريخ ١8‏ مارس سئة ١811١‏ 


خحلة الحاماة 


قف 


و الايوليه سنة 1415 ويحكة استئناف نانسى 
بتار ١‏ مانو سنة 189 ومحكة استئناف 
بوددى بتاريعخ 4 ابريل سنة 1819 وعحكة 
تقض وابرام فر نسا بتاريعخ مايو سئة هلإلا 
ومحكة استئناف أورليان بتاريخ ه اغسطس 
سنة 187 ومحكة استئناف دوى بتادييعخ 
8 ينابر سنة 1445 وراجم ايضا بهذا للعنى 
كتاب أوبرى ورو جزء 4 نبذه 91؟) 

على انه يجوز أن يستفاد وماء الشخص 
المرسل اليه الحطاب بتقديم خطابه أو صورة 
منه شمنياً ويجوز ايشا لكاتب الطاب 
الخصوصى وللشخص المرسل اليه هذا االحطاب 
انث يدخل صما ثالثا فى الدعوى المراد تقديم 
الخطاب فبها ليمج على السك بخطا به ويطلب 
استبماده ( راجع بهذا الممنى حك استئناف 
ديوم بتارعخ 18 يوليه سنة 1891) 

اما اذا وصل الخطاب الى الشخص من 
طريق مشروع حق لخائ الحطاب ان يتمسك 
به فى الدعوى حتى ولو كان خصمه فبها 
عرسل الطاب ش 

والخطلاصة أنه يشترط المواز السك 
بالمراسلات الصوصية امام الحاكم ان ييكون 
اصل حيازتها معيب بعيب ما فاذا كانت 
الميازة مبنية على تصرفاتٌ غير قانونية او غير 


شريفة وعلى خلاف ارادة الشخص المرسل. 


اليه الحطاب وجب الحم بالاستبعاد أن 
استعال ملك الغير بغر شاه يمتبر اما خيالة 
: امانة أو اختلاس أو سرقة وعل ىكل حال يمد 


عملا ان لم يقع تحت طائلة قاثون العقوبات فوو 
على الاقل بعد حملا غير مشروع: 

ويعتير رضاءالشخص المرسل اليهالحطاب 
غير موجوداذاكان الحطاب وصل الى الحم 
الذى سك به إسبب مبياع االحطاب المذ كور 
او بسبب خطأ المنوان فوصل الى الشخص 
الحائز له من طريق المصادفة الحضة 


ضف 
محكة استئناف باريس 
حم تاريخه 8 أوشير سلة 19768 


: ملاحة جوية . مسؤولية شركات الملاحة .امناء النقل. 


القاعرة النائوني 

ان الحوادث الى تنشأ من الملاحة الجوبة 
يختاف الك فيها يحسب مااذا وقمت قبل 
قانون ا” مابو سنة 194 أو بعده . فن قبل 
صدور هذا التاانون كانت شركات الملاحة 
الجوية مسئولة عن جميع الاصابات التى تصيب 
الركاب بوجه عام لأمها كانت هازمة قانون 
بتوصيلهم سالين الى اللهة التى ‏ تعهدت بنقلهم 


اليها قاذا اصابهم مصيبة قبل وصولم كانت 


الشركة مسئولة بوجه عام ولا يعفيها من المسئولية 
الشرط الذى نشرطه فى عقود النقل اللطبوعة 
وفى نظام نامه الشركة من انها غير مسؤولة عن 
الحوادث التى نطرأ فى اثناء السفر من تقليات 
الجو وغيرها اللهم الااذ!ا ثبت بوث قاطما. ان 
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ملة المحاماة 


لمسافرعل بهذا الشرط وقيل به وتعمد اعفاء | بين حكومة فرنسا وحكومة سويسرا تختص 


الشركة من كل مسؤولية 
خرف 
محكة استئناف باريس 


ح؟ ثارية ١1١‏ كتوبر سلة 1956 
أعكام . أجتيية . أحوال شخصية ء صينة تنفيذرية. 
دعوى مستمجلة . نفقة ل 


القاعرة القَائومٌ 
١‏ - القرارات والاخكام التي تصدرها 
الحام الاجنبية وتحكون خاصة بالاحوال 
الشخضية يمكن القسك بها فى فرنسا بدون 
احتياج الى طلب شعوطا بالصيغة التنفيذية . 
السك الصادر من محالم سويسا بتوقيع 
الحجر على شخص. سو إسرى مقي فى فرنسا 
..يكون معتيراً ونافذاً فى فرنسا 
انه وان كان يحسب احكام المادة 
من القانون المدنى السو يسرى عثل الوصى 
مجحوره فى جميع التصرفات الخاصة بأمواله با 
فى ذلك الخصومة امام الحاكم الا انه اذا 
تعارضت مصلحة مادم الاهلية ببصلحة القهم عليه 
كانت الحم الفرنساوية مختصة بنطر الدعوى 
المسنتعجلةالقىير فعها فاقد الاهليةبوجه الامبتعجال 


والضرورة القصوى ليحصل على نفقة بصفة مؤقتة- 


للقيام بحاجيات معيشته 
. مت انه وان كان يمحسب اليند العاشى 
من المعاهدة: المعقودة بتاريح كن الونيه ممتة كليل 


الحام السو يسرية بنظر جميع المنازءات المتعاقة 
بالوصاية و بالولاية فى اموال الصغار الحجورعليهم 
التابعين لسويسرا ويكوثون مقيمين فى قرنسا 
الاان هذا لاعنع الحاك الفرنساوية من ارف 
تأمر باتخاذ الاحتياطات التحفظية المستعجلة وان 
تأمر بها اذا ثب تلا انهذه الاجراءات ضرورية 
مستعجلة وكان المكم بها بصفة مؤقتة دقما 
لضرر أو خطأ مثل الحم بتعديل وزيادة ننقة 
ضرورية لمميشة الشخص 

تعليى, 

انه من المبادىء التي اتفق فيها العم والعمل 
ان الاحوال الشخصية لكل شخص يسرى 
عليها احكام قانون البلد التابع لهالشخص فالميم 
الذي يصدر على اجنى من ماك بلاده يكون 
معتيرآ ونافذ؟ فى فرلسا( راجع بهذا المعئى 
اوبرى ورو حجزء اول صحيفة ١‏ - وبودرى 
جزء ه صحيفة 45٠‏ ل وفالس جزء ٠‏ صحيفة 


.ا . وبهذا المعنى ايضاً حكت محكة نض 


وابرام فرنسا بتاريخ 5 يوليه سنة 48دها 
ومحكة استئناف بارس بتاريخ "١‏ مادو سنة 
48 ومحكة سويسرا العليا بتاريخ*؟ ابريل 
سنة 18484 . ومن جهة عدم احتياج مثلهذه 
القرارات والاحكام الى شموطا بالسيغة 
التنفيذية من محاكم فرنسا رواجم حم عكة 


استئناف باريس بتاريخ 8» فبراير سنة 1841 


وحم محكة السين بتا ريخ "؟ دلسمير سئة 
كما وحج استئناف بارس بتاريح ١بمابو‏ 


محلة الحاماة 
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سنة 1448 وحم استكناف اريس ايضاً 
بتاريج 5 أبريل سنة "1907 . أما تطبيق هذه 
القاعدة على وصاية الصغار فر اج كتتاب فايس 
جزء " صحيفة 8لا“ واو برى طبعة رابعة صميفة 
نبذة 16 وراجع حك محكمة السين الصادر 
بتار " اغسطس سئة 1884 وحك محكة 
استكناف يأر لس بتار يخ ١"‏ مايو سنة ٠هما‏ 
و ؟١‏ مارسسنة 1491 وحم محكمة أورليان 
بتار 4 فبراير سنة 1*٠‏ . وما جرى حكمه 
على الوصاية بالنسبة الى الصغار يجرى حكه 
ايض على القوامة بالنسبة الى المحجور علييم 
راجع حك عمكة استئناف باريس بتاريخ ١؟‏ 
مايو سنة 1846 وحكم محمكة السين بتاريح 
لاس نيه 18914 | 

ونلاحظ هنا ان قضاء الحاكم الفرنساوية 
استقر فى العهدٍ الاخير على ان لا تتدخل بين 
الاجانب فى منازطاتبي الا فى بعض احوال 
استثنائيه يكون من مصاحة النظام العام فى 
فرنسا ان يحسمها حك قضائي . 


كذاف 
محكة السين ( بباريس ) 

حم تار مه 5 يثاير سنة 1975 

نحقيق جنائى ٠‏ حفظ التَكوى .دعو ىمدئية , مسؤولية . 
القاعرة العَائ ون 

اشترى شخص حلوى وفطيراً من محل 
واكاهاثم ظهرت عليه اعراض النسم .ومات . 
تقدمت فى حق الملوانى شكوئ حتقتها النيابة 


اغ تحتنتا نسم قرت وقرح نحظلاً من الخلوان 
في صنع الحاوى والقطيرولم يوفق الخبراء لمعرقة 
كيفية انتقال الميكروب الى الحاوى التى كلها 
الشخص وكانت سببا فى موئه الا انه بالرغم من 
ذلك حكت محكة السين مسئولية الماوائى 
مدنا وقالت بأنه اذا كان قد تعذر تعيين سبب 
مره كته فت الارى ينكل تان اليش 
الذى ضنع منه الفطير أو مثل عدم نظافة الايدى 
العاملة فى صئع الحاوى أو غيرذلك من الاسباب 
فانه ثبت:ان تلوث الماوى باليكرو با تكارتف 
7 حتفا وانه هو الذى أودى نحياة الشخص . 


نارف 
محكة جنح السين ( بباريس ) 
حك تار ينه / يناير سنة ١9:‏ 


نصب واحتيال . شيك . قار . سبب غير معروع . 
عدم وجود حساب لساخب الشيك . لاا جرعة ٠‏ 


القاعرة القانوٌ 
من احال دائنه على بنك وسلله شيك 
باعتبار ان له حسابًا جار يا في البناك المذكورثم 
ظهر ان ليس له لدى البنك أى حساب يعاقب 
باعتبار انه ارتكب جريمة النصب والاحتيال 

ولكن اذا كان الششيك حرره المدين بعد 

ان لعب وقامر وخسر واقترض مبلغ الدين من 
صاحب محل الميسر واقرضه صاحب الحل ليوق , 
دين المبسر فلايحق لصاحب انحل ان يطلب ' 
محاكة مدينه بناء على انه احاله على "البنك 
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عل الحاماة 


لل صصح سح سمس سس سح حي سح سس سس يس 


فيك دك لعدم وجود مقابل الدين فى 
البنلك لأن أصل المديونية باطلة قانوا ولا يجوز 
الدائن وهو يعلى بيطلان ديئه ان يقبل الشيك 
ويقيل الحوالة . والقول بغير ذلك يؤدى الى 
امكات الاحتيال على القانون والهرب من 
بطلان ديون المبسى بهذه الطريقة العوجة . 
وكذا القول بأنه حصل استبدال دين بدين أو 
دائ بدائن قول لا محل له لثبوت على الدائن 
الجديد بأصل الدين و بالبطلان الذى عابه 


1# 0 0 
تاريخه ٠ب‏ مابو سنة 19378 , 
دعوى بوليصية . على التماقد .ضر «اعسار الدين . 
. المأعرة القاونيٌ | 
فى الدعاوى الت يرفعها الدائتون لابطال 
التسزقات الماصلة من ,تتديئهم امترار بهم 
يكنى عل امتعاقد مع المدين بالضرر الذى يقع 
على الدائن بسبب اعسار المدين لثبوت ركن 


سوء النية 
7 


حم تاريخ ١‏ مارس عنثة 6 ]1 
شع . عدم تفاذه 5 تعوريض 5 زهن تقدير التعويش. 


القاعرة المَائُوئيز 


لايجوز للمشترى أن يتخير الوقت الأنسب 
لصلحته لتحديد مقدار التعويض الواجب على 
البائع دفعه بل أنه يجب أن يراعى فى ت#دير 
التعو يض الوقت الذى تح قأن المتعاقد قد مز 
فيه عن تنفيذ تعهده و يجب على المشترى ابتداء 
من هذا الوقت أن يسعى لعقّد تعاقد آخر يقوم 
مقام تعهده الأول ليحمل المتعاقد الأول الذرق 


بين قيمة التعو يض 


قف 
حك تاريخه ١‏ مأرس سئة 19785 


جريمة القبش على الاشخاص يني حق . حرربة 
شخصية , اعتداه على المرية . 


الفاعرةٌالفانو ني 

أن المادة « 48 » من قانون العقو بات 
الى تنص على معاقبة جرية القبض على أى 
شخص أو حيسه أو حجزه استيدادا و بغير وجه 
حق يسرى حكها عل ىكل اعتداء حاصل عمد 
على الحرية الشخصية وهذا الاعتداء يمع بمجرد 
ما يحرم الشخص التدى عليه بأى طريقة مم 
طرق الأكراه من الانتقال من محل الى محل 
مبحض اختياره طال أو قضر زمن الحرمان سواه 


محة اللحاماة 155 


رف حال 
محكة نامور ببلجيكا محكة جاند يليك 
حك تاريخه 1١‏ مابو سنة 178 حك تاريخه م يناير سنة 1978 
محاى . اتعاب . الدقاع عن مقلس . عريون . مبلغ دقم ءن الثءن ٠‏ 
القاعر وَالعَائو مر القاعرة القانو: ٠‏ 


اذا وكل المفلس بعد صدور الحم القاضى المبلغ الذى يدقع فوراً وقت التعاقد و ينص 

باشهار افلاسه محاميا للمدافعة عنه أمام الحام | فى العقد على أنه يحتسب من أصل المْن عند 

الجنائية عن جراحٌ ارتكبها قبل صدور حم | نفاذ العقد و يضيع على المتعاقد بصفة شرط جزالى 

الاقلاس فلا يصح تحميل الديانه اتعاب الحاءاة | عند عدم نقاذ العقد'لا يعتبر عر بونا بالعنى 
الوارد فى المادة ١55٠‏ من القانون المانى 


طرف 
محكة نامور بيلجيكا ع؟ 
حك تاريخه 1١‏ فيراير سنة ١97‏ محكة دان بلجكا 


سب . شم . تذاكرة دوسته , علانية . ١‏ يي ٠.‏ 2 ِ 
5 / حي تاريخه 18 ديسمبر سنة 1574 


مين متممة ٠‏ توجهها . تروط 

شرط العلانية يتوفر اذا كتيت ألفاظ القاعرة الفانوئي 
السب والشمق تذاكر بوسته. لانه مفروض أن أله راز تظبيق لمادة ه لاجس 6 التى 
عمال البوسته يطلعون على هذه التذا كر تجيز توجيه العين الماممة يجب أن لا تكون 


الدعوى خالية بالمرة من كل دليل . 


القاعرة القَانونيٌ 


لرَعات 
ىا 
من الامثال السارةٌ قو مم : .8625986 عسطهام روعطتا قامعوط 
وهو مثل يجرنى حكه على رجال النيابة . ومعناه ان وكلاء الثيابة مقيدون بتنغيذ 
. أوامر رؤسائهم من جهة التحقيق مع المهمين واحالة المهمين الى الما كة ما داموا فى 
حجرة النيابة. ولسكتهم احرار فى طاب الحم بالادانة أو الحم بالبراءة يمحرد ' 
ما يدخلون قاعة الخلسة و ينيوءون كراسيهم ولوكانوامالآحرون بالتحقيق أو بالاحالة. 
واليك ما كتيناه فى هذا الصدد في مقط 1١‏ يناير سنة ٠161‏ 
« القول يأن وكيل النيابة مرنم على طلب السك بالادانة والمقوبة دام بارغ 
منعقيدته قول غير صحيح . لأن وكيل النيابة بمجرد ما يستوى على كرمى النبابة فى 
قاعة الجلسة 'يصبج حراً فى رأيه وفى قوله . مثله مثل القاضى الذى يجلس على كرسى 
القضاء ويك بكلحرية وبكل استقلال . اذ ان وكيل النيابة له صفتان صغة اداررية 
وصنة قضائية .فصفتهالاداربة تجمله شاضما (ئيسه . اذا أمره محا كة شخص وجيت 
عليه طاعته وحق عليه تنفيذ الأعس . وصفته القضائية تخوله حق ابداء رأيه في اثناء 
الحا كة يكل حرية واستقلال . عت انه اذا اعتقد شخصيا ان اأتهم برىء كان له 
حق طلب البراءة واذا اعتقد ان القانون لا يعاقب الفعل المنسوب الى المنهم كان له 
ان يطلب البراءة أيضًا . فوكيل النيابة في حجرة النيابة مقيد وفي قاعة الجلسة 
حر مستقل لا سلطان عليه الا سلطان ضميره 
وابلغ ما قرأت فى هذا الصدد مرافعة مسيو سارو ##سبه9 الذ ىكان نائبا عموميا 
. فى فرنسا ثم أصبح رئيس محكة النقض والابرام - قال فى عرافعة له في احدى 
القضايا الشهيرة : 1 
«على انه ماهى اختصاصات وكلاء النيابة الحمومية وماهى حقوتهم وما مى 
واجباتهم . من الامثال السائرة التى جرى علها العمل من قديم الزمان مثل يقول(قول 
حر . قل مقيد) منجمة مننااج ,وطفة عاوببوط ومعناه أن النيابة حرة في قوطا مقيدة 
ف عملها. وقول الثل (قول حر+127 ملمسمط. ) معناه ان النيابة العمومية تعتع وهي فى 


قاعة الجلة باستقلال تام ٠‏ وكيل النيابة لا يتلق أى أمر ولا يقبل أى اشارة من أى 
شخص كان . اذ ليس لأحد سلطان عليه . وطلباته فى الجلسة لا رقيب عليها ابد).' 
لهذا ترى النيابة العمومية تطلب فى بعض الاحيان ومن تلقاء نقسها براءة: الهم 
امام ماك الجنح أو أمام شح 1 الجنايات على السواء ٠‏ وكيل النيابة وهو فى الجلسة 
معدود .من رجا القضباء مه#تذووكة يعنى الكلمة ماما . هو رنجل العدل والقانون. 
لاسلطانعليه الا سطان ضميره . هذا هو معن الشق الاولمنالثل السائر «قول حر» 
«اما الشى الثانى من الل « قِ مقيد » 6ن6ة 21:6 قفيه بيان واجباتوكلاء 
النباية باعتبار امهم .يؤدون وظائف النيابة العمومية وباعتبار امهم من رجال الضبطية 
القضائية . فى خارجالجلسة اعطباء النيابة ثم رخال المسكومة ويم بهذا الودف تابون 
رئيسهم الاعلى وز ير التقانية . فعلمهيم اطاعة الاوامر التى يصدرهااليهم كا علهم تنفيذها 
وعليهم رقم الدعوى العموميةعلى من يأنرم برفم الدعوى عليهم ٠‏ ومن الواجبات الى . 
تفرضها عليهم وظيقتهمانيحرروا أوراق الامهاموان عضوها .فقابهم 'قيد. مده مسهام” 
الا انه بمجرد ما ينتهى التحقيق وتنتقل القضية الى المحمكة يسترد وكيلالنابة فى 
الجلسة كل الحرية ويصبح حراً فى ابداء الطليات التى يراها . فاذا تبين له ارنف 
النبمة غير ثابتة كفاية على الهم كان له ترك الدعوى كاله اذا اقتضى امال ادحاضها 
وتزبينها مع انه ما كان من حقه ان يمتنع عن التحقيق والاحالة الى المحكة » 
.واليك نص عرافمته بأصلها الفرنساوى : 


6 هلم هل قأقعامزيقهم 065 همدمقدط ماج ه168 رأمئله ده ,أخصمة قهلاهم0»“ 
ممه ,ععدلة 1زهذ؟ هنا 7 مدمتتوعتاطه قكنة1 أع ققكتكدومءنىم قعدع1 بعتاطسم 
و1109 601 : ماقم 3ن علسصسممة قمه مه عصسدوقع 5و[ رقجصدما قممة 36 
1 ,31 77114116 
دع 10067 عصسخل اندوز عتأاطدم عتفاقاستد رع[ وعسعتلسهة"1 خ !ةا مهمه 2-2 
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قن أقعأمتوق مر سم كه متاطدم عمغامتمتسر عل أمدغمعومعمهم 16 بمو سوتلسو'1 م 
8 6 أة ومتاقهز 13 06 ممسسصمط؟! ذقه 11 زأممم هل مأمؤاوسده ممقاومممة:1 
| ءططةآ غقه 227016 ص1 .6مموأهقهمه هه 36 عون 

ر8؟ أو 8 01016ه1ة بعنمعة منتبتاج ,وأهسر:هة 5[ 06 قمهما لومعوع 1,6 
فصول 810665هه0ه وتقاطدم وعغادتمتم عل : وو«بمسعص: دعل مممتادوتاطه و1 
حمل 701168 06 01/1665 عستصدمه نه أومبعة هل ودمتاءعده؛ و36 موأمروعه:1 
والطمدمع182 قتستهم ه38 وععطسعم 168[ ,عممعت0مة"1 36 منوطه0 185 .وعتد 1ك 
أعط عهع1 064 قنصدول« وطوع 8 ,أممسرقممهعده6) عل مأموعة قعل أدمع 
صوق 118 بقل 18 06 عتاأقتمتنه بتهدومة 065 6306 16 ,مموتطوعومفوتط 


تعية مدع "0 نه قمعم 065 63208 هل قدو لأعصدرّصآا عمد عمعن1م0 عل كمدمما 
:3م 08 بعطسوءمة عدة!ا لآ .6ه [لععسمقطن) 12[ عدم قه166:ه265م 01165منهمم وع1 
أه ععلنقاقم أل أ#عسلمعاس1 ععتماتقتدمومء 15 هع 2803 06 ,مسغدم «متاعده: عمه1 
لامتاعه ناهد[ 1018 عصد رعغه00 قشه 8‏ .6نعة أته #6تنتام 26 .#مدجعله 16 عل 
هوعد هل عبطصعد 1١‏ رمعمعتقسة'! 3 تمقلدوعىة8 هه مأوط6 1646 رمذمتسرمع 
أه1 م5 ودموتادءلغمم 13[ 81 ,قده51سلعصمه 868 06 متهم بغاوطئا 55 امعددوم 
0 فقتطد أقطتدمه 18 ,رعمدملسقطة'1 11 روتاطهاة أسعسسعكتائمة ممم غتدمدم 
68 087415 ذه #مقدأه ع8 06 آم2027 تمق عة ققم غلهاةه 11 قأوتنا رمتمفعط 

20115 21688.” 


وتشبيه رجال النيابة برجال القضاء وهم فى الجلسة تشبيه حق . غاية ما فى الأعر 
ان النضاء يقال له القضاء الجالس معتقمة معداوطونود11 والنياية يمال لا القضاء 
الواقف :ددطمة معطددونيدكة ورحال القضاءهم مادعاوتهدلة يأ أن رجال النيابة 


م مثيم :عاد تاوتهملة 000 : عر ر.هاناى 


فوائر فالوي: وشرعية 
١٠‏ 
ومن امثلة توارد الخواطر عند علماء الرومان وققباء المسانين قوم : 
القاعدة اللائينية : '". متستسصرمه وعمعوم 164مه موتلجمووت( »> 


« احذرمن الشوك »الشين رمز للشركة والواو للوكالة والكاف 
والعرب تقول : ثلكفالة أى ان الشركة والوكلة والكنالة كلها شوك فيحسن 


بالانسان انمحذر منها 
القاعدة الغرساوية : 7.قهلاقعقس قه6 مأمقكده مأل فمتسسهه هنآ “ 
فنا 
0 
القاعدة اللاتشة : ”.أعولة سسستامته فتاقم مسطممل عن * 


القاعدة الشرعية : الضرر الاشد يزال بالشرر الاخف أى. .ريكب أهون الشرين ' 
القاعدة العر نساو َ : .“عامس 5 تاقامطه عتاقك رم 126“ 
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الادارة عيدان سوارس غكرة ١‏ 


النتلة ."انفد 8 
قبية الاشتراك هن الي بعس ابعر 


7 بشارع الخليج الناصرى تمرة 5, 
د ١‏ تليفون تمرة 3ه 


بباد, 
#مرعتاده تفيستاده ظ 
عزمت ادارة مجلة « الحاماة » على ان تجمع وتطيع وتنشر جموعتين قيمتين :. 
الاولى ح تحوى رسوم ( صور فوتوغرافية ) جميع رجال القانون الذين الفوا كتبا قانونية أو 
نشروا مجلات قضائية من تاريخ انشاء الحا الاهلية حت الآن . من توفى منهم ومن كان حي 
سواء . مثل قدرى باشا والسيد صالم مجدى بك ورفاعه بك وقتحى باشا وعفيق باشا وكيل باشا 
وعمر بك لطن وابو هيف بك ثم فيليب جلاد صاحب قاموس الادارة والقضاء وشراباق ياشا ضاحب 
بحلة القيضاء وامين بك ثيل صاحب مجلة الحقوق وابراهم افندى جمال خلفه وغيرجم . وفن المؤلنين 
نذكر احمد يك شحه وعبد الفتاح بك النسيد وعبد السلام بك ذهنى وعلى باشا ماهر وحلى باشا 
عيسى وفوزى جورج المطيعى باشا وسيزوستر يس بك وعلى بلك رك العرابى ود بك كامل 
عرمى واحقد بك امين واحقد بك نشأت واحمد بك جيب الملالى ومد صادق بك فهمى ومهود 
حسمن بك وامين بك واصف وتوفيق ياشا ديم وعبد العزيز مد بلك وعراد بك فرج وعرقس ياشأ 
حنا واحمد بك رمزى واحمد بك صغوت ويواقم بك ميخائيل وناشد افتدى حنا وعيد اللطيف 3 
مد وعيد الهادى بك الجندى وعبد العزيز بك ناصر وجورج والياس روفاثيل عياشى وسلامه عبد الله 
افندى . ثم نجيب بك شقرا صاجب جلة الاستقلال وسعاده بلك صاحب مل ةالشرائم ويوسف بك 
آضاف صاحب ججلة الما 1 وعاذر افندى حلءىصاحب مجحلة ميزان الاعتدال وغيرهم 
والثانية ‏ تحوى رسوم كيار الحامين منتوفى ومن كان على قيد الحياة . مثل احمد بك الحسينى 
. ونقولا بكتوما وخليل باشا ابراهيم واحمد بك عبد اللطيف وابو شادى بك. ثم سعد باشا والهلباوى 
بك وعبد العزيز باشا فهمى ومرقس ياشا حنا وامد بك لط وممود بك ابو النصر وغيرهم من كيار 
المحامين .وشتذيل الجلة كل رسم بنبذة تاريخية تتضمن ترجمة صاحب الرسم و بيان اشهر القضايا الى 
افم فيها : 
والادارة ترجو من يهمهم الأمر موافاتها بالصور الفوتوغرافية للمؤلفين وكبار الحامين واصصاب 
الجلات القضائية مع نبذة وجيزة بتاريخ حياة صاحب الرسم وبيان السكتب التى النها والاعمال البيدة 
التى قام بها والقضايا الشهيرة التى ترافع فيها وترجو ان تصلها هذءالبيانات قبل:اية شهرمايو الآتى 
غرد يلام ١‏ 


عثاز عدد يناير بشيئين : 

الاول - انه تتضمن القرار الذى أصدره مجلس تقابةالحامين بتاريعخ:7١دسمير‏ ه155 عن حل 
مجان النواب واجماع اليرلان فى١؟‏ نوشيز سئة 576افى فندق الكونتتنتال مم أسباب القرار . وقد 
اقرتجمعية الحامين العمومية هذا القرار بأسيابه فى الجاسة التى عقدتها يومه! دسمير. سنة وا 
ويجد القارىء أسياب هذا القرار بإصابا العربى وترجهتها الفرنساوية 


والئاق ا هذا المدد الاحكام الصادرة من محكة تلا ومن محكة بنى عزار ومن محكة 
+ كد طنط وز بحكه ادفوفى قضايا العمد والمشائخ المسثقيلين احتجاجًا على اصرار الحسكومة على 
تنفيذ قانون الانتخابات الجديد ( وهو القانون الذى اضطرت الحكومة الى سحبه والرجوع الى 
قانون الانتخابات الدستورى الذى أقره اليرلان ) 
وقد نشرنا في هذا العدد : 
2٠‏ احكام صادرة من محكة التقض والابرام 
هع احكام صادرة من المجاس يق العالى 
احكام صادرة من ححكة الاسئثئاف الاهلية 
حك صادراً من الحاكم الكلية ومن الحم الجزئية 
2 احكام صادرة من الحمكة العليا الشرعية 
5 فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية 
3 احكام صادرة من الحم الختلطة 
١‏ حك صادراً من محكة بيروت الابتدائية 
24 احكام صادرة من الحا 1 الغرنساوبة 
203 احكام صادرة من لحك البلجيكية 
هه فكون الجلخسة وخسينحكا وقراراً وفتوى .ثم ختمناهذا المددضمس واذمات» ٠‏ 
1 رئيس التتجرير 


عر الى 


. الجلالة الملاك بالماس 
ونس جملة احتجاجات على الوزارة بشأن حل 


المجاماة 


اسل لاوس العرد الرابع 
عرد يناد 
ف 
عل مجلس الثوابٍ وا ماع البرماده 


فى 5١‏ نوتمر سل ٠950‏ 
أسباب القرار 


الى أصرره كلددى عاب المحاميى يتاميم 17 امير 15785 وصادقت علي لمعي 
لمومي التى العقرت فى يوم 18 والسير سر 1958 


ان المراسم الصادرة فى شهر توقبر سسنة الجلس والاستمرار على خطة الحم الفردى 


4 وى 7 اديسمير سئة 1994 وفى م؟ 
مارس سنة 6و١‏ بتأجيل دور انعقاد مجلس 
النواب ثم بحله قد قد احدثت ققًا شديداً على 
مصير الدستور وعلى الضمانات التى كفايا الحم 
التبابي ترتب عليه رفم جملة عرائض لاحب 
العودة للحياة الدستورية 


وقد اشترك الحامون فى هذه الحركة حيث 
رفعوا إِلدّاس) لصاحب الجلالة الملاك باقالةالوزارة 
الحاضرة التى لام لا سوى العدل على هدم 
الدستور 

: غير ان الوزارة استمرت على خطاها 
وسعمت عيل تعديل قانون الاتتخاب لتتمكن 
من الاستمرار على تعطيل المباة النيابية - لهذا 


ال 


عاة الحاماة 


الكوتقتنتال معتمدين على بطلان مرسوم الخل 
المبادر فى © مارس سنة ه148 بطلاناً من 
شأنه عودنهم للوظائف النيابية وتنفيذم الوكلة 
الى استيدوها من الأمة 
وجناسبة هذه الحوادث وقرب انعقاد 
الجعية العمومية للمحامين أشاز بعض الزملاء 
على مجاس الثقابة بأن ينحص هذه المسألة من 
الوجمة القانونية حت مكن الجمية العمومية عند 
.| الاقتضاء ان تفول هئ الاخرى كلنها فى صحة 
. هذا الاجماع - فرأى المجلس النظر قى هذا 
الاقثراح لما فيه من الفائدة 


هذا وان هناك سببًا خاصًا .يدعو مجلس. 


الثقابة للاهمام بهذه المسألة فان لدى المجلس 
جملة مشروعات وقوانين خاصة بحياة الحاماة 
الداخلية قد أصبحت معطلة سبب حل مجلس 
النواب 
المسائل المطلوب ماربا 
1د إذاكان حل اس النواب الصادر 
به حرسوم 7٠‏ مارس سنة 19576 شرعا 
؟ . اذا كان هذا الحل قد أصيح باطلا 
لعدم دعوة الناخبين للانتخاب والبرلانف 
للانعقاد فى المواعيد الواردة فى الدستو 
* - الآثار التى تثرتب على عدم مشروعية 
حل الجلس أو بطلان هذا ال 
مسأل ارد ولى : 
يعرف العلماء حل الجالسن النيابية يأنه 
الحق حول السلطة التنفيذنية بتقصير مدة وكالة 


الحق للسلطة التنفيدية واسياب مشروعيته فقد 
ذكرها المسيو مياران رئيس الجهورية الفرنسية 
ساب فى جلسة عقدها ممع الماوم الادية 
والسياسية في 9؟ مارس سنة 1994 إذ قال 
ما يأقى :- 

« إن الموازنة بينالسلطات الختافة لازمة» 
« لحرية الأمة وسلطتها فلا بد لضمان هذه » 
« الموازنة مانا ناما ان يكون إزاء السلطة التى » 
« تفنم بها الحيئة النشر يعية سلاح بيد السلطة » 
د اتتفيذية يتكافأ مع هذه السلطة ولاسلاح » 
« سوى رفع الامر للامة التى لا ولاية الام » 
« وهذا هوما يسبى حق الحل » 

وما ذم حق الخل ليس هو إلا الالتجاء 
الى رأى الآمة الأسهى فاذا أصدرت الأمة 
حكبا فيا تطرحه عليه السلطة التنفيذية من أوجه 
الخلاف فلايد من احترام هذا الح ولايتحقق 
هذا الأمرالا نم هذه السلطة من تكرار حل. 
المجاس لسبب واحد 

وهذا المبدأ مقرر فى الدستور اللمصرى . 
الاترى أن المادة م" من الدستور قد نصت 
على أنه لايجوز حل ياس 
لسيب واحد 

وإذا كان الأعر كذاك فلم ببق. سوى 
النظرفى الأسباب التى دعت الممحل الجلس فى 
6 ديسمير مسنة 1594 فاذا كانت هى بعينها 
القى بنى عليها الل نالثانى الصادر به مرسوم 
م7 مارس سسئة 1480 فان هذا الل يكون 
مخالفا الدستور. 


اللواب عرتين 


محل الحاماة 


لفق 


إذا رجعتا لملحق الجر يدة الرسمية الصادر 
فى 54 ديسمير سنة 1984 قاتنا نجد به نص 
المذكرة التى رفسّها الوزارة لصاحب الجلالة الك 
وفيها أن السبب الذى تبنى الوزارة طلبها عليه 
هو الخلاف بدنها وبين الجن خاصًا بالعلاقات 
بين مصر و بر يطانيا وضرورة عرض هذاالخلاف 
على الأمة 

واذارجعناالىالمذكرةٌ الخاصة بالحل الصادر 
به حرسوم ٠‏ مارضش سئة 1480 فاننا لا نجد 
سبي آخر غير هذا السبب حيث جاء بالذ كرة 
ما معناه أن المجلس أظهر لأول وهلة أنه مصم 
على نفس الخطة السياسية السابعة 

وعلى ذلك لا يمكننا أن نتردد فى القول 
بأن حل الجأس اذى صدر به مرسوم 7 مارس 
سئة 1458 غير شرعى ومخالف للرستورلانه 
بنى على نفس السبب الذى ثرتب عليه الحل 
الأول الصادر به حرسوم 54 د لسمير سلة ١9594‏ 
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وهذا الحل ليس خخالف للرستورطهذا السبب 
ققط بل لأن مرسوم الحل صدر ولم يكن قد 
أبدى الجلس الجديد رأيه فى اى أمر بل وقبل 
أن تعرض عليه مسألة من المسائل 
ليس طبيعيا أن تلجأ المصحكومة لساطة 
الأمة لابداء رأيها فيا وقع من الخلاف بينها وبين 
النواب ولا تهترم ما انبديه هذه الحيئة من الرأى 

والذى حدث أشد من هذا فان الحكومة 
ل تكن الأمة من إبداء رأيها فى هذا الخلاف 


0 للمجاس ولكنه يمير طرداً لوكلاء 
الامة ونوايها 

قال الاستاذ مائر فى كتابه المسمى « حل 
اللجعيات السياسية حيفة >" » ما بأنى : ا 

« اذا حلت الحكومة هيئة الجلس قبل » 
إنعقاده كان عملباهذا إمتناعاً عن سماع رغبات» 
« البلاد ومثلبا فى ذلك مثل الذى يطلب من » 
« آخر أن يوفد اليه رسولا ليغضى اليه بريه » 
« فى أمر معين فاذا حضي الرسول طرده ول » 
« يسمح بقابته فكأنما تريد الحكومة أن » 
د ترش امندو بين على انتخا ب أشخاص معينين » 

وقد علق الاستاذ الكير ليون دجوى 
عميدكلية الحقوق المصرية فى مؤلفه على القانون 
النظامى على هذه المسأة ها يأتى : - 

« ومع ذلك ولو أن الشارع النظاى ل » 
« يذكر شيًا فى هذا الخصوص فانه يظهر لى » 
أن هناك قيدأ شرعيايقيد حق حل الحيات » 
السياسية ؛ - » 

« ليس رئيس الجهورية أن يأمر بحل » 
دخا يل ال قا رلا رقع 17 

« الا بعد أن يتشكل المجلس ويصدر قراراً » . 

«نم لرئيس المسكومة حق ,حل الجالس ». 
«غي أنه لايجو أن يكون ذلك لهدم ماتقضى » 
د به الأمة وتقره الانتخابات العامة بل لعرض » 
« ما يقع بين السكومة وبين مجلس النواب » 
ه من الخلاف على الآمة » 

ه فاذا أمر رئيس الجهوربة يحل مجلس » 


فان هذا التصرف من جهة. الكومة لا يعتبر | « على أثر الانتخابات وقبل أن يصدر قراراً » 
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فى ْمل ما فان هذا الحل لا يكون موجها » 
لجل ل ل شين شما يونم » 
كبا وفيه عنالفة ثقانون النظاتى ( انظر » 
« الجزء الزابع صصحيفة لالاه ) » 

هذا ما قرره هذا العالم الكبير فاذا طبقناه 
على حادثتنا وجدنا أن عرسوم الحل مالف 
للقواعد الدستورية , ذلك لأن هذا المرسوم 
صدروكان الجلن قد أوشك أن ينتهى من 
اتتخاب هيثة مكتبه ولم يكن أصدر ولا قراراً 
واحداً والأأمرفى ذلك ظاهر لأن الجاس لايمكن 
أن يبت ف أمر قبل أن تنشكل هيئته المكتبية 
اق من وظيفتها ادارة المناقشات والاشراف 
على إبداء الآراء . 


المأ" التأئيئٌ 


بطعرده عل 'لكدس لعرعم دعوة الترو يبن 
الثاضيين وهبدٌ امجددسى لمزتعقار فى 
٠‏ امعان القائ وى 
آل المسيو ماتر فى كتابه ( حل اطيكات 
السياسية ) ضحيفتى 0٠‏ ١س‏ ما يأق : - ' 
«يجب أن يششتمل أمر الل على الشروط» 
« الوضوعية الى يشترطها الدستور وأكثر» 


هذه الشبروط شيوعًا هو ملاحظة المواعيد » | 


المشترطة لدعوة الناخين ولعقد الجلس « 


« الجديد قان اجماع المندوبين وانمقاد المجاس «6 ظ 


عحلة الحاماة 


« هومظبر الفرق بين طرد هيثة النواب و بين» 
« حق حل المجلس » 

وهذا الشرط الذى يشير اليه المسيو( مائر) 
قد قرره الدستور المصرى في المادة 6م حيث 
يتعين حسب نص هله المادة أن يدعى 
الناخبون فى ميعاد لا يتجاوز الشهرين وأرف 


. بدعى المجلس الحديد للانمقاد فى محر العشرة 


الأيام الثالية لاتهاء عملية الاتتخاب 

وف حالتنا أرجأت الكومة هذه الدعوة 
الى آجال لا نباية لها وهذا يصبح حل المجلس 
باطلا لعدم تحفق الشروط الواردة فى المادة وم 
المذكورة وسنشرح هذه النقطة عند الكلام 
على المسألة الثالثة 


المسأ التالك 


ما فى آثاء عرم مشروعي مل املس 
أو بمأمردم أمر المجل 
إذا كان حل المجلس ليس شرعيا فطبعى 
أن لابترتب على صدورأعر به أى أثر قانونى أو 
سيامي وفى هذه الخالة يعتبر الجاس لا بزال 
موجودأ 
قال الاستاذ ليون دجوى فى كتابه على 
القانون النظامى جزء + صصحيفة 4ه ما يأنى ٠‏ 
« أن رئيس التهورية الذى ,يصدر أمراً » 


« غير شرعى بحل الجلس ينتهك حرمة » 


« الدستور ولكن عا أن بيده زمام العود 4 


محلة الحاماة . 


اع 


« المسلحة فانه يستطيم أن يشتت شمل نواب »> 
د الأمة وفى هذه الخالة لا يبت النصر حليف » 
« الحق بل يصبحتابما للقوة والمسألةهنا تكون » 
د راجعة الى عمان تنفيذ قواعد القاثون » 
« الاسابى حيث لا يوجد لهذا القاثون ضمان » 
« فملى مباشر. 6 
« وليس معنى هذا أن منع انعقاد مجلس » 
« النواب الحاول حلا باطلا بالقوة يجمله غير » 
« موجود لأنه اذأكان اجتماعه اصبمح فى الواقع » 
كا قاذ وعودة قانونا أمر لا شيهة فيه » 
. أما الحالة النى تمتنع الحسكومة فيها بعد أمر 
الحل عن دعوة المندوبين الناخبين للاتتخاب 


ولاس للانعقاد فى مواعيده فان شراح القانون | 


النظائى مختافون فى الاثارالتى تترتب على 
هذا الامتناع 

قال المسيو ماتر فى كتابه السابق ذكره 
صديفتى ٠.١‏ - ١م‏ فى هذا الشأن ما يأ : - 

د يجب التغرقة بين حالتين الأولى اذا » 
«كان اللدستور قد حتم أن يشتمل أمر الخل » 
«.على بيان ميعاد اجماع الناخبين والمقاد » 
« الجلس فانه اذا خلا أمر الل من هذه » 
« البيانات يكون باطلا من تأقاء نفسه » 

« والثانية أنه اذاكان الدستور قدا كت » 
« بالاشارة الى ضمزورة: اجراء الانتحابات وعقد » 
« الجلس فى ميعاد معين دون أن يشترط ذكر» 
ذلك فى أمرالحل فيجب الانتظار فى هذه » 


« الحالة حتى تنقغى المواعيد المذ كورة وى » 
« هذه اللحظة اذا ل يكن قد دعى الناخبون » 
« للاتتخاب ولا امجاس للانعقاد يكون أمر » 
« الحل باطلاً وتعود الحياة الى الجلس القديم » 
« وهذه النظرية التى رما المسيو ( مونبيه ) » 
دق المنة الأمسة النة بن سكير 
« مننة 1845 قد قررها الكتاب الفرنسيون » . 
« فى منتصف هذا القرن واستمروا على تأبيدها» 


« وقد أخذ بها أيضًا المؤاقورت الأجانب « 


« روسى جزء رابع صحيفة 48 وبيران سان » 
« برى صحينة #16 ) 6 

د و يظهر أن الاستاذ ليون دجوى ليس » 
د على هذا الزأى قند ذكر فى مؤلقه السالف » 
« الذذكر جزء رابع صحيقة مه ما يأنى  :‏ » 

« .وقد تساءل بعضهم عما يترتب عل » 
« امتناع الحسكومة عن احترام هذا النص قل » 
« تدع الناخيين للاتتخاب فى مدة شهرين »- 
0 0 تدع المجاس للانمقاد فى العشرة الايام » 
« التالية لنهاية عملية الانتخاب » 

« أنه من المتعذر الاجابة على هذا السؤال 
لأنه هو بعينه مسألة ضمان تنفيذ قواعد الدستور- 
حيث لا ,يوجد لذللك ضمان فعلى مباشر- وعلى 
كل حال فانتى لا استطيع أن أقبل ما قرره 
بعضهم أحيانًا وهو أن يعود المجلس المنحل الى 
اتكوين والانمقاد لآن المفروض هو أن حل- 
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محلة الحاماة . 


ال جل كان شرعيًا وعلى ذلك فان المجلس قد 
أصبح معدوما ويظهر لى لهذا السبب أن انهاك 
الحسكومة للرستور ليس من شأنه أن يعيد المياة 
لامجلس المتحل » 

ولكن رغ هذا الخلاف بين علماء القانون 
الفرنسي فاننا لا تتردد. فى أن تقول أن اجتماع 
١؟‏ وفير سئة ه198 كان صعيحا وذلك 
للاسباب الآنية : 

اذا كان بعض العلماء الفرنسيين قد اعتبروا 
الجلس الحلول ممدوم المياة فذاك لأنه ليس 
في الاستور الفرنسى نفسه أى نص يغرض 
للمجلس أى وجود فى أى حالة من الأحوال 
ولكن الدستورالمصرى يعثير للمجلس المذ كور 
وجوداً قانويًا وفعل فى أحوال متعددة واليك 
يان .هذه الأحوال به 

نصت الادة ١ه‏ من الدستور بأنه عند 
وفاة الملك يجتمع البرمان بغير دعوة فى ميعاد 
العدرة الأ يام التالية لاعلان الوفاة . واذا كان 
مجلس التواب معطلا سيب صدور أمر بحله 
وكان تاريخ دعوة الجلس الجديد للانعقاد نهم 


.بعد العشرة الأيام المذكووة فان الجلس القديم | . 


يستعيد وظينته الى أن يعقد الجلس الذى 
يحل مله | ٠‏ 

ونصمت الماذة 5 فقرة رابعة ( واذا كان 
مجاش. النواب معطلا يسبب حله وقت خاو 


العرش قانه يستعيد وظيفته الى ان ينعقد الجاس 
الذى بحل لل 

ياك الملدة ١١4‏ قعرة ثانيه ( واذا رر 
اجراء الاتتخابات ف الميعاد المذّكور فان وظيفة 
الجاس تستمر الى ان تنه ىهذه الانتخابات ) 

فيؤخذ من ذلك ان الجاس الحاول يستعيد 
وظيفته فى ثلاثاحوال وذلك رتم صدور أمر 
بحله أو اتنهاءمدة نيابة أعضائه .وعلى ذلك يمكننا 
ان تقول ان حل مجلس الثواب فى الدستور 
المصرى لايترتبعليهانعدام سلطته كاهوالحالق 
القاثون الفرنسى قكأئا حل المجلس يكون معلا 
داعًا على شرط اسامى هو اجتماع مجلس جديد 
فاذا تحئق هذا الشرط فان تتاتم الحل تصبح 
صحيحة يعن أن الأمرالصادر بالحل يصب سيا 

ولكن اذا لم يتحقق هذا الشرط معنى 
أن تؤخر الانتخابات وييؤجل انسقاد الجاس فى 
المواعيد المشترطة قانونا فأن أحس الحل يكون قد 
وقم باطلا وتعود للمجلس القديم وظيفته 

لهذه الاسياب مكننا أن تقرر بأن انعقاد 
البرلان فى ١‏ نوقبر سنة ه148 كان انمقاداً 
دستوريا صحيحاً 


فنا 
# #ل 


الى هنا قد أجبنا على الاسئلة الثلامة المبيئة 
قبل غيز أن هناك مسألة اخرى النتت الجعية 
العمومية نظرنا البها هي تتملق جاترد به الحسكومة 
على الآراء الثى بسطناها فان الحكومة لتبرر. 


محلة الحاماة 


ن قن 


تأجيل الانتخابات وانمقاد الجلستتعال بضرورة 
أعداد دفائر الاتتخاب واتهام الاجراءات اللازمة 
لتنفيذ قانون الانتخاب الجديد فنقول أنه مادام 
لاساطة التنفيذية فى غيبة البرلان أن تصدر 
قوانين . وما دامت الحكومة بمقتضفى هذا الحق 
قد أصدرت قانون جديداً للانتخاب . وما دام 
تنغيذ هذا التانون يقتفى أعمالا محضيرية 
ضرورية فلا يمكن أن يقال عن الحكومة أنها 
تذنيك حرمة الدستور أو أنها تخالف الشروط 
الخاصة يحل مجلس النواب . 

من هذا القول ينبين أن المسألة الواجب 
البحث فيها هى هل لاسلطة التنفيذية فى أثناء 
تمطيل البرلان بسبب حل مجلس النواب أن 
تصدرقوانين أم ليس لها هذا الحق 

وللجواب على هذا السؤال لا نجد أحسن 
من أن نترك الكلام فيه لاستاذين فرنسيين من 
علماء القانون هما الاستاذ ( بارتئى عضو المجمع 
الفرنسى وعمي دكلية المقوق ببار يس ) والاستاذ 
( باروقان المدرس بالكلية المذ كورة والعضو 
الشريك فى ممع القائون الدولى ) فأن هذين 
الاستاذين قد حررا أخيرا استشارة فى مسألة 
اتتعلق بقضية مطروحة أمام محكة اسكئتاف 
اسكندرية الختلطة نذكر منها الموضم الذى 
يتكر فيه الاستاذان المذّكوران على السلطة 
التتفيذية حق: النشريع اثناء تعطيل البرلان 
. بسبب حل مجلس النواب . 


قال الاستاذان : - 

« نصت المادة 74 من الدستور المصرى» 
0 الصادر فى سنة 155 أن عق النشر يع » 
« هو لكلالة الك باشتراك مجلسى الشيوخ » 
2 والنواب غير أن المادة 4١‏ من الاستور » 
« الذكور تنص على أن للك فى بعض » 
« أحوال وشروط معينة أن يصدر عراس 0 
« لطا قوة القاثون » 

د يلاحظ أولا بأن الى الوارد فى المادة » 
4١‏ المذ كورة هو استثناء للقواعد المتملنة » 
« سلطة الهيئة النشريعية المدونة بالماد: » 
د ؛؟ المذكورة وهذه الصفة أى استثنائية » 
« هذا الحق مستمدة من نص وروح الدستور » 
« فان ذى النقار باشا وزير الحقانية يقول في »> 
« مذكرته على الدستور تعليمًا على نص المادة » 
4١ «‏ يأنها تعهد للملك بحق تشريع استثناق » 
« وعلى ذلك فلا يمكن التوسع فى تفسير » 
« النص المذ كور » 

« ومن الوجهة القانونية نرئ أن الفترة » 
« الواقمة بين أدوار انمقاد البرلان هى غير » 
« الفثرة التى تتلى حل مجلس النواب فارنف » 
« الأولى تنع بطبيعة الحال بصفة عادية ناقجة » 
« من تنفيذ الدستور وأما حل المجلس فوأن » 
دكان عملا شرع الا أنه استثنالى ولذلك » 
« فان النصوص الخاصة بافتتاح البرلان ». 
هوانتهاء ادوار انعقاده (المواد و؛ -حهة-/اة)» 
0 هىغير النصوص الخاصة يحل الجلس المادةم8» 


حفن 


محلة الخاماة 


للم 0ك 


« وقد يحدث لنم التجاوز فى استعال » 
د حق الحل ان ينص الدستور على حريم » 
« أمرعلى: رئيس الحكومة اثناء حل الجلس » 
« ويكون ذلك الأمر احالة بين ادوارالانعقاد» 
« فان يلاحظ ان النشر يع الفرنسي يحرم على » 
« رئيس الجبورية أن يضصدر قوانين باعتمادات » 
. « مالية اضافية أواستثنائية ( قاثون ١١‏ ديسمير» 
د سنة وللها الادة 6 ) » 
فيجب اذن التضييق فى تفسير المادة 41١‏ 
اذ يظهر انه لامكن ان تسرى الاحكام الخاصة 
بالتشريع المباح للملك اثناء ادوار الاتعقاد على 
الحالةالتى يكون فيا المجلس معطلا سيب الحل. 
« ويؤيد ذلك الادوارالق مر يها نص » 
دالمادة ١؛‏ فان المبدأالذى وضعتهلجنة الدستور» 
«دخاصا بالساطة التنفيذية نحتغرة ١هومايأني:.»‏ 
« لاك ان يصدر بين ادوار الانعقاد » 
مراسيم ها قوة القوانين » - ولم يأت ذكر 
لخالة الحل - كذلك ٠‏ تجد فى مشروع الدستور 
الذى وضعته لنة الثلاثين عبارة بهذا المعنى 
أقرته| النجنةتسطة نبئية وه وت 
« اذا أصبح مكل الضرورى بين ادوار 
الانعقاد » غير ان الاجنة الاستشارية عرضت 
ش نضا أوسع بكثير من النص الذّكور بديح اصدار 
المراسيم بين ادوار الانعقاد وفيحالة حل محلس 
النواب ققالت « للملك إن بيصدر عراسيم ى 
الاحوال التى يكون فيها 


اجراءات مستعجلة لا يمكن تأجيلبا » « وان 
هذه المراسيم يجي عرضها على البرلان في أول 
انمقاده » ولكن هذا النص الواسع لم يقرر 
وبقيت المادة 4١‏ على حالما وهى لا نسمح 
ملك بأن يصدر مراسيم الافى الغترة الواقعة 
بين ادوار الانعقاد . وهناك ملاحظة أخيرة 
مستمدة من نص المادة 4١‏ تؤيد عدم جوار 
اصدار المراسيي فى فترة حل مجلس التواب ومى 
ان نص اماد المذّكورة يشير الى أنه اذا صدرت 
مراسم بين ادوار الانمقاد يجب دعوة البرلان 
الى الانعقاد انعقادا استثنائ) لتعرض عليه تلك 
المراسيم في أول انعقاده - وحق اليرلان هذا 
فى الاشراف مباشرة على أعمال الساطة التنفيذية 
هو إحدىكنتى التوازن لذلك الحق: الاستثنائى 
الول للملك؛ وعا ان انعقاد البرلان على الغور 
مستحيل فى حالة حله فلا يمكن القول بأن المادة 
١‏ تبيح للملك اصدار المراسبم وقت تعطيل 
الببلان بسبب حل المجلس " ٠‏ 

بعد هذا البيان علينا أن نتساءل هل كان 
للسلطة التنفيذية فى حالتنا هذه أى اثناء تمطيل 
البرلان سبب حل المجلس الحق فى اصدار 
عرسوم بتعديل قانون الاتتخاب 

تناول الاستاذان السالف ذكرها البحث 
فى نوع المراسيم الى للبيئة التنفيذية اصدارها 
بين ادوار الانعقاد فالا: - ١‏ 


من الضرورى اتخاذ ‏ « ان المادة 4١‏ لا تبيح لمك أن يصدر بين»6 


غعحلة المحاماة 


إينقن 


د ادوار انعقاد اليرلان مراسيم فكافة الشئون» | قانون الانتتخاب هو من هذا النوع خصوصا اذا 
«قالبا لاتبيح له ذلك الانى الاحوال التى يجب» لاحظنا أن قانون الاتتخاب هومن حةوق الأمة 


«فيها تاذ اجراءات مستمجلة لايمكن تنفيذها» 
يؤيد ذلك ما جاء فى مذكرة ذى الفقار 
باشا تعليماً على المادة 4١‏ المذّكورة فانه قال عن 
حالة -الاستعجال المذكورة انها هى الخالة التى 
يترتبعيل تأخير أمخاذ الاجراءات فيبأ نتاتح خطيرة 
وانه لمن المتعذر ان يقبل الفعل ان تعديل 


الاساسية فلا يمكن تعديله الاجعرفة نوابها وقضلا 
عن ذلك فان هذا القانوت قد تعدل تعديلا 
ملائًا.مالة البلاد وارغيات الشعب تعديلا محققا 
للسادىء الاعوقراطية وصدر به قرار البرلان فى 
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ع1 عد قتعم هده 1ملل عدمقفماة؟ وهل 
6 نالعععء26 ه[ أ مدجماع016-1 م02 ع1 )اه 
6 028 عأمم خاه) مأممم به مامد ممم 
6 فاقءزه11 85 32 مغأدموممم ماعتمككة «عتمر 
أنع صم 1وجهة ,1994 ععطدعوة 24 ع1 زامك1 
.(114 .10 1م06 لمصسصدمل 0ل 

ضتملة 33 30 605م1[1هقمتل ممضاتحدمة هر 
ومفاعتستلة 12 عم غتدأ 16 عع عذموط أيه 1995 
48 8« ]1 موجه عععمناو[امهت هوم غدمم 26 
6 8 ,280:0 عستهدم 06 رتسو .عرطسمطان 
6 10016 18 ماكتتام ل وععاقتمممم 116اع 00 
#كأقتلمتكقة «عتصعمط 011 غامد علوم عدلكتامجم 
38 ع1 801 ع1 غأههزه11 88 2 مغاررهممعر 
-(1995 ف ١‏ 

20165 تمع جعه ع0 عأاعه6) 16 082 0114 011 
أقع 0185010208 من تسعدم ه1 ع0 كتاممر ع1 ع1 
.58860806 12 ع0 لمعه عمسن عسغم عل 


محلة. الحاماة 


8" 


امه 11 ,رعلدعةلل1 أقه 2مكساووعتق ه12 81 
مسمعمج ععته100م أدمم عم م11اع'هن لعماهم 
18 6 عدوأتاهم مه عموتلتعسز عممعسوذكدم 
تسعتيد ممسسوه 66ئ6لتقدمء عه عبرطستفطن 
: ليت نالك اننا 

:1 (584 وعدم 101.17) أتمعة2 دمذرا .نا 
-20م تمن ممصو 1اشديغظ 12 08 تدعقتوؤمم عنا > 
5 71016 01850108013 12 غدعتدعلهيع1116 ععدمه 
06 0152056 11 ممتسصامه متعدم زممتغم تاقلامه 
6 عه تاعفرسة'1. غنمم 256 ره عغمحح عمجم1 
ماهد 15[ 06 قتمطدعونععمعم 165 «معرمم015 
قوم دعماقة: عط معاماء1؟ هل رققه 06 فصول 64 
".ععمم1 ها ذه قتهمد نامعل سدح 


معسقة 1 قل ومتاقعسو 12 عدمل إوء:*0 
6 ,عستددم0 ككن 261لدم لط أقدام 6زمتل سل 
١‏ أقتعدهنط كلدل نه مأمععتل بمأمسدع 
16 18 عمن هدر علتمعاة 6م هام " 
18 مهم وفطمعغمصه غه مكومقمتل اسمسعلدعن111 
ده 81 .هدم مأملعهة"ه ,عتمدغم عم ع0 مم10 
-8م7تتا 011610061018 أمعاجعل -لامتسسغم هم غلم1 
16طممعقتلهة أمه معدعأمتدة جو كتوعل ده رقاطئع 
5 ,00596106206111 16 ناه قهن تند كسمن 0 
6 اتمدمأقطه'8 ,ممتاسزمفوتل 06 معلحره سم 
اسقط هآ كه وصعدسماعم1ان 168 ع0006 دده 
8 169 ,رتدادعة1 وتنهال 125 قمهل 16ا20196 
' 15 ع8 70معمع"0 هدمةا قوم تامع عم عتهعموم]ز 
0616 06 01ه1100085229 06 206مسلذقدمه 
,غاتاهصصرمه] 
40 (31 اع 30 قعهوم) «مأأاهلة رأملاء دكا 
ه87 طمهة]1 12 06 «ماأقعمن ه15 3خ 
ه1 اع" :0562مصسلامة أتعهدم لماعم لاونل مانا“ 
6 عسغمد وأعد'1[ عمسن 60166 8 <امتاسانامدمه 
5 عنهل 18 ع«عستسععانل غ003 ممتاسامدةتل0 
ر6ةطسقطن) هل 06 «ممتسمؤع ها 06 غه قمسممعولة 
عسذهم 015ه02)6م 26 تن «دمه1[ممهة0 عل عناعة 1 
:أ0عل ستمام 06 لص غتدععة قدمللأمعصر ودع 
9 006 فهده0200 مسمعصع[مساع ه عتمتن 15 
ها أ مع260606م وة تمسعكامل قدمتاععاة 
مغسنممع غ08 06181 ننه قسقة عتمكخغع عه ععطسهدان 
مك صمناه[ومفتة 36 مامه '1 مهن عممتدعده قدوة 
تلدمائه'0 معلا ه 7 11 ,قعتو تمعن ععه 
21200612 عت اذم : هاف 05 م سعاوده'1 ذ سوممز 
ألا قتمعامعء61 065 51 :20890024002 8 7م لاق 
' عنةة. 6نوة لامتامسامععنة ه1[ ,ة«طسهطن ها ع0 
00 وعبطنره ةنا نتم ها أ اتاد 20111 
3[ متروغطا علاعه : ععسعاكاتي :801 ع »لابج بره« 
8 سؤععة'1 ذ تعتمدمكة عدم عنومسوي 
م6 8 1789 ف«طسعارء8 4 16 عتدمماناقدم0 


6قعسته1 اعرماعماة وورمه 16 قطومه عتددد 
ألوععه عه روأعنلده؟ 16 اتووكمق ره رم 
-1(0 .ب عزم؟) ' “لع سمس عدمعمة كمعمسسملتجن 
(577 86م ,4 عصدما. أعسسمتا متم هه0 16م(] مختمع 


1 ,0661026 20118 01و عمغريع'1 فصقل ع0 
6 19398 ,388015808 هم 06 1616ناوسيد 
ها غمتعدمعا قوم عتمغم أتدوولم ععرمسحك0 
له ,لتتمععمط ممه 86 عمتامالامدم 
6 16 تع ممع سمدملاعد10 رمم ذه ما1لمتادويم 
عطأاعدة قوم عننغطا أتدكدمن عد م1له بكمعسمس 
.9016 111 


116 10108 رقده 06 8و0 قشاع دوكر 
عق دملاسادممتل ه1[ عمسو معنة لذ عدير 
.علدم1116 امه وعماع6 دم مدمغتقدمه 168 عمحل 

اف اكات 

6 عأتمة 287 «متاساوممتم 12 6 م6أتللنأر 
13 06 غه 5تمعأع616 م06 1ملأهه270مه امم هل 
: .6 "طسق 

-قتل 06 عأمه'1 ,«مانخوللا .عللا أثل ,مطمد8 » 
قدمنتلمصمه 3م16 «تأوميوع وجعل «رمتاسامم 
قمام هرا *“.«متامتأهدوه 15 عور ممفاعتةة 1050 
م" فدمع قدو تلهمن همه 06 6[16لهقد 
8 068 لامتاهع 0 كلام ها عدو« قتح06[1 قهل 
68 650108 ماع00 .عتطسعو© ه[ هل غه 
ع7طضقطت) 12 ع0 أ عسصتورماعع1اةن ممعغلامه 
6006 فمتغاموعده عمهنهة 16 ١‏ كمه ع1[اع عدم 
06 ق(جتصنة © كلام أمعصععم 16 عمعمتامثك 
تزه 031885010102 06 غزمعة مل 1[66مسعومقة 1 
”.30-81 عكهم .مم19 عماندالا 

11 ععهم كسمل ل0ده1 06 «مقكتقدمه معام 
18 06 1526.89 تور عغاعنلن أهه عمامداا 
عجان كنع كامة #متدعاععاة يعن[ " :سمل تأقدم) 
قوم نمفدفووة0 مد تواة3 مد قصعة عماعرريد 
مق 011700066 6طمسقنان) 18 65 12015 : سرمعل 
””.0166650118 168 026كتنا8 0901 09018[ عتل 168 . 

هوعالة 168 ,وعؤممع'1 قموط 
-038 هآ “اتاعستسق1206 عمغتسدمته غ616 كله 
-2020586 عتمم ولتهد 56م أسملوم0 02مم1مهة 
هع ذ عللعتتدووقه «متخكتلدمه ماعن 06 «مللوو 
6 تاق قلتهأ06 04 قملام عدو ,ككتلتلة؟ 
6 «عتصوكه '1 ث5 268907008 2008 ,لامتاقعه0 
6 تفاعلله 165 اأممدععمدم ممتاقعيي عصؤة 12 ١‏ 
385801530 1 عل فأتللمد هآ 06 هه غاأتلوع1”116 : 


.دمتامع م0 مصؤة 


6 غنتتمهع1'116 ع0 واعلله ه16 أصمة هاع0 ١‏ 
.5 كجملة 93 غ1 عذعدمدمعم «دمفساومد 01 1١‏ 
,عتتلتسد عه عل اره 


حرس 


قاعم مهل عفص عدمم «مقدآوممتل 06 مامع'1 
ع«طسم عممدمتعصة :1 بز ممغتعنة معو معسع كم 
6 «متمدم 15 طنموكمز قدمتاعمه؟ ع8 ل0معمره 
””.زمعقايصه 15 غزه0 نسي 16امه 

000 4م 54 امول 

أتدعدوط مه مس26 عه سهان 85118 > 
معصومة؟ ع[ 02 تلعصمممد عسو عندهذقتل 
8ل قدمتاعده1 ممع عقوعقدععة 6116 بعصو" 
””.رومقارده: 18 غ305 خدن هلاه 36 تمدن 12 

تانة 2بعدم 114ب اتة'! سق 


80 ل[ 01 قلاوتاع616 168 1أ0 ههه لذ “ 
6 كهققههم 16 ,ثهلةة كتن غ16 قمهن ممتل 
00 مع ممعم أمه ع«طسهنان عسمعتعمة'1 
يتاك ناك 

عرسم عسمعتعمة'1 رهد عتما قمدل عده1 
عتصغام دده اهمه 03 عم نج لهم «ععسسمتاعدم1 خزمل 
160 

ده «متاه[وممتل 12 معنو شآ عدم أزه7 م0 
0010106 رك 38م أعطد قط معتاريعة ؛زمعل 
عتطاصم 15 عة عممعوتس "1 لذ ,قتقعدة كتمعل 
#تطسقط© ه1 ع0 «متسادموتة هط .مادمومتل 
دوةاتقهم 26 قناع قغعممدمعم قعدمزدمة غهه 
عتطسمط© مسح”ق «متصدؤفعم 19 :هل[علشكممددء 
هفهتلهم أمقه قدو6ن0ممه عناعه 81 .1039118 
كسقتوعة عه ماعل مم8 5عمم ومس [معولل 18 
هتلصو عام ,وكتمعطدمه هو ,نه ,عدلاتمقفل 
8 088 فطعم 06 لله رعنوتلمغع هوم أوع 1 
ولتمم نمع عله ,مهماهم مان 8 1مماهنمكلامه 
-قتتة 508 كتاقسوعطتا لتععرةع مسمسعتعمة'1 )مه 
تسقحمة لدع[ كلاعءققتاوصع: مغاسجغ0 مم1 غهء ععمما 
.همهم مم1 

ع اأعممة 7029088 قلامه قدوقلوم قمع و1 
دمتمهغ 18 06 غاتلدعة1 15 ذه رممهمتعفط. قسدعة 
:1896 ععطد807 21 05 غمعسماموم ع0 

ْ كن 

غم الامستسةقتلمة 390828 مقمم0م تع تومه 
حمهقه رقع2086 تنتقطاعك هدمممعمن عسة: تكدمر 
-قة1 169061 عمعم عقامم تمد عذقهء2 11 قمسزمصر 
8 01 قاوءهك4 068 علمفغدة م6غاطسعع 
6 11 .08اجع):2 20156 شعتطكد عرتممرعمة12 
905 كلامم ممع3017 16 456 كلعسمسمججة 1 
كه 08 عتغتصقس معامم ذه كدمصع]![عسسمكدم 

6 6[18مستاصمه فعتسعم 12 مامز بوط 
هط عل 5ه هممتامة61 قع0 <امتاهعوجدمه 15 
10008 ع 7ل 65 أدع سم ه00 ع1 رععاسهمطن 
قعأقا 188 «عتدورغم 06 غالععوممج 12 06 
088 فلممضمغع دمعد1 عمنخ0 5ع مع لعرمامملاة 


عحلة الحاماة ” 


سس سس سه -_- ساس سه 


2 قفتمعموئ عمأقتعتاادم قه1 عدم ممتررومر 
782 66 ققدم 100(0038 65 رعأقؤاة مل ترعتلتمر 
8 عق 22220966 ترعللته*0 ذقه 0116 بحمه 
6 782 الاعمسستجامم ‏ قمع صهجاة ‏ عتتعامد 
48 ويدم 117 عدم 1ص5وم[ عذه) قمع تامار 
ْ .( 815 عههر علط .84م و8 

معأومله قور عد عاطمصعع قتمئه18 ' امغر .عكة 
6 تناه 01919568 502 103285 .2متمام0 مكمه 
1 ,588 ععدم ,1 .701 اعسدممطتاقدامه كزمعل 
عممممعا هقعه هسمل عستروومع 

أنةعقدة له 1ن عن فأسقسمة غوعء'ع ين » 
66 088 اأتضاعع تزقع7 16 لاع معدم 00039 م1 اه 
0166 168 قددز ختهدعهكدمه ع رما توم ررزملل 
6 #تامدمع 1 5تمم كدعل ع0 كأولفل 16 قممل 
8 88م 20119000415 26 011 011تاوومتل ه[1 
ة فتندوز كتل 06 ولغ ع1 مسحل معمتاستميان 
-6160 قدموعةم0 قعل م0062 18 06 سعتاموم 
هذ ععلدوجغ ه00 مالعتكتل 56 11 .قعلدوة 
6 011656103 18[ نهم" 006 ععملام بلامتتمعم) 
أ اعصهو تام ميمه 15معل ل ااماعيدوع ع1 06 
66 26 1836 مه عأنععتل «ملنعسوة مسلانن 
0م مقا .م اع 154.م ,آ1.).م0 .«عاملده هوم 
968 ,0526 6تاأعتتانة قتمعدهم ع« ع[ ,قمه 
05 ققنل عنتطسوحان) ه1 ,متماعمواعيي كثل ه'1 هه 
ه[ ,تتصدنم ع8 أع نتممالامرروعمم عه عممتدر 
تعلدوغ1 مث مونةورطوط عدر ه دمتاس[مفمتل 
ع2 لذ أ رعادمم أىء مغوممعزل عطاسصتدناتن هد 
288 6101م 26 116ه*تن اناعلاعة الوجودر 
1 91016 6019622621686 16 م006 1214 مه 06 
١‏ * .02 انمه 

08 26 ق8ظمتصارره"0 معراعم 170ل مم0 
ع0 قتتلمعة1 518 عمداعدمه ع0 هدر متاعفوسه 
عدمم 1925 قتطاصسعى8]0 21 11 برمتسدنم ه1 
١68و‏ لماه قلامقتهم مهل 

عض مهم قتفبو جه تتتعامه معسو1ماين 81 
6تحطدم 6ه0عقتل ع سهان هل هده عه معممل 
-65098 3000116 ج22 220266 6 سملن عد 
قوع دمتهاقاين! 18 عمسن وعندم ذأهه'6 رععدما 
6 002216 26 قعاعدما قع5 1005 فمهل عمتوة 
."قل عاطسمسران 15 لذ م16« 

أله نام 0ع عنناع ا ريع مهمأ تاقدمه 1 قتدازا 
18 لذ ععدماقلري 016 عق علتياميمء فاتمل 
.18 توكوتل عترناسمطن 

:6 تقطلة أنه لطنعة 1 رنوكله لك 

8 قع«تاستهط0 165 ,تمئة هل غأعممد ه[ .> 
كل قه1. قسممة ,رممتأهممجطه00 قلتقع غله5قتسو6ر 
-06688 00 «عمفوعم ه060 ها غدوكنمع نمو دوز 
186 غفاأن ه وغتهر26 068 ع«مسقطان ع1 81 
قهمة ماله2 . لاغ كلع دملاوعهجدمه ه1 عون غم 


محلة الحاماة 


مفاعصم 06 .24 واعنامد'1 عقم 2056 كف أماجذ1 
سطغم 16 3 «مامدةة" جه[ ع0 0166م28 
,1995 06 «ففطنهده) هآ 36 كتروعه"1 06 ع5و 
جوع لد ,متام تمده م1 تنه 2068 فسن فسونل 
غتدلتتهمن .مع6وول 18 36 عذمتستكة8 رمطعوط 
مه أم8 2ه تمسعتدم عصسصدمه 41 ماعلاجة'1 
دوه هآ .ععته ستل« موعاعه كنع لماع16 عزهجدمم 
مامح1 عم أمة ع«ذأعهجده هه 06 مممممزنة 
دهان تعاس عسد عزموعمع2 المتددة عم 41 
له لماعم 

18[ رعموتلهدز عد 06 تملمم عل > 
ودمهووءع 5مع3 1816298116 قسقة 6هتده كدنو 
أسوقتم؟ علاعه عتن مامه أقه تسعمعاعموط 0ل 
قعل معطسفط0 15 36 «مقم[ممدتة هآ ذه عاتمع 
مل كتهة0:مه: 86 عتضتسرععم هل .قم مم12 
18 06 عشغم دوز 16 عدم علهمتدمد «دمعم1 
أنه د كقه مقس اومعنل 15 زدم غم مده 
68 غدمعة عععأدطة ‏ .اعصدمروععه: متهدد ادئ16 
0 صة 18 5ه عمماعمعده'1 تصدمل نومره 
تتام فقطدو (97 ,90 ,49 .جم ) قتامتفومع 
.( 88 مامه ) «دمتسادممتة [١‏ تممسوععدمه 

8 165 012266562 202 006 عكتة 11 » 
أتمعة مل ممتععععه'1 عم لتقام اتمصدمم 6ن 
له كتمع ومجتتدعوع6هم 16116 ردمتكمادموتل ع0 
علأه تمن غ2 نماظ'1 ع0 0066 مه مذمماعم ممه 
نقدم أسععة م06 92116 مس1 قمو0 عمسسطامعع: اوه 
201 123506 مه تقمتة أقء ده 11 
0 قعتتماصعصية 1ارجمه قكتاغمه 06 :معن وم 
1879 ع«طسروعة 18 14 عل 101) قعمتهستلممهماكه 
26089028 تموعع0 41 علمتساة ‏ .(4 ناته 
ده'من وتلطمعع 11 ,ععتامتطقة1 دمتخوانع عتم 
0 066 ههه 20 2016ع1ن ققج 7201556 26 
تعمج '0 201 0ه أعتتيعم أسو عتمعدددم 16 
أتاعسصسع لعو ع3 فممتهوعع 063 هع1لوبتعغماة"1 مسمل 

7 708ل5066695 105068 068 لاع تفده هلا » 
0ن صمتانهومممتة 12 عغوقدم غقع مع11مدن وع1 
8 عفنسنتلدم 41 عاعتعه '[ عمسدععمل امع 
قمهمم ,وغتمصومنعم ععات '0 كدع؟ تنو دمناعم060 
8 فكتمده0 ع1 جوم ومعدمدة عومعمضعم م12 
-20 هل 220208 ذ ؤثة كتماة 11 «متاكتاهدم0 
,20558 801 16 :78106 16 808 ,كلده1556 عمو 
8 50015062 ,قدماهمع8 عنمهل0 165 عر 
8 هق ه1 ... 01[ عة مع«ه1 تموجد ماعت06 
16 12888 .قوم أتدفوته مره "2 صو5نس[وومتل 
ده عندعطة 063 وممتمعتسده0 5[ 06 كعزمعع 
فللعهاة متمعلهجتدوة علسسحهة مهم عجامة 
81 :غامتطة17صل06 0266 ققلامه 106 1من 
-26688 جلاعتوع0 11 ,رقموتوهمم م06 م1لوبرم 1121 


رضن 


-نكهة'1 عدمم كعقوتده معاطهلمؤدع وماتتدسمره1 
.616010181 101 15 أدمعتومم غممن غ06 مل دمتامه 
غآمعل 16 ه كتألعنعه'1 عمن وممعسسمس مم 
معقلهة1 06 ,أسمعمعسوط2 00 ععمووطة:*[1 انه 
07015 م6 06 لاترء؟ مم'بن غه متععم6ة 
أ 66م [مسرممم 21 ملدعماععلة 101 ملام جتامد 
رأه1 عكاعه 08 ««امعمئل؟ دع موتس 8[ عسوم عبن 
05 رقعكتققع2606 5001 وعترردمقنع مم دتمارمء 
6 6009 ع1 عدن معملومؤمجم تماممع كسمم 
م ها ذ عتستعاج مسدعمة غ6أرمرر اتلد 
ااتهلممعهمه هقمايعغ عتقة ممعجه لخدمك 01 
.ع 7اصسهنان) ه[1 06 «دمتم[هموتل ٠.‏ 


1256066 دع راع عزمعومة ع0 00ل غتود'ه 11 
1م 18 06 عأتمع عدم ااتمسسصمامد2 5ل 
2702111567 2605 كتامعقعع'1 رعراسعدا0 15 6 
ْ -018لماعمعف0 قعل 

108 ,011681108 ه6ع6 لذ ع020م20 عدوط 
-110 ماسعستصة1 عل : عامجهم 12 قممممتو1 
إسافنلاعة8 .8 .85 :معدم 06 #عسسعممع1 
16 13 06 سه2جه10 ,تمهلافدآ”1 06 ع«باسعصد 
عندوقمة28201 غسد7ع0قهة8,رل.كلة أء .مد 6ل 
12016 0ل انتاهصةط"1 06 غتعممعه ,مالمعد1! عاعه 
ملهط 0 هنتتم 1ه[ 

6668 كلاه قأموعوع كاعل عم 
60 -026 ممه دملأمالهدمه 6ه 0000 
تتتوعع0 أسقلاصمم وغع2:0م سم أسدموععفامة 
.ع ةسمعع لفن منعتكة امرجة"ة3 م00 

6 06 20585 نه قدماسمسومه قتامار 
5 05610068 «ملاهالنهدمه عمنعاعم1م 
6 ممق 16 كتومؤكه'1 ذة كمدممعتقمدمننمر تمنو 
تقر الاعستعاهوظ 00 ععمعوطه'[1 ده ععمفلاوة1 
ْ لتخم [معقتة ع3 ماتمع 


15 08 هج عالمتاهه'1 46 هعمد6 1 سينك »> 
ته كتامج ع1 ,1928 46 عتمم ةاجورو 11 00181111410 
معدم ,أمظ 16 نموم فعوعه غوه كاولمنع16 
عتاسوطان) 9[ أ 5همة8 ع1 عع27 امعسسوم 
متام علوم[ قصعة معتمقن0 م0 .ممتارة2 دع3 
5:28 101 16 021020006 5ع'00 متجده1 مه 06 
«دمتاها معنم[ «عسدمة «تسمم عمدم كن ررسممة 
م1 عمه:0 

10 0ه تعسمم 1 ماعتاحة'1 عزو مم10 » 
جرع 5008 6 قمع سمأمومععك معستفاعوه قهودل 
قاع 6ل همع ع26802 ع0 ,رقدمتان0همه ومعصتها 
.10 06 10206 تسدوة 


أع© 006 ككاوط8 ”0 1086 جنمموتقدهعم و0 “ 
نه لامتادىومع06 عه عتطاقدمه 41 ملعلاجة 
عذه009م 35 ومتنسطتطنح'0 لتدمفمفع ومعمتجر 


برضن 


4 مفامتاعة"1 عوم عمؤفعة عماتمطا 165 قو 
,10 18 560020 ر0مهقع05 علاعه 4 
1 أم1 16 هوم عقتممو'د 41 ه1م نامو[ * 
جة ممدمتفععع ممق عالععتمة1 قسمقة معلسوعع 
وم معأدما ده عتملواع عمف وع3 كتممسمعاتوط 
كوه 811 ممن مقتممة 15 عد 1 مومرملا 
قمر 088 ممععصخ0 ومقسععم 06 معتدمفمم6م 

متهاو 46 عمتتههة ألدعجدهم 88 لمن قع2مة 

رهنامو 1 جموقله7 ممو معتفعمعسمم. 16 قصد٠ط‏ 
واعناعة :1 ع0 عصدوق ه ,عع مدل 15 06 مذعتستلة 

16 لدعم 16 نه عه 00 غاتوم 5 11 ,41 
'”.قععمفسوؤهدم موجدع كمامح 8ه1 عععلددودة 

18 عمسن عأمسقة"0 ملتدقاتة عاطصعة 11 

15 أمدوتنم أممغمل 19 عدم فعقلمدم قعتمقعطر 

-206 08 ع«قامةجقه 06 مه أدقتة «متامأكتامه 

6د تهسن 11 ,ععمعم نط0 قععدة 

4 86 000011 ,لموغعم 08 ععلله80 تدمتة ومع 

أتدتتع تعهاه 18 05 عت مم قمول أكلمعا 

,00086006808 28968ع قتتام 168 نعملدعكدة 

رملهماعه1ة 101 ه1 ,ممتمطدم كته 1055 

6 رواتجهوم هل امتتسصعمعة غمطتطنة هد أسعاة 

جرع 568 عدم عمسن مذنهاكمع ععأة 66م 26 

1 امهرمع 
دهة :00 ,مغه0ز2 200126 قدمجهمم ماملل 
حعذم 70686 عله«مامه[ة 101 ه1. 06 عموز 
لأدممن ”1 ,1994 06 مغاسمة2 8م06 عدطسدز0 
مامه ذة دسوقه6 2020013 عمتعنة عمادمم تدع مد 
عل 5ل فماعةع قع1 «معمدفمممد قتتقع 101 

1 0136 لاق دوه 
.125 :ه120 18 غ1 ,6 85هز) عل 
ملدمغنن0 عن [طنوعيف :1 06 كتدمللونعم مبآ 
كأاحعوجطة وع0 
0 4117160 
وعلر0"٠!‏ 06 عمتسدماة8 


يحلة المحاماه. 


121000 عنتدمدم قاتطده0 16 . . . . معلدم 
قدام ودمعممءط علتادده1 فمه معتععاامه بد 
مسغمد هذه[واععمغ0 168 اوفك 0انتد عكلمدمادة 
تعمد غه علامتكوعة 068 ع6مم0 1 أتهملمعر 
ختوموه 11 زه عق الى :لمأكمس[ومها0 عل قل مع 
مم 063 معتطععع ”0 مدعت جر ع0 عمتددعمع 6 
201 16 باجماعءم ع0 عذء 801 تلعكتعم عط أسن 
...أ 103 ع وعم أسوجة عامموغة عع لدعم 
ع2 21 #تسسامم فكاآة خطع9ذه0 مأعرمفل وه 
قتعا .. . . لمسدمم عمفتسعدم مع اله معدو[ 
1 هات هن هد مم12 مغن ماهم عن 
801 عه وعغتدمه ع2 41 ملعتاعد'[ اه فتمرنة 
مسن هاموغة هاما هل «ماء1لة'0 عزمجتامم عل 
اصع امهو يلل قدمتممعق قعل ع للد مس1 مممل 
عنعن دمتوعذ0 أقدمن عمغتممع0 متنا للأتمكز » 
ده “2 «مسمعكدمه غدل 41 رأجه"1 06 عه 1ل 
م« «00901جم غ16 1 ,دمغساموعتل 06 عى 
ثه 41 فالملعة'1 ممله 8‏ .تععرهعهة*5 كتلمتدوع 
تمعموع جد 16 قغا6010 غتدمع ماععهن نل ماع 06 
ده 6ما0 كمه معام لماي ععاة معجعل 
كم ةكذهق ماع06 معن غأء معتهطتاكروممعه ممتمومم 
0تهنانح ولؤتمرععم هع 8 قفتشتامة عجا6 13ل 
هلاق كأدعددماعه< عل نوتملخسسسة ع1لعلدامه ع0 
1 اعسصماوعمعهة «زه70ه0م 01 متامورءعدمه 
دوهجم عائعه ع0 .أمظ سد ععثتدم 
واطتهفوجسة نوه كمعسمسعاهو2 سل عممةم تدرط ' 
مناع0 .قتدمهع33 أن 8 ورطمدهطات 18 عسومره1 
٠8‏ عن معثط ممه ععتدامصد سملن زومممتل 
6 8201 تله 001602 قور للعارء د 41 
مغعجة هزه[ مامعمغ0 عع «غمنائغ"1 عتمجدمنر 
".ع«طتسقدات هآ عل «سماممعتل 
8 كلا 052 786 08 كألتلوم التامععة جره لل 
لومم غععع06 16 تسحاعمع06 ده ,ثه «ملممسرعل 
ماوع" 685 201 16 رعلهقمواعهان 101 ه1 سدع 


محلة الحاماة 


ف 
0 
الرمكام 
كاك 2 
وذق ا : وذى 
تار مضه م نوشير سنة ١9786‏ حك تاريخه ٠‏ وشير سنة وا 


تقض . سبب المكم ٠‏ عدم يانه . بطلان . 
القاعرة العَانُوئمٌ 
أن عدم ببان السبب الذى أدى المحمكة 
.الى ادانة شخص موحب لبطلان الحم الصادر 
بالادانة والعقوبة 
المحكة : 


| « حيث أنه عطالمة الحم اللطموق فيه 
إرى ) أن الممكة فصلت أدلة الأأدانة بالنسية 


لن اداذ 6 اما فصلت أدلة البراءة بالنسة 
من برأنهم ما عدا رافعى النقض ذان المحمكة 


فأمها ان نذ كر سبياً من الادلة الى أدت الى |- 


ادانتهما وغاية ما ذكرته خاصاً مهما هو الئاس 
العذر لما سواءكان فى تخفيف العقوبة أو فى 
اعتتبار الواقعة جنحة لا جناية 
« وحيث أن هذا وجه 
النقض لأن عدم بان السبب فى الحم 
موجب لبطلائه وعليه يكو ذ الطمن مقبولا» 
( طعن عيد الرازق سليان هلال وآلثر ضد التيابة 


الحمومية نمرة ١08‏ سنة 47 قضائية . دائرة حضرة 
صاحب المعالى احمد طلعت ياشا وحشرات اصحاب المالى 


2 
دن أوجه 


:والسفادة والمزة حسين دروش بأشا وتمقد مصطنى يك : 


ويمد علام بإشا وعمد لبيب عطيه بك المستشارين وجندى 
بك عيد الماك وكيل النياية بالاستثئاف: ) 


نقض ؛ لزوير ٠‏ ممزريق العتد ٠‏ 
القاعرة القائويٌ 
أُفممزْ يق المقد المزور قبل تقديم الشكوى 
لايم أثر الجريمة.لأن الممول عليه مو الوقت 
الذئ ارنكبت فيه الجر يمة » وأما تميق المقود 
فيا بعد فهوعباوة عن تنازل عنها ..وهذا التنازل .. 
لاعتبر شيا ورا كان اعتراف بضحة النهمة ' 


والاعثراف بالنهمة لا يمحى أثرها 
المحكة: 


« حيث أن الطمن بنى على القول يأف 
الفعل ل ينشأ عنه ضرر لأأن العقود لأطعوذ 
فهاكانت قد مزقت قبل التبليغ ْ 

فوَغيتك أن للمول عليه هو الوقّت 
الذى ارتكيت قيه الجر بمة وأما عزيق العقود 
فيا بعد فهو 'عبارة عن تنازل عنها وهذا 
لتنازل لا يمتير شيقاً وريماكان اعترافاً بصبحة 
للبمة والاعتراف بالتهمة لا ممحى أثرها وعليه 
يكون الطعن عرقوضاً © 

( طعن حدين صالح حسوته وآنترين ضد التيابة 


الفنوية عرة روفراك ١‏ سئة 145 0 ذال تمر 


كس 


محة الحاماة 


:”> 
تار ممه " توشير سنة 19978 
.تقض . عدم بيان كيقية اتلاف 
زراعة القطن . يطلان ٠‏ 

القاعرة القَائُوتمٌ 

اذالم تيين الحكة فى حكها كيفية حصول 
اتلاف زراعة القطن غير الحصود كان هذا 
عي جوهرب) فى الح موج) لبطلا» 

المحمكّة : 

د حيث اذ الطاعن يرككن فى طعته على 
ان لحني للطعوذ فيه خال من ذكر الادلة 
على ارتكاب الهم لجرعة الأتلاف وكيفية 
حصوله . وان اصسابة لله بميار نارى ليست 
هى النهمة الموجهة اليه وان المحكة ل تسمع 
شهود ليه 000011١‏ ٍ 

« وحيث اله تبين من مراجعة المي ان 
المحمكة ل تذك ركيفية حصول الا تلاف وهذا 
عيب جوهرى فى المسم موجب لبطلانه 

« وحيث متى تقرر ذلك فلا ضرورة 
للبحث: فى أوجه الطعن الأخرى » 


( طمن المرمى عم ضد النيابة العمومية تمرة 
+"اه ١‏ ستة 419 قضائية . دائرة حفرة صاب الممعالى 


اد طلمت باشا واطيأة الساءقة ) 
| لل 00 
حي تاريخه © نوفبر سنة ةا 


نقض . عدم يبان قصد القتل . بطلان. 
التاعرة القائوئ | 0 
اذا أحمات الحسكة يان قصد النتل فى 


حكياكان هذا عيبا جوهريا فى الحم موجبا 
لبطلانه .لأن يان نيةالقتل في الحم ضرورية 
لتحقق ححكة النقض أنكان امهم قصد القثل 
أم قصد احداث ضربات بدون نية القتل . 

ش اللمكة: . 

د حيث أن اوجه الطمن تتلخص فى ان 
المحكة اخطأت ف التطبيق القاثوتى لان الحم 
الطمون فيه خال من ذكر ثبوتنية القت عند 
اله واذ الواقعة محالتها للبيئة فى الحم تكون 
فقط جرعة الضرب العمد اأعاقب عليها بالمادة 
عقوبات وان الك بالنمبة للتعويض 
غال من لأساف 

' « وحيث انه فى الوقائم تبين ان قد 
القتل اهمل فى الك على انه حب اثبانه ليظهر 
لمكة النتقض ان الهم قعمد القتل ام أحداث 
ضربات يدوف نية القتل وهذا عيب جوهرى 
فى الح موجب لبطلانه 

« وحيث لا ضرورة بعد ذلك للبحث 
فى اوحه الطءن الاأخرى » 


( طمن مد على البدراوى ضد التيابة الممومية ممرة 
4 سلة 411 قضاية وكمد امد ويل مدع حق 
مدني . دآئرة حضرة صاحب المعالى احمد طلعت باشا 
وافيأة السابتة ) 


كغ» 
تاريخه © نوشير سنة 7و1 
نقض . حالة دفاع شرعى» عدم يناه بطلان . 
القاعرة العَانوسيْ 
اذاتمك امهم فى دفاعهبأنه مكان فى حالة 


مجلة الحاماة . موس . 


دفاع شرعى عن نه و تذ كر الحكة شين | عن تفسه ول ترد الممكة على هذا الدفم فى 
عندفاع الحامى الذى تمس ك ممق الدفاع الشرعى خذها الطحون عليه ش 0 
عن النفس أو على الأقل بتجاوز الهم حق أ" « وحيث اه تبين .من عراجعة عضر 
هذا الدفاع كان هذا تق جوهر) ف الحم الجلسة والمبم ان الحسكة لم تذ كر شيقاً عن 
ا دفاع الحاى الذى بمسك يمن الدفاع الشرعى 
0 عن النفس او على الاقل ببتجاوز الهم حق 
المحكة: ‏ . هذا الذلاع وهذا يس جرهرى اف الم 
| « حيث أن اوجه النقض تتلخص فى أن | موجب لبطلانه 6 
الواقمةل تبين فى الك بيانا كافياً وان لل خرن و اه كرة 
١ .‏ 0 8 8 لم 1٠ل‏ سنة 475 قضائة . دائرة حضرة صاحب المعالى 
عسك في دفاعه بانهكان في حالة دفاع شرعى | اجد طلمت باشا واهيأة السابقة ) : 


ار ”لت ص لنت 
م | 4 سد سس ١‏ 
2 ولكتسمكمر .2 


للستأنف على غير اساس فوجب الغاؤّه وامادة 


/21» الاوراق نجل سالحسى لاختصصاصه بنظرها» 
حم ناريخه ينابر سنة 1955 ( استثاف الحواجه سليم الياس قسطندى ضد 


0-00 000 بطركانة . الأواجه الياس قسطتدى «ومى ثمرة لا. استة :14س 
يلس هلى أكتماة : 1 ه؟ . دائرة حشرة صاحب اللالى احمد طلعت باشا 
5 0 : 0 85 وحضرات اصحاب السعادة والفضيلة والعزة صائم سق 
القاعره الفائوني بها وعلى حسين باشا المسقشارين والشبيخ سيد التاوى 
لطائفة الوم الا وذ . | المضو بالحسكمة المليا الشرعية وممد حدى يك رئيس 
ليس 9 أروم لارثوذ كس مجلس على عكمة مصر الابتدائية الاهلية سابقً  )‏ 
يختص بنظر الاحوال الشخصية لابناء هذه 
الطائفة . فالمختص اذن بنظر المسآئل المتعلقة 
بالحجر على أبناء هذه الطائئة هو الجاس الل 
المجلس : 
« حيث انهل شت أن لطر الحصمين 
مجلس ملى واذث يكو الجلس الحسبى مختص . ٍ : 
بنظر الدعوى ويكون فى هذه الالة القرار | اذا صدرت من الوصى اعترافات تجمل | 


51 
حك تار يخه تابر سنة 1976 
حسي . وصى ٠‏ صغير . تعارض المصاحة . 


القاعرة القائوئ 


فى 


مجلة الحاماة 


مضلحة الوصى متعارصة مع مصلحة القاصر 
وجب استبداله 

: المجلس‎ ٠ 

« من حيث ان مجلس حسبى مدبرية 

الذتهلية قرر بتاريعخ ٠م‏ يوليه سنة ©1947 فى 
مادة بركة الرحوم احمد عمد سلامه غرة ١4‏ 
سنة 1958 من ناحية كوم النور عركز ميت 
غمر تعيين ابراهيم اججد سلامه وصيا على اخيه 
القاصر مد وتعيين الست مباركه مد حاد 
وصياً على ولدها القاصر عبد الى, 

« وحيث أن السيدات حامدة وامينة 
وفهيمة وسكيئة بنات للورث تظامن لوزارة 
الحقانية من هذا القرار بعريضة مقدمة مهن 
فى ١7‏ اغسطس منة 1988 وملحق تاريخه 4" 
سيتمير سنة 1156 لاسياب منها 

اولا - ان الجلس لم يأخذ رأيهن فى 

اقامة الوصيين المذكورين بصفة انهن مر 
الورئة وا كثرالماممصلحة القاصر بنمن غير هن 

| ثائياً - ان الوصى ابراهيم احمد سلامة 
الذى عينه المجلس وصياً على اخيه تمد القاصر 
قد صدر منه من الاعترافات ما يضر بعصلحة 
القاصر اذ انه بعد ان قرر امام المجلس عند 
طلب توقيع الجر على والده أن عقد البييع 
الصادر من والده لابئه القاصر عبد المى من 
مال محمد القاصر يبع مورى ثم عدل عن ذلك 
٠‏ بعد تعبينه وسيا واقر هذاالبيع الصادر لميد 
:المى مع ان نتيجة تقليل مال محمد من ٠١‏ 
افذنة الى 6 افدنة الامر الضار يمصلحة القاصر 
٠‏ مد الممين هو وصيا عليه 


وحيث أله لذلك طعنت وزارة المتانئية 
فى القرار المذ رآتقاً بتار ١١‏ ااكتون 
سئ؛ةٌ ١96‏ 


« وحيت اله جلسة ليبوم الحددة لنظآر 


هذا الطعن حفر حضرف الشيخ مد خليفة 


بك والشيخ امدفهمى تمد المحامياذ الشرعياذ 
نيابة عن حضرة عبد الرحمن بك الرافعى وكيل 
المنظامات - وحضر الوصى المطعوف فيه 
ومعه حشرة عباس افتدى ششريف الحاى 
الذى قرر انه عنه وعن الوصية على القاصر 
الثالى 

واقوال وطليات الحاضرين مدونة 
بمحضر الجلمة ش 

« وحيث ان الطعن تقدم فى ميعاده 
القانوتى فيكون مقب ولا شكلا 

( وحيث انه نبين من الاطلاع على اوراق 
الدعوى والمستندات النى تقدمت بالجلسة من 
وكيل المنظم صِدهأ ما يدل على وجود تعارض 
فى المصلحة بين مصلحة الوصيين الماليين 
والةاصر بين لذيك برى الجلس اعادة الاوراق 
للمجلس المسبى الابتداق لنعيين وصيين بدلا 
من الماليين بميدين عن المصلحة» 

( طن معالى وزير الحقائية بناء على نظل الستات 

حامده وآمنه وقهيمه وسكيته كريمات المرحوم أججد خمد 
سلامه ضد ابراهيم اد سلامه الوصى على ألخيه عمد 
سلامه والست مباركة الوصية على ولدها عيد المى . 


غمرة لاه١‏ سنة 4 هو« .دائرة معالى أحخد 
طلمت باشا والحيأة السابتة )) 


يجلة الحاماءٌ 


ف 


اق 
حم تاريخه 1 ديسمير سنة 158 
حسي . مشرف ء تعارض المصلحة . اسقبداله . 
القاعرة العافوئ,ْ 
اذا كان المشرف مديون التركة وكذا 
زوج بنته كان هذا تعارضًا فى المصلحة بينه وبين 
المركة ووحب ابعاد المشرف واستبداله بغيره 
الجلس . 


« حيث انه ثابت من الاوراق ومرن 


كرعته وحينكذ يوجد تعارض قى المصلحة 
ويتعين فى هذه الالة الغاء القرار المذكور 
بالنسية لششرف واطدة الاوراق لااحلس 
الحسى الابتدانى لاختيار مشرف آخر » 

( طءن معالي وزير الحقانة بناء على نظ الست 
رتييه حسنى الوردانى ( الوصية ) على أولادها قصر 
المرحوم |حمد بك أسعد ضد السيد بك سم المعرف 
كمرة 8م سئة 4« ل هع . دائرة حفرة صاحب 
المعالى احد طلمت باشا واطيأة السابقة ) 


رد اع ع > س2 معد 
ع 0 2 
لصي روي داهو سد 


ناا 
تارفده 1١‏ دسمير سنة ملماؤا 


بيع + اركانه ٠.‏ تمهد المتترى يعدم التمرف ىق 
الرقبة وفى المنفعة ٠.‏ عود الملكية الى البائم -ملكية . 


القاعرةالقانوئيز 

لا يعتبر عقد بيع ناقل للملاك العقدٍ الذى 
بوصت بأنه بيع ولسكن يتحرر في وقت امضائه 
تعهداً على الشترى بعدم التصرف فى رقبة وى 
منفعة العين المبيعة لا ببيع ولايرهن الا بعد حياة 
البائم وانه اذا مات البائم قبل المشترى تعود 
الأعيانكلها الى ملكه بغير مقا لى ولا تدخل 
فيا سيترك عنه . مثل هذا العقد يكون قاقداً 
زكنين من أركان البيع : تقل المللكية والن . 


المحكة : 

« بماان المستأنة رفمت هذه الدعوى 
وطلبت الحم بالغاء المقد المؤورخ ٠١‏ من 
«ونيو سنة 1315 ومسجل فى ١4‏ منه ولسليم 
الاطيان والعقار المبينة المعالى فى الصحيفة 
ومحو التسجيلات المتوقمة عليها موجب ذلك 
العقى الصادر للمستاً نف عليه 

« وما ان المقد موضوع الزاع تقدم 
من المستأنف عليه وتمسك به وقال بأنه عقد 
ببع بات اذ ذكر فيه المبيع والذن . 

دوعا ان المستانفة قدمت تعهداً مأخوذاً 
على المستأنف عليه وتحرراً فى مجلس المقد . 
وحضرة جيع الشهود الموقعين عليه كا هو 
ثابت منتارييح ذلك التعهد واسعاء الشبود . 


24 


علد الحاماة 


« وعااه بالاطلاع على هذه الورقة 
اتضح اذ المستأنف عليه تعود صراحة بعدم 
التصرف فى الاطيان وربع المُزل لا ببيع 
ولا برهن الا بعد حياة المستأئفة وانه اذا مات 
قباها تعود الإعيا نكلها الى ملكها ولا تدخل 
فماسيترك عن المورثة. - 

. دوعا اه لمعرفةما اذاكان المقد المتمسك 
تقل الملسكية حقيقة لمستأنف عليه مهب 
ان جمع بينه وبين التمهد المأخوذ عليه لانهما 
يفيدان سند واحداً لمعرفة قصد المتعاقدن 
عند التعاقد 

« وما ان السبرة فى المقود بالمفاصد 
والمعانى فبالاطلاع على الورقتين يتضح من 
اشتراط المستأتفة على المستأنف عليه ان 
لا يتصرف ف الاعيان المقول يديعها طول 
حياتها وانه اذا مات لا تدخل فى تركته بل 
' تعود الى ملكها اذ المقد لا ينقل ملكية 
اصلا واذن يكو هذا الركن الاساسى للبيع 
معدوما . 00 

وما انه اشترط رجوع الاعيان الى ملك 
المستأتفة عند وذاة المستا نف عليه قبلبا كان 
بلامقابل حترولا عق له فى رد ما ندع بأ 
دقمه تمنأ الى من يؤولامواله لم من بعده 
يوخ منه إن المستأنف هليه لم يدفع شيئا 
مقابل تحرير هذا العقد له واذن يكوذ ركن 
وجود لعن فعقد البيع مجدوماً كذلك وعليه 
فالعقد ليس ببيع ولا بناقل للملك . 


وعا انه مما تقدم تكون طلبات المستا نفة 


فى محلبا ويجب اجابها » 

( استكناف الست سالومه ذا كوس وحشر عنها 
حغرة صاحي المزة الاستاذ صالح بك جودت الحاى 
ضد نوفيق افتدى ميخائيل داوود شكر الله وحضر عته 
حضرة الاستاذ ناصيف افندى وي الناى قمرة 4 وما 
سنة 47 قضائية . دائرة حشرة صاعب المالى حسين 
باشا درويش وكيل الحمسكمة ويحضور حضرق صاحى 
العزة ماد وهبه بك وحسن نبيه الصرى يك ) 


522١ 


حك تارينه 15 دلسمير سلة 1١9176‏ 
استئناف . 2كيم . اختصاص . 


الشاعرة القانوئه: 


اذا نص فى عقد على أنه اذا قام نزاع بين 


الطرفين ورف أعره الى القضاء فيكون المدين 


متحملا المصاريف والرسوم والانعاب و يكون 
قابلا أول 5 يصدر عليه من أىمحكة “كانت 
فلا تبر هذا قبولا منه باختصاص الحمكة 
بالحكم خبائي) فى الدعوى ويحق له بناء على ذلك 
الطمن فى الحم بطريق الاستئئاف » 

( استثئاف رؤق سعيد وآتثر وحضر عنهما حشرة 
الاستاذ ميخائيل افتدى ذلى الحاى ضد جمد افتدئ 
حسن وحضر عنه حشرة الاستاذ حزين افندى سعدالحاي 
نائاً عن حضرة الاستاذ السعيد افندى رمضان المحاى 
غمرة ا استة 4١‏ ق. دائرة حضشرات اسحاب المالي 
والعرة امد طلعت بأشا ومصطق بك حلمى وحسن ثلية 
اللممري بك ) 1 


عل الحاماة 


طيشن 


رق 
تاريحه 14د سير سنة 86و١1‏ 
الؤاس اعادة النظر . مناقض , منطوق . اسياب 
القاعرةٌ العا نود 
١‏ - أن التناقض الذأى سنى عله قانونا 
جواز الهاساعادة النظر اماهو التناقض الموجود 
في نفس منطوق الحسي بحيث يستحيل تنفيذه 
ولاعبرة فى هذا الصدد ما بوجد من التناقض 
ق نفس أسباب الحنم ولاما بين الأسباب 
والمنطوق | | 
؟ - من المنفق عليه علدا ومأخوذ به عملا 
أن الغش الذى يجيز العاس اعادة النظر ينبتى 
أن يكون شخصيا أى حاصلا من نفس الخصم 
الصادر الصلحته الحم وأن يكون الخصم الآخر 
قد وجد فى حالة وظروف لم يستطم معها مناقشة 
خصمه وتقديم ماعدى أن. بكرن لديه من 
أوجه الدفم 
الممكة : ا 
« حيث ان الواقم الثابت فى هذا الصدد 
ان عبد الجيد بك مر بعد ان تعين خبيراً فى 
هذه الدعوى ولتأخيره فى تقدم تقريره 
استبدلته الحكة مخبير آخر هو احمد بككال 
وبعد ان قدم هذا الاخير تقريره ثراءق 
لعبد الجيد يك عمر ان يقدم هو ايضاً ورضماً 
من استبداله تقريراً بها نتج من أعماله مطابقاً 
كل المطايقة لما نجاء بتقرين امد بككال وى 


الاسباب التى اوردها الك الملتمس اعادة 
النظر فيه اليوم استندت الحكة صراحة الى 
هذين التقريرين فى حين ان احدها مقدم من 

« ومن حيث انه فضلا عن امكان القول 
بأنهكان من حق الحمكة ان تعترر مثل هذا 
التقرير مثابة تقربر استشارى وان تقدره عا 
تراه فان مثل هذا التصرف من جانب المحكة . 
لا يمد تئاقضا فى الحسك وما لا نزاع فيه على 
كل حال ان عاما وان قضاء ان التناقض الذى . 


:| بين عليه قانونا جواز القّاس اعادة النظر انا 


هو التناقض الموجود فى تفس منطوق المكم 
بحيث لشمل نتفيذه ولا عبرة فى هذا المبدد 
بما بوجد من التناقض فى نفس اسباب الحكم 
ولا ما بي نالاسباب والمنطوق وقد اتضح ما 
تقدم ذكره ان لا شىء من ذلك مطلقاً فى ' 
الم المطعوف فيه وغاية ماعكن ملاحظته 
على هذا المكم ان المحمكة استندت ضمن 
ماارتكنت عليه الىتقربر كان محسن استيعاده 


للاسباب السالف بيامها 
« ومن حيث انه لذلك يتعين رفض : 
هذا الوجه ٠‏ ' 
عن الوه الثالى 


وهو حصول غش من الخصوم اثر على 
رأى القضاة حتى كانت نتيحته صدور الحكم 
المطعوذ فيه. 

«من حيثانه جب ان يتلاحظ اولا ومن 
الوجهة القاونية انه من المتفق علية علماً. 


٠,‏ وي 


مجلة الحاماة 


وباعية به عملا ان الغش اذى يجز الئاس مع خصمه خصوصاً وقد ثبت 


اعادة النظر ينيئى ان 0 
من تفس الخصم الصادر لمصلحته الحكم و 
يكون الحصم الاخر قد وجد فى حالة وظروف 
م يستطع مغها من مناقشة خصمه وتقدم ما 
عسى ال يكون لديه من اوجه الدفع 

« ومن حيث ان الثابث مر:. وقائع 
الدعوى الخالية انه بجلسة ١‏ ابريل سنة 
95 الى محددت لدرافعة وئلتها مباشرة 
جلمة النق بالمكي الملموق فيه النس وكيل 
الملتمس ضدم اعماد تقرير الحبير ( كذا 
بالمفرد ) والمفهوم المؤٌكد ان الوكيل المذكور 
م يمن بذلك الا تقرير الخبير المعين اخيراً 

من الممكة و هو اجد بككال فل يذ كر وكيل 
الملتمس صْدمم الا تقريراً واحداً و لشر 
بكلمة واحدة الى تقرير اخر فى حزن ان وكيل 
الملتمس المالى قدم بعد جلسة المرافمة 
المذكورة مذكرة ناقش فها تقرير عبد المجيد 
بك حمر سالف الذكر مناقشة مطولة حاولا 
تمنيد ماقرره هذا الاخير بالتفصيل (انظر 
١‏ المذكرة المقدمة من وكيله عرة ها بدوسيه ب ) 
ومن ذلك برى بكل وضوح وجلاءان الملتمس 
الحالى هو الذى اظهر وقتئذ دون الملتمس 
ضِْدثمٌ عامه بتقرير عبد المجيد مر وهو الى 
دون الملتمس صِدمم انفرد بالتكلم عن هذا 
: التقريرن وعناقشته فى ججيع تفاصيله ومفرداته 
فلا حمل اذث بعد ذلك ولا ممتى لا بدعيه 
اليوم الملتمس من ان التقرير المذكور دس 
ملف القفضية دساً بدون عامه وبتواطؤ الخبير 


ثبوتا جلياً ان 
الملتدس ضدع لا فقطلم محصل منهم اقل 
ان | نطواطق مع المبير فى هذا الصدد ولكنهم لم 
يستندوا الى تقربر هذا المبير بأى وجه من 
الوجوه لا فىمرافعتهم الشفهية ولا فى مذ كرتوم 
الكتابية وان الملتمس هو الذى كم سيق . 
البيان اتفرد دوجم عناقشة هذا التقرير 

« ومن حيث انه لذلك يتعين ايضاً رفض 
هذا الوجه الثالى » ش 

( الس حرم يك حتي ابو جيل وحشر عنه حشرة 
الاستاذ مقوب افندى مركيس الحاى ضد ورثة 
المرحوم شد يك سميد سايط وحفر عنبم حفرة الاستاذ 
احمد يك رعئرى الحاى تمرة 517 اسنة1 4 إقضائية ٠‏ 
دائرة <ضرة صاحب السمادة انويكر يحى باما و#ضور 
حفرق صاحي العزة شاكر بك امد وري بك برزى ) 


لوكا 
حك تار ينه " دلسمير ممئة 9178| 
اتكارخطوط . طعن بالتزوير , ائبات . 


القاعرة القائوئمٌ 
ان انكار الخطوط يختلف عن الطعر:. 


بالتزوير فى أن البينة فه تلزم من كسك بالعقود 
المنكوره أو غير المعترف بها 

( استعناف مهران -سانين وآخرين وحقر عنهم 
حضرة صاحب العزة ابراهيم وكمتاز ااى ضد اسكتدر 
«يخائيل شنوده واخرين وحشر عنهم حضرة الاستاذ 
ابادبر افتدى حكيم نمرة ١4‏ سئة 4 دائرة حضرة 
سودان وحشرة صاعب المزة على باكجلال المتشارين) 


مجلة الحاماة. 


ون 


»> 
حك تار يخه 9 نوشبر سئة 1916 

مع اقرط عدم التهرف, ارام التي رةه 

القاعرة القادوئمَ 

٠‏ اذا باع شخص عقاراً لآخر وأبرأه ين 
الن وأشترط على المشترى أن لا عيرق 0 
العقارالمبيع ما دامهو على قيد الحياة يمتبر العقد 
وصية تجوز قى ثلث التركة اذا كان المشترى 
5 وارث وذتك لآن الابراء من المن 3 
اشتراط عدم التصرف ف البيع انها يتكون منهما 
معتى الإيصاء وهو تليك بغير عوض مضاف الى 


ما بعد الموت 
المحمكة: 
« با ان الاستكناف حاز شكله القانوتي 
« وبا ان جوهر النزاع بين الخصوم 


ينحصر فى صفة العقد الصادر للستأتفة من 
خالتها نبوية بنت ابراهيم حمادة فى 8؟ يناو 
سنة 193 بتمليكها المأزل الموضح المعالم فى 
ذلك العقد 7 | 

« ويا ان الْهُن الذى قدر لامتزل في العقد 
قد ذكر صراحة ان المستأتمة ابرئت منه 
« وما ان القضاء المالى قد قطم بأنه فى 
مثل هذه المالة وهى ابراء الْوْن لا يكوذث 
٠‏ لوصف اطبة بأنها بيع اثر قانوتي ويمتبر العقد 
هبة لاغية مادامت ل توئق بعقد رمعى ( راجع 
حك محكة الاستئناف العليا الصادر مرنل 


دوائّها الجتمعة. بتاريمخ اول مابو سنة ؟95١ا‏ 
ومنشور بالمجموعة الرنمية بالصفحة رقي: 44 
سنة 1919 

ؤبما ان المستأنف عليين يستندث الى 
هذا المبداً والمستأئفة تدقع حجتهن بأن عقد 
8 ينابر سنة 19179 انما هو وصية او 
لالها ليست وارثة لنبوية بئت ابراهيم حمادة 

د وعا أن عبارة العقد وان وردت يها 
كلة « بعت © وعبارة « سما ضميحا ياتا » 
الا ان البائعة اشترطت على المترية ان 
لاتتصرف ف المازل الا بعد وفانها 

« ويا آنه مهما قيل من ان هذا الشرط 
باطل والبيع انشابوالاريا يرح يها مناف ش 
لصفة البيع الاان هناك امراً جديا ممترض 


هذا الم م وهو ما ذكر قى العقد:عن ابراء 


المشترية من الث ذلك الابراء الذى ع 
البيع وجما المستأنف عليون بسكن بأن 
العقد هية باطلة وعا رجن الحكة الابتدائية فى 
هذ الراى 

« ويما ان القضاءكان قد جرى على اعتبار 
عقد البيع الؤجل نقاذه الى ما بعد موت 


البائع عثابة وصية ولكن محكة الاستئناف 


.| توالت احكامها على اعتبار هذا العقد بيعا نافذاً 


( راجع حكم حكة طنيا الابتدائية المادر 
فى؟ د 15312 (ملعورق التدوحة ١‏ 
الرععية سنة 111١‏ صفحة 180 وحكم محمكة 
الزقازيق الابتدائية الصادر فى "1 دلسمير 
سئة 1105 ومتشور فى امججموعة ارسمية سنة . 
صفحة با واحكام حكة الاستئناف ش 


ايذرين 


عل الحاماة 


العليا الصادرة فى ** خيرابر سنة 911 و الا 
' ينابر سنة 19184و 1 ابريل سنة ١95+‏ 
و14 أوفير سنة 1981 ومنشوة ف المجموعة 
سننى 1911١‏ صفحة 168 و1918 صفحة "لا 
و991١‏ صاحة 4؟١‏ و1977 صفحة +16) 

.« وبما ان هذه الاحكام لم تستعرض حالة 
بها ابراء لمن على جلاء مثل ما هو وارد فى 
العقد موضوع الزاع فليس اذن من تثابه 
كام بصح معه التريث خشية تناقص الاحكام 

< وبا ان فقباء الشريمة الاسلامية قد 
توافوا على انه فى العقود يتعين ان يكون 
الالثرام بالمقاصد والمماىق لا بالالفاظ 
والمباني 

« وبا انه ليس من ريب فى ال مورثة 
المستأنف علمهن ارادت ان ملك المستأتفة 
المزل المتنازع عايه بغير عوض وان لا يننفذ 
ذاك القليك الابمد وانها رمت علهاتصسرف 
: المالك حتى يأى يوم الوطة 0 

« وعا انث هذا التصد هو ما شسجم 
التعريف الثابت : للوصية وهى املك بغير 


عوض المضاف الى ما بعد الموت فيكون اذن 
عقد 4؟ ينابر سنة 1915 عقد.وصية ويكون 
اعتماره كذلك محقيق لغرض المتوقاة. 

« وباان المستأتمة مسل بأنها غير وارئة 
فالوصية نافذة فى ثلث التركة 

٠‏ وبما ان وكيل المستأنف عليين قد جهمل 
فى جلسة المرافعة قيمة تركة المورثة وقال أنه 
لا يعرف اذا كاذ الزل المتنازع عليه وازى 
قيمته ثلث التركة اولا توازى 

< وبما ان هذا النزاع ي«قتفى ندب خبير. 
ككور٠‏ مأموريته الاطلاع على مستندات 
الاخصام ومعاينة العقارات والمنقولات التى 
تركتها المورثة بما فيها الأزل المتنازع عليه 
وتقدير قيمة ذلك يما مفصلة لتبيان النسبة . 
بين قيمة ذلك المتزل وبقية الركة » 

( استثناف الست زريقب الشبكعى وحضرعتها حضرة 
الاستاذ جوررج افتدى ري الحامى ضد السيدات أولاد 
المرحوم ابراهيم حمادة وآخن وحضر عن الاول حضرة 
الاستاق عمد افندى حدن التوتى الحاى نمرة ١631‏ 
سمة +١‏ قضائية دائرة حضرات أصحاب العزة متولى 
بك غنم وتمد بك لبيب عطيه وحمد بك زغلول وكيل 
حكة الاسكندرة الممتدب ) 


مه ؟ 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
تار يخه ٠‏ ينابر منة 1 


طلاق . مسؤولية الزوج ٠‏ ضرر أدبى ٠‏ ضرر 
مادى . تعويض ء 


القاعرة القامرئٌ 

٠‏ ان الطلاق حق مباح لازوج .الا.ان روح 
الشر بعة الاسلاءية السمحاء لا تيل السماح 
بالاطلاق حِرّاق).فان الزوا اج لايقصد به الاستمتاع 
الشهوانى ققط بل الغرض منه اسجى واشرف 
من ذلك وهو تكوين العائلة وايجاد الرابطة 
والألفة بين الزوجين واهلهما مما يثرتت عليه 
دوام العمران . و بالنظر لاحهال اروف تطراً 
على الزوجين تكون فوق طاكنهما وطاقة أهلبما 
شرع الطلاق رحة بالزوجين . ولكنه شرع 
لاضرورة وليس من المروءة ولا من الانسانية 
ولا من الامان ان يتزوج شخص بامرأة ثم 
يطلنها بغيرسبب ما . فاذا طلق الزوج زوجه 
وئبت أن هذا الطلاق حصل بغير سبب 


ما وترتب عليه ضرر ما دى أو ضرر أدبى 


للزوجة كان" لازوجة الح فى مطالبة مطلتها . 


بتعو يض نكل ما أصابها من ضرر مادى أوأدبى 
الممكة ١‏ 


.. « حيث ان دعوي الدعية تنحصر فى 


ان المدعى عليه غرر بها وأظهر لما انها 
ستكوق فى عيشة راضية مطمئنة البال عيشتها 
هنية ما جعلها تفل تلك الالة المستقيلة على 
حالة التدر لس والتعليم التى كانت تشغلهابصفتها 
مدرسة فتركت هبنها :واستقالت وبعد ان 


عقد زواجه عليها بتاريخ 9 | كتوبر سنة 


وطشت معه عيفة الزوجية طلتها 
بتاريعخ ١‏ ديسمير سنة 1454 فأَضْاع عليها 
مستقبلها و بعد أ نكانت تقبض ماهية شبرى 
١‏ جنيه وكانت على امل الزيادة اصبحت وهى 
طليقة لا مورد طا ْ 

« وحيث ان المدعى عليه يدقع دعوى 
المدعية بأنها وهى مسالمة تعلم حق العلم ما 
تقتضيه الشريعة الغراء من اذْلازوج حق 
الطلاق وأنه انما استممل حقا مشروعاً - 

« وحيث أنه لا نزاع فى ان الزوجين 
المسدين بعذهان حق العل ما تقتضيه. الشربعة 
الغراء وان الطلاق سبب ازوال عقد الزواج 
ولكن روح الشريعة السمحاء لاثقبل المماح .. 
بالطلاق حزان فأ الزواج عيدب الاستمتاع 
الشهوالي فقط بل الغرض منه اععهى واشرف 
من ذلك وهو تكوين العائلة واتجاد الرابطة 
والا لفة بين الزوجين واهابما ما يترتب عليه 


دوام العمران:ولاشك ف ذلك هذه فى حكة 


الزواج ولكنه قد يعتر.ها امور قد تكون 


ام 


ع الحاماة 


جل شأنه رحمة بالطرفين وجود «مشروعية | أنه ما دامت هي منجانيها محافظ على الواجبات 


الطلاق فبو اذا حق مشروع ولكن للضرورة | الزوجية وعلى الوقاق فة 


وليس من المروءة والانسانية ولا من الاعان 
أن يزوج شخص يأمرأة ولغير سبب يطلقها 
ل باستماله ذلك المق الذى اعمى له قداساء 
الى الحق والى تفسه والى غيره ولس لصاحب 
الحمق قانونا أن يسىء الى الغير باستعاله مأ 
. خول له من الوق 
1 وحيث اله بالرجوع الى لروف هذه 
الدعوى بين الطرفين قبين ان المدعى عليه يعلم 
ان المدعية كانت تمارس صناعة 
التدريس وانه بزاوجه للا تضطر للتخلى عن 
مورد رزقها وقد حصل فعلا' واضطرت 


. المدعية لترك وظيفتها التى كانت بض 20 | وان كانت لا تتازع فى ان المدعى عليه له 


مرتبا قدره 1١‏ جنيه ( راجع مستندا نمرة ١‏ 
حافئلة دو 

١‏ وحيث أأنه ابت من المطابات التىكان 
برسلها لها المدعى عليه ثارة منه وتأرةٌ بواسطة 
اهلبا والماحه المتواصل فى رغمته بالاقتران 
. بها وأنها ستّكوئ فى حالة عيش رغد وأنه لا 
محل لترددها فى ذلك وليس الير كالعيان 


حافظة المدعية مرة ؟ دوسيه ولميقتصر الامر 
على ما قبل الزواج 'بل كان الال بعد عقده 
انظر التلغراف المؤرخاول دلسميرسنة ؟95١‏ 
حافظة نمرة 4 دوسيه والتلئراف المؤرخ بم 
دلسمير سنة 1985 والمؤرخ /ا دلسمير سنة 
5 والخطاب المؤرخ ٠١‏ دسمير. سنة 
1954 تماجعل المدعية تعتقد اعتقادا جازم 


ففكرة فسخ عقد الزواج 
( الطلاق ) لا محل طاقى نفس زوجها خصوصاً 
وهذا الامر هو المطاوب شرعاً والمقصود من 


.الرواج ولكن المدعى عليه ل يكن على تلك 


النية وانه فما انخذه 
كان الغرص منه الوصول الى ما توق اليه 
تقفسه قأنه بعد ذلك و بعد عقد الاواج بشهرين 


من الاجرا آت مع المدعية 


. ونصف تقريباً طلقبا المدعى عليه وطلقها لغير 


سيب ماوكل ما يحتج به انه استعمل حقه 
المشروع وليس طا عنده سوى النفقة الواجنة 
وما تمتحقه من الصداق 

٠‏ « وحيث انالحكة لاترى هذا ارأى 


الحق فى الطلاق فى اى وقت شاء ولكهها تتفق 
مع فقهاء الشرع الشريف ف انه يجب ان لا 
نساء استمال ذلك اق الممقوت وليس ادل 
على ذلك من قوله تعالى ( قان اطعتكم فلا 
تبغوا عليين سبيلا ) اى فلا تطلبوا الغراق 


وقوله تعالى ( وان حنم شقاق بينهما فابمثوا 
حك من اهله وكا من اهلها اذبريدا اصلاحا 


بوفق الله بيئهما ) اى.ان الغرض التباعد عن 
الفراق بقدر الاستطاعة ( داجع فى باب 
الطلاق ما قاله العلامة ابن عأبدين فى حاشيته 
على البحر الرائق والدر الختار ) فبم بذلك 
يةولون بنظرية عدم اساءة استعال اق 

« وحيث انه تبين من ظروف الدعوى 
اف المدعى عليه اساء التصرف واساء استمال 


محل الحاماة 


ام 


ماله من المقوق فبو اذذث كوذ مسولا ما يظهره المدعى عليه ولا ترى الحكة ء محلا 


عن نتيجة حمله هذا 


« وحيث أن المدعية لا شك يتالا ضرر 


أمن جراء عمل المدعى عليه فقد فقدت وظيفها 
ومرتيها الشهرى فضلا عن اذ طلاقبا بتلك 
السرعة يشير الظدوذ دول جمعتها وقد اصبحت 
بين حملة عوامل متؤذية وشتان بين حالها قبل 
الزواج ( وهى عذراء ) وبين حالها بعد 
الدخول مها . فالحياة الزوجية يجب تقديرها 
بامعى اتنا ولا يليق اتخاذها للبو وقضاء 
لبانه وتقرير عواقب قطعها واستعال المكة 
واعتبار ما للمرأة من الحقوق والواجبات 
والحافظة على ما تقتضيه الشربعة السمحاء 

« وحيث أن المحكة أرى مم المدعية 
احقيتها فى طلب التعوريض هن المدعي عليه 
عما الحا من الضرر لسبب سوء استعاله 
هذا الحق ش 

«وحيث انها تطالبهءو خرالصداقوقدره 
مائة جنيه كنص عقد الزواج وقد نازعها فيه 
المدعى عليه وحك اخيرا من المكة الشرعية 
بتارعخ 3١‏ ديسمر.شنة 1978 بأحقيتها فيه 
فيجب الك لما بهذا المبلغ اضا ‏ - 

« وحيث أذ التعويض المطلوب مبالغ فيه 
وتقدره المكة بألف جنيه 

رست اع انارو للك 
لم يكن برغب حصول الفراق بين الاوجين بعد 
تلك الضجة وكان حسن النية فى الاعاد على 


مطاليته يعو يض ما 6 

( قضية الست جليله هائم بنت للرحوم اساعيل 
افندى حسين وحفر عنها حشرة الاستاذ احد جيب 
براده يك المحاى ضد مصطق اقندىعلرى المقاول وحضر 
عنه حمرما عيد العزيز افندى هيم وابراهيم افندى 
صيحى واحمد افندى المدتن الحامين . تمرة ١141‏ سنة 
اول . دائرة حضرات اصحاب المءزة تمد كامل 
عباس يك وساى بيتطر يك بك وابراهيم حامى يك ) 


؟ 
محكة الاسكندرية الابتدائية الاعلية 
حم تاريخه ه اغسطس سنة ةا 
اشتراك جنائى. اخفاء اشياء مسروقة . شراء اشياء . 
حصل عليها صاحبها من طرريق النصب أو التبديد . 
القاعرةٌالقَائ وم 
ان الاعمال التى قد تدخل فى الإشترا 
اما ان تكون سابقة على الفعل الجناتى واما ان 
تكون مقارنة ومعاصرة لافعل . وأما الاعمال 
اللاحقة فائها لا تدخل فى تكوين الاشتراك 
المعاقب عليه. قانون وها يعاقب عليها كرية . 
مستقلة قائُة بذامها مثل اخماء المجرمين ومساعدة 
الجرمين على الغرار من وجه القضاء واجناء معالح 
الجرية واخفاء الاشياء المتحصلة من الجرعة . 
فن اشترى .من شخص أثياء حصل عيبا 
بواسطة جرية النصب والاحتيال أو جرية 
تبديد مع علمه مصدرها فلا عقاب على مله 
لعدم وجود نص فى القاتون يعاقب على فمعله 
لأن القانون نص على اخفاء الاشياء المسروقة قنط 


قر 


محلة الحاماة 


الممكة : 

«حيث أن المكم المستأنف فى محله 
للاسباب التى بتى علها بالنسبة لشم الاول 
لذيك تتعين تأديده 

« وحيث أن النسوب الى الهم الثاق 
يتحصر فى انه بعد أن يمت الجرعة وبعد ان 
محصل المنهم الاول على الاشياء بواسطة الطرق 
الاحتيالية اث شترى مته اى الثاتى هذه الاشياء 
مع علمه ,صدرها 1 

ه وحيث لم : قم دليل اطع على أن امتهم 
الثانى اتفق مع للبم الاول على ارتكاب 
الجرعمة واثكل ما فمله هو حصوله على هذه 
الاشياء بعد أن تمت الجرعة . 

« وحيث أنه من المجمع عليه بين الشراح 
أن الاعمال 57 عة لا مكن اعتبارها 
من أعمال الاشتر ش 

0 5 كندل ىق 
الاشتراك اما ان تكوذ سابقة على الفعل 
التاق واما :أن كوو مقارلة وساماة 
للفعل وأما الاعمال اللاحقة انها لا تدخل فى 
تكوين الاشتراك للعاقب عليه قانوتاً وانما 
يعاقب عليها كجرعة مستقلةقائمة بذائها كاخفاء 
الجرمين ومساعدة الجرمين على الفرار من 
وجه القضاء واخفاء مالم الجرعة واخفاء 
الاشياة المتحصلة من الجرعة ( انظر فيدال 
شرزحا على قانون العقويات الماع ص 076 فبذه 
7 ومأ بعدها ويهذا الممنى جار وجرسون 

« وحيث أن نظرية الاشتراك الحديثة 


ا ا 
عمنى اله لاائم: تير الاعمال اللاحقة لارتكاب 
لعا مو يور الاشتراك وقدكانت المادة 


| عه القدعة نجعل الاخفاء من صور الاشتراك 


كنص المادة ؟5 من القانون الفرنسى ولكن 
القانون الجديد حذف المادة 59 واستعاض 
عنها بالمادة لا؟ وقصر حكها على اخناء 
الاشياء المسروقة فقط وبهذا التعديل اصبح 
الاخفاء جرعة قائمة بذاتها ( انظر مؤلف 
الاستاذ امد امين ص 4لا" وما بعدها ) 
د وحيث أن النيابة لم رفم الدعوى على 
النهي الثاق كخف وانا اعتبرته شريكا 
بالمساعدة لاخفائه متحصل الجرعة بعد 
ان مت . 
« وحيث على فرض التسليم يأن النيابة 
| رفعت دعوى الاخفاء على الهم الثاني أن 
المادة 4/؟ لا يمكن تطبيقها الا فى حالة اخفاء 
الاشياء المسروقة اما الاشياء المتخصلة من 
جرعة التيديد أو جرعة النصب فلا عاب 
عليها لعدم النص ف القانون . 
« وحيث مما تقدم يتعين الغاء | 
المستأنف بالنسبة للبم الثائى وبراءته مما نسب 
اليه والافراج عنه فوراً انل يكن محبوسا 
عون الخو وكأبيذة بالنسية للمنهم الاول » 
( قضية الثيابة العمومية ضد أجد ادين ثور الدين 
وآخر ثمرة 85م” سنة ١998‏ . دائرة حقرات . 
اصحاب الدزة خليل عفت ثابتبك واجد نصرت راغب 


يك وحمد بركات كك وحشرة توفيق ييومى انندى 
معاون النيابة ) 5 


مجلة الحاماة 


/اه؟ 
تحكة طنطا الابتدائية الاهلية 
حك تار ينه ٠‏ ينابر سنة 19475 


فوائد . رقم طرق نا وعد ها ناد و واعنق. 
معتاها 8 مدإها ٠.‏ 


القاعرة القانوسٌ 

١‏ - يجوز قانون المطالبة بالغائدة وحدها 
بدعوى خاصة بغير مطالبة رأس امال . ولكن 
ما ان الفائدة لا وجود ها فى ذانها الا اذا كانت 
مرتكزة على وجود الدين لأنها فرع والدين 
أصل فيشترط ارفع الدعوى بالغائدة وحدها ان 
يكون الدين معترقا به 

- ان النص الوارد في المادة 1١‏ من 
القانون المانى ومقتضاه ان من دفم لض 
فله حق الرجوع عليه بقدرما دفعه ليس معناه 
حرمان الدائن من المطالبة بفائدة ما دفعه بل 
'ممناه انه اذا دقع أقل من الدين الأصلى فلا 
يكون له سوى الحق فى ان يرجم با دفعه عن 
المدين مع النائدة بنسية ما دفعه لا بنسبة الدبن 
الاصلى . وقد قرر علاء القانون ان لمن حل 
محل الدائن ان يطالب المدين بالفائدة المنغفق 
علها بين الذين والداان القديم 

المحكة : 

« حيث انه يجوز فَائْونًا المطالبة بالفائدة 
وعدها زعوي اخاعة كن تطالية وان الال 
ولكن ها ان الفائدة لا وجود لا فى ذاتها الا 


يفف 
اذاكانت مرئكزة على وجود الدين لأنها فرع 
والدين أصل فيشترط رقع الدعوى بالفائدة 
وحدها ان يكون الين معثرف) به انظر تبذة ش 
18 صحينة ٠١١‏ من اللجزء الثانى من معلقات 
دالوز على المادة ه١١‏ 

« وحيث ان الدين المطلوب الفائدة عنه 
ثبت من الحسي لقم أول اير سنة ...! 
الصادر فى القضية غرة هه سئة ١515‏ 

« وحيث ان محكة أ درجة رفضت 
الدعوى قولا بأن الادة 131 مدقى لا تعلى 
لاستأنف الحق فى الرجوع على المدين الا بقدر 


.ما :دقمه عنه و يظهر انها ارتكنت ف رفض 


الفائدة على وجود قرق بين عمليى الحاول 
ممديهءطه5 و بيم الحقوق ددنوهه0 بناء على 
ان الداقع فى حالة الحاول لا يمتير مضار يا ولا 
يرى الى كسب امال وانما يعمل من طر.يق 


الجاملة أولتقوية مصلحته قصد الرجوع با دقعه ٠‏ 


بعكس المشترى الحقوق فانه مضارب لأنه يرى. 


الى الكسب فاعتبرت ان لاحق للأول فى: 


فائدة ما دفمه بمكس الاتى فان له الحق فى 
النائدة م مكامل أصل الدبن 

« وحيث ان اشتراط القاتون على أنه فى : 
حالة الحاول لا يكون لمن دقع اأذين سوى 
الرجوع بقدر ما دفعه ليس معناه حرمان الدائن 
من المطالبة بفائدة ما دقمه بل معناه قط 


ينا 


محلة الحاماة 


انه اذا دفع أقل من الدين الاصلى فلا يكون 
له نوق ان يرجم يما دفعه عن المدين مع الغائدة 
بنسبة ما دذمه لا بنشبة الدين الاصلى وقد قرر 
علماء القانون ان لمن حل محل الدائن ان يطلب 
من المدين الفائدة المتفق عليها بين المدين والدئن 


القديم انظر نبذة. ٠م‏ صحيفة 1٠١‏ من الجزء 


اثالث من معلقات دالوز على شرح المادة 
0٠‏ مدلى 
م ما كن ال 
درجة قد أخطأت فى عدم الح بالفائدة 
استااف 2 ٠‏ ' 
٠‏ «وحيث انه تبين من الاطلاع عل العقود 
المقدمة ان مد عبد الواحد مورث المستأنف 
عليهم استدان من البنك الزراعى ٠ه‏ جتيبا 
بعقد سلفة مؤرخ ٠١‏ مابو م0١15‏ غرة ١471؟‏ 
والتزم بسداد النائدة عنه 2 شبربا 
وهذا القدر يساوى و بي سنوي وان ابوالنصص 
عمد أول المستأنف علهم استدان بعقد مسلفة 
آخره «ؤرخ ؟امارس سنة 1515 0 
مبلغ ادلم جب 0 44 عير 
نساوى 8 سنو 
«وخيث ان 1 


| بعقد مؤرخ 21 مابو سنة 1418 وقد حكم له 


الباق من أصل الدين الذى دفمه بحم صدر 
ف الفضية غرة 90 سنة 1515 محكة شبين 
دم أول فبرابر سنة 14١‏ فله المق فى الفائدة 


داقم:0 .سنو عن مخ . :م جنا قبل 


جميع الورثة من ٠‏ رك مورهم قَْ المدخ المطاوبة 
أى من ؟؟ مأبو سئة 1١914‏ تارم دقعه للمبلغ 
لغابة ؟* مابو سنة 1919 كطلبه م له الحق فى 
فائدة ال ١١‏ جنيب قبل المستأنف عليه الاول ‏ - 
من ؟؟ مايوسنة 18و الغاية ؟٠مأوسنة‏ 419554 

( قضية الشيخ احمد السيد العرقاوى وحضر عنه 
حضرة الاستاذ ذي إفندى فهمى مئصور الحاى ضد 
انو النمر ند عبد الواحد وآثرين ثمرة 87/ا سنة 
ه99 . دائرة حشرة صاحب العزة على بك عيد , 


الرازق ويحضور حقرقى عفيقى عفت بك واساعيل مود 
هدى افتدىي القاضيين) 1 


يكن 
محكة الزقازيق الابتدائية الأأهلية 
تار يمه ١؟‏ نوشير سنة 19176 
اجارة:. فسخ الاجارة الخخالفة شروط العقد . 
اختصاص الحكمة . تطبيق نون تقبيد أجور 
الامكنة . تطبيق القاذون العام ٠‏ 
الشاعرة الانوئيزٌ 
أن المادة 1؟من قانون حي الامكنة القى 
تقرر أن المحكة الجزئية تح بايا لغاية ٠ه‏ 
جنيها لا بسرى على حالة الدعوى التى ,يطلب 
| فيها فسخ عقد الاجارة بزاء على أن الستأجر 
خالف شروط العقد بعمل أشياء وتمديلات فى 
الحل المؤجر نص العقد على تحريم اجرائها. لأن 
مثل هذا النزاع يفصل فيه بحسب القانون العام 
لا بمفتضى قاثون تقييد اجور المسا كن الذى هو ' 
استلناء لا يجوز التوسم فيه 
المحمكة: 
« حيث أن الحاضرعن المستأنف عليه 


محة الحاماة 


لمرن 


٠‏ دقم فرعي بعدم جواز نظر الاستئناف القسلة 
النصاب مستنداً على الا وجه التى أوضحها يجلسة 
المرافعة وفى المذكرة المقدمة منه 

د أن الحامر عن المستأنف طلب 
رفض هذا الدفم مركا على الأسباب الى 
أبداها يجلسة المرافعة و بالمذ كرة 

« وحيث أنه تبين مرء الاطلاع على 
الأوراق أن الستأنف ( الدعى ) رفم هذه 
الدعوى يطلب فيها فسخ عقد الاتجار بناء على 
أن الستأنف عليه بصفتة المستأجر قد خالف 
. شروط القن الذ روه[ أنه وعديلات 
بلحل المؤجر قد نص على تحر يها فى عقد الايجار 
فيرجع اذن الفصل فى ذلك الى القانون العام 
لا منتضى قانون اجور المساكن الذىهو اتثناء 
لا يجوز التوسيع فيه 

« وحيث أن الدعوى قدرت قيتها 
بغ 4٠٠١‏ قرش أمام محكة أول درجة وقد 
رفم الاستقناف بالقيمةالمذكورة وهو مبلغ قابل 
للامتثناف فيتعين اذن رفض الدفم الغرعى 
وقبول الاستئئناف شكلا » 


( قضية ابراهيم افندى حنا اليواب ضد أجد عيدهء 


ؤغلول 41 سنة ١5806‏ مستأئف . دائرة حفرة 
صاحب المزة ابراهيم يك يونس وحضرني رؤقميخالبل 
افتدى واحمد زكي الهنبهى افندى القاضيين ) 


0؟ 
محكة بنى سويف الابتدائية الأهلية 
حي تاريخه 14 فبراير سنة 1576 


استئناف . تغيي نوع الجرعة . استئناف المهم 
وحده . سلطة محكمة ثانى درحةا٠‏ 


القاعرة القَانُونئْ 

لا يجوز لحكة ثانى درجة أن تغير نوع 
الجريعة من جئحة الى جناية اذا كانت محكة 
أول درجة اعتبرتها جنحة ول تستأنف الثيابة 
وتقدمث القضية لحمكة ثالى درجة بناء على 
استئناف المهم وحده.لأأنه اذا كان الاستكناف 
مرفوعا من الحسكوم عليه وحده فلا يسوغ 
للمحكة الاستثنافية تغيير الك الافى مصلحته_ 
هو. بمعنى أن يكون للمحكة أن تبرأ الهم أو 
نخنض العقوربة المحكوم بها عليه أو مخض 
النعو يض المانى وليس لها أن حم من تلناء 
نفسها بمدم الاختصاص بناء على أن الفعل 
النسوب الى المنهم جناية لا جنحة كا أنه ليس 
لها أن تشدد العقو بة عليه كأن تستبدل الغرامة 
بالميس أو تضيف الى العقوبة المحكوم يها عليه 
عقوبة تكيلية يكون أغفلها القاضى الأول 

المجكة : ا ش 

« حيث أن اللهنى عليه المدعىبالحق المانى 
حضر أمام الحمكة الحزثية وسعمته على سبيل 
الاستدلال . قد قص رأقواله أمامما على أن الهم 


ضربه بعد المغرب وعولح أربعين يوما وأيدت 


55-0 


عملة الحاماة 


أقواله هذه شهادة عبد المظيم جوده لكت 


لحك المذكورة بحيس المتهم شهرامع الشغل 
بكفالة مائتى قرش الح ما جاء فى نص الحكم 
الذكؤر وذلك بتاريخ ٠١‏ توقير سنة ١*5‏ 
فأستأتقه امهم يوم صدوره 

وده أو تاشر دو الس الى 
المدنى طلبا الحم يعدم اختصاص عحكة الجتح 
بنظر الدعوى وذلك لأن المدعى المذ كور وهو 
الجنى عليه قد عمات له عملي التربنة وشنى فى 
٠‏ يتابر سنة 1498 وتخلف عنده فقد جزء من 
الجببة مرى المهة السرئ متوسط قطره 
ه اسنتيمترات تفريم تنيجة الاصابة كا جاء 
بشهادة طبيب مستشى بنى سويف الؤرخة 
٠‏ ينابر سنة 1478 لحضرة رئيس النيابة 

« وحيث أن الاستئئاف مرفوع فى هذه 
القضية هن امهم دون النياية فقضاة الاستئناف 
لايمكنهم تغيير الحكم الافى صالم المنهم ولا 
يمكن أن يكون حكهم ضد هذا الصائل . و بيان 
ذاك أنه مادام تقرير الاستثناف هو الذى 
محدد اختصاص قضاةالاستثناف فتكون الننيجة 
أن استئناف الهم يجعل نظر قضاة الاستئئاف 


فى القضية محصوراً فى مصلحة الهم « نبذة 1 


و٠"‏ بصحيفة 01م بالجزء 5 ( فستان هلى ) 
فى الباب الرابع عشر فى الختصاص قاضى 
الاستعناف ش 


« وحيث أن الاستاذ ( جراغولان ) 


قد أخذ بذلك فى كتابه « المرافعات الجائية 
المصرية » وزاده بان حيث قال « اذا كان 
الاستئتاف صادراً من المنهم فلا يسوغ للمحكة 
الاستثنافيه تغيير لحي الا فى صالحه يعنى أن 
يكون لللحكة المذكورة أن تبرىء المهم أو 
تنقص العقوبة المحسكوم يها عليه أو التعو يض 
المدىكآن تستبدل الحبس بالغرامة أو تحكم 
بأن الواقمة الى اعتبرها القاضى الا ول جنحة 
من طربق الخطأ ان هى الا مخالفة وتحكم فيها 
بعقاب الخالنات الى ان قال دوعلل ذلاك فليس 
لما ان تحسك من تثقاء نفسها يعدم الاختصاص 
اعتهاداً على أن الفعل المسند الى المنهم يكون . 
جناية ( مادة 14 من قانون محقيق المجنايات 
الفقرة الثانية ) ولا ان تشدد العقوبة عليه كأن 
تبدل الغرامة بالحبس أو تضيف الى العقوبة 
الحكوم بها عليه عقوبة نكيلية يكوتف قد 
أغنلها القاضى الأول ال ماجاء فى « صحيفة 5١‏ 
الجزء الثانى النقرة 7١4‏ من الكتاب سالف 
الذكر » 

« وحيث انه مما تقدم لا يسع المحكة الا 
الأخن باسباب الك المستأنف وتأبيده بشقيه » 0 

( قضية النيابة الع.ومية تمرة ١51‏ جنح استثنافية 
سنة 15168[ وتمد عبده معتوق. مدع بحق مدلى ضد 
اد عمد منصور . دائره حشرة صاحي الءزة حمد 


بوفيق حتي :بك وحضرة عمد يسرونى بك ونهمى يشاى 
افتدى القاضيين ) ش 


يحلة الحاماة 


كان 


] يشرعفق ذلك وحكت محكة أول درجة عليه 


ْ املض 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 

حك تار يذه » فبراير سنة إل 

افون . حديش ٠‏ دخان ٠‏ تحصول زراعة الافيون . 
سه . احرازه . لا عتاب ٠‏ 
القاعرة الهائونيٌ 

أن الشارع المصرى لم عنم زراعة الافيون 
يا مئع زراعة الحشيش أو الدخان .فالمزارع الذى 
. ثبت عليه أنه احرز أو باع ما اتتجته زراعته 
من الافيون لا .عاقب على واقعة الاحراز أو 
البيع خصوصا وأن القائون الذى يحرم احراز 
المواد الخدرة أو الاتجار بها الا بتصمريح خاص 
يشر اللي حالة زارع الأفيون . وظاهر من 
جوع نصوصه انه لا يقصد الا الاشخاص الذين 
حرزونه بلا مسوغ قانونى أو الذين يتجرون به 
وهم بلا شك خلاف الزارع له . 

المحكة : 

« حيث أن النيابة العمومية رفك الدقرى 
على الهم واتهمته بأنه فى 15 يولية سئة ١578‏ 
بأسيوط احرز مادة مخدرة بدون رخصة وطلبت 
معاقبته بالمواد لوم و١“وا”‏ و4وسمولام 
من قانون المواد الْخُدرة الصادر فى ١؟‏ مارس 
ش سنة 1577 وقد دفم امهم عن نفسه بأن 
الأفيون المضبوط وقدره رطلان هو من زراعته 
وأنه كان يريد بيعه وقد ضبط معه قبل أن 


بالعقوبة فاستأنف فى الميماد 

« وحيث اث الذى ت المحكة من 
التحقيق وأقوال الشهود ومن بهم شيخ ناحية 
بلدة الممهم وي البلاص بأن الممهم زوع افيون 
بالجهة امد كورة وأن مقدار محصول هذه الزراعة 
رطلان تقر يبا وهو ما يعادل المقدار المضبوط 
مع الهم وهذا مما يويد دفاعه بأن هذا الافيون 
من زراعته 

« وحيث أنه يتعين البحث فما اذا كان 
قانون المواد الخدرة سالف الذكر ينطبق على 
الزارع الذى يحرز الافيونالناتح ٠ن‏ زراعته أو لا 

« وحيث أنه مع صدور القانون المدَ كور 
الذى يحرم احراز المواد المخدرة أو الانجار فيها 
إلابتصرح خاص فانهلم يصدر حتى الآن قانون 
يمنع زراعة الافيون كالقانون الخاص بزراعة 
الحشيش أو الدخان واذا فزراعة هذا المنف 
لا نزال مباحة بدون قيد ولا شرط وما دام 
الاعر كذلك فلا يمكن مؤاخذة الزارع على 
احرازه ما انتجته زراعته من الافيون ولا محل 
اذا لتطبيق قانون المواد الخدرة فى هذه الخالة 
حتى ولو باع الزارع ما انتجته زراعته من العمنف. 
المذكور خصوصا وان القانون المذكور لم يشر 
الى حالة الزارع لهذا الصنف بلمرة وظاهر من 
يموع نصوصه انه لا يقصد الا الاشخاص الذين . 


ميس 


محلة الحاماة 


محرزونه بلامسوغ قانونى أو الذين يتجرون به 
وثم جميعا بلاشك يخلاف الزارع له 
د وحيث انه لذلك يتعين الغا الحم 

المستأئف وبراءة الهم مما نسب اليه عملا 
بالمادة ١1/7‏ ج62 

( قضمة ألنابة العمومية ضد احمد علوان كرة 
لاهم ستنة ١585‏ 9 
مصطق يك رشدى ويحضور حقرنى عبده اليرقوق 
أفندى ود الملاحظ افندى القاضيين ( 


. دائرة حفرة صاحب المزة 


55١ 
محكة جنايات مصر‎ 


تاريخه 5 مارو سنة 150 


. تزوير رسمى . تسمى بأسم الغي . سوه النية ٠‏ 
القاعرة القانونيٌ 


لايرتكب جر ية الأو ير فى أوراق رمعية 
من أسمى بأسم. غير اسمه الحقيق وحضر أمام 
ال محسكة واثبت فى محضر الجلسة انه هو الشخص 
الذى تسمى بامعه اذا لم يتوفر فى الدعوى سوء 
النية لدى انهم كأن حضر لا ليستفيد من 
ش سوردل لعقيدة بأنه ببؤدى تجدمة لموكله .اذ 
في هذه الخال لايمكن القول بأن المنهم كارف 


٠ "٠‏ ينوى التزوير للازوير ولصلحته 


المحمكة : : 1 
«حيث أن النيابة العمومية انهمت المد كور 
بأنه فى يوم 1١‏ اغسطس منة 1454 بمحكة 
شيرا امركزية بديئة مصر ارتكب تزويراً فى 
.ورقنين أميريتين أي خضري جلسة محكة 


مخالفات شيرا المركزنة وذلك يأن وضع اسم 
فى احو دور نر السجى د باسم غير أمعه 
الحقيق وأدعى انه هو عباس على رمضان الخالن 
وطلبت من حضرة قاضى الأحالة احالته على 
حكة الجنايات لحا كنه بالمواد ولاو س .ىرا 
عقوبات 

ووعت أن خض قااى الأحلة عرز 
تاريخ ١م‏ أكتو بر سنة 9 أحالة النهم 
على هذه الحمكة لحا كنه بالمواد سالفة الذذكر. 

« وحيث أنه يجلسة اليوم “معت النضية 
على الوجه المبين يمحضر الجاة 

« من حيث أنه لم يتوفرفي الدعوى سوء 
النية لدى الملهم لأنه حضر لا ليستفيد مون 
حضوره بل لعقيدة بأنه ييؤدى خدمة لموكله وفى - 
هذه الحالة لايمكن القول بأن الهم كان ينوى 
النزوير اتزوير ولصاحته 

« وحيث أنه يجب لذلك الحكم ببراءة 
امهم عملا بامادة ٠ه‏ من قانون تشكيل 38 
الجنايات » 

( قضية النيابة السومية ممرة 1١514‏ شيرا سنة 


954 ضد احجد خحمد ذروب وعشر عنه حشرة 
الاستاذ اد افندى كال الحاى مرة 545 احالة سنة 


١.3954 |‏ .دار 5 حضرة صاحب السعادة تمد علام بأشأ 


وحضرة صاحب الدرة ميد عيد المادى ‏ المندى بك 
وسابا حيثى أفندى التاضى المنتدب ) 


غ4 الحاماة 


وك 


ينض 
محكة المنصورة الابتدائية الاهلية 
تاريخه ٠١‏ ينابر سنة ١955‏ 

ملكية . تزع ملكية . شروظ نزع الملكية ٠‏ 
مجلس بلدى . عدم اتباع الشروط . بطلان ٠‏ 
القاعرة القانويٌ 
١‏ - للمذكةحرمة صانها الدستورق المادة 
الناسعة منه واحاطبا القاثون المدنى فى المادة ١١‏ 
بالغمانات الكافية . فقرر الأول انه لا تنزع من 
أحد ملكيته الا بسب المنفعة العامة في الاحوال 
امبيئة في القانون وقرز الثانى بعدم زوال الملكية 
بدون اختيار الماك الا للمنفعة العامة على حسب 


القرر فى القانون الخاص بذلك وقد وضع. 


. التشارع قواعد خاصة لنزع الملكية للمنفعة العامة 
ودونهاكها أخيراً فى القاثون الصادر فى ١4‏ 
ابريل سنة /ا١15‏ 

- أن قائون5؟ ابريل سنةل/ا١ ١5‏ جعل 
لنزع الملكية: للمنفعة العامة قيوداً ذكرها على 
سبيل الحصر وهى ان ,يصدر أعر مال خاص 
يتزع الملكية . وان يلحق بهذا الأعر العالى 
كشفان أحدهما ببيان الارض التى تقرر أخذها 
وثانههما يبيان أسعاء الملاك.ثم ايداع ضورة فون 
هذين التكشفين بالمديرربة للاطلاع عليهما وان 
ينشر الأمر العالى وملحقاته فى الجر ددة الرسعية 
. . ويلضق في.الحل الممد للاعلانات فى اللديرية 

والحسكة الابتدائية . وان يعلن هذا الأمر العالى 


الى أصحاب الاك الى آآخر ما هو مبين فى المواد 
السادسة والتاسعة والعاشرة منه 

+ - اذا باشر المجلس البلدى ععرفته نززع 
ملكية عقار للمنفعة العامة قبل صدور الامر 
العالى وقبل اعلانه لاداب المك وبدورت 
مراعاة القيود والشروط الواردة فى قانون نزع 
الملكية وجب الحم بابطال اجراءاته . ويح 
الحم ببطلان الاجراءات التى تتخذها على 
وجه الاستعجال ما يصحثعول الحم الصادر 
ببطلان الاجراءات بالنغاذ العجل اذا كانت 
هناك ضرورة للاستمنجال طعا للمادة «حوم» 
من قائون المرافمات 

المحكة ؛: 

« من حيث ارت للملكية حرمة صانها 
الدستور فى المادة التاسعة منه واحاطها القانون 
المدنى فى الادة ١‏ مئه بالغمانات الكافية 


| قترر الاول انه لا تنزع من أحد ملكيته 


الا بسيب المتقعة العامة في الاحوال المبيئة فى 
القانون . وقرر الثالى يعدم زوال الملكية بدون 
اختيار المالك الا للمنفعة العامة على حسب المقرر 
فى القانون الخاص بذاك 
«ومن حينثانه لذك وضع الشارع قواعد 
خاصة لنزع الملكية للمنفعة العامة ودونها كلها 
اخيراً فى القانون الصادرفى؛ ١‏ ابر يل سنة 15.01 
« ومن حيث ان هذا القانون جعل لنزع 
الملكية للننئعة العامة قيوداً ذَكزها على سبيل 
الحصر وى : - 


ع 


ملة الحاماة 


ااال مل لمللل010ا0اا 00[ 


أولا - ان يصدر أمر عال خاص بأزع 
الللكية ( مادة ) واحد 

نا - ارك يلحق بهذا الأمر العالى 
اكشفان أجدهما يبيان الأرض الت تقرر 
أخذها وثانمهما بدان اسماء الملاك (مادة) اثنين 

هلها ايداع صورة من هذين الكشفين 
بالمدير بة للاطلاع عليهما مادة ؟ 

رابا - ان ينشر الأمر العالى وملحقاته في 
الجريدة الرضعيةو يلصقف الحل المعد للاعلانات 
' فى المديرية والحكة الابتدائية ( مادة ) م ٠‏ 

خامسا -- اعلان هذا الأمر العالى الى 
اصحاب اللاك مادة ؛ 
سادسًا- تكليف أر باب الاملاك يخطاب 
مسجل بعد اعلان الأمر بأريعة أيام بالمضور 
أمام المدير للاتفاق على القن مادة > 

ناب 
9 ادير الأمر العالى وباق الاوراق الى 

س الحمكة مادة 4 

7 - فى :ظرف الثلاثة أيام التى 5 
ورود هذه الاوراق يعين رئيس المحمكة واحدا 
أوثلاثة من أهل الخبرة لشمين العقار وتقدير 
التعويض مادة ٠١‏ 

«ومن حيث ان نلك القيود فيها الضمانات 
الكافية الو اللاكككما لها أهميتها من اتات 
الخطيرة التى تترتب .عِليها كاثتقال “الك الى 
طالب نع الملمكية بمجرد نشر الأمر العالى فى 


اذالم يحصل اتفاق على لمن 


الجر يدتين الرععيتين انظر الادة ه وكاعتبار 
الحضر الذى يحرر بين المديز وأر باب الأأملاك 
بالاتفاق على المْن كسند واجب التنفيذ وعقد 
رمى مادة > 

« ومن حيث أن مجاس بلدى التمطورة 
أهل تلاك القيود وأهمل تلك الواجبات المفروضة 
فكان أول عمل أجراه رئيسه أن استدعى 
امد للاتفاق معه على الم وأعترض عليه 
ببطلان هذه الدعوى خخَالئتها ثثقانون الصادر 
فى 4؟ ابريل سئة/-14 فل بمر هذا الاعتراض 
أقل اههام وقدم طلا لحضرة رئيس الحمكة 
بتعيين الخيرا اء لتثمين العقار لعدم الانناق مع 
المدعى على الم وقد صدر الأمر فعلا بتعيين 
الخبير الذى قام جأموريته التى ندب لها وقدر 
لعن وقدم تقريراً وأودع الجلس العْن فملا فى 
خزيئة المحكة . 

'« ومن حيث أن المجلس البلدى يرنكن 
٠‏ | في تبرير عمله الخالف للقانون سنة 1017 على 
الأمر العالى الصادر فى ؟؟ نونيه سئة 1883 
باعتاد خطوط التنظيم فى بعض مدن القطر 
ومنها مدينة المنصوره و يعتبر أن هذا الأمرهو 
المقصود بالقانونالصبادر ى76 ابر يبل سئة 6.١٠‏ 

« ومن حيث أن هذا الارتكان وضم. 
على أساس واه لأن الادة الأولى من الأعر 


العالى الصادر فى ؟© وونيه سئة 1885 ينص 


على اعتبار الطرق والشوارع التى بتلك المدن 


يله الحاماة 


لين 


ن انان التموعةوا ب عل تزع الملكية الملكية يمجرد نشره بالخر يدة الرسعية ٠‏ على أن 


لأنه مكون من مادتين الأولى جاء فيها . تعتبر 
من المنافع العمومية الشوارع والحارات 3 
ودينة كذا وكذا وا منصوره الح والثانية 
اظر الاشغال تنفيذ هذا الأعر . 

« ومن حيث أن المادة الأ ولى من الأعر 
العالى الصادر فى سئة 1417 تقضى بالتص على 
نع الللكية بأحر خاص فى حين أن الأعر الذي 
يرتّكن عليه امجلس خاو من هذا النص 
+ «ومن حيث أن الذى ساق المجاس الى 

الوقوع فى هذا الخطأ هو اعتبار أن النص على 

تقر ير العين للمنفعة العامة فيه قََى وزع اللكية 
وأستند الى المادة التاسمة من لامحة التنفل 
الصادرة فى ؟؟ دسدير سنة 1881 التى جاء 
فها أنه يمجرد الاقرار على رمم خط التنظيم 
وصدور الأمر الغالى باعهاده قتؤخذ الاراضى 
اللازمة شيئًا فشا ومن وقت صدور الأعر 
المثار اليه لا يسوغ اجراء أى بناء كان على 
الأرض اللازم أخذها . 

«ومن حي ثأن النص على منع البناء بمجرد 
صدور الأمر العالى ليس معناه النص على 
انتقال الملكية من الملاك الى نازع الملكية بل 
معئاه أن يق الملكية لصاحبها وانما تكورف 
مقيدة بعدم الانتفاع بالبناء فى الارض لعدم 
. زيادة قيمّها وتكليف الصلحة العامة نئقات 
هذا البناء عند نزع الملنكية والاستيلاء على 
الأرض ألا ترى أن المادة الخامسة من الأعر 
. العالى الصادر فى سنة 14.017 تقول صريحاً أن 
الأمر الخاص الصادر بنزع الملكية ينقل تلك 


العمل جرى الآن على. أن المراسيم الخاصة 
بالنافع العامة تشمل أمرين 1 النلص على 
على | تخصيص الأرض للمنافم العامة . والثالى النص 
على نزع الملكية بالطرق الممتادة . ولنذ كر على 
سبيل المثال ا مرسوم الصادر بتاريخ ١‏ مارس 
سنة ه157 ومنشور بالجريدة الرمعيةفالعدد 01 
بشأن وسيم ترعة الشرقاويه حيث جاء فى 
المادة الأولى منه ٠.‏ تعتبر من المنافع العامة الأرض 
كذا وكذا . المادة الثانية تزع بالطرق المعتادة 
وحسّب القواعد المتبعة. الأرض التى استازمبا 
العمل الم كور ول يحصل اتفاق عليها مع أر بابها 
ومساحتها كذاثم المرسوم الصادرفى؟؟ ابد يل 
سنة ه195 ومنشور بالجريدة الرسية بالعدد 
عرة +7 وقد نحى هذا النحو أيضًا وهكذا كل 
المر اسيم الخاصة النافع العامة 

« وحيث أنه تبين من كل ذلك ذرورة 
اصدار أمر خاص بازع الملكية ثم اتفاذ 
الاجراءات المتبعة قانونا ولم يلك المجلس هذا 
الطر يق بل تعداه الى ما بعده وأستصدر أمراً 
بتعيين الخبير لتقدير ادن . 

0 ومن حيث أن هذه الاجراءات باطلة 
خَالفتها ثلقانون ويتعرن العَاوها 

« ومن حيث ث أنه فيا تعلق بالتقاذ المؤقت 
فانه لا خلاف فى أن الجلس جرى شوط) بعيداً 
فى امتاذ تلك الاجراءات الباطلة فأستدعى ٠‏ 
المدعى للاتفاق على الهْن قبل استصدار المرعوم 
بزع الملكية ولم يعبأ بتظل المدعى ثم انسار 
أغرأ من خضرة رئيس الحكة بتعيين الخبير 


فوع 


خجلة الحاماءٌ 


فتعين الخبير بالنعل وباشر عمله وقدم تقر بره 
وأودع الجلس القن فى خزينة المكة عر لبق 
1 أمام الجلس سو استصدارقرار وزيرالاً شتال 
بالاستيلاء على الأرض بازالة المبإنى التى على 
الراء المتتازع عليها. | 

' « ومن حيث أنه من حق الحمكة أن 
تقدرضرورة الاستعجال كا نصّعنهالمادة 1وم 
من قانون المرافمات والمحكة ترى أن استمرار 
الجاس فى اتغاذ ناك الاجراءات ومنها تزع 
ملكية الأرض وازالة ما عليها من المبالى واعتبار 


أثرها فيه خطر لا يمكن تلافيه ويدعو الى. 


الاستعجال » ا 

( قضية مصطق بك عبد الرازق وأخرى وحضر 
عنهما حقرة صاحب السعادة مصصطق التحاس باشاا خاي 
ضد حضرة صاحب الءزة تمود بك شاهين مدير الدتهلية 
بصفة كونه رئيساً ليلدية النصووة وحقر عنه حفرة 
عزيز بك دوس . دائرة حققرات اصحاب المزة مد 
رشدى بك وكامل حنا يك وتمد الصاوى امماعيل بك ) 


| زف 
محكة تلا الجزئية الاهلية 
حك تاريخه © يناير سمنة 1955: 
تفيير وصف التهمة . سلطة محكمة الاستثتاف ٠‏ 
أتفاق على ثرك العمل . مادة له ٠١‏ عقوبات مكررة . 
استقالة العمدة . هجر الخددة المامة . إضراب . 


تمحريير دفثر الاتتحاب ٠‏ دستوررية القوانين ٠‏ سلطة 


الحام ٠‏ قصد جنائى . فتنة 


ش القاعرة القانوئير 


- لتك الامتافية ان تيد ومف | 


الوقائم المنسوية للننهم وتعدل فيها بحسب 
ما بناسبها من الاحوال المقيقية وليست مقيدة 
بأن تقبل وصمًا غير منطبق على الوقائع الصحيحة 
الى طرحت امام محكة أول درجة بشرط أن . 
لا يترتب على ذلك تشديد العقو به 

؟ - يستفاد مرء_ عبارة اللص العربى 
لفقرة الأولى من المادة ه١٠‏ مكررة عقو بات 
فى قوله ( اذا اتفق ) انه يجب أن يكون حصل 
النشاور وتقرر ترك العمل قبل اعلان هذا الترك 
اذ بغير التشاور السابق لايمكن ان يقال بأن 
هناك اتفاقا بل بأن هناك توافمًا بين الخواطر. 
وبعين على هذا التفسير النص الفرنساوى لهذه 
المادة الذىعبر عن الاثفاق بلفظة ؛وممه0 مآ 
واطقاوة:م أى بغير انحاد سابق 

٠‏ ان لظ المستخدم العام يشمل جميع 
الاشخصاص الذين فى خدمة المكومة أو فى 
احدى سلطات الاقليم أو السلطات البلدية أو 
الحلية وويدخل في ذلك مرء_كان منهم يقوم 
بعمل ,يدوى محض والعمدة مستخدم عام أو 
بعبارة أخرى نستخدمه الكومة لغرض عام 
وريؤخذ من نصوض قانون الانتخاب ( راجم . 
المادة 4؟ من قانون الاتتخاب ثرة 1١‏ سنة 
135 والمادة ع” من قانون انتحابم درسوبر 
سنة. 1958 ) أن العمد يدخاون في عداد 
الموظفين لا المستخدمين العموميين ققط ٠‏ 

4 - ان امتتاع العمد من .استلام دفاتر 


مله الحاماة 


لكان 


الاتتذاب دون التوقف عن اداء باقى الاعمال 
لا يمتير تركا لعملهم يحسب ص المادة م١٠‏ 
مكررة غقوبات لأن ترك الموظف عمله بحسب 
معنى الققرة الأ ولى من المادة ٠‏ ١مكررة‏ عقوبات 
ان مبجر الموظف الخدمة العامة ويعثير العمدة 
انه هجر الخدمة العامة اذا تركها خِأة أو اضرب 
اضرا ام ٠ ٠‏ 
ه - ان الاستقالات المتفق على تدعبا 
مجتمعة أذا حصلت من باب التضامن مم غيرمم 
تمن استقالوا ورفتوا بسبب استقالتهم تعتبر تركا 
للعمل مالم يستمر المستقياون على تأدية اعمالم 
حتى تقبل استقالاهم أو يمضى الوقته المعقول 
لتعيين بدلم ويشترط ان تكون الاستفالات 
جديةالغرض مها الاستعفاء حم لامجرد الاضراب 
لغرض معين على أمل الرجوع بعد ذلك اوظيفة 
+ - كل ما كان حم لفرد جوز له تركه 
وحق الانتخاب ثابت لكل مصرى . وها انه 
حق شرع لمصلحة الناخب فلا جير عليه فى 
اذائه . والعمدة شأنه شأن الافراد فيا له من 
الحقوق . له ان ينتخب وأن لا ينتخب و يرشح 
نفسه أو غيره أو لا برشح و بالججلة له الكتم بكافة 
الحقوق الانتخابية التي للافراد كاله التنازل عنها 
أو الانتناع عن استعالما - 
٠‏ سكل ما كان الآزاما على فرد واجب 
عليه اداؤه ٠.‏ والعمد مازمون بالقيام بتحرير 
دفائر الانتبناب طيقًا للا واءر الصادرة لم من 


وزارة الداخلية الى تبلغ البهم بواسطة المدير 
أو المأمور 

المسوغ الشرعى الذى قصده التانون فى 
المادة ٠١‏ «كررة. عقوبات هو المق الثابت 
الذى يبرره القاتون أو تبرره ظروف الحال 
القهرية وتحول هذه المبررات دون ارك دول 
صاحبها اجراء عمل أو امئناءع) عر اجرائه 
ويقابل هذه اللنظة فى النص الفرنساوى كلة 
أممسمقمة أى بغير حق 

م - لقضاء المق فى تقدير دسثورية 
القوانين الا انه ليس له حق الغاء القوانين غير 
الدستورية عملا بنظرية اننصال السلطات . 

و - القصد الجناق فى حالة التقرة الأولى 
من المادة ٠١‏ مكررة عةو بات يتوفر من مجحرد 
ترك العمل بنية الترك بغيريحثفى الدوافع ذا 
الترك اذ المطلوب عقابه ببذه المادة هو مجرد 
ترك العمل مهما كانت بواعثه ولو شرنيغة 

. ان الفتنة المقصودة بالنقرة الثانية‎ - ٠ 
من الادة م١٠ مكررة عقوبات عى احتكاك‎ 
مصالم الافراد والجاءات احتكا كأ يؤدى الى‎ 
الثورة أو ماءيشبهها . وامتناع العمد عن استلام‎ 
دفاتر الاتتخاب لا يؤدى الى فتنة وليس من‎ 
٠ شأنه ان يؤدى الى فتنة‎ 


المحمكة: 
« حيث .أنه عند اللحث ف التطبيق 
القانوني هذه القضية شعين 


4 ؟ 


مجلة الحاماة 


أولاً - البحث فيا إذا كان للمحكة 
الحق فى نطبيق الفقرة الثانية للمادة ٠١+‏ مكررة 

ثانا - والبحث فى توفر أركانها سواء 
طليت الثنيابة تطبيق.:هذه الفقرة وأصرت عليها 
أم قوضت الرأي فى تطبيقها لللحكة أم عدلت 
عنها أم لم تطلب بالمرة تطبيق هذه الفقرة 

أما حق الحسكة فى تطبيق الثقرة الثانية 
من المادة ٠١‏ مكررةعقو بات حتى لواقنصرت 
نيابة على طلب نطبيق النقرة الأولى من المادة 
المذكورة فستفاد من المادة م١‏ من قانون 
تحقيق الجنايات وهذا نصها : 

« يسوغ ية كل الأحوال للمحكة 
الابندائية أو محكة الاسئئئاف أن تأمر ما ترى 
أزومه من استيفاء نحفيق أوشبادة شهود ...الخ» 

ومق تقرر بهذة المادة أن لللحكة المق 
في اجراء التحقيقات التى ترى ازومما تقرر لها 
بالتبعية حق الحسيم بنتيجة هبذه التحقيقات 
بحسب الوصف الذنى تراه و بالا ولويه أن يكون 
للمحكة أن تستنتج من الوقائع الثابئة بالتحقيق 
وبغيد أن تجرى تحقيقات جديدة الوصف 
الصحيح المنطبق ذا شعلى تلك الوقائم 

وقد قررت محكة النقض بحكها الصادر 
فى ه فيرابر سنة 14 | الفشور - بتعليقات 
جلاد مرة / على المادة ١84‏ جنايات إذ قررت 


أن. لللحكة الاستثاقية إن تغير من وصف. 


الوقائع اللنسوبة لللنهم وتعدل قبها بحسب 


ما يناسبها من الأحوال المقيقية وليسث مقيدة 
بأن تقبل وصفًا غير منطبق على الوقائع 
الصحيحة التى طرحت أمام محكة أول درجة 
بشرط أن لا يترتب على ذلك تشديد العو بة » 
فا أثببته محكة النقض لحدكة الاستئئاف من 
الحق فى استفتاج الوصف من الوقائم المطروحة 
أمام محكة أول درجة يثبت بالأولوية الحمق 
لمحكة أول درجة فى استنتاج الوصف الصحيح 
من الوقائع. المطروحة أماءها 

وعليه يتعين البحث في توفر أركان الثقرة 
الثانية من الادة ٠١8‏ مكررة عقوبات بعد 
البحث فى أركان الفقرة الأولى منها ٠‏ 

كت فى توفر أر نأل الفَرة الدولى 

مى الاو ٠١‏ ملررة عذوبات 

« حيث أنه للبحث فى توفر أركان الغقرة 
الأولى هن المادة م١٠‏ مكررة عقو بات لتطبيقبا 
على الممهمين فى هذه القضية يجب أن نبين هذه 
الأركان وى : 1 

أولا  :‏ أن يثبت اتثاق ثلاثة فأ كثر 

ثاني ‏ أن .يكون المتفقون الم كورون 
موظفين أو مستخدمين عوميين 

الها - أن يتركوا عليع 

رابع أن يكون ركم عملهم بغير 
مسوغ شرعى 

قاذا قفد ركن من هذه الأركان الأربعة 


عل الحاماة 


كانت النقرة الأولى من المادة ٠١8‏ مكررة 
عقوبات غير منطبقة . وانبحث فى توفر كل 
ركن منها أما عن الركن الأول وهو اتفاق ثلاثة 
فأ كثر ققد جاء فى أقوال ممد عبد الغنى نصار 
فى صيفتى 14 و ٠١‏ من تحقيق النيابة ما يأقى : 

س - هل حضرت يوم 17 ديسمبر 
سنة 1988 للمركر لاتتخاب للجنة-الشياخات 

ج دنم 

س - هل حضي معنك لديواق الر كز 
أحد من العيد ؟ 

ج - حضرت جميع العمد 

س - ممد افندى عيسوى قرر أنه عرض 
علي دفائر الانتخاب ؟ 

ج أنالم أحضر الالما خرجت امم 

الجبعية والاقتر ارسل لى فى الأحوال 

س - عند ما ارشل لك دقتر الاتخاب 
بالاحوال هل استامة وحررت الكشوف ؟ 

+ 06 

َس - ولاذا لم تستامه ؟ 

00 0 لانتل 

س و جتدتم فها يبن وقررثتم عدم 
استلام الافاتر ؟ 

اج - انا لقيت العمد مجتمعين وقرروا كده 
0" ' 

س - ولماذا امتنعت عن هذا العمل مع 
انه مقنضى وظيغتك ال . 

اج - احنا عملنا اشِراب 


كن 


فيستخلص منمجوع اجابات ممدعبدالغنى 
نصار المذّكور أنه حصل اتغاق واقراد ين 15 
العمد مجتمعين بالمرك ركهم أو بعضهم على علدم 
استلام الدفاتر وانه بناء على هذا الاتفاق الذى 
تقرر بينهم رفضت الدفائر المرسلة الهم مع دفتر 
الأحوال 

وجاء فى اقوال السيد مد 58 
بالصحائف 17 و18 و9١‏ من تحقيق النياية ما 


يأنى :- 
0 0 امه 


س 0 0 

ج - أيوه . لأنهم رقتوا مناجلة عسد 
بدون سبب 

س هل احد حرضك من اخوانكالعمد 
بوم ما عرضوا عليك دفائر الاتخاب على 
الاضراب أم أضر بت من نفسك ؟ 

د انام يش 

س كان مين من العمد اتفق معك على 
ذلك ؟ 

ج -كلهم . ثم عاد قال ما فيش حد 

س - هل استقات رد أو ميك 
احد الميد ‏ . 

اج - كان قيه عر يضة مع عيل خددت 
عليها وكنت حاضراً.لتلا اقدم استقالى 

بن اهل تترف هذا العيل 


نيان 


يحلة الحاماة 


ح -لا. هو قابانى وقال لى ان كنت 
انت عابز تستقيل استقيل زيهم ٠‏ 

فنى جواب السؤال الثالث من اسئلة هذا 
النهم القي اوردناها ]نما اعتراف صرح بالاتفاق 
على الاضراب يوم عرض الدقاتر على العمذ فى 
يوم .1١‏ ديسمير منة 1576 قضلاعن ارل 
الاستقالة تمت بعد ذلك باتفاق ينهم بقطم النظر 
عن تعليلاته السخيفة 

وجاء فى اقوال احمد متولى بيقع باثلاثة 
اسطر الاخيرة بالصحيفة غرة 1ه من تحقيقات 
الثيابة ما يألى : 

« أنا قاعد علىالقبوة وجدت على الترابيزة 

ورقة موجود فيا كلام انبسطت منه وهو ما 
ذكرته فأمضيت عليها ول اجد احدا بجوارها 
ووجدت ناس من العمد ماضبين عليها فتركتها 
محلبا وروحت البلد الل . ما قله عر طريقة 


اعلان الرفت . وقال ذاك بمدأن وصف 


ماجرىمن الحاورة بالمركز بين حضرة الحكدار 


والعمد عن امتناعهم عن استلام الدفاتر و ؤخذ 
من عبارته هذه الثى اقتطنناها أنه وقم على 
عريضة في الفترة ما بين/10 و١"‏ ديسمبر باتفاقه 
مع الآخرين . ومدلول هذه العبارة يشف عن 
روح الاتفاق الىكانت متفشية عند الامتناع 
عن استلام الدفاتر 


بق علينا فى الركن الاول أن نبحث فيا اذا : 


كأن تجيلاثبات اتقاق العمد يوم 1 دسمير 


ميئة م199 الامتتاع غرل استلام دفاتر 


الانتخاب أن يثبت محر يضهم من الغير أو 
تحريض بعضهم البعض أو تشاورهم فيا ينهم 


.وتفر يرم الاضراباو يك اتحادهم دقعةوا حدة 


على رأى واحد ولوكان كل هم مدفوعا بدافم 
نفسانى و بغير أن ثبت سابقة النشاور ينهم 

فالذى تراه المحكة انه يستفاد من عيارة 
النص العرلى للثقرة الاوللمن المادةم ٠١‏ مكررة 
عقوبات بقوله ( اذ اتفق ) انه يجب أن يكون 
حصل النشاور وتقرر ترك العمل قبل اعلانهذا 
الترك اذ بغير النشاور السابق لا يمكن بأن يقال 
أن هناك اتغاقا بل ان هناك توافتا بين الخواطر 

وبعين على هذا التغسير النص الفرسى 
هذه المادة الذى عير عن الاتفاق بعبارة ‏ هلا", 
«واطولدةمواءمودو0 أى بغير اتحاد سابق 

فاذا رجعنا الى روف هذه التضية وما 
يوْخذ من أقوال بعض العمد التى أوردناها وفيها 
شىء كثير من الصراحة فى الاعتراف بالاتفاق 
وين شبادة حضرة محمد افندى عيس.وى معاون 
الأدارة من ان العمد وقنوا جميم) وصاحوا 
بقوطم انهم لايريدون استلام الدفاتر ثبت ان 
قيامهم جميما على هذه الصورة لا يعقل ان يكون 
من باب توافق الخواطر مع اتناقهم فى معنى ٠‏ 
أقوالم واختلانهم فى المدارك 

« ف نكل ما تقدم يكون الركن الأول من 

النقرة الأولى من المادة ٠١‏ مكررة عقو بات 
متوفرا ضد المهمين 


نحة الحاماء 


روغ 


عن ال ركى الثانى فوراديكوده الفقوده 
م وظفين أو مستئ رميق ومع 
« وحيث انه بالنسبة لركن الثالى يتعين 
البحث أولا فيا إذا كان العمد يمكن فى عرف 
الققرة الأولى من المادة ٠١‏ مكررة عقوبات 
ان يكونوا من الموظفين أو المستخدمين العموميين 
وفيا إذا كانت لاعمد حقوق انتخابية ليست 
لغيرمم من سائر الموظفين وما مدى هذه الحقوق 
ال ابل وال : وه قل العمر راود 
ضهن الموتلفين والستئر مين المموميين 
المتصوصى عشم فى المادة ٠١‏ عكرر ةعقو بات 
إن الروح التى أملت على المشرع وضع 
هذه المادة كا يستفاد من الفقرة الثالثة مها 
ومقارثنها بالنقرات السابقة ومن المذكرة الإيضاحية 
لوزارة الحقانية المرفقة بها - هى الرغبة فى معاقبة 
الاضراب الذي يقع فى خدمة عامة إذ لا يمكن 
ترك مصلحة امجتمع العامة نحت رحمة المصلحة 
الخاصة لارجال القَاعٌين بتك الخدمة ( 5 تقول 
للذكرة الإبضاحية ) ولو رجعنا الى تعريف 
امستخدم العام رأينا انه من الاطلاق بحيث 
يشمل جميع الاشخاص الذين فى خدمة الحكوءة 
أو فى احدى سلطات الأقاليم أو السلطات 
البلدية أو ا حلية وويدخل فى ذلك منكان منهم 
يقوم بعمل يدوى محض ال ماجاء بالمذكرة 
الاإنضاحية ولا شك ان -العيدة مستخدم عام 


مناطدط ذوماجس12 أو بعبارة أخرى دتخدمه 
الحكومة لغرض عام هذا فضلا عن أرنف 
قانتون الاتتخاب غرة ١١‏ لسئة ”15 الصادر 
مع الدستور جاء فى المادة 6" منه ( على انه 
لايجوزان يرشح الموظف فى دائرة عمله الخاص 
كا لايجوز ان يرشح احداً و يسئني من ذلك 
العبد ) وجاءت المادة سم من قانون انتخاب م 
دسمير سنة ه57١1‏ مؤيدة لهذا اللص ولا 
شك ان عمارة هذه المادة أظهر فى الدلاة على 
ان العمديدخلونفعدادالموظنينلا الستخدمين 
العموميين فقط ولكنه استثناام مر 6 
الحظطر عن الترشيح 
الِب الثالى : عوا اوالأئ للممر مقوى, 
ابيز ليست لفيرم مى سائر الوظلفين 
بينا فى المبحث السابق أن المادة 4م من 
قانون الانتخاب غرة ١١‏ سنة ١998‏ والمادة عدم 


| من قانون انتخاب ديسمير سنة 1986 نصتا 


على أن العمد ينفردون عن سائر الموظنين 
بأحقيتهم فى ترشيح أنفسهم وترشيح غيرثم فى 
دارة عملهم الخاصة أى في قرام التى بها 
مقر ينهم 

وسنتكلم عند شرح اركنين الآخرين 
عن كيفية استمال العمد لمقوقهم الانتخابية . 
الذكورة ومدى هذه الحقوق 20007 

عى الركن الثالتُ وافو أده يتركوا “مارم 


« وحيث انه بالنسية للركن الثالث وهو 


ْم 


عل الحاماة 


أن يركوا علم ققد يناف الوقتع التى شهد جه أ 


حضرةالأمور أنالعمد المبمينوثم الذينامتنعوأ 

ش يوم 10 ديسميرسنة 1918 اغن استلام دفائر 
الاتتخاب لم يكلفوا بعمل آآخر خلاف عماية 
الافاتر المذكورة وان 77 منهم زفنوا فى خلال 
المدة ما بين 10 و ٠١‏ يسبب امتناعهم المذ كور 
والباقون استقالوا احتجاج على هذ الرفت أو 
تضامتا مع زملامهم المرفوتين وان حضرة المأمور 
كاف مشايعخ البلاد الى رفت عمدها أو استقالوا 
بالقيام بوظيفة المرفوتين والمستقيلين دون ارف 
50 اولك العمد بأى عمل من اعماهم 
البادية متهم .عن هله الوقائع وجوب نححث 
المسائل الآانية : 

١‏ - هل امتناع الي استلام دفائر 
الانتخاب وأجراء اللازم فيها و بالتالى امتناعهم 
قفط عن عملية الانتخاب يعتير تركا لعمليم ؟ 

٠‏ - هل لكل قرد أن يستعمل حقوق 
الاتتخاب أو لا يستعملها على حد سواء بغير ان 
بكره على استعاها ؟ 

؟ - هل العمد شأنهم شأن باق الافراد 
فى استعيال هذه الحقوق أو فى الامتناع ععر:. 
استم الها ؟ 

اما عن المسألة الاولىوثى امتناع العمد عن 
إستلام دفائر الانتخاب دون التوقف عن باق 
الاعمال » تجرد هذا الامتناع لا يعتبر رك 
لمملهم "فمدمةسوطة هه ممتصوة من[ 006“ 
لأن ترك الوظف لعمله المقصود من الفقرة 


الاولى من المادة ٠١+‏ عقو بات هو كا شرحته 
المذّكرة الابضاحية ان « يبجر الموظف الخدمة 
العامة » و َم رالعمدة أنه هجر الخدمة العامة إذا 


تركيا خأ أو اضرب اضرا ناما ويستعاد 


ذلك من مقارنة النقرة الاولى من المادة ه١٠‏ 
مكزرة عتو يت باقر اانيةمنها: إذ يننا تميك 
النقرة الاولى على ترك العمل « نصت الفقرة 
الثانية على الامتناع عمداً ». عن تأدية واجب من 
واجبات وظيفته 

ولولا ان هناك فرقا بين ثرك العمل وترك 
واجب من الواجياتلا نصالقانون عيى الحالتين 
ولكانت حالة احداهما تغنى عن الاخرى 

وعليه قيكونامتناع العمد يوم ١0‏ ديسمبر 
سنة ه195 عن استلام دفائر الانتخاب ليس 
52 

تنتقل بعد ذلك للبحث فيا اذاكان هناك 
فرق بين حالة العمد الذين ظظلوا متنعين عن 
استلام الدفاتر قنظ الى ان رفتوا وثم السبعة 
وعشر ين عمدة الذين طلب حضرة المأمور من 
النيابة التحقيق معبم لوم٠7‏ دإسمير سنة 1916 
وبين حالة من استقالوا وثم باق الهمين الذين 
طلبت محا كتنهم يوم 7١‏ دإسمير سلة هوا 
وعما اذا كانت الاستقالة تعتبر اضرايا 4 عن 
العمل ام لا 

اما عن السبعة وعشرين عمدة الذين رفتوا 
بحرد امتناعوم عن استلام الدفائر دون باى 


خلة الجحاماً 


وك 


الاعمال واستمروا كذلك حتى رفتوا فلا ترى | 
الحكة انهم تاركون لعمليم لل سباب التىبيناها | 


اننا لان اتقطاعبم عن مباشمرة اعملهم بللرة لم 
يبدوا رغبة فيه بل ارغموا عليه يحم رقنهم من 
وظيفتهم 

وأما النسعة المستقيلون قد انقطعوا باختيارهم 
عن العمل اما يتقدهم الاستقالة من الوظيغة 
جماعات اذ لا تتؤدى الاستقالة سوى معنى الامتناع 
عن جميع اعمال الوظيفة . فبل استقالتهم هذه 
هم احرار فى تقديها وفي ترك العمل على اثرها 
في اى ظرف كان ومهما اجتمعت فيها شواهد 
الاضراباو امهم مرئبطون يقبوطا ومن واجبهم 
الاستمرار فى تأدية اعبالم الى ان تقبل 

ان القاعدة الى نراها هى ان الاستمالات 
المتفق على تقديها مجتمعين اذا كانت لنفس 
الغرض الذى سبقهم اليه غيرمم ممن رفتوا 
وتضامئا معهم إِعا هى ترك للعمل ما يستمروا 


على تأدية اعمالم حتى تقيل استقالاتهم أو. 


يعضى الوقت المعقول لنعيين بدلم وتشترط ان 
تكون استفالامهم جدية الفرض مها الاستعفاءحما 
لا محرد الاضراب لغرض معين على امل الرجوع 
بعد ذلك لاوظيفة اما لو قندت هذه الفيود فند 
بغرت مميزات الاضراب وثرك العمل 

وهذه الخالة أي بحالة ثرك العمل متوفرة 
فى النسعة المستقلين بدليل ماجاء فى المدة ما بين 
50١914‏ دإسمبرعيئة 1976 بالتلغراف المرفق 


بالقضية المؤرخ 8 ديسمير سئة ه198 الذى 
وقععليه بعضهم مع آخرين وفيه يعلنون تصميعهم 
متضامنين مع المرقوتين على احترام قرارثم 
الأول ( أى عدم الاشتراك فى الاتتخابات ) 
ويرفمون فيه استقالهم ( حتى تعود للبلاد 
وزارة رشيدة ستطيعوت. ان يعملوا تحت 
اشرانها) أى ان استقالهم لم تكن جدية 
ومقصودة لذاتباء بل لغرض ممعين ولا يعفيهم 
من توفر ركن ترك العمل ما شهد به حضرة 
المأمور من أنه لم يكلنهم بعم لمن اعمال وظائتهم 
بعد الاستقالة اذ لا محل لهذا اكليف بعد تقديم 
الاستقالة التى معناها اعلان الكف عن العمل . 
والأول له ما فمله وهو البحث عمن يل اهم . 

المسأل: الثائيدٌ وقى عبر يم ال قرار 

فى استعوال مو قرم بابي 
رع امار 

كل مأكان حم لفرد يجوزله تركه وحق 
الااتخاب بفتضى قانونه ثابت لكل مصرى 
توفرت فيه الشزوط المبينة بهكا نصتث الادة 
الأولى من قانون الاتتخاب القديم والحديث ' 
اوواان عو لنالية لاع لاسي 
عليه فى ادائه - وفرق بين الحق والالتزام - 
وعليه فلكل فرد إذا شاء ان بتقاعس عن 
اداء حقه في الانتخاب ْ 


افع 


يحلة الحاماً 


الأ انالك وهى فل العىر سم شأنه 
باقى الوفرار فى استعوال مبقو, 
ايرتكاب أو ابرستناع عنربا 

قلنا عند اكلام على المسألة الثانية بأن كل 
ما كان حقًا لفرد يجوز له تركه وتقول الآن يأن 
كل ماكان النزامًا علىفرد فواجب عليه آذاؤه 
وعليه فيكون العمده شأنه شأن الافراد فمأكان 
له من المقوق له ان ينتتخب أولا يتخب 
ويرشح نفسه أو غيره أو لا يرشح و بالجنة فله 
الفتع بكافة الحقوق الانتخابية التى للافراد كاله 
التنازل عنها أو الامتناع عن استماها أما ما كان 
عليه من الالتزامات بصفة عمدة فواجب عليه 
آذاؤها ولنبنحث أولااعن بيان هذه الالتزامات 
الانتخابية وثانيا فى بيان السلطة الى لها حق 
الزام العمد 
مات العمر اروسابيْ 

جاء فى المادة السابعة فى قاتون الانتيذاب 
الصادر فى م مارس سئة 1486 ما يأقى : - 

'( يكون لكل مديئة أو قرية تابعة 
للنديزية جدول انتخاب داث تحرره لنة مؤلفة 
. من العمدة أو مندوب يعينه المدير رئيس ومن 


ش ١ح‏ بان الرًا 


الأذو ن ومن واخد من الاعيان يعرف القراءة 
والكتابة::يمينه مأمور المركز الم ( 

وكانك المادة السابعة ' من قانون الاتتخاب 
القذيم غرة ١١‏ سنة 38 بهذا اللص وجاء فى 


المواد ٠١‏ و١١‏ من قانون الاتتمناب الجديد 
( واجبات اللجان التى يرأسها العمد ) وهناك 
نصوص تتابلها في قانون الانتخاب غرة ١١‏ سنةم؟ 


؟ - السلط: الى ليبا مى, الرراصم الغهر 

جاء فى المادة الرابعة من لاشحة العيد 
الصادر بها الأمر المالى ى17مارسش سنة 1886 
ما يأنى : ( يكلف العمدة بصغته مأموراً من 
مأمورى الضبطية القضائية بكافة المسائل الختصة 
بالامن العام وعليه ملاحظة العمل فى دائرة بإره 
بكافة اللوائح والقوانين المرعية الاجراء وعليه 
ايض تنفيذ أوامر النظارات التى تيلنها اليه 
المديرية بواسطة المأمور 

« وحيث ان المنشور مر ١‏ انتخابات 
المؤرخ ديسيبر سنة 1976 أصدرته وزارة 
الداخلية للمديريات لتوزعه بواسطة مأمورى 
المرا كز على رؤساء اللجانوهمالعمد ع القانون 
مالم يطرأ ما يجعل المدير يرى انتداب خلافه . 
وفىهذا المنشور بين كيغية السير فىانشاء دفاتر 
الانتخابات الجديدة | ْ 

وعليه فيكون العمد مازمين بالآيام بتحرير . 
اللدفاتر طبمًا هذه الأوامر الصادرة من وزارة 
الداخلية الواجب عليهم اطاعتما طبمًا للائحة العمد 


الركى ارا ابع 
وهو أن يكوتف تركيم العال بغير 
مسوغ شرعى 


محلة المحاماة 


ووم 


د وحيث أنه يجب البحث فيا اذا كانت 


الأسباب النسة السالفة الذركر وه التى أيداها ٠‏ 


العمد تبريراً لامتتاعهم عر استلام دفاتر 
الانتخابات تمتبركلها أو بعضها. مسسوغات شرعية 
أم لا؟ 

تروكقت وك بينة اليا 
الخجسة يقتضى تعريف المسوغ الشرعى 

فالمسوغ الشرعى المقصود بهذه المادة هو 
على ما ثرى حق ثابت يبر ره القانون أو ظروف 
الحال القبر ية وتحول هذه المبررات دون أن 
تخول صاحبها اجراء عمل أو امتناعا عن اجرائه 
بدايل أن عبارة ( بغير مسوغ شرعي ) يقابلها فى 
الاص الفرنسى « أممسسةه1 » أو بغير حق 

فقد يكون مسوغا شرعيا قيام حالة من 
أحوال أسباب الاباحة وهوانع العقاب الواردة 
: فى المواد ده عقو بات وما بعدهاء وغير ذك 
ما يترك تقديره للمحاكم وه امور لم تتوفر فى 


هذه القضية 
فلنبحث فى:الأسباب الخسة التى يدر بها 
الميد امتتاعهم 


١‏ - أن قانون الاتتخاب الجديدلا يستطاع 
تنفيذه للعيوب التى أشار اليها بعضهم 

بست أن قانون الانتخاب باطل لعدم 
دستوربته ولأن مجلس النواب موجود لبطلان 
عرسوم الح لك قررت الأأحزاب الثلاثة 


اتذق غلماء القوانين الدستور ية حتى الذين 


مذهبهم أن للمحاك حق البحث فى دستورية 
القرانين كالعلامتين< هموضهه]1 » و« -سده8 
فعديهم » وغيرسا من ذ كرخ العلامة مم نتودط » 
عمي د كلية الجقوق فى كتابته على القانوركف 
الدستورى ( جزء ثالث ص 779 وما قيلها وما 
بعدها ) إذ قال الملامة الأخير عن زملائه 
الذكورين أنهم ع تاه بق العام فى 
تقدير دستورية قانونه لا يخولوتها جق الغاء هذه 
القوانين غير الدستورية عملا بنظرية انفصال 
السلطات بل كل ما للمحام هو أن تنم عن 
تنفيذ قاثون لعدم دستوريته و بدون أن ,غير 
ذلك من قيام القانون المذ كور واحتمال أن تحكم 
عا اخرى بدستوريته | 

« وحيث أن قانون الانتخاب ليس هو 
الطاوب تطبيقه فى هذه القضية إذ لايحا ك العمد 
على مخالفة قاتون الانتخاب بل لخالفتهم لأعر 
صادر من وزارة الااخلية وهو المنشور مرة ١‏ 
اتتخايات الواجب عليهم طاعته فى تأدية وظيفتهم 
طبمًا للاحة العمد قلا محل اذن لابحث فى . 
دستوريةقانون الانتخاب الصادر في١‏ ديسمير . 
ه إذنلا يصجللعيد يصعمهم نو ظفين التردد 
في تنفيذ الاوامر الصادرة من رؤسائهم بغيد ان 
تكون مسئندة الى قانون دستورى - وعليه 
يكون السببان المذ كوران ليسا جسوغين شرعيين 
للامتناع عن اس لام دفاتر الانتخابات طم 
لمنثور قرة ١‏ انتتخاب 


عو 


جحة الحاماة 


م أما السبب الثالى لتبرير الامتناع 
وهو أنه كان فى امكان المدير أن يعين بدل 
العمده فلا قيمة له لأآن العمده بالذات كلف 
من قيل المدير وهو (.العمدة ) مكلف الأؤل 
2 القانون وح المدير فى اتتخاب غيره حق 
الختيارى له تنديره حسن اللروف . 

- أما السيب الثالث ققد تكلمنا عنه 
فيا هدم 

ه - وأما السبب الخامس فغير جدىولو 
كان جديا الجأ اليه العمدة أو العمد يمجرد 
5-5-7 

القصر اليناق 

«وحيث اندبعد ان شرحنا الاركان الار بعة 
لثقرة الاولى من المادة ه١٠‏ مكررة عقويات 
يجب علينا ان نبحشق توفر القصدالجناقى لدى 
ش لمنهمين وهو رك يجب توفره فى كل جر يمة 
قصدية غير أركانها الاصلية : فالتصد الجناثى فى 
ح الثقرة الاولى من المادة ٠١6‏ مكررة يتوفر 


من محرد ترك العمل بنية الترك بغير يحث فى |. 


الدوافع لهذا الترك؛ اذ المطلوب عقابه بهذه 
الادة هو مجرد ترك . العمل + كانت بواعثه 


وان كانث شرفة 
كس فى املاده تطيب, الففرة التي مع 
المادة ٠١4‏ مكررةٌ ععُوبات 
« وحبيث انه مدعا عقدم نعود الى م 


أركان النقرة الثانية من الماد65١٠‏ مكررةعةو بات 
وبيان انطباقها على المهمين من عدمه أما 
أركانها فهى : 

أعدان كرن مظنا أو يتتعدنا ءانا 

٠‏ - امتنع: عمداً عن تأدية واجب 

- وأن يكون من واجبات وظيفته 

* ؛ - وان نشأ عن هذا الامتناع 

(1)- جعل حياة الناس او صحتهم أو 
امنهم فى خطر 

(ب) - أو من شأنه أن يحملحياة الناس 
أو صحتهم أو امهم فى خطر 

( ج)- أو اذا نشأت عنه فتئة 

( د )- أواذاكان من شأنه ان تنشأ . 
عنه قتنة ش 

(ه) - أواذا اضر بصاحة عامة 

اما الركن الاول شتوفر ا شرحنا عند 
الكلام على الفقرة الاولى ولا يشترط فى هذا 
الركن ان يتفق جماعة من الموضاذين على الامتناع 
بل يكتى أن يكون الامتناع فردي . 

أما الركنان الثانى والثالث فتوفران أيضا 
فى جميع المنهمينلانهم امتنعوا عن تأدية واجب 
نازهم به اوامر وزارة الداخلية البلغة الهم 
بواسطة مأمورالمركز. وهذهالواجباثهىضرورة .. 
رياستهم لجان دفاتر الانتخات م ىكلفوا بها 
وى هن اخص اعمال وظائفهم 

اما الركن لاع وهو وجوب ان يترتب 


مجلة الحامام 


لاه 


على الامتناع عن استلام دفاتر الاتخاب ورئاسة 
انها 

١‏ ب جعل حياة الناس أو صعتهم أو امنهم 
فى خظر 
3 ب - أو منشأنهان يجملحياة الناس ال 

فباتان الننيجتان لائترتبان على الامتناع عن 
استلام الدفاتر والذى نراه لكىتترتب هاتان 
النتيجتان يب أن يكون الامتناع عن عمل له 
مساس يحياة الناس المادية وصحتهم وأمنهم 

وقد بينا فها سيق ان العيد اأمتنعين في 
يوم /ا١1‏ دإسياير سنة هكذا وثم جميم اميق 
0 .يكوثوا يتقصدون ترك اعمالهم كلبا أة بل كان 
قصدمم الامتناع عن الاشتراك فى الانتخابات 
وامتناعهم هذا مرتبط بحياة النامن المعنوية ‏ 
والذى يؤخذ مرء قرارات الاحزاب الْختانة 


والهيثات الاخرى - أنبم لا يشعرون بهذا 


الخطر على حياتهم العنوية وثم ادرى بشأهم 
ومع كل فالقصوذ بالفقرة ( ١‏ ) هو الحياة المادية 
لربطها بالصحة و بالامن 

جٍ - اذا نشأت عنه فتنة 

د - اذاكان من شأنه ان تنشأ عنه فتنة 
يب البحشفى توفر هانينالحالتين تمريف 
الفئنة 

. :الفتنة على مانرى هى احتكاك مصا 

الافراد والجاعات احتكاكا يؤدى الى الثورة 
أوما يشبهها 


ولاترئ هذه الحمكة ان ف امتناع العبد 
عن استلام دقائر الاتتخاب ما يؤدى الى الفتنة 
وليس من شأنه ان يؤدى الى الفتنة سها فىهذه 
الفثروف التى بدت فيها رغبة الاغلبية وثم 
الاحزاب المؤتلفة التىلا تننى الأنتخابات السابقة 
من تمتها بالاغلبية من رغبتهم فى الكف عن 
الاثتشابات المستقيلة حتى لا تعود الاحزاب الى 
الاتقسام وفى ذلك اتفاء لفتنة لا تمحريض عليها 
وهو آول معقولأو اقترن بتأبيد حضرة صاحب 
الجلالة الملك الساهر على توقير اسباب السعادة 
والطمأنيئة لأمته . 

(ه)- اذا اضر يصاحة عامة 

هذا الشرط غير متوفر ايض لان العيد 
المنهمين يرون ان امتناعهم كان بدافم الاشفاق 9 
عل المصلحة المامة وهذا الادعاء محل نظر ايضا 
للاسياب السالفة الذ كر 

و بناء على ما نقدم تكون اركاث الغقرة 
الثانية من المادةم ٠١‏ مكررة عقو باتغير متوقرة 
و بتعين عدم تطبيةها 

وحيث انهم بينا عند الكلام على اركان 
الفقرة الاولى من المادة المذّكورة قررنا باجتماع 
اركان الجريمة المذكورة فى النسمة المستقلين من' 


| العمد وهم : - عرمى مد خصر وحسئين أحمد 


حشيش وعبد اميد عبد الوهاب والشيخ يوسف 
هجرقسرسن والشيخشاهين قنصوه عبر وعلى افندى 


ظ الغنيعىوزيد الغراب واسمد متولى بريقع واحمد . 


مه 


7 الحاماه 


اد المبساوى لانهم ببلاد مكز ثلافى الغترة 
ما بين 6لا ديسمير سنة 191560 وهو تاريخ 
امتناعبم عن استلام الدفاتر و١؟‏ ديسمير آخر 
تاريخ لتقديم الاستقالات اتققوا مع غيرع بصنتهم 
عمداً ببلاد المركز ال ذ كور اى مستخدمين 
عمؤميين وبركوا مملهم دوت مسوغ شربى 
ويتعين عقابيم بالأدة بد مكار فشر اول 
عقوبات ش 
« وحيث ان المكة ترى استعال كل 
. ما يمكن من الرأفة مع الآهمينالنسعة الذين ثبت 
علبهم التهمة لانهم كانوا يجهلون قانون الاضزاب 
الذكور ويجولون حدوده ومراميه إِذْ طبرن 
هذا هو اول 5 طبق ال مادة ٠١‏ مكررة 
عقو بات المذ كورة وجهلهم هذا وان كآن غير 
مائع من العقاب الاانه سيب للتخفيف سيا مع 
المهمينءرمى مد خضر واحجد احمد العيساوى 
اللذين عدلا عن الاستقالة ولا ظهر فى التحقيق 
من.ان نية الحكومة منصرفة الى عدم معاقبة 
من عاد الى عمله 
اك السبعة والعشرين عمدة 
الآخرين من النهمين واجب براءتهم لدم توق 
اركان الادة ه١٠‏ مكررة مقرتيها اذ يتقص 
. هذه الاركان بالنسبة لهم ركن ترك العمل 
النصوص عنه فى النقرة الاولى من المادة ٠١‏ 
مكررة والركن الرابع من الفقرة الثانية من المادة 


المذكورة كا شرحنا آنه وعليه عملا بالمادة ١7+‏ 


جنايات يتعين براءمم » 

(قضية النيابة السومية ثمرة 9785 سئة ١955‏ 
صُد عبدات افتدى بلال وآتقرين, اصدر المكع حغرة 
صاحب العزة تمد توفيق رضوان بك وحضور حمرة 
حسين ليل بك وكيل النيابة ) 


لض 
نحكة برك: طنطا الاهاية 
حك تار يمه ١٠‏ ينابر سسنة 19706 
عمدةء. مرظف ععوى 35 امتناع عن تنفيف أواعس 
الادارة . مادة م ١١‏ عقوات , اتخاب ٠‏ 
دستورية القوانين ٠‏ 


القاعرة القافو ني 
١‏ - ان وظيفة العمودية مى مرن 
الوظائف العامة . ش 
ا - أن امتناع العمد عن تنفيذ الاوامر 
الصادرة الي م من الجهة الادارية الرئيسية التابمين 
لما بعك جريمة تعاقب عايها الفقرة الثانية من المادة 
٠١‏ مكررة عقو بات اذ أن المادة السادسة من . 
لانحة اختصاصات العمد ومشايخ البلاد قضت 
بأن يمكاف العمدة بكافة المسائل الختصة بالامن 
العام فى دائرة يلره وعليه ملاحظة العمل بكافة 
الأوائح والقوانين: المرعية الاجراء وعليه ايض تنفيذ 
اوامر النظارات التى تبلغ اليه بوجه عموبى 
بواسطة مأمور المركز الذى هو رئيسه مباشرة 
فالعمدة الذى يمتنع عن تنفيذ الامر الصادر اليه 
بالعمل فىتعديل دقائر الاتتخاب يرككب الجر بعة 
المنصوص عليها فى المادة ٠١4‏ من قاثونالعقوبات . 


غلة المحاماه 


وهذا يدون حاجة الى البحث فيا اذا كارت 


قاتون الانتذاب حاز اولم يحز جميع شروط 
'دستورية القوانين ٠‏ . 

المحمكة : | 

« بعد مماع اقوالوطلباتالنيابة واقوال 
حضرة مأمور المركر ودظاع وكلاء الهم 

«حيث اذ النيابة اقامتالدعوى العمومية 
على المنهم وأنهمته بأنه فى يوم !”7 دلسمبر 
سنة ه95١1‏ بناخية كنيسة دمشيت | أمتنع 

عن تأدة واج من واجبات وظيفته وهو 

تعديل حدول الانتخاب بأن قدم استقالته 
من وظيفة العمودية لهذا السيب وذلك من 
شأنه ان يشر بالمصلحة العامة . وطلبت 
'تطيق المادة ٠١4‏ مكررة فقرة ثانية من 
قانون العقوبات 

« وحيث اله بعد اطلاع الممكمة على 
التحقيقات واقوال امهم بالجلسة وشهادة 
الشاهد الذى “عم بها وأقوال الدفاع يمكن 
تلخيص وقائع التهمة فى أن امهم ارسل يوم 


١ دسمير سنة 19196 اشارة تلغرافية لدبر‎ "١ 


الذربية يقول فيها ما يأني : 
« وجدتان الاستياء فى يلدى اصبح 
عأما وييصر الاهالى على مقاطءة قانوذالا تتتخاب 
وبعتبرونه منافياً للدستور فآؤاء ذلك اعلن 
الي لا استطيع جز دفتر الاتخاب وذلك 
محافظة على شعور اهل بلدى وواجب الوطن. 
لذلك اقدم استقالى نبائياً من العمدية » . 
ثم قرو فى محضر الضنط وامام الممكة 
بالجلسة انه ممتنع فقط عن الاشتفل بالدقاتر 


لؤهم 


ولكنه يؤدى باق اعمال العمدية الى ان تفبل 
الاستقالة . والمديرية اخطرت النيابة العمومية 
يكتابها دقم 8 بن عمدة ئيسة دمشيت ل 
يءزل وم تقبل استقالته 

« وحيث ال النياية العبومية صممت على 
طلباتها للاسياب المدونة عحضر الجلسة 
وكذلاك الهم صم على اقواله وطلب اسم 
ببراءثه من التهمة المنسوبة اليه للاسباب التى 
اداها على لسان الدفاع والمذكرة المقدمة منة 

سيت المهم يتلخس فى 
ثلاث نقط 

أولا - كونه 5-0 
دفاتر الانتخاب لان القانون الصادر بشأما لم 
يحز قوة القاون لعدم مشروعيته 
ثائياً ‏ ان استقالته من :وظيفته حق 
مشروع يخ وله 'اياه القائون ' 

ثانا - لح يترتب على الاستقالة أو 
الامتناع أقل ضر وأو حال يوه 
« وحيث انه لاجل : 
يتعين البخث : 
أولا ح فى اركان للآدة 1٠١4‏ فقرة ثانية 
عقوبات مكررة وى للطلوب تطبيقها فلأجل 
ان تتوفر أركان الهمة يخب أولا ان يكوف . 
امهم موظفاً أو مستخدماً 

ثانا - أن يكون امتنع مدا عرد 
تأدية واجب من واجبات وظيفته 

. الها أن يترتب على هذا الامتناع 
جعل حياة الناس أو صتهم أو أمنهم فى خطر 
وتاي رك ل ارين ع شن ذلك 


تقدير أوجه دع 


بل احااء 


حلا 7 

ْ اق دا عت ب او اذا كان امتناعه اضر وقت شاء هو قول حق ٠‏ لول وضع المادة 
عصلحة عامة المطلوب تطبيقها لامها وضعت خصيصاً لتنفيذ 
«وحيث اذ الْمبم يشغل وظيفة العمدية 00 


وهقىمن غير شك احدى الوظائف العامة وقد 
صدرت يذلك احكام عدة 

3 وحيث اذ امتفاع المهم عن العمل فى 
تعديل جداول الاتتخاب قولا منه بأن 
. القانون الصادر بِشأنها غير مشروع هو قول 
عردود لال مشروعية القافون وعدمها: شيء 
وتنفيذ الامر الصادر اليه من جهة الاختصاص 
التاب لما شىء اع . اذ ان المادة السادسة من 
لاحة اختصاصات العمٍ ومشائخ البلاد قضت 
بأن يكلف العمدةبكافة المسائل المفتصة بالامن 
ا فى دائرة بلده وعليهملاحظة العمل بكافة 
اللوائم والقوانين المرعية الاجراء وعليه ايض 
تنفيذ اوامر النظارات.التى تبلغ اليه بوجه 
عموى بواسطةمأمور المركز الذى هو-رئيسه 
مباشرة . و شنى على ذلك اعرال : 

اولا - ان الهم م يكن عل عق فى 
امتناعه عن تنفيذ الامر الصادر اليه بالعمل 


جدلا بان تانون لخب جر اندرو 


المكتسبة لقوة القانون 
ثانياً - لا محل للتمشى مع الدع فى 
البحث عن .حة مشروعية تانون الانتخاب 
لان وقائع النهمة المنسوية الى لمهم لاتقتضيه 
« وحيث ان قرل المهم بان الاستتمالة 
حق. خوله له القانون لان الوظيفة ماهى الا 
عقد يجوز لكل من الطرفين فسخه فى اى 


(وحيث انه لاعل لتقدير قول دع 
لمهي بأنه ل يترتب على امتناعه جعل” حياة 
الناس او صمتهم او امنهم فى خطر . وكذلك, 
لم ينشأعن هذا الامتناع فتنة اوضرر عصلحة 
عامة . و يتعين معرفة الغاية الى مر اجلها 


وضعث المادة ٠١‏ عقوبات مكررة وتنجل 


هذه الغاية بكل وضوح مرن مراجعة نص 
المذكرة الايضاحية التىوضعتها وزارة الكقانية 
0 قرعا وهسه] لما فقالت هذه المذكرة بان 
ليسفى القانوذ نصوص تقغى بعقاب الموظفين, 
الت م مكلفو 0 ذلك من المسلم به 
تمومياً ان الاضراب الذى بقع فى خدمة عامة 
هو فمل غير مشروع اذ لا يمكن تركمصاحة 
العامة تحت رحمة .المصلحة الخاصة 
للرجال القاين بتلك الخدمة . ومن الممكن 
طبع فى الوقت الماضر توقيع عقوبات تأدسة 
على ا موظفين 3 تدكون الخدمة الوه 
الوظيفة - غير انث ا 
فى بعض الاحيان لقمع افمال تتكوذ على در جة 
خاصة من الحطورة وبدد حكومة البلاد عن 
القيام بوظائفها. الاساسية . وقالت المذكرة 
ف موضع آخر : 2 وقد روّى من الفرورىق 
ايضاً توسيم نطاق الفقرة الثانية بعض الشىء 


عجلة المجامام 


اخم 


ععنى ان الامتناع عن 'تأدية الواجب يشبغى 
ان يعاقب عليه ليس فققط ف حالة ما اذا كان 
من شأنه ان يجءل حياة الناس أو صمتهي فى 
خطر او اذا نشأت اوكد من شأنه ان ينقاً 
عنه فتنة بل ايضاً فى حالة ما اذاكان من شأنه 
الاضرار بصوالح الجتمع المرتبط بسير العمل 
فى المصالح العامة » . فيتضح من ذلك أن 
جرد امتناع الموظف او المستدم عن تأدية 
اى واجب من الواجبات المفروضة عليه محقق 
لحصول الضرر لان امتناع المنهم عن القيام 
بعملية تعديل جداول الانتهاب انما هو شل 
لعمل الحكومة . وهذا الضرر هو المقصود 
فى المادة المطاوب تطبيقها وذلك بصرف 
النظر عن ا اعتبارآخر 
« وحيث انه ثنت للمحكة من جيم 
ما تقدم ان وقائع النهمة المنسوبة الى الهم 
توفرت جميع اركانها ويتعين تطبيق المادة 
٠١8‏ فقرة ثانية مكررة من قانوث العقوبأت » 
( قضيةالتيابة الس.ومية ضد ممود افندى على الصاوى 
٠‏ : عمدة كنيسة دمشيت . أصدر المكم حفرة صاحب 
المزة عبد الجيد عثان افندى القاضى وبحضور حضرة 
عبد المزيز أفندى أياظه عضو النيابة ) 


مسالة جواز او عدم جواز الدفع امام 
الحاكم بعدم دستورية القوائين مسألة خلافية 
واوفى يحث تجده فى الجرء الثانى من كتاب 
« شرح القوانين الدستورية » تأليف العلامة 
دوجى حميد كلية الأقوق المصرية: . قال 
فى الصحيفة 518 من الجزء الثالث طبعة ثانية 


ما ملخصهنيجب ان يقبل من كل خصم الدفع 
الذى يدفع به امام القضاء بعسدم دستورية 
القاثون الذى يمتتج به عليه بناءعلى ان القانوث 
الذى براد تطبيقه عليه يخالف قانونا اعلى منه 
وهو الدستور . وهذا المبدأ يحب الأ خذ به 
والعمل به فى ججيع البلاد التى تقرر فيها فصل 
اأسلطات الثلاثة السلطة التشريعية والسللة 
التنفيذية والسلطة القضائية . ويحسب نظرية . 
هذا المبدأ كل سلطةمن هذه السلطات الثلاثة 
مستقلة نمام الاستقلال عن السلطة الاخرى 
فى داوة اختصاصبا الا ان السلطات للثلائة لا 
سلطة اكير تهيمن عليها جيعها ومى سلطة 
الدستور . فلا مجوز للسلطة التشريعية ولا 
للسلطة القضائية اذ تعمل عملا يخالف احكام ' 
السلطة الدستورية . فأذا خالفت السلملة 
التشربعية قاعدة من القواعد التى نص علبها 
الدستور فليس طا ان تحبر السلطة القضائية 
على الاشتراك معهاى هذه الخالفة . لان 
السلطة القضائية مستقلة فى دائرة عملها وليس 
للسلطة التشر بعية سلطاف علها . فليس اذن 
للسلطة التشريعيينة الحق ق احبار الساطة 
القضائية على اثهاك حرمة الدستور واذا جاز 
القول بأن للسلطة التشريعيةحق اجبارالسلطة 
القضائية على تطبيق انون غير دستورى 
لتلاثى استقلال السلطة القضائية وتلاثى 
مبدأ وجوب قصل السلطاتالثلاثة ما يتلاثى 
مبدل وجوب حعل سلطة الذستور فوق جميع 
القوانين. نع ان اراء العلماء والجاكم فى قرئتنا . 
ليست متفقة فى امر جواز الدفم امام 


ردقن 


خجلة الحاماة 


محالم بعنام دستورية القوانين ناء على أن يتركوا عملهم . رابمً - ان يكون ثرك العدال قد 
الحا لا يجوز لما ان ترفض تنطبيق القوانين | حصل بدون مسنوغ شرعى 


واؤغير دستورية ارتكانا علىقانون ١5‏ اغسطس |. 


سئة 19/4٠‏ ودستؤر سنة 41لا١‏ الا ان 
ارتكان العلاء والتضاة على احكام هذبن 
1 ءِ 1 لاه 
القاثونين خطا وبالرنم من هذا فأن مذاهب 
العلماء فى قر نسا مالت قى العهد الآخير الى 
القول يمجوازالتنك !مام المحاك بمدمدمتورية 
1 القوانين واليك عبارة العلامة « دوجوىق 2« 
الاخيرة فى هذا الصدد : 
قندرعة. ,معدعمسوعضسدل عاأمه نععلدكة" 
هآ قمعة كتملومم غقع'8 معغمسة وعطوامسن 
561 من اقم كدمتد مه ممتمعموط مستجاءم 
لم0 مه .غمعسعمعار متغطله"[ 50006[1 
وعتممه أده فتقعمد عممسسطع 1685 معنن 
6 2009015 6 ,قمتمعضفصية عسمسدطتهعا همل 
اساتافدمع- 18 عمعم6مرة'0 عزووع0 16 مسسفسد 
علدة متصوجه0 معفمومعصة 1015 ق06 ماتلهسدما 
"5و 101 عندمة 06 م6هعتاررد"1 «عامووة'0 غم 
ور ف للقسدم غم مدمعمة عنعهدز قلا 


ناض 
محكة بنى مزار الجزئية الاهلية 
تار مخه ه ينابر سنة 1985 


موظف عموى , ترك العمل . ثرك الوظيفة . استقالة »- 


اضراب , عمد , قئئة ٠‏ ضرر #صلحة عامة ٠‏ 
انفاق . ٠.‏ مسو شرعى . شمدة . مشايخ اليلاد. 


1 مادة م١٠١‏ عقوبات , 
ش القاعرة الهَان وبي 3 
يشترط للواز نطبيق الفقرة الأولى ‏ 


ا 
الاول - ان حصل الاتفاق بين ثلاثة أشخاص 
على الاقل . الثانى - ان يكون المتغقون من 


الموظفين أو المستخدمين العموميين . مالنه- ان 


من أطيانهم 


٠‏ بان مشا البلاد مم موظنونعوميون 
بالعنى الوارد فى المادة م١٠‏ مكررة من قائون 
العقو بات 

م- عند تنطبيق شرط ثرك العمل الوارد قى 
اماد م١١‏ مكررة عقوبات يازم الغريق بين 
حالتين الأولى ان يترك الموظف عمله ولا يثرك 
وظيفته . والثانية ان يترك عمله ووظيفته معاء 
لون الذى يترك عمله وهو باق فى وظيفته 
مستمتما بكل مزلياه يكون محلا لتطبيق عقوبة . 
المادة ٠١+‏ مكررة عقو بات واما الموناف الذى 


يترك عمله ووظيفته مما فلا تصح محاكته ولا 


معاقبته لأن الموظف أو المستخدم العام ما هو 
الاانسان تعاقد مع الحكومة على ان يكون 
اجيرها يؤدى طا اعمالا معروفة نظير أجرمعروف. 
ومشاع البلاد شأئهم فى هذا شأن باق الموظنين 
قبلوا ان يؤدوا اعمالا معروفة معينة 
ومبينة فى القوانين والاواتٌ نظير أجر خاص 
( اعفاء ابنائهم من القرعة العسكرية واعفاء جزء 
من الضرائب ) 1 
ات اللموكل أو المستخدم الحق فى 
الاستقالة. . والاستقالة لا يعاقب عليها القاون 
والأعر الذى يعاقبعليه 0 اما «اضراب» 
الموظفين والمستخدمين وظاهر مر المذكرة 
الايضاحية التى وضعّها وزارة الحقانية تبريراً 


اذ انيم 


محلة المحاماة 


لسن قانون غرة لام سنة 195 الذى أصبح 
لمادة ٠١4‏ مكررة عقوبات. ان قكرة الشارع 
انما معاقبة اضراب الموظفين وفرق بينالاضراب 
الذى عبرت عنه المادة بَقَوها « ترك العمل » 
وبين ه الاستقالة » ش 
ه ‏ إذا حصل ترك العمل »ن العمد 
والمشاعخ اتقاء لفتنة كان عملهم جاند] وتلا 
الركن الرابع اللازم لتوقر جر يمة لمادة م١٠‏ 
مكررة عقو بات بعقدان المسوغ الشرعى 
- ان الفقرة الثانية. من المادة م١٠‏ 
مكررة عقوبات تشترط ان يكون امتناع الموظظف 
أ المستخدم العام عن تأدية واجب من واجبات 
' وظيفته قد أضر بالفعل بمصلحة عاءة لا ان يكون 
من شأنه ان يضر يمصلحة عامة 
المحمكة : 
« حيث أن النيابة العمومية أقامث 
الدعوى قبل للتبمين «لأنهم فيوم”؟ ديسمير 
سئة 1485 بينى صامت اتفقوا على أن تركوا 
| جملهم بدوث مسوغ شرعى يصفهم مو موظفين 
صموميين (الاول عمده والباقون مشاييخ ) 
ولام أيضا امتنعوا عن تأدمة واجب من 
واجبات وظيفتهم وهو عدم تنفيذ تاوزن . 
الاتتخاب المديدو عمل جداوله حالة كون هذا 
مضر عصلحة عامة » . 
وطابت تطبيق المادة اوب/م٠‏ يكروة 
من قانون المقوبات 
له وحيث أنه قد ثبت من تحريات للركر | | 
والنابة أن المنهم الثالث مد يوفس على توفى 


تلفق 


يوم "ا يبابر سئة 1985 أى قبل نظر الدعوى 


فيتعين الحم بسقوط الدعوى العمومية 
قبله لوفانه 

اوسيق أك عن اق انق 
وجهت اليهم تهمتان احداهما بالفقرة الاثولى 
من المادة م١٠١مكررة‏ والاخرىبالفقرة الثانية 
نيا فينتن حت لمجا عل حدم 

عى الفقرة الرُولى 

ف-وعيع أت أرقن الطزعة الوارفةة . 
بالفقره الا ولى ار بعة وهي : 

| اتماق بين ثلاثة . ب - من 
الموظنين أو المستخدمين العموميين .ج - 
على أن بتر تركو ماوم. . د- بدو مسو ع شرعى 

« وحيث أن الثابت من الااوراق ومن 
شهادة الشاهد بالجلسة أن امهم الاول قدم 
استقالته لمدبر المنيا بتلغراف موقع عليه منه 
هو مفزده وأنه عند اجراء النحقيق معه يععرفة 
المأمور تبين أن باقي الممهمين كتبوا تلغراف 
استقالة أيضاً ولم برساوه لالبم وجدوا أن 
مكتب التلغراف مغلق أاى أن استقاهوكانت - 
لاحقة لتلغراف استتقالة المهم الا ول ول يثبت 
امام الحمكة بأية كيفية انهم كانوا على اتتفاق 
معه على ان يستقياوا ججيعاً . اما ان يوخذ من 
اعنام عقب استقالة امهم الأول وفى نفس 
اليوم ا.هم كاتوا على سابقة اتفاق معه فتخميل 
لم نوق مامش ؤييوز اكوا ش 

ما مله المبي الأول خذوا حذوه او 


ارادوا أن يشدوا أزره او أذ يظهروا تضامتهم 


لاون 


ملة الحاماة 


معه بعد تملهى استقالته وكل شك يجب أن 
يكون فى مصلحة المهم لا الاتام اي 
« وحيث ئبين مما سبق أن المبي الاول 
ل يكن داخلا فى اتفاق باق المهمين بل استقال 


استتقالة منغردة وكان عمله عملا فردياً وبذلك , 


إيمتقط الركن الاول من اركان الجريمة بالنسبة 
له ويتعين براءته من أولى الهمتين . وأ كثر 
من ذلك فأنه لستفيد أيضاً من بحث وعدم 
توفر الركتين الثالث والرايع كا سيجبىء بعد 
« وحيث أذ باق المهمين استقالوا مما 
وببرقية واحدة وفى وقت واحد فلا مشاحة 
فى أن ركن الاتفاق متوفر قبلهم 
.ه وحيث لا أزاع ايضاً فى انهم مقايخ 
بلاد وث هذه الصفة موظفون مموميون فقد 
توفر الركن الثانى 
« وحيث انه فمايختص بالكن الثالث وهو 
« ترك العمل » فانه بتعين البحث فى كنه هذا 
القرك وطبيمته فترى المحسكة وجوب التفريق 
بين حالتين : الا"ولى ان ترك الموظف عمله 
ولا يترك وظيفته . والثائية ان يترك عنله 
ووظيفته مما ش ش 
اما.عن الالة الاولى فيا لا نزاع فيه ان 
الموظف الذى رترك عمله وهو باق فى وظيفته 
مستمتماً يكل مزاياها يكوذ محلا لتطبيق 
عقوبة المادة ٠١‏ مكررة 


اما عن اللة القانية وهى ان يترلك ' 


الموظف عمله ووظيفته مما فلا ترى الممكة 
أنه يقع نحت طائلة التقاب وذقك لان المو ظف 


مع المكومة على ان يكون اجيرها ليؤدى 
لما اعمالا معروفة نظير اجر معروف. ومشاح 
البلاد شأمهم فى هذا كشن باقي الموظفين اذ 
امه قبلوا ان يكودوا امالا معروفة معيئة مبنية 
فى الفوائين واللواتٌ المعمول يها نظير اجر 
خاص ( معافاة أبنائه من القرعة العسكرية 
واعفاء جزء من اطيانهم من الضرائب ) وهذا 
الاجر «هما كان زهيدا لا يخرج القصد عن . 
طبيعة كونه عقد ايجارة فيجب تطبيق قواعد 
الاجارة 

١‏ وحصث ان القانون المدى نص ف المادة 
؟* على انه اذا : تحدد مدة الأيجارة فى العقد 
فلكل طرف فسخه متى شاء بشرط ان يكون 
ذلك فى وقت لائق والا كان الفاسخ مازماً 
بدفع تعويض . و يظهر من هذا النس الصريح 
على ان الموظف له ان يترك عمله فى اى وقت 
شاء وفى اى ظرف اراد. فاستقالة المهمين 
تقطع كل صلة بينهم وبين اعماطم وي مقررة 
طم بنص صريح فى القاثون فلا يعقل اف المشرع 
يعاقب جنائياً على ما جعله حقاً مقتضى القانون 
المدنىاذيكوذهذا عبثاً يجب تازيه المشرع عن > 

ولا عكن ان يقال ان المهمين استقالوا 
فى وقت غير لائق اذ ان هذا القيد لا يجوز 
ان يتك للجانب الآخر ليفسره تفسيراً تسفيا : 
بل يجب عليه ان يثيث حصول ضرر له من 
جراء فسخ العقد وهذا مام يشبت فى هذه 
الدعوى بل نقيضه هو الثابت أذ ثمين ان 
احمد بك حسين ممدة المهنسا استقال فى اليوم 


أو المستخدم العام ان هو الا انسان تعاقد ]| التالى لاستقالة المهمين ول يعمل معه نحقيق 


محلة الحاماة 


ون 


ول تتضعرر المكومة من استقالته وفي هذا 
التصرف ٠١‏ يبرر القول بأن استقالة المهمين 
لم تكن فى غير الوقت اللائق اذ لا فرق بين 
ظروف الاستقالتين 

« وحيث ان هذا التفسير يتحثى تماماً مع 
نض القانون وروحه اذا نظرنا الى الاسباب 
التىدعتالى اصدارهو هى كثير الاضرابات6 
الى تكررت من الموظفين والمستخدمين 
الذين كانوا يتركون احمالهم معرضين: عا 
الجهور للاخطار . ويد هذا ايضا ماحاء 
بالمذكرة الايضاحية لوزارة المقانية عن هذا 
القانون :حيث قالت ان « ليس فى القانون 


نصوص تقشى بعقاب الموظفين والمستخدمين ‏ 


الذبن مبجروذ الخدمة العامة التىإثم مكلفون 
بها . ومع ذلك فنالمسم بهمموماً ا نالاضراب 
الذى يقع فى خدمة عامة فمل غير مشروع » 

فذكرة وزارة المقانية صريحة فى ان 
المراد يتعديل المادة ٠١4‏ هو ان تعاقبه على 
الاضراب الذى يقع فى الحدمة العامة. والفرق 
بين الاضراب . وهو ماعيرت عنه المادة 
بقوطاترك العمل - وبين الاستقالة وقطع 
كل صلة بالؤظيفة ظاهر بحيث يكوف البحث 
فيه لغواً اذ الموظف المستقيل لا عكنه ان 
يغرب ولا عكن عده 57 

« وحيث أن القول بخلاف هذا والذهاب 
الى ان ترك الوظيفة بالاستقالة منها هو ترك 
العمل المنصوص عنه فى المادة 1١4‏ مكررة 
قول بجواذ الاستصناع المؤيد وفيه كل معالى 
الرق والعبودية حيث لا يضمن الموظف الذى 


بريد اذ يستقيل ان تقبل استقالته وفى عدم 
قبوطًا تعر يضرله للمحا كمة الجنائية وهذا اخطر 
ما يكون على المرية الشخمبية المكفولة 
بدسةور الدولة 

« وحيث لهذا بتبين ان الركن الثالث 
منعدم بالنسبة لكل المهمين 

« وحيث اله حتى اذا ذهينا الى عكس 
ذلك وعشينا مع القول بأن الاستقالة والترك 
حكهما سواء ان الركن الرابع من اركان الجريعة 
سائط وذلك لأن هذا الترك ل يكن لمجرد 
الترك بل اثقاء لفتنة كرا جاء بحيثيات حم 
محكة تلا الصادر بتاريخ ‏ ينابر سنة 15 
حيث قررت ٠‏ 

« ان فى ذلك ( اى امتناع العمد عرن 
استلام دقاثر الا نتتخاب) اتقاء لفتنة لا محر يض 
عليها» . 
واذاكان الأأع ركذلك كان ركبم اعمالمم 
انما حصل عسوغ شرعى واى مسوغ لعيل 
ما أكثر شرعية من اتغاء فتنة والعمل على 
اطفائها لا على ايقاظها 


2 وحيث ثما تقدميئيين ان اركاذ الجر:ة 


غير متوقرة ضد الممهمين جيم فيتعين برآكنهم 
من الهمة الا وى 
عى الفقرة الثائيز 


٠‏ وحيث أن من اركاذ الفقرة الثانية من 
المادة م١٠‏ مكررة ان مكوذ الامتناع 'عن 
تأدية: واجب من واجبات وظيفته « اضر 
عصلحة عأمة » 


لض 


مجاة المحاماة 


ذكرت ان هذا الامتناع مضر عصلحة امة 
والفرق بين التعبيرين ظاهر اذ لا يكنى ان 


يكون الامتئاع مضراً بل يجب ان يكون قد | 


اضر بالفعل : ويؤخذ هذا من صيغة الماضى 
التى ورد مها تعبير المادة ومن اف المادة تفسها 
تنص عند الاشارة الى جعل المياة او المبحة 
او الامن ل وعند الاشارة الى الفتنة 
الى حصول ذلك او ان يكون ذلك تنيجة 
ممتملة للامتناع فقالت 
« اذاكان امتناعه يجمل او من شأنه ان 
يجمل ال » » «كذلك اذا نشأت عنه قتئة او 
كاذ من شأنه ان تنشأ عنه فتنة » مخلاف 
الفاظها عند الاشارة الى الاضرار با مصلحة 
العامة فقد ورد النص بصيغة الماضى فققط ولم 
برد على سبيل الاحئال 
03 «وحيث انه ل يشبت ان هناك ضرراً 
للمصلحة العامة من جراء امتناع المهمين عن 
تأدية وظائفمم و يبين الاتهام نوع هذا 
الضرر وكذلك/ تتبينهالممكة من التحقيقات 
واعا ثبت لديها من شهادة مأمور المركز ان 
جنيع الامال احيلتٍ على موظفين آخرين وان 
محرير جداول الائتخاب قد يفرغ منها بعد 
' ثلاثة أو اربعة ايام اى قبل الميعاد البدد لما 
وهو الا يناير سنة 1375 . وذلك -تكون 
الجرمة غير متوقرة الأركان ويتعين برآءة 
الحهمين من الّهمة الثانية ايضاً » 
( قضية التيابة العمومية رقم 04 جتح بني مززار 
سنة 9195 اضدتمد على الاعور افندى وآخرين: أصدر 


المكم حشرة امد اساعيل يخود افندى القاشى 
وتحشور حشرة مود عبد أطادى افندى وكيل الثيابة) 


فايبى, 
قد تأيد هذا المك من محكة بنى 
سويف واليك نصحيثيانه: 
عل عه 
قضية تمود بك جلال 

« من حيث ان المادة التى طلبت النيابة تطبيقها على 
النهم فى هذه القضية هى المادة 4 ٠١‏ مكررة عقودات 

« ومن حيث ان هذه الادة تنص على مماقبة كل 
موظف أو مستخدم عام امتئم عمداً عن تأدية واحب 
من واجات وظيغته اذا كان امتناعه جعل أو من شأنه 
أن حمل حماة الناس أو صحتوم أو أمب ق خطر 
وكذلك اذا نعأت عنه فتنة أو كان من شأنه أن ينشأ 
عنه قنة أأو أذا أضر ع#صلحة عامة ْ 

« وحيث ان ركن حصول لطر أو احتهال حصول 
خطر بحياة الناس أو صحتهع أو أعنهم غير متوفر فى 
هذه القضية لاأن الاحمال التى امتنم عن القيام بها هى 
الاشمال المتملقة بتحضير حداول الاتخابات الجديدة 
وهذه ه “أعمال عأمة تتعلق بالصلحة العامة المنصوص 

الققر: الاخشرة 

اس ترك المنهم عمله 
ولا أحال' حصول قتئة من هذا الترك لإأن العمدة 
المنبع حيتما أقدم على نتقيذ الاوامى الخاصة بالا تتتخابات 
تاطمه أهالى جهته وامتنع باق أعضاء الاجنة عن الاشتراك 
معه فى تتفيذها كا يوخ من أقوال مأمور المركن امام 
يحكمة أول دزحة وكأ سلمت به النيابة أمامهقه المحسكمة 

« وحيث أنه ازاء ذلك اعتقد المنهم يق انه لو سار 
فيتنفيذ الاوامى الجديدة رتمأعن الاهالى وظهر شور 
المنشق عن باق اعضاء الاجنة لحدثت فتنة فامتتاعة عزن 
التنفيذ باستقاته من العمودية كان لاثقاء تميادمه 
رغية الاهالى اذا ما أصر تنفيذ ما أظهروا مقاطمته 
ا 1 

« وحيث أن هذه الفقرة الاخيرة وهى وحود ضرر 
بمصلحة عامة فالحسكمة تأخف بها حاء بالمسكي المستأتف 
خصوصها انه م قم ضرز بالفعل لان الادارة شكلت 
لنة أخرى من بلدة أولاد درة وقامت هذه الاجنة 
باعماهاكا نبت ذلك من أقوال مأ»ور المركز 

« ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فأن امتناع | 
عن العم لكان بقوة قهربة وذلك لاستحالة استمراره فى 
تنفيذ عملية جدول الاتتخابات الجديدة وذلك بسيب 
امتناع اللجنة عن الاشتر اك معه فبها حق اضطرت 
الادارة الى تشكيل لمنة من بلدة أخرى كا سيق ذكره 


مجلة الحاماة 


بقع 


١‏ ومن حيث أنه لذلك ولا حاء باسياب 0 اا من قانون العقو بات الايطالى الى تعاب 


المستأنف برى اللمكمة أن المكم المستاأتف محله 


ويتعيك تأده 


بد مقت 
عن قضية حسين يك عبد الرازق 

. << يضاف الى حيثيات المكم فى قضية حفرة #ود 
بك جلال ما يأني : 

« ومن حيث أن استحالة استتمرار التحرى فى جمله 
ذاهرة من اعتذار من اتتديته الادارة خلفاً له فى 
رناسة الاجنة وهو عيد الوهاب بك عيد الرازق 

.2 وحيث اشطرت الادارة لتسليم أتمال الا نتخابات 
إلى مج الى معاون الادارة توفق افندي +ورجي 
وهذا طبماً لا تبر الا بامتناع الاهال امتناعاً كلياً 
عن قبول الاشتراك ىهذه |لحملية 2 لاعتقادهم 6«( أن 
ذلك وقد فتنة بين الاهالىي وه تصادم رغياتهم ف 
مقاطعة قانون الاتخاب المديد مع من بريد مهم 
تتفيذها رئماً مهم 


امون 
محكة ادفو الجزئية الأهلية 
حك تارينه "١‏ نابر سنة "7و١‏ 
موظف تموى . مستخدم . اضراب . هجر الخدمة 


العامة ..مادة هم ١١‏ عقوبات . ترك العمل ٠‏ مسوم , 
قانوى ٠‏ استقالة من الوظيقة . 


الشاعرة العَانُوئٌ 

١‏ -ان غرض الشارع من سن قانون 
غرة لا" سئة 1938 بوضم الملدة م١٠‏ مكررة 
عقوبات انما معاقبة الموظف أو المستخدم الذى 
يضرب عن العمل أما بهجر الخدمة العامة قطعيا 
. أو بالك عن اداء جزء.من اعاله الكلف 
بها ويشترط فى الخالتين أن محتنظ بوظينته ولا 
. يظهر الرغية فى التنازل عنها بتقصد الحيلولة دون 
اتجاز مسألة من المسائل٠‏ والذى يوكد هذه النية 
ملاحظة ان الماذة المذكورة مأخوذة من المادة 


ادفو اتنتا 


اتفاق ثلاثة من اموظفين العموميين على الأ قل 
على ترك عملهم بدون مسوغ بقصد الحياولة 
دون انخاد مسألة من المسائل أو لقصد احداث 
أى ضر آتخر بالخدمة العامة 
٠‏ ؟- للموظف أو للمستخدم الحرية المطلقة 

فى الاستقالة من وظيفته فى أى وقت يختاره 
سواء كان لاثما أو غير لائق بالنسبة الى الارف 
الآخر الذى يتعاقد معه مع مراعاة احكام القانون ' 
المدنى فى حالة الاستقالة فى الوقت غير اللائق 

الممكة : 

«من حيث أن الليابة انهمت المتهمين ‏ 


بانهما فى ليلة 4 يناير سئة 198 الموافق ١6‏ 


جماد آخخر سنة 144 بناحية الردسية قبلى مركر 
مع باق المشايخ وثركا عمليما وهو 
العمل فى دفاتر الاتتخاب وتحرير المكشوف 
الانتخابية واستقالا من وظيفتهما بغير مسوغ 
شري وطلبت مماقبتهما طبقنا لنص الادة م٠٠اع‏ 
مكررة بفقرتيها الأولى والثانية 
«وجيث أن من ضهن أركان انق الاو 
ترك العم ل كلية ومن ضمن أركان الفقرة الثانية 
الامتناع عن تأدنة واجب من واجبات الوظيفة 
: « وحيث ان الذى يلفت النظر بنوعغاص . 
فى هذه القضية هو يحث الركن السابق ذكره 
فى النقرتين لمعرفة ان كان متوفراً من عدمه 


وهل وكا المنهمان أعباللها وامتنما عن تأدية 


ثم 


مجلة اللحاماة 


واجب من واجبات وظينتهما بالمعنى الذى يقضده 
الشارع فى المادة ٠١‏ مكررة عتوبات . 

« وحيث ان ما يريد المشرعمعاقيةالموظف 
أو المستحدمعليه هو الاضراب اما بهجر الخدمة 
العامة قطعيًا أو بالكف عن اداء جزء من أعماله 
الممكلن بها وانما تشترط فى المالتين ان يحتنظ 
بوظيفته ولا يظهر الرغية فى التنازع عنها بقصد 
الحياوة دون :افجاز مسألة من المسائل وما يويد 
هذا التقييد ملاحقلة ان المادة المذكورة مأخوذة 
من لمادة ١‏ من انون العقو بات الايطالى 
وهذا نصبا ( اذ' اتفق ثلائة على الأقل من 
الموظفين العموميين وتركوا عملهم بندون مسوخ 
شرعى يعاقبون بغرامة من ١‏ ٠ه‏ الى ٠٠‏ " ليره 
و بحرمانهم من وظائفهم حرمانا مؤقنا ) 

وتطبق هذه العقوبات على الوظنين 
العموميين الذبن تركوا عملم بقصد الحياولة دون 
اتجاز مسألة من المسائل أو لقصد احداث أى 
ضرر آخخر للخدمة العامة ش 

« وحيث ن النص على الحرمان من لوظيفة 
موق يستفاد منه ان اضراب الموظف عن العمل 
دون التتازل عن الوظيفة هو المعاقب عليه ولا 
معني ققول بأن الموظف الذى يقبلع كل صلة 
بدنه و بين وظيفته بتقديم استقالته يعاقب كذ لك 
الحرمان من الوظيفة مؤقع 0 

ف وحيث ان النص على تطبيق المقوبة على 
لموظفين العامين الأذين يتركون ‏ عملهم بقصد 


الحياولة دون اتجاز مسألة من المسائل معناه 
الامتناع عن العمل مع الاحتفاظ بالوظيفة وعدم 
التخلى عنها للغير للعمل فبها كى ينجم عن ذلك 


الحيائة دوت اهاز المسألة التي من أجابا 
تم الاضراب 


8 وحيث ان الممكة ترى حقان للموظف 


أو المستخدم الحرية المطلقة في الاستقالة من 


وظيفته في أى وقت يختاره سواء كان لاثن) 
أو غير لائق بالنسبة الطرف الآخر الذي يتعاقد 
معه مع مراعاة أحكام النصوص المدنية فى حالة 
الاستقالة فى الوقت الغير لائق . ولا يجوز القول 
بأن استقالة الموظف أو المستخدم تجر عليه أية 
مسثولية جنائية مهما كانت الظروف التى حصلت 
فبها وأين كانت البواعث التى دعت الى تقدبا 
وبدون التفات الى عدد المستقيلين فى فروع 
الكومة حتى لو”كانوا كلهم لعدم وجود أى 
نص يازم الموظف أو المستخدم بالاجبار بأنه 
يريد الاستقالة من وظيفته قبل ترك العمل بدة 
كافية والا فيعاقب جتائيً كالنص الذى جاء فى 
فى الادة 9ع مكررة بالنسية لستخدمين 
والاجزاء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على 
امتياز ادارة عمل من الاعمال ذات المنفعةالعامة 

د وحيث أن الثابت فى ملف النضية أن 
المهمين قدما استقالتهما فى ؛ ينابر سنئة ١5‏ 
واصرا عليها وقررا فى التحقيقات وأمام الحسكة 


هما لا.يرغبان فى وظيفتيهما بتانا ولا يمكن الضغط 


نحلة امحامأة 
الثىء المحكو 


على حر هما بأى وسيلة من وسائل الارهاب 
كتقديهما الى الحاى الجائية 
0 وحيك أن أحداركان المادة ٠‏ امك 
عقوبات بشقيبا غير متوفرة فلا محل لبحشباق 
الاركان لان الزام احدها كاف لعدم معاقبة 
النهمين والميك ببراءتهما عملا بالمادة ٠6‏ 
جنايات » 
قضية النياة العمومية ثمرة ١‏ اجاح سئة 19153 
ضد الشيخ عبد الظاهى جمدوائشر وحفر عنما حفرات 
الاساتذة ميشيل اقندى رزقف وبشاره اتدى ساياكن 
واإراهيم انندى روفائيل . أصدر المكم حقرة صاحب 


) لمكمة ادفو‎ ٠ 


نض 
محكة الماصورة المزئية الاهلية 
تاريغنه ه ديسمير سئة 1976 
احكام ٠‏ قوة العىء اكوم فيه . منطوقه . اسياب,. 
القاعرة القَاموي 

الأصل ان منطوق السك هو الذى يحوز 
قوة الثيء الحسكوم فيه نهائيًا ولكن الأسباب 
قد تكون ها أيضًا هذه الصفة فى بعض الأحوال 
وذلك ان الأأسباب إما ان تكون مظهراً افكرة 
التي تتردد فى ذهن القائى وإما ان تتضمن 
الفصل فى نزاع خاص يركز عليه منطوق الحم 
. فان كانت الأولى فعى محرد رأى لا يدل على 
أكثر من اتجاه قكر الفاضى. وان كانت الثانية 
فعى كالنطوق فيا اشتمات عليه من الفصل فى 
بعض وجوه النزاع ويجب ان تكتسب قوة 


امن 


: فيه ان كامنطوق سواء يسواء ' 


المحكة 
. « من حيث أن قرنسيس حشيمه دفم 

بعدم جواز نظر الدعوى لسق الفصل فيها فى 
9 فبراير سنة 1578 في طلب التوزيم . 

« وحيث انه ييؤخذ مرء_. الاطلاع على 
الأوراق ان المدعى رفم أولاً هذه الدعوى 
وطعن بها على ديني بوسف شتيوى وفرنسيس 
حشيمه وطلب بطلامهما يحجة الصورية كا طلب 
اختصاصه بلغ 4ه جنيها من قيمة التحصل من 
عن منقولات مدينه المدعى عليه الا خير الا ان 
المحكة وقنت النصل فى الدعوى حتى يتخذ 
المدعى الطرريق القاتوقى اللازم لحصول على ٠‏ 
ما يخصه فى التوزيع من أموال مدينه . 

« وحيث انه بعد اياف الدعوى وف أثناء 
وز يع المبلغ المشار اليه نازع المدعى قى هذه الفضية 
فى محة دري فرنسيس حشيمه وإوسف شتيوي 
وترتب عل منازعته 'تعديل الفاكة المؤقنة 5 
بوسف شتيوى من التوزيم وابقاء دين فرئسيس 
حشيمه على حاله ولم يستأنف المدعى هذا الحكم 
ولكنه تجل دعواه وجدد فبها النزاع نفسه 
للسبب نقسه ٠‏ ش 

« وحيث أن :وسف شتيوى قد اتنازل 
عن حت فر يق من حاج الى البحث فى دن 
وامًا يتعين النصل فيا اذا كان دين فرسيس 
حشيمه قد أصبح غير محل للنزاع با ورد عنه 
فى أسباب الحسم الصادر فى التوزيم أم لا.: 


فين 


محلة الحاماة 


« و«يث انه وان كان من القرر قانوت 


ان منطوق الحم هو الذى يحوز قوة الثىء 


الحكوم فيه نهائيا الاان هذا القول لاريصح | | 


الأخذ به على اطلاقه بل لا بد من التفصيل . 

« وحيث ان الأسباب أما ان تكون 
مظهراً الفكرة التى تتردد فى ذهن القاضى عتد 
الحكق الاعوى و إما ان تتعدى هذا المظهر 
الى الفصل فى نزاع خاص يرتكز عليه منطوق 
الك فان كانت الأولى فعى مجرد رأى لاا يدل 
على أ كثر من اتجاه فكر القاضى وان كانت 
الثانية فهى كالمنطوق فما اشتملت عليه م نالفصل 
فى بعض وجوه الازاع ويجب ان تكتسب قوة 
الثىء الحكوم فيه نهائ) كالنطوق سواء بسواء 
( راجع لآكرست صحيفتى 9ه و18 ) . 

«ه وحيث أنه اذا أبيح الطمن في اللأسباب 
التى تنبت نزاعًا معيئًا فان ذلك قد لا يتأنى الا 
بالتعرض للمنطوق الذى يستند الىتلك الأسباب 
فلورفع زيد دعوى على عمرو يطالبه بتعويض 
لانلاقه متاعا مماوكا له فضت الحمكة فى مبطوق 
الحم بالتعويض وأثبتت فى الاسباب حصول 


الاتلاف َن هذه الخالة يكون التعو يض ننيجة 
لازمة للاتلاف ويكين الطعن فى احد جر 
يثابة الطعن فى الجزء الآخر و بذك 
لاتتحقق نظر ية احترامالأحكام (راجع جرسونيه 
جزء # صتحيفة 1401 و1:93و١411941؛)‏ 

« وحيث ان الخالة التنحن يصددها تنطبق 
على ما تقدم تام الانطباق ققد نازع المدعى فى 
أثناء التوزيع فى دين فرنسيس حشيمه وطعن 
فيه بالصورية ولكن المحسكة فصلت فى البزاع 
يت قضت فى منطوقه بقبول الدين فى التوزيع 
ورفضت ف الأسباب الطعن بالصورية واذلك 
أصبح من غير الجائز الرجوع الى الكلام فى 
الصورية فى هذه الذعوى لاحيال ان يكون 
هناك حكان متناقضان فى دعو بين متحدتين فى 


الخصوم والسبب والموضوع وهذا ما يفبغىاجتنابه 


« وحيث انه بناء على ما ذّكر يكون الدفم 
النرعى فى محله ويتعين قبوله » 

( قضية الشرويق السيد سلامه ضد توسف افتدى 

شتيوى وآلخرين تمرة 875لا سنة 19117 .أصدر 


المكي حجفرة صاحب المزة يوسف بك رفعت القاضى) 


محلة الحاماة 


الام 


يكف 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه 15 تو برسلة 151768 
وقغفاء نظى ٠»‏ شم ناظى . اقراد فى العمل ٠‏ 
القاغرة السرعمّ 
المعين في النظر على الوقف من قبل القاضى 
قتصر حقه على ما يمنحه له القاضى . فاذا عين 
فى النظر مع غيره ثم افرد غيره بالنظر فلا يكون 
له الحق مطلمًا فى المطالبة بالعود الى الاشتراك . 
المحكة : ش 
« حيث ان المي المستأنف فى الموضوع 
وهو صميح فى ذاته لان المستأنف كان معينا 
فى النظر على الوقف هن قبل القاضى » والمعين 
من قبل القاضى يقتصر حقه على مأ عنحه له 


. القاضى » فاذا عين فى النظر مع غيره ثم افرد. 


بالنظر لاأيكون له المق مطلقا في المطالية 
بالعودة الي الاشتراك 
« وحيث انه يظهر من هذا ان الدعوى 
غير موحهة من اصلبا لعدم الاازام ». 
( استئناف تمود افندى زهنى ٠وكل‏ الشيمخ عيد 
الرزاق القافى بك الحنى الشرعى ضد حشرة صاحب 
المعالى وزير الاوقاف مره 4ل سثة ]لا سب 85 
دائرة حقرات اصحاب الفضيلة الشيخ عمد مصطق 
٠‏ التواوى والشييخ سيد الشناوي والشييخ سرور على ) 


كف 
المحمكة العليا الشرعية 
حك تاريخه ٠١‏ توشبر سئة ١918‏ 
وقف . نظر.خيانة ,عزل.عزله من اوقاق اخرى ٠‏ 
القاغرة الس ر عير 

١‏ - الخانة لا تتجزأ . فاذا عرل شخص 
من النظر على وقف بسيب: الخيانة وكان 
ناظراً على وقف آخر استحق العزل من ذلك 
الوقف أيضًا اا 

؟ - كل دفم للدعوى رأت المحكة فيه 
تليينا واختيالا وجب عليها رفضه . فاذا رقمت 
على ناظر دعوى العزل لخيائة ثم أقران حق . 
النظر هو لشخص آخر مماه دونه ودون سواه 
وصدر هذا الاقرار قبيل صدور حك العز لكان 
هذا الاقراز عملا مقصود] به الاحتيال التخاص 
من حك العزل ووجب عدم الأخذ به طبن 
للمادة ١٠١5‏ من لاتحة ترتيب الحاكم الشرعية 

المدكة : 

« حيث ان عريضة الاستئناف تضمنت 
اعرين : الاول الدفم بخرج المستأتقة .ع 
النظر بناء على الاقرار الصادر منها المصدق ' 
عليه من محكة الجيزه الاهلية بتازيخ ١7‏ يوليه 
سنة 1485 المتضمن ال حق النظر على الوقف 


رفننا 


لحضرة حتمؤد يك ذهني وانه مستحقه دوبها 
5 وددرذث سائر ألناس والثالى حصول التوبة 
متها بعد 5 المزل الى جمل سيبا لمزطا 
من انر م هذا الوقف 
و وحيث ان الدفع الأول ما ينطبق على 

المادة ٠١9‏ لان التصديق على الاقرار حصل 
قبل صدور الحم المستأنفك بيوم وأحد » 
وظاهر انه عمل للتحايل على التخلص مك 
2 اليزك 
ثبين وقائعه مانا يها 4" 

( استعناق الست قريده هائم ذهنى موكلة الشيخ 
عبد الرزاق يك القاضى الحا ىالشرعى ضد مصطق بك 
كامل ذهئ موك حشرة تمود افتدى كساب الحا ى الشرعى 
ثمرة !ا سئة4-ه؟ . دائرة حفرات اصحاب 
الفضيلة الشيخ تمد مصطق المراغى والشيخ اجدالمطار 
والشيخ ٠وسىعل‏ الثواوى والشيسخاجدابرلهي الجداوى 
والشييخ شمد قرج الستهورى ) _ 


/” 
المحكة العليا.الشرعية 
؟ تاريخه ١١‏ بناير سنة ١91‏ 
وراتة . دعوى وراثة ٠‏ انتصاب احد الورثة خصما 
عن الياقين . دعوى على ذى اليد . دعرى الوراثة 
ضمن دعوى ملم تعرض ٠‏ 
القاعرةٌ الشرعي: ” 
١‏ - الورائة شرعا هى من قبيل الخلافة 
عن الميت . وكل دعوئ تقام على الوارث أو. 
يقيمها الوارث على غيره هى في الحقيقة مقامة على 
اميت المورث أو له ولذلك ينتصب أعد الورئة 
خضياً عن: الباقين لآن كلا منهم ينوب عرن 
المورث د ما ذكر يعلم ان دعوى الؤرائة هى 


عدلة اللحاماة 


كدعوى الوكالة ودعوى النظر والوصايا من 
الحقوق المجردة التى لا تسمع الافى من حق 
على اميت أو له بين أو عيئا منقولا أو عقاراً 
وحينقذ يجب فا اذا كان المق عقاراً أو منقولا 
ان تُكون دعوى الوراثة على واضع اليد ولذياك 
لا نسمع دعوى الوفاة والوراثة من دعوى 
مئع التعرض 

المحكة : 

« حيثان الخصوم اتفقوا علىان المتوى 
هو تمدافندى مظهر بن سلمان بن ود وعلى 
انه مات وهو لك الحدود بالدعوى وأن 
زينبالمذ ذكورة زوجته ومات وهى على عصمته 
وعل أذ النزاع انحصر بيئهم فى ان مود جد 
المتوفى منسوب بالنسب الذى ذكره المدعىام 
لا وق وضع. بد زينب المذكورة على الحدود 


1 أن ابراهم افندى المدعى وارث محمد 


افندى مظبر المتوى بالعصوبة التي يدعنها الى 


آخر ماجاء بمحضر جلسة الممكة العليا 1١‏ 


ينابر سنة 1919 المذكررة 

« وحيث ان الوراثة شرعاً هى من قبيل 
الحلافة عنالميت وكل دعوى تقام على الوارث 
أو يقيمها الوارث على غيره فهى فى المقيقة 
مقامة على الميت المورث أوله ولذلك ينتصب 
احد الورئة خصما عن الباقين لان كلا منهم 
ينوب عن المورث 

« وحيث أنه مما ذكر يمل آن دعوى 
الورائة هى كدعوى الوكلة ودعوى الئظر 
والوصاية من المقوق الجردة التىلا تسمع الا 


م 


فى ضمن حق على اميت او له ديناً أو عينا. ٠‏ 


محاة المحاماة 


الفذنا 


منقولا او عقاراً وحينئذ يجب فما اذا كان 
المقعقاراً اومنقولا ان تكو ندعو الوراثة 
على واضع اليد ولذلك لا تسمع دعوى الوفاة 
والورائة ضمن دعوى منع التعرض ‏ 

« وحيث ان ابراهيم افندى المدعى 
اعترف أنه واضع بده على نصيبه فى التركة 
ألتى منها المحدود بالدعوى بعد قسمته وافرازه 
كا دل على ذلك العققد الرسى المحرر بتاريم 9 
اغسطس سئة 1105 امام المندوب الشرعى 
بمحكة مصر الختلطة وهو حّحة فيا دل عليه 
كتتفى المادة ( 1 ) من لاضحة ترتيب 
الحاكم الشرعية الجديدة 

« وحيث اذ ابراهيم افندى المدعى 
المذكور ل يدع أن زنب المذكورة أو غيرها 
احدث وضع بده على المخدود المذكور بعد 
ان اعترف هو بالقسمة بينه وبين زنب 
المذكورة ووضع كل منهما بده على نصيبه 
كقتضى عقد القسمة الصادر بتار يخ 4 اغسطس 
سنة 405 المار ذكره : 

« وحيث ان عقد القسمة المذكور هو 
عقد رسمى وهو حجة قماذل عليه كمقتضى 
الاده ( ؟18 ) المذكورة وحيتئذ لاتسمع 
دعوى ابراهيم افندى المذكور. يعدذلك وضع 
يد زينب المذ كورة على نصيبه فى الحدود 

« وحيث مماذكر يتضح اف ابراهخ افندى 
لاظ المدعى المذّكور معئرف عقتضى الاوراق 
الرسعية المذكورة ارنف رخم دهواه الوفاة 
والوارثة ائما كانت بعد القسمة بيئه وبين 


نصيبة فل تكن الدعوى الاق من أراهيم 


افندى المدعى المذكور على واضع اليد على 


شىء من نصييه لان زينب المذكورة فى زمه 
انما هى واضعة يدها على نصيبها بعد القسمة 
فلا تسمع عليها 

« وحيث انه فضلا عما ذك فان التناقش 
بين ما تدل عليه الاوراق الرمية المار ككرها . 
ودين ما يدعيه المدعى المذ كور امام هذه 
الممكة من وضع بد زيب المذكورة هل 
نصيبه فى المحدود وانها تعارضه فيه بعد ان 
دلت الاوراق الرجميه على انها معترفة بوراثته 
وامهما اقتسما التركة بعقتضى العقد الرسمى المار 
ذكره وجحودها ورائة المدعى واعتراقها 
وضع اليد امام هذه الحكئة كل ذلك يدل 
على التواطىء بين ابراهم افندي المدعى 
وزينب المذكورين على رفم هذه الدعوى امام 
هذه المحكة وانها ملمقة 

« وحيث انه فضلا عما ذكر فان اختلاف 
ابراهيم افندى لاظ المدعى الواقع فى اهماء 
من انتسب اليبى نما هو واضح فى القضية 
الابتدائية والاستئنافية ومحضر جلسةمنوقبر 
سنة 91١‏ فى القضية الابتدائية ومحضر نيابة 
السيدة زينب بتار يخ © ديسمير سنة +١أة‏ 
وشبادة الشبود كل ذلك ما يجمل: دعوي 
ابراهيم افندى لاظ المدعى المذ .كور وورا بيه : 
لنت المذكور وقرابته اليه على الوجه اذى 


“زيئب المذكورة ووضع كل منبما: يده على | يدغيه غير فسموعة 


فسن 


« وحيث ان تفيسه المذكورة وانكانت 
كا اعترف المدعى ينت خالة مد افندى مظهر 
المتوفى المذكور وانها من ذوى الارحاموهى 
وان ل تكن خمما له فى اثبات دعواه لانها. 
تكن واضعة يدها على ثىء من التركة "مآ 
اعترف بذلك المدعى لكنها خمم له فى رقع 


ا 
فنوى سرعيز 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة الفى. 


ش بتاريخ © اغسطس سنة 1 


حجر . غفلة . تصرفات . قبل الحجن وبده ء 


القاعرة المرعم 


٠| ذو الغفلة هو سلم القلب الذى‎ - 1١ 


لا يبتدى الى التصرقات الراحة 

© - تصرفات ذى الغفلة قبل الو 
اقذة شرءًا على قول أبى يوسف الراجح 

السؤال 

سثل فى رجل :حجر عليه لسبب الغفلة ا 
رأى فضيلتكم شرعا فيا يتعلق بتصرقاته الحاصلة 
مله قبل قرار الححر المشار اليه سواء كانت 
التصرقات حاصلة قبل طلب الحجر أو اثناء 
نظره نافذة شرعا أم باطلة غير نافذة 


علة الحاماة 


دعواه حيث لاعكنها اذتدعى الوراثة ولسمع 
مها الا بعد مئعه من دعر أه » 

( استئناف إراهم يك لاظ وحضر عنه حفرة 
صاحب الفضيلة الشخ عيد الرزاق القائفى يك انحاى 
ضد الست زيني وآخربن وحضر علوم حقرة الاستاذ 
حرم اقندى قهيم الحاى الشرعى كرة ا الكل 
دائرة حفرات إصحاب الفضيلة الث كد جيب 
والشيخ محمد تاجى والشيسخ اين در والشيخ 
عبدارحمنعليش والشيخ على عطا الالمضوينالمندو بين) 


0 


2 


اليواب 
اطلعئا على هذا السؤال ونفيد ان تصرفات 
ذى الغئلة قبل الحجر نافذة شرعًا على قول 
الذى لا يبتدى الى التصرفات الرايحة ي؟ 
مقت الديار ال مصرية 
تمد امماعيل البرديدى 


ذف 
فتوى مشر عي 
صادرة من حضرة صاحب النضيلة المنق 
بتاريخ ٠١‏ ديسمير سنة 1119 
وتقا. يم * استبدال . هلاك فماذ» 
القاعرة القاوس 
١‏ - إذا باع الناظر مستغلامن مستغلات 
الوقف للاستبدال به وقبض ثمنه وضاع بلا 
تتصير منهفلا ذمان عليه و يبطل الوقف . وان 


استبلكه أو هلك بتعدية ضمنه 


خة الحاماة نام 


للاستدال. به وقِضص مُنه ومات مجهلا به قبل | مستغلات الوقف للاستبدال به وقبض تنه 
ان يشترى به عقاراً يكون وتنا بدلا عنه يكون وضاع بلا تقصير منه فلا ضمان عليه ويبطل 
الثن دين فى تركته الوقف وان اسّبلك. أو هلك بتعدية ضمنه 

من هاتين القاعدتين يعلم انه لا ضمان على | ونص بالفقرة الثالثة من المادة 7 من القاتون 
الشترى بطريق الاستيدال اذا استهلك الناظر | المذ كور ل اذا باع المتولى عار الوقف 
( سواءكان هو الواتف أو غيره ) مال البدل | للاستيدال به وقبض ثمنه ومات مهلا با قيل 
أو هلك عنده وامًا الفمان على الواقف الدك | إن يشترى به عقاراً يكون وقن) بدلا عنه يكون 


استبلك العُن أو هلك بتعدية لمن دين فتركته - ودن ذلك يع انه لاضمان 
'السوال على المشترى يطريق الاستبدال اذا استبلاك 


سأل صاحب السعادة عمد باشا بدراوى 
فى رجل وقف أرضًا واشترط لنفسه الشروط 
العشرة أراد ان يستبدل بالوقف مالا منقوداً 
باذن من القاذضى الشرعى واصدر له وزير 
الحقانية تصريحا بقبض البلغ الذى دفع كنا 
للأرض بطر يق الاستبدال منغيرداع لا يداعه 
يخزينة المحكة وعند تحرير حجة الاستبدال 


الناظر ( سواء ان كان هو الواقف أو غيره ) 
مال البدل أو هلك عنده واما الفمان على 
الواقف الذى استبلك الدُن أو هلك بتعدية م 
مفق الايار الصرية ‏ 7 
بد نيت 
رذق 

07 تقتوى سس ربعي 
صادرة من حضرة صادب الفضيلة الفى ْ 

بارج با جاد الثالى سئة 1913 


امام القاضى الشرعى دفع مشترى الارض 
بالاستبدال المبلغ للواقف المسنيدل بناء على أمر 
وزير. المقانية - هل هذا المشترى يطرييق 
الاستبدال يكون ضامًا فيشىء اذا أساء الواقف 
التصرف ف المبلغ الذىقيضه بناء على أمر وز ير 
المقانية افيدونا ولفضيلتم منا الشّكر وعتد الله 
الثوبةوالاجر ٠‏ 
اليواب 
اطلمنا على هذا السؤال ونيد انه نص 
بالفقرة الثالثة من المادة «م7 من قانون المدل 


وقف؛. ارث ٠‏ اسقاط . 
القاعرة الشرعمٌ 
الاستحقاق فى الوقف بالشرط مثل الارث 
لا يسقط بالاسقاط وذلك لأن الموقوف عليه 
الربع اغا يستحقه بشرط الواقف فاذا قال 
اسقطت حق منه لفلان أو جعلته له يكون قد 


فسن 


خلة الحاماة 


أدخل فى الوقف مالم يرض به الواقف لأن 
هذا انشاء استحقاق ينشئه الوائف 


السوّال 

سئل بافادة من عموم الاوقاف مؤرخة 
٠‏ أكتو بر سنة 1898 رة 86 ومضبموئها ان 
ا مرحوم الحاج ناصر ابن الحاج عاد وقف بناء 
منزل بمصر خط ميدان الغلة حجة مسطرة من 
محكة جامع سيدى امد الزاهد في ١١‏ رمضان 
سنة 151 والشأ الوقف على نفسه أيام حياته 
ثم من بعده على بناته الثلاثة جن أمنه وفاطمة 
وصالحة مع والدتهن محسنة بالسوية ينون ثم 
من بعد كل منهن على أولادها ثم على أولاد 
أولادها ثم ذريتهم ونساهم وعقيهم الى انقراضهم 
يكون ذلك وقنا مصروق) ريمه على مههات 
٠‏ ومصالم سيدى أبراهم اميدانى الكائن زاويته 
بالخط المرقوم وجعل النظر على ذلك لنفسه 
أيام جياته ثم من بعده للارشد فالارشد 
مرك الموقوف عليهم وعند ايلولته لازاوية 
'الذكورة فلناظرها حينذاك ثم ان الحاج ممد 
الغيطانى ابن الحاج سعد المرزوق والده من 
زوجته قاطمه بنث الحاج ناص الواقف الملذ كور 
اخرج نفسه من وقفجده المرقوم من استحقاقه 
لريع الحصمة التى قدرها ثمانية قراريط من ريع 
المكان الذكور واسقطه الى حسن القهوجى 
بخط الخزاوى ومن بعذه لأولاده وذرته ولسله 
الى اتقراضهم يكون ذلك للجهة التى عينها 
الواقف وذلك الاخراج والاسقاط بحجة مؤرخة 


ربيع الأول سنة يسا وقد تبين مرك 
التحريات التى أجريت فى ذلك تخرب المكان 
المذكور واتقراض ذرية الواقف ونسله وايلولة 
الستة عشر قيراط) لازاوية المذكورة وان 
الحصة باق المازل المذكور التى اسقط ريعها 
الحاج مد الغيطانى المذّكور الى حسن القهوجى 
نستحقها نو به بنت فطومه بنت على زايد بن 
حسن التهوجى وحيث الأمركا ذكر ومن 
الازوم فى هذه الخالة الوقوف على ما يقتضيه 
الحكى الشرعى فيا اذا كان مد الغيطاقى 
الذكور يلك اخراج نفسه واسقاط ريع الحصة 


المحمى عنها وينتقل الاستحقاق منها للحرمة 
زنوبهالذكورة أمكيف؟ 
الجواب ٠‏ 


لاعبرة بالاسقاط الصادر من ابن بنت 
الواقف المذكور لاستحقاقه المذكور . لأرف 
الاستحقاق فى الوقف لا يسقطبالاسقاط وذلك 
ان الموقوف عليه الريع انا يستحقه بشرط 
الواقف فاذا قال اسقطت حق منه لغلان أو 
جملته له يكون عنالفا لشرط الواقف حيث 
أدخل فى وقنه ما ليرضه الواقف لأن هذا 
انشاء استحقاق يخلاف الاقرار وقد صرحوا 
بأن : شرط الواقف حكتص الشارع فأشبه 
الاستحقاق بالشرط الارث فى عدم قبوله 
الاسقاط كا افتى بذاك الخير الرملى وثقله فى . 
التتقيح ورد الحتار وغيرها فى كتب المذهب ,؟ 


لذ الحاماة 


لانم 
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فنوى شرعيز 00 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة الفق 
بتارعخ م الحجة سنة 1*1 , 
وقف ٠‏ بناء . اذن الناظن ٠‏ حكم البناء ‏ 
القاعرة سرع 
اذا بى رجل علىأرض الوقف لنفسه بغير 
. اذن ناظر الوقفكان غاصبا و ببؤعر برفع ا 
فيها ان لم يضر بالارض.فان اضر يشلك الناظر 
لجهة الوقف عن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا 
وغير متزوع ٠‏ 
واذا بنى الناظر بناء في أرض الوقف . فان 
بنى بال الوقف فهو وقف سواء بناه لوقف أو 
لنفسه أو أطلق ٠‏ وان بناه من مال نفسه وذ كر 
اله لاوقف أو أطلق ولم يذكر شيا فهو لاوقف 
أيضا وليس له التصرف فيه يديع ولا برعن ٠‏ 
وان أشهد قبل البناء انه لنفسه يكون ملكاله 
ويكون متمديا فى وصفه و يؤمر برفعه ان لم 
ا 
السؤال 
سثل بافادة من نظارة احالية مؤرخة 8+ 
القعدة سنة 1510 ثمرة 117 مضمونما انه اذا 
.أجري شخص بناء على أرض وقف بغير اذن 
ناظر الوقف ويدون أمر الحم الشرعى فا 
الحم فيا بناه على الارض المذكورة واذا 
أجرى الناظر البناه على أرض الوقف نظارته 
ش بأمر الحام الشزعى أو بدون أمره هل له ان 


بليع ويرهن ما بناه على الاارض اللذكورة أم 
كيف افيدوا الجواب. 


الجواب 
اذا بنى رجل على أرض الوقف لنفسه بغير 
اذن ناظر الوقف "كان خاصيا وييؤعر يرفع ما بناه 
فيها ان لم يضر بالازض فان أضر تلكه الناظر 
لجهة الوقف تن لا يجاوز أقل الفيءتين منزوعا 
وغير منزوع واذا بنى الناظر بئاء فى أرض الوتقف 
فان بنى بال الوقف فهو.وقف سواء بناه للوقف 
أو لنفسه أو أطلق وان بناه منمال نفسه وذّكر 
انه للوقف أو أطلفه وم يذكر شيئًا فهو :اوقف 
أيضا وليس له التصرف فيه يبيم ولا برهن وان 
أشهد قبل البناء انه لنفسه يكون مذكاله ويكون 
متعديا فى وضعه ويؤمر برفمه ان لم يضر 
بالارض فان أضر فلا يملك رفعه ولا الانتفاع به 
ويتريص الى ان ينهدم البناء و يأخذ انقاضه 
وافق كثيرون يأنه تاك الوقف بأقل القيمتين. 
منزوعا وغير منزوع بال الوق فى صورة الضرر 
وهذا اذا كان البناء بدون تأجير واذن. من 
القاضى أما اذا أجره القاضى الارض المذّ كورة 
بأجر معلوم وحصل القبول لذلك ثم اذن بالبناء 
فيها على ان يكون ملسكله و بنى فيها فلا يكون 
متعديا و يكون ما بناه على هذا الوجه ماوكا له 
ونجوز له ببعه واذا رهئه كان الرهن فاسدا 
شيخ الجامع الازهر . 


ومقق الديار المصرية 
حسونه النواوي 


محلة الحاماة 


5 
زه ل 0 


و" 
مكة الاستئناف الختلطة 
5 تاريخه م7 ينابر سنة 1955 
مسؤولية * مالك ٠‏ مستأجر * سقوط منذل ٠‏ هلك 
٠‏ المستأجي . أو عش زواره . 
القاعرة القانوئي 
١‏ - أن مالك العقار مسئول ع نالضرر 
الذى يلح بالمستأجر منه وبزوار المتاعوامتة: 
فأذا تداعى المازل المؤجر الى السقوط وسقط 
بالغمل وهلك احد زوار المستأج ركان المالك 
مسئولا يتعويض الضرر الذنى لمق بهذا 
الزاثر . ومسئولية الملاك تكون ثابتة أنض) حتى 
“لونسب الالك الى وكيله الذى فوض اليه 
. ادارة املاكه التتقصير أو الخطأ الجسيم لأن 
ا ملك مسئول على كل حال عن خطأ واهمال 
؟ - وسئولية الملاك تكون واجبة أيضًا 
بتعويض الضرر اللاحق بالمستأجر من الباطن 
.و بزواره حق وكان عمد الاجارة غير مصرح 
به للمستأجر الاصيل بالتأجير من باطنه 
( استثناف كلا ناسى ضد “منسى » رئاسة جناب 
الستثار قوكس ) 7" 


وف 
محكة الاستئئاف الختلطة 


حم تار مه ؛#اديسيمير سنة 19198 
زوج . مسؤوليته ٠‏ عن امال زوجته .اتومويل . 
القاعرة الفانويْ 
أن الزوج مسئول مدنيا عن جميع اقمال 
زوجته التى ,يترتب عليها ضرر للغير اذا ثبت انه 
كان فى قدرة الزوج منع حصوطا أو اذا نبث 
أن الزوجة عمات ماعمات لمصلحة الزوجين 
فالزوجة التىنسوق اتومو ببلا بسرعة زائدة 
ونحدث ‏ ضرراً للغير ويثبت أن زوجها كارن 
جالسا معها فى الانوهو بيل ولم يمنعها عن قيادة 
الاثومو بيل بهذه السرعة الزائدةالتى سببت ضرراً 
لاغي ريكون مسولا معها ع نثيجة خطأ زوجته . 
( استثناق المواجهكوستا ضد احد حسن طيله . ٠‏ 
رئاسة جناب المستشار قوكى ) 


الال 0 
محكة الاستثئناف الختلطة 


حك تار ينه 8 ينابر سنة 1955 
مسؤولية . مالك العقارء "نضا من الملاك .سقوط المثذل. 
. ضرر الستاجر . 
القاعرةالهائ وم ٠‏ 
ذهب بعض العلماء فى فرنسا على أرف 


محلة الحاماة 


كحضن 


الشركاء على الشيوع فى الماك الذى يتداعى الى 
السقوط ويسقط بالفمل لا ,يكونون مسئولين 
عن تعو يض الضرر الذى يصيب سكان العين 
المؤجرة الا بنسبة حصعهم فى الملك ( راجع 
كتاب سوردا باب المسئولية جزء ؟ نبذة 
153 ) 

الا أن هذا المذهب لم أذ به الحا مم 
الغرنساوية وعلى كل حال فأن هذا المذهب لا 
يمكن الاخذ به فى مصر لأن القاوت الدنى 
المختاط خلا من نص شبه نص المادة حلم١‏ 
من القانون المالى الفرنناوى وقرر بالعكس 
صراحة فىالمادة ١١‏ #بأنالتعهدات والالازامات 
٠‏ التى تكون مبنية على خطأ جناق أو شبه جناقى 
تكون بطرريق التضامن والتكافل بين جميع من 
ارتكبوا هذا الخطأ . وبناء عليه يجب الك على 
ملاك العمارالشائ بينهم بطر يق التضامن والتكافل 
فيا ينهم يجميع التعو يضات المسثولين عنما . 
على أن من دفع مهم اكثر من نصيبه الحق 
الع عل شركاثه فى الملك بنسة حصته 


ا بروكوس . رئاسة جناب 
المستشار فوكس ) 
يف 


حكة المنصورة -الابتدائية الختاطة 
تاريحّه ١‏ دلسمار سنة ١5‏ 


اختصاص . لبنانيون . فلطيتيون ٠‏ سوريون , محاكم 
مختلطة ٠‏ الجانب * 


القاعرة القائ ونيز 


عدأ لمم التلة ختسة نر جيع 


القضايا المرفوعة بين الوطنيين والاجانب . وقد 
جرى قضاء محكة الاستئناف المْختاطة على تفسير 
كلة ه اجانب » مناها الاعم فتشمل الاجانب 
الذين تعاقدت حكوماتهم مع الكومة الصرية 
فتمتعوا بالامتيازات الاجنبية ما تشمل الاجانب 
الذين1 تتماهد حكوما” نهم مع المسكومة المصرية 
للتمئم بالامتيازات الاجنبية 

؟ - انه قيل قيام الخرب الكبرق كان 
الفلسطينيون واللبنانيون والسوريون خاضعين 
للقوانين المصرية باعتيار امهم هم والمصر بون سواء 
من جهة التبعية والرعوبة العثمانية لان البلاد 
المصرية والبلاد السورية كان تكلها تابمة لتركيا 
ولكن من بعد قيام الحرب الكبرى واعلان 
استقلال مصر وانسلاخ فلسطين عن بلاد الدولة 
العلية ودخولها تحت الإتتداب البريطاق 
وانسلاخح سوريا ولبئان. ودخولها فى الانتداب 
الفرنساوى أصبح السوريون واليئانيوت 
. | والنلسطينيون « اجائب بالنشبة الى المصريين 

فالسور يون والابنائيون والنلسطينيون الذين 
كانوا مقيسينفى مصر قبل العمل بماهدة لوزان 
استمروا معتبر بن من رعايا المسكومة احلية 
وخاضعين لضاء الماك الاهلية ٠‏ أما السور يون 
واللبنانيون والفلسطينيون الآخرون المقيمون 
ف بلادثم فيعتبرون «اجانب» بالنسبة الم مصر 
وتختص الماك المتلطة بنظرالمنازعات القائةبيتهم 
وبين رعايا الحكومة الحلية 


( قضية الست أرما ميقل عد الست جان سيل ) : 


نا 


( زاجع الاتفاق المعقود بين المكومة 
المصرية وحكومة فر فسا بشن معاءلة السوريين 
والليئانيين الذن وفدوا على معسر بنية الاقامة. 
فيها بصقة مستدعة أو بصفة مؤقتة ) 
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محكة بيروت الابتدائية 
1 حم تاريخه ٠١‏ بونية سنة 15196 

قاروا٠ حجن تحفظى. على العقارات .قوانيت سورية‎ ٠ 
رسمية . حجة ه طمن بالتزوير . سلامة عقل . سلامة‎ 
٠ أجسم الشهد‎ 

القاعرة القاد ونير 

١‏ - ابه بحسب القوانين السورية المعمول 
بها الآآن يجوز توقيع الحجز التحففلى على عقارات 
المدين اسوة بالحجزالت<ةظلى على المتقولات خوفا 
من تهرييها ببعرقة المدين قبل صدور الحكم 
اناق فى اللدعوى ‏ . ٠‏ 

؟ - أن الاوراق الرمعية تكون حجة فيا 
هومثبوت فيها الى أن يطعن فها بالنزو بر .معنى 


بحلة الحاماة 


هذا انالاوراق الرمعية تكون حجة قاطعةفىاثبات 
الوقائع المادية والاجراات التى دوها الأذون 
الذىحررها بناءعلى أنه باشزها بنفسهأو رآهًا أو 


|حصلتأمامه في اثناءتادية وظيفته. أما الاقوال 


والاقرارات التى عليها عليه الطرفان المتماقدان 
فلا تدخل في مدلولهذا الاثيات واثبات اهلية 


١‏ المتعاقدين من حة ما ورد . ومن سلامة عقل 


وضمف عقل خارج عن وظيفة المأذون لارنف 
الأذون قد يخطلىء فى أمر صحة الجسم وسلامة 
الل فتقدير أمر صحة الجسم وسلامة العقلمن 
حق القاضى الذى تطرح امامه مثل هذه الوقائع 
فاذا ثبت فى اشهاد شرعى أن احد المتعاقدين 
كان صصحيح الجسم سليم العقل جاز للقاضىعند 
اتكار هذه الواقمة من له شأن أن يأمر بتحقيق 
الواقمة بالبينة أو بائتداب خيراء بدو نأن يتقيد 
با هو ثابت في الاشهاد 

( قضية نصرى حداد ضد هركول استافر يدس ٠.‏ 
رئاسة مضرة صاحب المزة مشيل بك كيل ) 


محلة الحاماء 


الم 


ا ا 
دي سر انم 
د وجبديك 


2 ١ 
* 1904 حك تاريخه 75 توقير سنة‎ 
أختصاص - قطم نور‎ ٠. قاشى الامور المستسجلة‎ 01 
. كبربائى ه خلاف بين المتتركين وصاحب الامتياز‎ 


القاعرة القاثونير 
اذا قام نزاع بين صاحب امتياز انارة بإدة 


بالنور الكبريانى والمشتركين يخصوص رقمه ). 


سعر الثورالكهر باق وقطع صاحب الامتياز النور 
على المشتركين جاز لقاضى الامور المستعجلة 
أ نيأمر باعادة النوركاكان بناء علىأن الدعوى 
مستعجلة ولا تحتمل التأخير بشرط أن لا يمس 


حكه اصل اق المتنازع فيه 
51 
محكة نقض وابرام فرنسا ' 


حك تاريخه :© فبراير سنة |١474‏ 
طلاق. اسم الزوجة الاصبلى .اسم الزوج. احوالشخصية. 
القاعرة القانوئئٌ 


الاأن هذا الجواز لايفيد الغليك ممنىأن لازوج 
أن يعدل فيا بعد عن هذا الاذن ويحرم على 
زوجته أن تنسمى باسمه . لأن امماء المائلات 
هامساس بالاحوال الشخصية ومثلهذهالاحوال 
لايجوز العبث بها . 


| 11 
تاريخه ٠١‏ قبرابر سنة 1994 
ممارضة . مواعيد ٠‏ استمال طرق احتيائية 


القاعرةالَانويٌ 
الطعن بطر يق المعارضة فى حم ما يبد 


فوات المواعيد القانونية يجوز قبوله اذا ثبت أن 


الخصم تعمد الخفاء اجراءات الدعوى على خصمه 
واحتال بطرق غير مشروعة على تجبيل الدعوى 
واجراءامها على خصمه لعنعه من الدفاع وليفوت 
عليه المواعيد ٠‏ 


سنن 
محمكة استثناف. بارس 


يترئب على الطلاق جود اسم الزوجة الاصلى حك تاريخه ١9‏ ابريل سنة ١5176‏ 


(أى اسم والدها)ها .الآ انه يجوز للزوجين عدم 
القسك بحم الطلاق هذا . فأذا اذن. الزوج 
زوْجته المطلقة أن تستمر على استعالاسعه جاز. 


امتيازات سياسية . سقراء . قناصل . مفوضيتن ٠‏ 
للوظيفة لا للشعخس ٠‏ 7 
القاعرة القائوئ | 
أن الامتيازات السياسنية المقررة. للسفراء 


وى 


مجلة الحاماه 


وموظفى السغارات والمفوضيات والقنصايات 
انا تقررت لمصلحة الحسكومات التابع لا السغراء 
والمنوضين والقناصل ولم تتقرر لمصلحة اشيخاص 


الوظيفة قَائَة . فأذاصدمت سيارة سكرئيرالسفارة 
سيارة اخرى لخطيتها واصابت من كان فهها 
اعابات تستوجب مسثولية السواق وعخدومه 
ا مونلف فى السفارة ثم بعد المادثة بزمن رقم 
ا جني عليه دعوى على السواق وعلى سكرتير 
السغارةصحت الدعوىقبلهما امام الحا 1 النظامية 
ولاحق لسكر تيرالسفارة أن يدفم دعوى المسثولية 
بأنهكان. وقت وقوع الحادئة سكرئيرا السفارة 
ومتمتعا بالامتيازاتالسنياسية لان الامتيازات 
تكون ما دامت الوظيفة قأذا تنحى الموظلف عن 
وظيفته وأصبح فرداً عاديا وقت رقم الدعوى 
سحت عحا كته أمام الجاع الفرنساوية 


544 
. محكة السين 

تاريخه 15 ميو سنة 76م 
ملكية ٠‏ عثال موعى عليه . مق تنتقل ملكيته 

لصاحبه . تسم وتالم . 
القاعرة الفادوئْ : 

أن الاتغاق الذى يعقد بين شخص ونحات 

أوحفاز لعمل قثال ما" من المرمر أو من البونز 
ف مقابل مبلغ ما لا يعتبر عقد بيع بل هو عتد 
خاصس لاتقل بوجيه ملكية الكثال من النحات 


أو الحفار الى الشخص المتعاقد ممه الا بالتسليم . 
والنسل . فأذا اوصى شخص نات على عمل 
قثال له ودقم له ا فق القن ثم توفى النحات 
فلايحق لمن تعاقد معه أن يدعى ملكية المثال 
الذئى وجد فى تركة النحات غيد تام بأنه ملكه 
لأن تمهد النحات بعمل القثال لا يفيد ملكة 
الماعائد للتمثال بل يوجب عل النحات لاما 
فقط بالعمل دون أن ينقل ملكية القثال الى 
من اوصى بعمله لآن ملكية الثىء الموصى به 


لاتم الا بالأسليم والنسل . : 


»> 
محكة السين بباريس 
ثاريحه وف فبرار سنة م6 ة ١‏ 


تؤزلة . محل نجاري أو صتاعى . لانحة خاصة ٠‏ 
اعلانات ٠ ٠‏ قندق . سرقة . قوة قاهرة 


القأعرة التأئوئْ 
أن الاعلانات التى تتضمن الشروط التى 
تسير على مقتضاها الحلات الصناعية والتجارية 
وتنشر أو تعلق لتكون على مرأى ممن يتعاماون 
مع هذه الحلات تكون معتبرة وواجبه النفاذ 
فأذاذ كر فى إحد هذه الاعلانات أن الل 
التجارى أو الصناعى لا يكون مسئولا عن ضياع 
الاشباء القى نسل اليه الا بشروط خاصة وجب 

العمل يهذه الشروط ٠‏ 
| فالستخدم الذى ينس 6 من الاشياء 
السامة للمحل التجارى أو الصناعى لتوصيله الى 


غلة الحاماه 


صاحبه ثم يدعى بأن الاشياء سرقت هنه يكون 
هو وحده مسئولا دون الحل التابع هو له . أن 
السسرقةلاتعتبر قوة قاهرة فالمستخدمالذى تسرق 
منهالاشياء المسلمة اليه يكون مسئولا ولا تجوز له 
أن يدعى بأن مسئوليته زالت يسيب السرقة 
لأن السرقة لا تن المسئولية عنه 
١‏ - اعتادت بعض اللحلات التجارية 
والصناعية فى اوربا ( مثل الفنادق والورش 
والمناسل والمصابغ)وفىمصر ايضااذتعملشبه 
' اوانمحلاتها وتعلقها فىلوحاتداخل لحل ليطلع 
عاها عملاؤها ونكون اشبه شىء بعقد بينها 
وبين من يتعامل معها . مثل هذه العقود 
٠‏ سمو مها( 10 '5 غأوذم00 )ار اجمكتاب 
التعهسدات والالتزامات تأليف مسيو دعوج 


جزء ؟" نبذة >٠٠‏ وما بعدها وراجم مجلة 


القانون المدلى البى تصدر كل ثلائة شهور ءرة 
سنة ؟941! ص 851 . نهذه العقود تتضمن 
اتجابا من اسماب الات . وقبول العملاء 
مستفاد من الاطلاع على هذه اللواتم 
والاعلانات وتعابلهم معها . وكثيراً مأنجد فى 
الفنادق الكبرى فى مصر وفى الاسكندرية 
مثل هذه الاعلانات معلقة فى غرف النوم فيها 
تتحدد شروط الفندق وفها يذكر داماً ان 
سرقة النقود والاشياء ذات القيمة لا تازم 
الفندق وفببها اناب ايداع مثل هذه النقود 


عيرس 


والاشياء ذات القيمة لدي صاحب الفندق او 
صراف الفئندق 

؟ -- أف السرقة ليست بذانيها قوة قاهرة 
معن ان من سل مستخدما متاعا او مالا ليوصله 
الى شخص آخر فسرق منهكان مسعولا لان 
السرقة لا تعفيه من المسثولية . الا ترى ان 
اصتصاب الفنادق مسؤولين عن صرقة امتعة. 
السافرين عندثم فالسرقة اذذ لا تعنى الشخص 
من مسكؤولية المال المسم له.اللبى الا اذا كاذ , 
ضياع المال حصل بقوة قاهرة كأن سطت 


عصابة مسلحة على الشخص ا أودع عنده المال 
وسليته أباه 8 
51 
محكة استئناف كان 


حك تاريخه "٠‏ يتأبر ممنة 03 
مقاصة . الدفم بها امام تحكية الاستثتاف . 
القاعرة القائونٌ 

أن المادة 434 من كانون المرافمات فى. 
المواد المدنية تنص على أنه يجوز دفم الدعوى 
بامقاصة . أمام محكة الى درجة لاول مرة . 
والشارع الفرنساوى لم يميز بين حالة ما يترتب 
على المقاصة سقوط الدعوىالاصلية برمتها وحالة ‏ 
ما يترتب عليها ثبوت مديونية المدمى للددى 
عليه اذاكان دين المقاصة ازيد مره الدين 


. المطالب به 


تين 


محلة الجاماه 


عامى, 


37 5 0 0 ب 


تأبدهذا الم من محكة تفض وابرام | الالنزامات التى تعهد بتنفيذها 


اريس فى © دلسمير سئة 1955 


/ا/؟ 
ححكة الحافر 

حك تاريخه ٠٠١‏ مابو سنة 1975 

اقرار . تجزئة الاقرار ٠‏ مقاصة . 

القاعرة القائوئمٌ 

لا يصمح تِْئة الاقرارالصادر من شخص 

وفيه يعترف بعال قام يهاله خصمه ولكنه 
عقب اعترافه هذا بقوله بأنه لم يعد ول يتمهد 
بدقم أى مقابل لدم الاعمال بناء على انها اعمال 
عمات له من باب الاعتراف يجنيل سابق له 
. وأن عمله السابق وععل خصممه اللاحق التقيا 
قصاصا . 


514 
محكة تقض وابرام بلجيكا 


حك تارينه ٠‏ أ كنو بر سنة 1974 . 


شمهدات ٠‏ -حوادث قهرية . تأثر فى مأ هية المقداء 


اعفاء المتمهد . 
2 القاعرة الفائويْ ش 
يوز اعفاء أحد: طرفي المقد من تنفيل 
تعهداته والنزاماته اذا طرأت بعد امضاء العقد 
حوادث قهرية مأكان فى حسبان احد اثرت 


54 
3- تأر مه ٠١‏ دإسمير مسنة 1999 


تمهدات . تدليس ٠‏ شروط بطلان الشمهد . 
غلط في شخص التماتد ٠‏ 


القاغرة القائوئيٌ 
١‏ - ان التدليس لا يبطل المشارطات 
الااذا وقع من أحد المتعاقدين على المتعاقد 
الآخراما اذا وقع التدليس من شخص غير 
المتماقدين: فلا 0 
- ان التدليس لا يبطل العقذ الا اذا 
استحال على المتعاقد كسشف هذا التدليس ومنع 
وقوعه أو اذا استحال عليه معرفة المناورة الى 
حاول خصمه ان يوقمه فيها. 
- ان الغلط الواقم فى شخص المتعاقد 
لا يعيب الرضاء الا اذاكانت شخصية المتعاقد 
ملحوظة وقت التعاقد وكانت سبا من 


أسياب الرضاء 


نا 
محكة جاند ببلجيكا 
تاريمحه ١١‏ فيراير سنة 1١9176‏ 
ار وال : اكت لاخر 0 
الاجر بن لبان مد يك الاق 
القاعرة القائوم: 


-١‏ ان طلب فسخ الإجارة يتضمن 


جلة المحاماه 


مخ 


بالطبيعة طلب الاخلاء والقسام فاذا فات على 


المدعى ان يطلب الاخلاء والتسلم أمام محكة 
أول درجة جاز له طلبه أمام محكة ثانى درجة 
لأ نمثل هذا الطلب لا يمد طلا جديداً 
اذا تضمن عقد الاجارة شرظا يحرم 
على .المستأجر التأجيرمن باطنهفلا يجوز للمستأجر 
الاخلال بهذا الشرط بدعوى انه فى وقتث 
الاستتجا ركان يوجد مستأجر من الباطن محثلا 
انون لقا الؤتهو 
- ان خروج المستأجر من الباطن بعد 
صدور السك الابتدائىالصادر بالفسخ والاخلاء 
لايور فى حق المالك فى الاستمرار على طلب 


الفسخ والاخلاء 


55١ 
محكة جاند ييلجيكا‎ 
19178 حم تاريخه /1” بوليه سنة‎ 


عذر شرعى . دفاع عن النفس . عقيدة الماني . 
اسياب قوية: نا سب القوة مم الخطر .كيفية ٠‏ 


تقدير التموريض ٠‏ ا : 
القاعرة القَا وي 

١‏ - ان امهم الدى يدفم الدعوى العمومية 
لا بوجود عذر شرعي وائما يدقعها بوجود سبب 
يبرر الجريمة بناء على انه كان فىحالة الدفاع عن 
نقسه يجب ان يتم الدايل على ان النى عليه 
هو الذى اعتدى عليه أو هدده ٠.‏ ولا يكنى 
لتبرير جريمته ان يعتفد ان حياته كانث فى 
خطر بل يبان يتان اعتقاده هذا كان مبنيا 


على أسباب قوية وصصحيحة وانه كان مدركا تام 
الادراك الخطر الذى كان يبدده . ويجب أيضا 
علاوة على هذا ان يكون قد دفم الخطر اذى 
كان يهدده بعل متناسب معدرجة هذا الخطر 
لان دقع العدوان بالقوة لا يبرره القانون الا 
اذا حصل بنسية الضرورة الى تفتضيه٠واتقدير‏ 
الظروف والأحوال التىوجد بها الشخص الذى 
دفع الخطر عنه يازم عراعاة ماضيه واخلاقه , 
وطباعه والطريقة التى دفع بها الخطر عن نفسه 

؟ - يراعى عند تقدير التعويض الواجب 
الحم به اورئة الجنى عليه مقدار المفاش الذى 
يستحقونه بسبب موت المورث 


ذف 

حك تاريخه ١‏ وليه سئة 194137 

تقيلكد علامات الغو ريقات.شبه.شروط واحوال الجريهة. 
القاعرة المالوئيٌ 

ان جريمة تمليد علامات النوريقات ثم 
اذا جد شبه نام او غير تام بي نالملامة المسجلة 
والعلامة المقلدة حيث نجر الججهور الى الخطأ فى . 
الغيبز بين العلامتين . 

ويعد مرتكب) جرية التقايد من قلكلات. 
العلامة المتإرة بشكلها وحروفها ومدادها وكفية 
وضع احرفها وكلانها 


كر" 2 عله الحاماة 


523 
لد عحكة فرفيه بيلجيكا 
محكه شاتليه يلجيكا حك تاريخه 1١‏ مايو سنة 1178 
5 حكم تار يخه 8 إوليه سنة 1957 اثبات .تقبيه بالاخلاء. عل خبر بوسته. مظر وف قاضى ٠‏ 


ايارة اغداس.ه يلت . التاعرةً القانوئئ 
القاعرة القائوير ان الثنبيه بالاخلاء الحاصل بالكتابة يجوز 


لا جوز اثبات عد اجارة اشخاص يثمادة | ائياته بالبينة وبالفرئن وعلى الخصوص يجوز 

الشهود اذا زادت قيمة العقد على النصاب | اقامة الدليل على حصولةكتقديم عل خبر البوسته 

القانونى الذى يجيز الاثبات بالبينة المثبت لارسال التنبيه مسجلا . وعلى المرسل 

حم اليه ان .بت ان المظروف لم تكن بداخله 
أى كتابة 


لزعات ‏ 
زف 
ولا نخلو طائفة من الناس من 2 قادح ومادح » وطائفة الحامين مثل غيرها من 
الطوائف لها « قادح ومادح » . ألم يقل الرومان قبهم أنهم « أناس ,يبيعون قوارص 


.أموع10 وطجه؟ غه همع1 .أسملمه؟ دأععدز اعم وقماطقع أومسوالن)'» 
560606 


وترحمتها : 
م6 18 زققع0جم 1648 قمقل قم جلاع76صة قومدوأعمآ قجدع1 أسملمة؟ قل" 


*”.80168هم نهو[ نه ومعفام مم1 


*# 
#9 


والايطاليون ( وعم خلفاء الرومان ) يقولون : ان الخصومات غراس مثيرة فى 
بستان الحامى » . ْ 


.غ1'87068 06 متلعةز ده ؤنطعة أقط نه غوقه قغومعم م1 “ 


#ااء 
فنا 


وعلى ذكر القضايا ورجال القضماء يقول أهل الدائمرك : 


قمع 168 88621 نه كمه 06 2168م 168 120338268 2660601 قن206م وهب[ “ 


1 '”. وعتاقدز 06 
ومعناها : أن القضايا بزل الخصوم وتسمن رجال الحا م . 
ش 2 0" 
وعثل هذا المعنى يقول بعض أهل المشرق : أبعد عن الفضايا . القضايا أشبه شثى: 
بالحرائق لا تقوى على اطفائها وقت ما تريد وتنتعى غالبا بتدمير مال المدعى ومال 
الماعى عليه . 


ان 0686م عط صه'[ عهن 016ععمة مم أمم» ,قغوم2م م16 89116 “» * 
”0168عهم عمعل و06 قغاغ ممعم و10 عيسدقيرمه أمعء جوومع تسن _أه قا 05 0ع 


2 
ولافرنساويين قول مأثور من معتى الامثال السابقة وهو قوهم : 


6 8536 م5 رأموهعة' مهقة م5 :عدهملتدامر سد ذ قعقة قأمعا غدةة 11 “ 
: ”.معمعهم 06 836 سد اع عم اريدم 


وممناه :كل متفاض يحتاج الى ثلاثة أكياس : كيس مماوء ذهب وكيس ماو 
ورم وكيس مماوه صبراً . أما كيس الذهب فلينفق منه علي قضيته بناء على ان القضايا 
تحتاج الى رسوم ومصاريف كثيرة جداً ( رسوم الحمكة واتعاب الحاءين واتعاب 
الخيراء ومصار يف انتقال وغيرها ). وكيس الورق لان القضّايا تستتفد كثيراً من 
الورق ( اعلانات وانذارات وأحكام وحاضر جلسات وحجوزات وتنقيذات 2 


وقرارات . . . . و .... و ). وكيس الصبر اشارةالى الزءن الطويل الذى يمر من 
يوم المطالبة بالحق الى يوم الحصول عليه 
5 ش 
ولاهل الصين مثلان بهذا المعنى . 


- أولها قوم : « النزاع على شبر ارض يكلف كن فدان » . 
احتواتان قوق ملل من طالب نه من ريق انقاقى نل دن يم 
الغره ابعل عل فرحة؟ ٌ 


عر بز مائلى 


بحلة الحامأة قرب 


العدد الرايع فر ست السئة السادسة - 
سحيفة |[ اسباب القرار الذى اصدره مجلس النواب واجماع البرلمان فى ١؟‏ نوفير 
5 ؟إسنة ه95١1‏ 
عرة 0 
أسية | | الاحكام 
بم | |2 محكة النقض والابرام نض . سبب الح . عدم ببانه . بطلان - 
عو م ه ‏ ا« داه« تقض . تزوير .تميق العقد . 
تقض . عدم يبان كيفية اتلاف زراعة الفطن . 
عومأءسس| ٠ه‏ هط « تقض . عدم يبان كيفية الف زراعة القطن 
بطلان ٠.‏ © 
ا لكان د م 0 تقض . عدم بيان قصد القتل . بطلان . 
مم د هم ام تقض . حالة دفاع شرعى . عدم بيانه . بطلان 


حسبى . روم ارود كس . حجر . بطرمكانة . 


مجلس ملي . اختصاص . 


كنا ا نكضن 2 « « حسبي . وصى . صغير . تعارض الصلحة . 
كك ففضن « د« حسبى . مشرف. تعارض المصلحة . استبداله . 


| بيع . أركائه , تعهد المشترى بعدم التصرف فى 
٠ه‏ | لامع | محكة الاستئناف الاهلية || الرقبة وفى المتفعة . عود الملكية الى البائع . 
ملكة. 


املأمس| « .« «م استثتاف . تحمكيم . اختصاص . 


0" ]وسسم| « هط م القاس اعادة النظر . تناقض. منطوق . أسباب 
+76 |ءسم| «م ه م انكار خطوط . طعن بالتزوير. اثيات . 
بيع . شرط عدم التصرف . ابراء من المن . 


وميه . 


007 الوانا 0 2 2 ْ 


طلاق . مسؤولية الزوج . ضرر أدبى . ضرر 


وهم أ سمس محكة مصر الابتدائية الاهلية 00 
1 ذدى . تعو يبص ٠‏ 


.وس بحلة الحاماة 


لاه" 


انان 


ليان 


نض 


ان 


كيفة ظ ش ظ تابع فهرست الاحكام 


اشتراك جناق . اخفاء أشياء مسروقة . شراء. 
أشياء حصل عليها صاحبها من طر يق النصب 
أو التبديد » 


4ل أعتكة اسكتدر بةالابتدائية الاهلية 


| م طتطا هد « 


فوائد . رقع دعوى بها وحدها. مادة ١١١‏ 
مدلى . معثاها . مداها . 


اجارة ٠.‏ فسخ الاجارة الخالفة شروط العقد . 
اختصاص الحمكة . تطبيق قانون تقييد 


استثناف . تغيير نوع الجرية . استئناف امتهم 
الم 


ع«جم| « االزقازيق ‏ «د م 


ومم| « بنى سويف  «‏ م 


افيون . حشيش ٠.‏ دخان . محصول زراعة 


« م«‎  طويسأ«‎ « ]"4١ 
الاقيوق ننه احرازه .لا عناب..‎ 2 


ككنااا' محكة جنايات مصر تزوير وى ٠‏ قسهى بأسم الغير . سوء النية . 
ملكية . نزع ملكية . شروط نزع الملكية . 
مجلس بلدى . عدم اتباع الشروط . بطلان. 
تغيير وصف اللهمة . سلطة محكة الاستئناف. 
اتفاق على ترك العمل . مادة ه١٠‏ مكررة 
عقو بات مستخدم عام .عمدة. قاثون الانتخاب. 
انتخاب .استقالة العيدة .هجر الخدمة العامة. 
اضراب . تحريز دفائر الانتخاب . دستورية 
ش القوانين . سلطة اجام ٠‏ قصد جناق . فتنة. 


حدم| «ه ‏ تلاالجزية م 


أوامر الادارة . مادم م١٠‏ عقوبات مكررة . 


5"| «. عركزطتطا ' م 
1 1 انتخاب . دستورية القانون 0 


انا 


ان 


كم 


لون 


لض 


كرض 


أففا 


يكف 


ينس 


اونا 


فض 


فون 


رفس 


فون 


محكة بنى مزار الحزئية الأهلية 1 


« ادفو 2 2 


2 المنصورة 2 8 
المحكة العليا الشرعية 


محكة الاسئناف الختلطة 


استقالة ٠اضراب‏ عد ا 


عامة . اتقاق . مسوغ شرعى . عمدة - مشاه 
البلاد . مادة م١٠‏ عقوبات . 


تلت وى وتام اقترات:+ عكر 


الخدمة العامة . مادة ٠١.‏ عقوبات . ترك 
٠ 7‏ مسوغ قانونى . استقلة من الوظيفة 


ش احكام . قوة الثى» امحسكوم فيه ٠‏ منطوقه .| 


أسباب . 

وقف . نظر. طم ناظر ء افراد فى العمل . 
وقف . نظر . خيانة . عزله من أوقاف اخرىأ 
وراثة . دعوى وراثة . انتصاب احد الورئةاً 
خصما عن الباقين . دعوى على ذى اليد . 
دعوى الوراثة ضمن دغوىمنع تعرض. حجر . 
غفلة . تصرفات ٠‏ قبل الجر وبعذه. 

وقف . بيع . استبدال . هلاك . 

وقف . ارث . اسقاط 

وقف . بناء . اذن الناظر . حي :اليناء . 
مسؤولية . مالك . مستأجر ‏ سقوط مأزل . 
ْ هلاك المستأجر او بعض زواره . 

زوج ٠‏ مسؤوليته. عن اعمال زوجته .اثوموبيل 
مسؤولية . مالك العقار . 'تضامن الملاك . 
سقوط المنزل . ضر المستأجر 
| اختصاص. لبنائيون. فلسطينيون . سوريون ٠‏ 
أ محا مختلطة . اجانب 


| تابع فهرست الاحكام 


كن 


كنا 
للهلا 
7 
0 


إن كا 


كين 


ذكن 


[اليكنا 


حكن 


1 


ين 


تلن 
5 
امل 
تلن 


ثانا 


كنان 


85 


لان 


كن 


كلس | . 


اوراق رسعية . حجة . طعن بالازو ير. سلامة 
عقل 78 سلاية جسم الشهد . 


حجز تحذطل “عل العقارات . قوانين سور بة ٠.‏ 
محكة بيروت. الابتدائية ْ 


' | قاضى الامور المستعجلة . اختصاص . قطم): 
تقض وابرام فرنسا |) تور كبر باى.خلاف ين المشتركين وصاحب 


ظ' الامتياز . ْ 
شْ |[ طلاق ‏ اسم الزوجة الاصلى . امم الزوج . 
وا ان اعوال شخصية: 


| معارضة . مواعيد . استمال طرق احتيالية 
[ لتفويت الواعيد. 
امتيازات سياسية . سغراء .قناصل . مفوضين. 
لوظيفة لا الشخص . 
ملكية . تثال موصى عليه . مق تنتقل 
ملكيته لصاحيه . قسليم وتسل . 
مسؤولية ٠‏ محل تجارى أو صنائعى ٠‏ لانحة 
ار انوك ا 
استتافكان | مقاصة:الاقع جاامام محكة الاستثناف . 


ه . الطافر ٠ ٠‏ | اقرار. تجزثة الاقرار. مقاصة ' 

1 0 :لشي إ( تمهدات . حوادث قهرية . تؤثر فى ماهية 
د قض وابرام بلجيك ا 
: 7 تعهدات . تدليس . شروط بطلان التعهد . 


اجارة . فسخ . طلب الاخلاء . امام تحكة 
الاستئناف ٠.‏ عدم التأجير من الياطن. جر وج 
المستأجر من الباطن بعد حم ابتدالى ٠.‏ 


جاند بيلجيكا 


يجلة الحاماة لك" 


ىه 97 1 


عذر شرعى ‏ دفاع عن النفس .عقيدة الجانى . 
اسباب قوية . تناسب القوة مع الخطر . 
كيفية تقدير التعويض . معاش. 

0 علامات الفوريقات . شبه . شروط 
واحوال الجرية 


ملم محكة جاند بيجليكا 


وأ ملع « لبيج « 


وخ "لانن 2 شائليه 2 اجارة اشخاص 0 أثبات . 
أنات . ند خلاء . 9 - 
554 | حرم قرقيه « ْ اي ةا 
1 مظروف فاض ٠‏ 
لاا لذعات 


رئيس القر بر : عر أ الى 


تسد هابا حام ا له 


السلمٌ السأرسم 
ةاعم مما وام "اااامنة ل“ 
قانل مم عله .عم'راة] رم "نازر خم عو 'صافا 
العرر قامس من عزن بم قار ري جترورملمم لل جما برإماوم1 
"مطايالادناه عما مادم ان 


. 7 أل “16م 
عرد قرا / سصم كوا 


الادارة عيدان سوارس عرة م 


هماه 


كيمة الاشتراك هن ١‏ يلع ليغلاوى 
ش ا امام.البوسته العمومية بالقاهرة 


5 الطلبة م6 2 تليغون رتم 4501١‏ 


بيأدم 


تشمرنا فى هذا العدد لاا حك وقرار! وفتوى فقط . مع أن الاعداد للاضية كانت تضم أ حكاما 
| كثر يتراوح عددها بين 55 والسب فى ذلك أننا نشرنا في هذا العدد مين أحدها 
موضوعه « مت تسقط اتعاب الحاماة للطالب بها أو الصادر بيا حَ؟ 6 للشرة الاستاذ الفاضل احمد 
افندى منيب الحاى . وثانيها في « نظام الجالس الحسبية »6 لمضرة الاستاذ الفاضل الياس روفائيل 
عياثى افندى بقمم قَضَايا المالية . ثم نشرنا نص الرسوم الخاص بترتيب الجالس الحسبية ونص 
الذكرة الايضاحية شرو عهذا الرسوم ونص لانحة تنفيذ قاتون اليالس الحسيية . والبحثان والمرسوم 
واللذكرة واللانحة ملات قسما كيرا من هذا العدد . 
أما الاحكام فهاك بيانها  :‏ 
عدد ١‏ 
أحكام صادرة من محمكة |أنقض والابرام 
> أحكام صادرة مرن محكة الاستكناف الاهلية 
١‏ حكا صادرا من الحا ؟ الكلية والحا > الجزئية 
ٍِ فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفق الديار المصر.ية 
١‏ حم شرعي صادر من الحمكة المليا الشرعية 
4 أحكام صادرة من كة الاستثاف الختلطة ‏ 
4 أحكام صادرة من الحا © الفر نساوية ْ 
ه أحكام صادرة من الحا > اللجيكية 
0 فتكون األة سبعة وثلائين حكيا وقرارا وفتوى:ي؟ رئيس التتحرر 
عزط مانكى 


الس السارسم 


المواماء 


العرر امس 


عرر قرار 


مى سقط اقعاب المخاماه المطالب بررا أو الصادر برب] مكل 


القاعدة العامة فى مصرهى أن ج. يعالقوق 
ش بالتعيبات والدعاوي تسقط عضى ١١‏ سنة على 
آخرعمل قاطع للمدة قانونا ماعدا المتثنيات القى 
. مهامايسقط مضي-ةسسنين كالفوائدوالاسجارات 
ونحوها (مادة 71١‏ مدفىوه/الاشختلط ربالاب 


فرنسي) والكبيالات والسندات التجارة (مادة . 


5 تجاريوا لساري مختالط وكذا تجاري 
فرسى ) أو يثلاث سنوات : الاشياء المسروقة 


والضائمة ( مادة 45 مددبى وه١١‏ مدنى مختلط. 


وولالا؟ مدق فرنمى)أو سنة(9+ و١٠١7‏ مدلى 
و ث/3 و ٠/5‏ مدني مختلط ) أو بسنتين(مادة 
الالال 7717/7 مدلى فرسى) 

ونث الآن ف اتعابالاطباءوالامين (فى 
القانون الاهلى ققط ) والمهندسين ومن المبيعات 
لغير التجار الح من جبة ورنوم اقلام الككتاب 


والحضرينمن جبهةنانية. وسبيهذاالسقوطالاخير: 
(أولا) ان كلهنه الاحوالخاصة.اجور 


او ا وات وحوها ( ورسوم أقلام 


الكتاب والحضرين  )‏ أي جيعها مفروض. 
فيه ان أصمامها لابستكتون عن المطالبة مها 

ثانا ) لان العادة قد جرت فا تفر ساعلى 
عدم أخحد كتاءة مها واذا تحررت فلا تحافظ 
9 طويلا الاان ولالمدين ولكن يم جب" 


:ملا حهلة مانألى 


( أولا) ان المبالغ التى تسقط بعرور مت 
وماهى : 1 1 2 
00 نات الحامين ( فى القانون الاهلى 
لا الختلطولا القرنى ) 2 . 
(؟) اتعاب الاطباء 


كوس 


مجلة الحاماه 


ممم مم00 06060606060 


(: ) تمنالمبيعات لغيرالتجار مطلتا(أيللافراد) 
(ه) عن المببعات للتجار فما عداما يتعلق 
بتجارامم (أي-لاجيات التجارالشخصية لالحلاتهم 
التجارة ) 

(1) أجورمؤديى الاطفال ومعلهم 

(/) ماهية الخدمة 

(4) الر-وم المستحمة لاقلام لكام أو 
ا حجضم رين ( ٠‏ مدلى ) 


(ثانياً ) ان اتعاب الحاىونحوهاغتلف مدةا 


سقوطبا حسب الاحوال : 

(1) اذالم يعترف المدعى عليه بالدين صراحة 
أو ضما تكوزمدة السقوط ٠‏ بوما من تارم 
ا به حتى لو استيجدت اتعاب أو 
أجورأو .... .. أخري 

أت اذاوجد اعتراف بذلك فيسقطالحمق مضى 
٠6‏ مسنة هلالية ( لمدول الطرفين عن العادة) 
من نار عه آخر اعترا ف أوعه ل قضاني قاطع للمدة . 
راجع ( فينيه ) ( م7 ) جاء ١6‏ صيقة ٠‏ لاه 
و الاه محاضر بحضير القانوتى المدنى القرذنى 
(أوران) مدنيجزء “ام صيفة 0*٠‏ و01 نبذة 
688 و0654 و10ه ا ورو) طبعه4 
جزء لم صفة 441 ( بلاثيول ) طبعه ” جزاء ؟ 
سحيفة 7٠١‏ نبذة 89/6 ( مأركاديه ) طبعة ” جزاء 
١9‏ صيفة اعرسم بودري لا كنتنري المطول 
جزء هل (سقوط الحقوق) صحيفة +١5‏ نيذة 5لاه. 
( دالاوز) تمليقات على القازون المدي جم 
صحيفة ١١9‏ نبذة لاو وحوة١وه١‏ :دمن 
انارسال المريض أو صاحب الدعوى خطابا الى 


ا جامى أو الطبيب بائه سيسعى فى دفع الاتعاب 
أو المكفأة أو سيمر على مكتبه أو عيادث#لاشّكر 
الح يحول ببنه وبين العسك فا بعد سقوط المق 
ألدة القصيرة لانن مني اليه الطويلة أو 
انراز مخالصة كتابية» ( والمسيودوهلس) سقوط 
الحق نبذة ٠١9/‏ ( والتون ) جزء ؛ا عيفة امه 
( والدكتور مد بك كامل عرمى ) اللكية 
والمقوق العينية صحيقة 514 و 5١15‏ والاستئناف 
الختلط به ماو سنة 854 ( مجلة القضاء والتشريع 
الختلطة جزاء > ححيفة بل؟ شكة مصر الاهلية فى 
؟؟ نوفير سنة 1915 فى القضية عرة 951 سنة 
مد ىكلى المرذوعة منىث .خصياضد السيد 
جمد احمد العفيق وضد الشيخ حسانين على 
بوسف ( محجوز لدده ) ومحكة شبين الجزئية * 
ديسسبر سنة م (٠‏ الجموعة الرسمية الاهلية 
سنة ه صيقة ١97+‏ ) وعتكة طنطا الجزئية أول 
يونيه سنة1908 (مجلةالحقوقسنة ١‏ صيفة6١)‏ 
( ثانا ) منازعة المدعى عليه فى أصلاللق أو 
مقداره لاى ددن من الدون المذكورة فى المادة 
"٠‏ مدثى يعد أعترافا منه بعدم دفعه ‏ ويلتإلى 
لا يصح لهالججعبين النقيضين: الاعتراف ,الديوئية 
السك سقو 0 الحقأىالدفم كا يقول العلامة 
بودرى فى الجزء 7١‏ (سقوطا مقوق) صيفة/18 
مام همهم قوم ورمع 0 الى 


كووجة 5 لع معت 16 ذم عاطدجممعم 


| وأطصتعتةم دمم حتل كته 16 تمعسعنامما 


تلم أتتدعمعصتصدمة نه م1جرسععة ختوم 
لسن ع«مادمتدمه 5ه 0686 1١‏ عفتد 
تتمعغتط6 666 انهم 


جلة الاماه 


موع 


وراجم تاب الملكية والحقوق العينية اضرة 
الدكتور مد بك كامل عرمى صميفة 1٠١‏ 
حاشية ١‏ محكقمنوف الجزئية /ا١أبر‏ يلسنة/111 
( الجموعة اركية ) سنة 14 صيفة ١45‏ 

(رابعاً )اذا صدر 
المنومعنهافىالمادةه ٠‏ "مدلا ب.قطالمقفىتقفيذه 
الاعرور المدة الطويلة خلافا لاحك بالفوائد 
وغيرها مما هو مدّكور بالادة 7١١‏ مدنى التى 
يسقظ الحق فى تتفيذ الحكم مها فما زاد ع نخس 
اين واوا تن مال 
السابق ثثمره عجلة الجاماتسنةهعددمصيفة 16+ 

(خاساً) أنه وان جاز المدعى عليه فى حال 
مطالبته بالقوائد ونحوها ‏ الم فى وقت واحد 
الاعتراف لعدم الدفم و السك إسقوط الحق فى 
الطالبة أو التتفيذ بما زاد عن خخس سنوات منماً 
من وقوعالدين فى الخراب بتر كفوائد عثيرات 
السنين عليه لاممال الدائن أو لسوء نيثه ‏ إلا أن 
ذلك غير جارٌ فى حالة المطالية بىءتما هومسطر 
فى المادة .٠؟‏ مدني أهلى وبعبارةأوضحاعتراف 
الدع عليه صراحة أوضمنا بعدم الدقع عنعهفى 
الزمن تفسه من العسك بمغى سنة لارح1 سبب 
السقوط 0 هذه المأدةٌ هو 
)١(‏ وجود قرينة فقط على التنخالصلا<ّالضياع 
سئد السداد 
() لان السقوط بعضى سنة مسلط علىذاتالحق 
كله لاعلى جزء فقط منه أو ملحق له 5 فى حالة 
الفوائد ونحوها فان أصل الدينباق ولا يسقط إلا 
نازاد عن فوائد نخس ستوات فط .50 

(سادساً ) اذا كانت الاجرة ممايدفمسانهة 


5 بأي دين من الدون. 


فالسقوط يكون يعضى خس ستوات (مادة 71١‏ 
مدلى ) لا +٠‏ بوما ( ماد وب؟ مدني ) راجم . 
المسيو دوهلس : مغى المدة نبذة 198 وشمرح 
القانون المدني للمرحوم احمد بلا | قحى زظاول 
حيقة 115 

(سابيا) فى حالةالسقوط بامدة الما 
٠١4‏ مدني 8/78 غتتاط و 757 فرسى ) 
أوالنقوط خيس ستوات فى المنسائل. اللدنية 
(كالقوائدونحوها : مادة؟ ا «مدبىوه رم غختاط : 
و/ا/ا١7‏ فرنسى  )‏ أو السقوط ثلاث سئوات 
( حالة المرقة. والضياع ماد 1م مدلى واهاا 
مختلط و 7١/4‏ فرفمى ) تقضيي الحا ك لسقوط 
الحمق يمجرد : 
فى | )١(‏ طلب المدين السقوط 
(0) تحققها من مغى هذه المدة 
(م) عدم قطعها قانونا 
أما فى الاحوال المذكورة بالمادة 7٠‏ مدني 
أهلى ( عجرب ختلط 7/8 سمج ) قلا د 
السقوط قانونا إلا بعد تحليف المدى عليه.مين 
الاستبثاق ( مادة 738١‏ أهيل وكام عتلط” 
وه/اا7 فرنمى) أو ورثته أو الاوصياء ووم , 
انعم لايعادون وجود الدين ( مادة 1" أهل 
الخد وهل/اا” فرنمى ) 
ويجب على الحكة أن تطلب من تلقاء تقسها 
العين من المدعى عليه فىهندالاحوالأومن ورثته 
أو الاوصياء ونحوها : المسيود وهل سسقوط الحق 
نبذة 7,١١‏ وشرح القانون المد ني المرحوم أحد 
باشا فتحى زغلول صيفة 1١4‏ وعين الاستيثاق 
هنه تختلف عن العين النوه عنها فى الادة 154 


جوم مجلة الحاماه 


تجاري لان الحا م لا نملف التاجر المدعى ا سوم المستحقه لاقلام الكتاب 

لوه يي بللابسمن أن يطلب الدلن ذلك | امغر ين ( مادة ٠١‏ ؛مدلي)فانالسقو طيتديء 
( ثفن ) مبنأ ال كم بوما لذ تور فى (أولا ).من تارعواتهاء ء المرافعة فىالدعوي 

المادتين ٠١9‏ و 76٠١‏ مدبى هو. روت ف خلا الأوراق 

(1) ار استحقاق الدين : فثل اذا اشر الى ) ثانا ا تارهز حر ير هذمالاوراق إذالم 


الى 2 


| ود الاطلاع على الام العالي الصادرق . 
م٠‏ جادى الثانية سنة 114 ( 19 نوغير سنة 
5م ) اللخاص بالجالس المنبية والمعدل 
بالقانونين رم ٠‏ التنة م اواو وعلسنة جحو 

وطل القانون رقم ه لسنة 141١‏ الخاص 
إتشكيل يلين خسبى عالل ؛ 


وعلى القاون نم ول 1ه سوه | بشأن نظام 


جلسات الجالس الحسبية والرقالة على الأوصياء 
والقامة والوكلاء ء عن الغائبين ؟ ' 

وبناء على ماعرضه علينا وزير الحقانية » 

وموافقة رأى مجاس الوزراء» ١‏ 

رسعنا ها هو ات .: 

الفصل لا و ل 

تشكيل الجاللى الحسبية الابتدائية 


عدة قضايا فيتديء سقوط الحق منانهاء كل | تحصل مرافعة فى القضبية ,؟ 
قضبية على حسما - لذا تقول المادة ٠٠١9‏ مدبى : 
١‏ 0 

« واواستحقت ديون جديدة من قبيل ماذ كر ا 
. فى ظرف ال "+٠‏ يوما المدكورة » المحابى 

نحن فؤاد الاول مك معسر 

بناء على المادة ١‏ من الدستور؛ مادة ١‏ ل فى كل عس؟ 
حون الع 1 تبة : 


(أولا ) تقض من لمجا كم الاهلية يديه 
وزيرالحقانية ويكون رئيساً . فاذا تعذروجوده 
حل مله مأمور المركز» 

( ثانا ) قاض شرعى يندنه وزبر المقانية 
فاذا تعذر وجوده حل محله عالم من علداء المركن 
فته وبر المزاية إن 

( :1 أحد الاعيان يعينه وزير الداخلية. 

وعند النظر فى المسائل الخاصة بغيرالمساين 
يستيدل بالقاخى الشرعى أوالمام عضو يعينهوزير 


الثقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضي 


| النظرنى أمره ‏ ويجب أن يكون هنا العضو 
- ]هن رجال القادون فى حالة غياب القاضى الاهلى 
َي واختصاصها | حلول مأمور المركر محله فى الرياسة . 


علة الحاماه 


وعند النظر ف المسائل الخاصة بالمسدين اذا 
تعذر و جود القاضى الاهلى المنتتدب ارياسة 
واللأمور معا تتكوذالر باسة للقاضىالشمرعى ويكسل 
الجلس من ينوب عن المأمور منموظف المركز ‏ 

مادة ؟! # يشكل ف ىكل مديرية وفى كل 

محافظة مجلس حسى لديرءة أوالحانظة بالكيفية 
الآ نية : ْ 

٠‏ (أولا ) قاض من جام الاهلية ينديه 
مجلس الوزراء ويكون كسا . وتجوز علد 
الامتعجال أن يندب بصفة مؤقنة بقرارمن وزير 
المقانية . فاذا تعذر وجوده حل له فى رباسة 
الجلسالمديرأوا لاف ظ أووكيل المديربة أوالحافظة» 

) تأض شرج يندهوزيالقائة نذا 
تعر وجودة بحل لء مال 1 أخريعينهوز يرا حقانية » 

( ثلا ) أحد الاعيان بعينه وزير الداخلية 
ويكون انتخايه يتدر الامكان من أهل المرَكن 
ا والقسم الى به ل نوطن الشستمن المقتضى 
النظر فى أعسه . 
وعند النظرفى المائل الخاصةبغير المساين 
ينبل باللقاضى الششرعى أ والعالم عضو يعينه 
وزير القانية يكون من أهل ملة الشخص 
المقتضى النظرفى أمره . 

مادة "ا _. تنظ الجالسالمسبية دون غيرها 
فى المسائلوالمنازعاتالمتعلقةبالمواد الا تية انخاصة 
بللصريين وغيرمم من المتوطنين بالقدار المضرئ 
مسلين كانوا أو غير مساين إلا إذا قضت 
القوانين أو المعاهدات بغير ذلك : 

تين الاوصياء لاقص وللحمل الستكن 
والقامةالمحجور عليهموالوكلاء للغائبين. وتثبيت 


بزو 


الاوصناء ال+تار ين اللائقين لاوصاية . وتعيين 
المثمرفين . وعزل م مع المتولين المذ > ورين ٠١‏ 
واتدال غيرمم بعم 1 استقالتعم . والحجر 

على عدبى اح ية ورفع المجر عنهم . رار 
الوصاية الي مابمد سن الحادية والعشرين إذا 
اقتضت الحال . ومنع القاصر الذى بلغ الشامنة 
عشيرة من التصرف . وتعيين مأذون بلخصومة 
فى حقوق القصرأو الحجور عليوم أو الغائبين | 
وذلكعند تضاربعصلحتهم مممصلحة الاوصياء 
أو القامة أو الركلاء . 

مراقبة أتمال الاوصياء والقامة ووكلاء 
الغائبين والنظر فى حسابأهم واتغاذ الاحتياطات 
المستعسجلة لصيانة حقوق القص رأو على الاهلية 
أو الغائبين . 

سلب ماللاولياء الششرعبين من السلطة على 
أموال الاأشخاص امشمولين ,ولابنهم أو المد من 
حر يهم فيها فى الاحوال المبينة فى المادة الثامنة 
والعشربن من هذا القآنون . 

ومع ماللمجالس الممسبية فى أثناء مراقبتها . 
لادارة الاوصياء أو القامة من المق تى الت كد 
مما إذا كانت المصاريف الخصصة لتفقة القاصصر ” 
وتربته أو لنفقة امحجور عليه قد استعملت فملا 
لمنا الفرضء فليس لها حق التدخل ق المسائل . 
المتعلقةبالولاية عل النفس نكر وجباعناختصاصها . 

علاة أن مقن علس حو الركزيق” 
كانتقبمة التركة أومال المجور عليه أوالغائب 


أو الشخض المطلوب المجر عليه لاتتجاوزثلامة . 


2 
الاف جيه , 


يونا 


ويختصأيضاً بأتخاذ جيم الاجراءا تالتحذظية 
المستعجلة مهما كانت قيمة التركة أو المال 
ول كانت الال تقضي بلتغاذهافى بندر المديرية . 

ويختص مجلس حسبى المديزية متى كانت 
قبمة التركة أومال المجورعليه أو الغائي أو 
الشخص المطلو بالمجرعليه تتجاوزثلاثةآلاف جنيه 

ويختص مجلس حسى الحافظة تجميع 
المسائل الواقعة .فى دائرت امها كانت قيمة 
التركة أو المال . 


مادة ه - بتعيناختصاص المجالساأسبية 


بالنسبة للمكان كا يأنى » 

( أولا ) فى مسائل الولاية الثمرعية محل 
وطن ن ألولي 3 

ثانياً )فى جيع أحوال اونا حل 
وطن المتونى 6 

م )فى موادالحجر بمحل توطن الجور 


عليه او الشخص العلوب توقيع المج عليه » 
( رابعأ ) فى مواد الغيية باخر موطن 

معأوم للغائب . 

مادة 5 ]نان ناموط عند 
الوفاة فى غير محل وطن المنوفى أ كان متوطاً 
فيه واتقل الي محل آخر جاز مجلس لخن ص أن 
يحيلالمادةالى ا جلس السب التاب لهموطنالقادمر ‏ 

وإذارأى المجلس الحنسى أن المسألةالمنظورة 
أمامه هى من ٠‏ اختصاص مجلس .اشر توا النسية 
للمكان أو القيمة يحيلها الي ا جلس الختص - [ + 
ويجوز لجلس حسبى اللديرية أن ييل اليجلس 
حسبى المرك كل مادة يرى من الاوفق أن 
يتولي نظرها الجلس لذ كور . 


محلة الحاماه 


مادة  1/‏ لوزي رالمقانية عند تعذر وجود 
عضو الله فى أحد المجالس أن يحيل بقرار منه 
المادة إلى أقرب مجلس بوجد به عضو من ملة 
الشخص المقتضى النظر فى أمسه . 


الفصل الثانى 

كيفية رفم الاعى للمجالس المسبية الابتدائية 

مادة ,م/ يجب على الورةالبالغين والمأموربن 
الذين ينون الوفيات أو يحررون محاضرها وعلى 
من يباشرون الدفن وكذلك مشايم ابلاد أن 
يخبروا العمدةأوشيخالحارةفىظرف مان وأر بعين. 
بباعه بزل عل محم يتولى عن عبل مستكن 
أوورثة قاصرين أو غائبين أو فاؤدى الاهلية أو 
تكون المكومة ستحقة لكل تركته أولبعضها 
ويجب عليهم الخبار العمدة أو شيخ 0 ع 

فى الميعاد المتقدم بوفاة الولي أو الوصى 

زرك يجب على الورية البالغين 5 
الاخبا ركنلك بكل تغير يحصل فى أهليةالمتولين 
المذ كورين وذلك بمجرد عدةهم به 0 

وعلى العمدة و مشايخ الحاراتان ملغواذلك 
فىظر ف مان وأر بعين ساعة الي المجلس المسى 
الختص ولي النيابة العمومية التابمين لها . كا 

يجب عليهم أيضَاً أن ببلغوا جبة الادارة بالوفاة 
ف حالةاستحقاقالمكو. مقلكل التركة ا ولشطيياة 

ويعاقب التأخر فى الاخبار أو التبليخ فى 

مع الاحوال التقدمة بالمبس مدة لاتزيد عن 
018 بغرامة لاتتجاوز مائة فرش . 

مادة 9 - لانياية ألعمومية أن تأمى باقخاذ 
الوسائل التى ثراها لازمة لفيا حقوق الجل 


جلة الحاماه . 


حذ3؟ 


المستتكن أو القصر أو عدب الاهلية أو الغائبين 


أو المكومة وذلك إلِيأنتصدرقرارات المجلس 


المبى فى حالة وجود حمل مستكن أو قص رأو 
. عدب أهلية أو غائبين أو قرارات جهة الادارة 
إذا م يكن للتركة وارث 


وجب على العمد أن يتخنوا جيع ما يكون 
ضرور يامن الاحتياطات التحفظية التى عتفى 
الالسرعة اتخاذها بما فى ذلك من وضع 0 
عند الاقتضاء 

مادة ٠١‏ - ف غير الحالة المينة فى الفقرة 
الثانية من المادة الثانة برقم الأمى للمجلس 
الحسبى فى مواد الوصاية والحجر والغيبة من أحد 
أعضاء العائلة أو النيادة العمومية أوكل ذى شأن 


الفصل الثالث 
الفزين لني النال 
مادة -1١‏ يشكل بالقاهرة مجلس حسبى 
عال يكو نَ مت عن : 
(أولا) ثلاثقستشارين من مستشارى محكة 
الامتئناف الاهلية 
(ثانيا) عضو من الحكة العليا الشرعية 
وعند النظر فى المسائل اللخاصة بغير المسلمين 


يستبدل به عضو من أهل ملة الشخص المقتضى_ 


النظر فى أجمره 

(ثالنا) أحد الموظفين الموجودن فى الخدمة 
أو المتقاعدن ش 

وتعبين الثلانة المستشارين والرئيس الذي 
يتخب من يدهم يكون ععرفة وزير المقانية 
بناء على مايعرضه رئيس حكة الاستثناف الا حلية 


ويعين العضوين الباقيين مجلس الو زراء بناء على 


مايعرضه وزبر المقانية . وفى كاتا المالتين يكون 
التعيين لملة سنة . ومجوز نجديده . 

واقاافكا أعد الأعشاة أ بهل عند 
باع ذا معو اتخن اريف عيبا عرزن 
توافرت فبهم شروط العضو الغائب 

مادة 1١‏ - لوزي المقانية أن يرفم لي 
الجلس المسبى العالي أى قرار فى الوضوع صادر 
من الجاس المسبى فى ظرف تسعين بوما من 
تار سقورة وذلك بناء على اذم بن لياه 
العمومية أو من أى شخص ذى شأن أو من 


تلقاء نفسة . 
مادة ٠8‏ ار بن أن ستأفو 1 


أ امتدلل غيم مم . . وللاولياء عي هذا 
لمق أيضا فيا يتعلق «القرارات القى تسلييم 
سلطتوم عل انو لاتير لين بولايتهه 
و أو تحظر علهم أجراء بعض التصرفات فى هلم 
الاموال بلا إذن سابق. 

7 للنيايةالعمومي هيه وأ لكلنىثأنانيستااف 
ال الجاس المسبى العالي أى قرار صادر من 
الجالس المسبية فى طلبات توقيع لز أو ره 
أوى رقم الوصاءة : استمرارها أو فىمنعم القاصر 
الذى بلغ الثامنة عشيرة من التصرف . 

وبرفم الاستئناف فى الأحوال المبينة بهذه 
المادة بعر يضة تقدم اللي وزير الحقانية فى ميعاد 
ثلاثين ومامن تاريخ صدور القرار المستانف 
وعلى الوزير تقدم هذا الاستئئاف الي الجلس 
المسبى العالي 


مادة 14 - قرارات الجالس المسبية واجبة 
التنفيذ ولو استؤتقت الى الس المسبى العالي 
أن يوقف تتفيذه حتى يصدر قرار هذا الجلس 
فيه متى رأى أن المصلحة تقضى بنلك . 

مادوة 16 هن للمجلس المسبى العالي مق 
رقم اليه الأعس بالطرق القانونية : 

( أولا ) أن يلغى أو يعدل أى قرار صادر 
( نانيا ) أن ييين ف القضية التق تكون 
ع فوعة أمانه طر يقة السير اللازم اتباعها معرفة 
الجلس المسبى 

(ثالاً) أن يقرر اتخاذ الاجراءات المستمحلة 
التىكان للمجلس الحسبى اخاذها المحافظة على 
حقوق القصر أو عدي الاهلية أو الغائبين 

(رابما) أن يقرر وقيع المجر أو رقعهٍ 

(خاسا) أنيقر راستمرارالوصاة الي مابعد 
من المأدية والعدسربن أورفعها وان يمصل فى 
أمى منع القاصر الذى بلغ سن الثامنة عشس من 
تسله ماله ليديره بنفسه ءْ 

( سادسا)أن يعين الاوصياء والقامقوالوكلاء 
أو يعزلم أو يسئيدل مهم عيرم 

.١‏ (سابما) أن يسلب الأولياء الشرعيين مالم 

من السلطة على أموال الأشخاص المشمولين 
لايم 5 حظر علدبم بعض التصرذات بلا 
اذن سابق 


جلة الحاماه 


الفصل الرابع 
فى الاوصياء والقامة والوكلاء وفبالم من المقوق 
و علمهم من الواجبات 

مادة ا جب على المجالس الحسبية ف 
الاحوال المنصوص علما بلمادة الثامنة أن تين 
الأوصياء أو اثقامة أو الوكلاء أو تثنتهم فى مدة 
لا تتجاوز مانية أيام من تارعز التبليغ بالوفاة 

اماافى غير ذلك من احوال الحجر والغيبة 
فبجب على تلك الجالس تعيين القامة أو الوكلاء 
فى ميعادلايتجاوز كانية أياممن يومصدورقرارها 
بتوقيع المجر أو بأثبات الغييقوهذا مالريكنالتعيين 
قد حصل فلا بالقرارالمد كور. .| 

مادة  1/‏ المجلس قبل أن يفصل فى 
طلب الحجر أن يمون مديرا مؤقتا يقوم بادارة 
أموال المطاو ب المحرعليه ان رأى ذمرورة اذك 
وتنهىهذه الادارة بصدور قرا رتمائى فىالطلب 

مادة 14 _ لا يجوز أن يعون وصياً أو قما 
أ شرة أ بكي شخصوين الأشخاس الا 
د 37 مم: 

(أولا) امحسكوم عليه فى جرم سرقة أو . 
خيانة أمانة أو لصب أو تزوير لو فى جر بمة من 
الجرائم. الخلة بالا داب أو غير ذلك من الجرائم 
الماسة بلثشرف أو النزاهة ش 

( ني ) اكوم بافلاسه الي ان يك برد 
شرفه اليه 

(لنا) كلمن قررالأب حرمانه من التعيين 
قل وفإنه بأشباد شرعى أو يكتالة صادرة 
مخط يذه 0 ْ 


عله الحاماه 


ويجب عل ىكل حال أن يكيو الوصى أو 
القم أواوكيل من طائة القاصر أو الحجور عليه 
أوالغائيفان ل يكن فن أهل ملته 
ناذه عاق اله فين تيون وطى أو 
كين وظيفة اوصاي أ القوامة الزامية دالنسبة 
رابع 0000 وأ 
اك 2 لعن 4ن فقيل وق 
كل الأحوال تجوز للاشخاص الات ذكرمم 
الامتتلم عن القبول : 0 
)1 ولا ) النساء 
(نانيا) من تجاوز عمره سين سنة : 
: (ثالنا) مئكان معباءا عرض أو عاهة نحي 
يمبعب عليه القيام «وظيفته 
(رابماً) من تلتحق به هذه الوظيفة ضرا 
خاصابسبب بعدمحل اقلمته عن الجبةالتى مما الملل 
ش لخاسا ين ماله اليه غيره ا كن د 
قهاأوشرنا” ' 
مادة ٠‏ جب قل الاوضاء والقامة 
والوكلاء فىيظرف لان أيام من تعيينهم أن يردوأ 
1 أغيان التركة من منقول قا واد زاق لصون 
مندوبٍ من بجبة الادارة وكل شيخص ذى غأن 
'تحضزمن تلقاء تفسه وذاك لانم الأعيان 


الذ كورة 


وخر قأمة الجرد من نسختين ويوقجعلدما ا 


جيع الحاضرين . 
مادة أ - يبب على لوسياء وا 


ادك 


ووكلاء الغائبين أن يحصاوا على اذن من الجلس 
الحسبى للباشرة أحد لتعمرفات الا. ّبة : 

(أولا) قنز بالمتارات ار ينها أو استبداها 
أو رتيب حقوق عيئية عليها 

(ثانيا) التصرف بالبيع أو الرهن فى الاوراق 
| امالية : 
(النا) تقليل التأمينا تالمقررة لمتفعة القاصر 
ا ال جور عليه أو لاني 

(رابعا) الاعتراف بدين سابق على الوفاة 
أوالمير ا | النبية 

(خاسا) الصلح أو التحكيم 

( سادسا ) اجراء القسمة بالتراضى » وفى 
هذهالحالة يقوم تصديق لهاس عليها مقام التصديق 
المنصوص عليه امادة 6 من القابون المدتى 

(سابعا) طلب القسمة القضائية عند عدم 
الاقاق 

(نامنا) قبول الهبة اذا كانت مقترنة بشرط 

ناسعا ) التأجيرادة أكثر من ثلاث 

سئوات 

(عاشرا) الاقتراض 

( حادى عثسر) تشغيل رؤوس الاموال 

(ثانى عشر ) شراء شىء لأتفسهم من ملاك ' 
القاصر أو الحجور عليه أو الغائب أو بيع تىء 
من ملكيم لتقاصر أو المجور عليه أو الغائب 

(ثالكعشمر)استجار ملك القاصر أوال جور 
عليه أو الغائب 

( رابع عثس) قبول التنازل م عن حق 


لقامة | أو دين عبل القاصرأو الججور عليه أو الغائب 


00 


لة الحأماه 


ويب المصول على اؤن خاص من الجلس 
لاجراء كل تصرف من تلك التصرفات 

مادة + -لاجوز للوصى أ لم1 أواوكيل 
عن الفائب أن مب أو يقرض أو يغير شيئا من 
مالالقاسر أو المجور عليه أو الغائي 

مادة #؟ - اذا كان لقادسر أو احور 
عله أر الثائن عالق عل ارق أو سينا 
فللمجلس المسبى أن يح بتصفية ماله وسحبه 
منهذا العم لأو استمرار وجوددفيه وذإكٌ حسب 
مابراه من المصلحة» فان أمى «استمراره فله أن 
أن اذنا عاما باجراء النصرفات المبينة «الادة 
الحادية والعثمرين +يعها أو بعضها بون توقف 
على اذن خاص لكل مها 

الفصل حامس 

فى الرقالشعلى الاوصياء والقامة والركلاءسعن الغائيين 

مادة ٠4‏ - يجب على الاوصياء والقامة 
والركلاء أن يقدموا حسابهم بوجه التفصيل فى 
آخ ركل سنة الي المحلس الحسبى التأبعين له 
وترفق بالمساءات المذكورة جيم المستندات 
المؤيدة لها . وعليهم تقديم المساءات النهائيةالى 
المستحقين أو الي المتوليين الذين يعينون للادارة 
بدلم » ويكون ذلك أمام المجالس المسبية 

مادة ٠6‏ للمجالس المسبية أن تقضى 
بالعقوبات التأديبية المبيئة بعد عل الاوصياء والقامة 
والوكلاء عن الغائبين والمشرفين » الذبن يعماون 
على عدم تتفيذ قرأرامم! أولا براعون الواجباتالتى 
فرضما عليوم القوا نين والقرارات الخاصة,ال.الس 
المسبية . وهذه العقودات هى : 


(أولا) غرامة لاتنجاوزعشرة جنههاتمصرية 
وجو زأن تزاد اللي عثمرين جنمها فى المرة 
الثانية: 


(ثانيا) حرماتهم م نكل مكاقا مهم أو بعضها 

ويجوزالرجوع فى الحم اذا أذعن الحسكوم 
عليه للأمر الذى ترتب عليه الك وقلدم أعنارا 
يرى المجلس قبوطا 

مادة 54 جوز المعارضة فى الاحكام 
الغيابية الصادوة بناء عل المادة السابقة» وميعاد 
المعارضة ثمانية أيلم"كاملة من تارعز اعلان الم 
على يد محضر أوأحد رجالااضبط وتقدءالمعارضة 
بعريضة رئيس المجلس الذى اصدر المم 
المعارض فيه . 

وتكون الاحكام الصادرة من المجالس 
المسبية ؛ عدا المجلس المسبى الغالي » غير قايلة 
للاستئناف الا اذا قضيت المرمان من مكافأة 
تزيد قيمتها على عثمرين جنيها . ش 

ويرفم الاستثئاف المسجلس المسبى العالي 
بعر ِضة تقدم أوزير الااية فى يماد شبرمن ‏ 
تارمم الكالصادر حضورراً أو فى معارضة 
امااذا تحص المعارضقفى الميعادالقانونىفيتبىء 
ميعاد الاستئئاف من اليوم الذى لا تكون فيه 
المعارضة مقبولة . 

مادة /ا١ ‏ لانجوز مطلقا تتفيذ الغرامات 
المنصوص علبها فى المادة انخامسة والعشرين من 
هذا القاتون على نال عديم الاهلية. ويكون 
التفيذ معرفة قم محضرى جا , الجاثية الاحلية 
الطرق المقررة للتتفيذ فى قانون المرافمات بناء 


علة الحاماه . 


ع 


على طلب قل كتاب الجالس المسبية وبعد 
المصول علرأعى التنفيذ من رئيس المجلس المسبى 
اذى أصدر لمكم . 
الفصل السادس 

اختصاصاتالمجالس المسبيةفى مواد الولابةالمرعية 

مادة 78 - لامجوز الك سلب ماللاولياء 
الشرعيدت من السلطة على أموال الاشخاص 
المشمولين بولاينهم الا بناء على طلب النياية 
العمومية وبشرط أن يكون سوءتصرفهمقى أموال 
المدكورين ملحا الضرر برأس ماهم تقسه ٠‏ 
ناذا رأى المجلس ان عدم الثقة بلولى لايبلغ 
درجة تبرر سلب يع سلطته على تلك الاموال 
فله أن يحظر عليه إجراء كل التصرفات المبينة 
بامادةالحاديةوالعشر بناوبعضهابدونإذ نخاص. 

.ولمجلس ايضَاً ان ييكافه بتقدم بيان 
للاموال امد كورة فى ميعاد لا يكون اقل من 
تمانية ايام فان لم يفعلعوقب بالءقو يلب المنصوص 
علمها فى المادة الثامنة من هذا القاون . 

القصل السايع 
فى انهاء الولاية والوصاية وفى نصرف 
القاصر النى يبلغ ثماني عشرة سنة 

مادة 4؟ ‏ تنتعى الوصاية أو الؤلاية على 
الملل مق بلغ القاصر من العمر إحدى وعشر بن 
سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها 

ومع ذلك فتى بلغ القاصر تمابى عشمرة يه 
و ينع من التصرف جار له تسل امواله ليديرها 
نفسه . ويكون للقاصر فى هنه المالة : 


فيض دخله مدة إدارنه والتصرف فيه » 

التأجير .ادة لاتتجاوز سنة» 

زراعة أطيانه 5 

إجراء مايازم للعقارات من اعمال المنظ 
والضانة: 

ويعتبر القاصر رشيداً ,النسبة إلي هذه' 
التصرفات ويبق قاصراً فها عداها ويستمر إلوصى 
فى اداء وظيفته بالنسبة المها . 

مادة #٠‏ يجب على القاصر الذيّم عنم من 
التصرف ارثن يقدم للمجلس فى آخر سنة وعلى 
الا كثر فى "١‏ مارس من السنة التالية حسانا 
عن إدارنه وتصرفانه ٠‏ 

مادة 1 يجوز للمجلس ان نم القاصر 
من التصرفات المنصوص علها فى المادة التاسعة 
والعشرين إذا أساء التصرف او قامت أسباب 
صيحة تدعو لان يخشى منه ذلك » ويكون المنم 
بناء على طلب الاب أو الجد او الام او الوصى أو 
المثمرف أو بناء على طلب النيابة العمومية . 

ولايفصل فى طلب المنع إلا بعد حقيق 
تسبمع فيه اقوال القاصر وطالب المنع . 

مادة + لأيجوز تقديم طلب المنع قبل. 
بلوخ القاصر سن السابعة عثرة . 

ولايجوز للقاصر طلب الاذن بالتصرف بعد 
القرار الصادر عنعه منه قبل مضي سنة من 
تاريخ القرار. 

مادة جم _ كل عخالصة يحصل عليها الوصي 
من القاصر بعد النهاء الوصاية ولكن قبلمضى 


:] ستة اشهر من تارم تقديم المسابات ومستندابها. 


5 


محلة الحاماه 


للمحلس كاهو مبين بالادة الرابعة والعشرين 
تكون باطلة ولايعمل بها وهقا مالم تكن تك 
المسابات قد سيق للمجلس اعمادها . 

مادة 4" كل دعوى للقاصر على وصيه 
او للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور 
الوصاية أو القوامة تسقط بمضى حمس سنواتمن 
التارم: النى اذنبت فيه الوصاية أوالقوامة . 

الفصل الثامن 
اجراءات الجلسات والقرارات 

مادة 0 للخصوم الحق فى ان لسمع 
اقواهم امام المجالس المسبية ول أن يفييواعهم 
امام المجلس المسبى العالى محامين من المقبولين 
امام محكة الاستئناف الاهلية او امام انها كم 
الشرعية. 0 

' مادة ا للمجالس المسبية ان تدعو فى 

كل هادةامن الواة المنظورة أنامبا من الاتارب 
والاصبار وأصدقاء العائلة من رى قائدة فى 
استشارته . فاذا دعىالمجلسالمسبى احدالاتارب 
او الاصهار المتيم فى دائرة ا مجلس ولم يحضر فى 
اليوم الحدد له بعد اعلانه على بد ضر أو احد 
رجال الضبط ول يقدم عذراً مقبولا لتخلفه عن 
المضور» يحك عليه المجلس بغرامة قدرها مائة 
قرش واذا اقتضئ المال حضوره يسكاف ثانا 
بالمضورء فاذا ا.تنع عن المضور بعد اعلانه مرة 


ثانية يحم عليه برابة قدرها خسمائة قرش .' 


ويكون معاد الاعلان ثلاثة ارام علوالاقل خلاف 
مواعيد المسافة المبينة فى قانون المرافعات الاهلى. 


واذا حض رمن تأخر عن الحضورء وابدى 
اعذاراً مقبولة وجبت اقالته من الغرامة . 

مادة بم ضيط جلسات المحالس 
الحسبية بامرأ اكز والمدير بات والحافظاتوإدارتها 
منوطان برئيسها حيث يكون له ان يخرج منها 
من يحصل منه تشويش يحل ينظامها فان عادى 
على فعل كان للسجلس المسبى السك محيسه ار بعا 
وعثمرين ساعة وسل فى الخال للبوليس ليسه 
وعلى البوليس تنفيذ لحي . ْ 

مادة مع يأمس رئيس المجلس بكتابة 
محضر ا يقم مرء_. الجنايات او الجنح فى الجلسة 
واذا اقتضى الال القيض على الهم اعى بذلك 
وأرسله مع الحضر الي 3 الناب العموى أو الي 
اقرب نقطة من نقط البوليس ويكون الحضر 
مسمولا بهامام الجا م الاهلية . 
مادة و" للمجلس المسى العالى اثناء 
ادائه وظيفته ولاعضائه فى حالة ندبيم كذلك 
يع الاختصاصات الى ادائرة مدنية بمحكة 
الاستثناف الاهلية ويماقب على المرائم التى : 
ترتكب ضدم يلعقوبات التى يحم بها فى 
الجرام التى تقم ضد دائرة من دوائر المحمكة 
المذ كورة. 

مادة 5٠‏ 9ب تصدر قرارات المحالس 
المسبية بأغلبية الآراء ويجب. بيان اسبابها . 

مادة 5١‏ - تحصل رمنوم قضائية على 
المسائل'والمنازعات المعروضة على المجالس 
الحسبية ويكون ذلك على مقتضني تعر يفة يصدر 
هأ عرسوم :0 ش 


علة الحاماء 


مادة +4 - تقرر المجالس المسبية مااذا 
كانت مصار يف الاجراات وأتعاب الحامين أو 


المبراء يازم أن يتحملها المبطاون من لصوم أو 1 


يتحملها مال القاص رأو الحجورعليه أو الغائب . 

مادة 58 القرارات التِىتصدرها المجالس 
المسبية بتوقيءالحجر أو نرفعه أو باستمرار الوصاية 
الى ما بعد سن الحادية والعمرين» أو بسلب الولى 
سلملته على أموال محسجوره أو الل مها » تسجل 
بنصها أوعضموتما فىدفتر عمو وتبين الاحكام 
المتعلقة هذا الدفتر وطر يقّة النسجيل فيه 0 
يصدر من وزبر المقانية . 


مادة 54-يقرر وزيرالحقانية طرق الاجراء 
أمام المجالس الحسبية مع عراعاة ماهو متنصوص 
عليه نميا خاصا فى هنا القانون 

أحكام عامة ووقتية 

ناذه فغني تكوق الجاتين المسية اهة 
لوزي رالمقانية وهو يراقب سيرها . 

ماد 5_الاوصياء والقامةووكلاء الغائبين 
والمثشرفونا معينون قبل نار يز العمل -بذا القانون 
من جبة كانت مختصة بتعيدهم يستمرون على 
القيام بوظائفهم ويكونون خاضعين لاحكام هذا 
. القانون. ويجب عليهم ان يبلغوا المجلس المسبى 
الختقص فى ظرف" انه أشيل من تاريخ العمل 
مهذأ القانوة ن عن صفتهم وأسعاء القصر 0 
علييم او الغائبين الذين يتولون شؤومم بأ 
تديراله يم البيانات السكافية عما 0 


6ع , 


الاأشخاص هن الاموال والا عوقبوا بالعقويات 
لمنصوص عليها فى المادة الثامنة . 
مادة 407 يلغى الامر العالى الصادر فى 
م١‏ مادى الثانية سنة 194 ( 19 نوشبرستة 
حم )) الخاص انشاء المجالس الحسهية والمعدل 
بالقانونين ثَ ٠‏ لسنةمؤوا ورتم 8" لسنة 
1999 ماعنا المادة التاسعة عشرة منه اتخاصة 
الدعاوىوالمطالبات المتعلقة «التركاتالتوضعت 
المتكومة يدها علمبا قبا تة تافنة التعول 
ويلغى ايضا القازون كرة ه لسنة ١و١‏ 
الخاص «الجلس المسى العالى . والقاثؤن ممرة 
وس لسنة 10# بشأن نظام جلسات المجالس 
المسبية والرقاية على الاوصياء والقامة والوكلاء 
عن الغابين». ظ 
مادة 4 على وزترى المقانية والداخلية 
تفيد هذا القازون كل فيا يخصه ويدء 
اربعة شهورمن تار نشره ,الجريدة الرمية . 
ويكون نافذ المفعول دو نكل ماذالفه من 
احكام القوانين او الاوامى العالية او الاوامس 
الك مة و الساميةمن اى جبة صدرت أو 
لواح أو العادات المرعية . 
صدر بسراىالتتزه ىه ؟ ريع الا”*ولسنة 4 ١١4‏ 
١(‏ اكتوير سئة )١816‏ 
ظ 00000 
بأمى حضرة صاحب الجلالة 
.رئيس مجاس الوزراء النيابة 
0 
وزير الداخلية وزير الحتانية بإلنياية 
يحدحلى عيبي ٠.‏ على ماه 


به بعد 


حجلة الحاماه 


مذاكرة إيضاحية 
ان وعالقائو ن امخاص بترتدي المجالسالمسبية 


ان مششروع القانون المرفق بهنه المذ كرة 
يرى ا ى'وحيد جهةالاختصاص فى مسائل الوصاية 
والقيامة والغيية وذلك بتخويل المجالس المسبية 
حق النظر دون غيرها فى هذه المواد بالدسبة لجيع 
المتوطنين بالقمارالمصرىمصر بين أوغيرمص ر يبن 


مسامين أو غير مسامين الا اذا قضت القوانين . 


أو المحاهدات بغير ذلك . وعلى ذلك لابقى 
فى القوانين الماليه قابون يجعل للمجالس الحسبية 
شريكا ومثل هذا الاختصاص غير القانون رة 
هل لسنة 1999 وهو القانون النىأنشأه مجلس 
البلاط الامسرة المالكة وغنى عن البيان أن هذا 
القانون يظل نافذ المفعول . 

لقد كان هنا 9 
زمنطويل أذ ث شكات ووزارةالمقانية لجن كفت 


بدرس الموضوع قوضعت مشروعين أحرها . 


لتو زيع الاختصاصات الالية للمجالس المسبية 
والا خرلييان اختصاصيجالس الطوائف الدينية 
وانشاء جيه لفل فما يقع ييهما من الازاع . 
قأما المشروع الثالى ظ وضع فى شكاه 0 
ذا وعتاح 3 يدة' الدرس والشخيص .. 
المتسروع الأول فكان موضوعا فى صيغة 0 
معدل لبعض نصوص قأنون سنة ١45‏ االخاص 
بالجالش المسبية وآخر معدل لقانون سنة 91١‏ 
: ناص مجلس المسبى العالى ولكن عند النظر 
فيه رؤى من الاوفق ادماج هذين النانوئين معا 
وجملها قانونا واحدا شاملا للاحكام النظمة 


لهذا الموضوع يوجه عام بدلا من الاقتصار على 
تعديل بعض نصوص القوانين المالية . 
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والنى يبر جمل اختصاص الجالس 
الحسبية شاملا لغير المسامين أن المسائل الداخلة 
فى اختصاصهذه الجالسهى من المسائل المدنية 
الحضة التى ليس ها فى المقيقة أية صفة دينيقوهذا 
الاعتبار هو الذنى حدا من زمن طويل الىاخراج 
هنا مواد فيايتعلق بالسلمينمن «اختصاص الأ 5 
الشرعيةالتىهى جبةالقضاء فى أحوالم الشخصية 
والمثالقسه يحتذىالآ ن فما يتعلقالطوائف غير 
الاسلاميةتوصلا الى "وحيد النظامالقضائى للبلاد . 

غيرانه لما كان لمسائل الوصاية والحجر 
اتصالونيق باللعائلات من الصا المادية والادبية 
فد رؤزى من المناسب أنمعند نظر المسائ ل أنخاصة 
بغير المسامين نشل بالقاضي الشرعى عضو , 
يعينه وزيرالمقانية م نأهل ملة الشخص المنظور 
فى أمرهاذ حضور مثل هذا العضوالذي له اطلاع 
بالعادات العائلية لطوائفالملة التى هو مها مفيد 
وداع الى الطأنبنة . 

وفوق ذلك لا كان اشتراكالقاضى الشرعى 
فى المجلس ممتنعا فىحالة نظر قضايا غير المسلبين. 
وكان المجلس اذا رأسه مأمور المرَكر فى غيبة 
القاضي الاحلى قد يخاو من وجود أى عضو ممن 
م بامعلومات القانونية واعخيرة الفنية فقد 


ا أوجب المشروع فى الصورة المذ ٠كورة‏ ان يكون 


عضو الملة سن رجال القانون 


عه الحامأه 


وفما عدا هنا التمديل فانمثشروع القانون 
م يغير شيا فى تشكيل المجالس ولا فى كيفية 
اختيار أعضائها عما كان العمل جاريا عليه عند 
الاظر فى المسائل الخاصة بالمنفين . 

ولم ير القانون اشراك الساطات الدينية 
للعاوائف الختلفة فى تعيين الاعضاء الذين عثلون 
تلك الاوائف فى الجالس المسبية لان المسائل 
التى تعرض على: تلك المجالس هىكا تقدم القول 
من المسائل المدنية الغّضة ولذلك فقد اعطن 
حق اختيار اولئك الاعضاء لوزر الحقائية وحده 

على اندتهما لاحاجة اللي ذ كره ان الوزير اذا 
را أى ذسرورة للتتورفى الامر قله أن يأخذ را ى 


السلطات الدينية قبل اختيارالاعضاء المذ كور ين- 


.ويلاحظ أن النص يشيرالى ان العضو يمين 
من ملة الشخص المنظور فى امره ومداول كلة 
55 مله » أوسع وأع مر مدلول كلة منهب 
أوطائفة فان الملة الواحدة قد تشمل عدة مذاهب 
ولما كان من الصعب انيوجد بينطائمة الشخص 
المنظور فى مره عضو حائ لكل الصفاتالمطلوية 


الشاملة لمنهب الشخص المنظور فى أمره . 
وعليه فقتضى هذا النصان جيع الطوائف 
الكا وليكية تعتبر من ملة واحدة وكذلك جيع 
الطوائف الارثوذ كسية أو البروتستاتنية او 
الاسرائيلية - ومن ضور عضو قبط كانوليى 
مثلا يكنى لصحةتشّكيلالمجلس المسبى عند نفار 
المسائل الخاصةبالكاثوليلتسوا اء أ كانو اسوريين 
٠‏ أمكلدانيين إأم مارونيين أم أوواما.: وحضور 


.عضو بعل أرثوذ كى يكق لصحة تشكيل لت 


المجلس عند نظر المسائل الخاصة بالارئوذ كس 
من أى مذه بكانوا . وكذلك حضور عضو 
قعلى من طائمةالانجيليين يكن عندنظر المسائل 
الخاصة البروتستانت. وحضور عضو من الطائفة 
الاسرائيلية (سفرديم) يكنى عند نر المسائل 
الخاصة الاسسرائيليين الاشكناز بين أو القرائيين 
ومن هذا القبي ليا مأنصعليمالمشروع 
من الزام المجالس الحسبية بأن نعين للوصاية أو 
لقيامة أو للوكلة عن النائب شخصا يكون تابما 
لطائفةالقاصر أو الجورعليه أوالغائب أويكون 
عل :الاقل من أهل ملته ولكن هذا الم 
لايسرى بطبيعة الخال على الاوصياء التارين 
ونا كان يتعذر وجود أعضاء يمثاون مختلف 
الملل قى يعض المجالس لقلة عددالا فراد الذين 
يكن الاختيار من ينهم فقد خول الشمروع 
لوزير ااي أن يجيل ال 0 أقرب بجاس 
5 
* 
. وفها يتعلق للختصامات المجالس المسبية 
50 يس ؛ أنه لبس ها أنتمزل الأو صباء أو الثامة 
أوالوكلاء قط بل ان لماأيضا ان تستبدل 
م خيرم أو ا ا ببيان ذلك 
ان أعذار صمية أو عير صمية ا 8 
القيام بشؤون مهم,م وكثيرا ما يطليون اقلهم 
من نلك المهمة . وقانون سنة 1495 لم ينص فيه 
الاعلى العزل فقط فهو استعمل لفظا مقهومه قد 


تشكيل ] يكون ضارا بسمعة أولئك المتولين لا قد يشعر 


لمعة 


نجلة الحاماه 


بمهذالفظم نهم إيحسنوا القيام ٠‏ اداءهنوالمبمة. 
وعد بيان صنوف المتولين قد أضيف الهم 


ف امشمر وع المشرفون تسكيلا للبيان واقراراً لخالة. 


متبعة فى العمل فى المجالس المسبية ٠‏ 
وقد فض فى المشروع أيضا على شعول 
اختصاص_المجاس الحسبى لمق تثبيت الاوصياء 
اختارين الذين تتحقق فم الكفاية لاوصاية 
وعلى عزلم أو اقلهم من وظيفمم . 
وقد كانت المادة السايعة عشرة مرن 
لانحة المجالس المسبية الصادرمها القرار الوزارى 
فى 75 يتاارسنة باهه١‏ تقضى بأنه (اذاعين 
الأب قبل وفاته وصيا مختارا على ولده القاصر 
ألميس على المجلس المسبى سوىاجراء التصديق 
من القاضى على الوصاية التواختارها المتوفى وذلك 
بعد استيفاء الاجراءات القانونية) غير أن العمل 
فظلبر ضزورة تخويل المجالس المسبية بعض 
السلملة على هذا الصنف من الاوصياء ولذلك 
فالقتر أنه من الآن فصاعدا يكون للمجالس 
المسبية حق بسط رقابتها على الاوصياءالختاربن 
فاذا رأت أنه أهل لوصاية بتميموالا اسقبدلت 
بهم غيرثم. 0 لمجال سأيضا حق عزطهم 
َ أ مكل الاوصياء الممينين من ع هلءالمجالس 
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وقد رأى. القانون تأ كيدا لممنن اختيار 
الاوصياء والقامة أن أخذ ما أخذ مه كثير من 
القوازين من جمل الوصاءة والقيامة الزامية فى 
الطبقة القزية من الأقارب#والأصبار لدة معينة 
دون أن يجعل فى هنا الازامشيئا من العنت على 
من لايستطيم احمّال تكاليفه . 


ويخول المشمروع أيضاللمجالس الحسسبية حق 
أزع ماللا ولياء التمرعيين من السلعطة على أموال 
الاشخاص المشمولين ولايهم أو تقبيدهنه 
السلطة عند ظهور عدم كقاءتهم . وهذا بدأ 
جديد أدخل فى التثمر يمانخاص لجال سالمسبية 
اذ الأولياء الامرعيون لم يكونوا مقتضى قانون 
سنة 1895 خاضعين لقضاء هذه المجالس . 

كان أمى الولي الششرعى اذا أتى من التبذير 
وسوء التصرف فى أموال القاصر مايقضى يعزله 
منْ الولامة راجما الى الحا م المرعية وهى التى 
تمصل فيه فاذا قضت بعزله من الولانة أمكن 
مجلس الحسى عند ذلك أن يعمين وصيا للقاصر 
غير أنه حصل فى طن القضبابا أن خوى الغأن 
رفعوا الأمس الي الجالس المسبية فى صورة طلب 
توقيع المجر على الولى توصلا إلي سلب ولايته 
على مال القاصروثيت من الوقائم أن لال 
لتوقيع الجر على الولي لعدم وجود مأل له ا 
ثبت أيضاأنه سبى' التصرف فى مال القاصرفقضى 
. | الجلس المسى العالي فى هذه الصورة ‏ سلب 
ولانة الولي وتعيين ومي للقاصر .كا قضى هذا 
المجلس أرضاق أعوال أخرى بازع ولاية الول 
عن القاصر ونعيين ومى له متىتبين أن مصلحة 
القاصر تستازم ذلك . وأصبح هنا القضاء ثايتا 


:(راجع قرار الجهلس الحسبى 'العالى الصادر فى م 


ديسسبرسنة 977و والمنشورفى الجموعة الرسعية 
للسحا > الاهلية فى الجلد مم عرة ١18‏ وقرار 
الجلس المذ كور الصادر فى ؛ فبراار سسنة ١5‏ 
المنشورق الجموعة فى الجلد ؟ كرة ١ه)‏ ولما 
كانهنا القضاء مفيدا فى اتجاز العمل يتوحيد 


خلةالحاماه هم 


الجبة التى تمضل فى أطراف المسألة الواخدة | الجدس المستى أو الذذن تكون المكونة 
روىتخويلالجالسالمسبية حق سلب ماللا ولياء مستحقة لكل ركم أو بعضها قد زيد فى 
التوعيث بو السلطة عل الامو بو نديد هذه لمشروع على الاشخاص المازبين .هنا الواجب 
السلطة 3 عض التصرفات عليم دون الورنة البالغيدٍ لا والعاني لي المتوى 

00 95 وأمضينة الس المتدلة أيضا على جيع 
المشروع على أن ليس للمجالس المسبية أن تلجأ | ألاشخاص المذكورين أن ملغوا عن وفاة الول 
الي اتخاذ هذه الاجراءات الا اذا اضدارها البها | أو الوصي والقم و الوكيلوع نكل تغير حل 

٠‏ تصرف الأولياء وباوعهم فى ذلك ميلغا من فى أهايهم . وكأن قانون سنة ححما وجب غل 
6 ر برأس مال القامسر. كا أنه احتياطا العمدٍ ومشاع المارات تبليم مايصل امهم من 
مصلحة الأ ولياءقد رؤى منالضرورى النص على | أخبار الوفيات الي جبة الادارة والنياية العيومية 
أَنْ رفع الآمى للمجالس ' المسبية ضدمم لا يكون ولكن نظرا لأنه توجد الآ ن مجالس حسبيةفى 


الا بطلب النيابة العموهية . جيع لمرا كن فضلا عن الحافظات وعواصم ‏ 
وليلاحظ فىهذاالصد أن الأولياءالمرعيين | المدير بات فد رؤى الاستعاضةعن تبليغ الادارة 
الذين تسللهم اجالس المسبية بعض سلطتهم لن | بتبليغ الجلس المسبىمباشرة لأن هذا الجلس هو 


الأقص عهذه المسائل فى آخر الامر ولأن عمل 
الادارة فىالوقت الحاضرقاسرف لواقم على ارشال 
التبليغات الي الجلس المسبى : النفلام الجديد 
برفع عن عاتق الادارة عملا لبس من شونا كا 
أنه يضمن سرعةوصول التتليغات الي الجالس 
المسبية . وذلك فماعدا حالة استحقاق المسكومة 
لكل التركة أو بمضبها فان المادة اوجبت فى هنه 
المالة تبليغ الادارة أيضا حتى تستطيع اتخاذ 
قفسه أ الاجراءات اللازمة المحافظة على حقوق الحكومة 
وفى +يع الأحوال التى يوجب القانون فيها ٠‏ 
التبليغ ققد روى أن يعاقب على عدم القيام هنا 
الواجب بعقوءة شديدة نوعااحتى يكون فى ذلك 
رادع لسيىء اليه عن قد يدوه عل م التبليغ 
لمكنو اغيرع من التلاعب بأموالالتركة . ولذذلك 


أكرنو ا مقن بتقدم حسابامم لي تك اتجالس 
كاهو الشأن فى الأوصياء مختارين أو معينين . 
بل غاية مافرض علبم انما هو أن يستأذنوا 
تلك الجالين كلا ارادوا اجراء شىء هام من 
التصرفات أز اهمال الادارة وها" القييز ملحوظ 
فيه مايين الولي وبين الوصىستتارا كان أو معينا 
من الفارق الطبيعى فى العسلف والثقة . 

على أن الولي لبسمع ذلك مطلق التصرف 
فى أموال محجوره كأ يتصرف فى أموال قفسه 
بدون حسيي عليه فى ذلك ولارقيب .كلا بل 
هو مكاف بالتصرف يما يداظير والمصلحة 
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فيا م مختص بواج التبميزعن.وفاةالاشخاص 
الذين يتوفون عن ورثة فى حالة تستدعى تدخل 


٠. 
ا ا 2 2 ب ل د ا ان‎ 


ب 


نجلة الحاماه " 


٠‏ اقرح فى المثمروع أن تنكون العقوبة على ذلك ارقم ١‏ ينار سنة ١81‏ متعاقة بتقدمالحاس ندبات 


اكعقوء الخال أى الغرامةالتى لاتتجاوز ماققرش 
ا أوالميس أنى لاتزيد مدته عن أ سبوع. 


َ# 
ا كفن 


1, رد بقانون سنة 5هم١‏ الانض مل 
( لمادة مو ) بتعلق بالتصرفات الختلفة الحظور 
عبل الأوصياء والقامة والوكلاء مباشرتها يغيراذن 
من الجلس المسبى . ا 

ولقصور هذا النص قد استبدل به نص 
جديد عددث فيه بالدقة جيع التصرفات الى 
لاك ن للاوصياء والقامة ا أن اشروها 
بدون أذن سابق من الجلس . عل أنه قد أدرج 
فق المروع من جبة أخري ما يسوغ للمجلس 
أن بأذن الاوصياء اذنا عاما لباشرة عض تلك 
التصرفات بل كلها من غير الرجوع اليه للحصول 
على اذن خاص يكل منها كا هو أصل:القاعدة 
وذلك فىجصورة ما اذا كان مال القاصر داخلا 
فأعنالتجار يقأوصناعية. وقد رؤىمنالضرورى 
أبلحة ذلك سهيلا لادارة بعض أنواع الأموال . 

:والملة نعى أن الأعمال التجاربة و الصناعية فى 
كثيز تن الأوال تسكاد تستدعى يوميا اجراء 
بعض التصرقات الممشار المبا فاذا ألمىء المتولون 
لشؤون عديى الأهلية أن برجموا الى المجلس 
المسب ىكل أوفة لاسئئنانه عن كل تصرف من 
تلك التصرفاتلتعطلت حركةالعمل وحاقالضرر 
يمحجؤرهم إأقسوم . : 
وقد أدرج اتروع / بعص 5 م وردت 
. بلائحة الجاس الحسبية ية الضادر مها القرا الريك 


السنوية وا المسابات الهائية . وكانذلك لا وؤى 
من أن هده الأحكاممن الأهبية مامبعلها أولي بأن 

تكون جزءا من القانون من أن تكون لجأ 
من اللائحة . 


ع« 
تع تن 


ومن التعد يلات المهمة التي أدخلباالئس وع ش 
على التشسريع الحالى رفع الشن التىتنتهى. فيها 
الولانة والوصاءة من ثمالى عششرة سسنة الىاحدى 
وعشربن سنة . 

وهذا التعديل دفعت اليه التجرة . فان ' 
الاختبار دل على أن سن الفاني عثشرة الحددة 
الآن ليوخ الرشد واثهاءالوصاءة خيركافية النظر 
لبي الأحوال الاجماعية الحاضرةفان غالب الشبان 


يكونون فى دور التعلم حين بلوعهم هذه السن 
ولذلك يكونون بطبيعة الال قليلل الخبرة بالحياة 


المملية . أضف الي ذلك ماتحيط بالشانٍ الصغير 
مندواعي الاغراء بالاسراف والتبذروقد شوهد 
في كثيرمن الاحوالأن شبانا رفت عن الوصاية 


.وسنت الم أموالهم عند بلوغمم مانية عثير عاما 


فيددوها كلها أو معظمها في قليل من الزمن . 
لهذا رأت الوزارة 8 السن التى تنتبى ياوعبا 
إلوصاءة من تمانى عشيرة سنة الى أحدى وعشرين 

وما لا حاجة لذكره .أن الح؟ الشار اليه 
لا ينطبقعلٍ الاشخاص الذيين يكو ون قل العحل 
بإلقانون الجديد قد بلغوا.سرع العانى عشرة المحددة 
لاتتهاء الوصاءة عقتضى القاون القذيم بل هؤلاء 
الاشخاص ,لعتيرون أنهوراشدون قانونا ولا سوع 
ارجاعهيم ىت ا 


مجلة الحاماه 
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وقد وضع بالمشبروع نص ,سميح في الستقبل 
بأن تكون اقترة ما بإن مسن العُانى عشرة وسن 
ا واحتبار 0 
9 اذار» المصلى ولنفتا 
الفترة يكون لامجلس في كل وقت أن يقرر منعه 
سوء الادارة . 

ولتخويل الصغير هذه الاهلية الناقصة فى 
الفترة ما'بين سع الغانى عششرة وبين سن اللاد.ة 
والعثرين فائدتان -- أذ هو من جبة يزيل كل 
خوف من الث برأس شال كا أنه من جبة 
ا 0 
يقرو وهو على عل مام بجالته ‏ ما اذا كانت 
الصلحةتدعو إلى رفع الوصاءة عنه اوإلى استمرارها 

وعْني عن البيان أنه في مدة ادارة القاصر 
هله ستمر الوصى علي مباشر 5 سائر الاصجمال 
الاخرى الت ليست من قبيل الادارة السيطة 
وعليه أن يحسل على اذن المجلس الحسي في جميع 
الاحوال التى يقغى فيبا القائون بذلك . 


* 
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بشمل الشروع قوق ذلك نصين رؤى من 
الغرورى وضعهما بيانا للمبادى* القى تتبع فبا 
يتعلق بالسثولية عن تقديم حساب الوصاية . 

أوما يقضى بأن كل عخالمة يسليها القامر 
بعد بلوغ رشده قبل مغى ستة أشهر من تاريخ 
تقديم الحسابات تنكون بطل الا اذا كانت تلك 


الحسابات قد سيق للمجلين أن اعتمدها ومقتضى 


هذا النص أنه يشترط لصحة تلك الخالصة اما أن 
تكون الحسابات قد اعتمدت قل إعطلا واما 
ا 00 
شهر على الاقل . والغرض من وضع هذا النص 

امتتعاد الخالصات الى تعطي من عير روبة إما 
تجاملة للوصى أو جن خفة وطيش . 

والتص الثابى خاص بسقوط دعوى القاصر 
أو الحجور عليه عل الوصى أوالقم فيا اق 
بأمور الوصاءة أو القيامة ٠‏ أغلب الشبرائح 
سقوط هذه الدعوى عضى مدة اسمن ب ' 
القررة عادة لسقوط الدعوى.. وهذا أمى يِقْغى 
يه الاطاف وقد :رو من الندل جل ميعاد 
سقوط الدعوى في هنه الخالة خمس سئوات . 

كك 

:وقد وعم فى الشروع حم وقق نص فيه 
علي أن الاوصياء والقامة والوكلاء العينيت قبل ٠‏ 
تاريخ العمل بالقانون الجديد من اللجبات الختلقة 
التي كانت عختصة تعيينهم يستمرون على القيام 
وظائقهم ولكن يكونون خاضعين ف أذلها 
لأحكام القانون الجديد. 

وما أم سيكونون بحت عراف الهإلس 
المسبية فقد أوجب انس عليم أن ولغوا 
الس الختس في ظرف ثلاثة أشور عن صفتهم 
وأن يقدموا له جيع البيانات اللازمة. 2 ٠‏ 

ومن خصوص القضايا لتىتكون عند اججداء 
العمل بالقانون الجديد منظورة لدى جباث 
الاختصاص القديمة فيجب أن محال فوراً الى 
الام ال و 0 

تحرير بولكلى ق 8 أكتور سنة هذا 

وزير الحقانة ( بالنياءة ) 


عل ماهن 
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برئة تسم قأثوه الجابى الحمدم 


بحن وزر الحقانية.والداخاية : 
بعد الاطلاع على القانون الصادر في ٠٠‏ 
ربيع الاول سنة 145 و 18 أكتور 8اذا 
الخاص بترتبى الجالسى الحسبية ٠‏ وبناء على السلطة 
المخولة لنا فمه متتضىللادتين 45 و58 منه قررتا 
٠ماهوات‏ 


الفصل الاول 
ف تشكيل الجالس الحسبية الابتدائية 
وق اتتادها ‏ - 

الادة الاولي - يحرر الدرون والحافظون 
ف شهر نوق م نكل سنةكثفا إسماء الاعيان 
الذن برشحون لحذور جلسات الجااس الحسبية 
في المديريات والحافظات ولاراكز طبقا لنض 
المادتين الاولى وااثانية من النابون الشار اليه 

وبراعى في محديد عددص لكل علس 
متتضيات الحالككا براعى فى لختيارهم أن يُكونوا 
من للعروفين بالنزاهة والاستقامة ومن التعلدين 
بقدر الامكان . ويكون محري الكشوف اعبار 
كل قم وحيكز علي حدته 

وترسل كل الكشوف الى وزارة الداخلية 
قبل أول ديسمبر من كل سنة 

للادة اثانية - يعين وزير الداخلية قبل 
8 دسمير من كل منة الاعيان الذين يحضرون 


جلسات الجالس الحسبية في الديريات والحافظات 


وللراكز بناء على التكشوف التقدم ذكرها 
والتحريات التى عملا 

وتعاق اساء الاعيان الذ كورين لكل جهة 
في اللوحة العدة لذلك 

الادة الثالثة- علي رؤساء الجالس الحسبيةأن 
رفعوا الى وزارة الحقانية قل ١5‏ نوقير من كل 
سنةملاحظامم على الاعضاء الاعيان الذين تنتهى 
مدتهم في ١ل‏ ديسمير مرع السنة عينها لتيلنم ماتراء 
منبا إلى وزارة الداخلية | 

للاذة الرابة - يكون تعيين الاعضاء 
الاعيان لدة سنة ويجوز اعادة تعبينيم كا يجوز 
أستبداليفييحر السنةمق اقتضتمصلحةالء.لذلك 

الادةالخامسة ‏ ينتخب رئيس الجلسمن بان 
الاعيان العينين الاعضاء العاملين والاحتياطيان 
مع مراعاة التناوب فى العمل ويرسل كثفا بذلك 
لوزارة الحقانية قل آخر 
للتصديق عليه. 5 

الادة السادسة - يعين وزر الحقانية بعد 
عمل التحريات التى براها وقبل أول ينار من كل 
سنة أعضاء لللة الذيع يحلون محل القاضى الشبرعي 
والعضو العالم عند النظر في السائل الخاصة يغيد 
السامين ٠‏ 
ويحدد عدد هؤلاء الاعضاء والدوائر التى 
يعيئون لها على حسب الظروف والاحوالبحيث 


ديسمير من كل سلة 


يكون من يينيم عدد مناسب مس "وجا القانون 


ويكون تعيين الاعضاء الذاكورنن لملة سنة 
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ويجوز مجديد تعبينهم كأ جوز استبداهم بغيرهم 
في بحر السنة عند الاقتضاء 

الادة السابية ‏ اذا نخلف أحد الاعضاء 
الاعيان العاملين أو عضو اللة ينتخب رئيس 
الجاس بدله من :الاعضاء الاحتياطيت أن وجد 

واذا تكرر التخلف بدون عذر مقبولعرفم 
الامر لوزير الحقانة ليقرر مايراه 

المادة الثامنة ‏ يحدد عدد جلسات المجالس 
الحسبية وايام انعقادها في كل سنة بقرار من وذير 
الحقانية وللمحالس ان تعقد جلسات عير اعتيادية 
أذا اقتضت المال 

للادة التاسعة - يعين وزير القانية لكل 
مجلس حسى كاننآ أو أ كثر يقوم بأتمال الجلسات 
وبسار الاعمالالكتابية وغيرها ويكون في عهدته 
أوراق الجلس 

الفصل الثاى 

في كيفية رفع الامى للمجااس الحسبية الابتدائية 

الادة العاشرة -- علي رؤساءالجالس الحسبية 
عجرد وصول بلاغ الوفاة النصوص عنه في الادة 
الثامنة من القانون أن ,تخذوا كافة الاجراءات 
اللازمة. لحصر ألاموال والحافظة عليها ووضع 


الاخنام عند اللزوم اذا لم تمكن النبابة العمومية 
أو العمدة قد قاما به أو كانت اجرا انها فيه غير 


مستوفاة 

وعليهم ايشا سجر وول ذلك ابلاغ أ و 
يقومو| # بميع كافة المعلومات وعمل التحقيقات ت الى 
لساعد. المجلس على أصدار قراره و ق الواعيد 


القررة قانونا ما في ذلك الحصول بقدر الامكان ' 


ويكون قيامهم بهذه الاتمال اما بأنقسهم واما 
بواسطة معاون المجلس_وجهات الادارة ونخرر 

:المادة الحادية عشيرة - براعى عند اماذ 
الاجر اءاتالتحفظية على التزكا تأن بتركمنبانحت يد 
أحدأفراد العائئة أو أى شخص مؤتمن من النقود 
والحموب أن وجدت ما يكف للصرف على المنازة 
والمأم ولتفقة العائلة ومؤونة المواشى وادارة حركة 
الاتمال التى يمثى عليها من فوات الوقت 

الادة الثائية عشرة - على رق للجالس 
لس أذ يحصاوا قبل| نعقادالجلسة 000 
في تعيين الوصى .لقم أو الوكيل عن الغائي 
كشف بتوقيع أفراد العائلة 0 رى 
لياقيم للوصاية أو القيامة أو الوكالة عن ع الغائيين 
وفقآ لنص الادة الثامنة عشرة مرع القانون 

واذا"تمذر الحصول. على هذا الكشف من 
افراد العائلة لسس ما فعلى جبة الادارة تقديعه 

للادة الثالثة عشيرة- يكوناءلان الاوراق 
الخاصة بالمجالس الحسبية معرفة جبة الادارة أو 
قي حضرى الحا م الاهلية , 

للادة الرابعة عششرة - طلى التحالس أن تسير 
في الاجراءات بعجرد تقدي الطلبات اليها قانوناً 
ولاعبرة بتنازك مقدميبا أو صلحهم 220 ' 

المادة الخامسة عشرة -- فى حالة طلب الحتجر 
0 و استمنرار الوصاية يسمع المجلس أقوال من 
طلب الحجر أو استمرار الوصاية عليه .وأقوال 
ن | من يكون واقفآ على أحواله من أقار به وغَيرثم 

فاذا رفضالطلوب الج رأو استمرار الوصاية 
عليه الحضور فلمجاس أن يقدر مايحتمله هذا 
الرفض ‏ اما أذ كان في حلة ,تعذر مءها حضوره 
فللمجلس أن يتتقل إلي محله لاختبار حالته أو 
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ينهي لذلك أحد أعضائه أو أحد الاطباء الخبراء 
إلادة السادسة عشرة كل طلي قدم من 
غير النصوص عنم المادتين الثامنة والعشرة من 
القانون في مسائل الوصاية والحجر والغية يحيله 
رئيس الجلس طلىالنيابة العمومية لابداءرأيها فيه 
للأدة السابعة عشرة ‏ لاحاجة لتعيين وصى 


أو قم أو وكيل عن غائب اذا كانت حصة عدم 


الاهلية الواحد لاتتتحاوز -جسة وعشرين جنها 
أو كات جموع انصاء غدعى الاهلية التعددين 
لاتتحاوز خسان جتيبا الا اذا دعت الضرورة 
ذلك ويكتغى بتسلم النصيب الى من يقوم بشئونهم 

الادة أثامنة عثرة -- اذا قدم للسجحلس 
الحسى طلب يسبب ما للولى الشوعي من السلطة 


' على الشمول .بولايته أو بتقييد سلطته يحال هذا أ ' 


الطلب الى النياية العمومية لابداء رأمها 'قبه 


٠‏ . الادة التاسعة عشيرة - يجوز للمجالى قبل 
الفصل فا لوضوع أنتقرر بعمل محقيقات تكيلية 


ولا ندي أحد أعضاا اذلك كا أن لها الاستعانة 
بأتمال أهل:الخيرة من غير أن تتقيد ! رلني 
. لغادة الشرون - تكون جلسات المجالس 
الحسبية سرية لايحضرها الا أحاب الشأن ومن 
يدعوه: المجلس للحضور 
ويكون النطق بالقرار علنآ قي المواد المي 
وهي : توقيع الحجرأو رفعه أو استمرارا لوصاية 
الى مابعد سنن المادية والشرين أ و سلب الولى 
سلطته في أموال حجوره أو الحد منها 
المادة الحادية والشرون - للخسوم أن 
. .ينديوأ عنهم أمام المجالس المسبية من يشاءوا من 
الحامين أو من ذوى قرباهم 
المادة الثانية والمشرون -- تُكون مداولات 


المحالس الحسبية. سرية ولا يجوز افشاء سرها 

المادة الثالثة والشرون -- يوقع رئيس 
الجلسة وكائئها على القرارات ومحاضر الجلسات 2 

المادة الرابعة والعشرون - يجب على كائب 
اللجلس أن يخطر الاوصياء والقامة والوكلاء عن 
الغائبين والمدرين الموقتين بمجرد تعيينهم فى حالة 
صدور القرار فى غيبتهم 

لمادة الخامسةوالمشرون - لايجوز للسجلس 
أن يعدل عن قرار أصدره ف اللوضوع الا اذا 
ظهرت أسباب جديدةتدعو لذلك ولم يكن تعلق 
بالقرار حق الغير 


الفصل الثالث 

في الاوصياء والقامة والوكلاء عن الغائيين 
وما ل من الحقوق وما عليهم من الواجبات 

المادة السادسة والشرون - لاوز نعيين 
الاوصياء والقافة والوكلاء عن الغائبين من بين 
أعضاء المجلس المسى الا اذا كاثوا من اقاري 
عدعى الاهلية أو كانوا ملزمين الوصاية أو 
القيامة طقا لنص المادة 19 من القانون 

المادة السابعة والمشرون - يحب على الوصى 
أو القم أو الوكيل عن الغائبالذى لم سق قولة . 
الوصاية أو القيامة أو الوكالة أن يمخطر رئيس 
الجاس بالقبول أو الرفض قى ظرف ثثلاثة أيام 

من تاريخ التعيين أو إخطاره بقرار التعيين في 
حالة الغياب 

المادة الثامنة والشروؤن ‏ فى حالة رفض 
اللأمورية أو عدم الاخطار بعين المجلين البدل.ى 
ظرف المانية الايام التالية لثلاثة الام الممينة 


في المادة السا بقة 1 


0 يجب على الوصى أو القم الملزم 
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إلوصاية أو القيامة طبقا لنص المادة 19 من 
القانون أن برفم للجلس اأذى عينه في ظرف 
العلانة الايام المينة انا الاعذار اج قى يدعيها في 
عدم قبول الوظيفة ليقرر الجلس بشأما ما برآه 
انما يجب عليه أن يقوم بإدارة الاموال حتى .يقصل 
في طلبه 
المادة التاسعة والعشرون - شكز اتطالئر: 
المسية أن تستوثق من استقامة واقتدار الوصى 
أ والقم أو الوكيل عن النائب أ و المدير المؤقت 
ويجوز ها أن تكافى في أى وقت كان عند التعيين 
أو بعده تقد ضمانة ويجوز أن تكون الضمانة 
شخصية أو عينية وأن تُكون على رحسب الاحوال 
بقيمة معينة أو غير معينة تشمل تعويض كافة 
الاضرار التى قد تنتنج عن ادارة الاموال 
ولا يلزم الولى بتقدمضمانة ولا الومى الختار 
الا اذا اشترط المودى ذلك فى وصيته 
المادة الثلائون -- يجب على كل من القم 
والوصى والوك أن ينشر فى الجريدة الرسمية فوراً 
القراراتٍ الصادرة بتوقيع الحجر أو استعمرار 
الوصاية و الولاية الى مابعدالسنة الحادية 
والعشر.بن 
المادة الحادية والثلاثون ا 
قئمة الجرد المنصوص عنها في المادة العشرين من 
القانون مشتملة على البيانات النية : 
١‏ تاريخ وساعة صمل الجرد 
9 اسماء حررى القائمة وصقامهم 
_ ب أمم ولقب ومحل توطن عدم الاهلية 
٠‏ 4 اثبات حالة الاختام ان وجدت 
و جميع أملاك 0 الاهلية الثاتة 
والمنقؤلة بإلغصيل.ونواقمها مع مراعاة عدم 
تقلا من مكانها بقدر الامكان 


5 مقدارالتقود والاوراقالماليةوالمصوغات 
وللجوهرات ويجوز الاستعانة يخير 0 قية 
الصوغات والمجوهرات ) ٠‏ 

7 ماله من الدريون وما عليهمئها عمستندات 

4 مامخصه فيشركة أو ضناعةأو عمل آخر 

4- جيع للستنداتوعقود التمليك والدفار 
وسا ئر أوراقه الاخرى 

٠‏ تقد تمن كل عين من الاعيات 
والحلات التحارية والصناعية وكل مايدخل ضحن 
مال عديم الاهلية 

١‏ اثنات استلام الاوصياء أو القامة أو 
الوؤكلاء عن الغائين للاموال المحرودة 

وراعى أن تنكون نسختا قَة الجرد موقعة 
عليهما من جميع الحاضريع ومتطا بقتين تمام النطا بق 
وخاليتين من كل شطب أوكثط أو محشير وان 
وجد شى» من ذلك يشار اليه على هامش القائمة 
ويوقع عليه من الحاضرين 1 

وتسم احدى النسختين للوصى أو القم أو 
الؤكيل والاخرى لمندوب لايداعبا. بمللف الادة 

للادة الثانية والثلائثوون - اذا حصلت 
معارضة أثناء الجرد أو عند تسم الوصى أو القم 
أو الوكيل عن الغائب للاموال رفع الام الى 
الجلس ليقرر ماراه بعد :اتخاذ الاجراءات 
التحفظية على المال واذا قرر المجلس وجوب 
مساعدة جهة الادارة فعلى مأمورى السلطة 
الادارية أن يساعدوا وأو بإستعال.القوة 

وبشترط فى حالة استعيال القوة أن كوت 
نصيب عدم إلاهلية المراد وضع البد.غليه عير 
متنازع فيه ومن الممكن حيازته ولو عل ىالشيوع 


.وني هذه الخالة يعمل ضر يذّكر فيهنصالقرار 


كأة 


جة الحاماء ' 


والاجراءات التى تمت.ويوقمعليه مندوبالادارة 
والحاضرون.من ذوى الشأن وبرسل الحضر الي 
الجلس الحسى للفظه يلف الادة 

المادة الثالثة والثلاثون -- يحب على الوصى 
أو القم أو الوكيل عن الغائي عند تسل الاموال 
أن يدفم الى الحراس الذيين عينوا للمحافظة 
عليبا أجورهم بالايصالات اللازمة 

فاذا تعمذر صرف الاجرة اليهم تعطى لم 
شهادة عدة حراسم للمطالية عوجها 

المادة الرابعة والثلائون -- علي المجالس 


عند النظر في التصديق على قوم الجرد أن 
تنظر ف المسائل الآئية : - 
١‏ -التحقق من أن قثئمة الجرد ثملت جميع 


اموال عدم الاهلية واستوفت كافة السانات 
لمدونة في أمادة اثلائين من هذه اللائحة 

؟ - التشت من صوىة الديون الواردة ى 3 
القابمة وبيان الوسائل الت تخد لسدادها 


# - التقرير باستمرار استغلال الحلات | 


التجارية أوالصناعية وتدفيتها بحسب ماتراه صالما 
لعديم الاهلية مع مراعاة عدم الخاطرة بإمواله 
فيها تر بية القاصر مع عراعاة حالتهالمالية ومركزه 
.الاجاعي ونيجوز تعديل هذا التقدير بحسب 
الظرؤف وتسم النفقة لقم بالعنايةبشخصس عدم 
الاهلة ية اذا م يكن الومى أو القم أو الوكيل عن 
الغائي قأها. بها 
- يان طره بدك الاميان الزراء راعة 

3 بان طرف انار وه توجد 

فى التركة زائدة عن الحاجة . 


لمادة الخامسةوالثلاثثون س 00 ش 
والقامة والوكلاء عن الفائيين مق كانت 
الاموال الى تديزوها لاتزيد عن عشر آلاف 
جنيه أن يتخذوا لقيد حساباتهم دفتراً يسمى دفتر 
اللذكرات كالفوذج الذى يوضع لذلاك يشتون 
فيه بطريقة الحساب لبط حو الياات لطانة 
بحسب توارحها من بيع وشرأ وأجير وانفاق 
وغير ذلك 

اذا زادت هذه الاموال علي عشرة آلا 
جدة وك عليبم أن يتخنوا اساي لحساييم 
طريقة الحساب اراوح سرف شري ؟ ٍ 
بإلكيفية الى ترسم لهم 

المادة السادسة والثلاثون ‏ يجب أن تكون 
دفار طريقة حسابالدوبيا الت ستعملها الاؤصياء 


أوالقامة والوكلاء عن الغائبين في حسابهم خالية 


من كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشى وان 
تنمر كل صحيفة منها 

الادة السابعة والثلاثون ‏ يازم قبل بدء 
المتكاة في 8د للتروف البرية في حتاب 
الدويا أن بوضع عل كل ورقة امضاء أُوحم رئيس 


| الجلس أوالكاتي الاول إذا ندبه الرئيس لمذا 


الغرضوثنت بالصحىفةالاولى منه مايفيد حصول 
التوقيع علي أوراقه مع ذكر أول وآخر مرة فيه 
3 وقع على هذه العبارة بإمضاء أوحم الرئيس 
أو الكاتب الاول أو بم الجلس 

وني آخ ركل سنة يؤشر رئيس افلس أو 
الكاتب الاول المندوب للتوقيع عا يفيد انتباء 
حاب السنة ويؤشران كذلك با يفيد اتتباء 


1 العمل في الدفتر ناريخ ذلك إذا اتح ىمل الوصي 
1 تر سبب أواتعي 


غخة الحاماة 


يمنة 


المادة الثامنة والثلاثون ‏ يقدم الاوصياء 
والقامة 'والوكلاء عن الغائيين إلى المجلس الحسي 
التابعين له في ديسميرمن كل سنة تحسابهم مشفوعا 
بالمستندات المؤيدة له بالطريقة البينةإلمواد الا" لية 
المادة الناسعة والثلاثون ‏ إذا كانت التركات 
والاموال لاتزيد عن عشرة آ لاف جنيه .يقدم 
الاوصياء والقامة والوكلاء حسابهم عقتضى كشف 
ليئون قيه جضع الابرادات والمصروفات عن المدة 
المقدم عنها الحساب سواء كانت الاإرادات دورية 
أى من قبيل الريعمثل الايجارات والغلال النامية 
من الارض أو استسقاق فى وقف أو معاش 
أو غير ذلك أم كانت متحصلة لساب رأس المال 
مثل الذيم الخلفة عن المورث أوأئمان أعيان مبيعة 
وغيرها وسواء اكانت المصروفات دورية مثل 
الاموال الاميرية وعوائد الاملاك أو المصروقات 
الزراعية أُوتمن المياه أواتعاب الوصى أومصاريف 
إدارية وغيد ذلك أم كانت منصرفة لحساب رأس 
المال مثل الدون المسددة أوأئمان مشتريات أوقيمة 
محسينات عقارية ثابتة وتشمل الصروفات أيضا 
التفقات ونحوها مرن المصاريف الشخصية الخاصة 
بعد يمي الاهلية 
واذا كانت التركات أو الاموال مكونة من 
حملة عقارات يبين إبراد كل عقار ومصروقاته 
علي حدة وبين في آخر الكشف مقدار الم 
المتأخرة لدع الاهليةوالديون التعليهم بالتفصيل: 
وذلك كله طقا للنموذج الذى وضع 0ه 
المادةالار بعون ‏ إذا زادتالتركاتأوالاموال 
عبل عشرة آلاف جنيه براعى عند تقد الحساب 
0 حساب الابراد الدورى أو الريع عن 
ببرأس المال ليتس الحم على ا 
0 بنسبة الريع اى راس الال 
للوقوف علي حقيقة حقيقة التركة ولمذا الغقرض يقدم 


“مرع كل سئة ويكون الايداع با 


الاوصياء والقامة والوكلاء كشفا بالااراد والمنصرف 
عرققا عيزانية مين ما أصول وخصوم وصائي 
رأس المال بالطريقة الىتضعهاوزارةالحقائية لذلك 

اللادة الحادية والار يعون يقدم القاصر 
الى يدي رحركة أمواله طبفا للمادة :"9 مر القانون 
حَسابا للمجلس عن إدارته علي حسب الطريقة 
التى برسمها له : 

المادة الثاية والارعون ‏ لاحاجة لتقدم 
الحساب السئؤى إذا لم تزد قيمة أ موال القصر 
او المحجور عليه على الف جنيه إلا إذا قدمت: 
شكوى . 

المادة الثالثة والار بعون ‏ يفحص المجلس 
للب بنفسه الحمساب الذى 00 وله عند 
الضرورة أن يستعين حير من المقبولين إمام 
الجالس الحسبية 

الماحة الرابعة والار بعون يجب على المجالس | 


| عند ندب الخيراء لفحص المساب أن تبين لم 


الملأمورية على وحة التفصيل 
للادة الخامسة والاريعونفت يحب عل الاوصياء 
واأقامة والوكلاءأزيودعوامن ع نلقأء| تفسهمما يتوافر 


ليم من أموال حجوريهم م فى خزان الحكومة 
ا وأحدالمصارف الت يعينها المحلس قبل آخر ديسمبر 
سم الحجور 

وإذا احتاجوا لثىء ال قي 
فى شؤون عدم الاهلية حت بو-جد لهاراد جديد 
: ]| للمجاس أن يأذن للم يحجزه قبل الايداع : 

المادة السادسة والاربعون ‏ يجب استثلال 
الأموال المودعة علي ذمة عدعى الاهلية,الطريقة 
ال براهاالمجلمن اصليحلهم معمراعاتعدم الخاطرة 
جلك الاموال 

المادة السابعة والاربعون ‏ إذا كان طلب 


الاذن عباشرة أحدىالتصرفات الخصوص عنها في 


14 


جلة الحاماة 


المادة ( 71 ) مر القادون مبنيا على وجود دن 
على عدي الاهلية مطلوب سدادهوجي على الجالى 
أن تتحقق مرع صحة هذا الدين وثيونه وإن تتحقق 
أضا من أنه ليس لاقاصر أو الحجور عليه 
أوالغائ اراد عكن سداد ذلك الدين منه وإلا 
يكون فى التركة منقولات كن بيعها للسداد . 
الادة الثامنة والاربيون ‏ براعي عند الاذن 
بقسمة العقار بالتراذى النصوص عنبا فى الفقرة 
. السادسة من الادة الحادية والعشرين من القانون 
أن بوقم جيع. اشركاء البالغين التراضين علي 
عقد القسمة وأن لايكون فى القسمة غين لعدم 
الاهلية 2 ٠‏ 
للادة التاسعة والاربعون . إذا طلب الوصى 
أو اقم أو الوكيل عن الغائب مكافأة عنيمله يعين 
الجلس مقدار هنه الكافأة عراعاة قيمة الاموال 
والعملالذى امبتوجتهإدارتها ويكون ذلك بقدر 
الانكان بإعتبار مبلغ معين في اللائة من صافٍ 
الاإراد السنوى للتحصل وبراعي في هذا التقدر 
مايأبى - 


1١‏ يكون التقدير فى آخر السنة عند 
فس أول حساب حتى براعى فيه إدارة الاموال 


والتاعب ومائم عنها منالنافع والآرباح -- ويجوز 
تعديل 0 بحسب الظروف كلا شخص 


كه 2250 عر كانية 
فى كل مانّة من صاق الريع أى من جملة الانراد 
بعل حصم الاموالومصاريف الزراعة ومصاريئفت 
صمانة العقارات 

ول كه الكافأة أجو رالعال اللازمين 
معاونة الومى أو القم أ والوكيل عن الاب ق 
مأموريتة 


القصل الرابع 
اتهاء مأمورية التولين 

الادة السون ‏ بحب على رؤساء الجالس 
الحسية أن يتحروا أحوال القصى قبل بلوغي 
الاحدى واللشرين سنة لملة نك عر فة حقيقة 
حالم وتعرض تتيمحة التحرى على الجلس ليقرر 
قبل ياوغيم هذه السن بعد سماع أقوال القاصر 
بإستمرار الوصاية أو تهالها 

الادة الحادية والجمسون ‏ تنتهي مأمورية 
الوص مق بلغ القاصر مع العمر إحدى وعشرين 
سنة ميلادية إلا إذا قرر الجلس الحسبى استمرار 
الوصاية إلى مابعد هنهالس.ن وعثك عدم وجود 
أوراق ذات صغة رحمية أو شهادة الميلاد .يقدر 
السن بقدر الامكان بناء على أقوال أقارب القاصر 
وعائله أو معارفه وجيرانه . ويجوز أن يكون 
تقدير السع بواسطة خير إذا اقتضت الخال 

للادة الثانية والخمسون ‏ إذا بلغ القاصر 

إحدى وعشرين سنة وطلب من الجلس الحسي ٠‏ 
إثبات رشده فى ابلس أن ينظر فيطليه ومق 
يحقق انه بلغ هنه السن رشيدا ائيت رشده 
وتاريخ بلوغه الرشد ش 

الماحة الثالثة والسون - يسل الاوصياء 
والقامة والوكلاء عن الغائبي والمديرون الؤقتون ' 
| الاموال.لن يعينون للادارة بدلم أو للمستحقين 
في ظرف مدة لاتتحاوز ثلاثين دوما من تارييم 
انهاء مأموريتم ويكونتسلمالاموال على موجب 
قئمة الجرد الحررة وقت استلاءهم اياهامع عراعاة 
مازاد وما نقص وماتغير فيها اثناء اداريم لطا , 

٠‏ فاذا توقف احد منهم عن التسلمبرفع إلاعس 

الى الجلس ليق ررمايراهواذا قرروجوب مساعدة 


جهة الادارة فعلي مأمورى السلطة الاداريّة ان 


يساعدوا ولو بإستعال القوة ويحرر محضر يذ كر 
به نس قرار الجلس الحسي بطلب الماعدة من 
حبة الادارة وتمين فيه الاجراءات الى عت 
بإلفعل ددعم عليه مندوب الادارة والحاضرون 

من ذوى الشأن مع مراعاة نص الفقرة الثانيةمن 
المادة ”ا من هذه اللانحة 

للادة الرابية والجسون - يقدم الاوصياء 
والقامة والوكلاء عن الغائيين والديرون الؤقتون 
حسابتمم النبائية إلى المستتحقين أو إلى التولين 
الذين يعينون للادارة بدلم في احدى جلسات 
املد الم 00 | بداء ماراه من 
اللاحظات فى صا المستحقين 5" ورتم و تعتبر 
الحسابات السنوية أساسا للحساب الباق 

المادة الخامسة والججون_علالاوصاء والنامة 
والوكلاء عن الغائين والمديرين المؤقتين عند فلم 
الاموال أن يساموا نسخة قاعة الجرد الى بأيديهم 
موضحا بها التغييرات التى طرات وتذ كر هذه 
التغنيرات أيضا فى نسخة قَائةالجرد الثانة الحفوظة 
ملس المسي 

الفصل الكأمس 

فى الاطلاع علي الاوراق والدفتر وفي تسلم 
الصور والشهادات والمستندات 

المادة السادسة والجُسون ‏ لذوى الشأنف 
ووكلام وللخبير ان يطلعوا علي أوراق التضايا 
مادامت منظورة باجلس وليس لغيرمالاطلاع على 
الاوراق المذ كورة الابإذن من وزارة الحقانية 
المادة السابعة واجّسون ‏ ليسلاحد الافراد 
أن يطلع على دفثر المجالس الحسببة ولا على 
اوراقها الادارية 

المادة الثامئة والجسون ‏ تل المستندات 
لمقدميها مالم يحصل طعن فيا أوحجز علا وفي 
هذه الحالة رفع الامس لوزارة المقانية 


كة 


علة الحاماة 


0 ا 
ومن الح وكاتب الجلسة الا اذا رأى رئاس 
المحلس مرع اهمية المستند مايدعو لعدم ثقله من 


ملف المادة 
المادة التاسعة والجسون ‏ صور القرارات 


100 مأموريةيم 
وباستمرار الوصاية أورفعبا وبتوقيع الححن أو 
رفعه وباثبات الثبية ويسلب الولاية أو الحد منها 
والشهادات الخاصة مهذه القرارات تسل لكل من 
يطلبها من ذوى الشأن 

وتسم شهادات بمنطوق هنه القرارات لكل 
من يطلها من غير ذوى الشأن مالم تأذن وزارة 
الخنازة بتسليمه صورة القرار قسه 

المادة الستون ‏ لانسلم صورقرارات التعامل 
ولاقراراتاعماد الحساب التي تصدر من المجالس 
الحسبية الابتدائية ولا الشهادات الخاصة مالاب , 
الاذن بنلك من وزارة الحقانية 

المادة الحادية والستون ‏ تسل صورة قوم 
الجرد من يطلبها من الاوسياء والقامة والركلاء 
عن الغائيين وللورثة ولاننم لغيرمم الا بإذن من 
وزارة المحقانة 

المادة الثانية والستون ‏ لاتسلم دور محاضر 
الجلسات ومحاضر التحقيق ولا الشهادات الخاصة 
1 الا إذن من وزارة الحقانية 

ولاتسل صور العرائشض ولاالشهادات 
الخاصة يها الالمقدميها مالم تأذن وزارة العانية 
يتسليمها لغيرم : 

للادة الثالثة والستون ‏ لايجوز تسلم الصور 
والشهادات الابعد محصيل الرسم المستحق عايها . 


نفرف 


المجلس الحسى العالى 
٠‏ المادة الرابعة والستون ‏ تُكونطرق اعلان 

الحصوم والمرافعات امام المجلس الحسي العللي على 
حسب الملون ببنه اللاحة خاصا بالمجالس الحسبية 
الابتدائية مع مراعاة ماهو مندحوص عليه نصا 
خاصا فى القانون 

المادة الخامسة والستون ‏ يحدد رئيس المحلس 
الحسي العالى في كل سنة جلسانه ومواعيدها 
وصدق على ذلك وزيي المقانة 

وللمحلس أن يعقد جلسات غير اعتيادية اذا 
اقتضت المال 

المادة السادسة والستون ‏ صدر المحاس 
الحسي العالى قراراته بعد مماع اقوال التيابة 
العمومية 

.المادة السابعة والستون ‏ يقبع فى الاطلاع 
على أوراق القضايا بالجلس الحسى العالى ودفاره 
وفى تسلم الصور والشهادات والمستندات ماهو 
مدون مهته اللاحة 

الفصل السابع 
أحكام عامة ووقتية 

المادةالثامنة والستون ‏ يتسع فى نظامالامال 
المكتابية فى المجالس أعمسبيةالابتدائية والمجاس 
الحسى العالى وفى دفارها ماتضعه وزّارة الحقانية 
من التعلمات الخاصة بذلك 

ألمادة التاسعة والستون - لايجوؤ ارصال 
ملفات قضايا المجالسن المسبية لاية ممكة أوجهة 
كانت الا اذا اذنت بنلك وزارة الحقائية 

المادة السبعون ‏ لايجوز لاعضاء المجالس 
السسبية أن يجعاملوا مع الدولين بإى وجه كان 


حلة الحاماة 


للادة الحاديه والسعون ‏ تنتهى مدة تعن 
أعضاء الاعيان واللة وأعضاء الجلس الحسى الغالى 
الدى يحص لأول مرة تنفيذا للقاتوزفى ١ديسمير-‏ 
سنة كوا 

الادة الثانية والسبعون ‏ يحب عل مجالس 
الطوائف الدينية أنترسل بمجرد العمل بالقائون 
الى المجالس المسبية الخاصة جميع الاوراق 
المتعلقة بالوصاية عليالقصر وال الستتكن وبالقامة 
على الحجور عليبي وبإلوكالة عن الغائبين مرفقة 
بكشف مبين فيه أساء القصر والحجور عليى 
والنائئين والاوصياء والقامة والوكلاء عن الغائيين 


' وحال اقامتهم والجلس اللى الذى كانت الادة 


منظورةامامه 
الادة الثالثة والسبعون ‏ علىالمجالس الحسبية 
أن تقيد القضايا الممينة بالمادة السابقةفيدقانرهاعلى 


حسب تاريخ ورودها وتسير فيها طبقا لاقائون 


إلمادة الرابعة والسبعون ‏ برجع الى وزارة 
الحقانية فى تفسير مايقتضى الأيضاح من فصوص 
هته اللاحة 

للادة الخامسة والسبعون ‏ تلفى اللانحة 
الصادرة فى 56 ينار سنة /1441 وكذا كل 
مايخالف هن اللائحة من القرارات والمنشورات 


والتعليات ( 
وزير الداخلية 2 وزير الحقانية 


تحريراً فى 8 جادى الاولى سنة ١6#‏ 
(4؟ نوشير سنة 159768) 


خخلة الحاماة ٠‏ 


نف 


ملاتا . 


56 
حي تاريخه ٠‏ نوفسس سنة ه159 


نقض ٠.‏ تبديد ٠‏ اثبات . كتاية . ٠.‏ شهود . موائم 
أدبية . عدم ذكرها . بطلان 


القاعرة القالو سآ 

فى جرائم النديد لا يصح الأخذ يشهادة 
الشهود اذا كانت قيمة ما نسب للطاعن تديده 
يزيد على التصاب الذى يجيز الاثبات البينة . 
علي شبادة شهود فى واقعة يزيد 
قيمتها على النصاب الذى يجيز الاثبات بإلينة وم 
تذكر المحمكةفى الحم الوانع الادبية التى حالت 
دون استصداركتا بةوأباحت الاخد بشهادةالشهود 
عد هذا التقصعيباجوهريا فىالكوتمين ناضه 


' ١ اللمكة‎ 


ديا أن الطاعن يستند فى طعنه الىسأن الحم 
الطعون فيه قد أخذ فى دعزى ديد بشبادة 
الشبود فى حين أن القواعد الدئية فى الاثيات 
التق يتعان السير عليبا لا تبيح ذلك فى الادة 
موضوع الدعوى لأ قيعة لا ما نسب للطاعن 
٠‏ تبديده تيد على النصاب القدى يجن الاثيات,البينة 

دوا أن الحم للطعون فيه قداتخذ الاثبات 
إلبينة فى هذه الدعوى من غير أن بوضح علة 
ذلك ولعل أن الامر فى تقدير الحكة جائز لصلة 
البنوة الت بان الطاعن ومرع قيل أنه سامه العقد 
أو أن هناك اغتبار آخر 


ذاذا بنى الحم 


اد 0 للطعون فيه أيضاح 
ذلك يعدعيباً جوهر يا فيه يتعان معه قرول الطعن 
واحالة الدعوى الى الحكة كة الابتدائية للحم فيها 6 
( طعن أمماعيل امد خفاجى ضد النياية العمومية 
نمرة ١١ه‏ سلة 1٠‏ قضائية ٠‏ دائرة حضرة صاحب 
المعالى امد طلعت نانشا ويحضور حضرات أصحاب اللعالى 
والسعادة والعزة حسين حرويش اها 0 مك 
على ب لعا ) 


5511 
35-7 5 


. زتا . مادة 7١1‏ عقوبات . تربص 
0 . عثر ٠‏ شك الزوج . قله 


بس الزوج 


القاعرة القائوسٌ 

١‏ - ان الفقباء ميزوا عند الكلام على 
تطسق المادة 7٠1‏ عقوبات بين حالتات: حالة ما 
يكون الاختفاء قد حصل بعد تأجكد الزوج 
وتيقنه من ليانة زوجته له تأكدا وتيقنا لا 
يخامره أقل ريب وحالة ما يكون الاخقاء قد 
حصل والزوج متشكك في الامر فقط فرأوا 
أن لاعذر للزوج في الحالة الاولي لأن قتل 
الزوج زوجته فى هذه الحالة لم يكن الدافع له 
التأثر الفجائى والانفعال التفسانى الناشى* من 
قاجأة برؤية مل ازا وانما الدافع له في المقيقة 
من الزاق عن فمل 
سابق وم يكن الاختفاء في هذه الصورة الا 
يقصدايحاد الفرصةالناسة للوصول لهذا الفرض 


اما في الحالة الثانية .فقد إتفقت كلمة اناه عي 


يفف 


ع الخاماة 


وجوب المذز لآن الالختضاء فير كان الشرضهته 
أولا وبإثنات الوفوفعل المقيقة فلما وأىائزوج 
بعينى رأسه مام يكن مصدقا به من قبل هاجه 
هول المنظر وفظاعة المشهد فأضاع الرشد ولم 
يمالك نفه الى ان قتل 

-- أن فريقة من العداء برى وجوب 
العذر للزوج مطلقا أى بدون التفات ولا بحث 
في مسألة الشك أو الينين م رتكنين فى ذلك علي 
اطلاق نص القانون 

اللمكة : 

«حيث أن الطاعن ,يدحى أن المكة أخطأت 
في اعمار الواقعة منطقة غلى نص المادة.9.16ةا 
عقويات لأن القتل لم يحصل الا أثنا» مفاجأة 
للتبمللمقتول متليسايرعة الزنا مع زوجته الامر 
لمنصوض عنه فى المادة 7*١‏ عقوبإت 

« وحيث أن الواقعة لاه من الحم إن 
المنهم كان حسبوجود صلة غبرشريفة بين اقول 
وزوجته فاراد أن يقف عل جلية الامز بعد أن 
سأل زوجته في هذا الشأن وأتكرت فتظاهر 
أنه ذاهب الي السوق وك لما فى الل حق 
اذا ما حضر المتتول وأختل الزوية وأخيد 
00 ويداعيبا الى أن اعتلاها فعلا برز لما 

مكنه وأمهال علي المقتول طعنا بالسكين حق 

كه أما الزوجة فقد ولت هاربة واختفت فى 
مرك الجبوان . 

«وحيث بتعين في هذه الحالة ايحت فها اذا 
كان الزوج يعد فى هذه الظروف معذوراً عملا 
بنص المادة ٠١١‏ من قنون المقوبات أو لا بعد 
معدوراً ‏ . 

«وحيث أن الققهاء فتعذا الموضوع قد ميزوا 
بان حالتين حالة ما يكون الاختفاء قد حصل 


بعد نأ كل الزوج وتيقله: مرع تيا ئة زوجتبهله, 


أ كدا وتيقنا لا يخامره أقل ريب وحالة مايكون 
الاختفاء قد حصل والزوج متشكك في الامر 
فقط فرأوا أن لا عذر للزوج ف الحالة الاولى 
لان القتل في هذه الخالة لم يكن الدافع له التأثر 
الفجانى والاقعال النغانى الناثىء من المفاجأة 
برؤية القعل وانما الدافم له فى الحقيقة حب الانتقام 
من الزانى عن فمل سايق وم يكن الاخفاء فى 
هله الصورة الا بقصد ا|اد الفرصة المناسية 
للوصول هذا الغرض أمافى الخالة الثانية فقد 
اتفقت كلمتهم على وحوب العذرلان الاخفاء 
فيباكان الغرض منه أولا وإلذات التأكد أى 
الوقوف على المقيقة فلما رأى الزوج بعيني رأسه 
مالم يكن مصدمًا به هاجه هول المنظر وفظاءة” 
المشهد فأضاع الرشد وم يمالك تفسه الي أن قتل 
على أن فريقا آخر يرى وجوب العذر للزوج 
مطلقا أى بدون التغات ولا بحث فى مسألة الشك 
أو اليقين م رتسكنين فى ذلك علي نص القابون 
قائلين ان الشارع اما أراد .هذا النص أن يكى 
القضاء مؤونة اللبحث فى مثل هله الاشياء الخامضة 
والاسرار الكامنة التى.قل أن يوصل التحقيق 
فبها الى ثى* واقعى بالممنى الصحيح ( راجع فى 
هذا المعى تعليقات دالوز على الاده 95 مرن 
القانون الفرنى وكذا شرحي فوستان هبلى 
وحارسون) 

« وحيث أن الفسل المسند الى رافع النقض اعا 
ينطق على الخالةالثانة التى هى محل أتفاق فوجب 
معاملته طقا لنص المادة ٠١١‏ عقوبات المذكورة 

( وحيث أن واد القتيل قد أقام نفسه مدعيا 
مدنا مطالرة با عملم "٠‏ جته بدغة تعبوض ١‏ 
وحيث أن الممكة لازى وجبا لهذا الطلى لان 


القتيل بفعله واعتدائه على عرض وشرف الزوج 
خسة ودناءة منه رع الصداقة وزايطة ‏ المعاملة 


٠‏ مجلة الحاماة 


عفف 


بينبءا ) قد عرض قسه بطوعه واختياره ألى 
خطر القتل الماح قانونا للزوج ق مثل هذه 
الحالة والواقم أن القتل كان جزاء الفعل فالسيكتان 
بالفسبة للتعويض قد تكافأًما » 


. (طعن سيد أيوجبل ضد التيابة العمومية نمرة ٠‏ .ه١١‏ 
له 1 0 د طلعت 


/ا5؟1 . 
ا وفير سنة ه59١‏ 
رد ورتة رسمنة ‏ مأمور مختص ١‏ شباده 
ميلاد . شروط 
الفاعرة القانو بي 
لتوفر جرعة الازوير فى ورقة رسمية .يكنى 
أذ كسس صدووها كذ الى نامور لحتس 
بتحريرها وأن يكون مظبرها دالا على أمهاورقة 
رسمية . فن وقع بامضائه على شبادة اليلاد حت 
عنوآن الوظف الختص ياسمه فأسمه فى هذه الخالة 
يستوى مع ام أى موظف لا علاقة له أطلاقا 
بشؤون مصلحة الصحقومع أى اسم عنتل قكتب 
حت هذا العنوان وفى كتنا المالنين التزوبي واقع 
. المحمكة 
دما أن الحم للطعون فيه قد فرض لتحقيق 


جرعة الزورقى ورقة رسمية ضرورة حصول 
تداخل فعلى من الأمور الختص بتحريرها 

«وبما أنالطمن للقدم من النياية قد بنى على 
أن هذ الرأى لا ينطيق على القانون 

دوعا أنه لتوفر جرعةالازور ففورقةرسمية 
] يكى أن نسب صدورها كنا الى لأموراختصس 
تحريها وأن يكون مظهرها دالاصل أي ورقة . 
رسمية وقد محقق كل ذلك فشهادة اليلادموضوع 
اللعوى ولم يذكر علي الاطلاق أن الكلاق الذى 
وقم عليها وقم بصفته حلاق الصحة بل جاء 
توقبعه نحت عنوان الموظف الختص ذاعه فيهله 
الحالة يستوى مع أمم أى موظف لا علاقة له . 
إطلاقا بشؤون مصلحة الصءمة ومع أى أسم 
متلق دون بحت هذا العنوان وق كلتا الحالتين 
اللزورر واقع فيتعين اذن قبولالطعن وتطبيق القانون 

«وبما أن ما وقع مر المتهمة وموضح ف التبعة 
المسندة اليها تعاقب عليه المادة 8/6٠‏ و 5١‏ و 
وو اواولا المحدلة بإلقانون رقم 
1 كتور سس ه15 » 

(طمن النياية العموميةضد قلطمة بنتجاد تمرة151١١‏ 
سمنة 4٠‏ قضائية . دائرة حضرة صاحب العالى امد طلعت 
اا واهيئة السايقة ) ْ 


ا ءرصدمة ااعدء د ؟. سح | د 
2 
لصف عم إل ا 0ه 
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وقف . أثياته . فى حق الغير . اشباد: شرعى .قيده 


الفاعرم القائوئيمٌ : 


في امادة 311" من القانون الدنى الاهلى وق ل العمل 
بقاتون رق ## سنة 9070 كان يثيت الوقف فى 
حق الغير بمحرد الاشهاديه تمن يملمكه على يد 
حا؟ شرعىأ و مأفون من قله بشوط أن يكون 
مقيدا بدفتر احدى الحا الشرعية . اما من 
تاريغصدور قذون رق ##« سنة» 0 فآن 0 


الوقف حرق -خاصعنالف للدحقوق الذكورة بالوقف لا ستبر ححة علي الغير الا اذاكان هو أو 


3 


مجلة الحاماة 


ملخصه مسحلا نسحل الحكة الى بدائرمها 
العقار للوقوف طبقا لاحكام الادة ع هامر لاشحة 
رتيب الحا م اششرعية 

الحكة 

دا أنه ف الوضو عفان التسجيل موجودق 
الحا © الشرعيةمن قدعلاثبات الوقف ومايترتب 
عليه لسكن التسجرل مني انه يترتب عليهكون 
العقد أ و الاشهاد السجل حجة علي عير التعاقدين 
وتفضيل:للشترىالسجل ولوكان ابا على الاول 
ولو كان شراؤه ححا "١‏ كيفيا كان تفعه أو ضرره 
م يكن معروفا قدبما . وانخا؟ الصرية ما كانت 
تعرفه مهنا الى ثم وجد ف القانون الختلط ملدة 
لحلا مدلى قالقانون الاهلى مادة 1١‏ مدن ولم 
يصل الى الحا » الشرعيةالا بقاتون #لاسنة ٠‏ 7ه 

«وما أنالوقف حق خاص عثالف للحقوق 
الذكور 8 بإلمادة 51١‏ من القانون المدنى الاهلى 
وهنه المادة ل تتناوله . فلا يعمل مها فيه . 


دويما أن قلون *"ا سئة 97 عدل المادة. 


/ئا من قانون 8١‏ سنة 99١‏ وقفى بأن لا,عتر 
الاشهاد لوقف ححة علي الغير الا اذا كان هو 
أوملم اشعلا ينجل المكةاق دار 
العقار الوقوف . وف للادة العاشرة منه قغى بأن 
تق أحكام المادة بعناى من لأحمة رتيب الحا ؟ 
الشرعيةالصادرءها الام رالءالي في“ايوليهسنة* 191 
معمولا يه فيالاوقاق الصادرة قبل هذاالتعديل. 
وقلهذا التعد يل كان نض الادة بحمج (عتع عند 
الاذكار اع دعوى الوقف أو الائرار به أو 
استبداله أو الادخال أو الاخراج وغير ذلك من 
الشروط الى. تشترط فيه الا اذا وجد يذلك اشهاد 
من علكه على يد حا م شرعى أو مأذون من 
قبله وكان مقيداً بدفتر احدى احا ع الشرعية ) 
«وعا أن الوتكاناذن قبل قانون سنة, ”به 


حجة على كل من كانمن تاريخ قيله بلمضبطة 
( ويا أنهذا ماجرت عليه أقضية الحا 
الاهلية والختلطة قل صدور قانون سنة ٠ثماوا‏ 
الصادر فى مثل هذه القضية من هذه 
المحكة في ه اريل سنة 1930 المقدم إلورق 
وكحم محكة استئتاف الاسكندرية الختلطة في 
8 ينار سنة 1915 فى قضية ميخاوليدس ضد 
فاطمه أرملة أحمد صادق وآخرين 
«وبما أنالاطيان المتتازععليها صدر الاشباد 
وقفبا في 77 أ كتوير سنة ١908‏ عن يد القاضى 
الشرء ي وتقيد في المضبطة فى ” وشيرسنة 8 ل 


.وباعبا الواقف المنشاوى بإشا محمد رؤوف بك 


بعقد تسحل في 7 ,يوليه سنة 13٠5‏ وهذا بإعبا 
لسيد عد العال بك يعقد سحله فى ١١‏ مارس 
سئة 155 وتسحل كتاب الوقففى سجل عحكة 
مدبرية الغربية الشرعية في ١١‏ ينابر 'سنة 15+68 - 
«وبما أنه لذلك فلوقف حجة عل المستأتف 
مفضل على عقد شرائه وأن كان هذاالعقد مسحلا 
قل تسجيل الوقف 
دوعا أن ادعاء المستأنفالملكية وضع يده 
نس سنين غير صمح لان الوقف لا عاك يمضى 
0-7 نا على ماتقدم يتين تيد الك 
المستأنف © * 
( اسكناف امد بك قحه بصفته تيا علن السيد بك 
عبد العال وحضر عنه حضرة الاستادٌ سين افندى طلعت 
الحائى ضد بسيونى بك لخطيب وورثة الرحوم تمد بك 
رعءوف وحضر عن الاول حضرة الاسعاذ ادوار بك 
تصيرى الحاى عرة ١1١15‏ سنة لإ+قضائية 
حضرة صاحي السعادة تمد رز اشا ومحضور حتاب 


مسيو سودات وحضرة صاحب العزة عن 
امستهارين ) 


. دائرة 7 


ل الحاماه ١‏ ثوغ 


الحكة 

«حيث أنالحم الستأف قضى بتعيان خير 
لي يعابن العقار و2 برىمساحتهومحديله ويطق 1 
مستندات طرفي الخصوم “عليه لمعرفة مااذا كان 
اا محل قف امسججاك نظاو 


لد 


تارخه 1 دلسمبر سمه ا 


وضع اليد . . تشمير صفة أليد . مورث . وارث . افعال 
ظاهرة .سقوط الوقف ٠‏ هادم . مدتةه . قطع امدة ٠‏ 


اننا 0 9 
يي وزارة الاوقاف أو في ماك للدعى عليهم الى آخر 
الفاعرة الالو ماجاء امم الذكور . 
: أنه ثات مه الاوراق أن الستا تيه 
2 اكير وقةوكو ايد فد أن وحث انه ثابت من الا وراق ان قان 


كانوا قل صدور هذا الحم ادعوا أن العين 
ملسكهم وان واضموا اليدعليها للدة الطويلةأ كبر 
من 8# سنة وأن حق وزارة الاوقاف فيالطالية 
بها قد مقط بفرض وجود.شى» من الوقف فيها 

« وحيشأن الحم للذكوروان قشى فيمنطوقه. 
تعيان خير ألا أن مقبومه يدل علي أن الحمكة 
م تم دقع الدعى عليه التفاتا فكأنه قد فصل 
ضمنا فى نقطةجوهرية فى الدعوىومن ثم يكون 
حكيا عبيديا لا محضيريأ فاسكنافه مول 

« وحيث أن الي بعيين خير قبل |أفصل 
فى الدفع للتقدم يكون عقبا اذ لو فرض وظور 
لخي أالمين كبا أو ببضها داخلة فملك للدعي 
عليهم وأثبت هؤلاء فها بد نهم علكوها 0 
الدتالطو يلة للسقطة للق فيالطالية إأوفتكون 
النتيحة رفض الدعوى وتمسى أعمال الخير وايحاثه 
الطويلة عدعة الجدوى باارة 

«وحيث أنه بناء على ذلك يتعين الغاء 6 

الستاف 

, وحيث أن للوضوع سام لمم وقدتراقمف 
اط أمام هذه المحكة ولذا زاك نظره 

لفد ل فيه عملا بنص الادة 8/٠‏ مره تنو زالرافعات . 


جكون بد أمائة ععرفة شخص تصبيح بحد موته 
بد غاصة ععر فة وراثته ' واسطة أافعل للادىالظاهر 
|اصريح كالهدم والعارة التى يحبرونها في العينعلى 
. رأى ومشهد من عموم الناس 

0 يسقط الحق فى الطالبة بالوقف 
عضى #ث سته 

سب ل إن الادة +8 مرع القانون الدنى قد 
بينت بطريق الحصر الاوجه القاطعة للددة وهى 
إما رفماليد فعلاعن العين ( وهوااعرو ف,الا نقطاع 
للادى ) واما بإقامة دعوى على واضع اليد يطلب 
استرداد المين أوالتنبيهعلهبالردئنديآرسياً مستوفيا 
. للشروط القانونية . والراد بإلتنبيه هنا هو التتبيه 
المنصوص عليه فى الادة 8/44 من قانون الرافعات 
والدى يجب أن يسبق تنفيف كلحم أو سند واجب 
التتفيذ. 

4 - مجرد الانذارير فماليد أوالاحتتجاج 
لا يكنى لقطع المدة. 

© -- لقطع.سريان مدة التقادم يب أن 
ترفع. الدعوى على ذى اليد فرفعها علي الستأجر 
لاينتج .لان الستأجر لاصقة له ولامصلحةلق |7 

5 إن مد التقادم لاتقطم اذا حم ( من حيث أن الستأ قين يدعون أن العين. 
في اللبعوى الرفوعة برقضها موضوعا » سي تملكوها بطريق لإداث عن مورثة 


أذ 


ملة الحاماه 


مورئيهم للدعوة قوسة بنت عبد الله التى. كانت 
اشترتها مر الست صا حة عقتضى ححة شرعية فى 
شعان سنة 1754 أى في نفس اليوم الى 
وقفت فيه الست صالمه العين الاخرىالق تطالب 

مها وزآرة الاوقاف. ولقداستءر الورث وقله 

مورثته وأضما اليد عليها وشيدها عمارة ضخمة 
لارّال قامة الى الان_ وأما وقف الست صالحه 


التي تبحث عنه وزارة الاوقاف. فقد اندر وضاع. 


ف شارع تمد على عند فتحه وأنه بوجد بذلك 
أوراق ) بجع نار يخها الى سنة 165 محفوظة في 
الدخزخانة المصرية مشوت قيها أن وقف الث 


الح قدأخذ فى الشارع الذكور مقابل ملغ. 


"٠‏ اجفيه وزادوا أنه بفرض وجود شى* من 
. ذلك الوقف في مللكبم بعد الذى أَحَذ في الشارع 
فانم قد تملسكوا الجزء بوضع اليد بصفة .ملاك 
٠‏ ظاهرين بأنفسهم ومن قبلبي مورتهم متصر فين فيه 
المدم والتعمير تصرف لللاك فى ملكهم مدة تيد 
بكثير عن مدة ال 8 سنة القررة لسقوط الحق 
ف للطالبة بإلوقف واتهوا بطلب رفض دعوى 
وزارة الاوقاف .. 
«وححث أزوزارة الاوقاف تدعى أن وضع 
يد الست قوسه ومن خلفها من مور للست تفين 
كانت يد أمانه لا كانوا نظاراً علي وقف الست 
صالحه وكان أحدم: الشيخ حسن العطار يقدم 
مه نا 0 لغاية منة 9784 واستمن 
ناظراً لى آخز فاته في سئة 1844 وأن الورثة 
. لم يشعوا اليد فملال المين الاجوالى سنةك هما 
أو سنة مهما أو الأكثر في سنة. 185.٠‏ عندد 
ماشرعوا فى انثا المارة وقدم مورمهم لوزارة 
الاشغال طلبا بالتضريح له بالانشاء وأنه اجداء من 
هذا التاريخ م تمش للدة القانوية للسقطة للحق 
بللطالبة بالوقف لان" :الززارة كانت “قد قطعمت 


سريانهاىسنة 1577.أولا_بإئذارها لمستأجرين 
بوجوب دفعالاجرة لها يصفتهاناظرة على الوقف 
وثانيا بالدعاوى انق أقاتها علييم بند ذلك بالطالية 
بالايجار وبالاخلاءوااتى دخل فيها مور ثالستأتفين 
بصفةخصم ثالث وثالك: بتع رض الوزارقلهوتث ويشها 
عليه قي الاتفاع بدليل دعوى التعرض انق رفعها 
على الوزارة واتتبت بطلى تأييد الحم الستاف * 

0 وبحي أنه مراجعة المستندات القدمة من 
طرف الخصوم فيالدعوى اقضح أولا- . أن الست * 
صالمة رفاعى كانت عاك فى تقطة النزاع متزلين. 
وضف مزل متلاصفة مع بضها وانها في بوج05 
شععان سنة ١5/6‏ أوتقت للازلين ماعدا جزء ٠‏ 

من أحدها على نفسها شم على مقبرتهالقراءة القرآن 
عليا نع الات ربسلت لطر بطاح لبت 
تفوسه. ( مورئة مورث للستأتفين ) ثم لاولادها 
وأنها فى اليوم قسه أى في 1١‏ شعبان ستقهه؟! 
وف نفس مجلس العقد,باعت نصف المازل الىالست 
فوسه الذكورة وأ, رأنها من القن . ثانيا ‏ يظور 
أنه عند افتاح شارعحمد على حوالى سنة ١8”‏ 
أو سنة 86 ضاع فيه معظم للنزلين الوقوفين وم 
ببق منهيا الا جزء قليل يلغ مساحته امت 
وكسور وهوالذىتطالب به وزارة الاوقافالان. . 
ثاثا -- بعد وفا ناظر الوق ف اسم الشيخ حبسن 
العطار الوارث للست تفوسة يدير أعيان الوقف 
بصفته ناظر! ويقدم لوزارة الاوقاف حسام عنها 
الى سنة 1784 ثم توق فى سنة غ14 ميلادية 
رابمآ- بعد وفاته وضع ورثته يدهم على المين من 
سئة هخم1 بصفة ملاك ظاهرين بأن أضافوا 
الجزء المذكور الى ملسكىم الاصلوشيدوا مكان 


| لكل 0 قائمة الى 6 رف 0 : 


7 رم عحسرع العطار قد 


زاك وفاته وانتقلت بعد موته الى بد غاصية 
بمعرفة ورثاه واسطة الفمل للادى الظاهر الصريح 
وهو المدم والمارة التى أجروها فى العين على 
مرأى ومشهد من وم الناس 
2 وحيث أنه من هذا التاريح اى من سنة 
حخذًا الي يرم رفع هذه الدعوى الواقم في /1* 
وفير سنة “1978 قد مشأ كثر من مدة آل مام 
سنة القررة لسقوط المق فى الطالبة لوقف . 
لاوحيث أنوزارة الاوقافتدعى أنه كانت 
قطعت المدة 5 فُسلتمبر سنةلاء.وا واسطة الأنذار 
والنعاوى التي أشارت اليها 
( وحيثأنه بعراجمة الاوراقالمقدمة منيافى 
هذا الشأن اتضح أولا أنه علي أثر تسين الوزارة 
ناظرة د بونيو منة /ا٠.ةا‏ قد 
أنذرت المستأجريخ للعين فى 79 بوليو سنة /ا0.ة 
وكافتهم بدفع الاجرة لما دون سواها وما لم يذحنوا 
لطلياما أقامت عليه دعاوى في تقس السنة 
تطالبي بالاجرة والاخلاء وفى هذه الدعاوى 
دخل الشبيخ سام المطار مورث المستأنفين خصا 
ثالثا وادعى أنه مالك للعين من مدة ستين:سنة 
. وقد قشى في هذه الدعاوى جمينها برفضطليات 
. وذارة الاوقافثانيا غلى أثر اقامتهنه النحاوى 
.رفع اللورث دعوى علي الوزارة قي سنة لما 
طلب فيها منع تعرض الوزارة له في السين وقد 
ا قضى له بذلك أيضآفي 7 فيرابر سنة ١9.04‏ 
لوحي ث أن كلهذة الاجراءات لاتقطعمنريان 
٠‏ المدة قانونا لان المادة 7م منن القانون المدنى قد 
تثيت بطريق الحصر الاوجه القاطعة إلمندة.,وهى 


اما “رفم اليد فعلا عن المين وهو االلعروف | 


--بالانقطاع المادى وهذا لم يحصلوإما اقامة دعوى 
. على واضع اليدبطلب استرداد العين أو التنبيه عليه 
الرد تنببها رسبآ مستوفيآ لشيروط القانونية 


عجلة الحاماء 


فففق 


اراقع اس له ارين ماع + 
للادة 884 من قانونٍ المراقعات والذى يحب أن 
سبق تنفيذكل حم أوعند :واب العفيد .واما 
جرد الانذار فلا قيمة له قانوناً فى قطم المدة 
هذا فضلا عن أن الانذار لم يوجه الى واضعاليد 
الحنيقي واعا الي المستأجرن وهم لا صفة لحولا 
مصلحة فى الدسك بالتنادم 

«وحيث| نممع الحم في تلك الدعاى اصلحة 
واضع اليد لا مقى عل لعسك وزارة الاوقاف 
ما لان الح فيها بهذ الء ورة قدعا الاثر الذنى 
كن ترقت عل افانيا واصحت الل كا نيام 
يحصل فيها انقطاع وإلمكس ققدجاات الاحكام 
مؤيدة لوضع اليد وزادته قوة ووضوحا 

«وحيث ان وزارة الاوقاف تريد يمذكرما. 
ان تقول عسحرد رقم الذعوى بقطم المدة بعرف 
النظر عن تتيجتها مرتكنة فى ذلك علي 3 
نص المادة 87 المذ كورة 

«وحيثشان هذا خطأ لآن المدة اذاكانتلا 
تقطع بالدعوى اذا بطلت ف..ا المرافعة حملا بنص 
المادة المدّكورة قن باب اولى #تقطع اذا خكافى 


اللعرى بالرقض موضوعا 
« وحيث أن هذا هو القرر غاها والجارى 
عليه العمل قضاء " 
«وحيثانهبناء علي ذلك تعين الحم سقوط 


<ق وزارة الاوقاف ف المطالية بإلعين ورفض 
00 ين مع رفض ما خالق هذا 

يي كد 
حضرة الاستاذ امد جيب براده بك المحانى ضد وزازة 
الاوقاف وحشرعنها مندويها حضرة الاستاذ تمد افتدى 


مر الدهرداش كرة 556 سنة ؟؟ قضائية. دائرةضرة 


راحب العالي حسين درويش بإبثا والليثة السابقة) 


لة الحاماه 


1 


وا؟ 


حك نار يخه 1١‏ دلسمس سئة ١1173‏ 


اسكناف . اسئثناف فرعى .من جنس الاسكناف الاصلى. 
استسقاق البائع . 


التاعرة القائو سس 


- لمواز رفع استكئناف فرعي مطلقا 
مادامت الرافعة قامة فى محكّة الاسجئناف يلزم 
أن يكون الاستثناف الاصلى قد طرمم على بساط 
اللبحث وللناقشة الاساسى الذى نى عليه الي 
للستأئت . أما إذاكان الاستثناف الاصليلم يتناول 
الامسألةخاصةمثل سألة الضمان وانحصرتالخصومة 
فيه بين الغامن الذى يتكر وجوب الفماتف 
وللضمون الى تمسك به فانه لاوز للمضمون 
أن يستغيد من استثتاف الضامن ليستأتقف الحم 
استكنانا قرعا بعد اأمعاد 


* - اذا اشترى شخص عينا وشرط على 
ثقسه عدم رسع كل الالسين لاع سيب من 
الاساب بشأن الاطيان لللبعة أو ثمنها محيث 
سير البائع بيدا عن كل ماينجم من المشا كل 
وخلافا التى رعا تتولد مخصوص الاعيان البيعة 
كان هذا التعبد اعتراذا صريحا من الشترى بأنه 
اشترى للبيع مناقط الخيار بلاضل على البائم فى 
جيع الاحوال.وفى هذه الحالة تنضى الادة؟ :8 
من القانون المدنى بعدم ملزومية البائم برد الدْن 
وبالتئعية عدم مازوميته بأى تعويض 

* - من البادىء للقررة قلونا أنه اذا 
تسيب الشترى بفعله أو بأصيره في تزع استحقاق 
التقار من بحت يده قلايكون له الحق فى ااظالة 
لمن أو التعورض لان عليه أنتيجءلتمة نه 56 


الحكة 


١‏ حيتبث انعوض الله افندى وههه الستأئف 


عليه الاولرفع استثنافا فرعيا بطلب "شديتماكية 


الاطيان موضوع التزاع فدفع السيدابراهم ابراهم 
السامى للستأتف عليه الثنى بعدم قبوله لرؤعه بقل 
للبعاد إذ أنه أعلن ل الستأف في اول 
مارس سنة 15514 وهو لم ستأفه إلا في م1 
رار سنة 556ا 
١‏ «وحيث أن ءأض الله افندى وهبه يدفم بإن 
استتئنافه الم فرعي مقبول ارمكانا على القاعدة الت 
تقفى بإن استثناف الضامن في اليعاد الناوى 
يرر استئناف الضمون بعد الميعاد . 
«وحمث ازهنذه القاعدة لوليا علي 
الحالة المطروحة امام الحمكة إذ يشترط لانطباقها 
أن يمكون الانعان طرح طي بساط البحث 
والمناقشة الاسامى الذى بنى عليها حك المستأتف 
اماو ان الاستثناف لم يتناوك إلا مسألة الضماتف 
وانتحصرت الخصومة فيه بين الضامن الذى يشكر 
وجوبا لضان والمضمون الذى يتمسك ي#فقد اجعت 
الشراح علي أن الاستئناف فى هته اللالة لايشتفع 
به إلا رافعه وتأثيره لايتعدى المستأتف عليه 
( راجع جارسونيه جزء سادس نوه ١*4‏ ) 
«وحيث انه بإلرجوع الي ماجاء بعرضة 
الاستثناف في الدعرى الاصليةيتبين انهلمتعرذ 
لموضوع الملكية الحسكوم برفضها ابتدائيا بل 
اقتصر على طلب رفض الطلب الاحتياطي الخاص 
برد الهْن فلم توجه قبل المستأنهعليهالثاتى طلبات 
ول يكو يتنا حقيقيا فيه . لذا كان من الواجب 
عى المستأتف عليه الاول أن يرفم استئنانا قاما 
بذاته في الميعاد القانونى نظ رالسبق اعلانه بالشي 
«وحيث ان الاستئناف المرفوع منه.حاصاح ييل 


اليعاد فيتعين الم بعدم قبوله شكلا 


جلة الحاماه 


«وحيشعن موضوع الاستكناف الاصلى ذفان 
طمن المستأتفين على الحم المستأئف شحصر فى 
قوطما بإن لاضان عليها عقتضى العقود المتبادلة 
بينها وابان المستأنف عليه الاول فهها معفيان 
بنص تاك العقود من رد لفن وبالحرى من دقم 
تعويض ما بسبب خرو جالاطيان من يدالمشترى. 
«وحيتث بالاطلاع على الاوراق الملقدمة مرخ 
ممست تقين تأبيداً لدحواها اتضحوجرد عقد اتفاق 
مؤرخ في لا يونيو سنة 1411 وموقع عليهمن 
الطرفين وبه يتعهد المستأتف عليه الاول بعدم 
ازجع عل السافي 0 الأتات 
يدن عن كل 5-0 من مثا كل وخلافهاالق 
را تتواد مخصوص هنه الاطبان . 
«وحيث أن هنا التعهد يحسب وضعه هو 
اعتراف صرح إن الشترى اشترى اللبيع ساقط 
الخيار ولا ضبان على البائعين فى جميع الاحوال 
«وحيث أن المادة **" مر النانوزالمدى 
صرنحة في هدم مازوسة النائمين ف مثل هده 
الحالة بردالعْن وبالتبعية عدم ملزوميتهابتعويضما. 
«وحيثأن ماذهب اليه المستأتف عليهالاول 
من أن المستأ تفإن سيق أن أعلنا في سنة/1. على 
أن تزع ملكة الاطيان موضوع التزاع ععرفة 
لبنلا الرميز وإإيدفما هذا الدفع بل أدذلا الرامى 
عليهم المزأدنى تلك الدعوى كانوا تعهدوا دمراحة 
0 الصادر 0 بقوموأ سداد حي 
كن بعدم وجود ألضيان في تاك الدعوى 
ناثى عن وجود ضبان لها من طريق أن 
ل 
الدعوىأن النزاع الحالىناثى' من بقاء حكمرمى 


لمق 


عليهم مزاد الاطيان ن امتنازع عليها ليزيل أثره . 

«وحيثأنهذاالسل كانمن واجب الستاً 3 
عليه الاول القيام به محافظة على مل: . 

«وحيث أنهمن المادى” المقررة قانونا أنه إذا 
تسبب المشترى بفعله أو- صيره في لزع أواستحقاق 
العقار من نحت ,يده فلاحق له فى المطالة بإلعن 
أو التعويض لان عليه ان يتحمل ئعة لتصيره 5 

«وحيث ما تقدم يتضحأن دعوى الضمان على 
غير اساس فيتعين الغاء الحم الستأف والحكم 
برفض دعوىعوض الله افتدى وهه بالنسةها». 


(استثناق -ضرةصاحالفضية الغيخ د أميناً بوالنضل 
وآثر وحضر عنه] حضرة صاحب العزة الاستاذ _وهيب 
بك دوس امحالى ضد عوض الله اقندى وهبه وآخرين 
عرة ٠‏ سنة 4١‏ قضائية والاسكناف الفرعى الرقوع 
من عوضص أئله انندى وههة صّد السيد مد ابراهم أبراهيم 
المسلمى عرة 584ه سئة ؟4 قضائئة. دائرة حضرةصاحب 
العالى حسين درويش بشا والهيئة السابقة ) 


؟ 

تارخه ١‏ دلسمبر سنة ١576‏ 
عقود . تقسيرها . نية |اتعاقدين . اجارة . منع زراعة 

القطن . ابطال ترع السلطة . تخفيض الايجار . 

القاعرة القائويمٌ 
١‏ - لتفسير ما هرم بين التعاقدين من 
الاتفاقات تفسيرا سلما ومنطقا علي روح العدالة 
يتان الرجوع الىنية المتعاقدين وقت التعاقد والى : 
*ى | الدواعى الحقيقية التى كانت ف / أو افع منببا ١‏ لاعام 
هذا التعاقد 

؟ - ؤذا استأجر شخص اطيانا على أن 

جرع قاكه وكازت هنه الاطيان مترقها ق 
وقت التأجير رع السليلة العسكرية ثم أصدرت 
المسكومة سدالاستحار قلونا عن زراعة القطن 
في أراضض الحياض الى فيبا الاطيان المؤجرة 
ثم أصدرت وزارة الاشغال منجبة ة أخرىقرارا 
بإبطال ترع السلطة اليسكر ية وأزيات عيذم الترع 


خرف 


فعلا وعي أثرها فليتمكن المستأجرمن الاتفاع 
بالاطان المؤجرة إلا تفاع الذى كان برجوه وقت 
التعاقد وجب:عدلا يفيض الايجار الى جار الكل 
اللحكة : 
«من حيث أنه فها يخقص بالموضوع فانه بما 
يج ملاحظته أولا وقبل كل شىء ان الثابت فى 
هذه الدعوى ولانزاع بشأنه فيا بإن طرفي 
الخصوم ان الاطيات الرفوعة يطلب اعجارها 
الدعرى الخالية تأجرت للمستأقين بواقم ١١‏ 
جنيها و*” ملما الفدان سنويا لمدة ثلاث سنوات 
ابتداؤها أول أكتور سنة 91 وأنتهاؤها آخر 
سبتمير سنة 858 فى حين أمما كانت مؤجرةقبل 
ذلك بإعتبار #جنبهات و 58٠‏ ملما عن كل قدان 
سنويا . 
«ومن حيث أنه من الواضح الجلى انهكانت 
هناك أساب لهذا الفرق العظم بين الفنتين وبما 
لاريب فيه أنه لو م ثنت أن هله الاساب زالت 
وان لاجمل ولا ارادة. للستأجرن فى هذا 
الزوال لتحتم قانونا وعدلا عدم الاستمرار علي 
الفئة المتفق عليها فى عقد الاجار ووجوبحاسبة 
الستأجرين المذّكررين بواقع ايجار الخل ولاعيرة 
بما كوت قد جاء في هذا الصدد من اللنود 
اللبوعة من عقد الايجار مخالفا هذه النظرية . 
صحيح أن العدالة لا تمكون الابإتناع نص القائون 
وما اتفق عليه الطرفان كا تقول وزارة الاوقاف 
فى للذكرة 5 المقدمة منبا اليوم وأسكنه صحييح 
أيضاً انهلتغسير مايرم بان المتعاقدين من الاتفاقات 
تفسيراً سليا ومنطيقا علي روح العدالة يتين 
الرجوعالينية المتعاقدين وقتالتعاقد والىالدواعى 
المقيقية التى كانت فى الواقع سبياً لاقام هذا 


التعاقد وهو ما بيجب يحثه الآن ف, ى اللزاع الحالى : 


«ومنحيث أنه لانراع فيه بين القصوم ان 


المستأنفين استأجرا الاطيان على أن زرع ثلئبا 
قطنا وان هذه الاطيان كانت مخترقها وقت التأجير 
برع السلطة المسكرية : 

«ومن حيث أنه مما لا .يقبل الجدل ان قبمة 
الايجار التىتدونت بعقد الايجبار وقبل.ها المستأ تفان 
بنيت على أن هناك ترعا لرى الاطيان المؤجرة 
وعلى قاعدة تقررت فى تقس عقد الاجار وبناء 
على تقس هذا الاساس وعى أن يزرع ثلث "ا تلك 
الاطيان قطنا ا 

اومن حيث أنه ثابتمن جبةأنالفكومة 
علوت فى ون سعد دنه داه قائونا عنم 
زراعة القطن إراضى الحياض ومنها الاطيان 
سالغة الدكر وان وزارة الاشغال أصدرت من 
جبة أخرى قرارا بإبطال ترع السلطة اأعسكرية 
في سنة 971 وقد أزيلت هذه الترع فعلا وي 
أثرها . 


«ومن حيث أنهبما تقدمترى جليا بأنالاسباب 
المقيقية الى اوحظت بين طرفي المتعاقددن فى 
زيادة وقبول قيمة الايجار المدونة بالمقد لم بمكث 
الا فى السنة الاولى فقط من سئي التأجير وان 
هذه الاسباب زالت بالمرة فى السنتين لتاليتين 
وها سنتا الداوككدا 
ومن حيث أنه وان كانت وزارة الاوقاف تستند 
فى تأييد نظريتها الى 2 
بتاريثم8'امار س سنة ”3 1|9.78_917 8866| + ؟ 
قضائية قفى برفض طلبات خصوهها وقشذ الا أنه 
يكنى مراجمة هذا الح للتأ كيد بأن. ظروف 
القضية التي صدر فيها اله المذكور تختاف عن 
ظروف الدعوى الحالية اختلافا كليآ فقد ثبتفى 
موضوع نلك القضية ان المزاد رسا على المستأجر 
لى: | بعد تقريرا بطال ترعالسلطة العسكرية وان زراعة 
القن م تكن ملحوظة إلرة في ني التعاقدين 


ضادر من هذه الىمكة 


مجلة الحاماه . 


وان المستأجر ذضلا عن ذلك اتفع بتخفيض 
لنة الايجارات والثابت الذى لا رّاع فيه فى 
الدعوى الخالية ان الاطيان موضوع النزاع رسا 
مزادها على المستأنفين المالرين وبرع السلطة 
المكرية مخترفها وعلى وعدة مقررة فى عتد 
الاخار وحي أن يزرع ثلئها قطنا وم يمكن 
لامحأ نفين المذكؤرين بسبب تاريض عتد ليارها 
حق الالتساء الى لنة فيض الاجارات ومن 
هنا برى بكل وضورح وحلاء ان بين القضية الى 
صدر فيها <م #لامارس منة 757 سااف 
الذكر وبين الدعوى الخالية فرق عظها وليس فى 
الظرو فالخاصة بكلمنبما أتفاق من وجومعديدة 
اومن حيث أنه وقد ثبت كل ما تقدم فان 
الفاون والعدل يقضيان معا بالرجوع الى نية 
التعاقدين وملاحظة زوال الاساب المة.قية الى 
أوحظت ببنهما وقت التعاقد وكات ماي لزيادة 
وقول قيمة الاير اللدونة في العقد ورتعين اذن 
عدم التعوريل على هذه الفرمة فما يخص سنق 7١‏ 
و78 ونحتفيضها إلى ملم 6 جنيه عن كل 
فدان سنويا وهي القيمة الى ترى هذه الحكة 
من أوراق الدعوئ انها قيمة ايبار للثل 
ٍ ومن حي شأ نه فيا يتعلق بالعجز الذى يتمسك 
| به لاستأنفان فانه فضلا عن أبن للستأجرين 
للذّكورين قبلا صراحة في عقد الايجار استفجار 
الاطيان تخلةعلي بعضها بعمافيها من التالف والبوار 
. والعحز ل . . أله ظاهر ١‏ مرع" نفس تقرر 
الخير الذى عينته محكة أول درجة أن الستأقين 
+ يحرما عاما مع هذه الارض الى يقولان بأنها 
تالفة واد نما اتغما بها بقذر ما تسمح به حالتبا 
الى كانت ت عليبا من وقت التأجير وعلي ذلك قلا 
حق لالمستأنفين الذكورين في طلب رفع ايجار 
العجز الدعي به 


تومه عكر أنه مما توطح جميعه يتمان 
00 الستأف ووجوب حاسةالستنفين 
شيخ العرب نصر الدين أو حافاية الجنوب 
وأ وستاءة الجنوب عن ايا ركاملٍ الاطيان 
للؤجرةاليهما وقدردهاس ١7‏ ط 1١‏ 9ه فدن 
عنسنتى ١1كو977‏ يوأقع ه جنيه و١:ه‏ هلمم 
عن كل فدان ستويا وجعل مداريف الدرجتين 
مناصفة بينهها مع القاصة فياتماب الحاماه ورْض 
ما خالف أو زاد عن ذلك من الطلئات © 
( استئئاف شيخ العرب نصر الدين أبو حلفاية. وآخر 
وحضر-عنهما حضرة الاستاذ خليل بك ابراهيم الجا ضد 
وزارة الاوقاف وحشر عنها حضرة الاستاذ امد افندى 
حلمى متدومها عرة 11 ستة 29 قضايية خار م 


صاب السنادة أبو بكر محنى شا وكضور حضرلى 
صاح العزة شاكر امد بك وزى برزىبك) 


مكنا 
حك تازيخه وم نوفس سنة ه5١‏ 
أدعاو: 03 مستعجلة ٠.‏ صفة ة الاستعجال . تتصير لاوا أعيد . 
محمكمة كاية ٠‏ قاضى الأمور الستنجة . : 
الفإعدة القائرة 0 
الدعاوى للستعحلة لا تققد صفة الاستعحال 
وما يترتب عليها من قصر معاد الاستئناف طق 
للمادة 7 ووم افا صدر 0 فيياين 
الستعمحلة الرمئطة 5-0 م 
تنظره استعناء . ١‏ ْ 
لمك 
دما أنالستأتف عليه الاولدفم بعلم ْول 
الاستئناق شكلا لتقدعه بعد اليعاد واستند الى . 
نص المادة - وهنا من قانون المرافعات 


يف3 


دوبما أنه لانزاع فيأن اللستأتفين قد تأخروا 
في رفع استكنافهم الى مابعد الخجمّسة عشر وماالق 
عدحبا للاد:- وهل من قانون الي رافعات موعداً 
للاستئناف فى الامور المستعحلة 

«وعاأن المستأ فين الاولين قد ردا على هذا 
الدفع بن ميعاد المادة - هه؟ لا ينطبق الا 
على الامور المستعجلة التي يفل فيا القاضى 
الإزئى أو قاض الامورالمستعجلة طبقا للمادةه؟ 
م قانونالمرافعات والدعوى الحاليةلم يض فيها لا 


هنا ولا ذاك وانها قضت فها ابتدايآً الحكة. 


الكلية المنظور أماء .ا التزاع ة ى الموضوع 

دوما أنه ليس من خلاف في أن الحكة الني 
لزأ درازاء تعس أبنا بتار امرراه 
الح لخر نان الامور المتعجلة 9 
موضوعية و م حكة أ زرا 
الفقرة 6 من كتاب المراقمات لأبى هف 
بك طعة ثانية ) 


«وما أنه مقتقرر أن محكةالموضوع لها بل 
هي الأصل 0 ى أن تنظر الامور المستعحلة 
المرتبطة به فلا محل لان يستخلص من ذلك أن 
هذهالامور قد فقدت جلا النظرصفة الاستسحال 
وما يترتب عليها من قصر مواعيد الاستئئناف 
«وبما أن التوجيه الذى أراده المستأنقفان 
الاولان من أن فى احالة لمادة « مه» ذكر 
تفصيلات المسائل المستعسجلة على المادة 4لا من 
قانون المرافعات معتي يقطم بأن ميعاد المادة 
ووم ابا هو عن الا<كام التي يصدرهاً القاضى 
المزني هو توجة عيرصائن : ن أذ ليس فى الاحالة 
سوى أسلوب من أساليب الاختصار ويلاحظ 


هنا أن نص الادة 78 مرافعات لا يقطع بأن 
القاضي الجزئى هو الختص وحده بنظر المسائل 
المذكورة فيها وأن ليس من حلة تقع تنظر فيها ' 
عكة الوضوع في شى* من تلك المسائل' 

«وعا أنه يؤخن ما تقدمأن صفة الاستعجال 
ليست لصيقة بقضاء قاضى الامور المتعجلة أو - 
القاضي الجزرى وحيكئك يكون اح أسعناف 
الاحكام عنهاهو اشّسة عشير يوم المنصوص عنباً 
فى المادة -- هه" مرافعات 

0 ويا أنه يتعين بهذا 'القضاء بقبوك الدفم 
الفرعي وعدم قبول الاستثناف المرفوع من 
المستأقين © 

( اسكناف الست عوالى محمد ناصر وآخرين وحضر 

حضرة الاستاذ اسكندر افندى مينائيل المحماى 
ا الاسء'ذ عبد الله الجديدى انتدى الحاى 


ضد امد افندى فريد البرقوقى وآخرين, وحضر عن 
الاول حضرة الاستاذ جمرافتدى عمر المحالى : غرة 56١اه١‏ 
سنة 4٠‏ قضائية .دائرة حضرات أصداب العزة متولىغ: 

بك وتمد لييب عطيه يك وتمد زغلول بك وكيل محكمة 


الاسكندرية النتدب ) 
١م‏ 
حك تاريخه ١١‏ دلسمس سنة 19١6‏ 
جارك . لجنة الجارك . حكم . معارضة ٠‏ ابطال المرافمة . 
عدم جواز . 
القاعرة الفائوفم 


لانظام العام دخل في الممارضة ف الُرامة الى 
تتضى با لجان اأارك وتنظرها الحمكة التجارية 
الختصة. لان للغرامةصقة جنائية. اذ هى وقع على 
رك الخالفة بدفة عقوبة بدليل أن من لم 
يدفسها يحيس تطبيقا .لقانون محقرق الجنايات ثم. 
أن استثنافها جائز مهما قلت قيمنها : 
ينتج عن ذلك أنهلابصح طلب الح بإبطال 
المرافعة اذافات العار ض الحضورف احدق جلسامما 


واذا صدرحك بذلكفانه لايطلصحفة المعارضة 


علة الحاماة 


شرع 


المكة 


2 بما أن الاسكناف حاز شكله القائونى 

دوا أنه لاززاع بين الخسمن في أن المارضة 
التق قدمها الستأنف بمد حبم | بطال الراقعة اا 
جاءت بعد المعاد الخصوص عنه في الأدة - سمب 

من لانحة اذارك أما الممارضة الاولى قف المعاد. 

«وبما أناللستأ تف يقول أن معارضته الاولي 
وهي التى لا تنازع مصلحة الارك فى نا جاءت 
فى الميعاد اقية الائر وليست معارضته الثانية 
الا توكيداً ذا واصراراً عليها 

«وما أنه يتعين لافصل فى هذه النقطة بحث 
الاثر الذى يتب عل حم صدر بإبطال المرافعة 

«وبما آن القضاء قد توارت أحكامه على أن 
ح؟ ابطال امن افعة بسقطكل أي للا وراق التى 
تقدمته بما فيها صحرقة الدعوئ واذا صدر هذا 
المآ أإن نظر الدعوى اف تنافآكان تاك الصحيقة 
تسقط وضيع حق الستأقف فى الاستعناف اذا 
كان مشى ميعاده 

دوعا أن هنه النتيمحة الخطيرة كانتمثار نقد 
شنديد من فقباء القانون وقدرأت بعش الحا ؟ 
أن تتحلل منها فقضت عكة الاستئنافالختلطة 
فى 78 نوشير سنة 4كما بأن الم بابطال 
المرافعة غيز جائز عند نظر الدعوى استتنافية 
(راجع جموعة الاحكا لاهن 80 من ألسنة 
السابسة ) وانما ذحبت تلك المحكة هذا المذهب 


لمارأته من فداحة تانج حم أ بطال المراقعةمن 


| بطال عرنضة الاستئناف وهي من الاوراق الق , 


يجب أن تعلن في ميعاد محدود 

«وعا أن هذا الانماء من جانتٍ القضاء الى 
تلطيف حدة القانون فى هذا الشأن ي#عل محلا 
لاستيماب الحجة الى تقدم با المنتًتقف فى هذه 
الدعوى لتيرير نظريته ى أن قاون المرافمات 


يجب أن لا تطبق نصوصه فيا يتعلق إيطال 
المرافعة عن ورقة حدد لا قانون آخر وهو ' 
لانحة اطارك موعداً تعلن فيه 

«ويما أن المستأتف لم يقل فى هنا امرض 
الاأن تطبورق قانونين فى آن واحد لاوز وهو 
قول لا منطق فيه فارلانحة اماك قانون يحب 
احترامه وهو الذى أنشأ حق الممارطة ولولاه ما 
وجذت ثم جعل هذه المعارضة من اختصاص 
الحكة التجارية وهنه لا اجراءات لدعاوما 
كفل يها قانونالمراقعات فيتعين تطبيقهذا القانون 
على هذه الاجراءات . 

«وعها أنه.من نجبة أأخرى نرى التضاء العالى 
قد حام حول فكرة قد يذهب السير معبا الى 
تبرير قول من برى يغ فْ تطبيق أسكام ابطال 
المرائعة فئ معارضة رفعت عن قرار أصدرته 
لمة امار ك ذلك أن محكة الاسكناف الاهلية 
قدقنت في 17 قبراي سنة 158 ( زاجم 
الجموعة الرسمية سنة ١1917‏ ص 155 ) بأن 
الغرامات المركية وان اعتيرت تعويضا فان لها 
صفة جنائية .أذ هى توقع على من تكب الخاافة 
دفة عقوبة بدلل ل أن هن ل يدفءا بحس 
تطيا لقائون محترق اللنايات ولذلك ذلاستثناف 


]| عنها جائز مهما قات الغيمة . 


«وبما أن ما استظرر ه القضاء من اقرق بين 
سيرة دعوى لاعارضة فى اجراءات الاستثناف 
وتضا به وسيرةالدعاوى التحارية أو للدئية إأعادية 
يدل على أزهناك جالالأقول بأن قانونالمرافنات 
قد تعطل أحكمه فى دعوى لاعاوضة افركية 
غم أن المحكة الختصة بنظرها ع السك 
التبحارية العادية وأن هناك حال آ خر عرض 
فيه أوع من أنقضايا على ال حكة الدية ولا تطبق 
فيه بعض أحكامقاتون الرافعات وبلذات لاتطبق 
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فيه قاعدة ابطال المرافعة وهنا النوع هو قضايا 
الاتتخابات ( راجع حم حكة أسيوط الاجدائية 
الصادرفى ” قبرار سنة 191١‏ ومنشورقالجموعة 
الرسمية سنة +191 صفحة 89/5 ) 
دوا أن الروح القضائى المنبعث نهدن 
المكين رى الى أن المعارضة فى قرار أصدرته 
لمنة الطياراك , صم أنسير اجر اءلنها سيرة مخائف 
اجراءات الاوى الادية تاف نبا فق أن 
من الامور والائياه الذى نصح أن يكون فيه 
هذا الاختلاف لبس أجدى فيه على العدالة من 
كمسر حددقاعذة ايطال المرافعة ونتانيها الفادحة 
فى أمثال هذه الدعوى الى وانلمتكن اسكنافية 
حين يصدرح؟ ابطال المراقعة الاأن الحالواحدة 
لان صحقة المعارضة لها أجل يحب ان تعلن فيه 
مثل صحيفة الاستئناف وقد تقدمت الاشارة الى 
أن التضاء الختاط حي بأن ابطال لارافعة غير 
جائز فى الاستئناف لملة أن صحيفته لها أجل 
ا ذا فاتته بطلت . ْ 
2وعا أن هنه الحكة مع هذه الاعتبارات 
لاسما ماجاءت به محكة الاستعتلف العليا فى 
فيرار سنة 147 الذى تقدمت الاشارة 
اليه من أن الغرامات اتذركية لحا صفة جنائية 
. واستثنافها لا يصع لنظام النصاب الذدى يسرى 
على القضايا العادية تميل اللي اعتار المعارضة الى 
قدمها المستأف ة ي “الا سبتمير سنة 8198| 
قائمة برعم حَم ابطال الرافمة المادر فى ١١‏ 
دسمير سنة 1987 وينى ذلك على أن الفصل 
فى الحارضة يدخل فيه النظام العام نظرا لاصفة 
الجنائية التى للغرامة وماكان من النظام العام لا 
لحم بابطال الإرافمة ( راجع 52 
حكة أسيوط الصادر في ” فيرار سنة ١١ذا‏ 
وهو الذى سيق التنويه به ) 


يوز فيه | 


.فانها سكتت 


دوعا أنه متى قروان اقارفة قاعة تمين 
النظر فى موضوعبها 1 ١‏ 

«وعا أنالموضوع وان معسهعكة أولدرجة 
الا أن أوراقه مستكة في ملف الدعوى وقد 
كلل عنه المستأفف فى مذكرته أما مصلحةااارك 
عن الكلام عنه الا ألا قدمث 
مستندامها فيه وهى أوراق التحقيق وأقوال 
الستأئف أمام اللجنة . 

«وبما انه يجوز طذه المحكه ات تقصل في 
قراها صالة كا تقدم 1 

يد اد اروم 
ملابمه ووهن عوره 35 راسف أده 
الركة المستحقة على المصوغات 0 يحملبا 

«وبما ان الغرامة التىوقءت كانت جزاء حقآ 
اما الصادرة فهبى محل للنظر 

«وعاان لانحة|سطبارك ل نتم المصادرة وجماتها 
جوازية كا نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 
سس ااي مسب : 
«وبما ان الحكة لا ترى اتنضاء بالمصادرة فى 
هذه الدعوىاولا لفداحتها نظر] لقيمة المصوغات 
ولان الغرامة المضاعفة فى ذاها عقوبة مالية 
كافية “وثانيا لآن المهربات لم تسكن من الاشياء 
الضارة أو الحظورة 6 

( اسكناق دثات سنان وحضر عنه حضرة الاستاذ 
لطنى افندى جعه الكانى عن نقسه وعن حضرة الاستاد 
جوج افندى زى الحانى ضد لجنةجرك السويس وحضر 
عنها حضرة الاستاذ أئيس روفائيل بك أمرة سئلة 
5١‏ تضائية . دائرة حضرات أصعاب العزة ة متولى بك غنم 


وعد لبيبعطيه بك ومدزغلولبك وكي لحك ةالاسكندرية 
المتتدب ) ْ 


مجلة الحاماة 


1 هك اير ل ١‏ 


| الا 
محكنة طنطا الابتدائية الاهليه 
نارمحه 6 فبرأير سنة 155 
ملكية . تصرف امالك . 7 لاجار . غرس أشجار ٠.‏ 
حق الجار فى اخبار امالك بتقليم الاشجار . حقه 
فى قطع الحذور الممتدة فى ارضه. 
القاعرة الفائوش 

١‏ - للمالك أن يتصر فككيف شاءف خالص 
ملك الا اذا ترتب على هذا التصرف ضير لاجار 
فيال هذا الضرر ش ش 
1 ؟ ‏ القانون الصرى لم يحدد ماقت 
قانونة لاوز لمالك أن بتعداها فى غرس 
الاشجار وار ملك وكلمايوغ للمالك الذدى 
عتد فى ارضه اشحار حاره هو ان يلزم ذلك الجار 
تقلم فروع هذه الاشجار الت تحجبعن أرضه 
الشمس وتسيب ضرراً لزراعته .اما اذا كان لضرر 
ناشت عر امتداد جذور تملك الاشجار في أرضه 
فله أن يقطع تلاك الجذور المتدة الي أرضه دون 
الالتحاء الى الجار ‏ أما طلب ازالة ألاشجار فغير 
جائز لأ نه يترتب عليه حرمان للالك من حرية 
التصرف في ملك الاعى الدىيتنافيمعحق للأك. 

المحكة : 

2 حيث أن الستأأف يطلب الزام اللستأتف 
علي از ال الاشجارالمخروسة بأر ضهموااز امهم يمبلغ 
١ ٠‏ تعويضاً عر الضررالحاصل لا رضه نسبيها 

« وحيث أنالمستأ نف عليه قالو اأن الشحر 
المزروع بأرضىم بينه وَبِنَأر ضالمستأ تفمسقة 
مياه وطريق وبعض الشجر المزرع أتل وهذا 
النوع ليس له جذور والبعض وت . وعادة أن 
جذور النوت لاتتسه الا الى الجهة البحرية 


2 وتعيف أن الاشحار الم كورة مغروسة 
والعض من مدة قصيرة وهى تعد عرزي ملك 
المستأتقف عسافات بعضباه؟1 س والبعض الأآخر 
عترين وقد تين لمحكة اول درجة لدى المعاينة 
ان فروم هذه الاشجار لاعند فوق أرض 
المستأتف . وقرر المتأف أن المتأفف عليم 
قطعوا التمروع بعد رقم الدعوى 

« وحيث أن القانونالمصرى ليحدد مسانات 
قانونية لاوز الحالك ان يتعداها ف غرس" 
الاشجار مجوار جاره 

« وحيث أنه للمالك أن يتصرف كيف شاء 
في خالص ملك الااذا رئب على هذا التصرف 
ضرر للحاو فيزال هذا الضرر 

« وحيث أن كل مايسوغ للهالك' الذى بمتد 
على أرضه أشجار جاره هو أن يلم ذلك الجار 
بتقلم فروع هذه الاشحار التى محجبعن أرضه 
الشمس فتسبب ضرا لزراعته .أما أذ كان الضرر 
ناشئاً عن أمتداد دوو نلك الاأشحار قِ ارضة 
فله أن يقطع تلاك الجذور المتده يأرضه دون 
التحاء الى الجار - أما طلب ازالةالاشجار فغير 
يمكن لآنه يحرم المالك من حرية التعرف فى 
ملك ما ريد الامى الذى يتناى مع حق الملك 

« وحيث ما ذكر رتعين تأييد ا لمكم 
.المستأف 6 | 
ا لد 
سيد امد ابو زهو واخزين وحضر ميم عدا الاول 
حضرتا مصطق فهمى .افتدى وجورجى افندى ميخائيل 
الحاميان غرة هلاوستة ه؟ة داثره حضرات اصحاب 
العرمعلىيك عبد الرازق وعفيني عنت بك وتمند عباء 


؟ الوهاب بك) 


هذا 
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م 
محكة مصر الابتدائية الاهلية 
ا تاريخه 5 مارس سنة ١9575‏ 
امماعيل 5 . أملاك العاكلة لخديو 5 . دا رة سلية . 
دائرة خاصة . مخصصات العائة - توزيعها: توفيق بإشا. 
ورثة توفيق بأشا. 
القاعرة الاي 
ان التنازل الصادر من المغفور له اعخديوى 
أسماعيل شا للحكومة بلاصألة عن تفسه وبلناية 
عن .2 أد أمسن 0 الدائرة اتخاصة ولقانا 
نامر ترق ولاشرط *ويعد 00 
التنازل اشارت اللجنة المالية المؤلفة 8 للا 
العال الصادر بتار ذا ينار غئة لاما على 
المتكومة يتتخصيص ميلغ #3٠‏ الف جتيه إمضه 
للخديوى وجزء نه لولى العبد وجزء لأفراد 
الأسسرة واختصض الخدبوي عانة الف جنيه ووزع 
الباق على أفراد عائلته فى عقود الافراغ الصادرة 
منهم وفص فيها على ان تصيدب كل مهم ينتقل 
الى ورنقه الا اعقب الخاص بتوفيق باشا فانه لم 


برد فيه ذلكالنص.يناء عليه لايجوز لورثةالمنفور و 


له توفيق بك ان يدعوا بان ٠يلغ‏ العشمرين الف 
جنيه التى كانت مرتبة للمرحوم توفيق باشا قد 
آلت اليهم حق الارث لان .بلغ العثمرين الف 
جني هكان مركب ولانة العيد الذي أشارت ب 
لجنة التحتيق المالية وقد سقط عنه بارتقائه العرش 
الرقائم: 
550 سمو المدعية بعريغية دء, واهااارقيمة 
١54‏ مايو سنة 191 أن المنقور له اسماعيل باشا 
اعلديوي الاسبق قد تنازل بالنيابة عن أقراد 


العائلة الخديوية لهة المكومة عن أعيانعديدة 
مماوكة للعائلة الحديوية فيها أطيان تبلغ مساحتها : 
و«لاه؟: فنانا عمتسّى أءر عال صادر اتاريعم 
56 اكتوير سنة 181/4 وفى نأظير هنا التنازل 
خصصت المكومة للخديوى اتتاعيل باثأ 
وعائلته ستويا مبلخ ...م جنيه "تدقع البهم 
ع ىأقاط شهر ب را مرأتخديوىا#اعيل 
بنثا لوزارة المالية بذلك بتارم ١‏ ربع أ, أول 
سنة 159 وقد ارفق هذا الائس بأعس 5 
قسمت فيه الحضرة ان٠لديوية‏ مبلغ مايتين وستين 
الف جنيه على أفراد العائلةوتخصصعةتفى ذلك 
مبلغ عشمرين الف جيه لااخفور له الحدبوى نوفيق 
بلشأ وذ ريته وعقبه وذسله بالتوارث وقد صدر 
أمر الحسكومة باعياد ذلك بتارم 8 ربيع أول 
سئة 1756 وعتتضى هذه الاوامر صار للمرحوم 
توقيق باشا الحدبوى السابق -ق على الحكومة 
المعمرية فى مبلخ عشرين الف جنيه سنوياً ومن 
بعده لأولاده 1 قاعدة الارث الشرع_وقدكان ' 
يرك لسنبو اميه الطالية بق عاد العو 
فق يشا مبلغ هه ملم و 155 جنيه وبمد 
وفة والدهاوائتقال حقوقه فى الخصصات لاولاده 
زيك هذا المرتب ليلغ مهم ملم و 7١8‏ جنيه 
شبريا واستمرت مو المدعية فى الاسيلاء عليه 
حت شبر أغسطس سئة 1907٠‏ - وبتاريخ أول 
سبتمبرسنة 1947٠‏ قطعت المكومة بغير حق 
صرف هنا الميلغ س- ويما أن حق سمو الطالبةفى 
الخصصات هو مبلغ مم مليم ى بجعم جندها 
سنو وبتقسيمه على الشبور يكو نماغخصها شهرياً 


هو مبلغ 8/4 ملي و 707 جنيه وكان السيب 


جلة الحاماة 


بحا 


فى قبلا لملغ جم ملى و 5١8‏ جنيه أن الباق 
كان وزع على الورنة وتبين من هذا كله أن 
حقو قمعو الاميرة المدعيه ثابتة ولاحق لاحكومة 
٠‏ فى حرمانها منهالامها لم تكنمنحةبل كانت مقايل 
الاملاك التى اخنت من أفراد العائلة الخد.وية 
ولذلك رقعت عو المدعية هذه الدعوى طالية 


الك على وزارة المالية بان تدقع لسموها مبلغ 


من أو 
مقرسة لغاية السداد مع فوائدهبواقع 
الماية جسة سنوياً وبالاستمرار على سداد المرتب 


كف و لالالا جنيه شهر با اعتباراً 


المذ كور لحا طول حياها والزام وزارة المالية. 


بالصاريف والاتعاب وقد تحدد لنظر الدعوى 
جلسة أول سبتمير سئة 191/1 حضير وأستمرت 
القضية جلسات التحضير واحيلت على المراقعة 


المدعيه ترك المرافمة - والحكة حكت يتاريم 


5 قبرابر سنة 1408 بأثبات برك المدعية المرافعة 


قَْ هذه الدعوي 3 
وباعلان تارخه 9؟ مارس سنة 1978 
جددت نتو المدعية الدعوى لجلسةم مارو 
سنة بها تحضير ليحك لها بالطليات السابقة مع 
حفظ يع المقوق وقد تداولتالقضيةثانيجلات 
التحضير واحيلت على جلسة المرافعة وفيها 
حضر الطرؤانوط ل الحاضرعن سموالمدعية الحم 
بار ازام وزارة المالية بدفم مبلغ /ا6” ملم و 0 
جنيه قيمة مانستحقه المدعية ره مببامير 
سنة 197٠١‏ للي فبرابر سنة ١978‏ باعتيار 
بهم ملم و١7‏ جنيه شهريا والاستمرار على 
. دفمه شهربا مدة حياتها والفوائد والمصاريف 


والائعاب وحفظ المق فى الفرق على قاعدة ان. 
الخصمص 2000 جنيه مرتكنا على ان هنا . 
حق ثابت والحقوق الثابتدة لاتلغمها الاوامر ولا 
القوانين الي آخر ملجاء بدفاعه المدوزبالمذ كرات 
المندمة منه ماف الدعوى . والحاضر عن وؤارة 
المالية دفم الدعوى بان مبلغ العثير بن الف جيه 
التى حملت للخديوي توفيق يشا كان راتب 
ولاية العهد ولم يكن مقابل التنازل وللجالس على 
العرش حق التصرف فى مر بوط عرشه فيمنحمن 
يشاء وقد اعتبر المرحوم 'وفيق باشا ان أءر والده 
لايسرى الا مدة حكه وقد غير المرحوم السلطان 


حسين قامة التوزيع تغييرا تاما وحذا حذوه 


صاحب الملالة مليك البلاد 3 ان :مستندات 
الافراغ والامر النيصدر بها لم تهملثيئا لتوفيق 
باشا ولا لاولاده الى ار ماجاء بدفاعه المدون 
محضر الجلسة وبالذ كرات المقدمة بملف الدعوى 

الممكة: 

يمند اع المراقة الشقؤية والاطلاع على 
الاؤراق والمداولة قانونا 

د حيث انه للفصل فى هذا التزاع يجب 
ارجوع الي النسوية المالية التى حصلت فى أواخر 
حك المثقور له اتلديوى اتتاعيل با فانه لما 
رأي حالة المالة المدسر ية ساءت: سبب كثرة 
الديون وعين اعلؤانة عن الوفاء أصدر أعي] عالياً 
بتاريعج لام ينار سنة 1417/8 بلشكيل لجنة علية 
ذات سلطة واسعة لفحص الموارد المالية للبلاد 
وتحقيق مدي العجز فى المءزانية واقتراح الوسائل 
اللازمة لمعالجة المالة . وفى أثناء قيام الاجنة بعملبا 
بعث الها عو الخديوي عذكرة: تنازل فيها 


ع3 


عملة الأماة 


للحكومة عن الدائرتين الخاصة والسنية وبعض 
الاراضي الماوكة لاعراء الامسرة المديو به فل 
كتف اللجنة بهذا القرض وطلبت ان يحصل 
التنازل أيضا عن يع الاعيان والعقاراتالخاصة 
بالامراء من غير قيد ولا شرط وأن يضاف الي 
جاني المكومة فاصدر معو اتلمديوى أعا عااً 
بقاررع أكتوبر سنة هلما أعلن فيه انه 
بلنيابة عن أعضاء عائلته يهب جيع عقاراتهم الى 
حث تصرفهم الى المكومة بحالة دائمة ‏ بعد 
أرن مم ذلك أشارت اللجنة بتخصيص ميلغ 
81 جنيه بعضه لسمو امديوى وجزء منه 
أولى العهد وحزء لافراد الأسرة واختص #؟ 
. اعلديوى اثة الف جنيه ووزع الباق على أفراد 
عائلته فى عقود الافراغ الصادرة متهم ونص فيها 
غلى ان نصيب كل منهم ينتقل الي ورثنه الا 
العقد الخاص بمو توفيق بأشا مورث المدعية 
انه ل برد فيه ذلك النص وتأييد ماحاء فىعقود 
الافراغ أصدر معو الجديوى اسعاعيل باشا أمراً 
لنغلارة المالية بتار رسع اول سنة هو؟ا 
إن بالغ الخصسة لافراد المائلة الهدريوبة تنتقل 
من يعدم الي أ ولادم الى ماشاء الله بالتوارث . 
وففيونيو سنة لم1 أعتزل اسعاعيل باشا | 
فرتبت المكومة له وازوجاته أرعين الف حنيه 
نويا استبدلوها باطيان من الاملاك الاميرية 
وأشترطت عليرم الحكومة وقنها 
«وحيتٌ أنه ينتج م نالبيان المتقدم أمران : 

الاول ‏ ان النفور له الحديوى |##اعيل تنازل 
بالنيابة عن أفراد أ سرثة عن جيع العقارات الى 
كانت فحوزتهم تنازلا سميحا خاليا من أيقيد 


ولاشرط واذلك أضيفت الى جانب الحكومة 
الثانى _ انالخصصات التىعينت لسموامخديوى 
اسماعيل ولافراد أسرته ليست مقابل ذلك 
التنازل لانه كا سبق البيان صدر وقبل بلا قيد . 
بل وكأن لازما لامفر منه وكان من الطبيعى أن 
تلمزم المكومة بان تثبت فى معزانيتها المرتبات 
الت يتطلبها مركز رئيس الدولة الساني وأفراد 
أسرته (انظ ركتا ب النسوية المالية جزء أولصميفة 
35 ) وهذأ صريع فى ان المرتبات تابعةاركز 
ولى الامر وأفراد ك3 إصفتهم هذه وا وما زول 
بزوال هذه الصفة ولذلك أععلٍ لولى الامر حق 
توزيع البلغ الخصص لافراد 008 
غير مراقبة من الحسكومة وهذا ماسار عليهالعمل 
من عبد 'وفيق باشا لي وقتنا هذا كأ يتضح من 
المستندات المقدمة من المكومة ولو قصر مبلغ 
الأثتين والستين الف جنيه على الامراء التنازلين 
وورهملا وحد غيرهم من الامراءالذين يستجدون 
مايعوم ٍ بشأمم وهنا مالا يستطيع أنيقول + تأحد. 
ومترتب على ذلك أن هذه الخصصات لاتنتقل 
بلورانة أما مبلغ الار بمين الف حنيه الذى رتب 
سنويا لسمو الخدبوي اسماعيل وز وجانهتماستبدل 
اطبان فسببه تنازله عن العرش وهذه حالة خاصة 
لا لصح الاستشهاد بها 

«وحيث أنه فوق ذلك فار:_سموالمدعية 
تستمد مانزعمه حقا لما من مبلغ العشرين الف 
جنيه التى كانت مرتبة للمرجوم توفيق باشا . 
وحكيفية تقرير هذا المبلغ تخالف نظر ينها فيا 
يتعلق بالاحرآءين الاخيرين المفرغين فان المبالغ 
الى وزعت عل م اثبتتفيعقود الافراغالصادرة 


عل الحاماة 


ف 


منهم التى نص فيه على أن تلك المبالغ تنتقل 
لاعقابهم واعتمد ذلك المثقور لهاسماعيل باشا باهر 
مثبوت فى تلك العقود وفى الامر الصادر منه 
لمالية بتار يخ 1١‏ ربع أول سنة 154 أما عقد 
الافراغ الخاص بالرحوم توفيق باشا المؤرخ ه 
شوال سنة 1050 قل يشمل مبلغ العشرين الف 
جنيه فيستنتج ءن ذلك ومن تقر بر مبلغ عثمرين 
الف جنيه فى الميزانية ان هذا المبلغ هو مرتب 
ولابة العبد الذي أشارت به لنة التحقيق وقد 
سقط عنه بارتقائه العرش يدل على ذلك أيضباً أن 
الامر الصادر من سمو اتلديوى عباس النا 
بتارم ٠‏ ينابر سنة 18517 بتعيين مرتب لسمو 
المدعية قدره الما جنيه جاء فيه أن هذا المرتب 
مأخوذ من مبلغ +لامحينه وخر جرع مبلغ 
|606٠‏ جايةه الذى كان مرتاً لمقام ولاية العهد 
لله وقتئذ ومبلخ ٠‏ جنيهاخنمن جبة اخرى 
ون اها تدم تكون الدعوى على 


غير أساس ويتعين رفضبا» 
( قضيه صاححمه السمو السلطاتى الاميرة نعمت اسّعا'م 
كال الدين ضد وزارة الاليه وحضر عنها توفيق بليحييب 
١4 0‏ ستة ١0‏ ب 0 أصحاب 
وجال. الدين اقل بك ) 
م 
حكنة مصر الابتدائية الاهلية. 
تاريه ٠١‏ د سمبرسنة 0و1 
مصرى ٠‏ جنسية مصرية ٠‏ المولودون فى مصر 
من أبوبن مصريين ٠ ٠‏ اثبات الجنسية الصرية ٠‏ 


ل 0 0 #وطنوة «أجانب. 


التاعرة فاون 
2 سقاد من نص المادة الثالثة من 


دستورى للدولة الصرية على ان +يعالمصرين 
متسأوون فى التمتع بالمقوق المدنية والسياسية 
وفما عليهم من الواجبات والتكليف العامة 
لاعييز بينم فى ذلك بسيب الاصل أو اللغة أو 
الدبن ويستفاد منه أ علىان ع المقدمين 
بالعطر المصرى غير اتابعين لدولة أحنية لبم 
التمتع بالحقوق المدنية والسياسية مق توفرت 
فيهم الشروط اللازمة للتجنس بالجنسية المصرية 
أله يسبب عدم صدور قانون جديد 
إتحديد الجنسية المصرية يجب الرجوع الى الاهر 
العالى الصادز بتاريمم 89 يونيه سنة 14.٠٠‏ يرقك 
نص فى الفقرة الثانية من الملدة الول من هنا 
القانون على ان يعتيرمن المعمربين رعاا الدولة 
العلية امولودين فالقدارالمصري م نأبر ينمق بين 
فيه متى حافظ الرعايا المذ كور ين على أقامتهم فيه 
لم يحدد قانون 79 يونيه سنة 15٠+‏ 
يقة اثبات الجنسية المصرية فيجوز أذن اثيامبا 
بكافة الطرق التانونية با ذمها شهادة الشبود 
ان قيد المواليد قبل صدوز قانون 
قيد المواليد والوفيات الصادر بتاريخ 9 يونيمسنة 
1 كان عل غير قاعدة منتظمة وكان رطايا 
الدول الاجنبية غيرمازمين يقيد مواليدهم فى الدفئر 
الخاصة بتلك بل كانت المواليد تفيد بذفاار 
البطركخانات اوالسلطة الديئية التابم لبا التمل 
المولود ومتى كان الام ركذلك جاز الرجوع الى 
دفاتر وسجلات البمأركخانات لمعرفة تار عتميلاد 


]| افراد الطائمة المتتمين لتلاك البطركخانة ولا سيا 


وانالبطركخانات انها هيئاتدينية معتبرة وكان. 


القانون نرة 45 سنة و١‏ اللخاص يوضم نظام |الها اختصاص فى قيد المواليد فى ذلك العهد 


مجلة الحاماة 


«حيث أن الثرار المصادر من محافظة مصر 
بتارم 08 فبرابر سئة 0 ( وهو أن القرار 
المستأقف ) بنى على أن الستأنف م يكن مصري 
الجئس لأنه سورى أصلا أى من رعايا الدولة 
العمانية و يه ع فرضته عليه يه الاق ةالثانيةوالمادة 
الثالثة من الام الءالى الصادر بتارم 9 وونيه 
مثة + »1 والقرار الوزارى الملحق به الصادرق 
عنم بوليه منة .وا ش 


توح أن الك فى هذا الطمن يستانم | 


الحث فى أمرين  -:‏ 
الاول - فى الجنسية المصرية وطرق اثباتما 
وفما اذا كانت المستندات التى قدمها المستأنف 
كافية لاعتباره مصر ا أم لا 
الثاني -التطبيق القانوني الواجب الاخذ به 
الام الاول 
«حيث أن القا نون كرة ؟ 5سنته؟! نخاص 
بوضع نظام دسورى للدولة المصرية نص فى 
للادةالثالثتمندط أ نالجسيةالمصر يتحددهاالقانون 
«وجاء فى المادة الثالثة منه علىأن المصر يون 
لدى القانون سواء وهم متساوون فى.التتمبالمقوق 
الملدنية والسياسية .وفيا عليهم مره الواجبات | أ 
والتكاليف العامة لا : كيعز يدهم ف ذلك سبي 
الاصل أواللغة أوالدين 


«وحيتٌ أن هنا النص صري فى أن حجيع 


المقيمين بالقطر المصرى(الغيرتابمينإدولة أجنبية) " 


لم القنع بالمقوق المدثية والسياسية متى توفرت 
فيهم الشروط اللازءة لتجنس بالماسية'المصرية 


واحبلة أنه مع عدم صدور انون جدايلك 
تحديد الجنسية المصريه يجب الرجوع اذا الى 
الام العالى الصادربتار مخ 9 وليه سلة 19٠٠‏ 
وهو الذى اعتمدت عليه اللجنة فى قرارها 

«وحيث أنه نص فى المادة الاولى من هنا 
القانون ( فقرة ثانية ) على أنه يمتبر من المصريان 
رعايا الدولة العلية المولودين فى القطر المسرى من 
أبوين مقيمين فيه متى حافظ الرعايا المذكورين 
على أقاسوم فيه 

«وحيث أن هذا القانون لم يحدد طريقة 
اثيات ألجنسية المصرية فيجوز اثبالهابكافةالطرق 
القانونية بما فمها شهادة الشهود كا أقر ذلك جيع 
علاء القانون الدستورى 

| «وحيث أنه 0 أنالمرحوم بشاره 

باثا تقلا والد المستأفف سوري الاصل أى من 
رعايا الدولة العلية فى ذاك العردوحضم الى مصر 
وأققم فها واسير. جريدة الاهرام المثهورة 
ولا بزال تنثشر حتى اليوم 

«رحيث مما لا رزاع ذ 
التاق كان مسا ونابناً لطائقة الروم 


فيه أيناً إنوالد 


الكانوليك كا أنه كان منتمياً لدولة فرنسا 


«وحيث أن اثنء ولد الستأفف د لل دوة 
الس وفرت 00 

وم أن المنتأفف ولد عصرفى»” مابو 
لذلك أى بوم كج لق كرة لاحم من 
حر بده 00 عر اتوي لتراذ” اخررة 


مجلة الحاماة. 


أ 


«وحي أن قيد المواليد فى ذاك العبد كان 
على غير قاعدة منظمة وما كان يقيد من المواليد 
فى الاذاتر المعدة لذلك الا العدد القليل منها 
مة قانونا بشأن قيد المواليد 
والوفيات بتارعز 9 بونيه سنة 451 أى بعد 
مبلاد المستأئف عا بر بو على السنة وهوأول قانون 
وضع لنظام القيد وتمدل بعد ذلك ب واعى أخرى 
الى أن صحر القانون برة 78 فى 1١‏ أغسطس 


ولناوضعت! 


سنة ادا 
دوحيث أن رعايا الل الاجيقها لم من 
الاتيازات الممتوحة كانوا غير مازمين بعيد 
مواليدمم فىالدقاتر املخاصةبذلك بل كانت المواليد 
غيد أما م البطريكخانة أو السلطة الدينية التابم 
لبا در لولود بحسب نظام الاحوال الشخصية 
. وتبلغ بعد ذلك من الباريكخانة أو السلطة 
الدينية على أسهارة خاصة ( راجمالماد تون .8/و ٠‏ 
من الامى العالى الصادر فى ه نويه سنة اهما 
والمادة ١؟‏ من القانون مرة ٠‏ الصادر فى ١١‏ 
أغسطس سنة؟ 9.١‏ 
٠‏ «وحيث أن والالمستأئف اتباعا لاصولدينه 
قدم ابنه الى بطر يكخانةالروم السكاثوليك التابع 


لبا حسب الطقوس الدينية المتبعة ول سرى 


المعموديه والميرون وقدتسجلاسعه بالبطريكخانة 

بصحيفة عرة 44 وكان ميلاده بوم 78 مابو 

سنة ٠م١1‏ كا يستدل ع ذلك من شهادة 

بطريكخانة الروم الكاثوليك بالاسكندرية 
الموجودة علف الدعوى. 

توح ؤس القراذة ملو ره بوسلطة 

دينية محترمة وكان لها الاختتصاص ف قبدالمواليد 


فلا يمكن أن يتسرب الها أى شك ولا أن 
ماتضمتتعغير صحيج خصوصاً وأنه ل يام نعلها 
باى طعن ش 

«وحيثأنه مما تقدم ضح جليا أن اللجنة 
أخطأت فى عدماعتبار هذه الشهادةوأنها صادرة 
من سلطة غير مختصة بقيد المواليد <. 

«دوحيث أن عدم تبليغ الب ريكخانة أمن 
ميلاد المستأنف الى مصلحة الصحة وعدم 
الاستدلال على اهعه فىدقتر ا مواليدلا نهض دليلا 
على أن المستأقف لم يولد بالقطر المصرى 

«وحيث أنه فطلا عما تقدم فان. المستأنف 
حصل أخيراً على جك قضائي بقيد أسمه بدفتر 
المواليد وتقيد قل كأعو واضيم لوم ر:ة المحم 
والشهادة المرفقة به ضمن ملف الدعوى 

«وحيث أنه لذلك نرىالحكة أن الادلة 
السابق بيائها كافية لاثبات ميلاد المستأنف وأنه 
ولد من أبوين مقيمين بالآمطر المهمري 

عن الامر الثانى 

«حيث أن المادة الاولى عن الام العالى 
الصادر فى.ه؟ ويه سئة +15 هى الواجب 
الالحذ مها للاسباب السابق بيائها لا المادة الثانية 
التي طبقتها الااجنة 

لوحي ثأندمها تقدم ترى المكة أن القرار 
المطعون فيه فى غير محله ويتعين الغاؤه» 

( قضية حضرة جرائيل يك تقلا وحضر عنه حضرة 

صاحب العزة الاستاذ احتد بك لط الخاىضد تابةمصر . 
ومكاوى 'انندى يعقوب مرة ١‏ اسكاف طعوث محافظة 


صصر ممنة .1516 دائرة حضرات أصحاب العرة خامد * 
بك رضوان وعحمد نصار با بك وتمود صادق بك ) 


نان 
عيكة الاسكندريةالاتدائية الاهلية 
حكر تارينه 14 نوفمير سنة 19078 
بيع الوفاء . بعرط استرداد البيع ‏ 
تدوينه فى عقد مستقل. تسجيله 
الفاعره الفانوت 
و[ انه وان اشترطت بعض وا 
وجوب ذكر شرط استرداد البيع في نفس عقد 
«بيع الوفاء الا نممع ذلك تكن انيحصل الاتفاق 
0 اقار بعقد على حدة . اما لايحكن 
الاجتجاج بهذا الثشرط عَلى الني الا من تاريخ 
اتسبيل الترط الهم.. 
.. الممكة: 


« حيث أن ذعوى الدعى تتحصر في انه 
:استدان من المدعى عليه الآول مبلغ 7 جليه 
بفائدة عشرة فى الماية ثم استصدر المدحى عليه 
من المدعى عقد بيع بات . وف نفس التاريخ 
كتب شرط آخر تعهد لدعي علي برد العقار 
للمدحي اذا قام بدفع الدين يعد مضى سنة من 
ارخ حر الكد ونرا. “لان نية المتعاقديئ كانت 

منصرفة علىان يُكون المزْليرهنا علي الماغاذلك 
رفع هذه !إدعوى وطلب المكاولا بثبيت ملكيته 
هذا الازل . ثانا بإأزامه بإن يدفم مبلغ ١61/7819‏ 
قرش دقعه المدتين زيادة عن الدبن 

«وحيثان: المدعي عليه الاولدفع بإنالمقد 
الصادر هو ببع. نات وأقر بإنه قبل رد العقار اذا 
قام اللدعي بدفع الديئ. في الاجل الحدد بورقة 
الضد وللتى هذا ال معاد ولعدم قيام المدعى بدفم 
البلغ وفؤائده فالبيع أصبخ بإنا ولا<ق للمدعي 
فى دعواه ٠‏ : 


«وحيثيتعا الببحث فبااذا كا نالعقدالمؤرح 
ذيونه سنة 1559١‏ هوبيع باتأم عقد رهن 

«وحيث| نهوان اشترط الشراع وجوبذ كر 
استرداد ال بيع فى نفس عقد بيع الوفاء ( جلمي 
عيبى إشا « أوبرى ودو ص ها جزء 
رابع وتعليقات دالوز على القانون للد - جزء 
رابع ص 7١‏ نبذة على المادة 1585 ) الا:انه 
مع ذلك مكن ان يحصل الاتفاق على استرداد 
العقار بعقد على حدة-- فقط لامكن الاحتجاج 
بهذا الشرطعلى الغير الامن تاريخ تسجي ل الشنرط 
لتم ( انظر دى هلتس جزء 5 من 6ه نذة 
91 فقرة ثانة) . 
«وحيثاذا تقرر ذلك وجب البحث فما اذا 
كان التعاقدانكانا يقصدان الرهن آم بيع 
الوفاء . 

(وحيث يوذ من ظروف النحوى أن 
التعاقد كان القصد منه الرهن والتأمين بدليل 
نحرير ورقة الضديوم محرير عقد البيع ولان 
المدعي عليه انذر المدعى بعد مض يأر بعة سنوات 
بوجوب دقع الدييرن والفوائد ولان المؤزل بقي 
فى حيازة المدعي لغاية الآن فضلا عرع أن قيمة 
الممزل الحقيقية ئر بو بكثير على 79 جنيها قيمة 
اللنيئ بدليل ان المدعي عليه الاول أج رتامدعئ 


براك «الاترق اير أي بخ بترن 


شنويا . 

(وجيث ماتقدم تين الحم تثبيتملكية 
الدعى الي امازل المتنازع عليه . 

للوحيثعن ع طلب المدعي الثانى فترى لمحمكة 
قدب بير حاب للبحث عن البالغالدفوعة من 
لدعي لللدعيعليه ثمنصم قيمة الايجار السنوئ 
من -الدين. الاصلى مضافا النه الهائدة .عرغ البلغ 
بإعتبار 9 .لز ثم يكرر هذه 'العملية شنة 'فنينة 


لة الحاماة 


رقف 


الث فبا اذا كان الملغ استهاك وما مقدار 
- الزائد بعد استهلاك الدين وفوائله : م يدم 
نة_ريرا عايراه بعدالاطلاع علىرمتنداتالخصوم 
وأخذ ملحوظا , ما» 1 
(قضية |حمد عبد السلام ضد ضلطان مد وآخرينغرة 
6م ستة 56؟5ا كلى . دائرة حضرات صاب العزة 
ليل عفت ثابت يك واحد يك نصرت وعبد اسلام 
يك علدا ) 
ايا 
عكمة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
حي فاريحة ٠8‏ مايو سئه 998 
قار . لعب التبار . محل عموى . لعب يقصد التسلية- 
القاعرة الفائوت 
يعاقب صاحب الحل العمومى على جرد ترك 
الذبر يلعب الغيار في عحله مطلقا بدون أى 4 
سواء كان لعب القيار هو علي تمن الشروب أو 
على أى مبلغ من النقود وأو #»جرد التسلية لان 
غرض الشارع من منم لعب التهار فى المحلات 
العمومية انما جرد الحافظة على النظام والراحة 
الغمومية. 
أما الالعاب التى لم ينص الشارع بنص صر بح 
على أنما من العابٍ القهار مثل العاب الورق عير 
النسوص علبها فى المادة امو من لأممة 
الحلات الء.ومية ولعة الدمينو والطاولة رف 
اذا لعسها الزبائن في الحلات العمومية بقصد التسلية 
فلا عتاب 
الوقائم والاسباب: 
لهمت النيايةالممومية الي ند / فرارر سئة 
© بالسوريس ترك اناسا يلو نالقهارفي قهوته 
العمومية وطليت عقنابه باإلواد 14 ولا وة؟ 
لات تمومية ٠‏ 


ومحكةالسوس المركريةتحكت <ضور تاريخ 
وف فبرار سنة 19178 براءة كه د 
7 تجنأيات 
فاستاًتقت النياية هذا الك يوم 78 منه: 
وبعد مماع إلتقرير القدم بن حضرة وكيل 
الححكة وطلبات النياية العمومية وأقوال لمم 
والاطلام على الاوراق والداولة قانونا 
"« حيث أن الاستئناف قدم فى ميعاده فهو 
مقبول شكلا ْ 
«وحيث أنالننا بقالء.ومية طلبت عقاب للإهم 
عقتضى المواد 14 و77 و 4 من لائحة الحلات 
العمومية لانه في يوم لا رار سنة 159565 عدينة 
السويس ترك أناسا يلمبوزالقيارفي قبوته ال.رومية 
« وحيث أن التهم رفع التهمة بأنه لم.ير 
اللاعبين وهم يلعبون القبار وام كانوا يلعبونعلى 
تمن ما شريوه من القبرة 5 وماكانرا .يلعبون علي 
تقود ٠.‏ 1 
« وحيث أن المادة 14 من لائحة الحلات 
العمومية الصادر.,االقانون بمرة ١‏ فى 9 ينار سسنة 
ل تنص على أنه لا يجوز لاججماب الجلات 
العمومية أنيقركوا أحدا يلعب بإلعاب الققفار على 
اخلاف أنواعها مثل لعة المكراة. والانسكية 
والواحد وثلاثين والثلاثين والاريعين والتمرعون 
والروليت ومأكينة الحيول وما أشبه ذلك من 
أنواع اللعب 
الوحيث أنه 02 من التحقيق ومن شبادة 


| الشبود الذنين سما أما م البوليس وأمام الحكمة 


الجرئية ان لاعن كاثر يلعبون لعة الواحد 
والثلاثين على من الاربعة فتاجيل قبوة الق 
شربوها وهو قرشان صاغًا وهذه اللعية هى من 
الماب القمار الت نهيت عليها اللحة ف الماحة 14 


. نبا 


َك 
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«وحيثثيتمن التحقيق أيضا ومن أقوال 
للتبع أن اللاععإن كانوا يلمون فى حال وجوده 
ببوته العمومية فيكون قد ترك اللاعبين يلعبون 
القارق قبوته 


' «وحي أن مادفع به الهم من أنم كاثوايلعيون 
على تمن القبوة التى شر بوهالا مخليه من عقاب 
اثقانون لان المادة 14 المذكورة تعاقب صاحب 
الحل الءمومي على جرد نرك الغير يلعب القار فى 
عله بدون أى قد فسواءكان لعب امار هو على 
من المشمروب أو على أى ملغ م النقود لانذغعرض 
الشارعمن منع لعب.الغهار فىهذهالحلات العمومسة 
هو رد الحافظة علي النظام والراحة العامة 


«وحيث أن تفاهة القيمة التى يلمب عليها 
اللاعبون لا يلتفت اليبا فى هذه الخالة لان اللعة 
الى كات اللاعبون يلعبونها هى لعبة ذار بحت 
منصوص علها بالصراحةف القانؤن فالكسب فيبا 
موكول.لجرد الصدفةولا دخل فيها مطلقا لامهارة 
والحذق . وهذا النوع مت الاب يوجه 
خاص لاعكن .أنينظر فيه الىقيمة ماهو حاصل 
اللعي علية لان المشرع لا يديحه بأى حال من 
الاحوال وقد ذهب العلامة جرسون هذا لاذهب 
راجع «وية ١5‏ صحفة 1٠١‏ تعليقا على الماذة 
من القانون الافرنسى وقد حكت الماع 
الفرنسية فى هذه الحالة يأنة اذا لمت الزبإين في 
القباوى لعب قار فيا ينهم جرد التسليةعلى مبالغ 
تافهة أو علي بن الشروب يجب تطبيق المادةه 57 
فقرة خامسة التىتقابل المادة ١6‏ الدابق ذكرها 
«وحي أن الحكة الابتدائية قالت في حكبا 
اناالاعبين كانوياعبون لخر دعضيةالرقت والتسلية 
وقالت ان العرف جرى علي عدم اعشار هذا 
العمل عتاافة وان اللعب المذكور كان التسلية لا 
من بإب جرالام والكسب . 


«وحيثأنهناالحكة تالف الحمكمة الا جدائية 
فا ذهيت أليه من أن هذا التوع من اللعب هو 
م بإب عضية الوقت والتسلية ولا عاقب صاحب 
القبوة على ترك الناى يلعمون في قبوته لما مسبق 
ذكره من أنه لعب قيار نص القانون على عدم 
ترك الغير يلعه فى الحلات العمومية بصرف النظر 
عن عرض اللاعبين منه 
«وحيثأنمذهي الحسكمة الابتدائية مكن 
الاخذ به فى حالة ما اذا كان القانون لم ينص عل 
اللعة التى كان اللاعبونيلءونها وهي لعبة الواحد 
وثلاثين قانها من العاب القهار وكان اللاعبون 
يلعبون لعبة يكن الكسب فيها موكول لاصدفة 
وحدها وكانالذ كاء وللهارة نصيب فيها فنى هذه 
الحالة ولما جرتعليه العادةمن أن الناس يلعبونها 
اتسلية معالعاب الور ق الاخرىغيرماهو منصوص 
عليه فى المادة 14 ولععة الدمنو والطاولة وغيرها 
كن للمسحكة ان لاتطبق المادة 18 امذ كورة 
(راجع تعليقا تجار سون نوته *ة عيل الادة 4١٠١‏ 
صبحيفة 189 .) 
« وحيث|ناعتباراحكة الابتدائية ازقصد 
جراخم والكسب عند اللاعنين شرط أسامسى 
لتطبيق اللادة 14 من لانحة الحلات العمومية هو 
غير صحيح لان هذا الشرط ليس أساسيا الا 
فى حالة تطميق امادة /ا٠؟‏ مرعقانون العقوبات على 
دن فتتح غلالالعابالقيار والنصيب وأعده لدسخول 
الناى فيه . فت هذه الخالة يشترط ان يكون 
اللأعبون يلعيون لكسب التقود لان هذا النوع 
من اللعبهو الذى أرادالشارع فى الادة "٠17‏ ان 
عنع فتتح محلا تموميا خصيصا له . اذ ازهذا امحل 
يجذب اللاعبين بإمل السكسب فيذعون نقودمم 
ويكسبون مكاسب تنى» .أخلاقهم وني الغالب 


| يددون فيه تروتم > اذا م يكن الحل .قتوط 
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لهذا النوع من اللعبٍ وكان اللاعبون يلغبون فيه 
جرد التسليةفلا محل لتطبيق الادة ١1‏ ولسكن 
بحب نطليق للادة 14 من لا نحمة الحملات العمومية 
راجع نوتةهلاتعليقات جارسون على للادة 4١١‏ 
«وحيث|نالنيا بةالعمومية طلمت تطديق الادة 
9 مع لا نحة ا 
اللعوى لتطبيقبا لان الادة المذ كورة تشتر 


ل ن يكون قد صدر على صاحب الحل 0 1 


ف بحر.الثلاث سنوات الاضية على تاريخ ارتكاب 
الخالفة حكان فى مثل هذه الخالفة . وهذا الشترط 
غير موجود فيتعين معاقة لهم عقتفى للواد .م14 
و/” و58 من اللائحة الذكورة والغاء الحم 
المستأئف» 

و و ا 
أجد شا كر الترى . دائرة حضرات أصعاب العزه عثان 
أك يوسف والياس بك حنين ورياض عبد العزيز بك 
القاضين وحضرة علٍ عرفه افندى وكيل النياية ) 


0 

حكمة ببى سويف الاهلية 

حكم تاريخه ٠‏ يو نيه سنة ١8170‏ 
ورقة ضد . حدها . عقد صورى ٠‏ بيع ٠‏ من ٠‏ 
عقد اقرار يلك ٠‏ قانون تسجيل جديد ٠‏ تارجم , 


بأيت ٠‏ ورود العقد العرفى فى اعلا رسمى 
٠‏ التاعرم الفانوفً 

١‏ ورقة الضد هى الى تتحرء في الخفاء 
وقيبا تتمثل ارادة التعاقدين الحقيقية وعاينفيان 
كل أثر بيم.ا نامج ٠‏ نالعقد الصورى ومن شأنما 
ن تشتعكس ماهومةرر فى العقد الظاهرو نقيضه 
ون تننا معه فى آن واحد 1 

*-لابيع مالم يكن. هناك تمن حقيق 
وكانٍ العن نقدا مقدرا آ و قابلا لتقدير 


المقدالنى علاك شسخصاعيناً من الاعيان 
مقابل اعترافه بصحة ملكية الماك لباق الملك 
وتعهده يعدم الاعتراض على اجرا آت نَع للللكية 
وعدم منازعة لماك | بحت يده هو عق د صبحيح 
من العقودغير المس اة تسرىعليه أحكام التعيدات 
العامة . 

5 ان القانون بمرة 14سنة 1998# الى 
أوجباشبار العقودالنادلة للملك بواسطةتسجيلها 
استئن العقودوالحررات والاحكام التىثيت تار يخها 
شوتا رسميا قل العمل به . 

أن الاحؤال النصوص علبا فى المادة 
« 789 » أنما ذ كرت على سبيل القياس لاعلى 
سبيل الحصر فاذا ورد ملخص ورقة عرفية في 
صحيفة دعوى جاز اعتبار ورود الورقة العرفية 
ذات تاريخثابت بناء عيذ كر ملخصها فى الاعلان 
الذى هو ورقة رسمية . بناء عليه يكون العقد 
مرع العقودالمتثنأة من 5 القانونعرة8/١1‏ سنة 
لاوا ويصح اعتشاره ولو انه عير مسحل . 
الممكة: 

«حيشأنه تبين من الاطلاع على الاوراق 
أناللدعى اشترى فى © دسمير سئة19.15 محلسة 
لازايدات بمحكمة مصر الختلطة !1 س ١١‏ ط 
مع فكانت مرهوئة لبنك صندوق الرهنيات 
الى سار في اجراءات تزع الملكيه الى أن 
اتبت برسو لاد علي المدعي ١‏ 
أن المدعي عليه سق أن اشترى 
من امالك الاصلى الخواجه اسكتدو شامكر ثمانية 
أفدنة من ضمن الارذ ض المرهونة ولا بإشرالبنك 
اجراءات التتفيد ١‏ هنره التحلى عن المقار 
الذى حت ريده أو 6 الدين 

«وحمث أنه بعد أن عت الصفقة : المدعي 

أفق مع المدحي عليه وكان قد اعنزْم مقاضأة 


« وحيتث 


15 
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الك -لابطال اجراءاتنزع الملسكية غلى أن 
يتشازك له لدعي عن نخس الارض النى رسا 
مزادها عليه ومحزر بذاك عقد في 5؟ فيراي 
سنة 199 اشتركفيه أشسخاصن آخروق ووصف 
تأنه عقد شركة عقارية وقد ذكر في الند 
الرابع منه ان ابراهم ميبوب بصفته وليأمر وانه 
القاصر. خليل ابراهم .يكون له١١‏ س7١‏ طلاف 
شيو عافيجميع الاطيان ثمن ع قدره* 5٠‏ م لاج 
قام . بسنداده فورا الى الشبخ م جمود 
الجاجرى 

«ونحيثأ نه فى اليوم نفسه محرر عق آخر 
جاء فى دياجته انه ملحق بعقد الشركة وف البند 
الثالث منه اقرار من المدعى عليه .بأقه لم يدفم 
بمنا للارض الت تنازل له المدع ى عنها وان هذا 
القازك مقابل اعترافه بصحة البيع السادر الى 
اللذعى وعدم لحان عر رات لفك 
أو منازعة المدعئ وبإقي الشركاء في 
ومقابل تنازله عن عقد البيع الصادر منه لي 
عبد الجواد هريدى ببعضالعين الممزوع مللكيتها 

«وحيث أن المدعي «طلب ثبوت ملكيته 
للارض ال تنازل عنها للمدعي عليه بصفته 
وايطال المقد المؤرخ ١9.‏ فبراير سينة 97 قولا 
منه أنه يتضمن ببعا بإطلا لا تعدام أحد أركانه 
وهو الثمن ولالدصل أى بعال ير ناقلللملكية 
لعدم تسجيله أو ثبوت تاريه قل أول يناير 
سنة 195975 

وحيث أنميمينالبث فى هذبين الوجبين 
ومناقشتهما الواحد بعد الآآخر 

عن الوجه الاول . 

« حي ثأنالبحث فيهذا الوجديستلزم تحليل 


العقد المؤزعة 7 فيراير سئة 197 المقول بأنه 
عقذ ش ركتعقارية وتكييفه 


من الوجبة القانؤنية , 


لعرفة النواعد الى يجب تطبيقها عليه .٠‏ 
«وحيث أنمااشة.لعليه هذا العقد لايضق 
مع وصفه بأنه شركة عقارية فليس فية شى*من 
خصائص عقد ا لش ركةولايتضمن استخدام +بودات 
الشركاءفي غرض معان فعنوان العقد لا يتفق مع 
مرماه أذ لم ينثىء شركةعقارية وابما أوجد حالة 
شيوع ببن عدة أشخاص : 
«وحيث أ نالعقد يدل ظاهره على 5 بيع 
توفرتاً ركانهمن ببعويمن فقد تنازل المدغي عن 
ملكية ١اس7١‏ ط لاف للمدمي بثءن تحدد 
ملم وومةه م ”ملاج قيل أنه .دفع فور الا أنه 
وجديعبا نهو في التاريخ نفسدعقدآخر بين المتعاقد.ن 
انفسى تضمن شروطا تناقض ماجاء فى العقد 
الاول فبل العقد الثانى بعد ورقة ضد للمقدالاول 
ون كان فيا هي الآ تثار القانونية امترتبة علىيذلك, 
« وحيشأن ورقة الضد وهي الى ثم فى 
الفاءو فباتتمثل ارادة التعاقدين المقيقية ويتفيان 
بها كل أثر بينهما ناتتج ٠ن‏ المقد الصورى من 
شأنا أن تت مكس ماهو_مقرر فى المقد 
الظاهروثقيضه وان تنش أ معه فى آن واحد(راجع 
كتاب الدايتات جز زء أول في ا 
عبد السلام ب بك ذهى ) 2 
«وحي شأ نه بين الحالات التى نقع فيا 
الصورية أن يقصد المتعاقدان بالعقد النلاهر عقدا 
آخر يسترائه عن الثين فتتكون نيتهما منبهة 
الى انشاءرا بطة قانو نيقسواء بإلالتزام منالجانبين 
أومن ع جاب وأحد ولكنبما يجملاها فى ثوب 
آخر ويظهر أنها يشكل مغاير لما قصندا الله 
«وحيث أنه بير المقد الذى سمي ملحقا 
للشركة على ضوء المبادى المار ذّكرها يتبينلاول 
وهلة أن شرائط ورقةالضد متوفرة فيه فقداقر 
المدعي عليه آنه لم يدقع ثمنا للارض التي اشتراها 
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و بذلك هدم أب أركانالعقد الظاهر اذأهلاليع 
مالم يكن هناك ثم حقيقي وكان الثمن نقداً 
مقدرا أو تاولا لتقدو ( راج كتاب البييع لخامى 
باشا عيبى ص لا ٠؟)‏ فدل اقرارهعل أن ارادة 
لمتعاقدبن ليست منصرفة الي البيع واها ليا وحهة 
أبخرى يبب تعرفيا وتحدديد مزماها 

« وحيث أن السبب الدى بني عليه التعاقد 
الحقبقي جائز ومشروع 0 

وبما أن:هذا التعاقد ليس بيعا كاسيق القول 
و ية التبرع ولامقايضةلانها تستلزم 
تناد شيثين يمل ايها حل الاخر في ملك 
الجانين فل يق الا أن يكون عقدا غير مسمي 
تسرى عليه أ م التعبدات العامة 

« وحيث| نه لم يبت أن اللدعى عليه آخل 
بتعهداته بل ثيتبالعكس أندقام عاالتزم به فليين 
ال لنقض ماتم 


عن 5 الثابى: 


«دحيث أنالقانون 3 1 سنة 1559 


أوجب اشهار العقود الناقلة للملمكية بواسظة 
تسحيلها وؤنض بان ن عدم التسجيل شدتب عليه ان 
خق الملكية لاينشأسواء بين امتعاقدين أشسم 
أو بالنسبة لغيرثم وامتتئنى مرع ذلك الاحكام الى 
اصدرت والحررات الى تبت تاريخها ثيوتا رما 
قل العمل به (راجع المادتين الا ولي والرابعةعثر 
.من الفانون الذكور) 2-2-0 
«وحيثان الاتفاق الدق! نعقدبين لطر فين 
فى 75 قبرازسنة 197 من العقود الناقلةللملكية 
فلسكى يكونا هذالاث مين ايكون مسجلا 
أو ثمابت التاريخ قبل أول يناى سنة 1978 .وقل 
ذهب المدعي لي أن العقد خلو من هذه الصفة 
وعسك المدعي عليه ,إن للعقد تاريخاثايجا اكتسبه 


من تلخيصه في ورقة افتتاح هذه الدعؤى المملنة 
اليه فى " نوفمبر سنة 1958 وهي من الاوراق 
الرسمية . م 
« وحيث لاجدالان الشارم أرادإلحررات 
الباتة التأرييخ .قبل سيان القانون غرة.14 
سنة 195 الاشارة الي المادة 779 مدلى الى 
منت الطرق المؤدية الي اكتساب الاوراق 
العرفية قوة تجعلها ححة على الغير وقد _اختافت 
الاراء فيا اذا كانت هذه الطرقمبينة ف.القانون 
على سييل القياس أو الحصر. .2 

« وحرشانالشمراحالقرنسيينجمعون غلى ان 
الالاتٍ الواردة في المادة 1*4 مدى فرنى 
المقايلة للادة 775 لايصح التوسع فها أو الاخذ 
5 كيه راجو ف لاا محددة بنص 
القانون . 3 

«وحيث|نالمادة 12 سالفة الذاكر نصت 
على ذ كرالعقد العرفيذ كرا كاملا فى ورقة رسمية 
وهي حدالة اعفلبا الشارع المصري و ينوه عنها 
ببد أزالقغاء والفقه فيمصر سارا على انناع سد 
اثقانون الفر نشاوى (راجع حك عحكة الاستئناف 
الختلطة في 4 امارس سنة 195 جموعة الاحكام 
النة الثاية والمشريئ ص 777 وح عمكة مصر 
الابتدائية مهيثة استثنافية المنشور في الحفوق 
السنة الخادية والعشرين صن 17 وشرح القانون 
المدنى للمرحوم فتحي إشا زُغلول .ص 537 
ودهلتس جزء أول ص 88 وكتاب المداينات 
للدكتور عبد السلام بك زهنى جزء 0 
ص 767) 

«وحيثاثه بالرعم من اجباءالاراء علي تقرير 
هذه الحالة: كطريقة من طرق اثنات التارع ذاما 
ير جمة على الاسبا بالق حدت اليمفالبعض برى 
المادة 5؟7 وردت على سبيل القباس وان الشارع 


4غ . 


جلة الحاماة 


بره التقريد ( راجع دهلتس ) والبعض الآخر 
رى عكس ذلك ويعلل رأيه إن تقرير هذه 
الحالة ليو أسكناء للمادة .ة؟؟ ولكن تطيقا 
للمادة 775 الى تقضى إإنالحر راتالرسمية تكون 
ع على أى شخص مالم محصل الادعاء ببزوي 
ماهو مدون ععرفة المأمور الحرر (راجم كتاب 
المدانات ص )١‏ 

«وحيثا_الغرض الذى.توخاه الشارع من 
اثنات التارعخ ان :تكون للم ررات فوة نحسلها 
حجة عل الغير وهذا الغرض منوفر فى الحررات 
الرسمية لان التعاقد يم أمام مأءور منت الا ان 
مزع البيانات التى قد يشتمل عليبا العقد. الرسمي 
مايدديه الماقدان أمام للأمور الحرر قيفته بدون 
ان بمحصه أو يتحقق من صحتة فانتضمن البيان 
تلخيصا. لعقد بعرفي لايم المأمور مرع أمره شيثا 
فل تتكق عن الاغارة لكوزعره ذكره 
ححةطلالغير ولذا بادر الشار عالفر نساوى ووضع 
نصا خاضاءهذه الخالة فيالادة 18884 حت كسما 
قوة الا ماتضد الغبرواوكان” بوت التارخ مستمدا 


من المحرر الزسي:وتتيسحة طبيعية له لاصبح النمن . 


عليه لغوا وتكراراً . 

«وحيث أنه ستنتج بما تقدم. أن قول هذه 
الحالةفي الفاتون المصرى استثناءصضرخ للمادةيةب؟م 
يدل مجلاهعلى أنهذه المادةؤردت عل سبيل القياس 
كا قرر دهلتس 

الوحيث أنه جما يؤيد هذا الرأى ان اصحاب 
المذهباثانى جيحجموا عن تقريرحالات أخرى 


لائات التارخ ومم فى الوقت تفسه ينادون بإن. 


ماذ كره القانون جاء على سبيل الحصرولا محل 
التوسع فيه ومن هذه المالات الجديدة 
)١(‏ ذ كر العقد العرفى في محرر عرفي 


ثابت التاريخ (؟ )بتر ربد كاتب المقد أو أنحى ٠‏ 


الموقعين عليه أو اصابته بشلل كلي أو نصفى 
() التصديق على الامضاءات الت على العقد . 
وليس ف الاسباب ال ىأوردوها تعليلااة لك ماينوض 
حجة #ؤيد دعوا#والرأى السائد فىفرنسا لايغير 
الالتين الثانية والثالئة من هذه الحالات عرلا 
عبدتهم القائل ان للادة 1704 جاءت علي سبلل 
م 

#وحيث| نه يضاف على ماذ كرتا يبدا للرأى 
الاول وادعاما لحجه ارب القوانن الحديثة 
بجت مئهجا نيذت فيه التقاليد القدمة وتركتالباب 
مفتوحا أمامالقضاء لرقرر بإجتهاده مايظهر العمل 
والاخشار من حالات جديدة مثابة للا اورده 
القانونولم يكن ابراده الاعلي سبيل العثيل ليكون 
نبراسا للقضاء ومن هذه القواذن القانون المدثى 
الايطالي الصادر فى سنة 1456 وراجم بودرى 
وإرد المطولج 5 من 9”؟) 


وحيث أن صحيفة الدعوى من الاوراق ' 
الرسمية التىبحرر ععرفة الحضر بناء على تعريفات 
الخصمالمعلن سواءكانتحررية أو شغهية كا نصت 


المادة الرابعة مر قانون المرافعات فذكر العقد 


موضوع الدعوى فى ورقة افاحها ذكرا نافيا 
للحالة وتلخيصه تلخيها كاملا كسب هذا العقد 
تاريحا ثابتا من وقت الاعلان 
. «وحيث أنه ثبت من الاطلاع علي الاوراق 
أن صحبقة الدعوى أعلنت في ” نوقير سنة #با.ه 
فالعقد أصبح بذلك ثابت التاريخ قبل أن يسرى 
القانون عرة 18 سنة 19.9 
قوحيت أن المدعي عليه قدمأخيرا بعد تفل 
يأب المرافعة صورة رمعية من حافظةمستندات ىق 
اللدعوى ا لاستئنافية عرة/7#اسئة/978 بى سوريف 
المرفوعةمنعبدالجواد هر يدى تبين منها أن من 
ضمن للستنداتالقدمةعقدشركة عقارية بأطيان 


قدرها ؟1 س ١5‏ ط 4ف موقع عليه مع عبد 
في الدعوى الالية) ومؤريخ © /فيرار سنة 157٠‏ 
وغير مسجل ومؤشرعلى هذه الحافظة من كاتب 
الحكة أمها وردت ,يوم 7 مايو سنة 1978 

«وحيثانالمدعى أقر فى مذ كرته المؤرخة 
| ا مابوسئة 1976 بإن عقدالشركة القدم في تاك 
الحافظة هو صورة من عقد الشركة موصوع 
عت بذلك سيا 

خر لاشات تار مه 

و0 بما تقدم اندعو المدعي 

فى غير محلها وجب رفضها » 

7< (تنية عبد الللى تود للاجرى وحشر عنه حقرة 
عن تقسه و بصنتهوايا شرعيا على يله خليل ابرأهم وحضر 
عنه ضرة صاحب العزة على بك كال حبيشة الخامى ٠‏ 
دائرة حضرة صاحب العزة حمدتوفيق حقى بك وجحمد فؤاد 
افندىونفبعى بعاى اقندى وقد حررالحكمبعرفةحضرات 
عبد الفتامحسين افندى واسكتدر حنادميانأفتديوسعد 
السمره افندى القضاة الذين سمعوا الراقنة والمداولة ) 


لذلا 
مكة فاقوس الجزئية الاهلية 
حم تاريه *” ينابي سئة 1955 
دخول بيت مسكون + نية للالى ٠ ٠‏ زنا ٠‏ صلح ٠‏ 
سقوط الدعوى العمومية. 

'شاعرة افائوئ . 

ان المادة 5 من قانون العقو بات تعاب 
كل من دخل بيتا مسكونا أو ممدا للسكتى قأصداً 
من ذلك ارتكاب جرعةتدخل فى عداد الجر الم 
١‏ النى يشملبا قانون العقوبات . وللتحقق من قصد | أن 
الجن يلزم ان تمسكون الجرعة عا يحق للثيابة 
ش طلب الحا كة علها ويحق للمحكءة الحم فيا 


1 


فاذا تين من ظروف وقرا, ئن اللعوى أن قصد 
الجانى كان ارتنكاب جر مة الزناوتقدم الى الممكة 
عضر حلح بين الأب وزوج المنى علا يفيد 
تنازل الزوج غن بلاغه كازهذا الصاح ماتما من 
نظر الدعوى لان المادتين 7١0‏ و 785 عقوات 
صريحتان فى انه لانحجوز عحاكة الزانية الابناء غلى . 
دعوى زوجم وال لازوج أن يوقفتنفيذ ال61 
الصادر على زوجته برضاه معاش ربا له كا كانت 
ولا كانت المكة التى توخاها الشارع ابما 
هي الحافظة علىس مة البيوتومنعالفضيحة والعار 
الار النى لايتحقق اذا نظرت دعوى الزنا 
وصدر فيها حم قضائى ولا شك انالاضرار الى 
ييتحاشاها الشارع عتد نظر دعوى الإنا بإلسفة 
الاصلية تنحق برمبا عند نظر دعوى دخول 
المبى فى منزل الزودة بقصد ارتكابٍ جرعة الزنا 
بإعتار ان الزنا ركن من أركان جرعة السخول . 
في منزل بقصد أرتكانٍ جرعة . ْ 
اه 
“3 من حيث أن وقائع الخادثة تتلخص في و 
لني عليبا كانت عِنْرَها يوم الحادثة فدخل عليها 
الثبم ولمالم مد بالمزل احدا اقترب منها عارضا 
عليها قطعة من ذات الأسة قروش طاليا اليها 
أن يزيا فرفضت وأمسّكت به وه بالا نصراف 
مع الازل وهي ممسكة به حى رآها هذه الصورة 
الشاهدآن عد الله شحاته ومد شحاته اللذان 
شهدا برؤيتها الماسك خارج الأزل من غير أن 
سببه ج أما للتهم قلا ينسكر دخوله للزل 
ولاتماسك الى عليها به وسلاها بأنه تعجر قى 
0 وقد عرضتعليه أبنى عليهاوهومارمنزذًا 
يشترى كية عندها واثناء الساومة أخست 
عمجى» وبا فتعلقت به مدعية ما تدعيه أخفاء 


للسبب المقيقى لدسحوله 


د 


علة الحاماة ' 


«ومن حيث أنه بجلسة ٠١‏ ديسميزسنةة 99 
قدم الحاضرعن المتهم محضر صلحعليه توقيع الى 
علء,!:وزوجها ولام يقروون فيه يحصول الصاح 
بيهم وبذاكر الزوج فى صراحة تامة انهم يلم 
الاأنه أقسم بأن يعمل ذلك ولكتهحرىالموضوع 
فوجده غير ضصحيح وأنه نتنازل عن بلاعه 

اومن حك أن التهمدقع بلسان وكيله يعدم 
قول الدع ى للدنى لحصول الصلح فقضت الحكمة 
بالجلسة الذكورة بقبول الدفع الفرعي رم 
شول للدعي الدنى 

2 ومن حيث أنه ب الآن البسث في تتيبة 
الصلم والتنازل عن البلاغ من الوجهة الجنائية 

دوميء نحي شأ نه من أركان الجرعة المتصوص 
عليها المادة ؟ باللا عقوبات أن يكوندخول المتهم 
بقصد ارتكاب جرعة فيه أىأن المحكمة مازمة 
بإلبحث في ماهية الجرعة التى كان ن المتهم قاصدا 
ارتكابها وذلك لان القانون في هذه المادة لم 
عاقب على مطلق الدسخول بالازل بل الدخول 
الى ريكون مقصودأ به أرتكاب جزعة تدخل 
فى عداد ارام اتى يك يكل لها قانون العقوبات . 
ولاشبك أن بعض ظروف القضية شير الى أن 
الجرعة لق كان يقصد امتهم ارنتكايها هى جرعة 
الزنا مع المنى عليها لاا امرأة متزوجة ومدار 
ابحث الا نهو معرفة تتيجة عدول الزوج عن 
بلاغه وتأثيره على نظر الحسكمة في الموضوع 

الوم عبت أنالمادمين ها و7” عقوبات 
صريحتان في أن دعوى الزنا لاترفع الا بعد 
دع وى الزوج وبأنة يستطيع أيقاف كنقيذ الحم 
بقروله معاشرة زوجتهومن المقرر أنعدولالزوج 
7 بلاغه أثناء الحا كة ينهي الدعوى العمومية 

المل عدو ل ضمن حكم دسم المدول الصريحعن 
ار اراد ةاعر أول) 


«ومن حي أن المتكمة في ذلك ابعا هى 
الحافظة على سمعة البيوت وخوف “الفضيحة والعار 
الامر الذى لا يتحقق اذانظرت دهوى الزنا وصدر 
فيها حك قضائي ولاشك أ, ن الاضرار الت 
يتحاشاها المشرع عند نظر الدعوى بصفة أصلية 
تتحقق نر متها عند نظى هذه السعورى صفة شعبة 
إعتبار أن الزناركن من أركان جريمة أخرى 
ولا شكأن ا مشرع غندما يتحاثى ضررا أو سعي 
لجاية علاقة اجباعية لا بد وان يحفق هذه الغاية 
58 صورة كلا كانت هذه الغلاقة مهددة 
ولهذه الحالة نظير في فس لاوضوع وهي 
حالة عدول الزوج عرن محا كة الزوجة 
وتأثير هذا العدول في اشيزييك في الزنا . فن 
للقرر أنه يستفيد مهذا العدول وفى هذا مايدل 
على ان الشرع لاتحمى اشخاصا بذاني بل يقصد 
وضع حد للموضوع ورضن بطرحه للنظر ويجعله 
محل مناقشةلمافى ذلك مر الاضرار بعلاقة الزوجية 
ولا ععرة بعد ذلك عا بإصح أن عرض 0 
هذا الرأى: إن امحكة د ي دعوى الزنا تتعر 
ال بحت الموصوع بدفة من جهة توفر ٠‏ كن 
الجرعة أ وعدم توفرها ومن جبة قبام الدليل على 
للبم أو عدم قيامه . وفيهذأ التوسع بعد عدول 
الزوج اضرار بريد المشمرع أن عنعها أما في حالة 
ع | الجرعة للنصوص عنها بإلمادة 8074 عقوبات فكل 
ماعلى المحمكة ان تبحثه هو معرفة السبب الذدى 
دما المبم الى دخول للنزل وفى هذا مساس قليل 
جدا بعلاقه الزوجية . ولسكن برد على هذا بإن 
الشرر يدفم اناته لامقداره, . 

«ومن حيثان الحمكة ترى انها منوعةمن 
اللحث فى سبب دخول التهم مئْزْلالينى علمها بعد 
عدول الزوج عن بلاغه وبذلك تكون اركان 
الجرعة المنسوية لبي غير متوفرة حكيا وبتعين 


جلة. الحاماة 


الن3 


راءته عملانالمادة ”/ا1 ج(مؤلف الاستاذجودبى 
فق ٠١١5‏ و/ ٠٠١١‏ جزء ثالث ) 
أما عن الضرب فترى الحمكة أنه غير ثابت 
حصوله من الهم والاثر الذدى وجد إالغنى علها 
يصح أن يكون من الاسك والموبود الذدى قام به 
الطرفان اثناء ذلك وترى براءته مها عملا بالمادة 
الااج» 
(قضية النيابة العمومية عره 419 ١:جنح‏ سنة ١515‏ 
ضد سلام على كرير . اصدر المكم حضرة ابو بكر 
صادق افندى القاضى ومحضور محمد اقندى تجيب وكيل 


لبابة) 
نلض 
ممكة هبيا المزئية الاهلية 


حم تاريخ أول مايو سئة 197 


اختام ٠‏ منةء استعماطاء طرر* مستخدم سلحاية* شركة 
الاسواق * مال /ا/ا١‏ عقويات ٠‏ 


القاعرة القائو ف 
ان الادة «لالا١6‏ مرعقانون العو با تتعاقب 


واستععلها استمالا مضرا بأى مصلبجة تمومية أو : 


شركة نجارءة أو أى ادارة من ادارات الاهالى . 
فالمستخدم ,السلخانة التابعة لشيركة الاسواق اذا 
استعمل حم السلخانة استعيالا مشر بهذه الشركة 
بان وقع يخم البلخانة على عدة أوراق وسابها 
الجزارين لطبعباعلي اللحوم 2 لمامن الكشف 
على هذهاللحوم ودفع الرسوم ذه الشركة لاعتاب 
عله لان هذا الستخدم لم يتحصل علي الاختام 
بغير حق بل الم موجود عنده بم وظيفته 
المكة. .00 
«أقامتالنيابة المسومية الدعوى علي النهمين 
لان الاولحصل بغيروجه حق على خم السلخانة 


التابعة لشركة الاسواق واسته لله استعالا مضرا 
بأصمابه واتهمت الاقين بالاشتراك معه بالاتفاق 
وطلبت معاقبي طقا لنص الواد لالااو 2٠١‏ و١5‏ 
عقورات 8 

«وحيثان الشارع المادة//ااعةو باتقفضى 
بمعاقبة كلمن -صل بغير حق على أختاء أو غات 
واستعملها استعهالا مضرا بأصحامها 

«وحيث ار الواقعةتتحصر ا نه منسوب للمّم 
الاول انه بصفتهموظفا بالسلخانة واديه الم وقم 
على أوراق وأعطاهاللاقين فتموا بها عا الاحوم. 
وقد جاء يجارسون صحيفة 797 تعليقا على البند 
١‏ أن الركن الاسامى للجرعة الحصول بغير 
حق علي الم . وان هذه للادة لاتنطق علي 
الوظ ف الى ديه امم وظقته 3 وجاء شرح 
قانون العقوبات للاستاذ اجد أمين بك بالقسم 
الخاص صعحرقة مما مايق 5 ولا يل لوجود 
الجرعة أن يكون الهم استحصل علي الاختام 

لوحيث| نتماتقدم ييكون الدفع الفرعي فى 
محله ورتعان الحم بالبراءة جملا بنص للادة ”ا/ا١‏ 
جنايات 6 

( قضية النيابةألسومية مره ٠‏ ! اجنح سنة 15575 

ضد عمد ابراهم مر وآخرين . أصر المكع حضرة 
صاحب العزه ألياس بك حنين القاضى ويضور حضرة 
حافظ تمد خليقه انتدى وكيل النيابة ) 


حضل 
حكة أسوط الجزئيه الاهلية 


حك تاريخه 14 توشير سنة 19158 
عقد . ثبوت التاريخ . تقديعه فى ملف التعوى ٠‏ | 
لاس . غش . طرق ادتيالية . مقاجأة . 
القاعرة القانو 
١‏ -يعتير العقد ثابت التاريخ فى يوم 
:تقدمه عاف الدعوى ولو لم يكن مؤشرا على 
امقد بذلك مت كان مؤشيرا على الحافظة التى تقدم 
فما العقد بما فيد ورود العقد في نوم * معان 
؟ ‏ يكفى تجرد الكذب الذى يؤثر على 
القاذى قَّ الحكم لان العاشاار ممأ للااماس وو 
لم يقترن يطرق احتالية لآن القانون لم حدد 
طرق الغْشن . 
وك زيادةعلى ذلك جر د الفا حا ةمهم 7ه 
قد يُكون سيا للالناس فلو تداولت القضية 
بالجلسات ثم ذاجأ الخصم خصحه بسارة لم يتمكن 
الاخير من الرد عليها كان هذا موجبا لاعادة 
النظر ء 


الممكة 


ا(حيث أن الاماس تدم في ميعاده القانوق 

فهو مقنول شكلا 
. ومن حرشأر اللتمس يرتكن في صحيفة 
دعواه وال ذكرة المقدمة منه على أن |التمس 
ضدها أثناء نظر الدعوى الاصلية المرفوعة من 
متعمس حهلى منهما عش تزتب عليه تأئير فى 
راى الناضى فى | وذلك أن ادع وكيلهما 
الجلسة أن العقد الذدى مك به االتمس غير 
٠‏ ثابت التارخ ومن ثم فهو غير ناقل للملكبة 


.وقد أخنت الحسكمة بهذا الدفع وقضت برفض 
الدعوى 
2 وكك 21 قل قصل فى الالماس يتعال 7 
الحث فيا اذاكان العقد الذى يقدم فى دعوى 
يعتير ثابت التاريخ تقدعافى ملف الدعوى أملا 


«وحيث أنالقانونفق انادة 7179 مدلى يبن 
الحالاتال فيا يكون العقدثا بتالتاريخ ويظهر 
هخ أول وهلة أنه بإبداعه في ملف الدعوى لا 
ستير أنه ثابت التاريخ فى تاريخ وضعه فى ماف 
00 خصوصا إذا لم يكن عليه تأشير من 
للو ناف الختص . والمكة الي أرادها رعق 
ذلك أنه عند سحب العقد يظهر أنه عرف غير 
ثابت التاريخ مع أن حالة هذا التقد لعد سحة 
عمائل ماما العقد الذى عليه امضاء لشخص توق 
فبوفق فى نظر اعأهور غير ثابت الساريخ اللهم 3 
إذا اقترن نشهادترسية تدل على وفاة أحدالوقمين 
علي العقد . 
« وحيث أنه قياسا لهذا يجب اعشار العقد 
للقدم في دعوى ثابت التاريخ متى اقترن بشهادة 
رمسية تيد أن هذا العقد تقدم فى دعوى .ولا 
مانع لاعتباره ثابت الثار يخ فى :تاريخ تقدعه فى 
الدعوى أسوة لد الدى عليه إمضاء توفي . 
«وحيث أنه ستخاص عم تقدم أن تأشير 
الوظف على نفس العقد ليس بضرورى لاعتباره : 
ثابت التاريخ 
« وحيث أنه تبين من الاطلاع على القضية 
الاصلية أن الّد تقدم بجلسة ه أبريل سنة 971 
كاهو ظاهر من ملف الدعوى ومن تأشير 
كاتب.الجلسة علىالدوسيهفرو اذا ناقل للملكية 
لصبوره قبل القاانون نمرة 18 الخاص بالتسجيلات 
«وحيث أنه يجي الآن البحث فها إذا كان 
الوجه الذى تكن عليهاللتمس فقبول الالبان 


عجلة الحاماة 
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: وهو الغشريحجب أن يكون مقترنا بطرق احتيالية 
حي يكون الياسه مقبولا 5) ذهب وكيل اللتمس 
ضدهما بالملذكرة القدمة منه أو آنه لابشترط اقتران 
الغش بالطرق الاحتيالية ما ذهبوكيل ١التمس‏ 

«وحيث أن الحمكة ترى من واجب العدالة 
قبول الالاى مت كان الغش أثر على فسكر القاطى 
تى أسده عن المق وجعله ممم طلخلا العدل 
وهذا يطابق روح الناون الذى لم يحدد طرق 
النش أى أنه جعله ,يشمل الغش القترن بطرق 
احتبالية والنهر مقتزن بهذه الطرق . وق ذهب 


التفياء وأحكام الحا عل 1 ن جرد ذكر واقية" 


كاذبة فى صورة واقعة صحيحة أملا فى الوصول 
لكسب الدعوى قد يحي الااماس بل ان مجرد 
لافاجأة 86نددهه قد يكون أيضآ سبا لقبول 
الالئاس ععنى أنه بعد تمداول القضية بالجلسات 
يذكر الخعم عبارة فى وقت غير مناسب بحيث 
لايتمكن الخدم الآآخر من الردعليهاما حصل 
في الدعوى الخالية فل يبد الدفم هن اللتمس 
عايه الجم إلا والوكيل 
الاصلي غائب وقد ذهيت الحا » الى أن مجرد 
الكنب ف القولوالسكوت عن الإققد يميزآن 
الالاس كا بينا إذا رتب عليها حم عغالف 
اعبل ( راجع حكم حكة الاستثناف الأهلية 
تاريخ ؛ مايو سنة 1855 اللجموعة بسنة ١51١‏ 
1 0 ج الجزئية مار 


ضدها والذى يي 


ا ابت من الاطلع على أوراق 
القضية الاصلية أنوكيل لالتمس الا لي ل يكن 
' حاضراً في الجلسة بنفسه ولا أبدى وكيل اللتمس 
ضدهما هذا الدفعم طلب الحاضر عنه تأجل النطق 
لمكم حى يتمكن الول الادلي من كقديم 
مذكرةبالرد علىهذا الدفع فل مخبه الحمكة إلىطلبه 


وحيث أنه بالاطلاع على الحمكم تنين أن 


! اللمكة أخنت امد 


عليه دون ابداء أى سبي 1 سر وف هذا دللل 
قاطع على ان دفم لللتمس ضدها أي على فكر 
اعتقد ان القد غير ثابت 
التار ريخ مع أنه فى الواقع ثابت التاررع كي 
نين يعاليه 
«وحيث أنه ما تقدم يتعين قول الالباس 
وتحديد جلسة للمراقعة. علا بلمادة .ويس 
مرافعات »© 
(قضية الالتّاس المرفوعة من رياض عبد المسيح ضد 


عبد الوارث على وعما على عرة ه٠١١١‏ سنلة هه 
أصدر م حضرة صاحبلاعزة عهان بك نجس القاضى ) 


انض 
حكمة أبنوب الجزئية الاغلية 
حكم تار يخه .5 فبراير سنة ]| 
شفعة * علم بالبيع *بإلكن » بالشروط ه اثيات العل * قرابة* : 


حضرة القاضى دى 


الاعرة انوي 

لا يكنى لسقوط <ق الثفعة لعدم اظهار 
الشفيع رغبته في الاخذ عد 
عشر يوما الثالية لماه بالبيع أن يك يكون قد على 
محصوله بل >ب أن ييكون عانا أيضا بالبيع 
والعن وباقي شروط البييعقياا على مليجبتوفره 
من ع السيانات في أعلان تكليف الشفيع بإبداء 
الرغبة اللمنصوص عليبا فيالادة « "١‏ 6 من 


قاثون الشفعة 


عل الذفيع يحصول البيع و 
معطى من قرا أن الأحوال مثل صلة قرابته 

بالبائع أو للشترى ومثل وجود أوراق لدديه نبي* 
يحسول اليع وتصوص قاتونية تتكفل له الالام . 
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امحكمة 

«حيثان المدعى طلب المكىم بأحقيته/س 
؟ ط الموضحة صحيقة ة افتتاالدعوى بالشفعة 
وهذا القدر .إعنه المدعي علما الثانية للمدعي 
عليه الاول عققتضى عقد باريحه م دسمير سنة 
4 ومسحل 5 3 ديسمير سنة 199/4 
وارسكن فى اثبسات دعواء علي عضر عرض 
العن وملحقاته على الشترى والبائعة الؤرخ 5١‏ 
مايو سنة ©1947 وعل أربعة أوراد مال عن الدة 
ما بن سنة 19.3717 وسنة 1978 

«(وحث أللدعي عليه الاول دفعم الدعوى 
لسقوط حق الدعى ف الطاابة بالقدر الدموع 
إذ أنه لم بظهر رغبته فى الاخذ بالشفعة في مدة 
نجسة عشر يوما من وقت علبه بالبيع واستعان 
بإلادة "١‏ من قانون الشفعة التى جيز اثنات | 
بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة 

«وحيثانشرودالمدعي عليه المذ كور ومن 
م من عت للمدعي بصلة القرابة أجمعوا طّ 
االدعىعل بالببعؤشهر ابريلسنة 1578 انم 
يكن قبل ذاك وم محرك سا كنا للمطالبة بلق 
.الذى. مخوله له قانون الشفعة الا 4 ١؟‏ مايء سئة 
8 أى بعد مضى أ كر من خمسةعشير يوما 
على عله بالبيع . 1 

«وحيث ان المدعى قرر بلسان محاميه فى 
الرافعة الشفوية والذكرة التحرير ية للقدمة منه 
انه على فرض عله يحصول البيع فأنه لم يتقف على 
الفدرالدى بيع والعنواقي شروط البيع ولم يبت 
الدعي عليه الاول عامه مها بما يحول دون سوط 
حقه فى للطالية بإلقدر المتفوع .2 2 

« وحيث انه وان كانت المحمكة تقر المدعى 
على وجوب الاخذ يارأى القائل بضروزة عم 
الشفيع غاتقدمقياسا على مايجبتو فرهمن البيانات 


فى اعلان تكليف الشفيع بأبداء الرغبة فى الاخذ 
بالشفعه المخصوص علبا في الماده 1؟ من قاثرن 


:الشفعة الا أنها ترى أن المدعي لابد وأن ؛ 


عالما بكل ما يشمله عقد البيع 

للال المخدمة منه ان التكليف سنة 1975 وماقلبا 
باغ 15 س 196 ط > 4 ف في حين أنه قمر 
سنة 1976 على لم س »> ”# ط > 4 ف أى بعجز 


س > ١ط‏ وهوالقدر المرفوع بشأنه الدعوى 


كانه اتضم أن قسطالمال المسدد فشر أبريل 
عن سنة 19595 وما قلها بلغ 76 ماما بيما 
اقنصر في شهر ابريل سنة 1556 عله 0 
أى بنتقص © ملم فن الحقق أن اللدعى 
جمد صر 
قسط الماك وعرفه 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان المدعي أسم 
المدعى عليها الثانية وبطبيعة الحال يكون على 
على اتصال يها وواقفا على تصرفتها ‏ على أن في 
نصوص الفانون بمرة 18 سنة 1978# الخاص 
تعديل مواد الفانون المدنى التعلقه بالتسجيل 

ا نيد 

علد البخ وقد عر 

وح اله 9 
المدعي في المطالية بالقدر المشفوع قد مقط اذانه 
لم يظهر رغبته في الاخذ بالشفعة في ظرف 
خمسة عشير .يوما من وقت علمه بالبيع وكل ما 
يتعلق بهمن شرو طوبيا نات فيتعين اذزرفضدعواء » 


( قضية تعزى فلفس موعن قار مده حضرة 
الاستاذ تاش افندى سكرهة الموانى نائيا عن حضرة 
الاستاذ سند افتسى خله الخائى ضد ابراهيم دقدوق 
وأخرى وحضر.مع الاول حضرة الاستاذ فيمى أفتدى 
ممعود ألمكامى نائياً عن حضرة الاستاذينٍ ابادير انتدى 


كيم امحانى عمرة 448 مسنة ١918‏ . أصير للفكم 


حضرة صاحت المزة قؤّاد بك عزيز القاضي ) 


حلة الحاماة 
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1 
محكة.قنا المزئية الاهلية 
حك تاريخه 1 ينار سنة 1985 


ملك الثير ٠‏ انتهاك حرمته» حيازة فعلية» منع الحيازة* 
دخولعقار* 


. أشاعرة القائوفٌ 

في جرعة'انتهاك حرمة ملك الغير يلزم أن 
تثدت حيازة هذا الغير حيازة فعلية . فاذا استلم 
شخص عقاراً استلاما معنويا. فلايجوز له الدعوى 
على الغير بأنه دخل الار ومنع حيازته بإلقوة 
ولو بنى دغواه على حم ومحضر التسلم اذ العبرة 
يحقيقة الواقم لا با هو ثابت في الاوراق.. 


ا ممكة 


((من حيث يشترط لعقوبة دخول العقارالذى 


في حيازة الغير سق حيازة ذلك الغير للعقار ولا 
أهمية للا حكامومحاضر التسلم أ كثر من اعتبارها 


| قرينة ققط . ويب معبا ان يوم الدليل على 


ان الحيازة كانت ثابتة للشخص الدعى انه مجى 
عليه . 
«وحيث ثثبتمن أقوال الحيني عليه تفسهانه 
م يأخذ الا المكم ومحضر تسلم وللكنه لم بضع 
,يلم بعد ذلك بدليل أنه اجرها دوريا لولده 
الشاهد الثانى ”0 
ان والنه رغم محضر التسلم لم ضع. يده اصلاقل 
الواقعة ويتعين الغاء الحكم الغيابى وبراءة الهم 6 
( قضية النياية الممومية مرة 858 جح سنةه 1و١‏ 
ضد علي تمود امد . أددر المكم حضرة صاحبالعزة 
عبد العال السيد بك ويمحضور اسماعيل زهدي افندى 
وكيل التباية ) ش 


لسوت كين 


لاضن 
توق سرعب 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة المفى 
بتارم © مجرم سنة ٠9٠‏ 
وقف وصى - نأظر وقف - ثائي الناظر ‏ اثيات ‏ 
توزيم الاستحقاق ‏ قوله ‏ عيته ‏ 
القاعرة الشرعب 
الوصى و ناظر الوقف اخخوان فكما.انالوصى 
يصدق ويميئة يكذلك الناظر يلق مينة. 
وناب الناظا ركالناظر فى قبول قوله . فاو ادعى 
ضياع مال الوقف أو #ريقه على المستحقين 
وأنكروا فالقول له كالاصيل لكن مع الهين 


سثل يوسف بك ذهنى فى وقف اهلى له . 
ا مستحقون ومن ضماوم نأظاره الشرع 
وبرأي المستحقين ورضائهم أذاب الناظر غنته 
أحدم فى تمصيل الايجارات وبيع الحصولات 


.وقبض الثمن والدفع للمستحقين وتقديم حساب 


ذلك ستويا وما زال هنا التائب قأنما بتيك 
مشاهدة المستحقين المقيمين معه فى جهة الوقف 
لغاية سئة 1ه وفيها قبض كن الحصولات 
والايجارات ودفع لبعض المستحقين شيئاً من 
استحقاقهم فيها ودفم الاموال الميرية عنها وعد 
ذلك مات قبل تقديم حسابها وانتقل نصييه فى 
لوقف لباق المستحقين بحسب شرط الواقف, 


َه 


وضاع مال الوقف الباق من المال النى قبضه 
من كن الحصولات والاجارات لغدم وجوده 
ش عنده حين موته وعدم معرفة مأ صنع به وعدم 
وجود تركة له فبعض المستحقين أقر ذلك الضياع 
والبعض أنكره ويريد مطالبة الناظر به فهل 
دعري الناظر ضياع ذلك يصدق يبا لكونه 
أميئاً ولا حق أن «الكردوالفمن ونال 
بشىء من ذلك أفيدوا المواب م 

: الحرات 

للعروف فىكتب الدقه ان الوصى يصدق 
بيمينه . وأنالوصى وناظر الوقف أخوان. فالناظر 
يصدق بيمينه. وقد قال فى العقود لاعن البحر 
من شتى القضاء مافصه. نائب الناظ ركالناظر فى 
قبول قوله.فاو ادعي ضياع مال الوقف 'أر تمر يقه 
على المستحقين وأنكروا ذالقول لهكالاصيل 
لكن مع اليمين اه وذلك كله صريم فى ان 
القول لاناظر المذ كور فى ضياع مال الوقف بيمينه 
وحينئد فلا عبرة بانكار المستحقين ولا حق 
لم فى مطالبته بتزلكي؟ 


مفق الديار الصرية 
هد عبده 


لذن 
0 قتوى سرعب 
صادزة من حضرة صاحب الفضيلة اللمتى 
بتارم ٠‏ صقر سئة | 1 
وقف ٠‏ نأظر ٠‏ مشرق:» حقوقه ولختصاصه + 
الفاعرةٌ الشرعمٌ 
لبس للمتولي 507 
الوقف بدون اذن انعرف ( أي الناظرالحسبى ) 
وأطلاعه . 


السؤال : 
سأل حضرة عمان بكم رتضى بنظارةالمقانية 
فى ان المرحوم عممان باشا غالب وقف حالحيانه 
أطيانا وشرط النظر عليها من بعده لكرعته 
الست صديقه هاتم وجعله ناظرا حسبيا عليبا 
وقد مات الواقف وآل النظر إلذ كور لبقنه 
المذكورة وصار النظر المسى لحضرة عمان بك 
مذ كور #قتضى شرط الواقف فهل والمالة هذه 
يسوغ لتلك الست الناظرة أن تتصرف فى هذا 
الوقف بالتأجير والزراعة وقبض الاجرة والعارة 
وغير ذلك هما بتعلق بالوقف بدون اطلاع 
الناظر الحسبى واذنه أو ليس لا ذلك الا ياذنه 
واطلاعه أفيدوا المواب 
ش المواب : 
الثظر المسبى هو بعينه المشمرف. ود يوا 
ليس للمتولى التصرف فى أمور الوقف بدون 
اذن المشرف واطلاعه . ومن ذلك بعل أنه يس 
لاست صديقه المذ كورة التى آل لما النظر على 
وقف أبيها الذ كور أن تتصرف فى أمور هنا 
الوقف بدون اذن ذلك الناظر المسبى واطلاعه: 
بناء على ماصرح به علماؤنا؟ 
مفق الديار المصرية 
حمد عنده 
الشضش 0" 
فتوى سرعب 
صادرة من حضضرة صاحب الفضيلة المت 
| بتاردهز 75 المحه سنة بإام؛ 
ارث ٠‏ اقرارا مور ث باخ را جوارث مقا بلمبلغ يعطىله + بطلان 
الفاعرة الشرعيٌ 
من أقر فى ورقة قبل وقاته بأنه أخرج ولدأ 


غة الحاماة 
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'من أولاده من ميراثه نظير اعطائه مبلئاً مره _ 
المال فاقراره بقع باطلا لأن تركته بعد وفاته 
حق غيره فلا يلك التصرف فيها بذلكالاخراج. 
مثل هذا الاخراج لايعول عليه ششرعا 
ار ال : 

سألت الحرمة السيدة بنت مد الهاوي من 
ميت الليث بقاوله النابسة مركن السنطة غربية 
عن ان والدها مد القاوي توفى وترك تركة 
وانحصر ميرائه فى أولاده لصلبه ابراهيم وفاطمة 
ومباركه والسيدة من غير شمر نك ثم انها رفت 
دعوى بمحكة السنطة الاهلية على باق الورثة 
لاستيلائهم مايخصها شرعا من التركة وفى أثناء 
المرافعة أبرز ابراهم المذ كور ورقة مشتملة على 
خم المورث وختمي شاهدين متوفيين ومسجلة 
بعد وفاه»ليدفع بها دعواها صورتها ( عقدصادر 
مر قد الفاوى بشبادة رضوان القاوى وأىالعطا 
. أى العزيأنه يمترف وهو يأكل الاوصاف 
المعتبرة شرا بان أولاده الحر يمات وه السيدة 
وفاطمه ومباركه قد أخرحتهن سس ركق عند 
وفانى نظير اغطاتهن مبلغ. 45٠٠‏ قرش' وصار 


لاحق لحن فى نركتى بعد وفاتي لانى أطيان ولا 
فىعقارات ولا منقولات بل تكون. عمو التركة 
ولدى ابراهم دورن خلافه بدون تقار ولا 
معارض ولا منازع له فيها وصار اخراج أولادى 
البنات المد كورين نظي راعطام المبلغ الم كور 
وتحرر هذا منى على يل الشهود) 

) ١996 حرم سنة‎ ٠١ 

وبناء على هذه الورقة أوقف القانىالاهل 
السيرف القضية حتى يفصل فبها مر:_ جبة 
الاختصاص فبل لو فرض أنها صادرة من المورث 
تكو زلاغيةلا يعمل بها شرا أويسملبهاافتونى7 


الوا 
لاعيرة يما صيرمن محمد الفاوي حال 
حياته من لخراجه لاه لذ كورات من تركته 
بمد وفانه. لان تركته بعد وفاته حق غيره فلا 
غلك التصرف فيها بذلك الاخراج فلا يعول 
عليه شرعاي؟ مفق الديار المصرية 
: حمد عبده , 3 
سنة ١5131‏ النشور بهذا العدد ضمن الاحكام الاجئبية 
غرة 4 ص15 


+« ل + 
1 : كيم 
2 0 5 


شْ لذلا 
٠‏ الحكمة العليا الشرعية 
حم تاريضه ١١‏ مايو سئة ١415‏ 
. وقف . ناظر. عزل «جنوث .ناظر بالعرط . 


اشاعرة شرع 


بالجنون الا إذا استمر معه سنة ولو برى” يعاد 
اليه خاص بالناظر بالشمرط ولا يسرى على الناظر 
القام من قبل القاضي ش 

المحمكة ْ 
«حيثُ ان القرار المستأفف هو حم 


..٠‏ . عاذكره الققباء من أر: الناظر لا يعزل | فى الموضوع 


ةع ' 


جلة الحاماة ٠‏ 


ساسا ات 0700لا را 000006000000000 


وحيث ان ذلك القرار ميمح لأنه ينطبق | يعوند الا باقامة القاضى ' 


عل القول بتقدير مدة المنون المطيق بشمهر وبهة 


يفتى م ف شرح ألدر وغيرة ْ 


« وحيث ان المستأنف ,أت بدفع مقبول» 
( اسكثاف الفيخ مصعفى احد الاأر موكل الفبخ 


« وح تٌ ان المتصوص عليه مر أعود عمد القاضى الحانى ضد الست بنا بنت ممد الابار واخرى 


الناظر إذا برى” من المجنون إنما هو فى الناظر 
بشرط الواقف . اما الناظر من قبل القاضي فلا 


وحضرعنهما فضيلة الشيخ #د خيرت راحى بك امماى 
غرة 4١‏ سئه ه16 -- ١5‏ دائرة صاحب الغضيلة الشيخ 
تمد ناجى ) 


ب رح 2 1 2 
رمه ات 


| 5 
. محكة الإستئناف امختلطة 
حك تاريخه ؛ نوفير سنة 8«وا 
وبع . قطن مسحوب عليه . تفويض ببيعه . تفويض.ت وكيل 
الفاعرة القائرمْ 1 
العقد الى يتحرر بين تاجر القطن وعميله 
ويتضمن #ويضأ من صاحبٍ القطن الى التاجز 
بان يديع القطن عند حاول اجل دفع استجرارات 
| العبيل بدون ان تسدد ويتضمن اعفاء التاجر 


من أتباع طرق البيع المقررة ف للادة عم من 
القانورن التحارى ا#تلط هو عقد صييح لأنه 
يتضمن نوحكيلا من صاحب القطن الى تاجر 
القطن بالنيع 
علىأنه يتمينفىهذه المالةاذا أتكرصاحب 
القن صدور بيع من تاجر قدان الي الشير أن 
لبي حقبقة سق 0 
٠‏ ( استكناف قريد بشاى ضد 1 كسان ها كس رئاسة 
جناب المستشار هانسون ) 


| كرون 
1 الاستئناف الختاطة 


حك تاريخه 4؟ فبرايرسنة 1470 
تقادم. ملك عضى المدة .عقد قسمة. تنازل عن الحقوق. 
أثباته. عين حاسمة. وصى.وصى سابق . خصم اصيل ‏ 
القاعرة القائوس : 
١‏ - لا عبوز عاك قلمة أرض عضي للدةبناء 
عل عقد قسمة لا يشمل الارض اذ كورة 
1 التقادم هنا لا يصح ابتناؤه على السبب ' 
الصحيح ولا على حسن النية 
الاصل ان الانسان محتفظ يحقه . التنازل 
: عن المقوق لا يصح افتراضه بل يجب اقامة 
الدليل عليه 
اذا اشخرك ل أشخاص فى قسمة أطيان 
كانت شائعة ينهم وقام نزاع بين الشركاء فى 
تأويل نص من فصوص عقد القسمة. فلا يحق 
لاحد المقتسمين توحيه اليمين الحاسسمة الى واحد 
فقط من للقتسمين معه لان مثل هذه اليمين لا 
5 م النناع مادامت موجبة الي. وأجذ منهم فقط 
5 ان الوصى لا جو زله أن يوجه اليمين 


مجلة الحاماة 


كه 


الماسمة بامم قاصر لبون استصدار اذن سابق 
له من المجلس المسى الا يجوز توجيه اليمين 
المامعة اليه اضراراً مصلحة القاصر ( راجع مهذا 
العنى 32 المكة الختلطة لأدرج فى مموغة 
الاحكام المختلطة س ه؟ ص .وبعم) 

ه _لا يجوز توجيه اليمينالماسمة الامن 
أصيل على خصم أصيل فى الدعوى شن ادخل 
وصيا سابقا فى الدعوى ممجرد توجيه اليمين اليه 
لاثيات حق لبف الدعوى لاحق له توجيهاليمين 
الماسعة اليه لانه ليس صما حقيقيا فى الدعوى 
ولا مصلحة له فى الدعوى 


( استئناف ورئة ليت وكوهين ضد سامان مزدأحى 
رئاسة حناب الستغار بإفبيرا ) 


الفط 
محكة الاستكئناف المختلطة 


حم تاريفة 15 ينايرتنة عور 
شنعة. زوجة .بيع جدى. بيع صورى. حياولةين القطعة 
المييعة واطبان الخار. 

القاعرة القائوئيم 
أذا بيعت قطعتاأرض احداها وهىالكبري 
للزوج والاخرى وهى الصغرى للزوجة فى يوم 
واحك وثبان أو البيع الماصل للؤزوجنة مقصودا 
ابه فصل القطعة البيعة لرزوج عن أرض الجار 
مئع الشفعة كان للجار الحق رما عن ذلك ى 
اخذ القطعتين بالشفعة سوا كان البيع الماصال 
ازج عرضهايما جد ا وساصو اتقضيردا 


به الحياولة ببن الارض الى اشترأها الزوج 
وأرض الجار. اذ أنه حتى فى حالة ما اذا كان 
البيع الصادر للزوجة هو بيع جدى فان هذا لا 
عنم الشفعة اذ أن حصول البيع لجملة أفخاض 
فى يوم وأحد ولو يعقود مختلقة لا عنم لجار من 
طلب الشفعة طبةا لحك امادة الحادبة عثرة من 
قانون الشفعة 
( اسكتاف عبد الجيد ابراه البسطاوى ضد خالد 
المناوى وآخرين رئاسه جناب الستشار بإفييرا) 
نفلا 
محكمة الاستئناف المختاطه 


حك ناركه 7١‏ فبراار سنة ١555‏ 
2 : 


. | ناح مقاول بناء . مقاول هدم . عمل تجارى ,اختصاص. 


نظام عام. طلب اصل الدعوىوالحكم فيه. 
القاعرة الفائوئية 
ان مقاول البناء يمد تاجراً اذا كانهوالذى 
بورد مواد البناء . وكذلك للقاول الذنى يأخذ 
مقاولة هدم مبانى ويتملك مواد البناء النأتبة من 


| البدم على نية يعبا للغير. هنا السسل يعد من 


الاعمال التجار ٠‏ ب 

لكأن هكمنتلقا «تنسهابعدماختمياص 
الحسكة المدنية الطرو م أمامها مثل هذا الاناع 
اذا كنت الدعوى صامة للم فى موضوعا 


٠‏ ماف تركارولة خد ع م رئاسة جناب 


ييا ا ا 


0-5 جلة الحاماة 
ا 0 ١‏ 0 
زذذرا 0 0 
حكة مولبلسية 
محكة نقض وابرام ف رسأ 2 ٠‏ بويةسة 656 


حك ناريخه ٠‏ قبراير سئة 19188 
هة : تبرع. شراط الصحة.| كتتابعام. قبولالا كحاب. 

اشاعرة الشائوئ 

ان الشرائط القررة فى الادة « اله »6 من 
القانون المدني لصحة التبرعات والهبات الحاصلة 
بين الاحياء ليست لازمة لصحةالاً كتتايا ت العامة 
التي تعلن عمها احدى البلديات لمصلحة عل 
خيري . فالتعبد البات الذي يتعيد بمقتضاه أحد 
المكتتبين بأن _-- نينا لاعوة التدول 
عنه بعد أن تكور . البلدية القائمة بعملية 
الاكتتاب قد قبلته 

ترون 

5 نارئضه ١‏ ينابر سنة: ١‏ 
لمعم . . اجارة .عقد وأحد ٠‏ قاصر. ٠‏ وصى ٠.‏ شيوع. قسمة, 
: : 0 اقائرية 
ا 0 00 0 - 
الوصى العقد ثم دونوا فى عقد الاجارة م غير 
لللستاج شرا ألعقار شمن معين كانت الاحارة 
صميحة والوعد بالبيم باطلا لآن الوضى لا يلاك 
بيع حصة القاصر فى العقاروما دام العزل شائم) 
وغير قابل للقسمة فيبطل البيع فى الصفقة كلها 


8 
0 2 ازا -تعويض . 


القاعرة القانو ٠‏ 
ملك حر ىكيفية الاتقاع بملكهولكن 
بشرط أن لا يضر يحق الغير فن تنش على قبر 
عائلته كتاءة نة فممااهانتلكرامة الطبيب الذى عال 
الت أ و مساس بكرامة جعية طبية جاز ١‏ 
بمحو التكتابة أو النقوش الذكورة وا 
بالتعويضات حتى ولو كانت الكتابة منقوشة 
داخل الدفن ولكزمن الميسورعل الجهور قراءتها 
1 
محكة فيل فراثش 
ناريه " توشبر سنة 1995 
تلينون . كقك تليفون . علانية . ل حموى. 
الفاعرةٌ القالون- 
كشك التليفون” الذي تقيمه مصلحة 
الليفونات ونجعله تحت تصوف الخهو لا تبر 
محلا عمومياً لأن الصلحةتراعي دائماع ل الكشك 
يقَة لا سمح ل كان خارجا عنه أن يسمع 
امحادنات التليفونية التى تدور بين شخصين . 
والمكم يكون كذلك أيضاً حتى كان كشك 
التليفون قتا ىمكتب بوسته لأن عمال البوسته 
ك | غير مسموح لهم بسماع الحادثات التليفوئية واذا 
سمعوها كلها أ و بعضها بسبب وظيفهم فامهم 
ملزمون بسب سرمهةسهم على الحافظةعلى مايسمعون 


مجة الحاماة 


فى 


مفو 
عكةيروكسل | 
ش حي ناريخه 1 ينابر سنة 13/4 
حل تجارى . شركة. اعلان . مكتب اشغال . اختصاض 
القاعرة القاثوشية 
: الشمركة الاجنبية الى يكون ها حل نجارى 
واو ثأنوياً فى بلجيكا أو يكون لها مكتبلباشرة 
أشغالها بها يجوز اعلانها فى بلسجيكا باعتبار أن لما 
محل أقامة فمها . وتكون الحا كالبلجيكيةتختصة 
بالنظر فى الدعاوى التى ترفم علها أمامها . 
لذلا 
محكمة بروكسل المدنية 
حك تر ينه ١‏ أغسطس سنة وا 
خبير . زد. طلب أبطال تقرير . 
القاعرة الفانو يم 

ان أحكام الملدتين لم٠‏ *ر؛ اث من قا'ون 
المراقعات لا 507 البراء الذين( يبدأوا 
أعماليم أو يتمموا مأمور ينهم + امام وير 
بأنه أكل أو شرب عصار يف وعلى حساب 
اليصفى أثناء مبائمرة أعماله لا يخول الطاعن حق 
طلب رد اللبيروائنا يخوله حت طلب ابطال 
القرير.. ْ 

جوز للمحكة أن نستأنى تقزير خبير حك 
بأبطاله لتقارن بين ما أورد فيه وين أدلة الاثيات 
القدمة لا من الخصوم. 


افر 
محكة روان 


حك تارينه 8 ديسمبر سنة 19819 ٠‏ 
- حقوق فى نركة اسان حى. 
القاعرة القاو م 
يقم إللذ| الشمرط النى يدوذنى عقد زواج 
وينص فيه على أن يكون لازوجةبمد وفاة زوجها 
أن تحتفظ لنفسها بحل التجاري المماوك ازوجها 
فى مقايل دفعها لأولاد زوج قيية حصة كل 
واحد فى الحل التجارى ندا بعد تقدير قيمته 
ععرفة أهل الخبرة » لأن مثل هذا الشرطيعتبر 
وك تح وق وار اسان عل كيد الوا 
ومثل هذا العقد يقع إطلا بسك القانون 
راج بوذا المعنى اماوة #>” م 0 
الاهبى وراجم أيضاً الفتري الشرعية الى 
فى هذا العدد ص 401 كرة لام 
و نمي 
حكة اتقرس 
5 تأر مه سس | كتوير سنة ١‏ 
احكم مهيدى . قوة الشىءا مكوم فيه اختصاص 
الفاعر مه القالو م 
اذا أمدرت ال حركة عكا مهيديا فكانها 
اعتبرت ضع أنها غتصة بنظر التناع . مثلهذا 
رو الل المحسكوم فيه بالنسبة الى 
الاختتصاض نحيث اذا دفع اخصم بمدذلك بعدم 


اختصاص الحكة وحب زذضطلبه . 


الدئية فالنزاع الذى يقومبين التنازلاليهم والسلطة ' 
أرض مدن زاع مدلى 


بذ جلة الحاماة. 
0 التى تنازلت لهم عن 
محكة استئناف ليبج 


حك تاريته 5 دسمبر سئة 9978| 
مدفن. قبر ‏ مقبرة . أنتفاع.عائلة . معناها . متناوطًا 
القاعرة القانو مآ 
١‏ - ان التنازل عن أرض لجمعلها مدفنا 
يخول أصبحاب حق الانتفاع باللدفن بض الوق 


نض بنظارة لمك انظية ولا سما اذا كان 
القصد منه منع اعتذداء السلطة التى تنازلت عن 
المدفن واجبارها على احترام عقد التنازل 
؟ - اذا حصل التنازل عن أرض للعلها 
مدفنا لعائلة ما وجب تفسي ركلة « العآئلة» ياو اوسع 
معائيها . فتتناول الاخوة والاخوات وأولادم ؟ 
تنناول أصهار العائلة 


بحث 


ان القانون الصادز في؟١‏ أكتو بر سئة8 197 
جوسيع اختساص الجالس الأسبية لانظر فى 
للسائل الخاصة بغير السامان من الرعاية الحلية قد 
نار عاصفة استياء و تقد نريد بمقالنا هذأ الخوض 
فى مناقشتها 1 

رأى بعضهم أن الغاء الجالس هذه واضافة 
اختصاصها الى الحا م الاحلية ضبان أ كير لحسن 
ادارة أموال القاصر وعدم الاهلية وخطوة فى 
سبيل بوحيد جهات الفضاء 

علي أن التششريع الاجنى وهوأقدم عبداً منا 
التقاليد وبالخيرة 
هذه الادة الى الحا النظامية 'تنفرد في النظرفيها 
وقد أشرك الشارع هناك مجلس المائنة- للشكل 
مل أفراد العائلة برئاسة قاض الصالحات س 
اشترا كا فلي مع تاك الحا 


وقد ظبرت فى هذا العسر متاعب جمة فى 


باد هؤلاء الاعضاء لاسباب عدديدة منها رحيل 


القضائية ينيئنا بانه لا بصم ترك. 


٠6‏ | العالة بمداوقة تميدها وعدم استقرارها فى مكان 
سيآ ورأ» العيشة ماحال دونقيام امالس العائلة 
إتمالها خير قيام 


هذا نظام الللادالغر بية أمانظامديارنا الصررية 
فقدمرت عليه أطوار عديدة لنا فى ذكرها مابنير 
ظلام الطرق الى كانت سبباً فى تلك العاصفة 

قد أنشئت الجالس الحسبية بإمر عال صادر 
فى لم1 بناء على طلب نظارة الالية الت لااحظت 
بحق ان مأمورية بيت الال قاصرة على ادارة 
كات القصر وعند بلوغهم تسلبهم أمو الم وكثيراً 
مارات عدم تبصرهم فى تصرريف أمورهم وثم على 
جانب عظم من الجهل وسرعان ما تندثر أمواطي 
فيصبحون فىحالة رى لا اذلك طليت تشكل 
ا جالس هذه لمفظ وادارة التركاتولتقدمالمشورة 
لبيت الال ليقوم بتنفينها (راجمقاموس الادارة 
ونا جره رابع ص هم 


عجلة الحاماة 


د 


66 1601م 26277277277777 5525252521670006000000000061612122272727272722225551712222ئ0225 


أو الحافظ أر الأمور ومن حل حابم من الوظفين 
وظلت جالس ادارية حافظة دفتها هته الى ان 
ادخلت الحكومة تعديلا قبا فى سنة ١91501‏ كان 
من شأنه تغخير الرئاسة واسنادها الي قض من 
قضاة الما > الاهاية ولا يخنى ماىهذا التغبير من 
للغزى المت وق ميلك 0 تبط مالا 


0 قل دولة وهات قد قر الفا نا 
كثيرة فى سير الاتمال بالجااس المسية ولهذا 
تمحث النظارة فى اصلاح حاطا حيث تكفل لذوى 
الشأن مصالمبم © ( ملحق الوقائع المصرية عدد 
4" الصادرف /ا”مارس سنة 1931١‏ الصحفة 
الخامسة منه) ش 0 

واورى جناب المستشار القضاق فى تقريره 
لسنة 15ذا ان كثيرا ماأشر تق تقاررى الي 
سوءحال الاتمال فى هذه الجالس والِي الشكوى 
العامة منبا وما لاشلك فيّْه ان السبب برجم الى 
الموب اللاصقة بتشكيل هذه امالس ونظامها» 
(ملحق الوقائع المصرية عدد 4ه الصادر فى؟ مايو 
سنة 19315 الصحفة التاسعة عشيز منه) 

ظهرت الجالسهنه فى ثومها الحقيقمن ذاك 
الحن ملحفظ لها حسن السمعة وجميل الثناء وكنا 
تتمني ان يقدس القانون الجديد تاك الرئاسة 
وألابعود الى التبرع مها الى رجال الادارة فى حالة 
غبية القاضى 

أما أعضاء الجلس فبى فى حقيقة الواقم خير 
عودٍ لؤدى اشترا كي مع الرئاسة الى المكىم 
علي أخسن حال ققد نرى عضو الاعبان يدى 

من الملاحظات على مإسمعه وبرأه من حسن سير 
الودئ أو القم فى معاملاته مع افراد الناس 
ولاينى ان الديع المعاملة » وبرشدفضيلة القاضى 
الشرعي أو من يحل عحله من أهل الملاتملا بتقا نون 


سنة هاا إلى قواعد الشرع وآلى العرف الذى 
قدسته أللة ش 

وهذا التشكيل يقرب ججالس الحسبية من 
جالس العا ئلةالتى ماوجدت الا للوقوف على حسن 
المعاملة ولعدم اتروع عر ترف راقع 

+ ع ا 

كانت أحكام مجالس المسبية ائية لايقبل 
عنه|استكناف الى ان سنت الحكومة فىسنة185 
درجة اسكثنافة هى مجلس الحسى العالى وععكة 
الاستئناف الاهلية وجعلت لكل منهما اختصاصا 

وكانالمجاس الماليمشكلاوأغلبية أعضائه و 
كار لاوظفين عا فيها الرئاسة وكان عنتصا بما 
برفعه له ناظر اللتقانيةمن القراراتالصادرة بعزل 
الاوصياء والقوامة وباءادة فص حساباني ( الماذة/ 
من قانون سنة 5ه4م١‏ ) 

وأماالقراراتالصادرة فيطلباتتوقيع الحجر 
أو وفعه أو فى استمرار الوصاية على القاصر الذى 
بلغ الثامنة عثير فيرضضها ذوالشأن أو النيابةالعمومية 
الى محكة الاستعناف الاهلية«المادة 8 من الفاون 
ال حك عنه 6 1 

ظلت هاتان اليئتان ننظران الاستثنافات 


المرفوعة عن أحكام الجالس الحسبية الى أن حل 


بالجلس لحي ى العالى ما تضمن تشكيلهمن عيوب 
أذ ان وكيل مجلس حسى مصر الذى له رأى ق 
السائل التى عرضت على المجلس الابتدال مجده . 
جالسا فى لحاس العالى وعضويته والحالة هذمكات 
سيبا فى عدم استئناف قرارات مجلس حسىمصر 
وأما قرارات مجالس الاقالم فا عرضمنها كاف 
سير | نافها لذلكصدر الامرالعالى في ؟ ,يونيهسنة٠ 15.٠‏ 
إلغاء الجلس العالليهذا وإنفردتحكة الاستئناف 
الاهلية فى النظار فى المسائل التى خصها مها قفون 
سئة 1895 وأصبحت الجالس الحسية 2 اما 
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جلة الحاماة 


في الواد الى كانت قراراتها تستأتف أمام المهاس 
العالى الى أن أحيته وزارة المقانة في سنة1اةا 
لا رآه دولة وزبرهافيطوافه فى أقالم الوجاتقيل 
مع ضروب الل والاهمال في اقدس واجبات 
الجالس الحسبية 

أعيد الجلس العالي الي عالم الوجود متحايا 
بلاس عصرى نابذا ذلاك الثو ب القدرم الذى تعود نا 
أن تراه به وتشكل لا من ٠وفين‏ بل هن ثلاث 
مستشارين ع أفاضل هن قضاة حكة الاستئناف 
الاهلية برئاسة أحدهم ومن عضو عترم من الحمكة 
العليا يا الشرعية عق أحلملة الشخص عندالنظر 
في المسائل الخاصة بغيرالسمينخصلا يقاون سنة 
8 ومن أحد للوذةين لاوجودين في الخدمة 
و للتفاعدين ش 

اخنص هذا الجا سيا كان مر اختصاصه فى 
ماضي أيامه وما كان داخلا فى اختصاص محكة 
الاستئناف الاهلية الى أصبحت والخالة هذه 
عر اليد ف عضويته 

هذا نظام المجالس الحسبية وهي اليوم مختافب 

عن أمسها الختلاذا كلا ففمد أن كانتا ؟ ادارية 
مجلس للوظف رن فيها أ صبح يلس فيهارجال القضاء 
الاحلى والشر عي وال القاتون من أهل ملة الغير 
مسلم . وأضبح لا ما للمحا؟ النظامية من الخفوق 
والمواد بم وار ؟ من القانون النظاى|ا لد يد 
هذه اللجالس توافق!اواد م وما بعدها م قانون 
للرافعات الاهلى الخاصة بالاجراءات والتقوبات 
والجبح والجرا” د في الملسات 2 : 


يننا 


وا الا 36 .لهأنيرفم الاستئناف 


وعن كيفية رفعه 
' فصت المادة ١١‏ من القا نون | للدي عل أن 


لوزير القانية أن يرفم الى براحي العالى 


أمام عا 


أى قرار فى الوضوع صادر من الجلس الحسى 
وذلك دعل اومن النيابة العموهية أومن أى 
شخص ذى شأن ١‏ ومن نلقاء تقسه 

يحق لنا والالة هذه أن تتساءل من 
لأسي ى للثيابة العمومية امتعمال 00 0 
وهي غائبة عن المحكة ولم يشترط الفانون ما 
اشترطه غيره من ضرورة استطلاع رأها في هنه 
القضايا . 

ان الشرائع الاجنبية و نامالا 3 لقني 
هذه الديار التى أقامت النيابة العمومية ح<ارسة 
ومهيمنة على مال الفصروعدعي الاهليهافسحت 
لها مال الاطلاع والمضور فى جلسات المأ 
ومدسها من السلطة ما سهل عليها القيامعأمورهها 
هذه 2 للواد 58 وما بعدها مرن قاثون المرافعات 
الختلط و ك7 وما يبعدها منه 

لا ملك الوزير وحده رفم 'الاستئناف بل 
قضت المادة ؟٠‏ من الفانون الذى حن يصدده 
أن للاوصياء الختارين أن يشستأتقوا الى ال هلس 
امس الا ياتقرارات الصادرة بعزطمأو استيدال 
عيرهم بم وللا ولياء الشرعيين هذا المق أيضا 
فبا يتعلق بالقرارات القى تابي ساطتيعل أغوال 
الاين الشمولين بولاجهم أو محظر عليهم 
اجراء بعض التصرفات فى هنه الاموال بلا اذن 
سابق .- 1 


وسكت النص عن حق الاوصياءالعينينوقد 
كان للم أن ستأم ا القرارات الصادرة بعزلحم 
س المسى العالى « المادة ؟ من قانون 
عرة ه سنة ١5١١‏ 6 فاصحواأ لاعلكون ألا 
الالماس من معالي وؤير القانية أن رستعملحقه 
في رفع الاستئناف ولم نذكرالمذكرةالايضاحية 
شينا. لسلب حق كان .لهي عوجب ذلك القانون 

:أما القرارات الصادرة من الجالس المسبية 


جل الحاماة 


٠ ١ هذ‎ 


في طلبات توقيع المحر وو 3 فى رفم 
الوصاية أو استمرارها أو فى منع القاصر الذى 
بلغ الثامنة عشرة من التصرف فاستئنافها حق لكل 
ذى شأن ولأنابة العمومية 
وبرقع من ذكروا الاستثناف يعريضةتقدم الى 
وذزر القانية وعلى الوزير تقديم هذا الاستثناف 
إلى الجلس الحمسى العالي « للادة ١‏ من القانون 
الحديد »6 
ولانقف عل قصدالشارع مو اتباع هذ هالطريقة 
ما اخام الوزر مازم جقدم هذا الاستئناف ولو 
رأىمالا يدعو الي استثنافه .أ ميكن مر الستحسن 
اختصار الطريق واتباع القاعدة القررة في قانون 
محقيق الجنايات من أن الاستثناف برقع بتقرير 
في قل كتاب الجلس 
أن للادة 1١‏ الشاو المها برجع أصلبا الى نض 
كان فيمشروع قانونسنة 9١‏ الخاص بتشكيل 
ا جلس الحسى العالى ومن مقتضاءاقام وزيرالحقانية 
رئيسا لذلك الجلس وما تعدل الشمروع بناء علي 
وة بحاس شورى القو انين وجعل الرئاسة 
لاحد الستشاريع الثلاث أب النص كا هو بعد 
مازال عنه ماعلله ' 
0 الأخرى قل قنص للادة 
من القانون المذ كور على البيانات الواجب 
ذ ا في العريضةللرفوعة لوزي رالحقانية بطلب 
رفم الاستثناف.عليان يساح الاسبابالتى ينى علها 
الاستثنافها يبل للترومي زان و يعدم الرعونةاللازمة 
للحالة العصدية التق يتواجد فيها من لشسردعواه . 
)يكن بو الستهوب اجاء الفلغرة لقردة 
فى الأدة ا ' منقانون 000 أ ىتقفى 


البعاد الحدد لقبوله والاسقطالحق 1500 


بيان بعشبا كا قررتذلك للادة 75# من قانون 
للرافعات فى للواد المدنية . 

على ان هذا الاستتنافى لابوقف ثتفيذ قرار 
اجالس المسية الا اذا استعمل الوزيرحقه الخول 
له قى الادة ١5‏ مرعالقانوناجديد ذلك المقالذى 
قيدته المادة المذكورة بنصها «اذا رأى» ان برفم 
قرارا الما جل الحسي العالي» وقدبينا انالاحوال 
النصوص عببا فى المادة ١‏ تلزم الوزر بتقدم 
عريضة الاستثناق المرفوعة اليه من ذى شأن 
الى المجلس العالى» قبل ملك الوزيرفى "ناك الاحوال 
ايقاف التتقيذ ؟ 

ان لفظة « اذا رأى أن رفع قرازاً» وهو 

حقيقة الواقع لا رفع قرارا بل يقدم عريضة 

الاستئناف الواردة اليه الى الجلس العالىلا نسمح 
له بإيقاف التنفيذث 

' علي ان هذا قبد ورد في القاون الخديد وأما 
ما كأن متعا حى الآ ن فوارد فى الادة الرابعة 
فرع قانون اسنة 911ا ونصها لناظر الحقانية «عند 
رفعه © قرارا الى الجلس العالى إل » ونا لم نرق 
المذكرة الايضاخية تعليلا لهذا التعديل رجعناالى 
النص الفر نسى للمادة ١5‏ المحكى عنها لعمنا أن 
اتقوانين مر جمن اللجنة التشريعية فر نسية العبارة - 
فوجدنا تصبا مطابقا للتص الفر ذدى للهادة الرايعة : 
7 قانونسنة 1415 الشار الها فتحتقنا أنالتعديل 
م يكن عملا تشمريسيآ بل آت من طريق التقل الي 
اللغة العربية ولو رجع الناقل الي النص العرب . 
للمادةالرا بعة للذ كورة لوفر عليه عناء التعريب 
وعلينا متاعب البحث والتثقيب 


على اننا تتساءل م يكن كافيا الخمان لود 


ل" مجلة الحاماه 


فى الققرة الآولى مع الأدة ١‏ من قابون يده 
96 وهو يَتمْمى بن للمحلس الحسى العالى أن 
: وقف تنفيذ قرارجاس الحسبي الرفوع اليه عند 
الاقتضاء ؟ أم يكن هذا الضان أقرب الى العدل 

من ضبان حق الوؤير بها أن المهلى العالى لايقرر 
بإيقاف التتفذ إلا عد سماع أقوال ذوى الشأن 
من الطرفين قبل ادى الوؤي من الوقت 


ما سمح له بسماعيم 

هذا نظام مجالسنا وهذا طرية بق الطعن ف 
قرارانها أمام الماسن الحسبي العالى ولنا في عدله. 
وف نظرهالساتى مابرفعالتشر يم اليدرجة الكال : 
كا لناى الاساب الى دعت الى انشاء عكة 
اسكناف أسيوط مايشفع لدى وزارة الحقانية 
لانشاء مجاس حسي عال لاقالم الوجه القبلي 


الياس دو قاين عباس 
الحانى بقسم قضايا للالية 


م حا لحضرات النملاه 


كنها مع حترات الاين مذكرات قف للا لى عرض علي وينشرون بعضص 


المؤلفات -القأنونية . 


ا 0" الثقابة يا لها 


. أولا لخر 0 


سكر تير عجلس القابة 
داعب اسلترم 


با 


كتاى ابرموال 
لل كتور عبر الهوم زشى بك 
مدرس القانون المدنى بكلية القوق 


وضع | الدكتور عند الام بك ذهع ىأخيراً كتاهى نظرية الاموال . فوقم فى ٠١/٠‏ دمحة 
تناول فيه أيحانا مستفيضة فى مقا رئةألاموال بيعضها البعض . وتقصيل أنواع اللكيةها فياللكية 
الفنية وتاريخ اللكية بمصر . ونظرية الاستيلاء على الاراضى الماوكة شرعاً للحكومة وملمكية. 
. اليا وحق رقابة السكومة فى توزيعها . وقيود الماكية والمناور والمطلات والالتزامات الجوارية 
وحق المر الى الطريق العام . ونظررية شرط عدم التصرف ووجهتها الفنية القانونية . ونظرية 
الشيوع والفسمة . وحق الانتفاع وأحكامه الختافة . والوقف من الوجبة المدئية والقضاء المصرى 
الاهلى والختلط.وعقدالامجارتين والخلو . ونطرية حقوق الارتفاق بوجه عام. وحق الارتفاق المخرر 
بمعر فةربالاسرة. والكيز.ونظ ري ةالالتصاق بمافيم|الالتصاق العقارى. الصناعيمنه والطبيعى والغرس 
والبناءو. الالتصاق الطبيعي النائى*عن المجوارلاتيل(طمىالبحر ونحويل الارض)والتداق النةو ل ,التقول 
ونظز يةوضعاليد وفوائدهوخصائصه والحيازةالء رضيةوآث رالتشريعالاجنى فيهاوعيوب وضع اليد بوحه 
عام . ووضعاليدوأراضى الدائرة السنية. وأعمال التسامح والتجاوز . وحساب مدة وضع اليد الى.لك 
بالتقادم وحم الشر بعة الاسلاميةوآراء القضاءالاهلىوالختاط فيا من حيث الارث والوةف.وايقاف 
للدة وقطعها . ونظرية التقادم القصير الجّبى وأحوال السيبالصحيح . ونظرية حيازة القول سند 
غليتكه .وماضها وشرعيئهاالعلمية والعملية واحكامبا بوجه عام و بوجه -خاص ف حال السرقة والضراع. . 
ونظرية تملك المار الجنية يحسن نية . والوصية والطبة واحكامبا والارث . ونظرية الشقعة ومحليل 
مستفيض فبها ذبا يتعلق بماضها وحاضرها وضرورة تجنسهايعينسية القانونالمدنى الحاضر وما يقرتب' 
على ذلك من الاحكام الهامة والآ راء الفذة وتأئر الشفعة بقانون التسجيل الجديد الصادر ٠".‏ 
| يونيو سنة 197 . ونظرية الاسترداد فى حالة الشيوع . والنظرية العامة لاتتقالالحقوق العينية 
العقارية في المصور الاضية والحاضرة وحماية الغير بالوسائل الختلفة . وأحكام القانون المدنى يحاي 
الغير يواسطة التسجيل . وأيي م قانون التسجيل الجديد الصادر فى ١‏ يوقيو سنة 15108 2 مع 
بحث مستفيض ف الششروعان اللذين تقدماه وها مشروع توحيد أقلامالتسجيل ومشروعالسجلات 
العقارية ٠‏ ونظرية تورينس ونظر ية التسجل الالمانى . ٠‏ وشواح مستفيض لقانون التسجيل الخديد 
وبيان واف في تأثر النادىء القا نو نية اللقررة فىالقا نون الدنى با نونالتسجيل الجديد.واستعراضبا 
واحدا واحدل في العبد الاول وف العيد الجديد . وبيان ماجد في علم القانون من احكام قائون 
التسحيل الحديد . والطريقة العملية لمصول التسجيل ٠‏ ونظرية انقضاء الحقوق إلعيتية العقارية 
والمنقولة . ونظرية حماية الخفوق العينية العقارية مع بيان نظرية دعاوى وضع إليد من الوجبة 
<< المدنية ٠‏ وتظرية أبات اللسكية القارية فى عبد الرومان والقرون الوسطي» والظروف العملية 
الخاضرة من فر نسية » مضرية » بالرجوع الى آراء أهل اليقه ويه .والى احكام 
٠‏ القضاء الفرنسي والمصري ٠‏ 1 


37 جلة الحاماه 


أ[ مغة 


مق تسقط أتعاب الحاماه المطاليبها أوالصادر بها 5 ( لضرة الاستاذ الفاضل |). 
ان 1 1 ١‏ 

امد افتدى متيب الحاى ) 
54 ا|]ءرسوم ينانون خاص يترتيبٍ الجالس الحسبية 
5 | مذكرة ايضاحية لمشروع القانون الخاص بترتهب الجالس الحسبية 
9 | لأحة تنفيذ قانون الجالس الحسبية 
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لع 
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7 الوقاه . بشرط استرداد الميم . تدوينه و 
ف كالاسكسريةالاجاية ااهل | © بشرط استرداد المبيع . تدوينه ى 
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ووه هد . حدها . عقد صورى بع . 
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المحكثة العلا الشرعية 


حكة الاستئناف الختلطة 


« قض وابرام فرنسا 


١‏ استثئاف بارس 


محكة موئلبيه 


د فيلفرائش 


ا 


اشات توزيع الاستحتاق . قوله " عينه . 


وقف . ناظر . مشرف . حقوقه واختصاصه. 
ارث . افرار للورث بإخراج وارث مقابل 
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جا املا كد رواسة ,انر وى . 
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شارع الا 
لفوف نمرة »517٠‏ 


التاصرى ثمرة * 


سايم 


نشرنا فى هذا العدد بحثا جليلا «دلأحد كبار رجال القضاء فمصر»جناسبة الميد اللخسينى لانشاء 
الحام المختلطة وهو يتضمن تاريخ تطور الامتيازات الاجنبية من عهد تمد على باشا الكبير .ثم مقارنة 
الخالة فى تركيا وفى صر . و بيان مفاوضات توبار باشا فى أوروبا . ثم نظرة عامة في طرق الاصلاح 
الواجب اتباعها . فنافت اليه الانظار 


صم 


ثم أردفنا هذا البحث الجليل بالاحكام الاانية : 


21 احكام صادرة من محكة النقض والابرام 

ه26 احكام صادرة من الجلس الحبى العالى 

2 احكام صادرة من محكة استئناف مصر . ْ 

س١‏ حك صادراً من الخام الكلية ومن الحام الجزئية 

فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحي النضيلة مفتى الديار المصرية 
2001١‏ رأى الرلاسة الدينية فى «دلبس القبعة. وزو بح الملمة غير المسل «وتوية لان 

باكر ف الميراث » 

00١‏ رأى حضرة صاحب الفضيلة الششبخ جخيت فى « لبس المامة والقبعة» 
14 احكام شرعية 

؟ حكين صادرين من مكة الاستكنافى الختلطة 

00 احكام صادرة من الحام البلجيكية 

8 احكام صادرة من الحام الفرنساوية 
+0 فتكون الجلةاثنين وخحسينحكا وقرارا وقتوى 


وقد نشرنا فى هذا العدد ايضًا نص التقر ير الذى رفمه ياس نقاية الحامين الى الجعية العمومية 
عن أعمال الجلس فى سنة ه4١‏ وهو التقرير الذى اقرته الجمية العمودية في جاسة 18 ديسمير سنة 
كا نشرنا تقرير آمانة الصندوق عن حسابات سنة ه19 وختمنا هذا العدد يعض « فوائد 
قانونية وشرعية 6 رئيس التحرير 


عزيز فائلى 


الس ساو 


ال مجاماة 


الهرد الارس 


عرد عارسى : 
صف 9 نامريج القصار امسر 
يمناسيٌ العير ات برنماه الماك رياه 


كيف تطورت الامتيازات فى تاريخ مصر الحديث أأى مئذ عهدتمد على . مقارنة المالة فى تركيا ولق مصر ٠‏ 
مفاوضات ثوبار وانثاء الام الختلطة . كلية ختامية ونظرة عامة فى طرق الاصلاح الواجب اتياعها 


تدم ركار رعال القعاء 


تطور ابرمتيارات ف تار ماسر الخريثٌ 


كانمن اثار حم الماليك لمصر أن انحطت 
تجارتها وعنتها النوضى وهجرها الاجانب لما 
كانوا يلاقون من الارهاق وسوءالمعامله .فتأخرت 
البلاد وزاد فى تأخرها أن الباب العالى رأى أن 
اتخاذ البضائم المندية طريق السو يس قد يعطل 
تجارة الاستانة عن طر ببق حلب . قأصدر أوامره 
الى باشا القاهرة ..بايقاف كل نجارة عن طريق 
السو يس وخصوصا تجارة البن .وقد كانت مصدر 


ايراد كبير لاخزيئة المصرية وحظر تصدير 


جعلته مزل باشا القاهرة فى سنة ١11١4‏ ويباده 
بضباع رقبته . وم ن أن الهم التى استحق يسبهها . 


:هذه العقوبة الصارمة سماحه بتصدير الارز والبن 


(انظر قتح مسر الحديث لاجد حافظعوضبك 
عع صده مهل عجأاماوت8ة ,58070 507 
( قسقدرة8 جسه]1 عدم غتلطدم غمدجمنآ ندل 


فما تولى المنفور له جمد على بأشا حم 
مصر رأى بثاقب نظره ان يتفم بعد بلاده 
عن اليابالعالى بعد أنجمل رقابته ضعيمّة ففتتح 
|إوابمصر للتجارة وأوصى برماية التجار وسمح 


: الارزء وكان .السلطان يقسو فى أوامره لدرجة | لمم بالتزبى بلباسهم القوبي و بطواف البلاد من . 


اهف 


مجحلة الحاماة 


غير ان محْشوا ارهاقا أو أساءة وكان عطبهم 
فرماناً يأمر به المديرين والمأمورين بتوفير كل 
أسياب الراحة لم ومنع الين عمهم والقيام 
يخدمتهم حتى لا تصل اليه شكوى من جيتهم 
وهاك صورة من هذا الغرمان 

٠‏ « من ديواننافى سنة من الطجرة 
١ 1‏ ليم المي ... من ( تذكر 
هنا الجنسية) جاءالىاملاكنا ليزور المماهدالاثرية 
وغيرها من الامأكن المفيدة له فى ايحاثه . وقد 


دان صديقنا أ 


قدمه الينا جناب قنصله فبئاء عليه قد سلمناه. 


فرماثنا هذا لينتغم ويستظهر به اثناء رحلته 3 
- املاكنا وعرضها 
٠‏ تمل المذيرين والأمورينوأر باب الحل 


رافق تح رك ين وال ل : 


يقدم اليهم هذا الغرمان أن يعنوا وتوا 
باداء الخدم التى يروم ملهم قضاءها حتى 
لا ترفم 5 منه شكوى فها بعد 

ْ فصي بعل م انم كلا لله سن 
أو يدجه اليه شم من الغلاحين أو غيرمم وان 
تيإدروا جوافاته بكل ما يحتاج اليه وان لا يدفم 
ما عنه الا ما يطابق السعر الجارى فى البلاد 
ذلك فيا بت صبأجر وكوب الدواب والراكب 
كَمن الاغذية الم 
«واى أعتبر ان الخدمات التى ستؤدوتها 
إليه كأنها أدبت الينا بالذات » ( قل نصهذفا 
الثزمان من كتابت كلؤت: بك - لحة مامة ان 
7 هيصر تعر. يبدشهد سبعود الجزء الثاني ص و" ) 


ولقد كان من ار السياسة الت اتبعها 
مد على مع الأجانب ارك زاد عدد الحال 
التجارية بالاسكندرية حتى بلغ فى سنة م١‏ 
نحو ثلاثة أضعاف ما كان عليه فى سنة ١87٠‏ 
فصار أر بعة وأربعين بعد ان كان سئة عشس 
وهو عدد كير جداً اذا لاحظنا انه لم يكن 
يوجد يجانبه لغير الاورو بيين سوى ستة .محال 
لتتجاز مسنلمين وأر بعة لتجارمن أساكل الشرق 
كلبم من اليوثائيين ( كتاب كلوت بك جزء 
؟ص *00) 

ولكن من الأسف ان مد على عند 


.ما فتح ابوابه للأجانب وآ كرم مثوامم وأوصى 


يحين معاملهم ووضع المكام فى خديتهم 
وحمت اشارتهم فاته ارف يحنظ للمصريين 
حقوقهم و يصونهم من أن ينقلب الاجنى جاله 
. من الأمتيازات خطراً ضد المصرى فيحتاج الى 
الجاية من اعتداثه 
وليس أدل عل ذلك من شهادة. أحد 
الأجائب انفسهم وهركاوت بلك القذى عاش 


فى مصر من-سنة 185 الى سئة 184 وتوى 


الثاء التعليم الطبي ي فم ولي يزجع الفضل فى 
عا راخاء سدق مستشق ابو زعيل ومدرسة الطب 
والقابلات وكذلك مدرسة الصيدلة فد ذ كر 


يم 0 
د ب الشدة واو ويعاماوهم ٠‏ 


محلة المحاماة 


معإملة 
ل بعتيرو ونم ككائنات خقيرةمرذولة خارجة 
عن نطاق النوع البشرى . و برون انه ليس من 
الواجب مخاطبتهم يغير لسان الكرياج ولاجل 
هذا تراهم يتزودون عند وصوط, اللصر 
بالكرابيج يضربون بها من غير رحمة ولا 
سبب معقول الخالين المكلفين منهم يبحمل 
امتعنهم وأشيائهم باعتبار انهم دواب يسامون سوء 
العذاب . وكذا يتعلون مع الجارين والمرا كبية 
الذبن يتقلون هذه الامتعة برمعهم من مكان الى 
مكان » و بعد ان بين الكائب ان الاتصال 
بالنساء المسلمات يستبر جريمة فى الدرجة القصوى 
من الخطورة وان الامتيازات الاجنبية تقضى 
على مرتكبيها بالاخراج من مايتها قال دولكن 
معد ذلك قارب رجال الشرطة فى مصر 
اذا ضبطوا بعض الأورو بيين متلبسين مجر يمة 
اتتباك حرمة مسلمة فان سوادم الاعتم يطلق 
سراحهم من غير ان تطبق عليهم عقوبة ما » 


وختمكلوت بك عبارته بقوله « ولكنى , 


شبدت فريقاً من الافرتح لم يقدروا هذا 
التسامح حق قدره بلكانوا يعبثون الى حد 
تجاوز كل وصف » ( انظر المؤلف الثثار اليه 
جرء ٠ص‏ 71497 ) 7 

نشأ عن تلك المال ان أخذت امتيازات 
الاجانب فى مص رتتطور بشكل عخالف 1 هوجارفى 
تزكيا فانسم نطاتها واضمخل يجانيهاكل سلطان 
صر ولحكومتهاوصار حقمصرعلى الاجانبى 


نت 
بن بالجراتم وبالمعاملات 
المدنية والتجاريةو بالملكية العقار ةماما عنه فى 
تركيا اختلاقا نام) را سيظاهر للك فى :هذا البحث 

7 مقار رز الخال فى سكا ومصر ) 

١ رافق‎ )1( 

يكن شك فى ان جميع الجنايات والجننح 
والخالفات التى ترتكب فى تركيا ضد الرعايا 
العمْنيين أو ضد النظام العام أو المنشورات 
الادارية كانت خارجة عن اختصاص القناصلٍ 
وخاضعة للمحام التركية . وماكان يسع 
السلطات الاجنبية أن تعارض في ذلك حتى أنه 
حدث , مرة أن قام التزاع و فى اختصاص الحكة 
القنصيلة بين الفر نسيين انف هموكانذاكعل أثر ْ 
رقع أحدثم دعوئ قذفٍ صد جربدة راي 
تصدر فى تركيا ولقاد ضث محكة النقض 
والابرام باختصاص ال حمكة القنصلية ألرة فوعة 
المها الدعوى لأن الاغتداء حدث من فرنسى 


ا 1 .ولكن جاء فى اسباب حكرا 


ما يؤيد الرأى الذى تقول به حيث” قالث. 
د حيث اله وان لم 54 هناك شك فى ان 
المسغافة خاضعةفى زقانها وف نظاما وف شروط 
وجودها لقائون البلاد الي توجد فيها ال أل 
32 التقريق بينعخالفة شروط تنك ارقبة أو 
مخالفة: اللوانم أو القوانين: أو النخلامات وين 
بين الافراد أو ضد الغير 


و 


محلة الحاماة 


ترجيك ا 0 الحالة لا يدوراليحث أ 


الصمحافة أو لواتما ولاحول جناية أو جنحة ضد 
قوانين الدولة الملية التعلقة بنظامانها أو بسلامتها 
ولكنه قاصر على جرية قذفارتكبها فرنسوى 
ضد فرنسوى .بواسطة جريدة تنشر ل 
القسطتطينية ولاقنصل وحده حق الفصل فى 

الجنايات والجنح والخالفات التى ترتكب من 
الفرنسيين ضد بمشهم فى هذه المديئة »( انظر 
تماتقهة 809 وستهمم مآ .فدفمفظ عل .2 


تلك 2 مقصمأأه ععتودع'1 قصول مممقد1 
(88 15 4 .م .1 


00 ويننا الحال فى تركيا على ما قدمنا اذا 
بالحجكومة المصرية لاتقسلك يحقوقبا تسل الرعايا 
الأجانب الذين يرتكبون جرية من الجراتم الى 
قناصلهم لحا كتهم ععرقنها حتى انك لتجد 
المكومة الفرنسية عندما أرادت تخويل الحم 
التنصليةفى سنة 1م ١حق‏ الحا كةالجنائية نصث 
فى المادة الأو لى من هذا القانون على ع 
بالنظرفى. الجرائ التى' من اختصاصها ينتفى 
الامتيازات أو العرف ولقد شرح المسيو بران 
مقرر لجنة. مجلس النواب هذا الافظ بقوله « أن 
العرف زاد فى الامتيازات الناشئة من المماهدات 
فانه م يحدث أن رفش طلبئا فى أى مرة رغب 
فبها قناصانا أن يمنحوا حق محاكة الفرنسيين 
. التهمين بجناية ضد أحد الأهالى ب لكانت هذه 


المحة بل دافا » 


كان يحدث هذا كله رغ ما كان لتك 
الحال من نتان مؤلة . فقدكان منشأنها أن 
ا الفرار من العتوبة .فكثيراً مأكان 
يطلق سراح مجحرءين ارتكبوا القتل بالنظر الى 
تمذر محا ١‏ كتبمفى بلادم حي ثلايمكن استحضار 
الشهود (كلوت بك جزء أول ص ؟1ه ) 

ونا تولى سعيد باشا وأراد نشر بعض 
القوانين الجنائية طلب من القناصل أن يجتمعوا 
بهيثة مؤتمر مع موظفين عينهم هو فأقروا لانحة 
نص فيها على جعل تنفيذ القوانين الجنائية من 
حي القنصل التابع له الأجنبى بناء على طلب 
رئيس الشرطة وبذلك لم يكن الأجنبى يقدم 
للنحام الحلية و يطيق عليه تنما ال اذالمريكن 
تابعا لأى قنصلية أجنبية 

واليك نص المادة 4«*؛ و مه من لإنحة 
/اهما الشار البها « جميع الخالفات لهذه اللائحة 
التى تقع من الأجانب أصاب الغنادق أو المنازل 
أو الشقق المفروشة والقبوات ومحال الأ كل 


والحانات ومحال بيع المشبرو بات الروحية تبلغ 


بواسطة رئيس الشرطة الى التنصل التابع له 
مركب اللنة وهو الذى يتولى محا كته وفى 
حالة ما تكون الخالفة ضارة بالأمن العام يجوز 
لحكومة أن تطلب غلق الحل غامًا موق أو 
نهائيا » 

مادة هه ه اذالم يكن الأجنبى الهم 
بارتكاب جناية أو جنحة أو عخالفة تابما لاحدى 
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التنصليات وم يكن- تابمًا لاختصاصض أى محكة 
أجنبية قنكون محا كته أمام المحاك المحاية طبمًا 
لقوانين البلاد » والذى يدعو الى الغرابة فى هذا 
النظامهو أن الساطة التى تتولىئنفيذ هذهالقوانين 
هى سلطة أجنبية لا تطبق سوى قوانينها مى . 


.] وكثيراً ماتنكون الجرعة التي يراد ايقاع العقاب‎ ٠ 


بسبيها غير مماقب عليه في قوائين البلاد التابعة 
المها القنصاية . وأ كثر ماايكون هذا شيوعا فى 
الخالفات حيث تنفلم كل مملكة لواكما لنسرى في 
بلادها ولا تتعرض للتنظم فما عداها ولذلك 
سرعان ماظهرت العقبات فى تطبيق هذا القانون 
وذلك على أثر فتح أحد الفرنسيين وهوالكونت 
دى مابارد ماراق - مطبعة ونشره جر يدة من 
غير أن يستحصل على رخصة رثم انذاره المتكرر 
يغاق المطبعة والجز ندة .ولا رفع الأمر الى محكة 
أكس الاستئنافية قررت فى حكها الصادر فى 
١‏ مارس سنة 1878 بانطباق اللواتح على 
الأجانب وأقرت بأن للفنصل حق اتخاذ ما يازم 
من الاجراءات لازالة الخالفة .لأن اللانحة واجبة 
الاحترام على جميع السكان بصرف النظر عن 
جنسيتهم . ولكن لما كانت الحكة القنصاية 
لاتماك أن تطبق عقوبة الحبس أو الغرامة 
الصادرة من نشريم أجنبي فان علها يقتصر 
على ارَالة الخالنة 

تلك هى الننيجة التى وصل اليها نش يعنا 
الجافى تتلخص فى زوال سلطان الحكومة 
. الصرية وغل يدهاعنالأجانب الذين يعيشون 


فيها ويرتكبون الجراتم ضد أهلها أو حكومتها 
وه على ما يرى القارىء بعيدة عنا صَغى به 
قواعد المءاهدات أو العرف الذى كان العمل 
جاريا عليه فى تركيا 
(؟) اللواد الكرئية والتبامير 

من المعلوم أن المعاهدات الءمانية صارت 
منذ منة ١"‏ هم الدعاوى قسمين . 3 
فالدعاوى التى لا تتجاوز قيمتها ٠٠١‏ قرش 


جملت من اختصاص قامْى البلاد الذى يجب 


عليه أن يسمع الدعوى ق حضور ترجمان القنصلية 
فإذا لم يكن موجوداً يؤجل النظر فيها 

أما الدعاوى التى ت جاوز هذه القيمة فيكون . 
نظلرها أمام الياب العالى دون سواه 

ولد كانت هذه الفاعدة الأخيرة غير 
تمكنة التطبيق فى بلاد نائية عن ماسمة اباب 
العالى مثل مضر فان مصار يف السفر وما تكيده 
المنقاضون من المشقات ومن ضباع الوقث والمصالٌ ٠‏ 
فى سبيل السفر الى الاستانه كل ذلك كان من 
شأنه أن يبعد الناس عن التقاضى أمام الباب 
العالى. فكانوا يرفعون قضاياهم الى القنصل اذى 
يكون الخصم تابما له توفيراً للمشقات والمصار يف 
الى ريا اربت على قيمة الدعوى ومن ذلك 
الحين أخذت العادة تظهر فى رفع الاعارى 
الكيرة الى القنصل دون ماك البلاد لأنها ل 


تمد مختصة ودون الباب العالى لأن الوصول 


اليه لم يكن مستطاءا ٠‏ . 


١ 
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أما الدعاوي المدنية الصفيرة فان القناصل | سنة 1871 الذى قضى بان تشكل هذء الحا كم 


اخذوا ينظرونها كذلك . لان اشتراط حضور 
ترجمان الفنصلية ف اثناء نظر الدعاوى التى 
ترفع على الاجانب جعل للقنصل سبيلا مراقبة 
القضايا التى تكون ضد مواطنيه فل ,يكن يوفد 
مثلا من قبله الااذا عرف موضوع الدعوى 
. واقتنع بادى: بدءبصحتها وقدكان يحدث احيانا 
ان ب هو فيها ‏ اذأ رأى حق الوطنى واضما ‏ 
غير مشكرك فيه 00 . 
أضف الى ذلك ان المصرى اذا كسب 

دعواه امام القاضى كان يحتاج بعد ذلك لممونة 
الننصل فالتنفيذ وما كان يحصل على نلك المعونة 
الا نان يفحص افنصل المك ويرى كفيد. 
واذلك فضل كثيرون تخلصا من ذلك المناء 
ان :يلجثوا الى القناصل مباشرة ‏ ليقاضوا 
اتامهم مواظنيهم ‏ ولفد بدأت نلك المادة من 
غير ان نكو شائمة اوعامة فى سئة ١86٠‏ 
' حيث ل يكن سوى المستز فاليز قنصل الجلترا فى أ 
ذلك الوقت يأبى نظر الدعاوى: التى تَكون 
نع امن من الامالى:وليكنه عندما سافر في 
سئة 1230 ضار خافه يقتدى بزملائه ول يقف 
الامرعند هذا الحد بل آنهم جيم عدا قنصل: 
هولائدا اتجذوا:ننظروق.الدعاوى”العقاربة 

:* “ولقد :ينساءل الالسنان:عما آلتاليه حيتذاك 
الحا كم :النجارية الى انشئت في تركياسنة وس 
و-بدأنت عملها في سنة 6 اواعيد تنظيمها فى 
مصر والاسكندرية مفتضى«الائر الصادر فى 


من اعاء مصريين واجانب برئاسة مصرى 
واعد لطا نظاما خاصا للمرافعات كان جوابطنة ٠‏ 
وزارة الخارجية الفرنسية الى تشكلت قى سنة 
7 على هذا النساؤل ما يأنى 

« وتبين من الاوراق التى تقدمت الى 
اللجنة ومن المعلومات التى جتمتها من نحر يامها 
ان هذه الجا ك كانت موضعا لشكاوى عديدة 
فالعنصر الوطنى الذى كانت له الاغلبية فيها 
جعلبا خاضعة لافكار معادية للاجانب معاداة 
مستمرة وا كثر القضاة تنقصهم المعاوئات الفنية 
الضرورية والاستقلال و يخضهون فى غالب 
الاحوال لغاياتتوجب الاسف.قفانين المرافمات 
مهملة - والقوانينالتى نظمت الحا كالاحترامها 
ليست متبعةاما عن جهل او عن قصد .ولق دكان 
اننظام العدالة فى تلك إلحام امرا استثنائيا حتى 
ان المساعدين الاورو بيين الذين كانوا ,ينتخبون 
للجاوس فبها.انسحبوا فى عدة ظروف حتى 
لايتحماوا يحضورهم جزم من المشسثولية عن 
احكام غير عادلة تمليها الاغلبية . اما المراقبة التي 
يقضىببا القانون على اقلام الكتاب غير موجودة. 
والكتبة يختارون بالصدفة من غير ان 'تتوفر ' 
فيهم المعلومات اللازمة لاعدادهم وثم يعيثون 
بشكل مؤم بالنئوذالذى يستمدونه من مرا كزم. | 
واخيرا فان ثنفيذ الاحكام نوكل الى قواصة ' 
منفصلين عن البوليس او الى عمال آخرين من' 
غي ركناءة او جدارة للعمل الذى يقومون به 
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والادارة المصربة نفسها من غير ان تقر تجميع أ 


هذه العيوب تعثرف بوجوب ادخال الاصلاح 
فى هذه الحا 3 6 

فالذي يستخالص مما تقدم هرات تلك 
الحا كانتمعطلة. ويرجم تمطيلبا بنع خاص 
. الى ان القناصل كانوا يعطون الاوامر بعدم 
الاشتراك فيها او التقاضى امامها ولذلك فان 
القاعدة التى كانت متبعة في مصر ههى وجوب 
الالتجاء دائًا الى محكة المدعى عليه موزهم 


ذ6د صدرم] «مطتدومعة 


٠‏ وهذه قاعدة كثيرة العيوب لانها قفىقى 
حالة تمعدد المدعى عليهم بوجوب الالتجاء الى 
محكمة كل مهم حثى لوكان احد المدعىعايهم 


ضامنا للاآخرين . وه تمنع امكان رفع دعرى . 


فرعية ضد المدعىوفضلا عن ذلك فانها اما ان 
تمنع امكان التنفيذ المؤقت اواذاسمحت بوتجعل 
المحسكوم ضده ابتدائيا فى مركز سىء فى حالة ما 
اذا كسب الدعوى استثنافيا لانه يضطر فى هذه 
الحالةمن اجل استرداد ما حكعليه بهابتدائيا ان 
يرقم دعوى أمام المحكمة التابع ماخصها وتظهر 
ا 1 يتعاق 
بالدعاوى العقارية لانه يترئب علمها تطبيق جملة 
قوانين على العين الواحدة وفي هذا استحالة 
تنظيم الثقة العقارية التى هي اهم اسبس الثروة فى 
بلاد زراعية كضرءولقدرأينا ان جميم القناصل 
عدا قنصل هولانده ' كانوا ,ينظرون الدعاوى 
المقارية ايضا 


() اللواد العقارية 
كانت الدولة الملية مثل باق الدول 
الأورو بية حرم امتلاك الاجانب للعقارات 


'والاراضى . وقدظل الال كذاك فى أغلب 


البلاد الاأوروبية حتى منتصف القرن :التاسم 
عشر . أما في تركيا فان الخط المهابونى الصادر فى 
فبراير سنة +186 أعأن رغْنة السلطان فى 
السماح للأجاني بالملسكية المقارية فى باد النولة 
الملية «:مع عرانة قوانين وواثُ البوليس ودف : 
جميع الضرائب وغيرها مثل الاهال وبعق ان 
تصدر الاتفاقات مع الدول فى هذا أن :0 
ولقد بق هذا الخط الور فى دده 
سنة من غير ان يظهرله أثر اولك قرلا 
سكت بالتنفيذ وتشددت بشأنه حتى, صدو 
قانون ٠‏ صفر سئة 1884 ( يونيه سئة ا ) 
الذى أباح للأجائب حق الملكية العقارية 
ليضع بذك حداً للصعو بات والعبث والشكرلك 
التى كانت قامة يبهذا الشأن .في الدولة العلية 
_- ما يجب .من. . الضمانات. للخزيئة .والمراقبة 
الادارية بتنظيمبا تنظليم) دقيك 6 
وأرشل الباب العالى منشوراً لدول أرفق 
به صورة القانون فوافقت عليه : فرنسا:: جئة 
54 وثلها جميم الدول الأخرى فى تواريم 
مختافة كان آآخرها فى:مننة 186 وهو التاريخ 
اق واقث فيه الولايات. التجدة _وعبدر ممم 


4 ْ مل الحاماة . 


ل ١‏ القاثون الذى يسمونه ومعدهظ وامدماممة | النشر يع أو الادارة أو القضاء أو الضرائب ولقد 
كان خضوعهم للقضاء المافى كاملا يحيث لم 
يكن يستذعى ترجمان القنصلية عند مقاضاتهم .. 

بل ان آثار هذا القانون تجاوزت هذا . 
الحد الى تعديل نفس نظام الامتياؤات فا" 
يتعلق بحرمة المساكن وضرورة حضور ممثل 
الفنصلية و بعض. الاقضية الصغيرة حيث أدخلت 
عليها تعديلا ت كان من أثرها تخزيف شىء من 
وطأة الامتيازات 

أما فى مصر فان السماح للإجانب بامتلاك 
العقارات يرجم الى ما قبل الخط المابونى 
إسنين .فان مد على كان يعطى للااجانب نف 
الحقوق الت للمصريين . وقداقتغىهذا الاثر بعده 
سعيد باشا فانه لما أصدر أمرهقىه١‏ جمادى أولى 


وهو عبارة عن مذ كزة نوري خارحة ومتمنة 
ماجاء فرهذا الخط الحايوئىو 60مهه3 هو اسم 
أسفير فرنسا فى تركيا حينذاك 
٠‏ ويقفى انون سنة 1884 بأكف يكون 
الاجانب خاضين فى ملكيتهم العقاررية بيع 
النفلم التى تسرى على الاهالى ولذل كان عليهم 
أولا - ان يمخضعوا ليع القوانين واللوح 
.العامة والعادات ولواح البوليس والبلدية الى 
تسرى ف الحاضر أو اللستقبل فيا يتعاق بق 
الانتفاع أو قل الملكية أو الرهن المقارى 
ثاني سارف يدفموا جميع الاموال 
والضرائب مبمأ كان نوعها أ الاسم الذى يطلق 
عليها الى تفرض فى الحاضر أو المستقبل على 
الملكية العقارية بالمدن أو الاراضى الإراعية 
َال - ان يكونوا خاضمين للمحا 1 
المئانية فى جميم امسائل الخاصة بالملسكيةالعقارربة 
وق جميع الدعاوى العينية سواء كانوا مدعين 


سنة 1١7/4‏ (مارس سئة ١868‏ ) ببيع الأراضى 
الخراجية التى هجرها واضعوا اليد عليبا سمح 
للأجانب بالعطاءقيها.(انظرتقر ير بعارس باشاغالى 


أو مدن عليهم حتى لو كان جميع المثقاضين من فى جموعة جلاد ) 

الاجانب . كل ذلك بنفس الطريقة والّروم1 أ وكآن ذلك سبباً فى تكون عرف فى مصر 
والاجراءاتالتى ينبعها الملاك المئانيونومى ذير أ خاص بالملكية العقارية ومستقل عن قوانين 
ان يكون لم الحق فى القسك بالجنسية الاجنبية 0 3 .ولا كانت روح الولاه ميإلة الى 
فبا عدا الامتيازات الخاصة بشخصهم و بحقوة تم | لنسامح مع الدول واجابة ما تنطام اليه تفوس 
القة مك ل للمعاهدات رعاباها وكان الاجانب يفظين لخاق العادات ' 


التى لصالمهم وتأبيد كل عرف وكل سابنة 
يمكنهم القسبك بها ارؤعها الى مستوى القواعد 
العامة كان من الطبيعى أن يوجد بون شاسع بين 


كانوا خاضعين فى الملكية العقارية لكل 
ما مخضم له العمانيون اتضضمهم ٠‏ سواء من حي 


عله المحامام * 


ال1ة إلتى يعامل بها الأجانب فى تركيا والتى 
يعاملون بها فى .مصر قن ذلك ظهرت الفروق 
الآآنية جلية واضحة 
)١( . ٠‏ ينكان الملاك الأجانب يدفعون 
جميع الضرائب العقاريةفى تركيا اذابهم ق مصر 
يرفشون دفم أموال المانى فىالمدن.بل يرفضون 
دفع الضرائب العقار ية عامة..حيث جاءى تقر ير 
وبار باشا الدول ما يأنى « منذ أربعين سنة 
والأوروى عتم يحق الملكية العقارية فى مصر 
ومن امفروض أنه تلكا طيمًا لقوانين البلاد 
وقضائها . أما فى الواقع فانه يتنم بحجة كوتف 
الامتيازات تحمى الاورو بيين عن دفع الضرائب 
إذا كان مالكاًلازل أو لارض زراعية وعندها 
بتداخل القنصل تُكون النتييجة عدم الدفع في كل 
الاحوال قري 5 
وقد اقرت اللجنة الىتشكلت سنة /1تاا 
وزارة الخارجية الفرنسية هذه الشكارى فيا 
يتعلقالبافى ولسكنها أتكرنهافيا يتعلق بال ملاك 


فى الأولى بحيث نكون الضريبة عادلة وعامة 
وأنلايكون من شأنها ارهاق الأأوروبىف ملكيته 
ومهايكن الأمر فان ذلك معتاه وضع 
رقابة على الادارة المصمرية من نوع غير معروف 
فى تركيا ٠‏ 
ولقد صار هذا التقسم قاعدة متبعة ٠‏ ذ 


أرادت الحكرمة وضع ضربية عل البإلى وجب 
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عليها أخذ قبول الدول . وكان آخرمثل لطلب 
مصادئة الدول عندما أرادت المنكومة زيادة 


| /1./: على ضربية مبائى القاهرة لانشاء مجارى 


العامة فائبا اضطرت لأُخذ مصادقها قبل 
صدور ركر و سئة 19108 

(؟) يننا كان الملاك فى تركيا خاضمين 
لقنضاء المئاتى وكان القاضى ينظر الخصومات 
لمتعلقة بالاملاك العقار بة من غير حضور ترجمان 
التنصلية ذا بالعرف يجرى فى مصر على رفع 
تاك الاقضية الى القناصل وهذه العادة كانت 
متبعة رغم ما جاء فى تقرير توباره أما فيا يتعاق 
بالنزامات الخاصة بالمبانى أو الاراضى الزراعية 
قأن الاوروبيين كانوا يذعبون دائًا الى محاكنا 
التي تؤدى اعمالها جيداً فضلا عن كونها مشكلة . 
من اعضاء يجيدون فهم المادة التى يحكون فيها . 
والعنصرالاجنييلا تتوفر فيه الكناية لها ولذلك 
اقترح على عوك أن يبق الخال على ما هوعليه» 

وما قالنو بارلا شبهة فيه من الوجهةالقاثونية 
النظرية . أما الواقم "كان يخالف ذلاك ولقد 
كتب المسيو فرود جيرود 1سمعة6 قسمة؟ . 
مندقة ممناددك دآ مشيراً الى أقوال نو ياربقوله 

« وهذا صحيح قانوًا أما عملا فاقى أصرح 
بأن هذه القاعدة لم تكنمتبعه فى جميع الاخوال : 
ولقد فصل تمحكة أ كس برياستى في جلة قضايا 
متعلقة بعئارات مصرية من غير أن يقوم نزاع 
فى الاختصاص . ولقد أشار أحد ممثلى انجاترا 
الى أن تلك المادة تمتبر عبن غير مسموح ولكن 
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حكرمته عندما رقع اليها الأمر اجابته بأن يبع 


سنة زملاثه رن عدم اختصاص المكة القنصلية » 


ومن الطبيعى أن يرى الانآن فى التنيعجة 
اتى انتعى نوبار الى تقريرها من جمل الحا 
الختلطة مختصة فى تلك القضايا تأبيدا لهذا القول 
الأخير . 

وهنا أيض) تأيدت القاعدة القاضية برفم 
الدعوى الى محكة المدعى عليه وهى قاعدة اذا 
طبقت ف المسائل العقارية كانت ضر بة قاضية 
على الثقة بالعاملات حيث أن مر شأنها أن 
تترك لكل قنصلية تطبيق قوائينها فلا يدرى 
ع بأخن حق) عينا على العقار ايأكان نوعه 
ماذا يجب عليه اتباعه لجمل حقه ثابنً) إذ أن 
ذاك يترتب على جنسية الشخص الذى سيتولى 
منازعته بل أنه يكتى إذا قاضى شخصا من جنسية 
معينة وكسب الدعوى أن يتخلف الشخص 
الذى خسر الدعوى ليتولى النزاع أجنبى من 
جنسية أخرى وريضطر المصرى الى رقم الأمر 
الى قنصلية المعارض الجديد لتطبق قانونا جديدا 
ولقد لخصتو بار فى تقريره نلك الخالة بقوله « أن 
الحاجة الى الاصلاح صارت محل شعور الجيع 
فا مكومة والقنصليات متفقان فى ذلك ولكن 
الخلا ف يبدأ عند البحثفى سب لالعلاج والقواعد 
الواجب تطبيقها حيث لا يريد أحد أن يدخل 
فى اعتياره أصل الامتيازات بل صار العبث الذى 
كان جاريا يعتبر كأنه مبسدأ وقائون لا تجوز 


الحيدة عنة و باللجلة فان الغاية وهى العدالة متفق 


على وجوب تحقيقها ولسكن وسائل الوصول طذه 
الغاية مرفوضة حتى أن مص رصارت دولة لايمكن 
للوطنى فيها أن يجد العدالة سواءكان مدعا أو . 
مدعى عليه فيؤول أمره داتًا الى سلبه بل أنه 
يعتبر نفسه سعيداً إذا هولم يترك لمستأجره 
غير منزله » 

() قضت المماهدات قى تركا صر 
معتى المسكن الذى يتم يحرمة خاصة على المأزل 
الخاص بالسكنى وملحقاته الملاصقة من حديقة 
وحوش وذلك طبقا للمذكرة التفسير بة. أما فى 
مصر فل تنجح الحكومة مطانا فى تطبيق هذه 
المماهدة فليست حرءة المفزل قاصرة عليه وعلى 
لواحقه بحيث لا تجوز للسلطه العامة دخوله بغير 
مندوب القنصلية بل أن جميم الأمكنة التى 
ستعيل فيا الاجنبى تجارته أو صناعته 


أو الف يتولى فيها مهنتهأو عله كالورشة والمصنع 


ومكتب الحامى وعيادة الطبيب ومشغل العامل 
تقتع بهذا الامتياز وكا ان هذا التعديل لم يكن 
له ار فى مصر فكذلك جميع التمديلات 
الاخرى الت اد خلا البا بالعالى على أثر صدور 
قانون سنة ما يكن لا أثرقى مصر ء ش 
مماوضات و بار باسا وال ل دوار التى 
مرت برا تى اتناء اماك المتااة 


١(‏ ) اقتراحات نوبار-( *) لنةوزارة 
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يليك 


الخارجية الفرنسية سنة 17م١‏ (” ) اللجنة 
الدوليه فى التاهرة سنة 1١856‏ 2 


(1) اقنرامات نو بار 

كان من آثار نك الخالة ان شعرت 
الحكومة بضرورة معالجنها وما زاد فى اهتامها 
ان الأمر لم يكن قاصراً على ما اشتهرت به 
بعض القنصليات من الهاون مع مواطنيهم 
الذين يرتكبون الجرائم ويعيشون ف البلاد . 
بل ان الضرائب ل يكن يدفنها الاجانب وبق 
كثير من الاعمال العامة مغطلا من غير تنفيذ 
وذلك فضلا عن دفع الحكومة تحت ضغط 
القنصليات مبلغ اثنين وسبعين مليونة من 
الفرتكات بصفة تعو يضات مع انه لم يكن انتهى 
حينذ امن جميع المقاولات التى اخذها الاجانب 
سوى حوض السو يس ٠‏ 

لذلك ارسلت الحكومة الى الدول الاجنبية 
مذكرة فى شكل خطاب موجه من رئيس 
الوزارة الى مليك البلاد قال فيه ان المالة التى 
وصلت اليا مصى في قضائها .بين الاجانب 
والاهالى أو ينهم والمسكومة لا تستند الى 
الامتيازات -الاجنبية التى لم ريبق مها سوى 
الاسم بل هى تنيجة عرف تحكى يستمد قوته 
من ميول رؤساء الوكالات السياسية ويرجع في 
. الغالب الىسوابق تجاوزت كل حد وما ابدها.الا 
الضغط من جانبوالميل الالتسامح من الجانب 
.-الآخر حت صارت الحكومة بير قوة وصار الشعب 


محروما مرء_ كل عدالة منظمة فى علاقاته 
بالأورو بيين وعى حالة ليست فى صا احد فلا 
هى من فائدة الدول الاررو بية ولاعى من فائدة 
سكان القطر المصرى سواء كانوا وطنيين أو 
اجانب اذ انها تنم البلاد من اماء ثروتها ومن 
اتصاطا باوروبا وم خطابه بقوله 

ه فالخالة التى تدار بها العدالة من شأنها 
ان هدم كان البلاد ادبيافلا تعودتثر مجهودات 
عوك لان ابن العرب ( كذا ) ينظر الى اوروبا 
من خلال الاورو بيين اأذين يستناونه فيشمكز 
من المدنية الاوروبية ويننهم الوالى وحكومته ' 
بالضعف والضلال » | 

ولقد افترح نوبار فى مذّكرة فصل السلطة 
القضائية عن السلطة الادارية يحيث بصدر 


. القضاء عن اللحكومة من غير أن يكون تابنا لما 


ومن أجل أن تستويق الدول من ذلك اقترح 
. (1) ان تبق محكتا التجارة. وينتخب - 
قضاتها من بين التجار.أو الاعيان بالطريقبة 
اببابقة ويجمل طا رئيس مهمرى ووكيل اجنى 
يكون انتخابه بموافقة وير حقانية الملكة التى 
ييكون تايع) لها ْ 
(؟ ).ان تنشأ حكةاستئئا ف( وهذا هو 
التغيير الاسامى)تشكل منثلاثة من المصر بين 
من الشبان الذين يكونون اموا دراستهم فى 
فرنسا وثلائة من القضباة الاورو بيين المتشهود 
لم بالكفاية - يتتخبوت بناء على اقتراح 


الك 
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حكومانهم وتكون الرياسة فىتلاك المحكة لمصرى 
() ان تنشأ حا م مدنية يشبه نظامبا 
نظام الحا كم التجارية ويرفع الاسئئئاف عن 
احكاءبا الى محكة الاستئناف 
( 4 )أما المسائل المقارية ققال أنما نبق 
كا كان المال دائا من اختصاص محا؟ البلاد 
( ه ) ان يرجمفى النشريع بالنسبة للمواد 
التجارية الى القاثون التجارى الفرشى. وتؤلف 
لجنة لعمل قوانين مدنية وقوانين عقوبات يكون 
اساسها القاثونالفرنسى والتشر يع المتيع فى مصر 
( إن وناة الحادعِيٌ الفرئسي: سم 1851 ) 
ولا ارات تلك المذكره الى الدول 
شكلت فرنسا لجنة بوزاره خاوجيها لتفحص 
ما يمكن ادخاله من التعديلات فى النظام التضاق 
المصرى فسمعت الاجنة ملحوظات توبار باشنا 
وعرفت منه ما يقبله منالتعديلات فى اقتراحاته 
الأصلية وكان أثم تاك التعديلات جعل الأغلبية 
. للأوروبيين وتعبين الكتاب وا محضرين من 
الأورو بيين بشرط” أن يكون تعيين اجميع 
بدكزيتات تصدر من خديو مصر وتوسيع 
اختصاص الحا المانية بحيث يشمل بعض 
القضايا العقارية أما المسائل الجنائية فقد ترك 
الوزير أمر الفصل فيها لللجنة بشرط ايجاد طرريق 
: مسر يع الفصل فى الخالقات . 
٠6‏ ومع أن نوبار أنقص طلباته الىهذه الدرحة 
.وقبل أن يقتطم من حقوق الدولة بهذا المفدار 


فان الجنة لم كتف بتلك الغمانات لأنهنا 
مأكانت تأمن جانب الحسكومة المصر ية.واليك 
جزم مما قالته فى تقر برها « أن السإطة القضائية 
فى مصر غير منفصلة عن السلطة الادارية ولو 
فرض أثك نصوص الفوانين قضت به فائه 
لايمكن تنفيذه اذ لا يتصور فى أى مملكة 
امكان وجود نظام قضاقى صالم من غير أن 
بوجد قبها نظام ادارى صالم ونظامات سياضية 
وانتظام فى جميع فروع الحكومة العامة 

« أن سلطة الخديو لا حد لا وهو غير 
خاضع لأى قاعدة سوى ارادته القى لا قيد عليها 
فكل شيء مخضع و ينثنى أمام عظلمته فسلطانه 
قوى مطلق فن المستحيل أن يتوقع الانسان 
سير القضماء الحاط بهذ الظروف سيراً مرضي 

« أضف الى ذلك أن للخديو بصفته 
الشخصية دخلا فى جميع فروع المياة الاجماعية 
فهو يلك جزءاً عظيا من الأراضى التى يتد 
عليها سلطانه : وهو زارع وتاجر ورجل صناعى 
وبناء الح .و بهذه الصفة يجوز أن ,يكون خصما 
ظاهراً أو غير نلاهر للكثير ين من المتقاضين 

دوما يزيد الحالة تعقيداً أن الكثيرين 
من كبار الموظنين م أنفسهم في مثل هذا الأركز 
فالقطر المصرى خال من الادارة المنظمة ومن 
القوانين المضبوطة وهو من جملة سنين يرق 
الفوانين والاوائح تتوالى بكثرة متزايدة وكل يوم 
يقل تنفيذها عن مابقه لأن الحكومة ينقضبا 


روح ( المتابمة ) والاطراد . فلا يمكن لأحد أن 
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يرتب على الالة الموجودة الآآن ومن باب أولى | « أضف الي كل ما تقدم أن الذين يهاجرون 


لا يمكن التنازل عن الحقوق المكنسية أملاً فيا 
يقترح ادخاله من التمديلات » 

ثم أشارت اللجنة الى أن الأجانب الذين 
ذهيوا امد ووظمرا فيها أموالم انما وضعوها 
تحت نفل خاصة لا يمكن تغييرها من غير اعتداء 
ضري على ما أ كتسيوه من الحقوق وكذلك 
أشارت الى أن روح القلق والذعر استوات على 
الأجانب عندما علموا مشروع الاصلاح المقترح 
ول تكتف اللجنة ‏ بذك بل ذهبت الى حد 
اظهار الخوف من ننس الاجانب الذين يمكن 
أن تنشكل منهم المحم لخاء فى تقر يرها « أمن 
المضمون أن الأغلبية حتى لو كانت من 
ال لكر تكون 

تصرف المليك ؟ 

05 
يهاجم فيه الموظفون بكل: الطرق حت أ كثرها 
استتكاراً ومن جهة أخرى كيف يمكن ايجادهم 
:والتأ "كد من أنهم متصغون لا يجميع الغمانات 
: الضرورية بل بالكفاءة والاستقامة لق 
جملهم مقبولين ؟ 

«نعم أنهم يعرضونعلينا أن يكون التعيين 
بنا على اقتراح المسكومات الأجثبية ولكن 
اذا كان من الممكن الوثوق بأ كثر الحكومات 


الأوووية شن الذى يضمن أن مثل. هنا 


من بلادهم ليسواعادة من تصوتهم فضائهم 


وعراكزم من مثل هذه الأخطار مجتمعة » 1 


ورغم كوت اللحنة ذ كرت فى مقدمة 
اقتراحاتها عطنها على مصر وألها الشديد من 
الخال ال عليبا بعض القنصليات وأنها تود أن 
تحنظ لمصر سعادتها فانها كانت فى اقتراحاتما . 
مقيدة بذلك الروح الذى يظهر جلا من خلال 
الثقرات القليلة الى نقلناها عن تقريرها اذك 
أدخلت قيوداً جديده على ما رضى به ثوبار 
أهها أن الاجنى اذا كان مدعى عليه قلا يكون 
خاضما لتلك الماك الا بشرط. قبوله اختصاصها 
وأشارت اللجنه الى أن الأوامركانت صادرة 
من القناصل المواطنيهم بعدم قبول قضاء اجام 
التجارية أو تنفيذ أحكاما . وكذقك وافنت 
اللجنه على أن يجعل للمحا > الجديدة اختصاص . 
فى مسائل الاجاره والمزارعة وعلى ابظال حضور 
ترجمان القنصليه وأشترطت أن يكون الاصلاح 
الجديد موقتا بمدة على سبيل التجربه ( عذا 
التقرير منشور فى الكتاب الأأصفر غرة 1٠‏ 
سئة 1854 وى مموعه بورلى ص 15-78 
من المقدمه وهو على جانب كبير من الأعميه ف . 
بيان وجهة لنظلر الأ وروبية فى ذلك الوقت ) 

2( ايعقاو الجر الرولى فى سم 11874 

ولا رأى نوبار أن التتاتم التى وصلث اليها 

اللجنة لا تشنى غلة سعى الى عقد لجنة دؤلية 
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بمصر لتبحث الاأمر فرفضت فرف-ا أولا ولكن 
أوبار مازال بها حتى قبلت فى مارس سئة11:18 
وكذئك فاوض بريطانيا وغيرها من الدول 
وأرسل اليها تمرير لجنة سنة 1837 ليكون 
أساسا للبحث 
وبين الال على ما قدمنا اذا بالباب الءالى 
ينظر بعينالغضب الىالمفاوضاتالجارية و يؤنب 
مصر على زيادة قواتما البريةوالبحرية و يطلب 
منها بصغنها ولاية عمانية عرض مإرَانيتها عليه 
ويحظر عل الوالى عقد تروض بغير اذنهِ أو 
التغاوض مباشرةمعالدولفىأىمسئلة ذات شأن 
. وتقد سمت فرنسا وانجترا والفسا نع تفائم 
الالة وترضية كل من الجانبين ولكن الباب 
العالى م يلبث أن جدد احتجاجانه عندما عل 
يعقد لجنة دولية بالقاهرة فأحتج لدى الدول 
على تصرفها وطلب الى اللجنه أن لا تتجاوز 
المعاهدات التى أبرت مع الباب العالى فان كان 
القصد ارجاع اللة فى مدر الى ما تقضى به 
المعاهدات فيهاو الا فكل تعديل يجبي أن ,يعرش 
أولا على الباب العالى لانه وحده صاحب السلطة 
فى ذلك . | 1 
تأجابت الدول على ذلك موكدة له أن 
الغاية من اللجنة انما هو درس الحلة وتقديم 
اقتراحات ها يجب أن يكون وانه لم يدر جخلدرها 
أن تعتدى علل قوق الدولة صاحبة .السيادة ' 


فأرسل اللي والى مصر كتابا يؤنبه و يذ كره فيه 
بأنه فما عدا بعض الامتيازات الخاصة لا يوجد 
فرق بين مصروبين أى ولاية تابعة لادولة 
الهلية وخاضعة جيع قوائيتها الأساسية . وأن فى 
ابفاد الشخص الذى ينتحل لنفسه لقب وزير 
الخارجية المصر بة عتالفة لقوق الدولة وقوانينها 
فأرسل امماعيل يبدىء الباب العالى وعقدت 
اللجنة الدولية برياسة توبار نفسه . وافتتحت 
جلسائها فى 8 اكتوبر سنة 1819 . 
ولقدكانت فكرة نوبار بعيدة النظر فان 
اللجنة الدولية لم تكن مرى عنام متجانسة 
كلجان وزارات الخارجية ٠‏ مضلا عن ان 
وجودها فى مص ركان يبعدها عن المبالغات التى 
كانت يتأثر بها الخارج ويجملها تتأثر لمد 
ما بالحكومة المصرية خصوصا م .وقث 
افتتحث فيه قناة.السويس وظهرت خامة مصر 


.وعظمته| كا حسن .ما كانت عليه أيام اسماعيل 


وكان من تتم ذلك ان قررت اللجنة 
قرو جل الها 1 الجديدة مختصة.فى جميم 


القضايا:التى تقوم بين الوطنيين والاجانب سواء 


كان الاجنبى مدعا أو مدى عليه.وسواءكان . 


التزاع قي في شأرن مدن أو تجارى لأن 
اشتراط رضا الاجنى فى خلة ما يكون مدعى 


عليه :انا هو تعليق على شرط بعيد الاحثمال 
ولقد تمسك خوربار فوق ذلك .بأن .يكون 
لحا الجديدة وحدها حق النظز فيا قوم عن 


اة الحاماة 
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القضايا بين الاجانب عختانى النسية وبمد جدال 
وافقت اللجنة على رأيه ولكنها الزمت ثو بار 
فى مقابل ذلك ان يقبل جمل الحام الجديدة 
مختصة بنظر الدعاوى العقارية أي كانت جنسية 
المدعى والمدعى عليه فيها . 

وكذلك قررت اللجئة أن يكون من 
اختصاص الحاكم الجديدة النظر فى الدعاوى 
الى ترفم ضد الحسكومة أو الدوائر دون النظر 
فى ملكية النافم العامة أو فى ابطال أو ابقاف 
أى أمرادارى 

اما فها يتعلق بنشكيل هذه الحا فان 
االجنة اقترحت تشكيل حم أول درجة من 
خسة قضاة ثلاثة منهم يكونون من الأورو بيين 
ولد رفضت اللجنة تشكيل هيئة المحمكة من 
ثلاثة قضاة وأبدت هذا الرفض بقوها « ان 
الأورو بين اذا اختلنا في رأيهما كان الفصل فى 
الترجيح لابن العرب ( كذا ) لذلك نرى ان 
يزاد العدد بأن تجمل سا » 

أما محكة الاستئناف فاقترح تشكيلها من 
سبعة قضاه أربعة منهم من الاجانب 

وكان من رأى اللجنة اتجاد درحة ثالثة 

القضاء ولكن قام الخلاف في تحديد اختصاصها 
وهل تكون درجة ثالثة تنظر فى جميع القضايا 
أو تجعل عثابة محكة تقض وابرام تنظر القضايا 
في حالات معينة ققط وعلى أثر هذا الخلاف 
رأت ترك البحث فى المسئلة لنسويتها عند عمل 


النشريم الجديد واشترطت السجنة جعل الرياسة 
لقاض أجنى وان يكون تعيين القضاة الاجانب 
بناء على توصية المكومة التابمين ها وان يكون 
القضاة غير قأباين للمزل 

واقترخت الحكومة المصرية ان يكون 
محمكة الاستئناق أو محكة امراجمات حى . 
عزل القضاه اذا انوا أمراً يخالف واجبات 
وظائنهم ولكن الاجنة نكت هذا القرار للانحة 
تنظيم الحم . أما حضور الترجمان فى الحمكة 
قند نص على تركه ولكر: اشترط اخبار 
القنصلية التابع لها الأجنبي قبل الْدء فى التنفيذ 
فان لم يحضر فستمر الحضر فى عمله من غير 
ضرورة اخطار القنصل أو انتظاره . ولقد تركت 
اللجنة البحث فى الاصلاح الجالى وأكتفت 
بالاشارة الى ضرورته ٠‏ ا 


09 ائثربا الفاودات 

ولا اتتبت اللجنة من قراراتها و بلفتها الى 
الدول رأت فرنسا ان تعقد لنة جديدة بوزارة 
الخارجية للنظر فى هذا التقرير وعينت المسيو 
درج الذى ترأس للجنة سنة ١411‏ رئيسا لها 
فاصرت اللجنة على قراراتها السابقة . ولكن 
تبدل الخالة السياسية فى قرسا جعل وزير 
الخارجية الجديد يغير تأك السياسة و يرسل الى 
الدول مشروعًا جديداً اسمى فيا بعد ( الشروع 
الفرنسى ) وهو الذى استقر عليه الزأى عدا 
بعض _تمديلات . فصدرت به ( لإتة تنقايم 
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الحا امختلطة ) ولسناى حاجة الى أن نذكر 
ان هذا المشروع يقضى بوجودمحكتين ابتدائيتين 
.ونحكة استئناف وترك محكة المراجعة وانه نص 
على أنْ تصدر الاحكام في الدرجة الأولى من 
خسة قضاه ثلائة متهم أوروبيون ومن سبعة 
قضاه يكون مهم خسة من الأورو بيين (وهذه 
من النقط التى تعدلت ) 
وكذلك نص الشروع على ان تكون 
الرياسةفى الما 3 الابتدائية وف محكة الاستئناف 
لصريين 0 
وفى المادة السابعة والثامئة والتاسعة وردت 
' نصوص لا نرج عن نصوص المواد و و ٠١‏ 
و١١‏ و؟١‏ و18 من اللاتحة الخالية وفص على 
عدم قابلية القضاه العزل وعلى تنظيم اقلام 
. الكتاب والمترجمين والحضرين وعلى طريقة 
تنفيذ الأحكام 
ولا أرسل هذا المشروع الى اللدول كاد ينم 
الاتفاق عليه لولا ان أعلنت الحرب السبعينية 
بين فرنسا والمانيا فتعطل الاتفاق سبب ذلك 
ويمجرد ان انهتث تللك الطرب استق: تؤنقت 
المفاوضات.ولكن الباب العالى رأى من جديد 


ان فى ذلك افتيانا على حقوقه فا كان ليلد تابع: 
ان تجعل له نشريما خاصاً فانضمت الدول الى. 


أسماعيل ووزيره اللذين ذهيا للا ستانة لنسكين 
روع السلطان وتهدثة نفسه حتى تم ذلك فى 


إغسطس سنة الام١‏ 


ولاعقدت اللجنة من جديد فى يناير 
وفبراير سنة 140/9 حاول نوباو أن يتوصل الى 


موافقنها على جعل الحا الجديدة مختصة فى 


المسائل الجنائية ها أصغت اليه اللجنة وقصرت 


عبمتها على حث الضماناث التى تعطيها الحكومة 
اللصرية لتخويل تلك الجاع حق الفصل فى 
الجنايات والجنح التى تقم على القضاة ورجال 
الفضاء اثناء تأدية وظائفهم أو بسبب تأديتها أو 
ضد تنفيذ الاحكام وكذاك الجرائم التى تع 
من القضاة أو موظف الحم اثناء تأدية وظائتهم 
وفى العقوبات التى تترتب على ذلك . 

وعند مأ اننهت اللجنة من جلساتها وتقديم . 
تقريرها كاد الاتفاق يتم مع الدول ولا ان . 
دول الروسيا والعْسا اظهرتا استعداداً لسحب 
بعض ماتم عليه الاتفاق وكان ذلك مطابمًا 
ميول بعض الدول الاخرى وخصوصا فرنسا التي 
كانت مستعدة للسير فى ذلك الطريق ولكن 
هاتين الدولتين عدلتا عن ميلهما الأول 000 

وفى مابو سنة 1874 صدقت الغسا على 
مشروع المعاهدة وتبعتها الدول الاخرى 

اما فرنسا فعادت الى ترددها وعقدت 
لجنة جديدة فى سنة 14176 فرأتتلاك الاجنة 
« ان رقض فرنسا وحدها الموافقة على نلك 
الاصلااحات ليس من شأنه تأجيابا أو تأخير 
تنفيدها ولذاك فلا مندوحة عن البت ف الامز 
فأما رفض مع ما يقرتب عليه من تتح لا محيصن 


. اعنها من شعور مصبر بالانتياء منا ومن الانظراد 
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3 رعايا الدول الاخرى التى توق للحاول 
محلنا وآما قبول محفظ علاقائنا المتوارثة بمصر فان 
هذه العلاقات هى التى تجمل لنا دون قوة 
الجبوش السلطان والامن فى بلاد الثشرق 


«أما الرفض فيحرمنا من كل وسيل لممالجة. 


الحال فيا بعد اذا تأثرت مصالحنا من جراء 
تطبيق القوانين الجديدة واما القبول فنضلاعن 
كونه مقيداً بخمس سنين فانه يجمل لنا اشرافا 
على النظام الجديد » 

ولكن المشروع عند ما عرض على مجلس 
أؤاب فرنسا كاد يسقط رنم تأبيد الحكومة له 
ولولا ان لخديو اسماعيل أحس القوة من نفسه 
بسبب مصادقة جيم الدول الاخرى وخاصة 
.المانيا واتجلترا والفسا والجر وايطاليا والروسيا 
فافتتح رصبي الحاك الختاطة بحضور قضاتها 
المصربين والاجانب المعينين طبقًا للمماهدات 
لتق عليها فكانت جميع الاول ممثلة عدا 
فرنسا. فظهر لها ان الامر تم من غيرها وضد 
رغبتها لملصادقتعلى المشروع .اما الحم الختلطة 
فشرعث فى تولى اعباها فى فيرابر سنة +1410 

كاير امير 
حالة الحا ك الختلطة 
وطرق الاصلاح الواجب اتباعها. 


. تلاك هي التطورات التى مرت على القطر | 


المصرى ف القرن الماضى ولقد بينا اللي أى 


درج ةانسعث قكرة الامتيازات الأجنبية وك 
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توصلت الحكومة الى انشاء للحا المختلطة وما 
فى المفاوضات الشاقة والادوار الخطيرة الى 
مرت قيل المصادقة على انثاء تلاك الحام . 
وكيف أنها احتاجت الى كثير من الجهودات 
ومن الدهاء لاوصول اليها . وهاق الآن بعد أن 
مضى عليها خسون عاما صارت أقوى سلطة 
قضائيةف البلاد. فتضاؤها هو الأخير دائ) .وى 
وحدها الى تضمن تنفيذ أحكامما واحبترام 
قضامها فلا تمتد سلطة ما البه غير سلطتها . وى 
وحدها الثى ان رأت اعتداء على ما ثراه من 
حقوقها أو مرى حقوق الأجانب تستطيع أن 
ترد ذلك الاعتداء وتستطيع أن تجمل كل 
الأحكام الاخرى في حيز العدم 

لذ كان من حق'المصرى أن ينظر بعين 
القلق الى ذلك التطور السيامى الذى لازم 
انتحلال الدولة العلية فكانت "تنتزع الولايات 
التابعة لا واحدة بعد الاخرى وكانت تتولى 
عليها البلاد الأورو بية فتنتزعها نبعا من قضاء 
البلاد الطبيعى وهو الحا 6 الأهلية . فراكش 
وتونس وطراباس وسوريا والغراق وفلسطين 1 
وغيرها كلها مرج واحدة بعد الاخرى مر 
القضباء الأهلى الى التضاء الختلط .و بها يزداد 
نفوذ تلك الحام الاولية بقدر ما يضيق نقوة . 
محا البلاد العادية ّْ 

وما يجعل ذا التطور ضفة خاصة مأ بين 
هذه البلاد ومصر من اتحاد في العادات والغة 
والدين مما يجمل سكان هذه امالك أقرب في 
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قضائهم الى الحا الأهلية . زد على ذلك أن 
ما تنظر به تلك البلاد الى مصر من أنها المقدمة 
ببنها وصاحبة القدرة فيها يجعل من غير الطبييى 
أن يطلب أعلها من مصر ضمانات ليست لأعلها 
وحفوق] كانمن أ أسبابها على ما قدمنا انحطاطا 
أساليب الحكم في مصر عن البلاد الأورو بية 

أضف الي ذلك أن هذا من شأنه تقوية 
الامتيازات وثوسيع نطاقها فى وقت مهضبت فيه 
البلاد الاخرى وخاصة تركيا لحار ينها 

ولقد كنا نعتقد أن أنثاء الماك الختلطة 
وضم حدا لنوضى النغم القضائية فى مصر ولكن 
الحالة التى نشأت عن اتحلال الدولة العلية مما 
يوجب علينا القظة حى لانضمكل يوم قيداً 
جديداً على سلطاننا 

وأنملن الول إأن رى تلك النظم بعد سين 
عام لإتكاد تتزحزح عم كانت عليه فى سنة ١41‏ 
واولا أن الدول صادكت منذ سنة 1911 على 
تعديل المادة ١١‏ من القانون المدنى التى جعل 
تاها حق تعديل القوانين من اختصاص 
اللجعية العمومية مشكلة تشكيلا خاصً ا كان 
الانسان يشعر ان هناك تغيراً في نظام الحم 
| المختلطة أوان مصر تقدمت فى طريق تقرير 


سيادتها خطوةٌ واحدة 


هلايع من مرف الام ا المختلطة ٠‏ 


حسن النظام وأداء الواجب الا أن يقر بأنها 


ودج راق مما يجب أن يكون عليه القضاء فى 
أى بلد من البلاد 

ولثّن كان يدهشك ثىء من رجال التضاء 
الختلط فهو ما تجدهم عليه من الدأب على العمل 
وحبالنظام والبحث والتتقيب الدائين . بكى 
أن يطلم الانسان على ملفات القضايا بتك 
الحم ليقتنع با نسير عليه من التدقيق فى العبل 
اذ يجد فيها جميم) مذكرات من كل 
الجانبين تبين بالتفصيل وجهة نظ ركل خصم 
والأدلة الى يستندعليها. فيدرسها القاضىو يقرؤها . 
بالتفصيل قبل أن يعرض ما فيها على زملاله 
للمداولة فلا يصدر الحم الا بعد لخص كل 
ما لدى الخصوم من أدلة قانونية وغير قانونية . 
وهذا وحد كاف لأن يشغل كل وقت القاضى 
وفضلا عن ذإك فان رؤساء الجلسات يقومون 
بنصيب أ كبر من زملائهم ولذلك فان عبمتهم 
شاقة محتاج الىاخيرة الواسعة والنشاط المستمر. 
اذ أن كل رئيس يراجم ملنات القضايا قبل 
الجلسة ويسبق زملاءه الى المحكة فى اليوم 
الحدد للجلوس ليجرد. الرول وتحجز القضايا 
المعدة للمرافعة قبل حضور زملاثه . وعند مابيتم 
أعداد القضايا الصالحة للمرافعة ويخرج الي 
زملاله يعود الى الجلسة معهم قتبداً المراقعات. 
ومعأن عمل الرؤساء يز يد كثيراً عن عمل الاعضاء 
فالكل يتناولون مزئبا واحداً يستوى فى ذلك 
ن | اريس والعضو الأجنى قانك تجدكلمن يأنس 
فى ننسه الجدارة يجد ويجتهد ليظهر كفاءته 


عه الحاماة للد 
وامتيازه وإسعى ليثال ثقة اخوانه يتنر | ولكن مهما يكن تقديرنا لما عايه الحا 


رئيس وهو انتخاب يتجدد كل منة عندما تنعقد | المختلطة من حسن النظام وضمان العدالة فان 


الجعية العمومية فى محكة الاستئناف لترتهيب 
الأعمال ٠:‏ 
ومما يجدر ذكره بالاجاب أت هذا 
الانتخاب لا يتقيد بالأقدم ولكنه يصيب 
الأكفاء كل ذلك من غيرأن تجد واحداً يخرج 
عن واجبات الإمالة أو لا يؤدى رئيس حقه 
يحيث يكاد الانسان يعتقد أن عقيدة الواجب 
حاتعندالمستشارين والقضماة م ل كل اعتبارآخر 
وهذا القول نفسه يصدق على رئيس المحكة 
ووكيلها اللذين ينتخبان من بين زملائهم و بمحض 
رغبتهم وق هذا المغمار يستوى الميع لا فضل 
لواحد منهم عبل الآخر الا يالمل والجدارة مادام 
أجنبا .أمااذا كان مصريا فانه يحم مصريته 
مبعد عن هذا :الأمل . وهو بحم جنسيته أقل 
37 كذلك وهذه وان كانت مسئلة يجب أن 
تكون ثانوية الا أنه بننا تجد المستشار الأجنى 
يناول أعلى م رتب يصبو ليه فى الحكومة اللصرية 
( وبذلك فهو يتفرغ الىعله ولايمكن أن يشكر 
فى تغييره)اذا بالمستشار المصرى جد الكثير من 
الوظائف أعلى مرتيا منه ولذلك رأينا بعض 
المستثارين يمحكة الاسئناف ثرك وظيئته 
ليكون مستشاراً ملكا أو وكيل وزارة وهذا 
لايتفق مع ما يجب على الحكومة توخيه من 
جمل القضاء ثاب ليتفزغ رجاله لعماهم دوت 


ذاك يجب أن لا ينسينا حقوقنا القومية ومطمحنا 
الاممى وهو تحقيق استقلانا فى ججيع مظاهر 
الحياة حتقى نرقم الوطن كل أطوار حياته الى 
مستوىالاعم الراقية . ولذك بتعين علينا البحمث ' 


فى طرق الاصلاح الواجب الأخذ بها ففريق 


ا رق ذلك الغاء الجاك المختلطة وجعل 
اختصاصها للمحام الاهلية 
وفر بق يرى توسيع اخنصاص المحاك' 

امحتاطة يحيث يشمل جميع الجرائم التى تم .ن 
الأجانب وذلكتهيداً لاوصول الى الغاية القصوى 
وى جعل قضاء البلاد اما ليع سكانها 

1 قأما الفريق الاول فبو يعبر عن شعور كل 
مصرى وعن الأمل الذى تنطوى عايه العزة 
القومية والسكرامة الوطنية . وأنه ها يؤلم النفس 
ان نرى سلطان الدول يمتد فى كثير من البلاد . 


: حت السودان على جميع سكانها إلا في معس 


ولكن لا يكن ان يكون هذا أملنا حتى 
يتحقق بل يج بأن نعم ل على تحقيقه من الطرريق 
الصحيح ولئن كنا أظنا البحث فى تارم 
المناوضات قلاننا ثرى من الواجب لتقدير 
مرَكرنا ازاء الأجان أن نعرف كيف ينظرون 
من جانبهم الى حالتنا وما هى مواضع النقد 
والشكوى التى بوجهوتها الينا والى انظمتنا . فاذا 


.ما وصلنا الى معرفة ذلك على وجهه الصحيح 
أمكننا أن نتوصل الى معرفة السبيل الذى يمكن 
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ولوجه لنيل أمائينا واول شىء بدو لناهوأن في 
نشريع الحام الداطة عيوب لا يمكن أن نصل 


الى تحقيق غايئنا الا اذا عالجناها أولا . لقد رأينا. 


أنه عند انشاء الحاك. الختلطة كان يكفى أرتف 
ش يكون نظام ماموضع مظلنة لنفوذ المممرى( أؤابن 
العرب كا هو تعبير بعضن التقارير ) حتى يكون 
ذاك سببا فى سقوط هذا النظام . فالحجة الى 
قدمت يكل صراحةضد تشكيل الحا الابتدائية 
من ثلاثة قضباة ه أن القاضيين الأورو بيين اذا 
اختافا كان الترجييحم (أى المصرى . ولكن 
والجد له أتقصعددالفضاةالى ثلاثة .نذ الحرب 
العمللية ولم يشك أحد من - ٠‏ بسبب ما خشيته 
اللجنة .كذ لكان الشروع الأرسوى يقضى 
جل الأحكام تصدر فى محكة الاتثئاف هن 
سبعة مستشارين لا.يكون للمصر بين فيهم سوى 
اثنين ولكن انت الأعس الى جعل الجاسة 
تشكل من عانى مستشارين خسة مهم مرك 
الأورو بيين ولكن نص بجانب ذلك على أنه 3 
حالة اقسام الآراء يرجح الجانب الذى يكون 
فيه العدد الا كبره ن الأورو بين ( انظر الادة 
من اللاضحة المامةة © +3 )ومن حسن الخل 
اززالهذا الفار 2 كذلك بجملعددالمستشار 7 
الا أحكام هسة 

وفضلا عما تقدم فان : نظام تلك الاك عند 
ما جعل رياسة الشرف لمصرى أوجب أن 
لإ يكون لهذا الرئس حق فى تروّس الجاسات 


الذين إتصدر منهم 


ولا تولى الأعمال الادارية.وأن تقتصر رياسسته 
نصل | على التقدمق التشرينات واقتاح الجعيةالمومية - 
أما الوكيل وثائب الوكيل فقضى النظام بأرف 
تنتخبها الجعية العمومية بمحكة الاى ثناف الخاطة 
غير مقيدةفى الختيارهما بأى شرطالا بشىء واحد 
هو أن يكون المتتخب أجني) لامصر» . أما' 
المصرى فيحرم عليه أن يكون وكيلا أو ناب 
وكيل ولا يجوز له أن يتولى الرراسة فى العمل 
مهما كانت ثقة زملائه به ولو أجمعوا على انتابه 
ومبما أراد الانسان ان يتصور ايلاما لعزة 
النغفس أو امتهانا لحقوق الوطنية الصرية فلن 
يجد أبلغ من هذا النص . فن واجب الحكومة 
المصريةورجال القضباء ان يسنعوا الى الغائه . فانه 
مادامموجودا يجمل الاجانب ينظرون الىحقوقهم ' 
بنظاره - ويتعودون على ارفك يروا في "لك 
الرياسةضمان لتوتهم .أما اذا تعودوا ان يبروا 
المصر بين متولين لتلك الرياءنات وعرفوا ان 
المدالة بين أيديهم مصانة وان الصرى يعدل 
زميله الاجني 3 ة واستقلالا كان ذلك مدماة 
إثفة بالمصربين ودافعا لاحتراءهم ‏ وهبدداً 0 
يشعر به الاجنى هن الغضاضة فى وضع حقوقه 
بين يديهم فسبهل بعد ذلك البحث فى جعل 
القضماء بالنسبة للاجانب مسري لا دولا . واذا . ٠‏ 
كانت المكومة قداستطاغت فى سنة 15911 ان 
تجعل الجمعية العمومية حق النشريم بشرط ' 
مصادقة ثلثى أعضاما وهذا الحق مما يجمل فن 
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الحتمل مع وجود ستة من المصريين بتلك 
الجبمية أن ينفذ تعديل القوانين رغم كون نصف 
الاجانب لا بواققون عليه مع أنه كان يكئى ان 
تعارض ف القانون دولة واحدة ليتعطل العمل به 
ش فهل تأبى الدول وقد تنازات عن حق النشريع 
الى هذا الحد ان تسمح للمصريين ان يكون 
لمم حق تولى الركلة أو الزياسة مع الاجانب 
اذا وتقت بهم أغلبية الجعية العمومية ؟ 

ولقد تبع اشتراط ان يكون الوكل وثائيه 
اجنبيين ان تركت فى العمل رياسة الجلسات 
للاجانب وكذلك القضاء الجزى 

وحذث مرة فى محكة المنصورة ان التخب 
أحد قضلتها المصر بين لاقيام يعمل القاضى الجزثى 
فابتالْعية العمومية فى محكة الاسئئناف الموافقة 
على هذا الاختيار. وهذه صعوبات تزول كلها 
طبع بادخال التعديل الذى نشير اليه 

وأنه من الواجب اذا ما تنبهت المكومة 
اذك ان تعيد رياسة الشرف التى كانت 
موجودة قبل اشتمال نار المربالعالمية الاخيرة 
حتى يكون ذاك رمز لأن الام مصرية وان 
نثرك الوكالة ونيابة الوكالة بالاتتخاب تصيب من 
يراه زملاؤء اهلا ها سواءكانمصريا أو اجنيا 

ومن الغريب ان روح اهمال المكومة 
| شأن ا لصرى فى احم الختلطة جعل الكثير ين 

يعتقدون باستحالة ان يكون للمصر بين نصيب 

محبح فيها .حتى انك تجد الحسكومة نفسها عند ما 


هت 
الابتدائية الاهلية غير قادر على العمل لاعتلال 
صحته عينته قاضيا فى الحا > الختلطة فاحتتج هو 
حنضلاً لكرامته واستقال . ومثل هذا التصرف 
بدل على مقدار فهم المحكومة مبمة القاضى 
امصرى فى الحا الختلطة وهو فهم لا يقتمس 
ضرره على فرد أو افراد بل يتناول الامة كافة 
لأن للإجنى العذر اذا اعتقد 1 الامةالممربة 
لامكتها ان تخلق عناصر ١‏ كفا من التى يراها 
يجائبه فيثيت فى ننفسه الاعتقاد نفوقه و بعدم 
امكان مناظرة المصرىله - 

تنعل حكومتنا هذا بِينا نزى بعض 
المكومات الاجنبية تدقق فى انتخاب القضاة 
الذين ييثلونها . لامها تعلم ان ذلك يرفممن شأنها 
ويعلي قدرها ويجعابا منظورة بعين الاحترام 
أما تحن الذين تحتاج لاختيار احسن العناصص 
فينا وأقواها حتى يكون لنا من كفاءنا ومقدرثنا 
معادل لقلتنا ولضعفناولامزايا التى بمتع يها الاجنبى 
ازاءنا فاننا نهمل الأمر ونتركه للصدفة حتى كان 
من نات ذلك أنه عند ما اقترح فى سنة .1515 
وسئة 191 اتقفاص عدد المتشارين الذين 
تصدرم” نهم الاحكام الى -ضصة رأنا محكة 
الاستئناف تقول صراحة ومن غير مواربة أنى 
أرى ان ككون عدد المستشارين ستة حتى 
يكون بهم أربعة اوروبيون فنضمن بذلك 
بن | نماز الاعمال . ومم ذلك كات المستشارون 
الموجودون حينذاك يرون ذلك طبيعياً فهل 
بعد ذلك يق لنا ان نطلب من الاجنبى ان ينظر 


رأت منذ سنتين فنط ان احد رؤساء الحم | الينا بغير العين التي تنظر بها اليناالحسكومة نفسما 
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ولكن لسن الصدف زالت تلك الحلة 
أيضًا . وأخيراً قررت البعية العمومية انه يجب 
النسوية يبن الاورو بيينوالمصريين ف المرتبات 
لأن الكل يؤدون عملا واحداً فيتعين علينا 
وعلى حكومتنا ألا نجمل مركزنا فى تلك احاكم 
و بالتالى فى نظر الاجانب خاضه) لحض الصدفة 
بل يتمين علينا ان نحافظ عليه ونسمى الى اعلاء 
شأنه حتى يكون ذلك سبيل الاصلاح كا قدمنا 

ومن الغريب أثنا فى الوقت الذى نرى 
فيه لمصر ممثلين فى البلاد الاورو بية ليرفعوا 
اسم مصر ثرى فى عم نظاءاتنا وقوانينا ما بشعر 
بإنتخطاط المصرى .لجميع النظم والقوانينلائذ كو 
لفظ مصرى ولكن تذكر لنظ أهالى ومؤع :0م 

فيقال ( الحام الاهلية ) والخصومات مع 
( الاهالى ) ويقال فى تشكيل الحا الختلطة 
انها تشكل من قضّاة اجانب وقضناة وطنيين 
ودذئنةم: الى غير ذلك ولودقق الانسان اف 
هذا التعبير لوجده وليد الاستعار . فالدول 
الستعمرة تأبى شرف الجنسية للدول التي تدين 
الها بالسلطان قنسميها ( بالاهالى ) هل نرقم من 
شأننا ف الخارج بنها أننا ندم أنغسنا بطابع 
الخضوع والخنوع ف الذاخل . أليس ذلك مما 
يقتغى التعديل العاجل .وهل يلام الاجنبى اذا 
م يعط المصرى حقوقً أكثر من التي يحتمابا 
الوصف الذئ #ذتاره لنفسه فى كل مظاهر حياته ؟ 

هذا من جانب الغلام والشكل الخاصين 
لحك الختلطة ولكن من اللهة الاخرى يجب 
أن بوجد فى الحاكم الاهلية من الصمان ما هو 


موجود فى الحما؟ الختلطة . فهما قلنا بكفاءة 
المصرى واستقلاله ومساواته للاوروبى قانه يجبي 
لامكان المقارنة بين نظاءين ان يكون لكل. 
منهما نفس الغمانات . فعدم قابلية العزل وعدم 
امكان التدخل الادارى . وجمل الترقية فى بد 
لحسكة العليا وغير ذلاك من النظم الموجودة 
فى النضاء المختلط يجب ان يت به القضاء الاهلى 
ليكون له الستوى الذى يرفى به الاجنى 
في قضائه 

واخيرا أود ان أوجه كلة إلى حشرات 
الحامين المصربين الذين هجروا الحاماة امختاطة 
هجراً فلا تكاد تجد المصرى فيها إلا نادرا 
ولست اجرح احدا اذا قلت ان ذلك يجمل 
الاجنبي يعتقد ان هذا الحجر اما نشأ من عدم 
قدرة الصرى على ولوج باب الحم المختاطة 
وه عقيدة ضارة يجب علينا إزالها من طريق 
العيل ومن طرريق وجودنا فى هذا الوسط 
واثبات أننا قادرون على العمل فيه. ولار يبان 
الطر يق لذلك اما يكون منطر يق الاشتغال أمام 
الحام المختلطة . فان فمها المركن الأدبى والمادى 
الذى يرقم رأس المصرى الكفء ولو راجعنا 
اسماء بعض المصريين اوجدناهم مشلا يجب 
الاقتداء به . فالاقدام والاخلاص فى العمل 
كفيلان بأن يجملا لنا في هذا الممبد الدولى 
العظليم الركز الذى يتفق ومطامحنا وبذيك 
تخطو الخطوة الصحيحة نحو جمل أنظمتنا 


مصسرية امم ومعى ٠‏ 


( مطلع ) 


بحل الحاماةٌ 
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الإمكام 
2 3 الال 21 


يفلس 
تار مه ول دلسمير سئلة مه 
نقض . أسياب التشدهد ٠‏ العقوبة المتددة 
داخلة فى المادة . 
القاعرةالهائو م ش 
ان الحكة الاستئنافية غير مكلفة يبيان 
أسباب التشديد ما دامت الم تزد. العقوبة عن 
الحد المقرر للمقاب بالمادة التى طبقتها . فاذا 
حكت محكه أول درجة بغرامة جاز لحمكة ثالى 
درجة ان تح بتعديل العقوبة وحبس الهم 
ير اذاكانت عقوبة المبس ومدته داخلتان 
فى المادة المطيقة : 
المحمكة: 
« حيث ان المحمكة بينت صراحة فى 
حكها للطعون عليه ان الجن علي هكاق عاجزاً 
عن القيام بأشغاله واذا فالتطييق إلقافوني 
فى جحله ٠‏ 
«وحيث اذا حسكةغير مكلفة يبيا أسباب 
.. التهديد مادامت لهتزد عن الحدااقرر للعقاب 


فى المادة التى طبقتها وطذا يتعينرفض الطعن»- 


( طءن حنق مد الطواري صد النيابة العمومية مرة 


5 سلة 47 قء. دائرة حضرا تاحاب المالى والسعادة: 


والمزة أحمد طلعت باشا رئيس الحكمة وحسين درويش 
باشا وكيل امكمة وجناب الستركرشو وحمد مصطق 
بك وكمد علام بأشا وتوفيق رسقوب بك وكيل النيابة ) 


الذانا 
حك ناريخه أول دسمير سئة هوا 
قش ٠‏ اثلاف . بان كقية حصول الاتلاف وتوعه ٠‏ 
القاعرة القَاوئئ ش 
ان جرية الاثلاف النصوض عليها فى 
المواد 18م وا" و الام جب أن يشتيل 
الحم القاضى بالادانة فيها على كيفية حصول 
هذا الاتلاف ونوعه فاذا خلا الحم من ايراد 
هذا البان كان قابلا النقض 
( طءن شحاته كريم عبد الله ضد النيابة العمومية 
وعوض الله افتدى بوسف التشاوى مدعى ثمرة ه 


سثة 43 قضاكية ٠دائرة‏ ة حشرة صاحب العال أمد 
طلمت باشا واطيأة السابقة ) 


لزنا 
5 تاريخه أول ديسمبرسنة 19978 


تقض ٠‏ تغيير وصف النهمة ٠‏ مصلحة , 
نصب ٠‏ تزوور . 


القاعرة القائوئئٌ | 
اذا لم يكن ارافم النقض مصلحة فى تغيير 
وك املاس تروير الل سب لابجل أن 


«القوبة المحسكوم بها فى تهمة الازوبر اها تدخل 
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| أيضا ضمن العذوية المقررة للنصب فلاوجه | الاحكامالنهائية فيتعيناذا عدم قبول الطعن» 


لفبول النقض لانتفاء المصلحة 
المحكة: ' 


« حيث ان الواقعة الثابئة فى لمكم هي 


تزوبر فى ورقة عرفية مستوفية لكافة أركان 
الجرعة . ولا ترى الممكة معنى ولا مصلحة 
متهم من طلب اعتبارها نصبا لأن العقوبة 
المحكوم بها وه الميس مع الشغل مدة 
غسة شبور انما تدخل ايضا ضمن العقوبة 
المقررة للنصب وعليه يتعين رفض النقض » 

( طعن اجد عل عمد جيران صد الثنابة الع.ومية 
تمرة © سنة 49 قضيائية . دائرة حضرة صاحب المبالى 
امد طلعت باشا واطيأة السابقة ) 


نارق 
تاريخه أول ديسمبر سنة 1588 . 


قنض . الاحكام الى تقبل الطعن . حكي فى دقم ٠‏ 
فرعى ٠‏ الاحكام النهائية ١‏ 


الاحكام النهائية هى التى تقبل وحدها 

. الطعن فيها بطريق النقض والابرام فاذا دفم 

الهم دما فرعي ببطلان عريضة الدعوى 

وحم ابتذائيًاً واستئنافا براض الدفم .النرعى 

وبتحديد جللة تكلم فى الموضوع كان الحم 

الصادر فى الدفع الفرى لا يقبل الطعن فيه 
بطرريق النقض ش 
المحكة : 

« حيث ان الك المطعوذ عليه ضادر 

عن دفم فرعي والنقضٍ لإ يقبل الا عن 


( طمن تمد طاهر ضد النيابة الع.ومية ثمرة ١‏ 
سنة 4 ق داكرة حشرة صاحب الممالي أحمد طلعت 
باشا واطيأة السابنة ) 


ان 
حك تاريخة أول ديسمير سئة ١+6‏ 
تقض ء الوقائم الثابتة فى الاحكام . تقيد محكمة 
النقض ٠‏ تشويش وقم فى الجلسة. 
لقعرة اتوي 0 
محكة النقض مقيدة با ثبت فى الاحكام 
من الوقائم .فاذا اعتيرتالحكة ان ما صدر من 
امهم من الكلام كان نشويش) وقم منه فى 
الجلسة يحالة تد على الاستخفافف بالقضماء كانت 
محكة النقض مقيدة ما ثبت فى الحم 
ال محمكة 57 
« حيث الث الواقعة الثابئة فى الحم 
الابتدانى الم يد بأسيابه بالك الاستئنانى 
ان المنهم عقب المك عليه بالميس أديع 
وعشرين ساعة دول تو يش منه فى الجلسة 
قال موجهاً كلامه للحكة ويحالة تدل على 
الاستخفاف ( ده ظل ) وكررها عر تين 
« وحيث ان الهم يدعى انه أراد بهذا 
القول استعطاف القاضى لا اهانته 
550 اذ الثابت فى الك ينافى هذا 
الادعاء ومحكة النقض مقيدة بما هو ثابت 


فاجع 


« وحيث ان نجلس القضاء حرمة تب 
رطيتها ول ساغ لكوم عليه كا هو حقبه 
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الطبيعى ان يتم او يتل من حم يمتقده غير | المحمكة 


صواب فان ذلك لا يكوذ يطريق الصياح فى 
مجلس الم ولافى وجه من أصدره خصوصاً 
اذاكاذ ذلك محالة ما هو ثايت فى الحم تدل 


على الاستجفاف بالقاضى او على نسبته الى. 


الل او الى الخطل فى الرأى على أقل تقدير » 

( طمن على محمد عبد الرسول ضد النياءة عمرة'؟ 
سنة 49 ق*دائرة حشرة صاحب المالى مد طلمت 
باشا والهيأة السابقة ) 


نان 
ش حك تاريخه اول دسمير سنة 19176 
تقض تمديل أو انشديد النهمة . حكمة المنايات . 
شروع فى قتل . قتل ٠‏ 

: القاعرةالقانوئير 

ان المادة ( 80 ) من قانون نشكيل محام 
. الجنايات تيز لحمكة الجنايات الى حين النطق 
بلحم تعديل أو تشديد النهمة المبيئة فى أمر 
الاحالة اذا اقتضى الخال ذلك بشرط ان 
لانوجه الى الممهم افعالالم يشملها التحقيق . 
بناء عليه يجوز للمحكة اذا قدم لما مهم يتهمة 
التشروع في قتل ان تحا م الممهم على تهمة القتل 
اذا توفي الجنى عليه فى الفترة بين الاحالة ويوم 
الحا كة لانه لم ينسبالى الهم أى قمل جديد 
: بل ظلل الفعل كاهو لم يتغير واما الذى تغير هو 
الوصف تبعا للتغيير الذى طرأ على اثر الفعل 
وهذا التغييرفى الاثر أو الاثرالجديد اما كان 

تنيجة لافمل الاول لا فعلا جديداً 


« حيث أن الطعن مبنى على أربعة أوجه 
الاول - أن ركن العمد غير ثابت فى الحَي 
ولا عكن استنتاجه مر الوقائع الواردة به 
خصومصيا بعد اثتفاء تهمة السرقة التى كان 
مقولا بأنها السبب الاصلى قواقعة . الثات 
حرمان المتبمين من درجة من درجاتالتقاضى 
اذ كان من الواجب عقب وفاة الجنى عايه بعد 
الاحالة أن نعاد القضية بالثات الى الاحالة لنظر 
مهمة القتل من جديد . الوجه الثالث معاقية 
امهم الثائق عن تهمة الشنروع فى القثل مع انه 
كان مهما بالقتل لا بالشروع فيه . الوجه 
الرابع أن المحمكة لم تبين الادلة التى ار كنت 
عليها فى أدانة الهم الثالث 

عن الوم, الدول 

«من حيث ان هذا الوجه مرفوض لان 
العمد ثابت فى الحم واتما حصل اختلاف 
فى سيب الواقعة اذ كان السبب بحسب الانهام 
هو الشروع فى ضرقة المواشى - وبمحسب ' 
الحم كان السيب نزول مواشى أحد الطرفين 
فى زراعة الأنخر- فبذا الاختلاف فى السبب 
لايور بشيء فى اللهمة ولا ينق حصول 
الواقعة من المهمين 

عبن الوم الثالى 
ة ان الثابت فى المكم انف 
المهمين كانوا قدموا للمحكة بتهمة الشروع 


محلة اللماماة 


فى قتل المْحئى عليه ولما مات بعد الاحالة عدلت | ان المصاب سيشنى من جراحه ولكنه مات 
النيابة وصف النهمة من شروع الى فعل ثام | بعد ذلك متأثرا بها فهذا التغيير فى الاثر 


وقد حكر على الْمبي الاول بهذا الوصفالجديد 

«وحيث اذهذا التعديللاثىء فيه يخالف 
القانوت بل هو مطايق تمام الطابقة لنص 
المادة ا من قانون تشكيل ماك الجنايات التى 
تميز للمحكة الى حين النطق بالحكم تعديل 
او تشددد النهمة الممينة بأمر الاحالة اذا اقتى 
الحال ذلك بشرط ان لا توحه الى المنهم افعالا 
م يشملها التحقيق والواقم انث عند حصول 
هذا التعديل ل ينسب الى الهم أى فمل 
جديد بل ظل الفملك! هو لم يتغير - وائما 
الذى تغير هو الوصف تبعا للتغيير الذى.طرا 
على اثر القعل اذ كان مظنوتاً وقت الاحالة 


او الاثر الجديد انما كان نتيحة للفعل الاول 
لافعلا جديداً مستقلا عنه - ومن ثم يكون 
هذا الوجه مرفوضا 
«وحيث اذ الوجه الثالث والرابع مرفوض 
ابضاً لان الفقرة الاخيرة من المادة ٠خ‏ ' 
من القانون المغار اليه تجيز للمحكة تعديل 
وصيف النهمة من فعل تام الى شروع م ان 
ادلة الادانة بالنسبة لمهم الثالث مبيئة بالحم 
«وحيث انه بناء على ذلك نتعين ر فض الطعن » 
( طعن سئومى عيد الله وآلخرين ضد النيابةالءمومية 


وعبتى أب العلا مدع بق عدلي نمرة 5 ستة 47 اق 
دائرة حضرة صاحب المعالى اجدطلمت باشا والهياةالسابقة) 


+ >اإ(زض*| _ >2 01 
و 2 جا سلس] اسد زا 
سيف اسمخ ٠.‏ 


تلن 
5 تار يخه الا ينابر سنة 1955 
على لتق قرا ابتدائى ٠‏ عدم وا 
وعى خصومة . 
القاعرة الفائوئي 
اذا صدر من يلين حسبي ابتداق قرار 
واصبح هذا القرار نهائي) لعدم الطمن فيه فى 
الميماد القانونى فلا يجوزله بعد ذلك تعديل 
هذا القرار.بناء عليهاذا قرر المجلس الحسى تعيين 
وصى خصومة لقاصر فى اللدماوى التى تتعارض 


فبها مصلحته مع مصلحة الوصى العام المقام' من 
قبل واصبح هذا القرار نبائياً فلا يجوز للمجلس 
ان يعذل قراره هذا ويوسم مأمورية وصى 
الخصومة يجعله وصى خصومة بصفة عامة فى 
جميع القضايا التى ترفع من الوصى أو عليه بصغة 
مطلقة مع وجود وصى عام ذا القاصر ومع عدم 
طروء اسباب جديدة تدعو لذلك 

اليجلس 

« من حيث أنْ مجلس حسى مصر قرد 
بتاريخ ‏ اغسطس سنة 1998 فى مادة قاصر 


يلد الحاماء آأءهة 


الممادر تاريخ ١1‏ نوشير سئة 1984 بالنسبة علية تعويضا عر الاضرار التى قد تنأ 


َالاحممد افتدى رحزى وجعله وصيا للخمبومة 
بالنسبة لميغ القضايا الى ترفع على قاصر 
المرحوم حسين بأشا واصف أو منه عيلى 
الاطللاق 

« وحيث ان وكيل حسن يك واصف 
شقة شقيق المرحوم حسين بأشا واصف تظل لحضرة 
صاحبالمعالى وز والمقائية بعر يضقنيه الرقيمتين 
أولو ؛ اكتو.رسنة 1950 وللنيايةالعمومية 
.فى © مئنه 

وحيث اله بناء على ذا التظي طعن 
حضرة صاحب المالى وزبر الحقائية فى القرار 
المشار اليه يتاريخ م اكتوبر سنة ه8؟9١‏ 
للاسباب أله لية : 


أولا - 5000 
#اكتوبرسنة 1458وقف تعيين امد افندى |- 


رمزى المذكور وصى خصومة على القاصر 
حتى يفصل فى دعوى البنوة المنظورة بالممكة 
الشرعية ثم قرر يجلسة ١07‏ وفير سنة 1175 
اقامته وصياً للذعبوءة فى القضايا للرفوعة 
والتى سترهم وتتعار ض مصلحة القاصر مع 
مصلحة الوصية فها فلا محل لتعديلهذا القرار 

ثانيا ‏ أن لالقاصر وصياً هاما ( الست 


أميا هام حلم ) فلا محل أذن لتعيين وصى: 


خصومة ة مع وجودها خصوصاً وانه لا توجد 
الآ ممبلحة طا تتعارض مع مصلحة القاصر 
ثالثاً ‏ أن احمد افندى رمزى المذ كور 
ليس له اقل علاقة أو شيه معرفة بعائلة واصف 
أشما فضيلا عن انه لا ملك ما يمكن الرجوع به 


لسبب تصرفاته 
انه لا خوف على مال القاصر. 
اذا ثبت بئوته للمرحوم حسين باشا واصرف 
لأن جميع الابراد يستلهه وكيل الوصية 

« وحيث أن المجلس أصدر قرار بم 
اغسطس المذكور بعاد مادص 
بك واصف 

« وحيث انه لم تطرأ اسباب جديدة 
تدعو المجلس للعدول عن 2 7 توشير 
سنة 4؟وا 


ص 
7 0 


< وحيث انه ظاهر من ظروف الاعوى ' 


ان احمد افندى رمزرق المذكور غير ملىء 


ولاعلاقة له بمائة واسصف بها 0 
« وحيث انه فضلا على ذلك فان الظاهر. 
ان نصلحة اجميع تكون في اذن الوصية تفسها 
بالتقاضى جمسع مال القاصر .ما دامت 
لا تتعارض مع معبالمها وعند هذا التعارض 
فقط يكورك هناك محل لاقامة وصى 
خصومة خصوصاً وان تمس وصى الخمومة 
قبل بتلغرافه المرسل منه بتاريح 5 | لكتوي 
سنة 11768 أن تكون السيذة أمما وصنبة عامة 
«٠١‏ وحيث ان بلسة اليوم الحددة فر 
هذا الطعن حضر حضرات الامو ن مود ابو 
النصر يك عن المنظلم وكامل بك صدقي وى 
زاده افندي وعبدا رمن ابييل افندى والشبيخ 
عيد الفتاحصبار عن احمد افندى ومزى الوصي 


0 


المطعون فيه واحمد بك على واجمد بك مصطنى 
عن أمما هاثم الوصية الثانية . وحضر حضرة 
عبد اللطيف افندى غربال وكيل ثيابة 
الاستئنافف عن النيائة العمومية . واقوال 
وطلبات الحاضرين مدونة بمحضر الجلسة 

« وحيث أن الطعن تقدم فى ميعاده 
القانوتى فهو مقبول شكلا 

« وحيث أذ الجلس المسى الابتداتى 
اصدر قراره بتاريخ /١ا‏ نوشير سنة 1١994‏ 
بجمل وصى الحسومة قاصراً على الحصومة فا 
تتعار ض مصلحةالقاصر مع مصلحة الست امما 
' هائم فيا يعود عليه من مال حسب اعترافها 

« وحيث اق هذا القرار أصبح نبائيالعدم 
الطمن فيه فى الميماد القانونى 

3 وحيث أن قرار المجلس الصادر يتارعم 
اغسطس سنة 1958 صدر بتعديل القرار 
آنف الأكر بتوسنيع مأمورية وصى "الخصومة 
« وحيث ان المجلس المذكور لا علك 

ْ تعديل القرارات النهائية الصادرة منه وابما 
علك ان يصدر قراراً مبتدئاً لا معدلا 
لقراراته النابقة 6 

( طمن مالى وزير المقانية بناء على نظل حشرة حسن 
بك واصف ضد احمد افندى رمترى والسبت اسها هاتم 
. دائرة حقرة 
صاحب المالى حمد طلمت بأشا ويحضور حضرات اسعاب 
السعادة والءزة والقذيلة على حسين باشا وتمد مصطق 
بك المستشارين والشسخ سيد الششناوى العضو بالحسكمة 
الملا العرعية وتحد حدى بك رئيس عحكمة مصر 
الابتدائية الاهلية ساقاً) | 


حلم عمرة ١15‏ سنة 4 - ول 


ماة اللحاماه . 


5355 ' 
حك تار ينه "١‏ ينابر ممنة ١97‏ 
حسي . حجر ء ثفاهة المال . مانءة من المجر . 
القاعرة القَانُوني:ٌ 
لاضرورة لتحجر على شخص اذا كانت ' 
البقية الباقية له من المال تانهة 
الجلس : 
د حيث أن الشيخ احمد مد بشاره التاجر. 
ومقيم بدمتهور طلب من مجلس حسى مدديرية 


البحيرة فى 4؟ أغسطس سنة 1958 توقيع 


الحجر على والده الشيخ اجمد ابو النحاه نشاره 
المقم بدمتهور البحيرة وذلك للسفه 
( وحيث أنه بعد نحقيق هذا الطلب قرر 


ذلك اتجلس المسى بجلسة أول اكتويز سنة : 


احالة الاوراق على مجلس حسى المركز 
لاختصاصه وتأجيل القضية لجلسة 1 منه 
لحضور الطلوب الحجر عليه ١‏ 
« وحيث أن جلس حسبى عركل دمنهور 
المذكور قرر فى ٠‏ أوفير سنة 1958 توقيع 
الحجر على الشيخ امد ابو الننجاه المشار اليه 
«وحيث أن المطاوب الحجر عليهاستأ نف 
هذا القرار فى 15 ثوفير سنة 1498 . 
«وحيث] نهيجلمة اليوم المحددة لنظر هذا 
الاستئناف حضر عن المستأنف وكيله حضرة 
الشيخ غنيم سام الحا الشرعى. -- وحضر 
طالب الحجر ينفسه - وحضر .عن النيابة 


محلة الكعاماه . 


8. 


السومية حضرة عبد الطيف غربال افندى 
وكيل نيابة الاستئناق 

وأقوال وطليات الحاضرين مدونة 
| بمحضر الجلسة 


« وحيث أن الباق للمستأنف شىء يسير | ' 
وليس هناك ضرورة للححر عليه بالنسية لهذا. 


القدر التافه واذذ تتعين الغاء القرار المستاًنف 
ودفع المجر عن المستأنف الشيخ امد ابو 
النجاه لشاره 8 

( استشاف الشيخ اجد ابو النجاء بثاره ضد 
الشيخ تمد اهد بثاره ممرة م سستة ه؟ سس وجمو. 
دائرةحضرة صاحب المالى اهدطلمتياشاواطيأة السابقة) 


ل 
تاريخه ”١‏ ينابر ممئة 1955 


حسي . حجر .. قوامة . قم أجنى عن العائلة ٠‏ 
سوايق" جنائية » 


. القاعرة القَا نوم 
لا يجوز اختيار قم اجنبى عن افراد عائلة 
المحجور عليه مع وجود من يصلح للقوامة من 
0 0 عليه ولا سه اذا كان هذا 


الجلس : 
« من حيث ان المجلش الحسبى العالى قرد 


بتار يخ " مابو سنئة 140 فى الطعن المقدم اليه 
من وزارة المقانية المقيد يجدول المجاس عرة 
9 سنة 198 -- 1154 عن قرار مجلس 
خسي مركر منوف الصادر فى القضية غرة ٠و‏ 


سنة 1975 اظاصةالمججور عاما الست عائقه 


حفناوى زايد من بهواش عركر منوف 
والمشمولة بقوامة سطوحى تمد زايد يقراره 
ارقم ١١‏ فبراير سنة 1175 فى اعادة القضية 
للسجلس الابتداني لاختيار قيم آخر 

« وحيث ان المجلس الابتدانى المذكور 
قر بتاريخ ١4‏ سبتمير سئة 1158 تعيين مود 
مد النجار قبا على الست ماشه حفناوى 
زايد المذّكورة ش 

« وحيث ان المحجور عليها تظامت لوزارة 
الحقانية :من هذا القرار الأخير بعريضها 
الرقيمة 4؟ سبتمير سنة 1984 / 

د وحيث انه بئاء على هذا التظل طعنت 
وزارة الحقانية فى القرار للذّكور بتاريخ اول 
دسمبر سنة 15568 لأسباب منها : 

.اولا - ان القيم المكور سبق الح 
عليه فى سئة 191١‏ بالحبس لمدة سنة لتزوير 
والهم فىقضمية قتل ووشع عه ضمنالمشيوهين 

ثانياً - ان الذى رشحه للقيامة هو ابن 
المحجور علها الذى طلب الجر علييا وييئه 
“ن | وبينها ضْغان 

ثالما - اذ القيم المذكور مغسر ولأ ومن 


.على ادارة أموالها وظهر من محريات مجلس 


ارا ممة ما تنسبه الممجور ليها القيم 
«:وحيث انه يجاسة أليوم امحددة لنظر 
هذا الطعن حضر حضرة الشييخ حامد عوض 
ا حاى الشرعى عن الست المتظامة وحضر القيم. 
بنفسه وحضر عن النياية العنومية حغرة . 
عبداللطيفغرب بال افندى وكيل نيابةا لاستكناف 
واقوالوطلبات الحاضر ين مدو نةعحشرالجلسة 


4ءة 


« وحيث اذ القم أجني عن افراد مئلة 
الحجور عليها مع وجود كثيربن من الاقارب 
بصلحوث للقوامة فضلا عما لهذا القيم ا ممين 
من السوابق لذلك بتعين الغاء القر ار واعادة 
الاوراق للمجلس الحسى الابتدائي لاختيار 


قم أآخر » 
(علين مالك وزير المتانية بتاء على نل الست 
مالشة عقتاوى زايد د مود شمد لجان و الثم » 
غمرة ١5‏ سنة ووب ؟# .دائرة حفرة صاحب 
لممالى امد طلمت باشا واليأة السابقة ) 


ال 
حك تاريخ / فبراير سنة 11375 
حسي . وصى خلف . زواجه بالوصية السابقة. وجوب 
000 تميين وص خصومة . مستقل ٠‏ . 
537 القاعرة الأول ١‏ 
. اذا تزوج الوصي الخلف بالوصية السالفة 
وكان فى هذا الزواج ما يتناف مع حقوق القصر 
الذين لم طالب فى ذمة الوصية السابقة يتعين 
ثميين ومى خصومة مستقل لحاسب الوصية الممزولة 
المجاس : : 


ْ ل ارا الشردت 3 جة 


هذا ذا السب 4 فيتين لأبيده 

ل ل وحَيَت آنه فيا ختس": “ع<اسية الوصية 
انابئة نما ف ذنها القصر بر امجلس ألغاء 
هذا القراد النسة للتكليف .وتعيين وَضى 
تخمتوقة -نخاسيتها حيث انه ثابت من الاوراق 
ها نبدلعلى ان الؤضى المدكون توج بالوصية 
المابقة وى ذلك ما يتناى مغ حقوق القصر 


جلة الماماة 


« وحيث آنه يتعين فى هذه الخالة أمادة 
الاوراق لاجلس الحسى الا بتدانى لتعيين 
وصى مومة لحعاسبة الوصية المءزولة © 
والست عزيزه مر سام 8 ألوصة ال ممزولة 2< والشييخ 
مر سى", دروا!ش الوصى امن على قاصرى المرحوم 
مصطق خليل شاي قمرة 59 سنة هلا -- 518 دائرة 
حفرة صاحب المسالى أحد طلعت بها وافيأة السابتة ) 


يدان 
تار مخه ؟ا فيراير سنة 19575 
وصى ٠‏ تمارض مصاحته مم مصلحة القاصر . اسقيداله. 
القاعرة القانوتم 
. اذا ادعى الوصى أن له حقوق فى الثركة 
تتصادم مع حقوق الصغير المشمول بوصايته كان 
هناك تعارض ف المصلحدة بين مصاحة الوصى 
ومصلحة القاصر ووجب استيداله 
المججلس : 
« حبث انه قبين من الاوراق ما يدل 
على تزاع فى التركة اذ يدعى الوصى ان له 
حقوق فهها 
« وحيثانه بوجد اذل تعار ضف المصلحة 
« وحيث انه لذلك يكون القرار المطعون 
فيةفى غير محله فيتعين الغاءه واعادة الاوراق 
لاجلس المسى الابتداىلاذتيار وصى 1 


( طعن معالى وزير المتانية بناء على انه 
قاطمه بنت عيد الله 'براهيم ضد مد على عبد 9 
«الوعى» مر لا سنة ها ل 85 ء داكرة حفرة 
ساحب المالي احمد طلمت باغا'واطيأة السابقة ) 


1؟ 
رار ممه م نوشير سنة ١978‏ 
تقادم ٠‏ سقوط المتوق 8 حكمة التقادم ٠.‏ مواد 
نجارية. مواد هدنية . مادم 154. نظام عام ٠‏ 
حساب حارى ٠‏ استبدال الديون . دقاتر 
تجارية . ائبات , 


القاعرة التانوئي 
١‏ - من المتفق غليه عله وعملا أن السبب 
الحقيق الذىحدا بالشارع الى تقر ير ميدأ سقوط 
الحق ف الدعاوى المتملقة بالكبيالات والسندات 
وسائر الأوراق المبينة فى الاذة « 194 » من 
. القانون التجارى مضى ه ستوات لا ارتياط له 
مطل بالنظامالعامكا هوالشأنقى التقادم الخاص 
بالحقوق الاخرى. اذا اعتبر الشارع أن التقادم 
فى هذه الحالة قرينة على براءة الذمة وطذا اذا 
طالب الدائن بالقيمةوتمسك المدين بسقوط الحق 
كان للدائى بقتفى ننس المادة ه 154 » أن 
يوجه له العهين على أنه لم يكن له فى ذمته و 
من الدين . وله أيضا توجيه هذه الهين الى من 
يفوم مقامه من الورية | 
١‏ - من المقرر علما وقضاء أنه لو دخلت 
قيمة كبيالة أو سند نحت الاذن أو قيمة ورفة 
أخرى من الأأوراق المشار اليها فيالمادةه154» 
تجارى فى معاملات أخري واندمجت فى الحساب 
الجارى بين الدائن والمدين ففى هذه إلحالة يعتبر 


مثل هذا التصرف استبدالا للدين ويقع حينثذ 
فت أحكام التقادم العام المادى فلا تسرى 
عليه الا مد الس عشرة سنة 

ب - جرى القضاء نظراً لعوائد هذه البلاد 
فما يتعلق بمسك الدفائر لدى أغلبية التجار على 
الأخذ بثل هذء الدفاتر التى ل تنوفر قيها الشروط 
المبينة فى المادة ه 1١4‏ » من القانون التجارى 
وان"لم تكن كدليل حاسم فعلى الا قل كأ حد 
أدلة الثبوت ان كانت هذه الذفائر منتظمة 
الى حد ماء. 

المحكة : 

« من حيث أنه فيا يختص بالدفم الفرعى 
السابق ذ كره فانه فيا يجب ملاحظته أولاوقبل 
كل شىء أنه من النابت قانونا ومتفق عليه علدا 
وعملا أن السبب الحقيق الذى حدا بالشرع الى ' 
تقرير سقوط الق فى الدعاوي المتعلقة بالأوراق. 
المنوه عنها بالادة 4و امن القانون التجارى بمفى 
خس سنوات لا ارتباط له مطلمًا بالنظام العام 
ما هو الشأنف التقادم الخاصبالمقوق الاخرى 
حيث أراد القاتورئت وضع حد للمنازءات 
والخصومات الحتمل حدوثها . واما هو ببنى هنا . 
على أن التقادم فى هذه الل قرينة على براءة 
الذمة ولهذا اذا طالب الائن بالقيية وتسك 


المدين بسقوط الح كان للدائن مقتضي ناس 


ا 


المادة 194 سالفة الذكر أن يوجه له الهين على 


ع1 الحاماء 


الاشارة الى أن العم والقضاء متتقان على أن 


أنه لم يكن له فى ذمته شىء من الدبن وله توجيه ٠‏ كتابًا بسيطا صادرا من المدين الى الدائن بطلب 


هذه البين الى من يقوم مقامهمن الورثة وخلافهم 
ويكون حلتهم على أنهم يعتقدون حقيقة أنه ا 
يكن شثىء يستحق من الدين وسبى هذا الهين 
عين الاستيثاق 

فاذا لم تؤد الهين على الوجه التقدم كان 
ذلك اقراراً بعدم الوفاء و يتلاحظ من جانب 
آخر أنه على الدائن وحده ‏ اذا شاء ومن باب 
الاحتياط فى حالة قبول الدفم الفرعى بالتقادم . 
أن يوجه هذا البين لمدينه وليس على الحسكة 
المطروح أمامها التزاع أن ينبه الدائن الى ذلك 
يحال من الأأحوال على أنه اذا فات الأعر علي 
الدائن أمام محكة أل درجة فلهبلانزاع استدراك 
الحالة أمام الاستثناف . 

« ومن حيث أنه من الثابت والقرر أيضا 
علا وقضاء أنه لودخلت قيمة أحد الأوراق 
المنودعنها بالمادة 4 المتقدمذ ٠‏ كرها فى معاملات 
أخرى. وأندمجت ف المساب الجارى بين الدائن 
والمدين قن هذه الخالة يعتبر مثل هذا التصرف 
استبدالا للدين ويقع حينئذ نحت احكام التقادم 
العام العادى - فلا نسرئ عليه الا مدة الخنسة 
عشرة ممنة . 

« ومن حيث أن مدة الثقادم فى الأأوراق 
سالفة الذ كر تنقطع قانونا بأسباب عنتلنة منها 
الاعثراف بالدين بسند منفرد . وهناك يتعين 


مبلة السداد قد يقوم مقام السند المنفرد الذى 
أراده الشارع فى هذه الحالة 

« ومن حيث أنه ثبت وتعزز ذل ككله من 
الوجهة القانونية الحضة فيجب الآآن ايضاح أن 
الثابت فملا هرء_ أوراق ومسئندات هذه 
الدعرىأنه وجد بين طرفي الخصوم الماليين 
حساب جار بدأ فى سنة 1415 أى قبل تحرير 
السند المتنازسم بشأنه اليوم بسنة وقد استمز هذا 
الحساب بلا اتقطاع حتى سنة 478 . فتناول 
عمليات عمختلفة اندمج فيها السند المذ كورما هو 
ثأبت بنوعخاص من الدفاتر المقدمةمن المستأ نين 
فقد توضح هذا الاندماج بأحد الدفاتر السابق 
ذكرها بعبارة واضحة جلية فى نفس تاريخ السند 
( انظر الدفتر الخاص لسنة 910 - وأصبح 
السندالمذ كور والالة هذه جزء منهذا الحساب. 

وما يجب أن لا يغيب عن الذهن أنه رغم 
من أن المستأنفين صرحوا فى عريضة دعواهم .. 
الأصلية أن مبلغ 5م4١‏ قرش هو قيمة الباق 
من السند سالف الذ كر الا أن الواقم الثابت 
الذى لا نزاع فيه أن المبلغ لذ كور هو عبارة 
عن الرصيد البافى للمستأنفين فى ذمة المستأفف 
عليهم من ذلك الحساب الجارى المتقدم .بيانة 
والذى ما سبق القول اندمجت فيه قيمة ذلك 
السند صحيح أن الدفائر المقدمة اليوم من 
المستأنفين لم تتوفر فيها الشروط المينة بللادة ١4‏ 


“ا ملة الحاماه 


.هم 


: من القانون التجارى . ولكنه يح أيضا أنه قوم مقام السند المنغرد المنصوص عنه تجار يا . 


نظراً لموائد هذه البلاد فيا يتعاق بلك الدفاتر 
. لدى أغلبية التجار قد جرى القضاء على الأخدذ 
عثل هذه الدفائروان يكن كدليل حاسم فعلى 
الأأقل كأحد أدلة الثيوت ان كانت تلك الدفاتر 


متتل الى حد ما والدفاتر المقدمة من الىتأنفين 


فى الدعوى الخالية فتنطبق حالتها على ما أشار 
اليه التضاء انها . 

ه ومن حيث أنه فضلا عن ذلك فانه 
ثأبت من وجهة أخرى من باق وستندات 
الدعوى أن المستأنفين طلبوا المستأفف علبهم 
بسدادمطاوبهم وبتاريخ "1 أغسطس سنة ١50‏ 
أرسل المستأنف عليهم كتابًا الى الستأنقين 
ختموه بالعبارة الآآنية « ونحن مننظرين حضور 
التقديةلاً جل تسديدسطريم واننا واللّه متأسفين 
جداً وكثر الله خيرم » 

« ومن حيث أنه وان كانت المكانيات 
التى تبودلت فى هذا الشأنبين الطرفين تتوضح 
منها قيمة هذا المطلوب بالذات ولا أصل سنده 

ومنشأه وقد أنى النص التجارى من جانب آخر 
معتبراً الاعتراف. بسند منفرد الا أنه ثابت من 
جهة أخرى أنه لم يكن وقتئذ مطاوبا للمستأنفين 
- قبل المستأفك عليهم سوى ميلغ 1748 قرش 
الت الذكر . ومن جانب آتخرفان العم والقضاء 
وقد سبق تدبان ذلك اتفقاعلى أنخطبا بسيط) 
سادرم ال المدين الى الدائن بطلب مبله يمكن أن 


د ومن حيث أنه سواء اعتبر اميل لذ كور 
رضيداً للحساب الارى بين الطرفين مرن 
سنة 1317 لغاية سنة 1988 أو هو قيْمة الباق 
من السند تحت اذن السابق ذ كره فلا حق 
المستأنف عليهم فى الحالتين فى القسك اليوم 
بالتقادم لانه فى الخالة الأولى يعتبر دخول قيمة 
السند فى الحساب الجارى استبدالا للدين 
تكو مدة التقادم 1١‏ سنة ولم تنقض لغاية 
تارعم رفم الدعوى الخالية . وفى الخحالة الثائية ٠.‏ 
يكون خطاب 11 أغسطس سنة 1486 التقدم 
يأنه متضمثًا اعتراقا من المستأف عليهم بالدبن 
قاطم مد ةالنقاهم وهنيباعتباركونها خخسة سئوات 
طبقًا للمادة 134 لذاية الآن . 

وين ع اتير 1 ى أنه 
مهما كان وجهة النظر فى هذه الدعوى قلامحل 
مطلمًا التسسك بالتقادموعليه يكون الدفم الفرعى .. 
السابق د كره على غير أساس قانوث) و يتغين 
حينئذ رفض هذا الدفم والغاء الحم المستأنف 
والحكم لاستأنقين بطلباهم فى الموضوع مع 
الا م المستأنف عليهم يجميم مصار 0 
درجة ما فى ذلك اتعاب الححاماه للستأفين 
ورفض ما خالف أو زاد عن ذات من الطلبات» 

( استعناف ابراه افتدى عزب واخوته وسشرعتهم 
حشرت الاستاذ ممدكامل البتدارى افتدى الحائى وحضرة 
ابراهيم افندى عبد السيد الحاتى مد مومى عبد الله 
وآخرين وحضر عتمم مره الاستاذ مود افندى مد 
مصطقاحائى نائباً عن حشرة الاستاذ حسينافندى طلعت 
3 . مرة ١545‏ سنة 4١‏ قضائية دائرة حضرة 
حب السمادة ابو بكر محى باشا وأشوو حشرق 

7 ة شأاكر اعد بك وؤي بروى بكالستدارين ) 


؟ 
َ تأريخه 59 ديسمير سئة 1974 ٠‏ 
. جارك . قاتون المارك . النص الفر نساوى ٠‏ 
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القاعرة القادر: َ 

١-عند‏ تطبيق قانون الجارك ووجرد 
خلاف بين النص العربى والنص الفرنساوى 
طق ١‏ اقفن اللرنسارى 1ن عو الأسل 

وهو الأصح 
؟ ب ان قانون الجارك جعل بنص صر مح 
ميعاد المعارضة ١5‏ يوما من وصول صورة قرار 
لجنة الجارك الى الجهة الادارنية التابع ها المحكر 5 
عليه ول يرد ذكر مطلنا لنفس الحكوم عليه ولا 
٠‏ عمل اقامته فبدء ميعاد المعارضة يكون اذن من 
تاريخ وصول صورة الترار الى الجهة الادارية 
التابع لها الحكوم عليه وقد لاحظ الشارع فى ذك 
انمسائل مهريب البضائع من الْجاركمن الامور 
المستعجلة التي تشبه المواد الجنائية بالعقوبة التى 
تنوقم على الهربين ا نشيه المواد التجارية 
فترفم الى ال ك التجارية فاجراءانها من طبعها 
السرعة- واحكام القانون فيها مقيدة لايتوسم 
فتأويلبا ولاسما وانعبر لى البضاثم من الجارك 


بيهر بون من تعر يف محال اقامتهم 


© مواعيد المسافة لانضاف الى مواعيد. 


اممارضة فى المسائل الجركية مادام الشارع لم 


ينص عليها لان واضم القائؤن اعتاد اذا انشأ | 


محل الحاماه . 


ميعاداً خاصا واراد ان يضاف اليه ميماد المسافة 
ذكر ذلك صراحة . 

المحكة : 

دما انالثابت من الاوراق ان لمنةتجرك 
بورسعيد اصدرت فى 4 اغسطس سنة ١979‏ 
حك عل ىتوفيق افندى شاهين التاجر القومسنيوضجى 
وعلى اثنين أخرين بتغريهم.51 جنيه و 160 
ملم لتهمتهم نهر يب صندوقين افيون 

« وما ان الثابتمن خطاب نائ بأمين جمرك 
بورسعيد فى 4 اغسطس سنة 1577 والاشارة 
التي علية ارت مصلحة الجرك ارسلت الترار 
المذ كور بالخطاب التقدم الى محافظة القنال 
يورسيعد المقي مها توفيق افندى جاهين فاستلمته 


احكدارية بوليس القتال قى ٠١‏ اغسطس 


سنة 1911 | 
«وعا ان توفيق افندى شاهين عارض ى 
قرار لحنة الجركف يومه؟ اغسطسسنة 1937 . 
كا هو ثابت من ورقة المعارضة المملنة فى ذاك 
التاريخ لمدير مصلحة الجارك بالاسكندرية 
«وها ان كة الزقاز يق الاهليه حكت فى 
9 مابو ستة 198 يقبول المعارضة وحددت. 
جل للتكلم فى الموضوع بناء علىمايأ فى (وحيث 
اله بالاظلاع على النص الغرنسى تبي نان المعارضة 
تبتدىء من ,وم وصول كتاب الجارك للجهة 
الادارية التى تكلف باعلان الحم وقد جرى 
القضاء على هذه القاعدة أعنى ان مبدأً المعارضة . 


مجلة اللماماه 


6١ 


يكونمن يوم وصول الاعلان لاسجمة الادارية 
الكلئة باعلانه - وحيث ان المكة طليت 
من الجارك تدم هذا الاعلان قم تقبل وأصرت 
على عدم تقديمه وفى ذلك مايدل على . انه ضد 
مصلحتها وتخشى تقديمه فتظهر الحقيقه و بظور 
اليوم الذى وصل الاعلان فيه للجهة الادارية 
لاعلانه وفى هذه الخالة تعتبر الحكة انالممارضه 
حصلت ف الميعاد لامب الامكنهاان تفع لغير ذلك) 
لاوجاانهفي؟؟اغسطس سنة؟4 | استأنفت 
مصلحةالجارك هذا العطالبة قبول الاستئناف 
"شكلاوف الموضوع الغاء المحم المستأنف وعدم 
قبول العارضة شكلاً مع الزام المستأفف عليه 
بالمصاريف واتعاب الحاماه عن الدرجتين 


رعانان الك الستأفف م بين الوفائع ولا 


تواريخها غير تاريخ قرار لنة الجارك وقد اخطأ 
فيه اذ جعله يوم 19 اغسطس سنة +1938وهو 
صادر فى يوم و منه يا اخطأ في تقرير اناللهة 
الادارية مكلفة بالاعلان ما سيأتى . إماالعمل 
النسخه الفرنسية دون العربية قرو المواب 
)١( .‏ لان النسختان رسميتان (6) لان الظاهر 
من مثل عبارة الغرفة التجارية بدل الجكة 
التجارية أو الدائرة. التجارية الم ] هو 
الاصطلاح الهام ان النسخة العربية تعريب 
للفرنسية فالاضل هو التبع (©) لانه لإإعقل ان, 
ازسال القرار يحسب منه ميعاد الممارضه فارن 


القرار لو ارسلته مصلحةالججارك فضاع فى البوسته 
ملا فانه لاعلمه الجهة الادارية فكأنه لم يوجد 
بالنسبة لما واذا ارساته مع احد متخدمها 
فأخر توصيله عشرة أيام مثلا فبحسب ميعاد 
المعارضة قبل وصوله تلك اللدة (؛ ) لان هذا 
هو ماحكت به اجام ومن احكاءها حك محكمة 
الاستئناف الاهلية في ؟* فبراير سئة ١416‏ 
( جموعة مايوسنة 116 ) وحكمباقا؟ ابريل ' 
سئة 191١‏ ول ينشر 
«ويا أن المادة عم من قانون الجارك 
من النسخة العربية نصها ( وفى يوم تحر ير القرار 
أو فى اليومالتالىلتحريره يجب أن ترسل مباشرة 
بمعرفة امرك صورة منه ... الىالسلطة القنصاية 
اذ كان امهم أجنبيا أو الى الحكومةالحلية اذا 
كان وطنيا واذالم يرفع امهم ممارضة ول يعانها 
للجمرك فى مدة ١١‏ بوم من تارمم ارسالصورة 
القرار الى الحسكومة المنتمى الها يصير الآرار 
بان ولا يقبل الطعن فيهبأى وجه من الوجوه ) 
« وما أن النص الفرننى هذه المادة 
( واذا لم يرفع المثهم معارضة يعلنها لمصلحة 
الجارك فى مدة خسة عشر يوما بن وم صلم 


الصورة ) ا | 
« وما أن المعمول به هو النص الغرندى 
كا تقدم ولانزاع في ذلك 0 


« وعا أن قانون الجارك جعل بنص صرح 


لوه محلة الحاماة 


ميعاد المعارضة 1 بو من وصول صورة قرار 
لجنة الجارك الى الجهة الادارية التابع لما 


المحكوم عليه 


« وها أنه لاذ كر فيالقانون لنفس المحكوم 


عليه ولا محل اقامته ونح و ذلك 
« وها أنه بناء على 
لا كالواعيد المتادة فى القاتون العام 


« وما أن مسائل مهريب البضائع مر 
الجارك من الامور الستعجلة الى نشيه -المواد 
الجنائية بالعقوبة النى تنوقع على المهر بين ولشبه 
لمواد: التجارية فترفع الى الما ك التجارية 


فاجراءانها من طبعها السرعة وأحكام القاثون 
فيها مقيدة لا يتوسع فى تتأو يلها | 
« وها أن الغرض من نسليم صورة القرار 


الجهة الادارية أن تنثر هذه الجهة أو مير به 


امحكوم عليه مت استةهم عنه منها لأن عليه أن 
يستمل عما مخصه وليس عليها أن تبحث عنه 
لتبليغه القرارما في الم المستأنف فان القانون 
م يوجب ذلك . وان كانت بالفعل تعلنه به 
ش أحيابًا كا فى هذه القضية كاهو ثإبت م نكتاب 
محافظة القنال الى جمرك بور رسعيدق؟أغسطس 


سنة ؟7وا 


« وها أنه يؤيد ما تقدم أله معلىم أن 


مهر لى البضائع من اجاركسها أ نالبضائع الممنوعة 


جر بون من تعرريف محل افامتهم 
« وها أن هذه الحلة ماثة لخلة تسل 


ذلك يكون الميعاد خاص 


صورة الورقة المعلنة للجهة الادارية كالمحافظة أو 
المديرية اذا امتئع المعلن اليه ار ْ 
المذكور فى المادة ٠‏ من قانون المرافمات ذفلا 
يزاد ميعاد مسافة الى الميعاد المعين فى القانون 

« وا أنه لايضاف ميعاد مسافة يك 
اجراءات نزع الملكية مثلا فى المعارضة فى 
التنبيه ينزع الللكيةو. على هذا جرت أقضية الاك 

د وها أن واضع القانون اذا أنشأ ميعاداً 
خاصا وأراد أن يضاف اليه ميعاد المسافة ذكر 
ذلك صراحة ا فعل فى المادة 4و" من قانون 
التجارة الأهلى الموافقة للمادة 4٠‏ من قانون 
اتتجارة لدى الحا م الختلطة فى ميعاد استثئاف” 
الاأحكام فى الدعاوى الناتجة عن التفليسة 

« وها أن حكة استثناف الاسكندرية 


. المختلطة فى 5؟ ماو سنة 1845 حكت باضافة 


ميعاد مسافة اذا كانت المدينة التى بها لنة ' 
الجرك ليس يقيم بها التنصل ولكن هذا الح 
مبنى على نص قانون الجارك العربي بحساب 
الميعاد من ارسال صورة القرار تلجهة الادارية 
لاعلى النص الأرنسي يحساب مبدأ الميعاد من 
وصول الصورة اليها. و بالضرورة لاداعى يعاد 
مسافة. اذا مبدأ ميعاد المعارضة وصول القرار . 
لا محرد الارسال ومع ذلك فيماد. المسافة فى. 
الحم لذ كور للقنصل لا للمحكوم عليه 

« وها أن سائر الأحكام التى نكن ايها 
أو ينتقدها المتأاف عليه من فرنسية ة ومختلطة . 


مجلة الحاماة 


أأه 


وأعلية متعلقة عيعاد الاسئئناف وموضو الئرا من ثار ان 0 ١‏ ره ليد المعارخ | 
وج الام 6 بيد امعارض 


خلاف ذلك وهو ميعاد المعارضة في .قرار 
لجنة الجرك. . 

« وما أنه هذه الاسياب يتعين انحصار 
ميعاد المعارضة في مدة الجسة عشريوما من تاريخ 
استلام الجهة الادارية الحلية أو القنصلية التابع 
ا المعارضة #قرار 

« وها أنه فيا بتعلق بالوقائع فانه ثابت كا 
تندم أن محافظة القنال وصلتها صورة قرارلجنة 
الجرك فى ٠١‏ اغسطس سنة 147١‏ والمعارضة 


حصات ق8؟ اغسطس سنة 19977 فبحساب | 


الدة من ١١‏ اغسطس وهو اليوم التالى لوصول 
ضورة القرار لغاية .؟ منه وهو يوم المعارضة كيم 
هو الميعاد يكون مضى كانية عشريوما وفات 
ميعاد الممارضة 
«وعا ان المعارض يقول انه باضافة مواعيد 
المسافة ينتهى ميعاد المعارضة فى /ا؟ اغسطس 
وهو يوم أحد والجارك تتفل ابوايبا فى ذلك 
اليوم وهذا الامر يمتبرقوة قاهرة - لكن مواعيد 
المسافة لاوجود ما فلا موجب للبحث فى تعطيل 
مصلحة المارك اعمالها يوم الاحد وفيا اذآكان 
هذا التمطيل قو قاهرة 1 
.« وما أن اقوال المعارض فى الحكمة 


الابتدائية تركيا هو نفسه مثل قوله فى جلسة 100 


|اكتوبر سمئة 147 ان الصورة تسامت لللعارض 
فى 7 اغننطس سئة +147 وان الميعاد يعتير. 


«وعاان لهذ الاسباب بتعين قبول الاستئناف 
والغاء الحم المنتات ووفشل شنارطة الستانك 
عليه لوقوعبها بعد الميعاده » . 
( استثناف مصلحة المارك المصرية وحضر غنهاحضرة 
اناس افتدى بوسف متدوب المكومة صد ترفيق 
اؤندى جاهين وحشر عنه حشرة الاستاذ حامد نك فهمى 
الحاى ثمرة 9١7٠١‏ سنة 4٠‏ قضائية , دائرة حغرة 
صاحب السمادة عد خرز باما وحنئاب السو سودان 
وحشرة صاحب المزة علي جلال بك) 


23> 
تازمخه مه دسمبر سنة ه1916 

بمين حأسمة ٠‏ ثبوت الوائمة من الاوراق 3 
القاعرة القانوئمْ 

لا وجه لتوجيهالهين الخاجة من خصم الى 
خصمه اذاكان يستفاد من الاوراق التى قدمبا 
احدها ءا ثبت بوث قاطه) عدم صحة دعوى 
المزة الاستاذعيد الدزيز بك مليكه الحانى مد الكواجه 
عز بز بحري وحضر عنه حضرة صاحب العزةالاستاذ عزيز 
ناتى نمرة لا"ا4 سنة 48 قضاية داثرة حقرة 


صاحب المزة متولى بك غنيم ويحضؤر حفرتي صاحى 
المزة مد بيب بكعطيه وابو المن اثري بك ) 


كآسفى 
تار يخه ٠٠١‏ دسمبر سنة 196 


اتهاساعادة التظر . طلب الاحالة الى التحيقق ٠‏ 
|همال الفصل فيه . 


القاعرةٌ القانو: ئَِ 


ان طلب الاحالة الى التجقيق ليس من 


1م 


عل الحاماة 


الطلبات الاصلية في الدعوى وامما هو ما. يتعلق | يكن اذا لم يحصل 


تنفيذه فى ظرف ستة اشهر 


بأدلتها. فاغغال الحكة المكم بطلب الاحالة | من تاريذه 


على التحقيق قبولا أو رقضًا لايكون وجها لطلب 
1 الغاس اعادة النظر ف الدعوى. 
المحكة ْ 
«ا أنطلب الالقاس قد حاز شكلهالقافوق 
«وبا أنالسببين اللذين يستند اليهما رافماً 
الالتاس يندمماذ فى سبب واحد وهو أن 
معكة الاستئناف لم تجيهها الى طلبهما الاحالة الى 
التحقيق ول تفصل فى هذا الطلب 
هوبا أن اغفال طلب ليس من الطليات 
الامبلية فى الدعوى وائما هو ما بتعاق بادلها 
لا يعتير سبناً للالقاس على أنه مع كل هذا 
فقد كان هذا الطلبل بحث حك ةالاستئئاف 
: فيتعين اذذ رقض الالئاس موضوعاً » 
( تياس الشيخ تمد ابراهم رامو وأخر وحفر 
عنهما حضرة ضاحب المزة الاستاذ سيد يك يسيوى 
الحاى عن حضرة الاستاذ عوض أفتدى سور نال الحامي 
ضْد عمد وسف نآصر الكبير وآخر وحفر ع عن الاول 
حشرة الاستاذعبدالخالق عطيه افتدى الخاءرى مرة 1ه 
سئة »48 قضائيه *٠دائزة‏ حضرات اصحاب المزة 


متولى تم بك وتمد لبيب عطيه بك وأترين ابو العز 
ك) 2.27 


/1 2 
َ د ٠‏ دإسمير سنة ه1917 


9 0 تتفيذه القت كال ره 
١‏ ب ل 


القاعرة القائوئْ 
بطل الم الغيابى و 58 4 5 


؟ - لا يبل استئداف الاحكام الغيابية 

ما دام الطعن فيها بطر يق المعارضة جاتر 
- اذا رقع استئئاف عن حم غَيابى 
سقط بمفى ستة شهور من غير اركف يبدأ 
فى تنقيذه وجب الحم بعدم قبوله 
ان الدفع بسقوط الحم الغيابى مغى 

سنة شهور عليه من غير الشروع فى تنفيذه ليس 
من النظام العام وهو حق خاص لمن له المصاحة 
فى الغسك به فاذا حضر المستأنف عليه فى 
الجلسة وطلب تأبيد الحم المستأنف عد هذا 
تنازلا منه عن القسكيحقه فى سقوط الحم الغيابى 

« - اذا باع صاحب المصنع مصنعه من 
غير ان ينذر عماله فى وقت «ناسس 
هذا يجعله مسثولا عن تو يض عماله عن الغرر 
من هذا الا تغناء الفجاق ولاحكة ان تقدر 
التعوويض يحسب طول مدة خدم ةكل مستخدم 

المحكة: 

« بها أن المستأنف عليه دفم فرعياً فى 
مذكرته الحتامية بعدم قبول الاستئناف لانه 
عن حم غيابى ٠‏ سققط بعكضى سمة شهور عليه 
من غير أن سد فى تنفيده 

« وبا أن الك المستأنف قد مغى عليه 
اكثر من سننة شهور ول يتقدم فى الدعوى 
ما يدل على أنه بدىء فى تنفيذه وكل ما انخذه 
المستأنف مرى الاجراءات هو أنه استأقه 


ب فان تدسرفه 


مجلة الحاماة 


١ 5-5 


بتار م7 أوفير سئة 49 والمسك انما صدر 
فى " ابريل سنة 9474 

«وعااث هذا الدفع كان يصح قبولهلوان 
المستاً نف عليه] يطلب فى جلسة المرافعة تأييد 
الك المستانف اذ أنه بطلبه هذا يعتبرمتنازلا 
عن حقهفى اعتبار المج المستأنف كانه ل يكن 

وبما انه لا يمكن ان يعترض على ذلك 
ش أن الدفع إسقوط الح الغيالى هومن النظام 
العام أو هو دقعم موضوعى يصح ابداءه فى 
اى دور من ادوار الدعوى؟! ذهبت اليه 
بعض امحاكم ( راجع جم حكة اسنا المؤرخ 
/ا١‏ ينابر سنة 19817 المنشور فى المجموعة 
الرنعية لسنة 9417 بالصحيفة رقم 1071) 
. فان القضاء قد جرى على اعتبار هذا الدفع 
ما لامساس له بالنظام العام وانهحق خاص لمن 
له المصلحة فى القسك :به ( راجع م عمكة 
الاستكئناف الصادر فى 18 دلسمير سنة 11و 
المنشور بامجموعة الرسعية لسنة 114 بالمحيفة 
ردقم ):١‏ 

« وعاانهمى تقرو اعثبار طلب المسيّأ نف 
. عليه فى جلسة المرافعة القضاء بتأبيد ال-5 
المستاًنف تنا زلامنه عن اليك بحقه فى سوط 
الحم الغياني فلا عبرة بتمسكه بعد ذلك فى 
مذكرته الحتامية بهذا الدفمما لا عبرة يأن 
الحاى الاصلى هو الذيئ حرر تلك المذكرة 
وامامن طلب التأييد فكان زميلا ناب عنه 
فا نكليهما كان عثل المستاً نف عليه 


« وباانه ينيغى نما تقدم القضباء برقفض 
الدفع الفرعى وقبول الاستئناف شكلا» . 
دوا اله فيا يتعلق بموضوع الدعوى 
فان الممثاًنف يطلب اجرة احد عشر شهبراً من 


.اول مارس سنة "98 الى آخر يناير سنةأ؟ 


ثم فوق هذا يطاب تعويضاً عن اخراجه من 
مله فى وقت غير لائق 

« وبا ان اقوال المتأنف الثابتة امام 
لجنة الاعفاء بتاريخ 7 ينابر سنة 454 صريحة 
فى انه لم يقبض. عرتبه عن ثلائة شهور فقط 
وهي شبور مارس وابريل ومابو سنة 95 
وقد تابد هذا بماجاء ى صدر عريشة الدعوى : . 
الابتدائية من ان المستأنف عليه توقف عن 
دفع مرتبه من مارس سنة 488 واخة يماطله 
حتى آخر شهر مابو سنة 949 الذى اغلقت 
فيه الفاور يقة ظ 

د وبها ان المستأ نف عليه لم يمن بالرد على 
هذا الطلب ولا هو اتكره وترى الحكة ان 
المستأنف عق فى طلب اجرة الثلاثة شهور لا 
لاحد غشر شبراً وهى تعادل مبلغ. 56 جنيه 
اكوم به | بتدائياً على انه اجرة هذه الشبور 
الثلاثة ورضيه المستأنف عليه كا يهم من 
سكوتة عن الاستئناف 

« وما انه فما يختص بالتعويض المطلوب 
فان تصرق الْسدأنف عليه يديع مصئعه من 
غير ان ينذر المستأنف فى وقت مناسب يمعله 


غخأه 


م لاعن تعو يه عن الفرر من هذا 
الاستغناء الفجاقى ( راجع دالوز براتيك 
ص 864 نبذة 04 الجزء السايع طبعه سنة 
أو ) 

« وما ان التعويض الذى تقدره المحكة 
هو عرئب ثلائة شهور اى ستة وثلاثين جنيها 
مصرءاً نظراً لطول مدة خدمة المستأنف 
فيكون جموع ما يستحقه المستأنف مبلغ اثناذ 
وسبعون جنيها مصرياً » 

( استشاف تمد افتدى البليسى وحغر عنه ءغرة 
الاستاذ عمد اقندى حسن الخامى ضند اسماعيل باشا عاصم 
وحشر عته حشرة الاستاذ عزيز افنتدي مشرق الحامى 
عن حفرة فريد زلانيرى افندى الحامى نمرة 4 ٠١‏ ستة 
؟؛ قضائية . دائرة حضيرات اصحاب المزة متولى غنيم 
يك ود لبيب عطيه بك وأتربى ابو المز بلك ) 


11 
محكة جنايات بنى سويف | 
حم نار ينه ٠١‏ ديسمير سنة 1178 
سرقة . اركئها . استرداد ثىء ملوك بالتوة . 
القاعرة القافوئير 
السرقة قاثوثًا هى اختلاس الال المنقول 
للسلوك لخي قاذا ضبط البوليس سلا لشخص 


كان فى عهدة حفرابه سلب عدم وجود رخصة ا 


عندذه 3 استرد الخغراء هذا السلاح بالقوة فلا 
يعدون سارقين لأن السلاح لم تنتقل ملكيته 
يمجرد الذبط 0 
المذكة : : 
« حيث أن النيابة العنومية الهنث 


.: جلة الحاماه 


المذكورين بأنهم في ليلة 7 | كتويرسنة 154 
الموافق ٠‏ ربيع أول سنة 184 يزمام عزية 
المواجه حبيب سؤريال البحرية التابعةلناحية 
البجهور عركز مقاغة مدبرية المنيا التسعة 
الاول سرقوا بالأكراه فى الطريق العام 
بندقية بخرطوش بروحين من الداوريةالسيارة 
رئاسة الاميائى عبد الرسول عبذ الرجمن 
ولاذالعاشر والحادىعشر فى المأ والمكان 
المذكورين أيضا حرضا المهمين التسمة الاول 
واتفقا ممهم على ارئكاب المريمة فوقعمت 
الجرعة بناء على هذا التحريض وهذا الاتفاق 
ولان الثانق عشر والثالث عشر في يوى ؛ا 
و4 أكتوير سئة 1974 يعزبة المواجه حبيب 
سوريال القملية التابعة لناحية البجهورية 
أخفيا البندقية المسروقة مع علدهها بسرقتها 


] ولظروف السرقة وطلبت من حشرة قافى 


الاحالة احالهم على مكة الجنايات لماكة 
التسعة الاول بالمادة ؟لالا فقرة ” من. قانون 
العقوبات والعاشر والمادى عثير بالمواد 4٠‏ 
فقزة 1 و؟ والمادة 41 و7378 فقرة ؟ مرك 
ذيِك القافون والثاتى عشر والثالثك عشريالمادة 
ذلا" فقرة ؟ عقوبات ش 
«.وحيث أن حضرة قاضى الاحالة قرر 
بتارم /ا١‏ دلسمير سنة 1994 احالهم على 


| هذه الحسكة لحاكيتبم بالمواد سالفة الذكر 


د وحيث أنه يجلنة اليوم سمعت القضية 


على الوجه المبين بمحضر الملسة 


مجلة المحاماه 


لفن 


عى التطيو, القائوا 5 

ومن حيث ان واقعة الحال فى هذه 
التضية تتلخص فى ان الداورية السيارة 
صادفت فى طريقها ليلة:> اكتوبر سنة4؟19 
زمام عزبة االخواجه حبيب سوريال البحرية 
التابعة لناحية البجهور عركز مخاغة بعديرية 
المنيا مومى على وسيف خليفه الخفيرين 
ازراعة الحواجه حبيب سوريال وكان مم 
احدهمافردهوالاً خر بندقية بخر طوش ضبعات 
منهما البندقية والفردة المذكورين واستمرت 
الداورية لآآ“خرخط سيرها وبعودتها وجدت 


فى طريقها -اشخاصاً متجمهرين وكان افير 


احمد جيه 6 0 لداورية حمل 
منه عنوة ب ان اعتدىي ق 00 


' « وحيث اذ السرقة قانونا هى اختلاس' 


المنقول المماوك للغير 

« وحيث انه لا نزاع فى ارن. السلاح 
المشبوط هو بيب سورنال وكان فى عهدة 
خقرائه فيمحرد ضصبط السلاح بدعوى انه 


غير مرخصس به غير اقل للملكية واسترداده : 


السلاح المذكورم تنتقل ملكيته؟حرد الضبط 


« وحيث أن هذا لستازم عدم اعتبار 
الأخرين عخفيين لاأشياءمسروقة ولكن هن 
حيث اف استرداد الاسلحة المذكورة بالمنف 
والغرب الذى نمأ عنه جرح شىء فى ذاه 
معاقس عليه القانوذ وقد 'ناول النحقين 
ذلك حتى امام الممكنة والعقاب عنه ينطبق 
على الملدتين 114- امن قانون العقوبات 
لاله وقع على الداورية اثناء تأدية عملبا 
المكلفة به 

< وحيث ان هذا التعدى م : شت الاعلى 
اجمد معباوح خليل المنهم الثاى وعلى منصور 
اللهي نان شا ا امال ذُكورتين 
«وحيث ان لاشىء على باقى التهمين 
بن | لان الجنى عليهم قرروا انهم ل يتمكنوا. من 
معر نهم فيتعين برأءمم جيماً عملا بالمادة ٠.‏ 

من قانون كيل عا الجنامات» 


(قضية. النياية العموعية غرة ١4‏ مناغه سبتة 
١ 37 4‏ المقبدةتجدول الاحالة مرة 45 احالةسئة 14 
ضن ٠‏ ضد يازيد عمد وآنثرين وحشر عن الأول والثاني 
والثلك عشر حضرة ة الاستاذ صادق افتد ىكافل الحاى 
وحشّمر عن الياقين حشرة الاستاذ ف طتدىافتدىبرسوم 
الحامى 0 : 0 صاحب السعادة 50 علام باشا 
الحادى المتدى بك الستشار 0 -.ك شرف اللين 
التقاضى المتتدب ) ١‏ 


| ثانا 
محكة طنط الابتدائية الاهلية 
حك ار يذه ١‏ ينابر سمئة 5و١‏ 


: استئناف . اتتخاب , طاعن 
حضورها . ناخب . مرشح . ملكيته لاطيان. 


3 نيا‎ ٠ صغة‎ ٠ 


القاعرة العَانُوسٌ 
١‏ - لايقبل الا'ستثداف المرفوع عن 


قرار لجنة الطعون القاضى بشطب اسم أخد. 


الرشتحين لعضوية مجلن الملايرية الامرن 
الطاءن الذى فصلت اللجئة فى طمئه.وعليه 
لا قبل خصما ث اك فى الاستئناق الطاعن. الذي 
. أحملت اللجنة النظر فىالطمن القدم منه لأنهذا 
يمد هثابة رفض للطمن يمعلى لمق لصاحبه فى 
رفع استئناف عنه اذا أراد فقبوله خصياً ث0 
بود ذلك هو اعطاءه حق الاستئناف مع سقوط 
هه 


- لايجوز حضور النيابة لابداء أقوالها 


عند نظر الاسنئناف المرفوععن قراراتاللجان ' 
الختصبة بالنظرق الطغون المقدمة البها من لهم 


حتق الطعن 
؟ - بعد صدور قانون الاتتخاب رقم 1١١‏ 
أحد المرشحين لعضوية محلس المد يرية قاصرا 


على الناخبين المدرجةامماء هم يجداول الاتتخاب 
طيمًا لاحكام القانون المذكور لا المدرجة أمماءهم ‏ ' 
طبًا لأحكام القانون القديم لسنة 11 

؛ - لأبكى لتوفر شرط دقع الأموال 
من يجوز انتخابه عضواً فى مجلس المديرية أن 
ندفم أموالا قدرها نهسة وثلائين جنيب سنويا 
عن أطيان ل .يكن مالكب الحقبق بل يجب أن 
تكون الأأطبان التى يدفمعنها امال ملكا ثابنا له 

ه - يجوز نلجان الطعون الثثبت مرل 
توفر جميع الشروط المطلوبة قانوا فى المرشح 
ولذلك ها أن تبحث فىملكية المرشح للاطيان 


الى يدبفع عنها الأموال وفى صبعة هذه الملكية 


وليس هذا الحق مقصورا على احا م ٠‏ 

المحكة : 

ه حيث انه اثناء نظر الدعوى طلب من 
يدعى مرسي افندي راشد قبوله خصما ثالتً) فبها 
لانه هو الآخر قدم طمن ضد المستأنف وان لجنة ش 
الطعون حت طمته الى الطعن المقدم من امين 
افندي عمّان وقد دفم وكيل المستأنف بعدم 
قبوله لأن قرار اللجئة لم برد به شىء عن الطعن 
المقدم مندبل قصر على الطعنالمقدم من امينعمان. 

00 وحيث أنه بين من الاطلاع على دوسية 
الدعوى ان عرمى: افندي راشد قدم للدير 
الغر بية طعنا بتاريخ ابرريل سنة 1614 ( ومؤشس 


1 الحاماه 


7أه 


عله بأنه ورد فى "1 ابريل سنة 1584 ) فى 
درج احد بك الشيخ ضمن الجائز اتتخابهم 
لعضوية مجلس المديرية وبين الاسباب الق 
بنى عليها طعنه وقد عرض الطمن على الاجنة 
مجاسة *” ابريل سنة 1974 فقررت مه الى 
الطعن القدم من امين افندى عمان أوحدة 
الموضوع والسبب والمستندات غير ان اللجنة 
فى قرارها الصادر بتاريخ 79 ابريل ممنة 1384 
وهو القرار المستأنف اقتصرت على نظر الطعن 
امقدم من امين افندى عثمان ولم نشر بكلمة فيه 
الى الطعن المقدم من مرمى افندى راشد ققد 
جاء برأس القرار أندصدر فى الطعن غرة > المقدم 
من امين افندى عمّان بتارعخ ٠١‏ ابريل سنة 
4 في ادراج أسم احد انتندى الشيخ 
بكشف الجائز اتتخابهم اعضاء مجلس المديرية 
عن مركن السنطه 

« وحيث أنه متى بخلا القرار المستأفف 
من ذكر الطعن المقدم من عرمى افندى راشد 
فتكون اللجنة قد اهمات الفصل فيه و يعتبر 
ذلك رفصا هذا ااطلب طبن انقرة الأخيرة 
من المادة الثامنة للقانون النظاتى الصادر فى أول 
يوليه سئة ‏ 14 وكان يحق للطاعن ان يستأنف 
القرار ولكنه لم يفعل فى المدة القانونية فلا يجوز 
له ان يأثى يمد ذلك ويطلب دخوله خصماً 
ثالثًا فى الدعوى لأن اجابة طليه هو اعطاءه 
ش حق الاستئناف مع سقوط حقه فيه ولذلك ترى 


المحسكة عدم قبول عرمى افندى راشد بصفته 
خصما ثالنا فى الدعوى : 

« وحيث أن الستأنف دفم أيضًا بأنه 
لا يجوز لانيابة ان تبدى أقوالا فى الطعن مع انه 
أعلنها بصحيغة الاستئناف وان كان هذا الدفم 
يعتير تنازلا منه عن عخاجة النيابة إلا ان هده 
الأخيرة طلبت رفض هذا الافع ولت بأن 
ا الحق فى الحضور ولولم تعلن من المنتأفق 
باعتبار ان هناك مساس بالنظام العام لأن المسائل 
التعلقة بالانتخاب من المسائل العامة التى لها حق 
الاشراف عليها ا 
« وحيث ان التقرة الأخيرة من امادة '. 
الناسعة من قانون الانتخاب القديم الصادر في 
أول مابو سئة 1888 ذّكرت صراحةانقرارات 
اللجان تستأنك أمام محكة الاستناف التى 
تصدر احكامها بعد مماع أقوال النانْب العمومى 
غير انه لما حاء قانون سنة 1 الفاسخ لقانون 
السابق أهمل من نص المادة التاسعة عبارة ( بعد 
مماع أقوال النائب العموبي ) كم جعل الحا م 
الابتدائية هى التى يرفم البها الاسئئناف بدلا من 
محكة الاسنئناف العليا 

« وحيث ان خاوالمادة التاسعة من قانون 
سنة “1911 من عبارة ( بعد سماع اقوال النائب ٠‏ 
السمومي ) مع بناء جيع القيود الأخرى التق 
كانت بالنص القديم انما جاء عنداً وقد 1 كت 
المشرع فى سئة 151 بأن تكون النيابة ممثلة 


ذؤآه 


عدلة الحاماه 


للا ا ص اي ا ا و تي 


في لجنة الطمون ذانها فنص بَنشَكيلبا من المدير 
وأحد التضاة وأحد وكلاء النائب العموبى 
( مادة + ) بعد ان كانت تشكل حسب القانون 
القديم من المدير ومن عضو ين من مجلس المديربية 
فى المديريات ( ققرة أولى مادة 9 ) ول ير محلا 
بعد ذلك لأث تثل النيابة أيضا عند نظر 
الاستاف أمام الحمكة الابتدائية اكتفاء يقثيلها 
فى اللجنة وقد ترك للخصوم الحق فى ان يتولوا 
بأنفسهم الدفاع عن حقوقوم فلا يكون بالمحكة 
الاستثنافية من يعين أحدهم على الاخر و يساعده 
بل يتساوىالطاعن والمطعون فيه أمامها فى الدفاع 
. ولذاك ترى المكة الأخذ بدفاع المستأنف من 
أنه لا يجوزان تثل الثيابة العمومية أمام الحكة 
الاستثنافية وان نبدى أقواها لتأبيد أحدالخصوم 

« وحيث ان المستأنف بنى طلب الغاء 
القرار المستأنف على سببين الأول ان امين 
افندى عمّانالطاعن ليس له صفة فىالطعن لأن 
اسمعه لم يقيد يجداول الاتتخاب فى ديسمبر سئة 
+1 طبق) لأحكام القانون غرة ٠‏ لسنة 
١91‏ ونا قيد فى مابو سنة؟ ١5‏ حت احكام 
قانون الانتخاب الجديد غرة ١١‏ سنة 199 
والثائى ان شرط دقم الأموال وهى © جنيب 
على اطيان بالمركز منذ سنتينمتوفر فى المستأفف 

« وحيثان الطعن المقدم من امين افندى 
عمان هدم باعثيار ان امم احمد بكالشيخمدرج 
فىكشف المرشحين لمن المديرية عن سئة 
بدون حق وعلى. اعتبار ان التكشف 


الحرر بأسماء المرشحين عرض يوم أول ابريل 
سئة 194 ولذلك يتعين البحث فيا اذا كان 
اسم امين افندىعمان مدرجًا فى جدول الانتخاب 
أم لافى ذلك الوقت وتحت احكام أى قانون 
وعلى فرضان اسمة قيد تحت احكام القانون 
عر 1١‏ سنة 195 فبذا يكن لاعتياره ناخيا . 
ويجوز له الطمن فى الكشف الخاص يأمماء 
المرشحين لجالس المديريات أم لا 

« وحيث ان قانون سنة +191 اشتمل 
على احكام مامة وهي المبينة بالفصل الأول 
والتصل الثانى من الباب الاول وهذه تسرى 
على أعضاء الجعية النشر بعية واعضاء مجالس 
المديريات على السواء وا احكام خاصة بانتخاب 
اعضاء الجعية العموميةو باعضاء يحالس المدير يات 
على حدة وى المبينة بالياب الثانى والثالث والرابع 
منه والاحكام العاءة هى ما وردت ببيان من 
لهم حق الانتخاب ومن يحرمون من هذا الحق 
وكينية تحريرالجداولوعرضها والطعن فيها الم 
ولذلك كان يحرر جدول انتخاب واحد لهذه 
المجهالس النيابية لأن تربره ودرج اسم 
الناخبين به يدخل محت الاحكام العامة بقطع 
النظر عن الشروط'الواجب توفزها فى عضو كل 


هيئة متها مما يدخل نحت الأحكام الخاصة 


. « وحيث ان قانون الانتخاب كرة ١١‏ 
لسئة 15157. نص بالمادة السابعة والنسعين 
منة على ما يأنى : « يلنى قاثون الاتتخاب رتم 


لة الجاماه 


.نم لسئة 1١91“‏ إلاما كان من احكامه خاص 
عجالس المدير يات » أى ان قانون الاتتخاب 
الصادر فى سنة 40 | الغى الاحكامالعامةبالنسبة 
للاتتخاب من قانون سنة ١51‏ واستعاض عنها 
بالاحكام العامة الواردة فيه فأصبح بعد ذلاك 
كل ناخب مدرج اسمه فى جدول الانتخاب 
احرر طم لنصوص قانون سنة 195 له جميم 
الحقوق التى كانت ناخب المارج اسمه في 
الجداول السابق تحر يرها طب لأحكام قانون 
سنة 141 فيا يختص بالأحكام العامة وك] 
فسخ هذا القانون احكام قانورت سنة 14818 
الذى كان قبله ْ 

« وحيث ان نظرية المستأنف من ان 
الناخب المدرج امه بجدول الانتخاب بناء علي 
قانون سنة “1917 هو وحده الذى له <ق الطعن 
فى درج امم احد المرشحين لعضوية مجلس 
المديرية فى سنة 1984 مى نظرية معكوسة 
والواجب اتباعه .هو المكس أى ان الناخب 
المدرج اسمه فى جدول الانتخاب بناءعلى القانون 
سنة 1998 هو الذى له حق الطعن لآن قانون 
سئة 1478 جاءتب قيود لم نكن موجودة يقانون 
سنة 1911 فثلاً يحرم قانون سسنة 17 لها 
اكوم عليهم من الحاك الغير العادية حق 
الاتتخاب و بالعكس حرعهم قانون سنة 1958 
.نن ذلك: الحق بعد موافتة وزير اللقانية فاذا 
فرض ان ناخيًا كان مدرجًا يجدول الانتخاب 


:طبق] لأجكام سئة' 191 صدرضده حكم 
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من معكة غير عادية ولذيك م يدرج اسمه قى 


جدول الاتتخابالمحرر طبقنَا لقانون سنة 1178 
فلايجوز لهذا الناخب القديم ان يطعن على 
شخص من المترشحين لجاس المديرية لأنه ققد 
أحد الشروط الواجب توفرها فى المندوب 
الناخب طق للاحكام العامة لقانون سنه “145 
الذى الغى الاحكام العامة لقانون سنة 111 
والتى يجب مراءائها و بناء على ذلك يكون درج 
امم امين افندى عمان يجدول الناخبين فى سنة 
500 طبقا لاحكام قانون انتخاب سنة8#.١‏ 
هو المعول عليه وله بناء على ذلك حق الطعن 
فى درج امم المستأنف بين الرشحين لعضوية 
مجلس الديرية وييكون ذا صفة فى تقديم 
الطمن 

« وحيث انه م ببق بعد ذلك إلا البحث 
فيا نصت عليه المادة الثالقة والاربعءون من 


قانون سئة 111 الخاصة بتوفر شرط دفم 


الأموال من ينتخب عضو فى مجلس المديرية 

« وحيث أنه جاء بالنقرة الثالثة من المادة 
المتقدمة انه يشترط إن يكون المنتتخب قد دفم 
منذ سنتين مال اطيات بالركز قدره خمسة 
وثلاثون جنيب سنو 0 

'« وحيث أن المستأنف يقول بأنه يك 
لنفاذ هذا الشرط ان يدفع المرشح مالا عن 
اطيان ولو يكن مامكا الحقبق 

« وحيث ان القانون أراد ان يكورف 


المرشح لعضوية مجلس المديرية من اصحاب 


00 
المنفعة الجقيقية بامركن حتى يتم بأمره ويوطن 
ننسه على خدمته ولذلك رأى ان يختاره من 
بين اصحاب الاطيان لتتكون صلته مركزه دامّة 
وثابتة غير أنه رأى ان تغرير الأموال هو 
الميزان الأدق للمقارنةبين من يتقدمون للأرشيح 
وان هذه الطريقة افضل من سواها م لكان 
قدر اطانًا مثلا كمشرة افدنة لأن الاطيارف 
تختاف عن بعضهها فيعجوز ان تكون من الاطيان 
الجيدة فيبلغ مها مئات المنيبات ويجوز ان 
تكون من الاطيان الناسدة التى لا تساوى شيئ) 
ولذلك يجب ان يمكون المرشح مالنكا للاطيان 
التى يدفع عنب!. الأموال ليتحقق الغرض من 
انتخابه وإلالما كان هناك ممنى لاشتراط دفع 
الأموال إذااكاك يجوز لغير المرشح دفمما 
بالنياية عنه 
ه وحيث انه تبين من التحقيقات التّى 
اجرتها الاجنةومنالعقود وأوراق الضداموجودة 
عاف الفضية ان ال.تأنف لم يكن مالكا لاطيان 
يدفم علها م“ جنيها أموالا سنويا وانه اتفق 
مم آخرين ذل اللوعر ال ررم احدى عشر 
فدانًاً وثلاثة قرارريط وقد اثبت التحقيق ان 
لل ١‏ كوبية عن يعور رض 
منه تمكين المستأنف من ان يكون من المرشحين 
لعضوية مجالس المديريةما ثب تأيضًا ان الذى 
كان يدقع الأموال عنهذه الاطيان هم اضحابها 
الحقيقيون وانهم واضعوا اليد عليها ومنتفمون بها 


محلة الحاماة 


« وحيث أنه اذا استنزلت الاحدى عشر 
فدان والثلاثة قراريط السابق ذكرها والذى 
سلغ ماللا السنوى ١‏ جنيه و77 مليا من 
الاطيان القدم بها كشف من المستأفف وه 
“5 فدآن وه١‏ قيراظ و؛ أسهم وماما ١‏ جليه 
و48 ملما لكان الباق هو 14 قدان و١١‏ قيراط 
و؛ اسسهم وماطا السنوى هو" جنيه وههث” ملها 
وهو أقل من ه" جنيب الواجب دفعبا من 
المرشح سنوي 

« وحيث ان لجنة الطعون لا الحق من 
اللثبت من توفر جميع الشرؤط المطاوية قانوثا 
من المرشح وان تقوم بكل الاعمال التى توصابا 
لهذا الغرض وان تبحث فى ملكية المرشح 
للاطبان التى يدفم عنها الأموال المقررة وفى 
صحة هذه الملكية و بغير ذلك لا يتأنى لا ان 
تفصل فى توفر هذه الشروط واذا حرم على 
اللجنة ان تبحث فى صورية عقود الملكية 
ما ذهب الى ذلك المستأنف لاستحال عليها 
وعلى أى ناخب أن يطعن ف صحة النتخاب 
عضو مجلس المديرية لعدموفر دفم الملل وملكية 
إلاطيان المدفوع عنها وما دلل على ذلك الطاعن 
فى مذكرته فانه لايجوز لغير المتعاقدين وهما 
البائم والمشترى ان يرقم الأمرالى القضاء وعلى 
ذلك يستحيل هذا الشرط على اللجنة وعلى 
المندوب الناخب وهذا ل يرده القانون 


« وحيث أنه مما تقدم وللاسياب الواردة 


محلة الحاماه . 


كاه 


فى قرار الاجنة المطعون فيه ترى الحكة تأبيد 


هذا القرار » 

( قضية جمد يك الشيخ ضد مديرية الغربية ونياية 
طنئطا وآترين تمرة 441 سنة 4 1519 . دائىة حضرات 
أصحابي المزة تود بك قهمى وسف وخمود بك ردي 
واد يك مدى ) 


وس 
محكة طنطا الابتدائية الاهلية 

حك ار يخه ١٠‏ أكتو بر سنة ١978‏ 
أمى تقدير ٠‏ «عارضه ٠‏ كيفية حصوطا ٠‏ 
التأعرة المانوئيٌ 

الممارضة فى أمر التقدير تصح أما بالتعريف 
عنها بقل الكتاب وأما بطرق الاعلان العادية 
وجب أن يحصل التعريف بقل الكتاب أو ان 
يقدماعلان اممارضةقم المحضر بن فى الثلاثة أيام 
التالية لوم اعلان الأعر للمعارض 

المحمكة : 

حيث أن المعارض ضده قد دفم يجلسة 
م أكتوير سنة 1979 بلسان موكله بعدم 
قول الممارضة شكلا لتندعها بعد الميعاد ' 

« وحيث أنه بالاطلاع على الاوراق ثبين 
أن أمز التقدير صدر فى يوليه سنة ه57١‏ واعلن 
1 تارش 5 فى ه اغسطس سنة ه97 وان 
المعارض قدماعلان المعارضة لقم الكتاب ودفم 
عنها الرسم فى اغسطس سمنة .ه10 واعانت 
لمعارض. ده فى ؟1 اغسبطس مينة 19156 


« وحيث أن الادة 1١١‏ مرء_ قانون 


المرافمات المدنى نمت على أنه يجوز لكل ., 
من الاخصام الممارضة فى تقدير المصاريف فى 


: لرف ثلاثة أيام تمفى بعد يوم اعلان الحم 


اليه أو اعلان الورقة المعطاه ٠ن‏ كاتب الحكة 
الح وتصح المعارضة منه جرد تعر يمه بذلك ش 
فى قم الكتاب 

« وحيث أنه يتعين البحث فيا اذا كانت 
المعارضة فى المصاريف طا طريق آخر غير 
طريق النعريف فى قم الكتاب أم لا 

ه وحيث أن نص المادة ١١1‏ ( نصح 
لمارضة بمجرد تعر ينه بذاك فى قل الكتاب) 
يِوْحْذْ منه أنه يوجد طريق آخر وهو الطرريق 
المعتاد لعمل المعارضات . وانطريق المعارضة 

فى قر فى قل الكتاب انما شرع فى مصلحة المغارض 

ولايمنع اتذاذه هله الطريقة من اعلان المعأرضة 
بنفسه لاصمة 

« وحيث ث أنه اذا اختار العارض طريق 
المعارضة باعلان عر يقظمة الدعوى دون التعر يف 

فى قلم الكتاب - فهل هو عرتبط عيماد يجب 

عله كنم نارح واوا ات 
”دعبا متى شاء 

« وحيث أن الأ الاخير لا يتفق مع 
روح الادة 1١7‏ ولا نصها من نحديد ميعاد 
ثلاثة أيام فى بعد يوم اعلارث الحم أو 
الورئة خصوصا أن النص على الميعاد اذ كور 
جاء أولا فى صدر المادة ثم ثلته العيارة الا خيرة 


الخاسة بصنحة المارضة بالنقريرفى قل التكتاب 


رفف 


. ويستفاد من 
ف الحالتين 
« وحيث أنه فى قرزا الميعاد هو ثلاثة 
:أيام وقد نص القاثون علي ابتدائه وهو اليوم 
. الثالى لاعلارت الحم فل يبق الا معرفة اليوم 
الاخير منه وهذا واضح فى حالة المعارضة فى قم 
الكتاب فهو اليوم الذى تحصل فيه العارضه 
أمامه وفيا يتعاق بالمعارضه الاعتيادية فيجب 
ان تكون ف اليوم الذى تقدم فيه المعارضة الى 
قم الكتا 
« وحيث اله ما تقدم يكون الدفع بعدم 
قبول المعارضه فى غير حله و يتعين الحم برفضه 
وقبول المعارضه شكلا » : 
( قضية المعارضة المرفوعة من على مصطق النجار 
عند ممدالمعري نامنق ثمرة 07 ١‏ سئة 9178 استئئاف* 
دائىة حشرات اصحاب الءزة مود بك فهمى بوسف 
وود بك وهي واجد بك جدى ) - 


اوم 
محكة ابنوب الابتدائية الاهلية . 
٠‏ حم تاريخه 8؟ فبراير سنة ؟5ا 
حرأسة . كنيسة . ادلرتها . 
القاعرة الفانوتيٌ 
من شروط دعوى الحزاسة ان يكون 
الثى: موضوع الحراسة مما يمكن للاجئنبى 1300 


ان يتولى ادارئه بناء على ذلك لايمكن تعيين: 


حارس قضالى على كنيسة لأنه لايمكن للاجنبى 
أن يتولى ادارتها . 


الحكة 
من حيث اذغبطة الانباء كيرلس بطر يرك 
الاقباط الاروذكس رقم هذه الدعوى بصفتة 


:| اللذكوره سد المدعى عليهم المقدرس بطرس 


ميخائيل والقمص ميخائيل بشاى وعرقص 
افندى بشاى وقالفى عر يضةدعواهان المدعى 
عليهم المذكورين رفعوا دعوى يطلبوذ فيبا 
تثبيت ملكيئهي الى كنيسة ببلدة البطا سخ مركر 
سوهاجالشهيرة يكنيسة المدراععر يم( مبينة 
عريضة الدعوى ) واته بسبب تعطيل الشعائر 
الدينية فيهالمين الفصل ف التزاع الخماص بالملسكية 
طلب غبطته تعيينه حارساً قضائياً أو من 
ينوب عنه عليهالاقامةالشعائر الدينية فيها حتى 


| يفصل فى الازاع الخاص بالملكية وقد توفى 


المقدس بطرس ميخائيل اثناء سير الدعوى 


المدعى عليهما الدعوى عاهو وارد هس 


الجلسه و يذ كرئيهما . 

وحيث :انه من ضمن شروط دعوى 
المراسه ان يكو القثىء المراد وضعه نحت 
الحراسه مما لاعكن. للاجنى « 64.65 ان 
يتولى ادارثه قاذا ل يتوفر هذا الشرط فلا 
وجه لتعيين حارس وبناء على ذلك قضت 
الحاكم الفر نسيةبانه لايجوز ان يعهد فى ادارة 
اجزخانة اومصلحة اميرية(اممغاونه:8ة م0186) 
لمارس ومبتى ذلك راجع لتعريف المراسة 
وواجبات المارس اذ ان الحراسه هى وضع 
الشىءالمتنازع فيه نحت يد شخص اجن 9 و65 » 
.حتى يفعبل ف النزاع القاكم: بخضوصه .ومن 


محلة الحامام 


في 


واجيات المارسادارةالشىء موضوعالحراءه | الحضر بلاعلانما . فأعلتها خلأ فى عخل شخص 


فاذا كان هذا الشىء نما لايمكن ان بتولى الغير 
ادارته فلا يمكن تعيين حارس عليه راجع فى 
ذلك لطهة؟ كمعطلؤغه ممعصتاممعهر[ تتلموظ 
شرحا على الودبعة صحيفة 585 فقرة 5/ا؟١ا‏ 
وصصحيفة 4لا فقرة 1708 وما بعدها 
انه لايمكن لاى شخص اجنى« خلاف الطرقين 
أو من شوب عن المدعى من رحال الدين » 
أن بتولى ادارة الكنيسة للغرض الدذىذكره 
المدعى ف عر يضةدعواه واذن فهذه الدعوى 
علىغير اساس ويتعين رفضها 
«وحيث اله بعد ذلك لامحل للبحث فى 
باق ي مأدفع به المدعى علييما 6 
( قضية صاحب الغبطة الانبأكيراس الخامس بطر يك 
الاقباط الار” ود كس بصفته ناظر لسموم الاوقافف القبطية 
ورئيساً للمجلس المبى العام وحضر عنه حقرة الاستاذ 
أبادير افندى حكيم الماى ضد القدس بشاى وآئش وخحضر 
ميهءا حفرة لكان اسماعيل يجدى افندى الحاى نمرة 
لاما سئة ١115‏ كلى . دائرة حفرة صاحب المزة 


مصطيك رشدى القافى وءضوية حضر عبده اقندى 
البرقوقي وتمد افندى الملاحظ ) 


حاكن 
حكة أسيوط الابتدائية الأهلية 
حم تاريخه ٠١‏ فبرايرسنة ١85‏ 
عرررضة استئناف . عدم قبوله فكلا . حفر . خطأء 
العوريضهمسؤوأية '. تقدير الحكم الستأتف . مادة 
#الاميافمات ٠‏ مصاريف الاستئئاف 
1 المقانية ٠.‏ ضيان ٠‏ موظف'. 
القاعرة الهَأئوئيٌ 
١‏ ن اذا سلدث غريضة استئئاف لأحد 


خلاف الشخص المراد إعلانه. وترتب على ذلك 
أن حكت محكة ثالى درجة بعدم قبول 
الاسئئناف شكلا .ثم رفمت على الحضر دعوى 
التعو يض فانه لا يكون مسئولا عنه إلا إذا ظطهر 
أن هذا الاستئئاف على أساس صيح وأن هناك 
ما يقنع المحكة بأن هناك وجوها لالغاء. الحم 
الستأنف حيث يتتحقق حينئذ الضرر الذى هو 
أساشى التعو يض طبقًاً للمادة 1١١‏ مدتى و مم 
مزافعات . غير أن الحضر فى هذه الحالة يكون 
مسئولا عن مصاريف الاستثئاف الذى ِ 
بعدم قبوله . 

؟ س وزارة الحقانية مسئولة بالتضامن مم 
الحضر . وذلك تطبيمًا لنظرية مسئولية السيد ' 
عن أمال خادمه .لآن الحضرءوظف ابم لوزارة 
القانية و يعمل لمصلحتهما وهى التى عينته ولديا 


٠‏ كل الوسائل لمراقبة حسن سير عله . وهذا مما 


يجعلها مسئولة قانونا عن كل عمل أو إشال يفسب 
إلى: الحضر يسبب وظيفته و ييكون مضراً بالغير . 
أما الخصوم الذين يقوم الحضرون بأعمال 
لصلحتهم يكن للم أى حرية فى اختيارثم . 

المحكة : ش 5-6 

« من حيث أن الماعين رفعوا هذه 
الدعوى ضد المدعى عليهما الأولين أمين اقندى 
مد عبد الكرم الحضر بجحكة أ-يوط الأهلية 
ووزارة الحتائية وقالوا فى عريضة دعوام أنه 


"001 


محلة المحاماه 


كان بين مورتهم نصر نصير و بين من يدعي 
عزيز افندى تادرس تزاع بشأن مللكية وابور 
اارى مركب على بأو ارتوازى بناحية ر يفا مركز 
أسيوط . وقد حكت محكة أسيوط الأهلية فى 
هذا الازاع فى القضية غغرة 84٠‏ سنة 14٠‏ كلى 
أسيوط بتثبيت ملكية عزيز افندى تادرس 
المذكور توابور و بتعويض قدره خسين جنيب : 
فأستأنف مورت الماعين هذا الحم وتم اعلان 
عريضة الاسنئناف ععرفة المدعى عليه الاول 
امين افندى مد عبد الكريم . غير أن المدمى 
عليه الذّكور ل يتم باعلان الستأفف ضده المراد 
إعلانه وهو عزيز افندى تادرس مجحل إقامته 
بل أعلن شخصا آخرهو عزيزسوريال لكت 
. محكة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا 
السب المذكور . و بناء على ذلك طلي المدعون 
السك بتمويض قدره اي : م عدلوا 
طلباتهم إلى ٠ه‏ جنيه قبل المدعى عليه الأول 
ووزارة المقانية بالنضامن . وقد أدخلت. وزارة 
الخقانية احمد حسن شافم بصفته ‏ ضامثًا لما فى 
هذه الدعوى . ثم توف المذ كور وجل محله ورثاء 
وثم باقى الخصوم الذين أدخلوا فى الدعوى . وقد 
دقم المدعى عليهم: والضامن الدعوى يما هو 
يذ كر اهم ومحاضر الجلسات . 
« وحيث أن طلب التعويض فى هذه 
الدعوى أساسه ( أولةً ) الخطأ الذى ينسبه 
. اللدعون للمدى عليه الأول جا أنه أعان شخمًا 


خلاف المطلوب إعلائه ( وثانا ) الضرر الناغىء 
من حرءأن مورث المدعين من نظر دعواه أمام 
محكة الى درجة.ومن ثم يتمينالبحث فى ذاك 
معرفة أحقية أو عدم أحقية المدعين فى دعوامم . 

« وحيث أنه بصرف النظرعما اذا كان 
المدعى عليه الاأول ( الحضر) هو المسئول عن 
هذا الخطأ والمنسبب فيه أو مورث المدعين فان 
مجرد حرمان هذا المورث من نظر دعواه أمام 
محكة ثاتى درجة لايمكن أن يعطى للمدعين 
الحق فى طلب التعويض إلا إذا تبين أن هذا 
الاستشاف على أساس صحبح . وأن هناك ما يقنع 
المحمكة بأن هناك وجها لالغاء الحم الستأنف. 
حيث يتحقق حينئذ الضرر الذى هو أساس 
النعويض طب للمادة ١6١‏ مدلى و7 مراقمات 
وهذا ما سارت عليه الحا ك الفرنسية في كثير 
من أحكاءبا فى مثل هذه الحالة حيث قضت . 
بأن المحضر الذى تسبب فى بطلان عريضة 
الاستثناف لا يسأل عن التعو يض إلا إذا توفر 
الشرط السالف الذكر وهو الاقتناع بأرتف 
الاستئناف على أساس . 

وقضت أيهباً فى حالة ممائلة لمذه بأنه اذا . 
حم ببطلان عريضة دعوى ضبان بفعل المحضس 
فان هذا الأخيرلا يسأل عن #عويض يسبيب 
ذلك إذا تبين من نحث ا موضوع أن دعوى 
الغمان هذه فى غير محها . ولا يازم الحضر فى 
الاتحوال المذّكورة بمصار يف الاوراق الماغاة 


يلة المحاماه 


هم 


ا 5 


فنط طعا للمادة ١‏ فرنسي التى تقايل المادة 


سم مرافعات أهل . وذهب بعضهم لا كثر 


من ذلك قفال بعدم مسثولية الحضر حتى عن 
هذه اللصار يف طبمًا لتواعد العامة . لاأنه إذا 
رفض الموضوع فانه يعَى على رافع الاسئئناف 
أو رافم دعوى الفمان بالمصاريف التي تدخل 


فبها مصاريف الأوراق الملغاة . ولكن الها 1 


الفرنسية قضت مع هذا ببذه المصاريف فى مثل 
هذه الاأحوال طبمًا للمادة ١‏ فرنسى سالقة 
الذكر ( يراجم فى ذلك موسوعات داللوز جزء 


/امبند 18 الى الال صحينئة 148 و1859 
وا4ا وجزء 4م صحيفة +9" بند +417 ) 

2 وسريك أن ا محكة ترى الاخذ برأى 
الحاى. الفرنسية فى هذه الد وى نظرا لمطابقة 
ذاك اروح النشريم 

. « وحييث أنه بناء على ذلك يجب الرجوع 
للدعوى سالفة الذّكر التى رفع عنها الاستئناف 
الذى قضى فيه بعدم قبوله شكلا اتحقق من 
توفر الشرط سالف الذكر وهو كسب الدعوى 
فى الاستئناق أو عدم توفره ٠‏ 

« وحيث أنهبالاطلاع على الفضية المذ كورة 
ينبين أنها رفمت من عزيز افندى تادرس ضد 
نمر نصير مورث الدعين وآخرين منهم 
رزق نر أحد المدعين فى الدعوى الحالية طلب 
فبها عز يز افندى تادرس بيت ملكية الوابور 
والحي له بتعويض قبل المدعى عليهم ٠‏ وقدم 
نان لدعواه عقد مشتراة من المالك الاصلى 


الآوابور وهو العقد الرقم فيراير سئا 19519 
الموقم عليه من مورث المدعى عليهم في الدعوى 
الم كورة ٠‏ وقدم أيضًا أوراقا أخرى لبد . 
هذه الملكية صادرة من بعض أشخاص قاموا 


بعمل 'تصليحات طذا الوابور. ويعضها مرن 


أشخاص بأنهم كانوا يأخذون مياه بالاجرة من 
عزيز افندى تادرس المذكور ‏ فى حين أن 
المدعى عليهم فى الدعوى المذكورة لم يقدموا 
ما بيت ملكتهم ذا اوابور واشط براكئي 
فى دفاعهم حيث أن أحدهم وهو نضر نصير 
مورث الماعينقدم شهادة من بعض اشخاص 
بأن الوابور هوله ٠‏ وفى الوقت نفسه قر وكيله 
بمحضر جالسة 1 ولية سئة 19٠‏ صراحه بأن 
الوابورهؤ لابنه نصراللّه نصر يما أن رزق نصس 
الذىكان وكيلا فى الدعوى المذكورة لمورث . 
المدعين قرر بالتحقيقات الادارية الخاصة بيندر 
أسيوط فى ينابر سنة 13٠‏ أن الوابور مشترك 
ببنه وبين أخيه التو وعزيز أقندى تادرس 
الذى حك لصا لحهابتدائيامن ذاكتقرار يط ارزق 
نصسر و١٠‏ قرار يط لنصر الله نصر و 6 قرار يط 
لمز يذ تادرس أفندى , وطلب من عزيز أفندى 
تادرس المذكور فى هذه التحقيقات الهين بأن 
الوابور له وقباها هذا الأخير. وترى المحسكة من 
ذل ككله ما يقطع. بأن الوابور لمزيز أفندى 
تادرس خصوصا مع ما هو ثابت من أن نمس 


تمر الله تسراتوق الذى قرر مورث المدعين 


اه 


٠‏ مجلة الحاماء 


أخيراً أن الوابورله قد وقم بامضائه على عقد درجة فى الحم 


الذى أصدرته فى هذه النضية 


مشترى عزيز افندى المذّكور سالف الذكر. | بملكية عزيزافندي تادرس للوابور 


« ؤحيث أنه ولو أن وكيل نصر نصير 
مورث المدعين أذكر توقيع نصر الله على الاقد 
اللذكور . إلا أنه ظاهر مما ذّكره عزيز افندى 
تادرس المذكور من بادىء الامر فى التحقيقات 
الادارية مالفة الذكر الحاصلة فى ينايز مسنة 
من أنه تلك الوابور تتفى المقد 
٠‏ سالف الذكر الصادر له من امالك الأصلى . 
وان نصر الله نصر موقع عليه . وتقديم هذا 
العتد للمحقق ثم تقديه في . القضية الم كورة 
عند ما رقعها والاشارة اليه والى التوقيع عليه 
من مورث المدعين فى الطاب المقدم منه الرقم 
١‏ فبرابر شنة 147 الحضرة رئيس المحمكة 
لتوقيع الحجز على الوابور موضوع النزاع . ومن 
عدم الطعن عليه رغم تداول النضية فى عدة 
جلسات طلب فيها الدعى عليهم التأجيل 
لتقديم مستندات . ومن حصول المرافمة من 
وكل المدعى عليهم فى الدعوى الذ كورة 
والاقنصار على طلب الاحالة على: التحيق 
لاثبات أن الوابور فى حبازتهم - أى فى حيازة 
المدى عليهم . وعدم انكاره توقيع المتوفى 
الا بعد أن سألته المحكة عرن سيب عدم 
كتابة عقد المشترى باسم المتوق نصر اله نصس 
الذكور . بدل كل ذلك بوضوح على أن هذا 
الاتكار غير جدى؟م قالت بذلك محكة أول 


» وحيث أنه فضلا عن ذلك فان هذا 
العقد سالف الذكر هو فى ذاته دليل الملكية 
لعزيز افندي تأدرس . بصرف النظر عن توقيع 
نصر الله نصر عليه خصوصا ول يقدم المدى 
عليهم ما ينقى هذا الدليل القاطم . 

« وحيث أنه لذلك يكون الحم الذى ' 
قذى بملكية الوابور لمزيز اقتدى تادرس على 
أساش . ومن ثم فطلب التعويض فى هذه 
الدعوى فى غير محله لعدم توفر الضرر . ويتعين 
رفضه خصوما إذا أضننا الى ذلك أن الحضر 
لم يكن وحده الثسبب ف الخطأ الذى ترتب 
عليه اعلان عريضة الاسئناف لشخصن غير 
المطلوب إعلانه. أنه بالرجوع لعر يضته المذ كورة 
يقبين أن مورث المدعين ذكر فيها بيانات 
خالفة لاواقم. حيث أنه عين حل اقامة للشخص 
المطلوب اعلاته وهوعز يز افندى تادرس خلاف 
محل اقامته الحفنيقحيث قد انضح من التحقيق 
الذى أجرته هذه الحمكة أن عزيز اقندى' 
تادرس المذكور غادر هذا الحل الموصوف 
بالعر يضة والذى لم يعين بدقة:من سنين سالئة 
على الأعلان وسكن فى منطقة أخرى خلاف 
التقطة الواردة بالعريضة المذكورة . وهذا 
ما أوجب االبس على الحضر حتى أنه سلْ 


الاعلان خادمة فى مزل من ربدعى عر برْ افندى 


محلة الاماء 


سور يال . وظاهر ان هذا الخطأ إِما ينشأ من 
أن الشخص المراد إعلانه لا يقيم بهذه المنطقة 
وانثابه فى الاسماء ولو اختلفنت الألقاب 8 
ولوجود مزل عزبز افندى سوريال بالنطقة 
. النوه عنها بعريضبة الاستثتاف .م ظهر ذلك 
من المعايئة التى أجرتها المحسكة 

« وحيث انه بئاء على ما تقدم فلاس 
للمدعين إلا طلب الح بمصار يف المرافمات 
وقد طلبوها ضمن مبلغ التعويض كا يرى 
ذلك من عر يضة دعواتم ومذكرانهم . وترى 
المحمكة المكملم بها قبل المدعى عليه الاول 
وهى مصار يف وان في الدعوى المذ كورة 
وه القضية غمرة 774 سنة /"؟ قضائية اسئئناف 
.مصر طبهًا للمادة 70 مرافمات 

« وحيث أن الماعين طلبوا الحم على 
وزارة الحقانية بالتضامن.مع المدعى عليه الاول 
وقد دفمءث الوزارة ذلك بأن نظرية مسكولية 
السيد عن أعمال خادمه لا تنطبق فى هذه الحالة 
فيايختص بعلاقائما مع ا حضرين. لأن اجراءهم 
من اعلانات. وتوقيع حجوزات ويوع وغير 
ذلك اما هى صادرة باسم صاحبي الشأرت هن 
الاخصام دون أن كون لا مصلحة بذئك . 

« وحيث أن هذا الاقم فى غير مله . 
لأن ا حضر موظف تابع لوزارة الحقانية . و يعمل 
لمصحلها وثى التى عينته ولدديبا كل الوسائل 
لمراقبة حسن سير عمله . وهذا مما يجعابا مسثولة | , 


كفن 


سبب وظيفته ويكون مضرا بالغير. أما الخصوم .. 
الذين يقوم المحضرون بأعمال لصلحتهم فلم يكن 
لم أى حرية فى اختيارجم . وهذا ما حكت به 
الحم الاهلية ( راجع فى ذلك شرح المرحوم 
ابو هيف بك ص ٠١‏ بن ٠٠.1‏ ) ويتعين 
إذا اعتبار وزارة المقانية مسئولة مع المدعى 
عليه الاول بالتضمامن فى المبلغ الحكوم به على 
الدى عليه الاول سالف الذكر عه للمادة 
00 نكن 

« وحيث أرك وزارة الخقانية طليت 
احتياطي الحم لما على المدمى عليه الأول 
بالتضامن مع ورثة أحمد حسن شافع يما عساه 
أن نحت عليها به وتري المحمكة اجابتها اذك 
بناء على ورقة الغمان الأخوذة على امد حسن 
شافع المذكور الرقيمة دا فبراير سئة + .1ه 


وان يكون ما يدقعه ورثة امد حسن من تركة 


موزهم امل ؟ دور « 


( القضية الكلية المقيدة بنمرة ٠لا‏ سئة 1511 
كل أسيوط الرفوعة »ن رذق قصر نصير وآغرين 
والماضر عنبع بالجلسة الاستاذ حييب يك دوس الحاى 
ضّد أمين افندى يمد عبد التكري الماضر عئه الاستاذ 
عمد افتدى اد المسينى الحاى ثائياً عن الاستاذ جمد 
افتدى حامد جوده الخاي . ووزارة المقانية الحاضر 
عنها مندويبا لبيب افندى مسيحه . وورثة أنهد جسن 
الماضر عنبع الاستاذ عبد التاصر افتدى حمسن الحاى عن 
نفسه وبصفته و ولا عن الباقين . دائرة حغرة صاحب 

المزة ممنطق بك رشدى وعبد اليد ابو النجا افتدى 


انو ع نكل عمل أو اهمال ينسب الى المحضر ا افندى ) 


ون 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حك تار ينه ٠‏ توشير سنة 98و١1‏ 
وديمة * خطأ فى الصغة . فى السكمية . نيديد . اثبات . 


بينة . *وائع أدية ٠‏ 

القاعرة القَانوميٌ 
١‏ -ان حصول خطأ فى الثىء المودع 
لا يعيب عقد الوديعة سواءكان هذا الخطأ فى 
صفةالشى» أوفى كيته.على ان المهم يخيانة الامانة 
لايمكنه ان يستفيد على أى حال من وجود 
عيب بعقد الودبعة ليفلت من العقاب . وبناء 
على ذاك اذا سل انسان نقود؟ لاخرداخل 
صندوق باعتبارها موادا مخدرة مع انف 
ما بالصندوق نقودا فاذا اختاس الهم النقود 
الى بهذا تدكا أو بعضها عد غات 

للامانة 

١‏ - قضت الادة 6١؟‏ مدنى ابأن الاثيات 
بالببنة غير جائز اذا كان -الشىء السم قيمته 
اكثر من عشرة جنيهات الا اذا وجد مان يمنع 
من اخل ايصال. واتفق الشراح على أن الحم 
فى التى تقدركل واقمة على حدتها حسب 
الاشخاص وحسب الظروف لتفصل في وجود 

هذا المانم من عدمه 
5 ان تسل شخص لأخرصندوق) داه 
0 ما بالصندوق مواد مخدرة اثناء 
ش البوليس لضبط مثل هذه المواد 


محل الحاماه 
وبالنطقة الحاصل فيها التنتيش مانم ينم مودع 


الامانة من استلام ايصال وفى هذه الخالة يجوز 
مماع الشهود لاثبات ما بداخل هذا الصندوق 
من النقود 

الك 

« حيث ان النيابة رقع ت الدعوى العمومية 
على الهم ( عبده قطب ) والهمته بأنه فى يوم 
م مابو سئة 1416 تلوى اختلس »بلغ 777 جنيه 
سلها اليه عبد الجيد ممد السسراج داخل حق 
صفيح على سبيل الوديعة وطلبت مماقبته بالمادة 
عقوبات وطلب النى عليه عبد 
السلام مد أن يحي له بتعويض قدره "٠١‏ 
جنيه على هذا النهم ومحكة أول درجة حكت 
تارخ ٠١‏ سبتمير سنة 1556 ببراءة المنهم 
ورقض الاعوى المدنية والزام رافمها بمصار ينها 
فاستأنظت النيابة والمدعى وبنت ذلك على ان 
المبلغ المقول باختلاسه 1 كثر من عشرة جنيهات 
مصرية ولا يصح اثبانه بشهادة الشهود وأن . 
النسلم لم يكن اضطراري) وانه مااكان هناك 
ما يمنع مودع الامانة عبد الجيدممد من الحصول 
على أيصال من المنهم با سامه له وهذا كله طبقًا 
للقواعد المدنية !لواجب الرجوع اليها فى هذه . 
الحالة الى آخر ما ذّكر بالاسباب 

« وحيث أنه يجب الرجوع اولا الى وقائم 
الدعوى لمعرفة ما اذاكان الفمل المنسوب لمهم 
يكون جريمة خيانة الامانة أولاثم البحث بعد 


علد الداماه 


ذلك في الادلة وفيا اذا كان يصح فى هذه 
الدعوى الائيات ب 

« وحيث أن وقائم هذه الدعوى م أنه 
يننأكان البوليس يغنش مزل المدعى بالحق 
: الدنى لضبط ما به من المواد المخدرة اخذت 
زوجته وهيبه عبد الوهاب صندوقا فيه 
تقود خوفا من ضياعه أثناء التفتيش ولأت الى 
جارتها والدة عبد الجيد ممدالسراج الذى حضر 
بعد قليل واذ ذاك تركت وهيبة المذكورة 
الجاس حياء من عبد اللجيد مذ كور وتركت 
الصندوق الذى به النقدية فظن عبد اليد 
اللأكور ان بالصندوق مواد مخدرة شي سوء 
العاقبة وأخذه وخرج ليخفيه حيث قابل المنهم 
فسلمه اليه لحفظه كامانة لين انتهاء التغتيش 
ويعد ذلك عل عد الجند ( مع ) .ودع الأمانة 
ان بالممندوق ٠١‏ جنيه قعاد للمنهم وطلب 
منه بالحاح هو وغيره ان يرد له الصندوق فألى 
وقرر أنه لا يأمن تسلم هذا الصندوق إلا 
لصاحبه لآن به تقوداً يمكن ان تشترى ثلاثة 
:افدنة ثم دخل مازله واغلقه وبعد ذلك حفس 
مد حسن البرادعى الذى يشتغل مع المدعى 
المدنى فسامه الهم الصندوق ثم ظهر بعد ذاك 
ان مافى الممندوق هوم؟ حنيه فقط . 


ده الشهود أولا 


« وحيث ان هذه الوقائع مق ثبت 
بالطريق القانوى تكون جريمة خيانة الامانة 
لأن امهم قد اسئلم الصندوق من عيد المجيد 
مد السراج على سبيل الأمانة. للمحافظة عليه 


خفن 


با فيه مين انهاء التنتيش ورده بعد ذلك وقد 


اغتال منه اكثر التقود التى كانت به اضرارا 
بالمديئ بالحق المدنى ولا يؤثر على ذلك الخلا 
الحاصلفى الثىء امسروهو اعتقاد مودع الاانة 

وقت النسابم ان ما بالصندوق مواد مخدرة ينما 
ان ما به هو تقود لأن مثل هذا الخظا لاشير. 
من صفة المقد الذى تم بين الطرفين وهو عقد 

الوديعة فاذا اختلس الهم شيثًا من هذا 

الصندوق عد اث للأمانة لأن علماء القانون 

قرروا ان الخطأ في صفة الشىء الس أوفى كيته 

لا يعيب العقد فى شىء وذكروا هله القاعدةٌ 

بوجه عام فى باب الوديعة بدون أى تيد فى 

هذهالصغة اذا كانت جوهرنية أو لا ولافى هذه 

الكية مم اليم قالوا عند التكلم على الالنزامات 

بوجه عامان الخطأً فجنس الى وعرفوا ذلك 

بالخطأ فى الصغات الجوهرية له 

ممه نام مممماوطد هل عدم مدممظة ‏ 


موجب لبطلان المقد.ومانتقمن 165 عمه تممه 
وقد بنى الشراح رايهم فيا يختص بالوديعة . 
بأن الخطأ فى صغة الثىء لايهم ما دام أن 
النزام المودع عنده مع هذا بالحافظة على الثىء 


ورده عينا لايزال على حاله وهذا رأى بوثبيه 


ودورائترن ور يولوح ,دهاممعده ,ونطاوم 
عدماره2 أه علي أنه بخلاف ماتقدم فان 
المنهم لايمكن ع ىكل حال أن يستفيد من 
وجود عيب فى عقد الوديعة ليبرر اغتياله للشى: 
الذى أوتمن عليه ويظلت مرىي العقاب وهذا 


1 جحة الحاماه ْ 


متزل المدعى بالحق المالى لضبط مايه مرا 
مواد الخدرة ولا يمكن القول أن مودع الاأمانة 
كان فى استطاعته فى مثل هذا 'الوقت الخرج 
وهو حمل صندوقا يعتقد أن ما به مواد مخدرة 
أن يطلب ايصالا من المنهم وغرضه الوحيد اذ 
ذاك هو سرعة اخفاء هذا الصندوق من أعين 
رجال البوليس ولا عكر القول بأنه كان فى 
استطاعته وقت ذلك أن سير به للهة بعيدة 
لأنه لا .يأمن على نفسه من ضبطه بعرفة رجال 
البوليس الذي نكانوا يحيطون ينزل المجنى عليه 
في هذا الوقت على أن اعتقاد الطرفين بأن هذا 
الصندوق يحوى مواد مخدرة لمانم وحده هن 
الحصول على كتابة من امتهم واذا لخي شكة 
أول درعة خيلا من هذه الوجهة ويصح اذا 
الاثبات بالبينة على ارت الصندوق الذى 5 
للمتهم كان يحوى مباغ "٠١‏ جنيه لوجود مانم 
من استلام أيصال بذك 

« وحيث أن الذى ثبث لهذه المحكة من 
أقوال الشهود الذين مععتهم محكة أول درجة 
و بالاخص أقوال عبد الجيد مجد السراج ومد 
حسن البرادعى وزوجته .وصالم شحائه وعبد 
الغنى شرقاوى وغيرمم أن الممندوق الذى استلمه 
امهم كان به ٠١‏ جنيه ورق بنك وت ومع 
هذا فل يوجد ببذا الصندوق عند رده ٠ن‏ 


ما حت به الحم الفرنسية راجع فيا تقدم 
بودرى لاكانتارى ‏ متعم ةمهمصة قمدظ 
فى شرح القانون ,المدنى على الالتزامات جزء 
: أول صحيفة /الاوما هو مبين على الطامش وما 
بعدها وموسوعات د الاوز جزء ٠١‏ بند ؟#صحيفة 


4 و 56 وشوفو وهيل 10118 غ6 نه تفط 
فى شرح قانون العقوبات جزء مصحيفة 191 
« وحيث أنه منى تقرر ذلك يجب البحث 
الآن فى الادلة وفيا اذا كان يصح الاثبات 
بشبادة الشهود في مثل هذه الدعوىأولا ولهذا 
يجب الرجوع لنص المادة 6١؟‏ مدنى 
« وحيث أن هذه المادة نصت على عدم 
جواز سماع شهادة الشهود فيا زاد عن العشرة 
جنيهات إلا اذاأكان هناك مانع منع من الحصول 
على كتاية وقد اتفق الشراح واحكام الحم 
الفرنسية على أن هذا امائع اما أن يكون ماديا 
أو ادي واتفقوا على انه يجب أن يترك للقاضى 
على كل حال السلطة التامة في تقدير كل واقعة 
على حدئها بالنسبة لأشخاصها وظروقها الحم 
على وجود هذا المانع أو عدم وجوده راجع 
في ذلك بودرى لآكاتترى ونرومتاممصهة.م 
جزء ؛ في الالتزامات صصحينة 5ه؟ وما بعدها. 
فقرة 7551 وهذا شرح على المادة م1١‏ مدنى 
فرنى التى تقابل 15؟ مدنى أعل 
ه وحيث أنه ظاهر من الوقائم السابقة | المنهم الامم جنيه قنط وقد تعرّزت أقوال 
الثابتة من التحقيق واقوال الشهود أن تسلم | الشهود المذّكوزين نا قرره نفس المنهم بالتخقيق 
الصندوتي للدنهم افا.كان اثناء تفتيش البوليس | من أله قرو عندطاب الصندوق منه أنه لا يسلمه 


يحلة الحاماء 


لون 


الا لصاحبه لأن به تقودا نشترى ثلاثةافدنة طين 


« وحيث أن المححكة ترى نما تقدم ومن | 


عدم تساي المنهم الصئدوق لعبد الجيد مد 
السراح له عند ما عل هذا الاخير يما بالمندوق 
من النقدية ودخول الهم بعدذلك مئزله وغلقه 
عليه ثم تساسله بعد ذلك فى الصندوق وفسليمه 
لشخص اخر هو محمد حشن اليرادعى الذى 
يشتغل معالمدعى باحق المدنىما يدل على سوء نية 
امتهم واما تأخرفى تسل الصندوق فربادى:الأمر 
حتي دخل منرلهوتمكن من اختلاس هيا 9 جنيب 
« وحيث أنه لذك تكون التهمةالمنسوبة 


للمتهم المنوه عنها بأسباب هذا الم ْ 


عليه ويتمين الغاء | المستأنف ومعاقبة 
اللهم بالمادة 41 ؟ عقوبات والحم للدى 
المدق بالمبلغ إلذى طلبه وهو ثلامأنة جنيه الأنه 


2 غير «بالغ فيه بالنسية للمباخ امختلس والغائدمة الى 
ا 0 


ش ( قضية النيابة العمومية هرة 0 ستة لك 


وعيك السلام عمد مدع مدلى'ضد عبده قطب . دائرة 
حقغرة صاحب المزة مصطق بك رشدى وعد الفتاح 
مصطق افندى وذى يمقوب افندى ) 


+ 
محكة الوايلى الجزئية الاهلية 
حي تاريخه ١‏ توفير سنة 1 
شئعة , ٠‏ بع غير مسجل ٠‏ * بواذ العم .. 
القاعرةٌ القانوئي : 


عقد البيع غير المسجل يصلح لأن يكون 


أساسا لمق -الشفعة . لآن النسجيل ليس ركنا 
من أركان البييم لان البيم ينعقد صحيحا بدونه . 
ومن المقرر قانونا وقضاء أن الشفيع يحل محل 
المشفوع منه فى واجباته وحقوقه التى منها الحق 
الشخمى بازام باه نقل الملكية له 

الحكة : 

8 حيث أن الحاضر مع المدعى عليه الثائى 
دقع بعدم قبول الدعوى لأن عمد البيع لا.يصالح 
أساسا لحق الشفعة با أنه غير مسجل وبالتالى 
غير ناقل للملكية بناء على القاورف غرة ١4‏ 
لسنة 1958 . ش 

« وحيث أن النسجيل 7 5 
| أركانالبيعفان البيع ينعقدصحيحًا بدونهوللمشترى 
أن يازم البائع بنقل الملكية بناء على المق 
الشخمى الذى خوله أياه القاثون ( مادة أولى - ِ 
ففرة أخيرة ) وذاك بنسجيل 


يل الحم القافى 
بلبوت البيع . 


« وحيث أنه مق المقرر انو ا لمادة و 
من قانون الشفعة ) وقضاء أن الشفيم يجل حل 


]| المشنوع منه فى واجباته وحقوقهالتى مها اللبعوئ 
| الشخصية المتقدم ذكرها . ويقوم تسجيل حم 


الشفعة مقام تسجيل عقد البيع » 

( قضية الت سيدة هاتم بنت المرحوم حسن على 
وعضر عنها حضرة الاستاذ ع زيزافندىعبدالنور الى ضد 
حسن حسن على وآآخر_.وحضر عن الاخير حضرة الاستاذ 
أنطون جر جس أنطون افندي الماى ثمرة 81( سنة 
وا . أصدر لمتكم حشرة مباحب العزة كامل يك 
وصق ابو الزهي التافى ) *: 30 


مجحلة الحاماه 


رفرضن 
ان الدعوى التى يحم بشطبها يجب أن تهدد. 
6 أمام تقس الممكة التى حكت بالطب ٠‏ _ 
حكة كثر الدوار الجزئية الاهلية « وحيث اذ الا صل فى الدعوىالمدنية 


تاريحه /ا؟ ينابر سنة 75و١1‏ 
شطب دعوى مدتية . أمام تحكمة الجنس . براءة 
المنهم ٠‏ تجديد الدعوى المدنية أمام الحكمة المدئية * 


القاعرة القائوتيز 
اذا رقمت جنحة مباشرة الى محكة الجنح 
ول مخضر المدعى المدنى يوم الجلسة وقضى ببراءة 
النهم و بشطبالدعوى المدنية فلا محوز نجديد 
الدعوى المدنية المشطو بة أمام محكة الجنح التى 
حكت بالشطب بل بتمين عليه رفع دعواه 
أما م الماع المدنية 

٠ : الحكة‎ 

دمن حيث أن وقائع الدعوى تتلخصس 

فى أن المدعى سبق ان رفع جئحة مباشرة 
صِد المدعى عليه وطالبه نتعو بض ضرر وقع 
عليه بفعله وقدمت القضية لمكة الجنح » 
ْ وق اليوم المحدد لنظر الدعوي لم يحض رالمدعى 
الذى كان مدعياً محن مد فاضت المحمكة 
ببراءة المهم المدعى عايه من الدعو ى الجنائية 
لعدم تقديم المدعى أى دليل على صحة دعواه 
وبشطب الدعوى المدنية خاء المدعى بعد هذا 
الحكم بسبعة أيام وجدد الدعوى المدنية أمام 
محكة الجتح التي امبدرت الحك.المذكور . 

( وحيث أن المدعى عليه والنيابة دفما 
بعدم اختمياص ممكة النح بنظر الدعوى 
المدنية يمدالمص لف الدعوى الجنائية والمدعى 
. مسمم على اختمياص هذه المكة بنظرها قائلا 


أنها ترقم أمام امحاكم المدنية الا انه اذا كانت' 
الدعوى المدنية ناشعة عن جر يمة اجاز القانون 
لمدعى المدى أن رفم الدعويين المدنية 
والعمومية أمام المحكة المجنائية الفصل فيهما 
000 تكون الدهوى المدنيه خرجت 
رن اختعاص الحا المدنية ودخلت فى 
0 1 الجنائية تبمللدعوىالعمومية. 

« وحيثيرى من ذلك انه لايجوؤ لمحكة 
الجنائية أن تنظر فى الدعوى المدنية الافى 
الوقت الذى تنظر فيه الدعوى العمومية وأذن 
يتعين أن يفصل فى الدعوين بحم واحد من 
هذه الممكه . 

0 وحيث أن الدعوى العمومية فصل فيها 
مك متفرد وقغى هذا المكم ' بشطب 
الدعوى المدنية . ' 

« وحيث أن شطب الدعوى المدنية 
لايمنع صاحبها من « تجد يدها »م قال المدعى 
فى مذكرته ." 

« وحيث أن التجديدمعئاه رفع الدعوي 
من علبي 

وحيث أن المدتى المدثى فى حالة 
التجديد يرجع لالته الاولى التى كان عليها 
لان رقع الجبنة الباقرة . ١‏ 

< وحيث أد المدعى المدنى لا علك التقدم 


: بدعواه المدنية أمام الحام الجنائية الا اذا 
كانت مقترنة بدعوى جنائية . 


محلة الحاماه 


5 وحيث أذ الدعوى الجنائية قد فصل 

فها فالمدعى المدتى لا يجوز له اذذ أن يتقدم 
[لمحكة الجنائية . 
«٠ ٠‏ وحيث أن المدعى المدى قال بأرف 
. النيابة بعد أن حفظت الموضوع بأعتبار أن 
لا جرعة فيه عدلت عن رأيبا واستأتقت 
المكم ولذنك لايكون المكم نهائياً . 

« وحيث أن هذا الاستئناف لا يثيره 
بشىء ما ولا يغير مركزه لأن النيابة هى 
وحدها صاحبة الدعوي العمومية فلها وحدها 
أن توافق على كم البراءة وطا أن تستأتفه 
أما هو لفقه قاصر على دعواه المدنية وقد 
انلخت عن الدعوى الجنائية فهو لا يماك 
المثول أمام الحكة الاستكنافية وال صفته 

وحيث ينتج م نكل ما تقدم أن المدمى 
المدنى الذى مخلف عن الحضور فى جلسة 
قضية الجنحة المباشرة التى حكم فيها بوراءة 
لمهم وبشطب الدعوى المدنية لا يعكنه ديد 
هذه الدعوى الاخيرة امام الحاكم الجنائية 
وهذا ما حكت به محكة النقض والابرام يحكبا 
الصادر فى 7” نوليو سنة 1918 ٠.‏ 

2 وحيث لذيك يكون الدفع الفرعى ى 
محله وتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر 
الدعرى المدنية . 

« وحيث أن الدعوى هى من اختصاص 
محكة كفر الدوار المدنية والحكة يجوز لها 
أن تحيلها عليها . 


( قضية النياءة الععومية فمرة *؟ سايره ستة 515 


الجددة من المدعى المدنى على حسن كرف ضد عيد الله |. 


عد عدر 00 الدزة كامل بك 
١ 7”‏ 


0 
| كه" 
محكة البان الجزئية الاهلية 


حك تاريخه 1 يناير سنة 191 
فسق ٠‏ تحر يض على القسق . أركان الجرية . 
القاعرة القَافومي 
جريمة التحريض على الفسق لا تقم الا. 
اذا توفرت فيها أربمة أركان 
)١(‏ التمرض لأفساد الاخلاق () 
التحر يض( *) العادة(؛) السن. وركنا التعرض 
والتحر يض يتوافران إذا اخرجت الحبي عليها 
الى منزل دعارة رسيا أو سريا ودعيت لافسق 
وركن العادة يتوفر بتعدد أعمال التحريض ى 
اوقات مختافة دون تحقق الننيجة ويكون كل 
عملمن اعمال التحريض راجما الى تقديرالتضاء 
إذ أن المادة مم التى تقابلها المادة مم من 
القانون الفرنسى لم تذّكر الأعمال التى يجب أن 
تمد ريض ولا يشترط أن يكون التحريض 
وقم على اشخاص متعددة بل,يكنى أن يكون وقم 
على شخص واحد فى أكثر من مرة فى أوقات 
عنتافة متقارية أو متباعدة وركن الس نيتوفر اذا 
لى | كن الجنى عليه دون العاني عشرة سنة وهو 
بخث موضوعى يرجع تقديره الى القاضي ‏ - 
الحكة : 
ش « حيث أنه ثايت مرىي التحقيقات. 


ْ ومن أقوال الشهود. بالجلسة أن البوليس 


له 


مجلة الحاماء 


السرى وصل الى علمه أنالجنى عليها موجودة | قد ارتكبت حادثة التعرض لافساد اخلاق 


مزل المنهمة الثالئة قفتس عليها به وم يدها 
فأخيرته الحهمة الثالثة اها ستبحث عنهاوترشد 
البوليس عن محل وجودها و بعد ذلك اخبرت 
البوليس بأنبا موجودة عتزل المهمة الآولى 
فوجدها به نير اف المبمة الاولى قررت انها 
حضرت لازيارة وقالت اللجنى عليها ان المنهمة 
الثالئة هر يّها في متزل الاولى اذ وقت تمئيش 
مزل الثالئة كانت به وقد هر بها فى هندرة حتى 
اتصرف البوليس. ١‏ 

« وحيث-من ذلك تكون البمة الاولى 
ريئة ما اسند ليها ويتمين الحكر بيرااتها 
عملا بالمادة ؟/١‏ حنابات . 

« وحيث انه فيا يخقتص بالمنهمة الثانية 
فقد ثيثمن التحقيقاتو سماع الشهود ب بالجلسة 
ان زاقى مافروماني والدة الجنى عليها استعرفت 
عليها وقت تفتيش مازل الأهمة الثالئة وقالت 
انها هى التى حضرت لاخذ ابنتها المجنى عليها 
من مها ول تمد بعددذلك وقالت الجبى عليها 
انها حقيقة حضرت الى متزطا واخذها بحجة 
ان صديقتها ايزابيل سوكر وقت من سطع 
مها ودعتها لتذهبممهااليهاوتعهدت والدمها 
باعادتها الى مبزها عقب الريارة ولكنها ذهبت 
بها الى منزل المهمة الثالثة باعتبار انها تسكنه 


لتغير ملابسها وترككها عند المهمة الثالثة 


وانصرفت ول تعترك فى شىء بعد ذلك . 
« وحيث أنه يتضْح من ذلك ان المهمة 

الثانية كانت مكلفة من قبل المهمة الثالثة 

لاحضارها الى مترطا فتكون المبمة الثانية 


الجى علمها وهذه المادثة عفردها لاتكون:٠‏ 
جرع العمر يتن عل الندى 1 نهد المرعة 
من الجراتم التي تشترط تعدد عددة حوادث 
كتماطى الربا الفاحش وتشترط ثوقر أربعة 
اركان وهى : ( ١‏ ) التعرض لافساد الاخلاق 
)0( التحريض ( #) العادة ( 4 ) عدم بلوغ من 
تقع عليه الجريمة 18 سنة وتكون الجرعة 
بالنسبة للمتهمة الثائية غير تامة ويتعين بواءتما 
منها عملا بالمادة 1779 جنايات 

د وحيث أنه فها يختص بالمهمة الثالثة 
التى آوت المجى عليها فى مزها واحضرت لا 
رجالا وواقمها احدثم ثلاث مرات فى ليلة 
واحدة يجي البحث ما اذا كانت اركاذالجرعة ٠‏ 
متوفرة بالنسبة لها وان النهمة ثابتة قبلبا 
من عدمه - 

)0 التعرضص بوفساد ال معز و, 

د حيث الث المهمة الثانية قررت انها 

تقيم عازلالمنهمة الثالئة ووافقتها هذه الاخيرة 
اط ال معد ار وق 1 
كما قرر .رجال البؤليس السرى فى التحقيقات 
وامام المحكة واقرار تمس المهمة الثألثة وانها 
قبل ذلك كانت تدير مئزلا لاماهرات بصفة 
عي ئْ 

« وحيث أن رسينا مافر وماتى الجنى عللها 
ووالاتها قررثا ات المهمة الثانية هى التى . 
حضرت الى منزطما واخذت الجنى عليها ول - 
تنكر المهمة الثانية هذه الواقمة وقالت ان 


يحلة الحاماه 


تاوقن 


ا ل ب سيت 


الجنى عليها فى التى عرضت عليها ا تحضرمعها 
.الى والدتها وتأخذها بحجة زيارة صديقتها 
إبزابيل سوكر التى سقطت من السطح ففعلت 
وقالت رسينا الجنى عليها انها سلانها الى المهمة 
الثالثة ووجدت عندها الحواجه كوستى بكا 
وجبرتها لتنام معه فواقعها ثلاث مرات ليلا 
بعد اغرائها بالنقود والوءود فيكوذ ممل 
التعرض لا فساد الاخلاق قد وقع فعلا من 
الممهمة الثالئة بغير واسطة فى منزهاو بواسطة 
الملبمة الثائية الموفدة مر قبلها قبل ذلك 
: لهذا الغرض . 
(0) التمر بى 
« وحيث أنه ثابت ايضاً من اقوال اللجنى 
عايها وتفس اقرار المهمة الثائية ان هذه 
سليها الى المهمة الثالثة وانصرفت فوجدت 
من يدعى اللطواجهكوسبتى بيكا فأخذتالهمة 
الثالئة تحسن طا التواجد معه بأن أجلستها 
معه وقدمت لطا جعة وصارت نحرضها بكل 
الطرق لقكنه من تفسها حتى ادخلتهافى اودة 
معه وفسق بباثلاث مرات وقد وجدت صباحاً 
دمها بملالسها .فزنت طول هارها ثم غسلته 
وفى الليلة الثانية أحضرت طا رجلا ثانياً 
. ليواقعها فرفضت وبكت فلامتها المهمة الثالثة 
لامتناعهاوةال تلا انتعاوزه « تستتى بلاش ». 
ومضت الجنى عليها ليلها بمفردهاثم انتقلت 
المبمة الثالثة من منزها الكائك بشارع برهام 
باشا الى مزل آخر بشارع النى دانيال ثم 
حضر الحواجه بيكا فأحضرته لها ولكنها 


ذهبت وانكشت فى مير بر الخادمة وامتنعت 
ثم احضرت لا بعد ذلك شخهبا آخر لينام 
معها فرفضت فَأنها ايضاً على رفضها بحجة 
انها نسبيت فى ان زبائها تنصرف عن مثرلما 
فيكوذ حمل التحريض قد وقع فملا من 
المنهمة الثالئة - 
ع2 العارة 

0 وحيث أنه ثبت من الكشف الطى ان 
المجنى عليهالتعد بكرا لعدم سلامةغشاء البكارة . 

« وحيث ال حادثة الفسق ارتكبت مع 
الجى عليها ما قررت هى من شخص واحد 
هوالمواجهكوستى بيك الا أنها ارتكبت ثلاث 
مرات طول الليل وهذا لا يتأن الا فى اوقات 
متعددة ومتعاقبة فى زمن قصير . وغير ذلك 
فان احكام الحا اججمت على ات التحريض , 
لا ينحصر ف اللذة الجسمائية فقط بل يشمل 
ايضاً افساد الاخلاق بأى طريقة كان تكار سال 
رجل لبذته حراراً للرقص ف الملاهى ومعاقرة 
بنت الال مع الرجال (انظ ركتاب عبد الحادى 
الجندي ص #1٠١‏ طبعة ثانية وداللوز الدورى 
سنة 181/1 المجزء الثانى صحيفة 147 . وحم 
حكة النقض الصادر فى 77 مارس سنة 41 
المجموعة الرمعية سنة ار بعة عشرة صحيفة /18 
وفي حالتنا قد احضرت المهمة ثلاثة رجال.في 
إزمان مختلفة مدة ثمانية ايام يازها المعد 
للدعارة وكانت تزيد على مل التحريض اللوم 
والتوييخ والتأنيب وقد وقعت فملا حادثة 
الوقاع وقد فضت بكارتهاووفعت حادثة الوقاع 


“م 


عل الحاماء 


وقد جاء فى سياق اقوال الحواجه بيك عرضاً 
انه حضر ءرة ثانية ووجد الجنى عليها بنفس 
مزل صوفيا وهذا بيد اقوال الى عليها - 

« وحيث ائه لآ يشترط فى توفر ركن 
العادة ان تكون الجرعة ارتكيت عدة مرات 
على عدة اشخاص بل يكنى اذ تكون جريعة 
التعريش تعقوت ولو عل عتقمن. واغداق 
اوقات مختلمة (انظر مختصر حارو الطيعةالتاسعة 
ص ”/ وممكة النقص حكم 
6 الجموعة الرسمية سنة سابعة عشرة 
صميفة *7) 

« وحيث اذ المادة تذكر الا حوال 
الى تكوذ فعل المادة المقمبودة قانونا فمى 
قد تركت توفر الركن المذكور لتقدير القاضى 
وقد اجبعت الا حكام فى قرسا على ان العادة 
لايتحم ممها وقوع النثيجة المقصودة من 
التحريض بل يكنى ان يكون المدرض قد قام 
بأمال هى التحر يض القيق فى اوقات مختلفة 
بدون تحقيق النتيجة (انظرو لف شوفووهيل 
0 ةن المز ء الى ابع صحيفة */٠١‏ 
و 51/4 و74" الطبعة السادسة ) فيكون ركن 


سبتميز ممنة 


العادة متوفراً ايضباً 
(غ)السى 


ااشي ا كر ادن ١‏ الا 
الى اقناع القاضى طبقا للمادة لا من قانون 
العقوبات وبا انه حث موضوعى يكن اثبانه 
بالكتابة او بشهادة الشبود او بإلكشف 
الطى او يحسب الظاهر ٠‏ 


د وحيث أن بعض الاحكام فى فرنسا 
قررت اذ القاضى الجنائ لا يرتبط فى تقدبره 
حتى بشبادة الميلاد وان كانت عقداً رسيا 
عمل عن ربد هوثق ( انظر كتاب جرائمولان 
«الامسمةء6 صحخيفة 19لاجزء ١١‏ وجرسون 
مادة 55 عقوبات ومرة وه فن باب أولى 
تطبيق هذه القاعدة في مصر حيث أن دقر 
لاذه فيا ادك مهدا من فليا 

« وحيث أن والد الجن عليها قدم شبادة 
تعميد نصرانيه تفيد ان الى عليها ولدت فى. 
سنة 41١‏ وقدمث النيابة كشغفارسميا ييدان 
المجى عليها ولدت فى طنئطا سنة 81١‏ غير انه 
وجد محريف فى الاسم والشهر وق الغالب 
بكون هذا من باب الخطأ المادى او السبو 
وقدمتايضاً النيابة شهادة طبية تفيد انث سن 
الجى عليها بتراوح بين 15 و19 سنة 

د وحيث ان الطصكةةأخذ بالشبادةالطبية 
وتكوذالجىعليها قاصراً دون الثامنة عشرة 
من ممرها ويكون ركن السن متوفراً 

«وحيث» ن ذلك تكوذ التهمة ثابتة ثبوتا 
تامأ قبل المهمة الثالثة . ويتعين عقايها طبقاً 
للمادة 57 عقوبات »6 

( قضية النيابة ال.مومية ضدكليوه دليا نس وآلغرين 
ثغرةة 1٠١19‏ جنح سنة 760و . أصدر الحكم حضرة 
صاحب المزة عيد الفتاح يك .مصطق- القاضى وبحصور 
حضرة صاحب العزة حسن سلمان جاد بك وكيل النيابة ) 


محلة الحاماه 


يفن 


/اه ١‏ 
كة أحا الجزثية الاهلية 
> تار يه 9١‏ مانو سئة ١586‏ 


اجارة . شرط تسل المين لامؤجر ٠‏ تقسير 
المشارطات . بيم المين اللؤجرة * 
الزراعة . القامة . 


وجوب التنيه * 


القاعرةالةانوئيئ 

١‏ - الاتفاق على تسايم العين المؤجرة 
للمؤجراذا ازغ تلهفى مدة الاتجار هوشرط ارادى 
وستتهادم 0 دمناتلده0 لاتيصح القسك به 

٠‏ - يجب ان تفسر التعهدات بأن تحمل 
الفاظلهاعلى المعانى التى تجمل أثراً ها واذا غم على 
القضاء وجب تغسيرها فى مصلحة المتعهد 

م فاذا تعهد المستأجر يتسليم العين 
المؤجرة حالاً عند بيعها دون أن يرجم على 
المؤجر بشىء فلا بمنعه هذا من العّسك بالتنبيه 
عليه فى المواعيد كنص المادة +م» مدلى ولا 
يجوز تفسير هذا التعيد بالزام المستأجر بتسليم 
العمين وما عليها من الزراعة يمجرد حصول البيع 
وبغير تنبيه لأن هذا الانفاق مخالف لظام 
العام ولا يجوز الاخذ به اذ مقتتضاه ان يستولى 
المشترى على محصولات لا يملكها وم يصرف 
عليها ولم يبذل مجهوداً فى ايجادها وهذا أثراء 
على حساب الغير وكسب بغير سبب مشرؤع 

. الممكة : 
ْ «منحيث أن المدعين اشتروا لاف 8 ط 

1 س من لركة المرحوم الامير تمد باشا سعيد 


بعقذك و سيى 


محرر بالممكة الختلطة بتاريح لل 
مارس سنة 1976 ومسدجل فى 5 ريل سنة 


5 وهذهالاً طيان المغتراه مؤجرة للمدعى 


عليه بعقد ايجار عرفى مرخ فى © سبتمبر سنة . 


| 5؟19 عن مدة سنة تنتهى فى اكتوير سنة ش 


وهذا العقد غير مسحل ولا ثايبت 
التاريحخ وقد رفم المدعوذ هذه الدعوى طالبين 
طرد المدعى عليه من العين المباعة لهم 

١‏ ومن حيث اذ المدعين" يسثندوت فى 
دعوام على عقد الايجار السالف الذكر والذى 
تحول لم بتاريخ "١‏ ينابر سنة 1958 اذجاء . 
فى البند الحادي عشر انه اذا زمت.الاطياذ 
للدائرة (المئوجر) فى بح رالايجارفيكوف المستأجر 
مازماً بتسليمها ولوكانت متزرعةىا ان المدعى . 
عليه تعهد فى بند اضافى ف العقد المذكور 
على انه اذا بيعت العين المؤجرة يكوذ مازما 
بتسليمها فى امال بدون رجوع على الدائرة بثىء 

« ومن حيث عن البند المادى عشر ترى 
المحكة اذهذاالشرط شر طارادىدم#نةهم0 ) 
(30قادما20 اق يتوقف تنفيذه على ' ارادة 
التعهد وهو المْوّحِر والشروط الارادية بأطله 
تانونا فلا يصح اذن السك ,هذا الشعرط 

« ومن حيث انه ممالا نزاع فيه ان البيع 
الثات رسميا يفسخ عقد الايجارالذى لم يكن 
له نار يخ ثابت سايق على عقد البيع وليس 
للاشترى ان يخرج المستأجر الا بعد التقبيه 
عليه فى المواعيد المعروفة ( المادة 884 مدتى ) 
وقد نصبتالمادة "9٠‏ مد على ال المستأجرين 
الأبن يكلفون بالمروج: مع وجود مبندات 


كرف 


أيديهم يستحقول التعويضات اللازمة من 


محلة الحاناه 


للمشترى ان ستولى عليها ودتى كان الاأعر 


المؤجز الا اذا وجد شرط يمخالف ذلاك 2 . كذاك فلا تدخل فى معنى التعو يض 


'ن ا اومن المشترى 


ومن حيث انهيتعين البحث فىائر تعهد 


المدعى عليه بتسليم العين حالا عند بيمها دون . 


بأمر ين الا“ول ان يسلم المدعى عليه العين 


فى الحال عند البيع - الثانى ان يتنازل عن" 


كل حق له فى التعو يضات قبل الدائرة 
ومن حيث اله فوا يختص بالشق الا*ول 
من التعهد فان تمهد المدعى عليه بتسليم المين 
فى الحال لا عنعه من السك عا جاء فى المادة 
مدلى من وجوب التثبيه علية بالا ”خلاء 
فى اللواعيد المقررة اذ ان الميعاد شرع ليتمكن 
المستأجرمن اخلاء المينالمّجرة ولي بكو 
عنده الوقث الكافى لتعهد زراعته فلا يؤخذ 
على غرة اما فا يمختص بالتعويض قما لاشك 
فيه ان المقمبود به هو التعو يض النائج عن 
طرد المستأجر قبل اثنهاء إللا* يجارة ولا يدخل 
فى هذا التعويض قيمة الزراعة القائمة على 
المين الموجرة لاءن هذه الوراءة من حق 
المستأجر اذ ان الماده 88 مدتى نصت على 
ان الأراضى الزراعية يكون التنديه فيها مقدما 
لسدة شهور مع حفظ جحق المستأجر فى 
الحصولات حسب العرف «المحصولات اذن 
ملك المستأجر فان استطاع جنيها قبل دطى 
ميمادة التنبيه فبها والافعي ملكد وليس 


« ومن حيث انه «تى تبين ان ا مدصولات 
هى من <ق المستأجر كاف لنا أن تبحث فها 
إذا كان هذا المستأجر ان يتفق على 0 
العين يما عايها من الزراعة للؤجر او المشتر 

« ومن حيث انه من التواعد المقررة 8 
الاتفاق هو قانون المتعاقدين الا اذا كان 
عخالها للا داب او النظام العام . 

« ومن حيث ان الاتفاق الى يِعَغْى 
بتسليم العين يما عليها من الزراعة دوذ الرجوع 
بالتعو ريض على من استامها هو اتفاق يمخالف 
النظام العام لانه اثراء على حساب الغير بلا 
سبب مشروع اذ ان من ختضاه ان استولى 
الموّجر او المشترى على محصولات لم يرف 
عليها ولم يبذل وودا فى ايبادها والقانون 
يكن ع كل كسب غير مشروع 


أمعصس ه06 ده عتطمعمة'8 غأهعم هه لملا 
تمتكسة 0 


« ومن حيث أن من قواعد تفسير 
التعهدات انه يجب ان تحمل الالفاظ على المعافي 
التى ينتج اثرآلحا بحيث اذا غ على القضضاء وجب 
تفسيرها فى مصاحة المتعهد ( فتحى زغاول 
ص ١8‏ ) 

« ومن حيث انه اذا طبقت هذه القاعدة 
يكون الممى الذى ذهن اليه وكيل المدعين 
فمدكةه من ان المدعى عليه يجب أن يسلم 
العين فى الال بلا حاجة الى تنبيه و با على 


هذه العين من الإراعة هو معني لا يكن ان 


محلة المحاماة 


الف ”" 


ينتج اثراً لتتعهد لما قررنا من اذ مثلى هذا 
الاتفاق غير جائز الا”خذ به فيتعين اذن 
تفسير هذا الشرط ا يتفق مع القانون وترى 
المحمكة ان المقمنود من تعهد المدعى عليه 
بالتسليم فى الحال بدوذ رجوع على الدائرة 
لشىء هو تعهد المدعى عليه بان يسم العين 
الوجرة فى نهاية ميعاد التنبيه عليه دون ا 
يتك بالحق الذى خولته المادة +4" مدني 
للمستأجر وهو حق حيس العين المؤجرة حتى 
يوفى التعويض المطاوب له لانه تنازل عن هذا 
التمويض غير ان هدا لاعنعه من ان يمحتفظ 
بالزراعة لنفسه حسب العرف كا نصت المادة 

مم ( عقوبات ) مدق 
0 ومن حيث ان المدعى عليه ل ينبه 
عليه بالاخلاء كنص الماده 847 مدنى فتكول 
دعوى المدعين على غيراساس ويتعين رفضها» 
( قضية عمد أحمد البيرطى وآخرين وحقر مهم 


حضرة الامتاذ فهمى أفندى عتداوى الحاى ضد عبده |. 
رزق وحضر معه <شرة الاسةاذ #ود أفندى همى احاى 1 


قضية فمرة 47 سنة 1918 ٠أصدر‏ الحكم حشرة 
:صاحب المزة أحد بك خليل القافى ) 


لاد 
محكة البدارى الجزثئية الاهلية 
حم تار يخه ا له وا 
بيع » استحقاق. ضْمان . نزع ملكية. * 
القاعرة القائوئمْ 
١‏ - اذا بيع عقار قبراً ورسا مزاده على 


عليه المزاد ان يسيك احدى الطرق الآنية: 
لحصول على ما دفمه من المُن . قله ان يرفم 
دعوى ضمان المبيع عند الاستحقاق ضد المدين 
المنزوعة ملكيته ونامدموع مه 55 أو ان 
7 فم دعوى رد مالا يهب صومانغومه8 
دقسةزوة ضد نازع الملكية وجنيع الدائنين 
الذين تسلموا جزء منمنالعقار سداداً لديونهمأو 
ا نيرقم دعوي الأول موتادووءطدة ده دمقامة 


ضد المدين أيضا لأنه قام بسداد ما للدائتين 


من الدبون ؛ فيسوغ له ان يحل ماهم فى 
مطالية المدين 

؟- لارامى عليه اأزاد حق الخيار بين 
الدعاوى المشار اليها وله ان بذ منها ما يود 
عليه بالفائدة وما ي>كثل له الحصول على ٠١‏ دقعه . 
من لمن ٠‏ 

" - اذا رقعت الدعوى على الدائن النازع 
للملكية فلا تستحق النوائد قله اذأكان حسن 
النية وغير عام باستحقاق المقار للغير إلا ٠ن‏ بوم 
المطالبة الرسمية.. أما اذا كان بعلم ذلك فيسأل 
عن الفوائد من تاريخ .نسامه كن المقار 

وان شرط عدم ضيان المبيع عند 
الاستحقاق الذى يدرج ضمن شروط الببع هو 
شرط لاغ ولا يعمل به ولا يكون ثافذ امنعول 
إلااذا توضح بصرح العبارة ضمن شروط 
الببع ان العقار متنازع عليه أو ان يقرر المشثئرى 


شخص ثم استحق ذلك المقار لاغير فارامى | أنه اشترى ساقط الخياز وبدون حق فى الرجوع 


مجلة الحامئة 


مس سس 0ك 


الحمكة: 


« حيث: ان دعوى المدعى تتلخص فى أنه ١‏ 


بتاريخ 8؟ سبتمبر سئة 19١‏ رمى عليه عراد 
7 قدان الواضحة المعالم والحدود بعر يضة 
افتتاح الدعوى ؤان هذا القدر بيع بعرفة محكة 
البدارى الاهلية بناء على طلب المدعى عليه الاول 
. الذى اتخذ اجراءات نزع الملكية والبيع ضد 
مدينه المدعى عليه الثانى فى القضية غرة 1ه" 
سنة 9٠‏ ودفع المدعى مبلغ 107 جنيب و١٠1١‏ 
مليات نا اذك العقار مع المصاريفو بعد ذلك 
نازعه المدعى عليه الأخير فى ملكية ١6‏ يراط 
و1 مهما من تلك المين ورفعم ضده دعوى 


٠‏ استحقاق عن ذلك القدر وادخل فيها نازع. 


اللكية والمدين المأزوع ملكيته وحك أخيراً 
تارعخ ٠١‏ أكتوبر هنة 191 فى القضية غرة 
ملكية الماعى عليه 
. الأخين فى الاربعة عشر قيراط ونصف وشطب 
كافة النسجيلات الواقمة عليها فاضطر المدعى 
أخيراً الى رفم هذه الدغوى يطلب فيها بصغة 
أصلية الزام المدعى عليه الأول ان يدفم له مبلغ 
١9/‏ حنيها و ٠‏ ملبات والفوائد والمصار يف 
والزا م الديى عليه الثاثى من باب الاحتياط 8 
هذا البلغ . 1 

ه وحيث انه يتعين البحث أولا فى هل 
جوز للرامى عليه المرّاد ان يرنجم عا دفعه من 
الكن عند استحهاد ل الذيرسي عزاده 


4 سلة بيت 


ِ 


عليه أو استحقاق جزء منه وعلى من يرجع به؟ 

هل يرجم على نازع اللكية الذى اتخذ اجراءات 
البيع الجدى أو على المدين الذى انتزع ملك 
أوعلل أرباب الديون المسجلة الذين دخاوا فى 
التوز يع وتسلموا جزءا من تن المقار المبيع وفاء 
لديوتهم وما هو الاساس القائوتى الذى 
عليه مثل هذه الدعوى 

« وهذا البحث خلاقى تشاربت فيه .آزاء 

الشراح والحاكم الغرنسية وذهبوا فيه مذاهب , 
متعددة 

د وحيث أنه ينبادر الى الذهن لأ ول وهلة 
ان الرابى عليه المزاد هو مشتر لأن العقار 
الذى رمى عليه مزاده بيع اليه فيسوغ له اذن 
أن بر فم دعرى الغمان متامدعدع ده همتاعة 
طبقًا لنص المادة ١4‏ من القانون المدنى الاهلى 
التي تنص على أنه « اذاكان الغمان واجبا 
ونزعت الملكية من المشترى فعلى البائع رد 
لمن مع القضمينات » ولكن من. يجوز 
اعتياره بائما هل هو نازع الملتكية .أو المدين 
الذى انزع ملكه ؟ قال البعض إن. ضمان 
البيع عند الاستحقاق يقع على .نازع الملكية 
لانه هو الذى بآشر البيع وهو الذي حددشروطه 
فهو البائع اذن ابا قد لأ الىالقضاء لتوقيع ذلك 


1 البيع ( أنظر كناب يرسيل. جز علص ١4؟‏ | 


و بيجو فى المرافعات جزء صن 708 وأنظر يعض 
الاحكا م التى تمسكت هذا اأى فى دالوذ بيع 
سمغ 0 


ملة الاماه 


641 


وقال البعض الآخر ان نازع الملكية ليس | المذكورة آئنَا والاحكام العديدة المؤيدة لهذا 


بائمًا بالمعنى الصحيح ولا هو مالكا للعقار حتى 
يلازم بغمان المبيع لأن كل ما فعله أنه طلب 
ابيع وباشر نزع الملكية تحقيعًا لا له من 
التضمينات قبل مدينه فضلا عن أنه يجوز ان 
يرع المزاد عليه ويكون مشتريا للعقار ولايأق 
ان يكون بائما ومشتريا فى آن واحد ( أنظر 


يودرى كتاب البيع بند هه" واويرى ورو ]| 


جزء ‏ ص 0 ودالوز بيع بند 80 وحكم 
محكة اسكندرية الختلطة و يناير سنة 1507 
جموعة مختلطة مسنة 14 ص »لم 

« وحيث ان المذهب الذى ساد أخيرا 
نْمْى بأن المدين الذى نزعت ملكيته هو 
المسثول دون سواه عن ضمان المبيع اذا استحق 
كله أو بعضه لأنه هو المالك لعقار ولو ان 
البيع وقع جيرا يحم القاضى إلا ان عناك قبولا 
ضمئياً ومقدما من المدين بالبيع إذ أنه عند 
قيام المدين فى ذمته تعهد ضمنًا ان جميع أمواله 
تكون كافلة لوفاء الدبن وعرضة لتنفيذ عليها 
اذاما قصر فى الوفاء لذلك يعد نازع الملكية 
وكيلا عن المدين فى البيع - أكثر من ذلك 
ققد أعان المدين بشروط البيع وكان البيع ى 
. مواجهنه ومع علمه بأن العقار مستحق للغير ظل 
ضامنا ول يخطر المزايدين عن ذلك حتى صدر 
حك مرسى المزاد فبو لذا مسئول ويجب الرجوع 
عليه (.أنظر بلائيول جزء ض 44م وكولله 
دي سالتز جزء | مرة 71 وأنظر أيضا المراجم 


ميدأ فى تعليقات دالوز على القانون المانى مادة 
1 ند ه4م أيض) جرافولات 335 
بنك 47 وما بعده ودوهاس جزء 4 صن 01١‏ 
بند 555 واحكام الحاك الختلطة المنوه عنها 
فيه والتى سارت على هذا البدأ وحلى عسى 
ص 45 0 
وبراجع كس هذا الزأى يعض الشراح 
مثل شوفو وكاره قانون المرافعات جزء ه كرة 
وطرداوتج جزء ١‏ غرة؟48؛ وحك الحمكة 
الختاطة بالاسكندرية فى " مانو سسبنة مها 
جموعة مختلطة غرة م ص 1957 

« وحيث أنه عع التسلم بالرأى السائد 
ان دعوى الغمان ترقع على المدين لا على نازع 
الملكية إلا ان الرجوع على المدين يكوتف ى 
أكثر الاحيان غير مجد عملا لأن المدين الذى 
زعت ملكيته يكون خاب سمدم لايلك شين 
آخر فن العبث ان يرجع عليه الرامى عليه 
امزاد بن البيع : ومن اللهة الأخرى ترى نازع 
الملكية قد حصل على تن العقار أو جزء هنه 
وقبض كل دينه أو بعضه فكأنٍ من سدد. 
الدين فملا هو الرامى عليه امزاد اذى وقع فى 
حبائل الزايدة ورسى عليه العقار ثم انزع منه 
ومن العدل ان تع الخدارة على عائق الدائن 
الذى نزع الملكية لأنه أهل فتعامل مع مدين 
لاعنلك التضمينات اللكافية لوفاء دينه دون. 


4ه 
الرامى عليه المزاد الذى هو أجنى عر 
الدائن ومدينه 
اذلك كله مسوغ للراسى عليه المزاد ان 
يرفعم دعوى أخرى وى دعوى رد ما لايجب 
لمم -مقهمة؟1 06 ممغنافجن دع دمتاعة 
انطو دز ضد كل دان سم جِزءاً من كن العقار 
المأزوع ملكيته طبقًاً لنص امادة ١0‏ مدنى أهل 
ومن المعلوم ان أساش دعوى رد مالا يجب ان 
يكون المسترد قد دفع المبلغ عن خطأ فى الاعتقاد 
أما فيا يختص بالمديونية أو فى قيام الدين كأن 
يظن أنه مدين لشخص وهو ليس كذلك أو 
.أن الدين واجب عليه اداه والواقم غير ذلك 
وقياساً على هذا يمكن القول بأن الرامى عليه 
المزاد دفع من العقار بزع أنه مازم بدفعه بصمفته 
مشتر م حتى يصير مالكاأ للمقار ولكن العقار 
المبيع أصبح: مستحقا الغير فلا يستطيم ارنف 
يكون مالكا له فليس هو اذن مدين) بلمّن 
وييكون الدقم الى نازع الملكية مبنيا على خطأ . 
وفوق ذلك فان نازع الملكية قد وصله. البلغ 
من شخص ليس. مديئا له وليس بينهما أى 
رابطة قانونية لذلك: يكون' الدفع بلا سيب 
ويسوغ استرداد ما دقع من ادن لانعدام 
السبب القاثون «فسععمنة متامتقدمه ولا 
يشترط توفر الخطأ فى هذا النؤع من الرد 
(.راجم أونرى ورو جزء ؛ بند ؟44.صض/م؟7/. 
وبلاثيول. جزء 16 فى شروط رد ما لايجب ) 
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وقد أججع الشراح وأحكام الحا م على هذا 
المبدأ ( أنظر بودرى وابرى ورو فى المرجع 
الذكور اننا وديمولوب جزء "١‏ ص .م 
ولادوميير شرح المادة /ال1١‏ ودوهلس جزء + 
ص ١٠ه‏ ودالوز يم 86) 
« وحيث أنه يتعين ترك الخيار الثام الى 
الراسى عليه المزاد فى تفضيل احدى الدعويين 
على الأخرى فله ان يلك الطريق التى تموه: 
عليه بالغائدة ١‏ كثر من سواها والتى تكفل له 
رد ما دفعه قله إن يرفم دعوى الغمان ضد 
الدين الذى نزعت ملكيته أو ان يرفم دعوى 
استرداد مالا يجب عبد نازع الملكية كذلك له 1 
الحق فى رفع دعوى أخرى يجبالتنو يدعنها هنا 
وضي دعوى الاحلال مونغدووءطمه مه ممتاعفق 
لأنه بدفعه عن العقار قد سدد ارباب الديون 
امسجلة فله ان يحل محلبم قانون وأن يطالب 
المدين المازوعة ملكيته با قام بسدادهبالنيابة عنه 
ه وحيث ان المدعى اخثار من طربيق 
أصلى مقاضاة المدعى عليه الأول وهو نازع. 
اللكية فله الحق فى ذلك و بكون ساس دعواه 
استرداد ما دفم بغير حق | 
« وحيث أنه يستفاد من وقائع الدعوى. 
الى يس بها نفس المدعى أن العقار الرامى مزّاده 
عليه وقدره 78 قيراط لم يستحق بأكله بل. 
١4‏ قيراطا و١١‏ مسهما منه لذاك يكون الماعى.. 
مقا فى المطالبة بها يقابل هذا القدر فنط أى. 
4 قيراطا و١١‏ ضهماً بلغ 1850 جنيها و .71١‏ 
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مليات يساوى ٠١‏ جنيها و84 ملياً وهو المبلغ 


الذى يتعين الحم به لمدعئى 


« وحيث أن المدى طلب أيمً) النوائد” 


باعتبار به ,/ّ سنو يا من تارعخ .7 سبتمبر سئة 
أي من تاريخ حم عرسى المزاد وايداع 
. اللمبلغ تمن العقار 
« وحيث أنه طبق للمادة 145 مدنى أهيل 

يجب أن يكون المدعى عليه الأول عام عند 
قبض المبلغ أن المدين المأزوعة ملكيته لا يك 
العقار وبالتالى أن ا الذى استلمه من الرامى 
عليه المزاد مستحق الرد حتى يكون مسثولا عن 
النوائد أما اذا كان حسن النية وقت استلام 
بلغ فلا تتكون الذوائد مستحقة الا من تارع 
المطالبة الرممية ( أنظر 2 محكة اسكتدرية 
الختاطة م فبراير سنة ١88‏ مموعة مختلطة 
قرة 1١7-٠١‏ ) ول يقدم المدعى نما يدل على 

سوء نية الدىى عليه لال أو عامه باستحقاق 
العقار اذلك يتعين الح للمدعى بالذوائد باعتبار 
ه .سنوي ابتداء من تاريخ عرديضة افتتاح 
الدعوي. الواقم فى ٠‏ أغسطس سئة 11154 

:« وحيث أن المدعى عايه الاول دفم 
الدعوى بأمرين أولا بأنه أدرج: ضمن شروط 
البيع أنه غير ضامن للفقاز المبيع - وثايً - أن 
المشترى كان حال) بأن الغير يستحق ذلك العقار 
الى رمي.مزاده عليه 2 3 


« وحيث غن الدفم الأول. قنذ نت من 


الاطلاع على حك مرمى المزاد المؤرخ 2 سبتمير 
سنة 197١‏ وعلى شروط البيع الموضحة به أنه 
جاء فى الشرط الثالث ما نصه أن طالب البيع 
ليس مسئولا عن العيوب الظاهره أو الخغية أو 
التقص ف العقار أو اختلاف فى الحدود ول 
يذكر به مطلنا ما يشير الى عدم الممان عند 
الاستحقاق وم يقل المدعى بعجز فى المقار أو " 
اختلاف فى الحدود ثم إننا قد يينا أن الاساس , 
الذى تقوم عليه مطالبة المدعى عليه الاول ليس 
نان المبيم بل رد ما لايجب وعلى أى حال 
فند سارت الحا الختلطة والاهلية على ميدأ 
أن شرط عدم الفمان المدرج ضمن 1 
البيع باطل ولاغ ولا يعن الدائن من رد الكّن ' 
لأن شرط عنم الضمان بألفاظ عامة هو شرط 
مناف للنظام لأنه يتنافر مع مصلحة الدائنين 
والمصلحة العامة أيضًا أذ يؤدى الى اقصاء 
المزايدين وابتعادهم من الدخول فى المزايدة 

أما اذا أريد أن يكون ذلك الشرط 
صيحا وجب أن يذكر بعبارة صريحة لا تقبل 


الريبة ضمن شروط البيع أن العقاز متنازع عليه 


ا اغير حت يكون الرامى عليه المزاد. 
ع ين من الأمر أو أن يقر لثازى أن 
اشئرى ساقط الخيار وبدون رجؤع ( تزاج 
الادة 01" مدنى أهلل غرة: ١هل/ا‏ واحكام 
المكة الختلطة وآخرها استثناف مختاط م١‏ توقير 


سنة 191 جازيت م ص ٠/17‏ "ثم راجع 
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مغك 
ابو هي ف كتاب التنفيذ 5ه والاحكام الموضنحة 
فى المامش ١‏ و” وثراجع الأحكام الأهلية 
بهذا المعنى في مجلة الشرائع سنة ؟غرة هلا؟ 


وغرة 144 وسنة ١‏ مره /751. 


اناق 
محكة با الجزئية الاهلية ' 
حك كار يه ؟ ديسمير سنة 19176 


وتف ٠‏ قسنة ٠‏ قسمة مهايأة ٠‏ تراضى المستحتين * 


« وحيث عن الدقع الثانى فل بم أىدليل | اجارة . مدتها . قومسيون وزارة الاوقاف . تقديره , 
على ما يدعيه المدعى عليه الاول بأن المدمى كان 
عان) باستحقاق الغير لامقار ومن البديبى أن 
لايلق أحد اله الى الضياع بلا مسوغ بشراء 
عقار يعل أنه سوف يخرج من يده ذلك وجب 
اقامة الأدلة الممنعة لننى تلك البديبية ومع ذلك 
قبدجاء فى 5 ممكة الاستثناف الختاطة المؤرشح 
. 18 نوفير سنة.117ؤا المشار اليه انف أن رد 
لعن واجب حت مع عل المشترى بوجود دعوى 
استحتاق ضد العقار المبيع ما دام أنهلم يعم 
بسبب الاستحقاق ول يقرر سقوط خياره 


القاعرة القالوئهٌ 

. من المقرر شرم انه يجوز للمستحقين‎ - ١ 
فى الوقف قسمة اطيانه قسمة مبايأة فيأخذ كل‎ 
ولع قطعة معيئة يزرعها لنفسه سنة أو‎ 
ستين و بشرط اتفاق جميع المستحقين‎ 

؟ - عقد قسمة الهابأةغير نافذ شرعا 
فيا زاد عن السنتين ومن ثم فلا صفة لاستحق 
| ق تأجير أعيان الوقف لسنة ثالثة 

م« قومسيون وزارة الاوقاق الْختص 
بتقدير اجر الثل ليسكفيا فى التدليل على أن 
اجر الثل ١‏ كثرمن القيمة الواردة بعقد الابجار 
المصادر من احد المستحقين الى مستأجر اطيان 
اوقل | 

المحكة : 

«حيث أن وزازة الاوقافرفءت الدعوى 
بصنتها ناظرة على وقف الصام بمقتغفى تعرير 
نظر مؤرخ ٠‏ دلسمبر سنة 1974 وعرفق 
بالقضية عر وم ستة .ه90١‏ المؤجلة للحم 
مع هذه القضية 


« وحيث عن طلب التفاذ فيتعين رقضه 
لأن هذء الالة لا نتدرج ضمن نص المادة 
و" مرافمات. - 
« وحيث عن: طلب المصارنيف فالمدعى 
عليه الاول مازمبالمصار يف المناسبة قط و يتعين 
الحم علية بها» - 
قضية وس ضخمت حا ضد بطرس عجان وآخرّن 
غرة ههه بنة 15174 * أصدر الحكم حشرة صاحتٍ 
العزة ذي خيد الإبوتيجي بك القاغى ) 0 « وحيث أن موضوع الدعوى يتلخص 
فى أن الوزارة بعد أن تنظرت على وقف الصام 
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.4ه 


مِقْتضى تقر ير النظر امشار اليه شرعت فىوضم. 
: ضع 


يدها على اعيان الوقف فتبين أن الدعى عليه 
الاول وآخرين واضعوا اليد على الاطيان ولا 
اطلعت على عقود الايار التى يرككنون عليها 
فى وضم يدم تبين أنها صادرة اما من أحد 
السستحقين في الوقف واما من أحد الناظرين 
السابفين فقط مع أن المستجق فى الوقف لايحق 
له تأجير اعيان الوقفكا أنه ليس لاحد الناظر ين 
حق الانفراد بالادارة ما هو ثابت من تقرير 
النظر ولذا فعى تطالب المستأجرين بريع اعيان 


الوقف لا باعتبار قيمة الايجار الواردة فى العةود 


التى تقدمث متهم بل باعتبار اجر المثل 
«وحيث أنه ثابت من صورة عقد الابجار 
القدمة من المدعية أن المدعى عليه الاول 
استأجز فدانًا ومائية عشر قيراط) هن اطيان 
الوقف من بكر عرس المدعى علية الثانى لمدة 
«ئتين من 'وفير سنة 1977 لغاية وشبر سنة 
ه؟و بايجار قدره ٠7/6٠‏ قرش) في السنتين 
وأن الايجار دفم مقدما للمؤجر وقد تمهد المدعي 
عليه الاول فى ذيل تلك الصورة يأنه لا يعامل 
سوى. وزارة الاوقاف من تاريخ تمهده المؤرخح 
اماو سئة ه199 | 

«وحيثأن الوزارة بعد أن رفعتالدعوى 

أيجار السنتين تنازلت عن إيجار السنة الاولى 
وقضرت طلباتها على مباغ ٠‏ ه0١‏ قرشً) إيهار الثل 
بالسنة الثانية فققط وه سنة ١9*58‏ الزراءية 

ش وتنازات عن المدعي عليه الثاني : 


« وحيث أن المدعىعليه الثالى. المؤجر هو 
أحد المستحقيزف الوقف وليسله صفةالادارةفى 
شئون الوقف ومنثم قلاحق له فى التأجير ويكون 
عد الامجار الصادرمته للمدعىعليه الاول باطلا 
وللوزارة با ا من <ق النظر على شئون الوتف 
والحافظة على حقوقه أن تطالب المستأجر بالريع 
لأنه استأجر من غير ذى صغة وهو وشأنه مم 
المؤجر له .كك 
« وحيث أن المدعى عايه الاول دنم بأثه 
اما استأجر من أحد المستحقين ‏ لارنف جيم . 
المستحقين ف الوقف اتتقوا فيا بإنهم عا قيهم 
الناظرين وهما من من المستحقين أيضًا على 
قسمة الاطيان قسمة «بابأة واختصكل منهم 
بقدار معين وأنه استأجر نصيب المستحق بكر . 
ومى وارئكن على عد القسمة المؤرخ ١١‏ 
اكتو برسنة 1975 ورفق بالقضية عرة 141١‏ 
سنة 15 الؤجلة لحك مع هذه القضية 

«وحيث أن الوزارة دفعت بلسان الحاضس 
عنها أن عقد القسمة المثشار اليه باطل شرع لآن 
يش الكسين إيشتركوا فى الاتفاق المذ كور 
على قسمة المبابأة وأن هذا الاتغاق حصل للمدة 


ثلاث سنوات 


« وحيث أنه بالاطلاع على عقد القسمة 
المذكور نبين أنه عبارة عن اتغاق بينالمستحقين 
للوقمين عليه باختصاص بعضهم شخ.سة وستين 
فدانًا والبدض الآخر كثلبا تذرع ينهم على 


]| الشبوع لمدة ثلابُ ببنوات من ؟! ! كثر بر 
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لسالس 


سنة 151819 و بخصص مقدار الجزء الذى 
اختص به كل فرد من الفريقينك وأنهلم يبين 
فيه مالم هذا الجزء ولا حدوده . 

ه وحيث أن المقرر شرع هو أنه يجوز 
للمستحين فى الوقف أن يتفقوا فها ينهم على 


قسمة اطيان الوقف قسة مبايأة فيأخذ 


كل واحد منهم قطمة مغيئة يزرعها لنفسه سنة: 


أو ستتين ثم يأخذها غيرة ويأخذ هو قطعة 
اخرى وعكذا بشرط اتقاق جيم المستحقين 
وبشرط أن لانزيد الدة عن سنة أو سنتين 
« وحيث أن عقد القسمة السااف ذكره 
لم ينص فيه على بان القدر الذى يختص به كل 
مستحق ولاعلى تبادل القطع بين المستحقين 
و بالتناوب حتى يكون هناك مساواة فى الانصبة 
« وحيث أن الاتفاق حصل لمدة ثلاث 
سنوات مع أن قسمة الهايأة لاتكون شرع إلا 
لسنة أو سنتين ثم يثناوب المستحقون القطم بعد 
ذلك ومن ثم فني السنة الثالثة على الاقل ومى 
ش سنة ١95‏ اازراعية التى تطالب الوزارة بريعها 
يكون عقد القسمة غير نافذ شرا وكان لا بد من 
اتفاق جديد حتى يكوت للمستحقين صفة 
فى التأجير 
« وحيث أنه ثبت من القضية كرة ١84٠‏ 
2057 ا حجوزة الحم مع هذه القضية أن 
عضا من المستحقين غير موقعين على عقد النسمة 


جوهركا أن زينب الصغيرة بنت محمد جوهر 
وحسيبه مد جوهر لم يوقما عليه بل وقع عتبما 
صالم حسن بصفته نائ عنهما مع أنه لم يثبت 
أنهما أناباه عنهما فى التوقيع على العقد فقن م 
فالقسمة باطلة شرعا لانفراد بعض المستحقين 
دون البعض الآخر وتأجيز الأطيان والاستيلاء 
عل الرريع 

« وحيث أن الظاهر من ظروف القضية 


| والقضايا الاخرى المرفوعة من الوزارة على 


المستأجرين الآخرين والمؤجلة لانطق الحم 
مع هذه القضية أن كل مستحق كان ,يؤجر 
ما يبروق له من الأطيان دون التفات الى مقدار 


'الأنصبة بالضبط أو طبيعة الأرض ثم يأخذ 


الريع على نفسه وهذا عمل باطل شرا لأنه 
لا يساند حت على عقد القسمة الذى نص فيه 
على أن كل مستحق يزرع نصيبهققط و يأخذ ريعه 

« وحيث أنه فضلا عا تقدم فان احكة 
نششك فى أن عقد القسمة تحرر في التاريخ المقال : 
أنه تحرر فيه وهو 14 ١‏ كةو بر سنة 5177| 

د وحيث أنه مما تقدم قيكون المستأجر 
مازوم) قبل الناظرة بالريم اذ أنها هى التى تثل 
الوقف لأنه انما استأجر من غير ذى صفة وهو 
وشأنه مع من أجرله فيا يختص بالايجار الذى 


| دفعه له فله حق الرجوع عليه به 


« وحيث أن الوزارة ترتكن فى طلب ايجار 
اثل على قرار القوسسيون المقدم منها 
« وحيث أن الحكة ترى أن هذا الآرار 


غير كاف فى التذليل علي أن ايجار المثل أ كثر 


د الحاماء 1 1 »4ه 


اااا يس بسي سه 


15 الاتجار المنصوص عنه فعقد الايجار الصادر | بها مقره الاصلى ومركز اشفاله ومنبع أرزاقه 
لللدعى عليه ومن ثم بتعين رفض طلب لوذارة | والتى:لا يتركبا الا وفى نيته وامنيته الرجوع البها 
فما يزيد عن هذا الايجار متى انقطع سبب الغياب 

؟ يجوز ان يكون للشخص محلا اقامة. 
احدهما محله الأأصلى حيث توجد املاكه واقار به 
وخدمهء وثانيهما محل اقامته بالذات أو محل 
سكته ومائلته وهذا واجب اعتباره محل اقامة 


كام فا وم 


٠‏ « وحيث أنه ثابت من عقد الايجار أن 
ايجار الاطبان المؤجرة فى السنتين ٠‏ 5/0 قرشا 
فيكون ايجار السنة الأخيرة المطالب بريعها 
مبلغ م١‏ قرش 

« وحيث أن الوزارة اعترفت فى المذكرة 


المقدمة منها أن المدعى عليه سدد مبلغ ٠١‏ جنيه الممكة: ‏ . | 
و ملم فونظير الأموال الا ميرية وخصمت |1 «حيث ان المعأرض إدفم بعدم اختصاص 
هذا المباغ فملا من ضن المطلوب الا أنه ثايت السكة لأنه فق يمصر 


« وحيث أن حل الاقامة هو لركر 
الشرعى المنسوب للائسان الذى يعقوم فيه 
باستيقاء ماله وايفاء ما عليه و يعتبر وجوده فيه 
على الدوام ولول يكن حاضراً فيه فى بعض 
الاحيان أو اغليها وانه لا يجبل ما محصل فيه 
مما يتعلق بنفسه هو الجهة التى بها مقره الاصلى 
ومركز اشغاله ومنبع ارزاقه والتى لا يتركها الا 
وفى نيته وامنيته الرجوع اللها متى اتقطم 
سإب الغياب 1 


من محضر البيع المقدم فى الفضية غرة م168 
سئةه99 ١‏ أنثُن الحاصلات هو ١‏ اجايها؟ ا/املما 
« وحيث أنه بخصم هذا المبلغ من مبلغ 
هب قرش يكون الباق على المدعى عليه مبلغ 
؟ جنيه 8" ملما وللمذا يتعين الحكم على 
المدعى عليه » 1 


(قضية وزارةالاواف وحشرعنهامندويهاحفرة #ود 
أفندى السيد عقل ضد فيته عبد الو ادا أاضرعته الاستاذ 
إبراهيم أفندى حسق ؟ ثمرة 484( سنة ه517 . أصدر 
الم حضرة قصاحب الهزة حمود بك عفيق القاضى ) 


« وحيث انه من الناس من يقيم دائما فى 


مم بد ولكن اعمالم كلها فى بل آآخر ولا يذهب 

ع مغاغة الحزثية الاهلية الى هذا الاخير الافى اوقات متقطعة ولام 

تارممُه و دسمير سسنة 6؟15. الا أيام) قلائل أو بءض يوم فى كل عرة ا هو 

اقامة » يحل اقامة : سكن . شأن المعارض فى هذه الدعوى الذى كان يقيم 

القاعرة القائوئيز | بماته بنزلة الازهرى ثم ترك بلره وسكن بمصر, 
١‏ - محل اقامة الشخص هو الجهة الى | مع عائلنه 


44ه 


مح المحاماة 


0 «وحيث اله فى هذه الالة يجوز القول 
بأن مثل المعارض ما لك لمقطنين عامين.: - 
( الاول ) هو محله الاصلى حيث توجد اماك 
واقاربه وخدمه وان اختلافه اليه من حين الى 
آخر جمله فى نظر الناس باقيا و يجوز للمعارض 
ضدها أن تقاضيه أمام امحمكة التابعة للا هذا 
الل (٠١‏ والثانى ) محل اقامته بالذات أو محل 
سكنه وعائلته وهذا واجب اعتياره مقطنا عاما 
يمخاصم فيه و بمخصم 
« وحيث الث الثابت فى الاوراق ان 
. امعارض كان ععمدة لنزلة الازهرى وله بها 
أطيان زراعية ومعزل وجميع اعلانات هذه 
الدعرى اعلنت اليه ببا اعلانا قانونيً تارة مم 
خادمه لمهم معه وطورا مع بعض اقار به 
« وحيث انه ما تقدم يكون الدفع الفرى 
فى غير محله ويتعين رفضه » 
(معارضة تمدأفندىكاءل المدوى الماضرعته الاستاذ 
حكيم أفندى قيصر ضد وزارة الاوقاف الحاضر عنها 
الاستاذ مود افندى السيد عقل تمرة /1 50 سئة 1768و 


أصدر المسكم حفهرة صاحب . الءزة فهمى كك 
بشاى القاضى ) : 


كور 
محكة اسبا الجزثية الاهلية 
حم تاريخه ١م‏ اكتو بر سنة 1860| 
بيع . اركانه . قانون القسجيل , شفعة. 


القاعرة القانوئيٌ 


باق أركان البيع حتى بعد صدور قانون النسجيل 
عرة +1 سنة 197 الا ان تله للملكية يتوقف 
على تسجيله . وحق الشفمة يتولد قانونا يمجرد 
حصول البيع مستوفيا أركانه القاثونية ولولم يسحجل 
عقد البيع . 

المحكة : 

« حيث ان المدعى عليه الاول طلب 
رفض اللاعوى لان عقد الييع الصادر من 
المدعى عليه الثاتى اليه بالمئزل موضوع التاع 
والمؤرخ ؟ نوئيه سنه 491 غير مسجل وغير 
ناقل للملكية ولذا لا يتواد حق الشفعة 
للمدعى مئة 

« وحيث أن عقد البيع يعتير حا جرد 
حصول الاتجاب والقبول وتوافر باق اركان 
البيع حتى بعد صدور قانول التسجيل قرة ١8‏ 
سنة 39 الا ان نقله للملكية يتوقف على 
تسجيله اذ لو اعتير باطلا قبل تسجيلة لما صصحه 
التسجيل الذى يقصد فيه الاشهار . 

وحيث أن حق الشفعة<ق بتولد قانونا 
جرد حصول البيع مستوفيا لاركانه القانو نية 
وان قانون الشفع ةل يشترط التسجيل ليتولد 
حو الشفعة بل اوجب على الشفيع اظهار رغيته 
فى استمال حقه فى ظرف حمسة عشر يوما 

« وحيث اله فضلا عن ذلك فان حق 
العفمة لايخرج عن كونه احلال الففيع محل 
المعترىازاء البائم في جيع الحقوق والواجبات 
التى تنشاً عن عقد البيع ومن ضبمن .اللتوق 


ينعقد البيع بنبادل الايجابوالقبول وتوافر | التى تؤول للمشترى بعقد البيع الصحيح ان 


محل امحاماه 


44 


تقل الملكية اليه بأشبار العقد بالتسجيل | يلون وبالجوار وقد تام المدمى بعرض الدُن 


بغير احتياج الي تداخل البائع وهذا يم 
شنحيل <؟ الشفعة : 

د وحيث أن القول بخلاف ذلك يؤدى 
حا الى تمطيل حق الشفعة فى غالب الاحياذ 
وحمل هذا الم قتحتارادة المغترى خصوصا 
اذا كان-مطمئنا من <هة البائع له اذ يستمر 
منتفعا بالعقار | يصفته مالكا في حين ان 
الشفيع 55 يه الاآضرار التى شرع هن 
اجلها حق الشفعة وهذالم يتوخاه المشرع في 
انون التسجيل 


د وحيث ان 


طرق |الحصوم معترفين 


على المشترى وهذالم يقبلهكا وانه قام مجميع 
الواجبات التى فرضبها قانون الشفعة 

« وحيث اله مما تقدم 5 
الغفمة فى محلها » 

( قضية أبرأهي م على السيد ضد عمد أجد عيسى قرة 


/ 661 سئة ه48 ٠‏ أصدر المسكم حضرة صاحب المزة 
عمد يك فيز القاضى ) 


ادن 

راجم البحث النشور فى السنة الخامسة فى « قانون 
التسجيل على قضابا الثقعة » لحفرة الاستاد حامد يك 
فهنى عند 4 ص . وأيضا بحث حفرة صاحب 
الءزة الاستاذ عبد الوهاب بك عمد فى « قانون الشفعة 
وقاوق تسبل © بن حامية عدف 16س 849 


وذ دعرى 


بجر بيست جنيو 
ولس وكين 


ي. 


لق 
فتوى سر عيز 
صادرة من حضرة صاحب الفضيلة المفتى 
بتارم ١١1‏ صفر سنة 199٠‏ 
اسلام . درزى , اشهاد . قوله.شهرة ٠‏ 
القاعرة اأشرعرٌ 
١‏ - متى جاء الدرزى وتحوه طائم مملنا 
بأنه كان على عقيدنه ورجع متبرنا من كل دين 
يخالف دين الاسلام ودب قيول قوله واعتبر 
مساما . ْ 
_ اعتبار الراجع الى العقيدة الصحيحة 
مسلا لايجتاج الى ان يكون ذلك من طرق 


رسب بلى يكفى ارت يمل الله عنه ذلك ثم في 


ان يعرف الناس منه ذلك ويشتهر أمره بين 


| من يعرفونه 


السوال 

سثل فى رجل اقريأنه كان من طائنة 
الدروز ويريد الآن ان يترك مأكان عليه من 
الاعتقادات الارزبة و يعتئق الدبن الاسلائى 
النيق البين فبل والخالة هذه اذا ألى 
بالشهادتين مع عيارة التبرى من جميع ما يخالف 
دين الاسلام يعتبر بنظر الشرع مسلا ويعامل 
معاملة المنامين فوراً ولا يعد مناققن) واذا صح 
اسلامه بتاك الصيغة فا حم من .ل يقبل اسلامه 


86٠‏ 1 له الجاماء 


من السمين وهل يشترط لقبول اسلامه ان 
ييكون رسي أرجو الجواب 


المجواب 

الذى قالوه انه مت جاء الدرزى ونحوه 
طائما معلنا بأنهكان على عقيدته ورجم متبرفا 
من كل دين يخالف دين الاسلام وجب قبول 
قوله واعتير مساما وقالوا كذاك ان عن ل يقبل 
رجوع من يريد الأوبة الى الاسلام يكون 
راض يقائه على الكفر وقالوا انه أقل ماق 
ذلك ان يكون آم مسبنا ثم انه ليست لنا سنة 
تنبعها فى اعتبار المتحول الى الاسلام ماما مناله 
ما لنا وعليه ما علينا فى اخوة الدين الا سئة نبينا 
مد صل الله عليه وسم وقد كان عليه السلام 
قبل الرجعة الى الاسملام بعد الردة والاخلاص 
بعد النفاق وليكن ينظر الى من شهد ان لالله 
الا الله وان مد رسول الله وان القرآن حق 
والآخرة حق وان جيع ما فرض الله فى كتابه 
واجب الاداء وما منعه يجب عنه الاتنباء الا 
نظرة السل للمسلم وم يكن يفرق بين المسلين 
فى الاسلام الا ان نطلمه الله على مأ كن شخص 
من نفاق أو قامت عليه شواهد قاطغة وكتب 
السئة شاهدة بذك فكين لا تقنع من الناس 
وا قنع صلى الله عليه وس منهم وكيف نطالبهم 
بأ كثر مما طالبهم به وهو ضاحب الشريعة 
واليه المرد عند النزاع نهذا الدرزى الذى 
اعترف ا كان عليه وجاء الآن طائعا من نفسه 


حذظ) له من أن يداس عليه 


يشبد انه على الدين الحق وانه ينبذ كل دين 
يخالقه بعد مسلا حماً ومن لم يقبل منه ذك 
يخثى ان يبوء بها نعوذ بالله فليئق الله المشلمون 
وليرجعوا الى حك الله وحك رسوله ولا يكونوا 
كالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم العم 
بغي والله ينقذم مما صاروا اليه وهو يبدى من 
يشاء الى صراط مستقبم أما اعتبار الراجع الى 
العقيدة الصحيحة مسلما فلا يحتاج إلى ان يكون 
ذلك من طريق رععية بل يكفى أن يعلل الله 
عنه ذلك ثم فى جر يان أحكام المسامين عليه ٠‏ . 
لايحتاج الا الى أن يعرف الناس منه ذلك 
ويشهر أمره بين من يعرفونه واه أ َّ 


مق الايار الممرية 
عد شيك ه 


لام 
فنوى سرعم . 

صادرة من حضرة صاحب الفّضيلة لفق 

بتاريخ ١١‏ محرم سنة ٠‏ "م1 

قبور ء بناء ٠‏ ضرح . ازالة الينأء ٠‏ 
القاعرة الشرعيٌ 

البناء على القبور مكروه . فيجوز ازالة بناء 

الشرع المشيد والميت الذى محته تسوى عليه 
الأرض ويجمل عايها علامة تدل على وجوده 
السوال : 


ستل من عمؤم الاوقاف بافادة مؤرخهه ١‏ محرم 


والتغريق لا قود فيه . ومذهب صاحبيه أن فيه 
القود كالقئل بآلة جارحة كا هو مذهب غير 
الحنفية أيضًا 


السؤال 
| سئل بأفادة من رئيس دائرة الجنايات 
الكبرى مؤرخة في ابريل سنة ٠"‏ جغرة ١481‏ 
مضموئها أن دائرة الجنايات الكبرى قررت 
فى قضية النيابة ثمرة .7 الواردة جدول الحكة 
غرة 17 سنة 108 الهم فيها عبد المعطى السيد 
زهرهيقتل البنت زينب بنت فضل الله السوداقى 
عمدا بواسطة الخنق بارسال أوراتها لنضياتم 
لابداء الرأى فيها 
المجواب 
اطلمت على النضية التى بهم فيها عبد 
المعطى السيد زهره بقتتل زينب بنت فضل الله 
السودانى عمدا بواسطة الانق فى ١5‏ سبتمير 
سنة 01و وقد رأيت أن الادلة قائة على أن 
تعمد لامحاله اما التتصاص ففمثل هذه الواقعة 
ففيه خلاف ذهب الامام أن اتدل بالحتق 
زالتغر يق مثلالا قود فيه ومذهب صاحبيه أن 
فيه القود كالقتل بآلة جارحة كا هو مذهب 
.غير المنفية أيض) وهو الذى أرجحه لاطلاق 
القصاص فى قوله تعالى ولك فى القصاص حياةٌ 
قتل . خنق . غرق ٠‏ قود , يا أولى الالياب وقول كتب عليم القصاص فى 
القاعرة الس رعير القتلى الى آخر الاية واطلاق السنة فى ذلك 
' حسنب مذهب الامام الاعغلم ان بالحنق ظ أيضيًا وما رواه ابن أبى شببه من قوله عليه المصلاة 


سنة ٠‏ 19 كرة /ا/11آ ا أن الأوراق 
بطلب مدير الفيوءنقل ضر الشيخسالم بالفيوم 
نظارة ديوان الاوقاف من محله الخالى الى زاو ية 
الى تلك الزاو بة ولا زال هذا المدير بيدى 
رغبته واهتامه بتنجيز هذه المسثلة ولك رأينا 
استفتاء قضيلتك فالر جو الافادة با يقتضيه 
الحم الشرعى 
الميواب 
المعروف فى كتب التق ةكراهة البناء على 
القبر وهو يدل على أن لا بأسبازالة بناء الضرمح 
المذكور والميت الذى تحته نسوىعليه الارض 
ومجمل عليها علامة تدل على وجوده حنمل 
له من أن يداس عليه مع نحو يطها با يمنعم من 
القاء القاذورات حوله والله اعلم 98 
مفتق الديار المصرية 
تمد عيده 
0 
فتوى شرعيز 
صادرة من حضرة صاحب النضلة المفى. 
بتاريخ /ا محرم سئة ١٠٠‏ 


أنه 


والسلام قثيل السوط والعصا شبه عمد فيه ماثة 
من الابل ل يبلغ من الصحة ما يصح الرجوع اليه 
على أنه دول على الضرب للتأديب ونحوه بغير 
قصد التتل فالذى ينطبق على الشريعة الغراء 
هو التعراص قى مثل هذه الحادثة بعد ان تتوفر 
سائر الشروط فى دعوي طاب القصاص فى 
توفرت وصكت الدعوى والمرافعة شرع جاز 


الحم على القاتل المنهم فى هذه القضية بعقوبة 
جائية )؟ 
مفق الديار المصرية 
حد عبده 
هم 


ركى الراس الريفيٌ الل لامي 
فى لبس القبعة - تزويح المسلة بغير المسلم - 
نسوية الاق بالذّكر فى الميراث 
سم الله الرعن الحم 
هذا بيان من الرياسة الدينية الاسلامية 
بالملكة المصرية لشباب مضر وشيبها . بعيدها 
وقربها ٠‏ ممن يبثمون بأمر دينهم . ويحرصون 
على قومينهم فى المسائل الثلاث (1) لبس القبعة 
020 زوج المسلية بغير الس (؟) نسوية الا 
بالذكر فى الميياث و التى لمج الناس الموض 
فيها فى هذه الآوثة نسوقه مع دلائله للامتداء 
به فى هذه الئان التى في كتطع اليل الظلم 
راجين ان يبدى الله به الامة 
ء: م لبمى المع ( السرئيطغ ) 
كثر فى هذه الآونة آونة التجديد على 


محلة الحاماه 


ما يزجموت. قيل الناس وقالمم فى مسألة لبس 
البرنيطة وظئوا ان فى ذلك الرق كل الرق ولو 
أنصفوا الحقيقة لعلموا ان الرق والتقدم ليس لها 
سبيل سوى الاخلاق الفاضلة والمى الصحيح 
مشفوعا بالحمل المبنى على الحكة والروية 
ولكنها الشهوات وحب التقايد حمل القوم 
على الشغف باعتناق عادة الاجنى 

ومنشأ ذلك ما يرونه من قوته وضعفهم 
وتلك سنة الله فى كل أمة ضعفت فاستّكانت 
ومالت الى الملاذ والشبوات ؛ فالى من يهمبم 
شأن ديئهم الذى هو سيب الفلاح ومعراج 


. | الزق الصخيح نوجهكلة النصح لنكون قد أدينا 


الأمانة وخرجنا من عبدة الكمان فتقول 
قال صلى الله عليه وسل من تشبه بقوم فهو 


: مهم ) حد يدث حسن روآه ان رسلان وانوداود 


عن ابن عمر والطبرانى فى الاوسط عن حذاظة 

وهو صر ف أن من تشبه من المسلدين 
بغيره فى ليسه المخاص به فهو على طر يقته اعتقاد؟ 
أو عملا ؛ فن لبس القبعة ميلاً الى دنهم أو 
استخفافا بدينه فب وكافر باجماع المسلمين . ومن 
لبسها تشبها بهم فان اقترن بها ماهو من شعائر ' 
دينهم كدخول كنيسة فهو كافر أيضًا وان لم 
يقترن بها ذلك فهو آثم .واليكنصوص المذاهب 
الاربعة : قال :العلامة الميتمى الشافعىف الاعلام 
بقواطم الاسلام . وحيث لبس زى السكفار 


سواء دخل دار.الحرب أم لا بنية الرضا بديتهم 


يله الحاماه 


؟مة 


أو الميل اليه أو تهاوثًا كفر اه . وى قارق | 


الشباب الرملى الشافى سئل عن التذزى بزي 
الكثار هل هو ردةٌ أولا فيحرم ققط فأجاب 
بأن الراجح أنه ليس بردة بل يأثم العامد العالم 
بتحريمه - اه . وهو مول على لبسه بغير نية 
الرضا . أما اذا ابسه ينية الرضا أو الميل الى 
دينهم أو تهاونا الاسلام فانه يكفر .وفى مختصص 
الشبخ خليل وشرحه لعبد الباق المالكبين فى 
باب الردة كفر المسم بصربح كقوله العزير 
ابن الله أو لفظ يقنضيه كقوله الله جسم متحيز 
أو فمل يتضمنه ثم ذكر من أمثلة الفعل شد 
الزنار ونحوه مما يخنص الكفار كابس برنيطة 
نصراق وطرطور يبودى ارف سعى بذلك 
للكنيسة ونحوها اه . قال البنان المالكى وعحل 
كلام المصنف ان فعل بغير ذلك محبة فى ذلك 
الزى وميلا لاهله وأما ان فمله بغير ذلك فهو 
حرام إلا أنه لا ينتعى للكفر وفى ممين المنتى 
من كتب الحننية "ما نصه من تشبه بالسكفار 
عدا أو تزيا بزى النصارى أو تزئر برثائيرسم أو 
تقلنس بفلنسوة الجوس يكفر اه . وقيده 
. أبوالسعود الجوى بأنه مول على ما اذا أراد 
الامتفاف بالاسلام أما اذا لم يقصد ذلك 
فهوآثم ققط . وف الانتصار من كتب الحنابله 
من نزيا بزى الكفار من لبس غياز أو شد 
ذنازأو تعليق صليب يصدره خرم وميل كلام 
بعضهم الى الكفراه: 


#وتلم تسووع علاة الذاهف ارد 
العمول بها. وأنت ترئ أمها جمة على تحريم 
لبس القبعة عند عدم الميل الى دين أصحابها 
وعدم قصد الاستخفاف بدين الاسلام وعلى 
الكفر عند ذلك فكيف يسوغ لمسل يؤمن بالله؛ 
واليوم الآخر استباحة لبسها يعن ما نبين له 
الرشد من النهى والحق من الباطل تمسكا بشبه 
هى كسراب بقيعة يحسبه الظظآآن ماء حتى اذا 
جاءه لم يجده شيا ووجد الله عنده فوفاه حدابه 
من ذا الذى ياقوم: لا يعد من السفه تراك 

زيه الفوي الى زى قوم قد ينضى حبنا لتقليدهم 
الى ذهاب قوميئنا وفناء شخصيتنافى شخصباهم 
شأن الضعيف الذى يسارع فى هوى القوى . 
نلك الشخصية التى تطلب السان الكونية 
الحافظة علبا واحتراما حنظ) لكيان الأم 
والشعوب وقد أشار الى احترامها الشارع المكيم 
بقوله فيا رواه ايو داود ( فرق ما بينئا وبين 
الشركين العاتم على القلانس وتوله على الله 
عليه و-لم قصوا الثارب واعفوا عن الحا 
وخالفوا سنة البهود الى غير ذات . والقومية 
اما تكون بالدين الذى جعل المؤمنين في مشارق 
الارض 500 أخوة وألف بين العربى 
والعجدى يتعالمه الحقة . وهذا الدبن حقوق 
وآدذاب تزول بزوال تلك الشخصية فلا بد من 
احترامها والعمل بها حفغل). لتلاك القومية . وان 
من اسباب الزوال مشاببة الزى بالزي فان فيه 


4ه 


عله الحاماه 


تغيير اللقب وقد ورد اذا شابه الى لازى قند 
طابق القلب القلب وأى ضرر فوق ضرر افساد 
المقيدة أضف الى ذلك فوتاداء حق الاسلام 
من ابتداء للسلام ورده وفوت غسله وتكفينه 
' والصلاة عليه ودفته فى مقابر الملمين اذا وجد 
بم كان لا يعرفه فيه أحد لاشتباحاله يسبب 
ذلك الى الى غير ذإك من المفاسد 
أما ما برْعمونه من ان فى ذلك الزى دفما 
لاحتقار الغربيين لنا لجوابه ظاهر وهو ان الزى 
لا يدفع احثقاراً ولا برد عاراً مم فساد الخلق 
وتأخر الع والقعود وعدم النبوض بالصنائم 
والاعمال الاقتصادية والاخلاقية . وفوق ذلك 
ما هناك من المزازاتِ الديفية التي فى الحقيقة 
سبب جلتهم علينا وبغضهم لنا وم لا يرضون 


إلا اذا اعتتقنا عقيدتهم ٠‏ قال تعالى ( ولن ترضى أ 


عنك اليهود ولا النصارى حتى تنيع ملنهم) فان 
رتم أبها السلمون ان تسلكوا سبيل الخير 
فدعوا ع حم الخيال وصاغوا تعاليم اللبين 
فنيهاكل الخير والفلاح وبها ارتق الاسلام فى 
الصدر الأول وأيام دوله العاملة به ولقد كانوا 
محل اعجاب: العالم ومهبط احترام الأموأر باب 
الفنوحات والشوكة. والرق العلى والاخلاق 
والاجماعى وحسبالناظر ان يتصفح التارعخ فبو 
أعدل شاهد ونقم الله الخير وهدا يم أرشاد 


على نام ور اكلم لقاو 


المسدون جيم علي تحريم تكح الكافر 


للسامة ولم ببيحوا ذلك فى عصر من العصور. 
وحجهم فيه . كتاب الله تعالى ونشر بعة المبنى 
على بالغ الحم قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات 
حت إيؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
أعبتك ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 
ولعبد مؤمن خير من مشر ولو أتججم ) 
وجه الدلالة من هذا النظم الكريم أن 
الشرك جاء فى لسان الشرع مراداً به الكفر 
مطلق) كا فى آية ( ان الله لا يغفر ان يشرك . 
به ويةنر ما دوت ذلك أن يشاء ) فان جميع 
طوائف السكفار من وثنيين وأه ل كتاب لا يففر 
لم لضرجم قال تعالى ( ومن ينبع غير الاسلام 
ديا فلن يقبل: منه وهو فى الآخرة هن 
الخامسرين ) وجاء مراداً .+ كفر الوثنيين وهو 
أن يجمل لله نداكا فى قوله صلى اله عليه وسل 
حينها ستل على الشرك ( أن تجعل لله نداء وهو 
خنك ] وعليه جاء قول تعالى ( لميكن الذين. 
نروا من اهل الكتاب وطلشركين منقكين) 
وقوله تعاى ( ولقسمعن من الذين أوتو الكناب 
من فيلك ومن الذبن أشركوا أذى كثيراً ) 
والمراد منه هنا المعنى الاول العام فالشرك 
والمشركة الكافر.والكافرة مطلتا بدليل الْقابلة 
فى قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشرك ). 
وقوله تعالى (ولعبد مؤمن خير ءن مشرك 
وريؤيده قوله تعالى ( اذا جأءم المؤدنات 


ْ مباجرات فامتحنوهن الله اعل. بأبانين فآ 


مج الحامام . 


ذائان 


عللشموهن مؤمنات فلا ترجموهن الى الكفار 
لاهن حل لم ولام يحاون لمن .) فأن الكفار 
فيه عام ا عدا المؤمئين وعلى هذا فالذى أفادته 
الآ.يةشيئان :تحر بمالمشركة (الكافرةمطلقا) على 
الس . وتحريم المسامة على الكافر مطلنا أن 
العموم فى اثانى فبو مراد اجماما لم يدخله 
نخصيص لعدم وجود مخصص واتنصيص على 
هذا العموم فى قوله تعالى ( قأن عامت.وهرن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الىالكفار ) الآبة ولقوله 
عليهالصلاة والسلام (نزوجوا نساء أهلالكتاب 
ولا تزوجوهم نساءم ) رواه جابر بن عبد الله 
وأما العموم فى الاول فخصص ,آنه وا حصئات 
من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتو الكتاب 
من قبلكلانها افادت جواز تكاحالمسلم الكتابية 
واها حرم تعالى تكاح الكتابية أولاثم أباحه 
تان مراعاة للمصلحة فى الحالتين - أما التحريم 
أولا فامصلحة المؤمنات المباجرات لقلة الرجال 
وكثرتهن ابتداء لفرمت غير المسلمة على المسلم 
كاورد فيا أخرجه بن جرير ( هى رسول 
لله صلى الله عليه وسل عن اصناف النساء آلا 
ما كان من المؤمنات المباجرات وحرمكل ذات 
دين غير الاسلام ) - وأما الاباحة ثانا فلمراعاة 
مصلحة الرجال لكثرتهم فى هذا الحال . فانت 
ترى أن الله تعاللي قد شرع ما فيه الخير فى الهالتين 
وأما حكة عدم مخصيص العموم فى الثانى قدفع 


المنسدة لأن فى اباحة المؤمنة للكافر مغاسد لا 
نحصى وذلك وأن الحكة الالمية اقتضت جعل 
الرجال قوامين على النساء بسببين ٠‏ وهبي وهو 
الفضل في العقل والدين وسائرالمواهب .وكدبى 
وهو الانفاق فى الاموال- و ببذا خص الرجل . 
هام الأموركالنبوة والرسالة والامامة صغرى 
وكبرى واقامة الشعائ ركالاذان والخطبة والجعة 
كالشهادة فى كبريات القضايا - ومن #وابع 
القيام أن للرجل حق التأديب ومنم زوجته من 
الخروج وعليها طاعته وامتثال أمره ‏ ونافيك 
فى وجوب طاعة المرأة لارجل قوله صلى الله عليه 
وسل( لوأمرت احد أن يسجد لاخد لأمرت 
المرأة أن تسجد ازوجها ) 

فاذا كانت المسلمة تحت الكافر كانت 
مكلفة بطاعته مأمورة بامتثال أمره . وفى هذه 
ولاية وسلطان له عليها واللّه سبحانه وتعالى يقول 
وان يجعل الله الكافر ين على المؤمنين مببيلا- 
وحسبك مافى سلطان الولاية مما يفسد حاطا 
من وجهة الاعتقاد والاخلاق لان الرأة ميالة الى 
ارضاء زوجها مسارعة في هواء قد يستمياها الى . 
دينهو يستعينعل ذلا بسلطانه وقبضهعلى خزاين 
الانفاق عليها واذا خرجت عن دينها ستّطت 
عند انه واستحةتعذابه أضف الىذك الجناية- 
على عقيدة الفسل وا الذرية والى هذه الاشارة بقوله 
تعالى فى آتخر اليآبة الت ممنا ( أولتك يدعون الى 
النار واه بدعوالى المنثرة باذنه ) فاقتضت 


ذوه 


محلة الحاماه 


الحسكة تحريم المسلمة على الكافر مطفًا. وهذه | عنه وأمر بتركه ولذلك جاءت الشربعة بالدعوة 


المناسد غير موجودة فىاباحة الكتابية للسلم بل 
هناك ضدها لانه الذى تجرها الىديته وهوالذدى 
يميمن على ذريته ويتولى أمرثم لانه صاحب 
الولاية عليهم دونها . 

هذا هوحك الله فى موضوع زواج الكافر 


بالضرورة فنكره كافر وعلى ولاة الامور ومن 

بيدمم سلطان التأديب أن ينزلوا به الشكال تفاديا 

من الوقوع قى الاثم أن اقر على الكاره . نسأل 

الله المداية والتوفيق أنه ميم قريب ١‏ ' 
التوريثُ فى السو م 

. استحدث الناس فى الجاهلية على فترة من 
الرسل عقائد وعادات ومعاملات فكان منها 
ما تأيه الفطر السليمة وتبتهجنه العقول الصحيحة 
كالشرك بالله وعبادة الاوثان ووأد البنات 
ومنها أنواع مر المعاملات وعقود البياءات 
والمناكات والطلاق والمواريثا سئنوها لانفسهم 
وأخذوا بها . ولم ما يعد من ميد السجايا 
وكريم الاخلاق كالصدق والوفاء وحفظ الذمار 
وأكرام لجار وحسن المعاشرة وغير ذلك من 
فضائل الشي . فبعث الله رسوله بالمدى ودين 
المق ليخرج الناس من الظلمات الى النور فا 
كان من عمنة راشدة أبقاء وأقره وأكلمكا قال 
عليه السلام ببثت لاتم مكارم الاخلاق 2 


الى التوحيد وترك عبادة الاوثان ووأد البنات 
وتحرمالسائبة والوصيلة والحاموما كانوا يقر بون 
به لت الى الاوئان 

وما كان من هذه المعاملاتة غيد صا 
للبقاء ولأكفيل بمصلحة الأمة على مر الأيام 
لسخ بأحكام أخرى تتضين المصلحة الدائة 


.فى كل زمان ومكان الى يوم الدين ومن ذلك 


نظام التور يث فقدكانوا فى الجاهاية وصدر 
الاسلام يتوارثون بأسباب عديدة كالدعوة. 
والتبنى والحلف والمعاقدة والحجرة والمؤاخاة 
وكانوا بورثون الذكور المقائلة دوت الاناث 


]| ودون الصغار الى ان نزل قوله تعالى : أدعوثم 


لابائهم هو أقسط عند الله فان : تعلموا آياءهم 
فاخواكم فى الدين ومواليم . وقوله تعالى وأولو 
الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
وقوله تعالى : ويستغتونك فى النساء قل 
له يشي فيين وما يتلى عليك فى الكتاب 
فى بتاعي النساء اللاتى لا تؤتونهن ماكتب طن 
وترغيون ان تتكحوهن والمستضعفينمن الولدان 
وقوله تعالى يوصيك الله فى أولادم لذ مثل 
حظ الاثيين الآبة قنسثم التوارث بالسبب 
والنسب على مأكانوا عليه فى الجاهلية واستقر 
التوارث فى الاسلام على هذا النظام الحم 
الذى نص اله تعاللى عليه في كتابه العزيز و بينه 
رسول الله صلى الله عليه وس وأجعت الأمة 


كان بعيداً عن منهج اللحق نائيا عن الرشد مبى | عليه فى جميع الأمصارٍ وقد روى عن جابر بن 


يله الحجاماه 


عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنه قال مرضت | فى 


قاد رسول لله صل الله ليه وس واب يكر 
وهما ماشان فأتيانى وقد أَخمى على فنوضأرسول 
لله صلى الله علبه وسل قصب عل وضطوءه 
فأققت فقلت يارسول لله كيف أصنع فى مالى 
كيف أقفى فى مالى فل يجبنى بثى» حتى نزلت 
آنة الموازيث رواه البخارى وس وهو قوله 
تال بوصيك ات ف أولاد؟ الآية وعنه أنه 
قال جاءت اعرأة من الانصار يبنتين لها فقالت 
يارسول الله هائان بنتا ثبت بن قيس قتل معك 
يوم أحد ولم يدع لها مهما مالا إلا أخذه فا 
ترى يارسول الله فوالله لا تتكحان أبداً إلا للها 
مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسليةضىالله 
فيذلك قنزلت اية النساء يوصيكم الله ى أولادم 
الآية . وقال صلى اله عليه وسلم ادع لى المرأة 
وصاحبها ققال لعمها أععاالثدينواعط أمهما 
لعن واما ببق فلك -راجع أحكام القرآن لأبى 
بكر المصاص وغيره مع كتب السئة والتفسير 
0 وقد أجمعثالأمة على ان هذة الآية محكة 
عي تتسوخة وأنبا متحة لظ افك والائق 
من الميراث وتفضيله عليها فى الارث والحكة 
فى ذلك ظاهرة كا قال تمالى . الرجال قوامون 
على النساء ها فضل الله بعضهم على بعض وجا 
انفقوا من اموالحم . وقوله تعالى والرجال عليون 
درجة قأن الرجل هو العنصر الاقوى والعامل 
الاقدر فى المجتمع الاننماتى وهو المنوط بالدفاع 


والرعاية وهو القائم شو عون نفسه وعياله وزوجه- 


بأمة 


الحياة من ثفقة وغيرها . والمرأة لا قدرة لطا 
على جميع ذلك ولا حاجة بها الى ما يحتاج اليه 
الرجل من المال بل نفقتها واجبة عليه . وقد 
تأخذ مالا بالارث من زوجها فوجب أن ينضلها 
ارجل فى الميراث؟ قذى الله تعالى به حيث 
راعى جانب كل منهما يقدر الحاجة والمصلحة 
فليس لأحد بعد هذا ان يستظهر على هذا اللدين 
الحنيف ويقرر نظام آآخر تور يث بين الذكر 


والانق على غير هذا النظام المحم فان سولت 


له ننسه ذلك: فهو كفر صراح ارن جحد 
النصوض الواردة فيه واثم عظبم ان كان من 
غير استحلال ما ابتدعه يستحق عليه التكال 
الألم راجت مل جاعة المسامين ان يصدوه ' 
عن هذه الغواية ويشددوا التكير عليه حت 
لا يجد الى هدم الشريعة ونقض الاحكام 
والانيصام من عروة الاعلام سبيلا يلكه 


شبخ المامع الازهر . مفق الملكة المصرية . 
قر ابو الل عبر الر مق فراعم 
امون 
العيإى ب الع 
البرنيطة -- الطر بوش 


قد نشرت المرائد كلام يتعلق بابس ' 
القبعة وان فر يق) من النشء الناهض الذين مم 
شبان اليوم ورجال الغد يرغبون فى ذلك ومن 
الناس من حيذ هذا العمل ومْهم من سوأه 
واستقبحه فأرجت ان كين في ذلك كلة 
أرجوات تكون فى فصل الخطاب ان شاء الله 


أنه 


.الحاماء 


لأنى لم أعتمد فيا إلاعلى ما جاء عن رسول 
اله صل اله عليه وسل من الاحاديث الممحيجة 
وعلى ما يكون مأخوذا منها من كلام النقباء وكل 
عسل يعل و بالضرورة يعم ان كلام رسول الله 
صلى الله عليه وس ه و كلام مرسله ومرسله هو 
الله تعالى فكلامه وى من عند ربه قال تعالى 
. ( وما ينطق عن الموى ان هو إلا وجى يوحى ) 
وقال تعالى « وما اماك الرسول خذوه وما نهاك 
عنه فاثنهوا » وقال تعالي « ولو تقول عليئا بض 
الاقاويل لأخذنا منه بالهين ثم لقطمنا منه الوتين 
فا منكم من أحد عنه حاجزين » فنقول 
العىامٌ 

قال فى التبسيد عن محد ين كانه عن أيه 
٠‏ رنشى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وس 
( فرق ما بيننا وبين الشركين العتم على 
القلانس ) اخرجه ابو داود وفى عمدة القارىء 
من حديث عبد الأعلى بن عدى روأه ابوفيي 
فى معرفة الصحابة من رواية امماعيل بن عياش 
عن عبد الله بن بشرعن عبد الرحمن بن عدى 
النورى رضي الله عنه ( ان رسول الله صلى الله 
,عليه وس دعا على بن الى طالب رضي الله تعالى 
عنه يوم غدير خم قعممه وارخى عذّبة العامة 
من خافه ثم قل عكذا فاعتموا فان العام سياء 
الاسلام وض -الحاجز بين المسامين والمشركين 
قال الشيخ زين الدين العذبة الطرف كعذبة 
الصوت وكعذية اللسان أى طرفه والطرف 


الأعلى يسمى عذية أيضا من حيث اللغة وان 
كان غخالتا للاصطلاح العرفى الآن وق بعض 
طرق حديث ابن عمر ما يقتطى ان الذ ىكان 
يرسله بين كتفيه هو من الطرف الأعلى رواء 
ابو الشبح وغيره من رواية ابى عبد السلام 
عن ابن عمر رضى الله عنهما قال قلت لابن عمر 
كي فكان رسول الله صلى الله عليه وس يعم 
قال كان يدير كور العامة على رأسه ويغرزها 
من وراله ويرخى ذؤابة بين كتفيه اتعى 
وفى التيسر عن أبى. مليح عن أيه رضى الله 
عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وس 
اعتموا تزدادوا حلم وقال على ابن الى طالب 
الهام تيجان العرب اخرجه ايوداود وعن عبر 
ابن حر يث قال . قال رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها 
بين متكبيه أخرجه مسل وابو داود والنساى وق 
كات الجهاد لابن ابى عاصم حدثنا ابو مومى 
حدثنا عممان بن عمر عن الزبير بن حوان عن 
رجل من الانصار قال جاء رجل الى ابن عمر 
فقال يا أبا عبد الرحمن المامة ستة قال نمم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسم لمبد الرحمن 
ابن عوف اذهب فاسدل عليك ثيابك والبس 


. سلاحك ثم أتى النى صلى الله عليه وسلم قنبض 


ما ندل بنفسه ثم عممه الحديث بطوله ومثل 
هذا كثير فى العامة فل ان لبس العامة من 
ذلك سنة وأنها شعار المسلمين وبها ناز المسم 
رن 


محاة الحاماه 


الفبعرٌ 

روى الامام امد وابو داود عن أبن عمر 

من لشبه بقوم فهو مْبموهذًا الحديث وان قال 
فيه السخاوى فى كتابه المقاصد الحسنة ان اثمة 
الحديث ضعفوه ولكن بتعدد طرقه صار حسنا 
حتج به وله شواهدنؤيده منها ما فىالتيسير عن 
غبد الله ابن عمر و ب نالعاص رذى الّدعنها قال 
رأى رسول الله صلى اله عليه و علي وبين 
ممصفر بن قال أمك أمرتك بهذاة قل تاغسلها 
با رسول الله قال بل احرقهما وفى رواية هنذه 
من ثياب الكفار فلا تلبسها اخرجه مسل فهذا 
الحديث والذى قيله يدلان دلالة صالحة على 
أنه ل يجوز لمسلم أن يلبس ثباب غير المسلمين 
الخاصة بهم وككونف شعاراً لهم وأما الثياب 
اللشتركة بين المسامين وغيرمفلا تدخل فىالنهى 
لانها ليست خاصة مهم بل كا هى ثرابهم ثياب 
غير فامنهى عنه ما يكون من الملابس شعاراً 
لم يمتازون به عن غيرهم وبما لا شك فيه علد 
أحد ان القبعة ( البرنيظة ) شعار خاص ولياس 
خاص لقوم غير المسلمين فلا يجوز ولا يحل لمسم 
أن يلسبا الافى حالة الضرورة الشديدة محيث 
لايجد غيرها . ولذلككله قال النقهاء و يجبأن 


يبز غير الس فى دار الاسلام فى زيه فيلس | 


زا خاصا بهم غير زى المسامين فيمنعون عن 
لبس العائمكا عنم المسلمون من لبس القبعات 
الخاصة بهم.وكذا كل مأكان شعاراً خاصا بهم 


ؤوة 


منالملابس والحكة فى ذلك القييز أن للمسامين 


فيا ينهم أحكاما خاصة بهم وواجبات دينية . 
لا يشاركيم فبها غيم ومجتممات لعباداتهم 
لاتجتمع معبم فيها غيرهم كصلاة الجعة والجاءات 
فى المساجد وكصلاة الاعياد وغير ذلك نما 
لا يحصى من الواجبات الخاصة بالمسلمين فيا 
بينهم فلو لم عير المسلم بلباس خاص وزى خاص 
وتميزغيرمم بلباس خاص لم يعرف المسلم من 
غيد المسل بل رجا يذهبالممسل الى المجامع الخاصة 
بالسامين فيحصل من ذلك فساد عظم وخال 
جسم وفع الشحناء بين هؤلاء وهؤلاء. ويختل 
النظام والامن العام فنب على ذلك ما لامحمد . 
عقباه مما لا يعامه إلا الله فلبذا جاءت هذه 
الاحاديث تنه المسلمين عن ان يتشبهوا بغير 
المسامين وات يزيوا بغير زى المسامين فلا 
يلبسون لباس غير المسلمين الخاص بهم وأشار 
فى الحديث بقوله من نشبه بقوم فهو مهم الى 
معنى دقيق وحكة بالغة هو ان المامين اذا 
نشبهوا بقوم غير قوممم ذهبت فوميتهم وفيت 
وفنوا أيضً) فى غيرمم فلا يكوثون أمة لها شخصية 
خاصة وقومية خاصة 
اللأر وى 

من هذذا الذى قدمناه عام الفرق بين العامة 
والطر بوش والقبعة وان .لبس العامة هو السنة 
وهو شعار المسامين الخاص بهم وليس القبعة 
هو شمارغيرم الخاص بهم فلا يجوز للسامين 
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لبسها . وأما الطر بوش فبو مشترك قلا يختص 
بالسلمين ولا بغير السامين فليسه مباح ولكتنه 
خلاف السنة بل السنّة لبس العامة قال فى متن 
التنؤير وشرحه وبنع غير الملم من لبس التهامة 
ولو زرقاء أو صفراء على الصواب 
قال فى التتار خانية وامًا لبسون قلنسوة 
طويلة سوداء . فالقبمة قلنسوة بشكل ختص 
بغير المسادين العامة هى ما يدار قوق قلنسوة 
أخرى من قاش ونحوه والطر بوش أيضً قلن.وة 
بشكل خاص وليس عليه عمامة فاو أدير عليه 
شىء من قاش ونحوه كان عمامة لأن القلنسوة 
هى كل ما يدخل فيه الرأس فاذا كان بالشتكل 
الخاص وهو القبعة فبو شعار غير المسامين فلا 
يجوز لبسه - ومتى كان لبس العامة هو السنّة 
٠‏ وهو شار المسلمين فُن ترك لبسها وأص على 
ذلك ققد أخطأ سنة رسول الله صلى الله عليه 
وس وأساء وك من ترك ممئة رسول الله واصر 
١‏ على ذلك ان يحرم شفاعته يوم الجزاء كما صرح 
بذئك فى الدر الختارفن ذا الذى من المسامين 
بعد ذلك لا يستتكر لبس القبعة فلا تنتفت لغير 
هذا الذى قلناه وإن أفتاك المفتون وقد روى 
فى صصحيحه من حديث جاء فيه والاثم 
«احاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس 
وقد روق الامام احمد فى مستده هذا الحديث 
بلنظ والاثم ما حاك فى القاب وتردد فى الصدر 


.و إن أفتاك الناس وأفتوك قال الحافظ المقن. 


ابن رجب في الكلام على هذا الحديث مشيراً 
البه بافظ مسل إنه اشارة الى أن الاثم ما أثر فى 
الممدر حرجا وطيقًا وتلا واعطرا؟ فل شرم 


له الممدر ومع هذا فبوعند الناس مستتكر بحي 
يتكرونه عند اطلاعهم عليه وهذا أعلى عراتب 
معرفة الاثم عند الاشتباه وهو ما انكر الناس 
فاعله وغيزه ومن هذا المعنى قول أبن مسعود 
وما رآ المؤمنون حسنًا فبو عند الله حسن وما 
رآهُ الؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح ومشيراً 
اليه بافظ الامام امد أن ماحاك فىصدرز الانسان 
فهو إِم و إن افتاه غيره بأنه ليس بأئم فهذه مرتبة 
ثانية وهو أن يكون الشىء مستئكراً عند فاعاله 
دون غيره وقد جمله أيضما اث) وهذا انما يكون 
من صاحيه من شرح صدره بالايمان وكان المنتى 
له يفتى جرد ظن أو ميل الى هوى من غير 
دليل شرعى وأما مأكان مع المفق_به دلي ل شرعى 
فالواجب على المستنتى الرجوع اليه وأن لم ينشرح . 
اليه صدره وهذأ كالرخص الشرعية مثل الفطر 
فى السفر والمرض وقصر الصلاة فى السفر ونحو 
ذلك مما لا ينشرح له صدركثير من الجهال 
فبذا لاعبرة به وقد كان النى على الله عليه : 
وسل أحيانا يأمراصحابه ما لا ينشرح صدر بعههم ٠‏ 
به فيمتنعون من قمله فيغضي من ذلك كا أمرثم 
بفس الحج الى العمرة فكرهه من كرهه منهم 
الى أن قال ذلك الامام المتقن و بالجلة فا ورد 
به النض فليس لمؤمن الا طاعة الله ورسوله كا 
قال تعالى ( وما كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قفى 
لله ورسوله امراً أن يكون لم الخيرة من امرنم) 
وينبتى أن يلتق ذلك بانشراح الصدر والرضى 
فان ما شرعه الله ورسوله يجب الرضا والاهان 
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أكهم 


به والتسليم له ما قال تعالى(فلا ور بك لا يؤمنون 
حتىيحكوك فيا شجر ينهم لا مجدوا فيانفسهم 
حرجا مما قضيت و يساموا تسليا ) وأما ما ليس 
فيه نص عند الله ورسوله ولاعمن يقتدى بقوله 
مر الصحابة وساف الامة اذا وقع. في نفس 
المؤمن المطمئن قلبه بالاعان المنشرح صدره 
بنور المعرفة واليقين شىء وحاك فى صدره لشبهة 
موجودة ولم يجد من يفتيه فيه بالرخصة الا من 
يخبر عن رأيه وهو من لا يوق بعلمه ودينه بل 
هو معروف باتباع الموى فنا يرجم اومن واذا 
ما حاك في صدره وأن افتاه هؤلاه المفتون وقد 
نص الامام احمد على مثل هذا | م 

وهأنذا قد جنك بفتوى ومعىدليل شرعى 
هو تلك الاحاديث الصحيحة الصريحة الدالة 
عل أن النبى صلىالّه عليه وسلم تععم وعم غيره 
وجعل العمامة هى الحد الثارق بين الامين 
وغيرمم ونام عن أن تتشبهوا فى زيم بغير 
المسلمين وأن تتزيوا بزى غير المسلمين وأن كل 
من نزيا رى غير المسلمين قند أراد أن تمنى 
الامة الاسلامية فى غيرها من الام فيكون «ثله 
كثل الباحث عن حتفه بظلفه ولمدا جاء 


الحديث الأر من تشبه بقوم فهو مهم ؛ إليه 
ترون كيف آل امر الاندلس لدم محافتهم 
على قوميتهم فنيت أمنهم العربية فى الامة 
الاسبانية ولم يبق طا قيمة ولا اثر يعرف لافى 
الزى ولافى اللسان ولا فى عادة من عادات 
العرب أثر يدون ايها الذين ترغبون فى لبس القبعة 
أن تكونوكذلك وتننى امتم فى الام الاخرى 
القى تنشبهون بها فاتفقوا الله عباد الله فى دينتم 
ووطتك وأمتك ولا تسمعوالمايقوله فري قاللحدبن 
وأما قول ابن عباس كل ما شت والبس ما 
شت ما خطتك اثنتان سرف أو مخية فهذا 
خاص مما كان مباح) ومعناء أنه لا يحرم المباح الا 
باحدى هاتين الخصلتي نما صرح بذلك شراح 
البخارى كعمدة القارى :وغيره ول و كان . ذلك 
عام لازم أرك يأ كل ما شاء حتى الميئة وحم 
الخنزير ويليس ماشاء حتى الذهب والحرير 
وغير ذلك مما حرم كله ولبسه قطما والله الموفق 


للصواب لا . 
مف الدبارة المصرية سايتا 


تر كت 


م 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
تارممه و نوشير سئة 1١9496‏ 
وقف . وقفيات قديمة ٠‏ عمل النظار ٠.‏ نكيف 
الناظي بعيل اثهاد . 
الفاعرة القانو شر 
١‏ - من المقرر شرعا ان عمل النظار 
السابقين بالنسبة الىالاوقانى القدئة المهد المجهولة 
الشرط والواقف معتير فيصح الاستناد اليه حملا 
.حال النظار السابقين على الصلاح وأنعلهم كان 
٠‏ على مقتغى الشرط ‏ ' 
؟- للقاضى أن يكلف الناظر بعملاشهاد 
شرع بأن الارض موقوفة اذاكان الوقف قديم 
العهد مجبول الشرط والواقف وذاك محافظة 
على هذه العين ومنعا تلغير من ادعاء ملكيتها 
ا موضوع : 1 
تضمن الطلب المقدم من السيد عيد 
امليف الشدراقى والسيد حسن ممد الفمرائي 
والسيد صفر عبد الوهاب الشعراق نظار 
اوقاف ومسجد وضريم الشيخ عبد الوهاب 
الشعرانى بتقربر من الحكة العليا الشرعية ان 
قطعة الارض الكائنة بشارع امير الجيوش 
الجوانى قسم الجالية يعصر محكورة لوقف 


نظارٍ اوقاف ومسجد وضريم الشيخ عبد 


الوهاب الشعرائى وان هذه القطمة نحت ايليهم 
وكانت لت ايدى النظارالسابقين وهى مجهولة 
الشرط والمصارف وغير معلوم واقمها وهى 
مسماة بامم وقف الاستاذ الشعراتي وكان 
التصرف فى قيمة المكر الذى كان يتحصل 
منها فى مدة النظار السايقين كالتصرف فى ديع 
وقف القاضى عع الدين الإبنى المشروط فيه 
ان الناظر عليه يفم ريع بعضه على بعض , 
ومعله ثلاثا فالثلك الاول لاشيخ عبدالوهاب 
الشعراى ولذريته من بمده والثلث الثاتى 
بصرقه الناظر فى حمارته ومرمته والثاث 
الثالك يصرفه الناظر فى اقامة الشعائر الدينية 
عسجد سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراق 
وطلبوا اذنهم با يتبعونه فى ريع تلك القطعة 

المحكة : 

« من حيث اذ النظار المذكورين ذكروا 
ان عمل النظار السابقين فى المكر الذى 
يتحصل من قطعة الارض المذكورة كالعمل 
ق ريع وقف القاضى حي الدين الزرينى بالممفة 
الموضحة ٠‏ 
. « ومن حيث انه من المقرر شرعاً ان 
عمل النظار السابقين بالنسية للاوقاف القديمة 
العهد المجهولة الشرظ والواقف معتبر فيصح 
الاستناد اليه جملا الال النظار السابقين على 
الصلاح وان سملبم كان على مقتضى الشرط 

« ومن حيث :انه عبافظة علي هذه العين 


محلة المحاماه . 


إوذون 


ومنما مرى ادعاء ملكيتها ترى المكة | يستدق اجراً على مله السابق قبل تقدير 


بعمل اشهاد شرعى باها وقف » 
( مادة التصرفات نمرة 7ه سنة 84 ل و0ا* 
دائرة عضسرات أحاب الفضيلة الشيخ عبد اليد ملم 
والشيخ عمد مروان بك والشيخ جمد :نابي ) 


ون 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
:أرمخه 87١‏ ديسمير سئة 19176 
وقف ٠‏ ناظر ٠‏ أجى ٠.‏ معاوم نظن . 
التأعرة السسمر عم 
أن للنتهاء رأيين فما اذاكان الناظر الذى 
م بشرط له اجر من قبل الواقف يستحق اجرأ 
على عمله السابق قبل تقدير الاجر له من القانى 
فقل فى القنية أولا أن القاغى لو نصب قما 
مطلنا وم يبين له اجرا فسعى فيه سنة فلا شىء 
له وثايا أن القبم يستحق أجرا مئل سميه سواء 
. شرط له القاضى أو اهل الحلة اجرا أم لا لأنه 
لا يقبل القوامة ظاهرا الا بأجر والمعهودكالمشزوط 
على أن الخير الرملى قد وفق بين هذين 
الأيين لغمل الرأى الاول على ما اذا لم يكن 
معهودا والثانى على ١ا‏ اذا كان معبودا . وهذا 
التوفيق وجيه ,يدل عليه تعليل الرأي الثانى بأنه 
لا يقب القوامة ظاهرا الا بأجر والمعبودكالمشروط 
المحكة : . 000 
« منحيث أن للفقباء رأبين فما اذا كان 
الناظر الذى لم يشرط له اجر من قبل الواقف 


الاجر له من القاضى فنقل فى الثنية أولا ان 
القاضى لو نصب ها مطلقا ولم يعين له اجرا 
فسعى فيه سنة فلا شىء له وثانياً ان القيم 
لستحق احرامثل سعيه سواء شرط لهالقافى 
او اهل الحلة اجرا ام لا لانه لايقبل القوامة 
ظاهرا الا بأجر والمعهودكالمشروط 7 

« ومن. حيث ان امير الرملى قد وفق 
بين هذين الرأيين خمل الرأى الاول على . 
مااذا ل يكن معهودا والثاتى د 
معهودا 

ف ومنحيث ان هذا التوفيق ظاهرجدا 
انه وجيه يدل عليه تعليل الرأى الثانى بانه 
لا يقبل القوامة ظاهرا الا بأجِر والممهود 


كالمشروط 


د ومن حيث اذ سعادة الناظر قد اقيم . 
فى النظر على هذا الوقف بتقرير من هذه 
الحكة فى ؟7 نوقير سنة 931 وهوايطاب 
اجرا على عمله السابق على طلبه 

« ومن حيث انه قد صرح فى اجابته انه 
ما كان يقصد انه يعمل نأجر من سنة #لة 
تارجم تنظره وانه لولا مضايقة بعض 
الممتحقين له ماطلب اجرا وحينئذ يكون 
قابلا للعمل بدون اجر ما يدل عليه عبارته 
وعدم طليه فى هذه المدة الطويلة 

« ومن حيث انه والمالة هذه لاستحق 
اجرا على عمله فى المدة التى يطلب فيها تقدير 
الاجر ويتعين رقض طلد ؟ ‏ 


دائرة ان عات تال عيد البيد سلير 


والشيخ عد لأجد مروان 0 عد أجد فرج ) 


6064 


ون 
محكة مص الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه ه توفير سنة روا 
وقف . تصرف ٠‏ اختصاص ٠‏ محل اعيان الوقف . 
حل نوطن الناظر , 

القاعرة الشرعرٌ 

أن التصرف فى الاوقاف من اقامة ناظر 
وغير ديك مماذ فى اماد م من القاتون 
١‏ سنة 141١‏ من خصائص هيئة المحكة الى 
فى دائرتها اعيان الوق فكاها أو بعضها الا كبر 
قيمة أو امام الحكة التى بدائرتها محل نوطن 
. الناظر ْ 

ا موضوع : 

تبين من اوراق المادة ان احمد محد 
توفيق وقف اطيانا بناحية سنتريس عركز 
اشمون منوفيه بحجة مر:. محكة اسيوط 
الابتدائية الشرعية فى 18 يونيه سنة 8ه 
وشرط الَظر لنفسه ثم من بعده لابنته الست 
نبويه وانه حجر عليه للعته وعين مد على 
هيكل المذكور قا عليه بقرار من مجلس 
حسى مصر فى 7 ابريل سنة 1456 وان محمد 
على هيكل المذكور قدم عريضة قال فيها انه 
مقيم بالبلدة المذكورة وطلب تعيينه فى النظر 
على هذا الوقف لخلوه من ناظر بالحجر على 
الواقف وصم وكيله على طلب تعيينه ناظرا على 
وق الواقف المذ كور 

٠ : المحكة‎ 

« من حيث ان المادة 4؟ من القانون 


محل الحاماء 


مرة الاسنة 143٠١‏ نصت عل أن التصرف 
فى الاوقاف من اقامة ناظر وغير. ذلك نما . 
ذحكر بها من خصائس هيئة المحكة التى فى 


| دائرتها اعياذ: الوقف كاها او بمضها الا كبر 


قيمة او امام الحكة التى بدائرتها عمل توطن 
الناظر 

«ومر'ء . حيث ان هذه المكة ليست 
كذلك وحيئذ تكوذ غير مختصة بنظر 
هذه المادة »© 


( قضية جمد على هيكل «وكل فضيلة الاستاذ الشيغ 
عمد عن العرب يك التاى الشرعى تمرة 3195 تصرنات 


سنة 4«ا سل وب » رائرة حفرات أعاب الفضيلة 


التبخ عبد البيد سيم والشيخ أجد ىوان اليج 


بن 
محكة مسر الابتدائية الشرعية 
#اريخه 1١4‏ ديسمير سئة 56و١1‏ 


وققاء مال البدل ٠.‏ يدل ٠.‏ انشاء ميألي شراء 
عين . مصلحة الوئف . 


القاعرة الشرعررٌ 

١‏ - أن الفقهاء وأن قالوا أن مال البدل 
يشتري به عين بدل العين التى كانت موقوفة 
فظاهر انهم انما يقصدون بذلك ايجاد مستغل 
بدل العين التى كانت مستغلة قبل ولا يقصدون 
خصوض شراء المين آتكون مستغلا. ققد يكون 
انشاء عين على أرض الوقف لتكون وتم بدل 
المين السابقة فيه مصلحة لله الوقف ومنفعة 


مستحةيه 


ع>لة الحاماء 


؟ - أن نظر القاضى فى الاوقاف منوط 
,الصلحة فتى كانت ألمصلحة فى انشاء مبان على 
عين من اعيان الوقف هال البدل بدلا من شراء 
عين جديد كان لقاضى أن يأذن الناظر بانشاء 
هذه المانى ال البيدل 

الحكة : 

5 حيث ان ناظر هذا الوقف طلب 
الاذن اخيرا بصرف هذا المبلغ لانماء الدور 
المذكور طبقا للرسوم المقدمة يستغل الهة 

الوقف لا على ان يكون هذا المبلغ دينا لما 
ذكره 

« ومن حيث اله تبين من تقرير مهندس 
احمكة المؤرخ 1٠‏ دإسمير ستة 1978 أن 
. انقاء الذور المذكور في مصلحة الوقفويأتى 


«وهدن حيث أن الفقباء وان قالوا ان 


هذه 


.مال البدل يشترى به عين يدل المين التى 
كانت موقوفة فظاهراهم اما يقصدوذبذيك 
اجاد مستغل بدل ألعين التى كانت مستغلةقبل 
ولا يقصدون خصوص شراء العين لتكون 
مستثلا فقد يكون اذثاء عين عل ارض 
الوقف لتكون وقفا بدل العين السابقة فيه 
ممبلحة لهة الورقف ومنفعة لمستحقيه 
١‏ ومن حيث ان نظر القافى فىالاوقاف 
منوط بالمصلحة فتى كانت المصلحة فى انشاء 
ميان على عين من اعيان الوقف؟ فى حادثتنا 
كان للقاضى ان يأذن باثغاء هذه الميانى 
« ومر: حيث ان الحكة والحالة هذه 
لا ترى مأنعا من اذن الناظر بالمرف على 
الوجه الميين » | 
( مادة التصرفات ثمرة 15144 سنة 4لا سد ه,, 
دائرة حفرات أصحاب الفضيلة الشبخ عبد الجيد سم 
والشسخ عد مد مروان بك والشيغ مد أمد قرج) 


ككم 


محلة الخاماء 


لت اؤكر خص م 2 
له 
يسمه #قسبيياة 6 آل 


فى 
محكة الاستئناف الختاطة 

حم تاريخ أذ فيراير سنة 150 
مه الم الخطنة ىبن كيةالأكام ورا أت 1 
العادية ا ٠‏ اثيات امف 
مجالس هلية . بطرككانات . محلم شرعية . ٠روم‏ 
كثوليك . مواريث . اختصاص ٠‏ اتفاق الورثة ٠‏ 
كيفية الات#اق ٠‏ اركاته ٠‏ راع فى ؛ بذوة ٠‏ . أتحاد 
الجتسية . اتحاد اللة . 


القاغرة القائومٌ 
10# (بنيت 5 رفعتث :"دعوى أمام 1 


ادر صادر من هيأة نكا أخرىان 


الاعلان أوا أو القرار القدم ىا ونبحث 
انكان الح أو القرار أو 5 اسوف 


الشرائط القانونية اللازمة لوجوده قانونا وعلى 
الخموص تبحث فيا اذا كانت الميأة التى 
اصدرته قد اصدرته فى دائرة اختصاصها 2 
* - ان القرارات التى تصدرها اليئتات 
القضائية غير العادية لا نحوز قوة الثىء المحكوم 
فيه ولا تكون حجة فى اثبات اختصاص المج 
التى اصدربها بالنسبة الى غيرها من الميئات 
القضائية.بخلاف الاحكام التى تصدرها الميئات 
النضائية الءاذية فانها تكون حجة فى اثبات 


اختصاض اطيأة التي اصدرتها اذا أصبحت 


تبائية . وهذا الفارق بين أحكام الميأتين مبنى 


ما بينه علماء القانون الالمانى والقانون الانطالى 


على ان القاضى العادى يلك ولاية القضاء في 
الاصل واما الفضاة غير العاديين مثل أعضاء 


الجالس اللية فانهم ليس لم فى الاصل ولاية 
القضاء فاذا ما جاوزوا حد الاختضاص الحدد 
لم قانبم ينقدو نكل أهلية لاقضاء و هذا كانت 
قراراتهم عرضة دام لفحصها والتحقق مما اذا 

نت قد صدرت فى الدائرة الى حددها 
الشارع . وقد جرى دائًا قضاء محكة الاستثئاف 
امختلطة على هذا الميدأ . ش 

#_- ان الحاى الختلطة غير مقيدة برأى 
هيأة قضائية أخرى سبق آبدته فيا مختص بقيمة 
ة | قرار صادر من هيأة قضائية غير عادية تقدم لها 
وذلك لأن كل قضاء مستقل بنفسه وغير تابع 
للقضياء الآآخر . فاذا أخذت محكة شرعية بقرار 
صادر من مجلس مل واعتبرته صرحا شم تقدم 
هذا القرار تفسه مع حك الحكة الشرعية الذى 
أخذ به الى الحام الختاطةكان من حق اجام 
الختلطة اعادة البحث فى صعة القرار الصادر من 


الجلس اللي بدون ان تتقيد برأى الحكةالشرعية 


+ - ليس من الصحيخ فى ا 
أنه ما دامت الحمكومة المصرية لم تعترة 
ببطركخانة الروم الكاثوليك 0 
البلركخانة أية ولاية قضائية فى مصى. لأن 
لركخانة اروم الكاثوليك معترف بها في 


محلة الحاماء 


الثرمان الشاهانى الصادر لغبطة البطرك كيرلس 
جحا الصادر بتاريح ه جماد الاولى سنة ١١7١‏ 


(15:5) وبالافادة المؤرخة ١١‏ فبراير سنة 


1 الى أرسلتها وزارة الداخلية المصرية 
الى معافظة مصرعلى أثر تبلينها الفرمان الشاهائى 
إلذ كور . وثابت يض ان بط ركذانة الروم 


الكاثوليك قدعرضت اسوة ببطركخانة الاقياط 
الكاثولنك وبظركخانة الموارئة ويطركخائة 
الكلدانيين لامها النظامية على الحسكومة 
لا قرارها ول يصادق ملس الوزراء على اللائحة 
الالأسباب سياسية وتشريعية لاعلاقة هما 
مطلق) مسألة وجود أو عدم وجود صفغة قضائية 
ها في مصر ( راجع ببذا العنى التقرير القدم 
من ثروت باشا ومندرج فى ج#وعة سيميدى 
بك ) علي اك اختصاص بطركخانة الروم 
الكائوليك عرتكر على الاحوال المرعية من 
قديم الزمان فى جميع البلاد الأسلامية بحيث 
ان اعتراف الحكومة المصرية بها يعد فى 
الحقيقة والواقم تحصيل حاصل ولا يمكن انيتلاثى 
هذا الاختصاص الا يقانون مصريح ينص على 
ابطاله . واعلان استقلال مص لم يغير شبًا من 
يركز البطركخانات القضاق . ثم ان مصر 
: باعلان استقلالمأوانصاطاءن تركيا قداستردت 
حق تنظيم أحوال الطوائف غير الاسلامية 
بكل حرية غير مقيدة فى ذلك بشىء ما الاان 


حقوق البطركخانات نبق قَاعْةَ محترمة الى أن 


ون 


بيصدرقانون ينغ أويجدد اختصاص البطركيخانات 


ويستفاد هذا أيضا من القانون قرة م الذى 
صدر فى سئة ه191 الذى أعلنت به الحكرمة 
المصرية امتداد سلطة اليئات التضائية غير 
العادية بصفة مؤقتة حتى يصدر قانون جديد 
ه- انه مسب نص للادة 1١‏ من الخط 
المايونى الصادر فى سنة1ه8 ايجوزنظر الدعاوى 
الخصوصية مثل دعاوى الموار يث بين الاشخاص 
التابعين للة واحدة وبناء على طلبهم معرفة 
مخالس البطركخانات أو الطوائف ومجالس 
البطركخانات تكون مختصة بنظرمسائل المواريث 
الحالية عن الوصية فى حالة ما اذا قبل الخصوم 
التقاضى اماءها والحكومة الصرية قد أيدت 
هذا البدأ فى التوانين النظامية التى ستتها . 


البطركذانات الثلاثة التى سنت ها قوانين . 


نظامية ( وعى بطركخانة الاقباط الاثوذ كن 
وبطركخانة الأرمن الكثوليك وطئفة 
الاضجيليين ) واكدت العمل بهذا المبدأ أيضا فى 
عدة منشورات صادرة مها - وقضاء الحا 1 
الختاطة جرى على ذلك . فامبدأ مبدأ مقر راذن 
لاخلاف فيه. فاختصاص الجلس الى لبطركخانة 
اروم الكاثوليك بنظر دعوى الميراث معلق 
اذن على اتفاق الخصوم 
 <‏ ان اتقاق الخصوم على قبول قضاء 

البطركخانة للفصل فى نزاع خاص بالوراثة يحب - 
أن يكون حاصلا بين الخصمين المنازعين فاذا 


له 


نحلة الحاماه 


قدم طرف طلبا للبطركخانة بطلب ائبات ورائته | البنوة تعود الى نظر الدعوى والمكم فيها. 


وقدم الطرف الآخر طلبا مستقلا للبطركخانة 
نفسها بطلب اثبات وراثته كان هذا غير كاف 
لاثبات اتفاق الطرفين على تحكم البطركخانة 
الفصل فى النزاع القائم بينهما لأ الاتفاق يجب 
ان يكون حاصلا بين الطرفين رأ لا بين كل 
واحد مهما والبطركخانة المرفوع اليها النزاع 

٠7‏ عند عدم اتفاق الطرفين المتنازعين 
فى أمر ورائة على رفع الامر الى الجلس الي 
تكون الحكة الشرعية هى الختصة بالنصل 
فى هذا النزاع 

م- انه وانكان اختصاصالبطركنانات 
اختباري) بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمواريث 
لوجوب ايننائه على الختيار الطرقين المتخاصمين 
واتفاقيما الا ان هذا الاختصاص يكون الزاميا 
بالنسية الى المنازمات الخاصة بالبنوة لآن مسائل 
البنوة من المسائل التعلقة بالاحوال الشخصية 
الحضة وهى مر اختصاص البطركخانات 
دون غيرها 

و - اذا قام نزاع خاص بالبنوة عند نظر 
نزاع خاص بالورائة فلا يمكن ان يقال بأن 
الجلس الى المختص بنظر دعوى البنوة أصلا 
يختص بنظر النزاع الخاص بالورائة نما اذ أن 
الامرين ممتافان وتابعان لقضاثين متلفين . فى 
هذه الحالة يجب على الميأة المرفوع لها امر الوراثة 
أن توقف النظر فى النزاع الخاص بالبنوة حتىاذا 


ما حكت الميأة الختصة بالنظر والفصل فى امر أ 


والتاعدة القانونية التى تنص عل أن « قاضى 
الاصل هو قاضى الفرع » أو« قاضى الفرع هو 
قاضى الاصل» لا تنطيق هنا لاختلاف الطيأتين 
القضائيتين واستقلال كل هيأة عن الاخرى ولا 
سيا وأن كل هيأة من هاتين الميأتين تطبق 
قانونا دينيا يختلف عن قاثون اليأة الاخرى 
٠‏ - ليكون اختصاص الجالس اللية 
الزاميا على الخصوم بالنسبة الى المسائل التملقة 
بالاحوال الشخصية الحضة مثل مسائل البئوة 
يجب أن يكون الخصوم جما الداخلين فى 
الاعوى من جنسية واحدة ومن ملة واحدة 
( أى من ملة المجلس الى المرفوع له الامر ) 
فأذا كان بعض الخصوم من رعايا دولة فرنسا 
ومرء_ مذهب اللائين فلا يمختص مجلس ملى 
بطركئانة الروم الكاثوليك بنظرالتزاع لاختلاف 
الجنسة واختلاف المذهب 
١1ح‏ من مراجمة نصوص واحكام 
الاوامرالشاهانية ينض أن اختصاص البطرككانات 
فى سائل الاحوال الشخصية هو هو بعينه 
اختصاصها فىمسائل التركات الخالية عن الوصايا 
إذ ان الخط الهابوى وضم فارقا بين الامتيازات 
الروحانية التى للطوائف غير الاسلامية (المادة ؟) ٠‏ 
وبين الاعاوى المدنية الخصوصية مثل دعاوى ‏ 
الميراث وخلافها من الاعاوى التي من جنسها 


. (مادة ؟1) والامتيازات الروحانية تشمل باجماع 


الاراء مسائل الآتكحة وهذه بيت للبطركنانات 


محلة الحاماه 


نقاما . وبالنسية الى هذه المسائل اختصاص 
البطركنانات اختصاص ١.وكد‏ لا شببة فيه اما 
الدعاوى الخصوصية فاعطى نظرها الى مجالس 
الطوائف « اذا اراد اتحاب الدعوى » بناءعلى 
طلب الخصوم . وقد زعموا أن اتفاق الخصوم 
ضرورى ققطبالنسبة للمنازءات الخاصة بالموار يث 
وغير ضرورية بالنسبة الى باق المسائل المتماقة 
بالاحوال الشخصية مثل المسائل الخاصة بالاهلية 
والوصاية والحجر وساثر الحقوق العائلية ولكن 
هذا التفريق لا يتفق مم نص الخط المابونى 
المذكور الذى نص على المسائل المتملقة بالموار يث 
كثل من امثلة النعاوى المنصوصية التى جعلها 
من اختصاص الجالس الملية ول يذّكر المؤاريث 
الا من باب الكثيل ققط لا من باب الحصر وهذا 
الفارق لا يوجد له سند فى باق نصوص الفرمائات 
الى يقسك بها من وقت الى آخر مثل هذ كرة 
فؤاد باشا . ونصالبند الثانى من القانونالنظانى 
للمحكة العليا الصادر فى ذوالحجة منة 4م١١‏ 
ولإمن نص البئد ٠١‏ من نظام نامه الولايات 
الصادر بتاريخ سئة 7 ولا من الشبليغات 
السامية الصادرة فى سنة 8م١1‏ التى نيت 
فنطعلى مسائل الالكحة والوصايا. ولافىفرمانات 
التولية التىلم ينص واحد منها على مسال الاحوال 
الشخصية الحضةطذ اجرى قضباء محكةالاستئناف 
الختاطة يحق على القول لغاية سئة م١‏ يأن 
ولابة البطرككانات بالنسبة الى المسائل المتعلفة 
بالاحوال الشخصية كبا بغير استثناء هي ولاية 
اختيارية 


فكم 


على انه بالرثم من هذا ققد جرى العمل 
في مصر على قاعدة تغاير هذاءانتهى امر اللمكومة 
المصرية الى تقريرها وسبنها ونشريعها اذ انه 
تؤخذ من نصوص البند 15 من د كريتو 
سنة 149٠٠‏ والبند ١؟‏ من 5 كر بتو سنة | 

والبند 16 من القاثون الصادر في سنة م٠6١‏ 

الخاصة بوضع نظام لطائقة الاقباط الارثوة كس 
والاقباط البروتستانت والارمن الكاثوليك ومن 
عدة منشورات وزارية تخص بالذكر منها 
المنشور. الصادر بتارعخ ١‏ ينابر سنة 417ما 

ان الحكومة المصرية مع جعلبا اختمماص 
البطركانات في مسائل الموازيث الخالية عن 
الوصايا اختياريا قأنها جملت هذا الاختصاص 
الزاميا بالنسبة الى المسائل المتعلقة بالاحوال 
الشخصية ومحكة الاسئئناف الختاطة اضطرت 
من ابتداء سنة 185٠‏ الى اتباع هذه القاعدة 
قأخذت بها وسار ضَاؤْها على العمل بهذم" 
القاعدة الخديدة لآن الحكومة المصربة فرضت 
لصحة اختصاص البطركانات فيمسائل الاحوال 
الشخصية ان يكون المتخاصمون امامها من ملة 

الجلس الذى يترافمون امامه والبند 15 من 
دكر بتو ١1مايوسنة‏ م١‏ قدنص صراحة على 
ذاكحيث قال( من وظائف الجاس الم كورايضا 
النظر فها محصل بين أبناء الملة من الاقياط ...) 

والادة ١‏ رن دكريتو أول مارس 


سلة ٠07‏ قد قرر بطريقة اوضح فكرة الشارع 


: بع 


محل الحاماة 


حيث قال ( على ان هذا الاختصاص لا ينناول 
اي مادة من المواد التي لا يمكن الفصل فيا الا 
باحضار أشخاص غير اتجيليين وطنيين امام 
الجلس بصفة خصوم في الدعوى ) والمادة ١١‏ 
من دكر بتو 184 أوفير سنة 6 الذي سن 
ادن النغاي لطائقه ن 0 يعصر 


7 ) اي : تع بين 000 0 
الوطنيين ) وهذا الشرط تقرر وتأيد بالنشور 
الصادر من نظارة المقانية: بتار ٠١‏ يناير 
تسنة 150 الذي نص فيه عل انه اذا اختاف 
الخصوم بأن كان “أحدم تابما لطائفة دينية 
والآخر لأخرى كانت اللحاكم الشرعية هي 
الختصة . امااذا اتحد مذهب الخصوم فلاتكون 
الام الشرعية مختصة بالنظر في المنازعات 
القاكة بيهم ٠‏ : 


(استكناف هنرى 58 ضد الست عديله عطا الله 
وأخرين ٠‏ رثئاسة جناب المسقشار بافييا ) 


يفن 
محكة الاستثناف الختلطة 


حك تاريخه ه نابر ممنة 157 
ملكية عفر دشا ٠‏ ووجة ٠‏ زواع امرائيق . 
القاعرة القائوئي 
١‏ - القول بأن المفروشات والاثاثات 
الموجودة فى مسكن الإوجية عى ملك لازوجة 
مطلفًا قول خطأ لاسند له فى القانون . مثل هذا 


القول اذا أذ على اطلاقه يجمل المفروشات 
والا ثاثات يثابة ( ملك لأمائلة ) لا يقبل الإجز 
عليه ومثل هذا النوع من الاموال ليس له ند 
في القانون 

؟- جري العرف عنك ابثاء طائة 
الاسرائيليين أنه عند كتابة عقد الزواج وهو 
ما يسموثه فى اصطلاحهم « كُتباه » يذ كرون 
قيمة عبر الزوجة وهو ما يسمونه « ندونيا © وما 
يدفعه الزوج تقد زوجته من لبكارتها وهو 
ما يسمونه « زوزم © وجرت العادة في جميع 
الكتباه الابطالية والتونسية والختلطة أن .ينص : 
صر يا على المفروشات والاثاثات التى تأي بها 
الزوجة عند زواجها فاذا خلا الكتباه من ذ كر 
الأمتعة والمفروشات والاثائات التي تحفرها 
الزوجة فلا تكون الاثثثات والمفروشات والامتعة 
الموجودة في منزل الزوجية ملكا لازوجة بل . 
تكون ملكا تازوج و يصح بناء على ذلك الحجز 
عليها وفاء لدين على الزوج ولاسما وأنه حسب 
صيغة اللكتباه يتعهد الزوج ليس قط باطعام 
زوجتة بل يتعهد أيضًا بتقديم المسكن واللس 
ا حسب أحكام الشريعة الموسوية . وهذه 
لعهدات أساسية فى كل زواج اسرائيل حقي 
أدب من يراجم كتاب الكتياه تأليف 
إبنها عيزر د ى كارو يجدٍ أنه منصوص صراحة 
أن الزوج الاسزائيل عليه نفقة مأ كل وملبس 
ومسكن زوجته وأن عليه تجهيز مسكن خاض لها 


محلة المحاماة 


اآلأه 


إذا أرادتيكون مستقلاعن مسكن أهله وعليهأيض) 
أن يفرش منزل الزوجية و تجهزه يجميع الأدوات 


المازلية حسب «قدرته و بناء عليه تمتبر مفروشات 


وأثاثات منزل الزوجين .لاسرائيليين ملكا اأزوج 
دون الزوجة حتى تقوم الحجة على خلاف ذلك . 

( استشاف فورتيونيه هايمن ضد جون تيرمك ٠‏ 
رئاسة جناب المستشار بافبييا ) 


تذفى 
محكة استثناف بروكسل 
حم تاريخه ٠١‏ مأبو سنة 1984 


رشوة . موظف وطى . موةاف اجني ٠‏ 


خدمة أميية . 
القاعرة القائوئيٌ ٠‏ 

أن قانون المقوبات البلجكى نمه ارشاء 
الموظفين والأمورين والمستخدمين المكلفين 
بخدمة عمومية اراد سهاية المصالالبلجيكية الوطنية 
وحاية الموظفين والمستخدمين الباجيكيين. . فاذا 
الهمشخص بأنه سعى فى ارشاء موظف فرئساوى 
ندبته حكومة فرئسا بالاتفاق مع حكومة بلجيكا 
على اداء مأمورية فى بلجيكا فان النص لاينطبق 
لآن الموظف الفرنساوى الذى يحضر الى بلجيكا 


لقيام بهمة أو خدمة عائدة منئمتها على الحكومة 


الفرنساوية لا يعتبر موظف) بلجيكا ولا يقوم 
١‏ ناداء خذمة مو دية بلجكية 


51 
محكة بروكسل 
5 تأريمخه 107 مارو سنة 1974 
يميين مت.مة . كم تمبيدى . انسل البضاعة . 
0-0 محل وجودها. 
القاعرة القابرئيز ‏ 
-١‏ يبر حكا تهيديا الح؟ الصادر . 
بتوجيه الهين المتممة من تلقاء نفس الحكة بعد 
أن تبينت الحمكة وجود قرائن نشفع فى توجبه 
مثل هذه الهين وخصوصا اذا كانت الهين 7 
مقصوداً بها تنوير الحكة 
؟ س- سايم البضاعة المبيعة يجب أن يحصل 
فى الحل اذى وجدت فيه فى وقت البيم اللبم 
الااذا حصل الاتفاق على غير ذلك . 


ا 
محكة بروكسل الابتدائية 
حي تار ينه 14 دإسمير سنة 19178 
بطلان سرافعة . وجوب رقم دعوى به ٠.‏ 
القاعرة القافوئمّ .. 
بطلان المرافمة بمضى ثلاث سنوات علي 


وفص 


عملة الحاماه 


تاريخ آخر عمل لايقع بمجرد مرور المدة بل 0 


يازم وفع دعوى به ٠‏ ويجوز أن يسقط الحق فى 
طلب:بطلان المرافعة بصدور اجراءات سابقة على 


للب بطلان المرافمة بيؤذ منها تنازل طالب ١‏ 


بطلان المرافمة عن. حقه . ولا يجوز طلب يطلان 
المرافعة بابداء طلبات شفاعية فى الجلسة بل يازم 
رفم دعوى مستقلة بها 


ون 
محكة بروكسل التجاربة 
حك تاريخه 55 فبراير سئة 74وا 
أخير بألممولة ٠‏ رفته . 


القاعر ةالقائوم . 


لذن 
استئناف ليبج 
حك تاريخه ٠5‏ يوليه سنة 1988 
وضع اسلا ككبرباثية فى ملك القير . اعتداء . 
متعه . دعوى مستمجله ٠‏ ازالة , غرامة 
القاعرة القَانونيرٌ 
يعتبر اعتداء بالفعل ومن الضرورى وضع 
حد له بوجه الاستمجال و بانخاذ الاجراء الوققق 
لازالته تجارى شركة الكبر باء على وضم أسلاك 
كبر بائية فى أحد الاملاك الخصوصية بغير إرادة 
امالك وعلى خلاف حم الفانون فاذا وقع مثل 
هذا الاعتداء جاز لفاضى الأمور الستمجلةا لي 
بنعه واجبار الشركة على ازالة العواميد والاسلاك 


أن الاجير بالعمولة الذى يتفق مع مؤجره | التى وضعتها فوراً كا يجوز لقاضى الامور 
على أن يكون له عمولة على كل المببعات التى | المستعجلة أن محدد الغرامة اليومية التى تازم بها 
سقدها مؤجره بواسطته ويستصدر له اشتراك الشركة عن كل يوم من أيام التأخير ابتداء من 


عام على جميع خطوط السكلك الحديدية ويتلقى 
منه تعليات وأوامر مثل التعليات والأوامر التتى 


يوم إعلانها بالحكم 


يصدرها الرئيس الى مرؤوسه يجب عليه أنف 1 


قصص جديع أوقاته لخدمة مؤجره ولا يحق له 


بدون إذن سابق أن يديع أو أن يروج بضائم 


مجلات تجارية أخرى ولولم تكن من البضائع 
القي تزاحم بضائع المؤجر فاذ! أمر المؤجر اجيره 


بأن لا يشتفل بدون إذنه لأى تأجرآخر وغالف |. 


الأجير هذا الأمر عد عاصيا وجاز لمؤجرة رفته 
في أى وقت شاء بدون أن بعطيه مهلة 


يكل 
محكة نقض وابرام باريس 
حك تاريخه 16 مارس سنة 198 
نقش ٠‏ ابتناء حكم غلى حكم منقوض ٠‏ 
القاعرة العَائوئمٌ 


١‏ - ينقض بطريق التبعية الحكم الذى. 


| يصدر و يكون مبنيا على حم سابق قطضىبنقضه 
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ريد 


1/3 
محكة تقض وابرام باريس 
ثارمحه 1 فبراير سنة 1575 
اثبات . صور الاوراق العرفية .عدم اتكارها . 
القاعرةالفائوئٌ 
١‏ - أن صور الاوراق العرقية ليست لا 
قيمة بذاتها ولايمكن أن يستعاض بها ع نالاصل 
ولو تمذر على الخصم تقديم الاصل ( راجع بهذا 
المعنى كتاب بلائيول فى شرح القانون المدنى 
طيعه ٠١‏ جِزء * لبذة 1١9‏ ) . 
؟ - على أنه اذالم يتكر الخصم مطابقة 
الصورة للأص لجاز للمحكة اعتبارعدم الاتكار 
اعترافا نيا بالمطايقة . وقد حكت محكة تنض 
وابرام فرنسا بتاريم 14 مابو سئة ١60+‏ بأن 
عدم انكار واقمة ما يمكن أن يؤول كاعتراف 
بصحة الواقعة (راجم دالاوز مجوعة سنة ١.١١‏ 
جزء أول ص 774 ) 


لل 
محكة اسئتاف بار يس 
حم تار يخه "٠‏ نابر سنة 1955 ٠‏ 


وكلة . سرقة . مؤولة الوكل . اهماله . عدم 
احتياطه . خصم ثالث , شركات التأمين . 


القاعرة القَانويٌ 
-أن واقعة نسابم تجوهرات الى تاجر 
ليديعها بن معلوم تتضمن توكلا مرن مالك 


المجوهرات الى التاجر اذى تكون عمولته الفرق. 
بين المن المتذق عليه والقْن الذى حصل الببعبه 

؟- فاذا وقعت سرقة فى دكان هذا 
التاجر وسرقت الجوهرات المسامة له على قبول 
بيعها وجب اعتبار التاجر مسئولاعن قيمة 
المجوهرات اذا ثبت أن السرقة كانت تنيجة 
عدم كفاية احتياط التاجركما اذا وقعث السرقة 
فى اثناء تغيب المستخدم لتناول طعام الغداء 
واعتياده على سام مفتاح الحل الى جار له بدون . 
أن يحتاط و يضع المجوهرات فى خزانة حديدية 
ومع عل صاحب الدكان بهذه الظروف أ 
يعمل على تلاقيها و يسيب اهماله مسبل السسرقة 
لسارقين اقنين لم بقع منهم أىكسر وم يستعاا 
أى قوة ٠‏ 

م - أن شركة التأمين ضد السرقات لها 
الحق أن تطالب التاجر بقيمة المسروقات اذا 
حلت محل صاحب الجوهرات بدفمها قيمة” 
اللأمين له 


حكت محكة تقض وابرام فرنسا بتاريحخ 
م فبرابر سئة 1405 بأ الوكيل الذى يعمل 
جانا ليس مسولا عن سرقة الاشياء التى 
تكون تسلث له بصفته وكيلا اذا اند 
الاحتياطات العادية التى يتخذها للحافظة 
على امواله الخاصة 


أيضًا اذ الهم متفقون على ان المعاش الذي 
برتيه رجل لامرأة بعد قطم علاقته غير 
الشرعية معها مبني على سيب مشروع لان ' 
الرجل يموض عنالمرأة ضرراً كان هوالسبب 
فيه علىان الح يكور:. بمكس ذلك اذا 
كان المماش مرتبا للمرأة بتقصد استرقاء 
واستمرار المعاشرة ف المستقبل فى هذه الالة 
يكوذ سبب التعبد غير مشروع 


5501 
محكة السين : ( باريس ) 

حكر تار يخه ٠١‏ يناير سئة 1975 
تدهدات . سبب فير معروع . علاقة غير شرعية ٠‏ 

تمويش القرر . مناش ء تنهد صحيح ٠‏ 

الفاعرةٌ القَاوئئ 

١‏ أن التمهد الذدى يلنزم به رجل لامرأة 
بأن يدفع لها مرئيا شهريا أو سنويا ما عات ١‏ ك 

0 

محكة استئتاف بار يس 


بعد أن يكون قد عاشرهأ معاشرة غير شرعية 
اهو تمهد مدثى صرف وتعهد صحيح قانونا اذ 
ان ترتيب هذا المعاش بعد أن كان معلنا على 
محض اختيار الرجل قبل امضاء التعهد قياما |: 
بواجي طبيعى مايه عليه ذمته اصبح يكتابة 
التعهد تعهداً مدنيا صرفا سببه ارادة الرجل 
تو يض المرأة عن الضرر الذى لحق بها بسبب 
العاشرة غير الشرعية و بسبب قطع المشرة التى 
كان معاشها قَاما عليها 

؟ - مثل هذه التعهدات لا تمتبر من قبل 
النبرعات الواجب سريان احكام الهبات عليها 
وانا هى تمهيدات بعوض وهذا العوض هوعيارة 
عن براءة ذمة الرجل من دين ادبى أو طبيعى 
تحمات به ذمته 


تأزيخه ٠١‏ ديسمير سئة 19176 
اجارة . مقايل الاجار ٠‏ تنازل عن متفمة ء 
تملك البثاء بمد مدة . 
القاعرة القائوٌ 

١‏ - ليس من الضرورى لوصف العقد 
بأنه اجارة أن ينص فيه على أن مقابل الايجار 
بلغ من القود أذ يجوز أن تكوث. الاجرة 
بضاعة أو عوضا حيمًا يكون يدفع جملة واحدة 
أو على عدة دفع 1 

. ؟- يعتبر عقد اجارة العقد الذي به تناك 
ابإدية منقمة أرض لشخص على أن يبنى ىا 
الارض بناء: يكون له حق الانتفاع به مد من 
الزمان وبمدها تعود ملكية الارض والبناء 
| البارية كاملة . - فى هذه الالة يكون متابل 
الايجار عود ملسكية البناء الى البمدية 


تعلبى, 


علماء القانون ججيماامرت هذا الرأي 


ميحلة الحاماه 


ولام 


تعليى, 

راجم بهذا المعئي الحم الصادرمن محكة 
كان بتار يخ 15 مانو سنة 1888. وراجم 
جياوار جزء اول نبذة 55 و57. وراجم 
كتاب دوفرجه نبذة هذاوما بعدها وكتاب 
اوبرى ورو نبذة 18م وحم بأن الايجار 
يجوز أن يكوف ملكية المبائى الى يقيمها 
المستأجر ف الأرض ا مؤحرة له وانتقال 


المللكية الى المؤجر ( راجم حك ممكة مجلس 
شورى الدولة فى بارس بتاريم ٠6‏ مارس 
سئة 1874 ) 1 
وحكت محكة جروويل بتاريخ ١١‏ مابو 
سنة 1841 بأن مقايل ايجار ارض البراح 
مؤوجرة لاقامة مولد أوسوق عليها قد يجوز 
أن يقابلهانتفاع مالك الارض بهاتتركه المواشى 
والدواب والاغنام ف الارض من السباح 3 


تعن التثر ور 


امرفرع الى اللجعية العمومية عن أعمال محلمى الثقابة فى سئة 1410 وتمدق 
عليه منها يحلستها النعقدة فى يوم اللجمة ١١١‏ دلسمبر سئة ه197 


تكابل لبس 
باشر مجلس النقابة أعماله حسب تشكيله 
ععب الانتتخايات الاخيرة واتتخب فى أول جاسة 


الاستاذٌ كامل صدق بلك أمينا للصندوق والاستاق- 


احمد رشدى سكرتيراً . غير أنه طرأ عليه تمديل 
باستقلة الاستاذين مصطق الخادم بك وعيد 
الرحمن الرافعى بك فمين الجاس الاستاذ همد 
بوسف بلك يدلا مر حضرة العضو الاول 
والاستاذ مود فعمى جنديه بدلا من حضرة 
العضو الثاني ثم رفم حضرته استقالته بمد أن 


حذر بعض جلسات المجاس قمين خلنا له 
الاستاذ تمد لييب المعروض أمر التصديق على 
تعيينه على الجعية اليوم طبع لنص امادة ( 43 ) 
من القانون رقم 51 لسنة 116 وذاك لدة تنتعى 
فى دينمبر سنة 189 . أما الاسئاذ مد بك 
يوسف قند انوت مده بالنهاء مدة من حل محله 
وعين ال جلس فى شهر نوشير سنة ه147 الاستاذ 
راغب اسكندر العضو به سكرثيراً بدلا من 
الاستاذ احمد رشدى لاستقالته 


بات الس 


عقد الجلس في هذا العام 0١‏ جلسة 


لام 


مجلة الحاماه : 


كانت الأولى فى يوم /ا" دلسيير اسنة 194 من قبل والنشدد مع بض حضرات المحامين - 


والاجيرة - دإسمير سنة 998 الجارى 
بدأ الجلى عمل بتعيين أعضاء لجان 


الفرعية وأعضاء لجة قبول الحامين ثم نظر فى 


مسائل عنتلفة الاهمية والنوع يرجع غايتها الى 
علاقة الحامين برابطة الصتاعة وأهها ما يأتى : 
رقم الى الجلس فى أثناء هذه الستة مم 
شكوى منها + من محامين ضد زملائهم 
وه من مامين ضد قضاة ورجال الادارة 
وغيرم و11" شكوى مر أر باب القضايا 
ضد الحامين ‏ وقد انمز المجلس من جوع 
الشكاويه 406 منبا ”؟” من أرباب 
النضايا و١٠‏ من المحامين ضد زملتهم 
و١‏ من الخامبن ضد جهات المحكومة 
و١٠‏ من جهات. الحكومة ضد محامين و0+ 
صدرت فيها قرارات تهيدية و١1‏ احالة 
على مجلس التأذيب (منها ٠١‏ ضد عام 
. واحد )وأصدر ثلاث انذارات. والباق لايزال 
نحت التحقيق وكان فى وسعه البت فيها نهائي] 
ولا ما صادفه من الشكاوى الكثيرة التى 
تركت بلا لص ابتذاء من سنة 410 فاجز منها 
5٠6‏ شكوى والباق منها يأمل الجلس 


| . اتهازه فى العام القاجم . وله كل الثة أن حضرات”"” 


الزملاء ساعد ونة على ذلك بالردءلى هذه الشكاوى 
بدلا من اضطراره الى تكرار الطلب بعد الآخر 
حتى لا ترا الشكاوي م هو الال الآن ٠‏ 

إذ رنما عن عرض الأعر على الجعية -العمومية 


فأنهم لم يهتموا بدعوة النقابة للم أكثر من مرة 

طلا للرد الأمر الذى لله اسوأ التأثير فى سير 

الاعمال ولا يتوفر به الاهتام اللازم لقرارات 

ال جلس ولا يظدن ممه الشا كون على شكاويهم 
اتعاس المحاماة 

هذا وقد نظر الجلس فى ١ه‏ طلب تندير 


اتعاب من حضرات المحامين وأصدر فيها 


قرارات بنتعى اهدقة . وريذكر مع السرور 
أن هذهالتقديرات نالت فى أغلب الأحيان ثنة 
محالم ثقة قامة . ومهم المجاس أن يانت نظر 
حضرات الحامين الى ما تنضى به اللاضحة من 
وجوب الحصول على إذن مجلس النقابة قبل 
رفم الدعوى على موكليهم .إذ برغب المجلس أن 
يسعى فى الوساطة بين الحامين وموكليهم لتسهيل 
الاتفاق بينهم أولى من السير فى الاجراءات 
القضائية كا يرجوثم رفما لشأن الحاماة أن يجعازا 
الجإس حك فى تقدير الاتعاب عند الازوم . 
ويرى أيضا وجوب السعى يدر الطاقة فى حسم 
المنازعات الخاصة بهذه الاتعاب بالصفة الودية ما 


ينشأ عنها من سوء الاثر وماتنتجه فى الغالب من 


مبرهية | 
عنى الجلس فى هذا العام يمكتبة الثقابة عناية ٠‏ 
تسبل كد 5 من علوم ووقهم 


مجلة الحاماء 


إذ انتدب. اخصاء لوضع نظام بأحدث الطرق 
للفبارس سواءكانت بأمماء المؤلفين أو بأمم 
المادمكا عمل غلى اختيار أحد ث المؤلفات القانونة 
واكثرها نما وقد وفق الى طلب كثير منها 
قتصبح الكتية بها عامرة بالؤلفات القيمة ‏ 
وللمجلس الأمل أن ينتفع الحامون ,هذه 
المكتبة وأبوابها مفتوحة ىكل وق ت هذا الغرض 
وستكون بعد نظامها الجديدوافية يحاجة الحامين 
للبحث والاستقصاء 

وقد كون المجاس لجنة من أعضائه النظر 
فى شراء يعض السكتب الضرورية ووضنها بغرفة 
الحامين بمحكة الاستئناف لتكون تحت تصرف 
حضراتهم . 

المي 

يحلة الحاماه هى كا تعلمون سائرة نحو التقدم 
بفضل عناية حضرة رئيس نحريرها الاستاذ 
عزيز خاتى بك . وقد أصبحت فى مقدمة 
الجلات القضائية مما حدا بوزارة الحقانية الى 
الاشتراك فى ؟١١‏ نسخة منها وزاد الاقبال 
. علبها تن جميع الجهات ول تبخل النقابة فى 
الصرف عليها ما ستر ون حضراتم من حسابانها 
وى كا تعادوت توزع مجان على خضرات 
الحامين الذين يسددون اشتراكاتهم السنوية . 

امتجان, الأمامين كت ريو 

استأنف الجلس فى هذا العام من جراء 

الشكوى التى عمت من الزملاء المبتدئين للمطالية 


لمك 
بالغاء امتحان الحامين تحت الفرين ورفم الأمر 
لوزارة الحقانية مذكرة ضمنها مشروع الناء هذا 
الامتحان وكان من تائم هذا المشروع ان 
ارجيء امتحان حضرات الحامين الذين قدموا 
طلبانهم للجنة قبول الحامين وكانف نية الجلس 
عرض هذا المشروع بواسطة أحد أعضائه على 
البرلان ما كان قد أشار الى ذاك فى الجعية 
العمومية الماضية . ولكن حل مجلس النواب 
حال مع الاسف دون هذه الرغية وهو لا بزال 
مصما على هذا السعى فى أول فرصة نسئح .وان 
كانت ممكة الاستئناف قد اضطرت سبب 
الابطاء فى اصدار هذا القاثون الى تحديد ميعاه ٠‏ 
لامتحان الحامين المشار البهم والذين سبق. ان : 
تقرر مبدئي) قبوطهم للمرافعة أمام الحام الابتدائية 

مرو اعانات عإثمرت الحامين المتوفين .. 

عرضت على الجاس فكرة انثا؛ صندوق 

اعانة للمعوزين من دائلات المثوفين فوافق 
الاعضاء عليه وسيرد تمصيله فى تقرير حضرة 
امين الصندوق 

المواموده الملعفودم بوظائف القعارواشامٌ 

جرت وزارة اللقانية والنيابة العمومية علي 

الاستمانة يمعاومات مجلس النقابة عن حضرات 
الحامين المرشحين لوظائف القضاء والنيابة من: 
حيث لياقنهم فى التعيين فى هذه المراكز ويرى 
الجلس من التعبيئات التى تمت ان ملاحظاته 
كانت عمل اعتبار 


هلاه 


مجملة الحاماة 


سير مداع العرامام 

نظر الجلس ف الطلب المقدم من الاستاذ 
انطون ير بك لاصدار رأيه فى طلب النيابة 
العمومية شهادته فى قضية جنائية عن ٠سائل‏ 
وصلت الى علمه بصفته' محا . ققرر الجاس فى 
الم را د بعد مماع ايضاحات 
حشرة المحابى ان ما هو مطلوب مماع شهادته 
فيه «رتبط بسر صناعته 

ويجاسة 14 فبرابر سنة 1976 استأنف 
النظر فى الآمر بناء على السكتاب الوارد من نيابة 
مصر عن قرار المجلس المذّكور فرأى الاصرار 
' على قراره السايق مع افادة النيابة العمومية بذك 
ول يؤد حضبرة الام شوادته عملا بهذا القرار 

وقد تدخل حضرة الثقيب فى طلب النيابة 
ش العمومية مماع شهادة الاستاذ اد رشدى فى 
احذى القضايا الحامة المعروض تحقيقها بالنيابة 
العدومية واستصحب <ضرة الاستاذ عند 


٠‏ استجوابة ادى حضرة صاحب اللسمادة النائب 


احتفاظ) ناما 
شود تُتلفٌ 

اهنم الجاس بكثير مركن الأمور المتعلقة 
يحضرات الحامين وتمن كراءتهم ومنها 
بعض الشكاوى التي تردد صداعا على صفئحات 
الجرائد ..فن ذلك ان اعت اهتام) جدما 
ال ل 
بالشكاوى التي تقدمت من الإستاذحافظ مود 


ضد رجال الادارة يميت ثمر والاستاذ كامل 
يوسف ضد رجال الادارة عْديرية الدقباية 
والاستاذ عبد الجيد نافع ضد مأمور عركز 
ميت غمر والاستاذ الشيخ حسن عبد القادر ضد 
مأمون مركر الحلة والاستاذين ابراهيم سميد 
وعبد الرحمن صبجى ضد ملاحظ نقطة الى قير 
واحاطا جميناً على سعادة الثائب الحموى متشددا 
فى وجوب اتحاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة 
ع ىكرامة المحامين وايقاف الممتدين من رجال 
الادارة عند حدهم ولانقابة كل الأمل ان يمير 
سعادته هذه الشكاوى ما تستحقه من العناية 

وامهى ايضًا بتوسط حضرة الثقيب شكوى 
الاستاذ رياض الجل ضد حضرة نائب نياية 
امنيا با حفظ للمحاتى كرامته واستقلاله واحال 
شكوى الاستاذ عباس ممد الدسوق ضد حضرة 
وكيل القسم البيطرى على .معالى. وزير الزراعة 
بأمل الغات نظر حضرة الموظاف يحسن معاملة ٠‏ 
الحامين فى المستقبل 

ونظر ايض في مسألة حق الحامين فى 


ما زالت قيد البحث كا قرر لفت نظر النيابة 
ورجاءها بعدم احالة الشتكاوى الخاصة بالحامين 
على البوليس 

و بناء على استفتاء طلب منه قرر بجلسة ١1‏ 
يونيه سنة 1570 جواز تخويل الحامين حق 
التذريس فى المدارس الاهلية و يصرح به ايض 


مملة الحاماه 


قلق : 


للمحامين تحت الفرين لعدم تنافيه مع .صناعة | تسليمهم إيصالات بالمسئئدات التى تقدم منهمى 


الحاماة ولأن التعلم معتبر من الفنون الشمريفة 

وبناء على اقتراح الاستاذ كامل صدق 
بك حرر مذكرة. لوزارة المقانية يات نظرها 
الى ضرورة تغسير المادة (هم) من قانون الجالس 
الجسبية الجديد محيث تفيد عدم منع. الحامين 
من المرافعة أمام الجالس الحسبية.الابتدائية مع 
ملاحظة ان القانون فى ذاته ليس فيه وجه 
للاستعجال ستوجب صدوره وقد أخذت 
الجانية بالعطلب الأول إذ نصت فى لامحة الجالس 


الحسبية الجديدة بالمادة (1؟) على ان للخصوم | . 


ان .ينيبوا عنهم أمام المجالس من يشاءون من 
المحامين أو من ذوى قريامم 

وتقدم للمجلس طلبانمن عيدالفتاح افندى 
توفيق وقد افندي زهران برفع اماس عن 
حك مجلس التأديب القاضى يمحو اسميهما من 
الجدول ففرر رفضهما لعدم وجود أدلة جديدة 
تيرر هذا الانقاس 

وطلب حضرات محابى اسيوط وقنا 
المقررين أمام الحا كم الابتدائية والغير حاصلين 
على شهادة دبلوم في الحقوق ان يغرروا للغرافعة 
أمام محكة الاستئناف فتقرر تأحيل نظره يسبب 
تعطيل أعمال السلطة النشريعية عملا ولو ألها 
َائة قانوًا لأن الفصل فى هذا الطلب يترتب 


عليه تشريم جديد وعذا متعذر الآن 


00 و بناء على شكوى بعض الحامين من عدم 


التضايا قرر أنه من حق الحامين أَخْذ ايصالات 
على قل الكتاب با ودع به من السئادات 
اتقاء لسثوليتهم قبل اصحاب القضايا الذين 
يأُخَذون ايصالات على الحامين وان الآكتناء 
بالتأشير على دوسيه القضية با بودع بهبا من 
المستندات لا بنى يبهذا الغرض 

وبناء على شكوى مقدمة من الاستاذ مهد 


افندى هزاع من قياخ بعض الزملاء بالؤكلة. فى 


جنحة مباشرة مرفوعة ضده قرر منع الحامين .. 
عن المراقعة ضده في هذه القضية 
وقد امُرت مناعى مجاس التقابة فى كثير 
من الاحيان لاوساطة فى الشكاوى التي تحصل 
ين الحامين و بعضهم ونهى أغلبها بالتوفيق 
بين الطرفين ش 

وقد وافق مجاس النثقابة يجاسته الملدقدة 
فىنيوم 4 ديسمبر سنئة ه197 على نحرير منشور 
لمضرات الحامين عن حضورهمف عاك الجنايات .. 
فى المواعيد المقررة والفات نظارهم الى بعض نقط 
خاصة ناقشة .الشبود. وعركز الانهام والافاع 
وقرر يض طبع خطاب تقصلى يرسل ليع 
الحامين فى قضايا الجنايات سواء كانوا «وكلين 
أو منتدبين لتوجيه نظرهم لبعض المسائل الخاصة 
بالمرافمة فى هذه النضايا 

وقرر أيضًا طبع جميع النشورات الصادرة 
من الثقابة من يوم تأسيسها فى مموعة توزع على 
حضبرات الحامين لارجوع اليها عند الأزوم 


بزة 


غملة الحاماه 


وقد عرض كثير من حضرات الإملاء | لا يمكن أن عثاوا الشبان فتقرر حفظه لخالفتة 


اقتراحات عديدة خاصة محالة المحامين والسبل 
لنرقيتها وتحسين عركزمم وهى ما زالت قيد 
البحث وسينظر فيا يمكن تنفيذه منها بنفسه دون 
الالتجاء الى نشريع جديد الذى بتك اروف 
المستقيلة وللمساعى الكمرة 

. وبناء على اقتراح الاستاذ الثقيب تقرر 
تشكيل لجنة من الاساتذة احمد لطفى بك وصليب 
سامى بك وممد يوسف بك للنظر فى المشروع 
الذى تمده المكومة لانشاء محكتى استئناف 
باسيوط وطنطا وعرض تقر ير برأى حضراتهم 
على المجلس 

واقترح الاسئاذ امد بك رمزى أرتف 

يعرض على الجعية العمومية ان تقرر فى اجتاعها 
1 القادم أنه لا يسوغ انتخاب مام ثقيبا أو وكيلا 
من أقل من مس سنوات عيل أنه يجوز اتتخاب 
التقيب وكيلا وبالعكس ولول يض هذه المدة . 
وهذا الى أن يعدل قانون التقابة يما د كر من 
الميثة النشريعية ( وان لا يبدأ العمل بذك 
الا بعد الجعية العمومية الحاضره . ) 

ونظراً لآن هذا الاقتراح غخالف لقانون 
الثقابة فقد تقرر عدم قبوله 

واقترح الاسئاذ حسين افندى حستى أن 

ترشيح الحامين الذين ينتقلون من القضاء والنياية 
الى الحاماة و يقرروت. اللهرافعة امام محكة 
الاستئناف يجب أن يعتبر عن المحامين الذين 
تيد مدتهم على عشرة .نوات لأنهم فى الواقم 


لصمراح المادة 4١‏ من القانون 
مالم التْقَاى 

لمناسبة تأخر مالية النقابة الناشىء عن ارئياك 
طريقة التحصيل وامساك بعض الحامين عن 
دفع الاشتراك وتأخير البعض الآخر فى الدفم 
عدة سنين رغم تكرار المطالبة وتوجيه نظرم الى 
نصوص القانون رأى الج سفى هذا العام وجوب 
النشدد فى تطبيق القانون .وقد راعىاللجلس مع 
هذا اعفاء بعض الحامين سواء مندقم الاشتراك 
الحالى أو الاشتر 

ويسر الجلس أن يذّكر الجبودات القيمة . 
الى بذطا فى هذا السبيل الاستاذ امينالصندوق 
وادت الى رفع مالية التقابة الى المستوى 
اللائقبها .اذ يلغ رصيد اموا ل النقابة ينك مصر 
لغاية ديسمير سئة +19 نيف وستة الآاف 
جنيه بدْا كان في آخر السنة الماضية ( 1974 ) 
نحو الثلاثة الى جنيه قنظوسيأق تفصي لكل 
ذلك فى تقرير امانة الصندوق الذى سبتل على 
حضراتم الآن ْ 

ولطذه الننيجة الحسنة قرر الجلس شكر 
حضرة امين الصندوق على محبوداته القيمة التى 
ذا وأن يدون ذلك خصيصا فيمحضر الجمية 
العمومية 7 


الرتب والتيائين 


عرض الاستاذ مد يوسف يك على الجاس 


ات المتأخرة 


ش عله الحاماه 


كك 


3 الزتب الت انم بها على بض حضرات | بمحكة الاستثناف ساب وهذا نص الخطاب 
الحامين فى هذا العام أن الانعام بالرتب على | الوارد من جنايه 


حضرات اللحامين امر هام وقد سبق الاتفاق مع 
. وزارةالخقانية على طلب ابداء رأى مجلس النقاية 
فى منح هذه الرتب من بستحقها من الحامين ما له 
من الرقاية على اعمالم ومعرفة من يستحق مهم 
هذا الانعام وطلب مخابرة المقانية باتباع ماحصل 
عليه الانفاق فى الماضى فى هذا الامر. 

وقد قر امجلستنفيذ قراره السابق الصادر 
بتارعغ © يولية سنة 1988 والسعى فى محفيق 
طاب القابة فى أن تكون واسطة لدى وزارة 
الحقانية فى طلب الرتب والنياشين لحضرات 
الحامين. 2 

فى تمطبتي اكستر برسيفال 
وتوفيو, باسا دوس 

يجلسة ١8‏ مابو سئة ه97١1‏ عرض الاستاذ 
جمد يوسف بك على المجلس ما جاء ببعش 
الجرائد من أن جناب المستر برسيفال المستشار 
القضاق بوزارة المقانية فى حفلة تكريم بعض 
الحامين لجنابه قال فى خطبته عبارة يعتيرها 
باسة بالمحامين وبمد المناقشة فى هذا الموضوع 
قرر ان يرسل خطاباً للاستفسار من جنابه عن 
حقيقةما وقم.ولم يرد للمجلس هذا الرذ الا اخيرً 
بمناسبة دعوة حضرة الاستاذ النقيب الى حغلة 
مستشارى محكة الاستئناف بتكر بم جئابه وحضرة 
صاحب السعادةٌ احمد عرفان باشا المستشار 


عدرة لقي 

وصل لكين بعد قيابى بالاجازه خطاب 
عرسل الي ومؤرتح 1؟ مابوسنة 1580 بامضاء 
سكرتير التقابة بالتيابة فلم استلمه الا بعد عودى 
في شهر اغسطس ول يكن عدم الرد عنى على 
هذا الخطاب عن قلة اعتبار ببيئة الحابين ولكن 
بالنسبة لطول المدة التى مرت والايضاح الذى 
فهمت ان الاستاذ صليب بك سامى قد عرضه 
وقتئذ ظننت أن الرد منجتى قد يكون متأخرا 

ولكن بالرغم من مضى هذا الوقت فانى 
أود أن اؤكد لك بأن الكلات التى صدرت , 
فى الرلية التى تفض لبها ا حامون قد فسرت بعنق 
لم اقصده بأى حال من الاحوال وما فلننت 
بتانا أن ينسب اليهم ٠‏ ْ 

وانى لا استطيع أن اقول أن كانت هذه 
الخطبة قد نفلت بجريدة السياسة على حقيقاها . 
ام لا- ولكنى اتذكر جيداً اننى قصدت أن 
اقول انى ارى من حولي الجامين الذين اعرفهم 
شخصيا بأمهم من اكارمنبوغا واحثراما و بديهى 
أنهذا لا يفيد أن لايوجد منبين من يشتركوا 
فى الولية كثيرين غيرهم بمتعون بحسن سمممة لا 
تقل عنهم . والى مندهش مع العلاقات الوددية 
النامة التىكانت دائما ببنى وبين جميع الحامين 
بلا استثناء أن تمس ركلانى بغير التنسير الذى 


ذكرته هنا 


ممه 


وتنضلوا وا حضرة الثقيب يقبول اممى 

عواطف احترامى ؟ 
برسيئال 
المستشار القضاني 

وقد راى الجلس أن هذه الترضية كافية 

وبناء على اقتراح الاستاذ واغب اسكندر 
قرر بتاريخ ١؟‏ مانو ستة 1976 ما يأتى : 

د اطلع الجلس على العبارات الى نشرت 
بالجرائد على لسان معالى توفيق باشا دوس فى 
خطبته فى حفلة ككريم جناب المستر برسيفال 

. من وصفه اللخامين غير الحتفلين يجنابه بتدهور 
اخلاقهم الى الدرك الاسغل والعيارات الواردة 
يخطبته التى القاها منفاويط من وضفه الخامين 

الذين وقموا على العريضة المقدمة منهم الحضرة 
صاحب الجلالة املك بأنهم لاارادة لهم . ولا 
خجل ولاحياء عنذمم وانهمم محترموا النظامات 
الدستورية وغير ذلك من الالفاظ الواردة فى 

. خطبته وقرر شديد احتجاجه على هذه العبارات 
التى لا تسمح بها انسطمباديء الاخلاق القويمة 
ومززيذ اسفه لصصدور هذه الاعتداءات من محام 
مفروض فيه احثرام الحقائق ومراعاة اداب 

: الخطابة » 


وببذه المناسبة بسر المجلس أن يعلن أن. 
الخلاف الذى جصل بين اعضائه سيب هذه 


فى المسائل المامرّ . 

اعتاد مجلس النقابة من سنين مضت أن 
يعبر تعبيرا صادقا عن احساسات الحامين نحو 
شثون بلادم العامة ومصير أنتهم ول يكن 7 
فى ذلك الا قَائمًا بالؤاجب عليه فى سديل خدمة 
الامة بصفته هيئة من اكبر هيائها وذوى ارأى 

ولكن الججعية العمومية الماضية قيدت عمله 
فىهذه الامور عند حد الاقتراح ثم العرضعليها 
وقد لاحظ المجلس أن هذا القرار قد عطلعليه 
ابداء رأيه فىأمورهامة ها مسا سكير بالاستقلال 
و بدستور البلاد ووجوب الحافظة عليه كحل 
مجلس النواب فى الرة الأولى والثاية ولايهض 
عليه يوم واحد . وذلك ضصّد الدستور. وقيام 
حكومة غير نيابية لا تُستند الى الامة مصدر 
الساطات فى حك البلاد . والتسايم فى اراضى 
الدولة . واصدار قوانين عدة لا تلاك حق 
اصدارها . وقد قام عددٍ كير من الحامين 
يتجاوز الثلاماثة برفم عر يطة الى مقام حضرة 
صاحب الجلالة الماك بالشّكوى من حل مجاس 
النواب: وايقاف الاة النيابية ويسر الجلس 
بأن الاحزاب قد أجمعت على اشنتكار 
الخحالة الحاضرة . ش 

.ولذا يرى المجلس أن تفيله الجعية العمودية 
من هذا القيد حتى يكون له الحق.قى ابدا: رأيه 


ف النئل الهامة ف الاؤقات المناسبة وهو ولا 


مجلة الحاماء 


[ذرك 


شك لن يثل بوما ما بت قراراته الارغية | سنة ه199 بغندق الكوتتنتال كان انعقاد] 


حضرات الحامين 
مطابسمعاردة حاف مصير بشأرر' لتعلي ارو ولى 

نظر الجلس فىكتاب سعادة محافظ مصر 
رق 7 ديسمير سنة 1596 بطلب مساعدة مالية 
لنشر العام الالزامى فقرر الجلس التحر يرل عاد نه 
بأنه يري أن ميزانية الدولة نسمح بنئقات فشر 
هذا التعلم لو أحسن التصرف فيها . 

( فاون امنفاع البرلاده ) 

نظر المجلس ف اقتراح الاستاذ موريس 
أرقش بابداء رأيه فى قانونية اجماع البرلان فى 
يوم 71 أوفبر سنة 14780 ققرر المجلس تكايف 
لجنة من حضرات الأسائذة النقيب والوكيل 
وسلامه ميخائيل بك واحمد نجيب براده بك 
واحمد رشدى افندى لدرس الموضوع ووضع 
تقريرعنه يعرضه المجاس على الجعية العمومية 

وقد بحث الجلس فى الاقتراح المذكور 
وزأى بعد البحث والماقشة والمداولة بأغلبية 
نسعة أعضاء من عشرة الوافقة على التقرير 
الممروض وقرر بناء عليه 

١‏ - أن حل مجلس النواب اقنى صدر 
به + الرسوع الملكى فى يوم 7١‏ مارس سنة 0ه 

3 | باطلا 


أن هذا الحل لاتأثيرله فى وجود أ. 


د قانونا. 
. - أن انعقاد البرلان فى يوم فق وفير 


صحيينا شرع( 


الرإممزء الراماودم 

رزئت إلنقابة ققد بعض اعضائها العاملين 

كانث وفاة المرحوم ممد ابو شادى بك 
بعد عرض طويل لزمه زمنا كبيراً فترك بوفاته 
فراعًاً كيرا فى هيثة الحافاة التى خدمها باخلاص 
وأمانة نيف وخهسة وثلاثين سنة وكان له فيها 
آثار حافلة ومواقف جليلة تشهد له بالكفاءة 
والمقدرة وعاوكمبه فى فن الخطابة وقد خدم 
مجلس النقابة طويلا حيث حاز ثقة زملاله 


.باتتخابه عراراً عضواً ثم وكيلا ثم نقييا للمحامين ' 


فى العام السابق لوفانه وله فيه ثار صالحة وان 
نفس لا تنسى حياته الحافلة بالمجهودات الوطنية 
العظيمة في سبيل خدمة الوطن والبلاد فقدكان 


. رحمهالله من أركان النبضة الوطنية ومن الهاملين 
فيها بكل قواهم وقد شمر اجيم بالخمارة الحسيية 


بفقد هذا العامل الكر 9 والمخاص الأمين . 
وخسرت الحاماة أحد أركانها 0 هو 

المرحوم الاسمتاذ الشينخ علي ناصر بك 

اتصف بالئزاهة والاخلاص فىاعماله 9 

عليها بكل همة ونشاط وكان لوال اشر علي 

اليك عر يعائقة عن ليت القلب. ٠‏ وقد 

خدم مجلس التقابة الذى كارت من أعضائه 

خدمات جلية تذكر له فى سجلاته يكل 

تكرشه 0 [' 

السنة بالصفحة ثمرة ١4‏ 5.واضيف اليه الاقتراح الذى 


تقدم من حضرة الاستاذ نصطن باشا التحا س , وحاز 
كلتق ريرموافقة الجعية الممومية بالاجاع 


4ه 58 يحلة الكاءاة 


ومن فقدتهم الحاماة أيضًا المرحوم راغب أ القضاء الأهلي مدة طويلة وابراهيم افندى علي 
اقتدى ابراهيم الجاعى وكات من الحامين | واحهد افندى مهود واد اقندى الفندي وقد ظ 
المعدودين بالحمة والاخلاض والكفاءة الثامة | قامت التقابة وحضرات الحامين با يجب عليوم 
في عمله نحو الراحلين الكرام مرء_ واجبات العزاء 
ويذّكر مع الاسف أيضا وقاة المرحومين | لعاثلانهم والاشتراك في تشبيع جنازاتهم رجهم 
الا سائذة المكندر ترك على أثر حادثة خاي | الله رحمة واسعة نأ .كرتي مجلس النقابة 
ا راقْب اساثرر 


تقر ير 
أمانة المندوق 
عن 


حسابات سنة ه98١‏ المثنهية فى ٠١‏ نوشير ممنة 5و١‏ 


أنشرف بأن اقدم تقريرى هذا عن مالي النقابافى السنة الحاضرة التى تشرفت بالقيام بأمانة 
الصندوق فيها وارجو أن يحوز رضا م 
لم جيه 


ققد يلغت الابرادات فى هذه السنة ْ 20 
وبلغت المصروفات «ه « ه00 ْ ل لالم 
فكون زيادة الابرادات عن المصروفات عار أل يمع 


وبضم هذا امبلغ على. الرصيد الباق لغاية "٠‏ نوفبر سنه 1484 تكون جدلة ما بالصندوق 


محل الحاماه 58 


لغاية ٠‏ ثوشير سئة 1375-19 5 جنيها و88ه مليما وه مودعة بالمصارف الآنية : 


لم جيه 

ده 11١4‏ ينك مصر 
سور على بالبنك الاهلى 
سيو اوسا بشركة التعاون 
ممه كدزة 


وهذا بيان ابرادات التقابة ومصروفاتها من عهد نشأتها الى الآن : 


ايه الابرادات .لصروفات 
جيه حنليه 
وا لزه 4 
151 4 وي 
هوا ل أمه 
101 ا 0 
الو ' 206 ف 
1514 تق 114 
10 كل 1844 
ل ا مم 
ل و0 مزلا" : 
0 قل 12 
١‏ عإاوم اام 
0-05 للق سوب 
.5 : والاة ١‏ راكنا 


وما بوجب الاغتياط أن السئة الحاضرة كانت اوفرها #صيلا وأكثرها ابراداً فد زادت 
الابرادات عن المصروفات م. 09٠‏ جنيه مما ضاعق مال الثقابة فصار مالديه! فى "٠‏ وشبر مننة ه؟,و 
اه مليم و4177 جنيه بعد أن كان في نهاية السنة إلاقيه وام جنية 


كه محلة المحاماة 


عن الز سر الت التأضمرة 
ملم يليه 
كانت المتأخرات ءن الاشتراكات المستحقة لغاية ٠م‏ نوقير سنة ٠.٠. 1١98‏ لاو/ام 
فتحصل منه ل م 
فصار الباق ع لفان 
وقد اصبح هذا المبلغ بعد استبعاد اشتراك المعافين والمتوفين والمنقولين لجدول الغير الشتغلين 


ميأغم .70 جنيه 


عى اشر الأ مك هلوا 
وكان المقدر للاشترأكات فى منة 0و١‏ كدف 
تحصل منه مو 
ول يذل باقي منه ؟ الم 
يكون جموع المتأخرات لغاية ٠‏ نوشير سنة ه57١‏ 550 
موزعةكالالى جنيه 
مصر . ْ ع4 
الاسكندرية 0 
طنطا فل 
المنصورة 7 : 
الزقازيق 44 
بفي سويف 4 
5 ْ 
5 ش 55 
وهذم الننيجة بميدة عما بوده مجلس النقابة طبعا فائه لايرتاح .له بال إلا اذا قام كل منا بواجبه 


نحو النقابة فيدفم اشتراكا فى الموعد الحدد له من ثلقاءتفسه و بدون دافع أو مطالبة . 
ومن دواعي الاسيف إن لبنة قبول الحامين بمحكة الاستئناف قررت فى شهر ديسبر سنة 


ححلة المحاماء : ١‏ امه 


, 1454 امن لاتحة المحاماة استبعاد اسماء من لم يدفموا الاشتراكات لغاية سنة‎ ١ تنفيلا للمادة‎ 54 ٠ 
حاول محاس النقابة ايقاف نفاذ هذا القرار فنجمح فى ذلك الى آآخر الشهر المافى واستعمل‎ 
 مهنم كل الطرق لاستنهاض هم المتأخرين في وفاء المطلوب‎ 
. فارسل عرتين خطابا موصى عليه لكل منهم طبقن) لاص اللاتحة الداخلية‎ 
واردفهما بعد ذلك بخطابين آخرين موصى عليرما أيضًا وذلك فى ازمنة متفاوتة ومن ل نثر‎ 
مسبم هذه الوسيلة من المقيمين فى القاهرة ارسلنا لم بض »ستخدىى التقابة يرجونهم الدفع ودن‎ 
. كان منهم بالاقالبم ارسلنا لكل متهم تلغرافا بالطالبة‎ 
وقد بلغت رسائل امانة الصندوق فى هذه السئة 40+ وفضلاءر. ذلك قند ارسات‎ 
سكر تارية محكة الاستئناف بناء على رجاء محاس النقابة خطابا .وصى عليه لكل .ثأخر بفحوى‎ 
. القرار القاخى باستيعاد اسمه من الجدول‎ 
كان يود مجلس النقابة بعد كل ذلك أن يتقدم لالجمعية العمومية فى هذه السئة محسابه الختامى‎ 
عن سئة 199780 خاليا من ذكرشىء من المتأخرات ولكن ل يزل متأخراً مبلخ جنم) لغاءة‎ 
سنة 198 على ووم اميا من ذلك مبلغ 058 جنيها من اشترا كات سنة 194 على 78 هلهم‎ 
ونتعشم أن ماتنيناه من زوال هذا المتأخرات يزول قريب من دفائرنا . وعلى أى حال فان‎ 
. يدعونا الى التفاؤل بتحقيق هذ الامنية‎ ٠١0١ نزول المتأخرا ات من 4516 جنيها الى مبلغ‎ 
7 عن الذعائات والزعفاء من الرميرالات‎ 
بلغت الاعانات الثى دفمها صندوق النقابةلمضرات الاساتذة الذين دفمت بهم الظروف الى‎ 
الالتجاء اليه ميل 6 جنيما وكان يود المجلس أن نسح له موارده أن يضاعف هذا المباغ‎ 
عما كان‎ ١45 ولكئه لمكن فى هذهالسنة إلامن زيادة ٠ه جنبها فى مشروع ميزانية سنة‎ 
مقدراً فى ميزانية سنةه97١ ش‎ 
١4 6٠١ وبلغت قيمة الاشتراكات التى تقرر الاعفاء منها ومى فى َ الاعانة مبلغ‎ 
صدروو, اغا عاثيزث الحامين الثوفين‎ 
دأئ المجلس أن مالية الثقابة لا تساعد على اعانة عاثلات الحامين الذين ينتقاوت ارنجة الله‎ 
تاركين عاثلاتهم فى عوز . ققرر انشاء صندوق اعانة للمأئلات المذكورة واشترك فى تأسيسه اعضاء‎ 
اجلس كا اشترك معهم حضرات الاساتذة مود افندى فهبى جندية.ووهيب بك .دوس .مذ‎ 


لك . 2 الحماماء 


بك رى على وعبد العزيز افندى فبم وحنا افندى مرقس وابراهم افندى رياض ومن الاسف ' 
أن طلبات الاعانة فى هذا الباب تنوالى وليس بالصندوق مآيكت لدفع اليسير منها . 


المتبالى 


230 ان التقيجة المالية الاستثنائية التى وصلنا.اليها هذه السنة جملتنا تمكر فى انشاء هال احتياض 
ثأبت يتقرر عدم المساس به .و مخصص لبناء عمارة لاثقابة تليق بها . 
وبا أن المودع الآن بالمصارف 5111 جنيب وقد قرر مجاس التقاية تحت «صادقة الجعية 
الع.ومية تخصيص مابلغ 4٠ ٠‏ جنيه هذا الياب يشترى به أوراق موحد مناز من دين الحكومة 
المصر نه ة ويضاف الى ذلك فوائد هذه الأوراق ونصف صاق فاكرقر سور 26 


مشروع معرائي مر كوا 


يلنت مجلس التقايةنظر الجمية العموميةالمىامر هاموهو اندلا يحسن أن تقرتب مصصروفات التقابة 
على اساس متحصلات سنة ه11 فانها ثمات المتأخرات الجسيمة الْخافة عن ااسئوات الماضية 
والاساس الصحيح الذى يبنى عليه التقد يرهو الايراد السنوى المنظور تحصيله عن ااسنة نفسها 
بدون نظر الى المتأخرات التى تكون نرحلت فى حسابها 

وقد اظهرت التجارب أنه يتعذر الحصول على كل البالغ المقدرة ايرادا ومن الحمكة أن 
يستبعد مها الما عشرين أو على الاقل المابة خسة عشر مقابل المتأخرات 0ك من الرسوم 
والطوارىء الاخرى . 

وقد تقدرت الايرادات لسئة 1585 مبلغ دام" جنيم) وتقدر اللصروفات بهذا لبخ + يعلد 
استبعاد مال عن المائة حسة عشر. 


وقد روعى فى هذه التقديرات اقصى مامكن لانقابة صرفه . 

وقد اهتم الجلس باجابة طلبات النقابات الفرعية بقدر الامكان وفضلا عن ذلك خصيص 
فى الصروفات مايمكته تأثيث غرف الحا الجزئية شيئا فشيثا حتى يستوق حاجاتها. - 

وقبل ان نتم هذا التقرير نوجه كلة رجاء الى حضرات اعضاء اللجان الغرعية ليساعدونا فى 
محصيل المتأخرات وما يستحق من الاشتراكات فى مواعيدها حتى يزول ذكرها تام من دفاترنا 
ونسدى الشكر لحضرات رؤساء وأعضاء ان بطر طنطا واسيوط وبنى سويف وقنا فانهم بذلوا 


خحلة الحاماه ذه 


3 : ت فعاية فى اك ع حضرات الحامين المقيمين 
من اق و لاسا لا سان د 
. © ه - حيرا 
بدوائرمم هذا وتفضاوا بقبول وافر الاحترام 55 
تأمل صركى 


تصدق عللى هذا التقربر يمحلس النقابة يجاسته المنعقدة فى يوم الاربعاء الموافق 17 ديسمبر 


١9980 سئة‎ 


وائم قانوي: وسُرعيز 
١١‏ 


ومن أمثلة توارد الخواطر عند عاماء الرومان وفتباء الاسلام قولم : 
القاعدة اللاتينية : "عدالعتدومة همه متعم سستستصو13» 
القاعدة الشرعية : لا يدخل فى ملك الانسان شىء بغير اختياره 

القاعدة الثرساء د #تامم فافعمممم ها ممم اد 05“ 


تع 808 
.* 


له ااه 


ومن أقوال العرب الأثورة : 


. ت الأخذ سكجان والقضاء ليآن . ( ومعناها : اذا أذ الرجل الهدين أ كله ثم 
طَل وقت النضاء ) 


- ويهذا الانى أيضا يقولون : 


الأخذ سريطى والقضاء ضريط ( أى يسترط ما يأخذ من الدين فاذا تقاضاه 
صاحبه أطرط به ) 


وحكى 3 الأخذ شر ل والقضاة رط 


عز بذ ماكلى 


جة الحاماة اءه 


العدد السادس 


اريرين 


لان 


أقدانا 


إضضنا 


يفف 


/ا123 


/ا55 


154 


ليلق 


)| 


2 


2 


الجاس الحسى العالى . | 


غم 


2 


2 


2, 


27 ع السئة السادسة 


50-08 1 القضاء عصر بمناسبة العيد الجسينى لانفاء المماك 


0 
المكم - : 


بعس | 510 | محكة النقض والابرام ١‏ 


7 ا الاحكام 
تقض ء اسباب النشديد . العقوبة المشددة 


داخلة في المادة . 
06 . اتلاف دك عرد الاتلاف 


قنض . تغيير وصف اللهمة . مصلحة . لمبسب. 
6 

تقض . الاحكام التي تقبل الظمن . حم في 
دفع فرعي ٠ ٠‏ الاحكا م النبائية , 

نقض . الوقائم الثابتة في الاحكام . يذ 
ا 
تقض ٠‏ أمديل أو لششديد اللهمة . محكة 
ار 

حسبي . تعديل قرار ابتداف ٠‏ عدم جواز. 
وصي -حصومه . 

م حسبي . حجر . تفاهة المال . مانعة من الحجر 
1 . حجر . قوامة :قم احني عن الماللة ٠‏ 


- 


سوابق جنائية . 
حسبى . وصى خلف زواع الزقة السابقة . 
وجوب ثعيين وصي خصومة . مستقل ٠‏ 
1 4 مارت سلت عضي المي 
استبداله , . 


وه علة الحاماة 


7 صيغة | تابع فهرست الاحكام ٠‏ 

7 . سقوط المقوق . حكة التقادم . مواد 

0200ل طإنتجارية . مواد مدنية . مادة ١94‏ . نظام عام . 

ميم | +.ى |[ محكة الاستئناف الاهلية | عات حار . شكال الور ار 

| تجارية . اثيات 

جمارك . قانون الجارك . النص الفرنساوى . 

1 3 ضمة .ميعادها ..بداية الميعاد .مواعيد المسافة. 
0 0 » 0 بين حاسمة . ثيوت الواقعة من الاوراق . 

| القاس اعادة النظر . طلب الاحالة الى 

| التحقيق. اهمال الفصل فيه . 
الئ5| ؟له] هم ٠م‏ سقوطه.الدقم بسقوطه . نظام عام ٠‏ تنازلعن 
الفسك به . مستخدم . رفته . تعوويض 
|<؛؟|؛ذه|] « جنات ببنى سويف | سسرقة . أركانها . استرداد شى ملوك بالقوة . 


]ممه م 2 38 


لكو لك 8 ,م 2 


اسشناف . اتتخاب . طاعن . صفة . ثيابة . 
6545| 15ه|] «م طنطا « 5 ا 

حضورها . ناخب.مرشح . ملكيته لاطيان . 
؟ مه 08 » « : أمر تقدبر ٠‏ ممارضة . كنة خضوها: 
١ه8|؟ه|‏ ١ه‏ ابنوب م عوائبة . كندية ‏ اذارثيا 


عريضة استثناف . عدمقيوله شكلا. محضر. 
| خط . نعويض . مسؤولية . تقدير الحم 
المستأفف . مادة 5 عراقمات . مصاريف 
الاستئناف. وزارة الحقانية . مان . مونلف ٠‏ 
وديعة . خطأ فى الصفة . فى الكية . تيديد. 


ش وفنا ترفك »2 أسيوط ‏ «ه | 


م8 اماه « . « .بم« 5 
ا 1 اثيات . بينة . نوانم أدبية . 
وهس | اسه | محكة الوابل الجزئية الأهلية شفعة . بيع غير مسجل . جواز الشذعة 
ش 0 1 شطب دعوى مدنية . امام محكة الجنح . 
ووم | ممه | « كفر الدوار . الو المنهم . تجديد الدعوى المانية أمام 
الحكة المدية 


فسق . تحريض على الفسق . أركان الجريعة . 


اجارة . شرط تسل المين لاؤجر . تفسير 
/وسم | ادن « أحا ‏ ص « المشمارطات. بيعالعين ا مؤجرة . وجوبالتبيه. 
الزراعة القَائة . ش 
ومعأوسه| « البدارى م م بيع ٠‏ استحقاق . ضبان . نزع ملكية , 
وقل ‏ قئعة ةبهأ ترات الفدين 
وممإعوه|[ ه با ه « إإْإجارة. مدتما. قومسيون وزارة الاوقاف .أ 
تقديره 
مدع بوه |[ « همغاغه هص « |اقامة. محل اقامة. سكن. 
١1أمهه|‏ « آسنا ص م بيع ٠‏ أركانه . قاثون النسجيل . شفعة . 
57 | ويه فتوى شرعية اسلام . درزى . اشهاد . قوله . شهرة . 
عض | .مه « . م قبور. بناء ضري . ازالة البناء . 
كك" امه د « قتل . خنق . غرق ٠‏ قود ٠.‏ 
إرأى الرئاسة الدينية فىلبس القبعة . تزوعالمسلة 
56|ممم هم أبخير الل . نسويةالاثق بالل كرفى الميراث . 


رأى فضيلةالشيخ محديخيت فى ليس العامة والقيعة 
وقف . وقنيات قدعة . عمل النظار. تكليف| . 
الناظر يعمل اشهاد 5 ا 

)| 7 0 2 2 وقف ٠‏ ناظر . أجر . معلوم نظر . 

ش وقن.. تضرق «ااكتمناسن #غل أعان 
6014| «» - اام زا ة الوقف . محل توطن الناظر . 

ظ وقف . مال البدل . بدل ٠‏ انشاء مبافى .شراء 
014 ]م 2 2 0 و انه اق 1 : 


“7 


أحدم 


511 لامم 00 2 
للك" | ذه | محمكة مصر الابتدائية الشرعية | 
رضن 


الأؤة مجلة الحاماة 


ا 0 غتالة فى بحث قي يه الاحكم 
القضائية غير العادية . قو 9 ٠‏ قيمتها . اثنات 


اناق الورثة ٠‏ كنة الاتناق . أركانه ٠‏ نزاع . 
فى بنوة . اتحاد الجنسية . اتحاد اللة . 


ملكية مفروشات . زوجة . زواج اسرائيل . 


عين عتمم + 5 اكيم البشاعةي ا 


عل وغروعاة ١‏ 
ذلاه| «م «ه الابتدائية بطلان مرافعة . وجوب رفم دعوى به . 
؟لام 0 « التجارية أجير بالعمولة . رفته 
00 55 وضع اسلاك كبر بائية فى ملك الغير . اعتداء . 
ف لبيج منعه . دعوى مستعجلة . إزالة . غرامة . 
فك محكة تقض وابرام بأرس تقض ٠‏ ابثناء حم علي حم منقوض . 
إقفك 2« و« 2 2 انبات ٠‏ صور الاوراق العرفية .عدم اتكارها . 
.ا ا | وكلة . سرقة . مسئولية الوكيل . اعماله .غدم | ٠‏ 
ِ احتياط . خصم ثالث . شركات التأمين . 
د نيذه + تعبدات . سبب غير مشروع . علاقة غير 
| 9 شرعية .تعيض الضرر .معاش . ديم 
55 0 استئناف 2 اا . نابل الايجار #كازل عن بمنلمة. 


(تملك البناء بعد مدة ١‏ 


له الحاماء: هوم ١:‏ 


أمفما فبر ست القوانين والقرارات 


وباه انص التقرير المرفوع الى الجعية العمومية عن اعمال مجلس التقاية فى سنة 19:8 
وتصدق عليه مها يجاستها المتعقدة فى يدم الجعة م١1‏ درسمير سئة 998و 2 
عمه كقر بر امانة الصندوق عن حسابات سنة هوا المنهية ف ا وشير سنة فال 


0 فوائد قانونية وشرعية 


رئيس القر بل : عرز ها نكى 


5 المأ‎ ١ 
"' ) اعد لسارم مااع 118115 +1707 01/6 202 '1هنه '0 أعم‎ 


.6111151 11102:1116 
العرد السايع 01101612115 :070120 56 ”11 017 1361:1048 مد" 0 
ا :عاقلار أقه 70 مهو 

10116014 
عرو اريل سد 1١5175١‏ 
الادارة عيدان سوارس غرة ٠١‏ 

0 ش . بلا ص فصر 

قطلية +7 تليقوق نمرة 1ه 


بياقه 


| نشرنا في هذا العدد بحا مفيداً جدا لحضرة صاحب العزة الدكتور عبد السلام بك ذهنى استاذ 
القاثون المدتى بكلية الحقوق بالجامعة المصرية فى « قانون التسجيل الجديد الصادر فى 6؟ يونيه سنة 
١0‏ والمبادىء القانونية المقررة من قبل » 
وق تر نشرنا : 
5 
5 احكام صادرة من محكة النقض والابرام 
٠‏ حكين صادرين من المجلس الحسنى العالى : 
5 احكام صادرة من محكة استئئاف مضصر الاهلية 
200٠‏ أحكام صادرة من الحم الكلية والحام الجزئية 
: أحكام صادرة من الحا الشرعية 
> فتاوى شرعية الاولى من علناء المديئة المنورة والثانيةصادرة من مجلس الاوفاف 
الاعلى وإلثالئة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار الصرية 
3 أحكام صادرة من الحام الختاطة 
أحكام صادة من الحاكم الفرنساوية ' 
هك أحكام صادرة من الحا م البلجيكية 
20 فتكون الملة سبعة وار بعين حك وقرارأ وقتوى 
وختمنا هذا العدد بالرسالة الأولى من جموعة الرسائل الى تفضل بها حضرة صاحب العزة 
الاستاذ عبد الكريم بك رءوف الحا 2 
رئيس التحوير . 


عير غائكى 


ننم اماماي يسيب 


غرد ايل 


قانون التسجيك الجديد الصادر 
فى1؟ يو نية سنة 1١77‏ 


والدادىء القائ رن ا مقررة مع قبل . 


الدكتور عبد السلام ذه بك أنتاذ القائون :المدتي يكلية الحقوق بالجاممة المصرية 


4 كلة فى مهمة المشرع في الوقت الحاضر ١‏ : و٠‏ ج ب القاددة الصحيحة المستفادة من المادة 
ذؤذه هيد الأ ولى من قانون التسجيل 
لحة تاريخية نشريعية فوحاية الماقدين وإلنير |. 1.6 د- التجيل الحاضر من الاوضاع الشكلية 
5 0 .+ ه- الخلاك وقانون التسجيل 
القسم الاول .+ و- الاثر الرجعى التسجيل : 
70 قانون التسجيل والقانون المدنى > رمد الب اللحنواره التجل 
؟ 1١‏ الميك بين الاحياء 4 حب الرهن الحيازىالمتارىوةانوزالتسجيل 
؟.+ - )١‏ فى المقود المنشئة ط سه ألوغف بالبيع 
689+ سس إن العقود بعوض لحيل ى # قاقد حصى الاوراق الخاشة قتسجيل 
ل ١‏ - القاعدة التديمة 511١|‏ كس تتقديم عقار لشركة عثابة حصة للشريك 


فيل ب ب القاثون المديد 51١١|‏ ل - التخارج وقاتون التسجيل 


وه بمة المحاماة ا 
م -س-استردادالحصةالمبيعةوالمادة430 مدتى | ١ 1٠٠‏ - النية والتسججل ف التانون المدنى 
“1ك ن- الثنعة وقانون التسجيل .اج يس ا«  «‏ قق تانون التسجل المديد 
هد ه اللو فاءعيناً )2336228 مه موقول 1١د‏ ه ل احكام التقسمة 
#0 - المقود يشير عوض + 5 - حكم الصلح 
5 ا صالحة 0# نس حكي الشفعة 
5 بل الوتف +++ 4 ) فق الاحكام المعدلة أو اللنية أو المبطلة 
كله ؟) ف الاحكم المنشئة العقود سابقة 
١ 1‏ س حكم مرمى المزاد فى نزع الللكية غ؟> ف المَك المضاق الى ما مه الموت ٠‏ الثترى 
لاود ؟ ‏ الحكم الصادرعرمى المزادثائياً ببد من المورث والمشترى من الوارث . 
مرسى المزاد الاول 2 : 
باد م ل حكم مرمى المراد بناء على عدم قيام القسم الثانى 


الراسى عليه المزاد بدقم لفن متغطعمة فلآه؟ 


51 ” ) فالستدات المؤيدة 

بود ١‏ ف المقود الؤيدة 
1د ؟*- ورقة الضد والتسجيل 
هكد *#- ف الاحكام المؤيدة 
٠‏ 4س النية والتسجيل 


ان مبمة الشتفلين بالقانونف فى الوقت 
الحاضر لا تنصرفكا انصرف غيرهم فى أزءان 
غير بعيدة الى شرح نصوص القوانين والوقوف 
عند تصوصما وموتافيةعه تاسوه واخضاع 
المظاهر الاجماعية هن «عاملات وخلاتها الى 
القانون حيث يعتبر القانون قال عام يجب ان 
تفرغ فيه المظاهر الاجماعية المذكورة ‏ إِا مبمة 
المشتفلين بالقانون فى الاوقات الخاضرة وقد 
قلعت الشعوب المتمدينة أشواط) طويلة فى 
طريق المدنية على اختلاف صورهاء إِما 


تنصرف الى- عرض الأصول القانونية عرضة 


قائون التسجيل وقانون المرافمات 
الدعوى الشخصية والدعوى العينية العقارية 


العيم الثالث 


قانون التسجيل وتانون العقوبات 
- التصرف ف العقار مرتين وقانون القسجيل الجديد 
4 طامة 


علديًا خاضمًا للمظاهر الاجياعية , لأن القانون 
كا قال بورتاليس أحد محضرى قانون نايليون 
انا خاق للانسان » ول يخلق الانسان اقانون . 
أى تنصرقف جهود الباحتين الآن الى تقد 
القاتون و بيان أوجه نفعه ومضاره؛ والعمل على 
جعل القانون خاضما لحم التطورات الاجماعية؛ 
حيث لا ,يؤخذ فى تفسيره الى ما يتعارض مع 
الضرورات والاعتيارات الاجماعية » والاصول 
المستفادة من طبيعة المعاملات بين الأفراد» با 
2 لعدالة وطبيعة الاحوال . وهذا الاساوب 


محلة المحاماه 


كوه / 


هو الذى اتبعناه بقدر الامكان فى عرض بان 
موجز لقانون التسجيل الصادر فى 56 ونيو 
سنة 0و1 . لذا تقف فى ايضاحه الى 


ما أوردته المذكرة الايضاحية فسب» بل أخذنا. 
فوق ذلك ا توج به الاصول المأمة اقاتون : 
من حيث هو . عللى انا لانستطيع حال اقساط . 


لكر ة الايضاحية قدراً من حيث الاثر فى التدليل 
لقنو يرتفع الى مرئية الاعمال التحضيرية 
التشرعية داخل الجالس النشريعية . ولأنه 
3 المتحيل فوق ذلك الأخذ بالمذ كرة 
الايضاحية ولا بيخض الأعمال التحضيدية 
النشريعية فيا يتعارض إما مع روح القانون 
الخاص الموضوع ».أو ممروح القاثون يوج عام؛ 
أو. يتعارض مع نصوص القانون المعين بالذات . 
اذا لانعول ققط فى ايحاثنا هذه الى ما ورد 


بالمذّكرة الايضاحية فسبء بلترجع الى الأصول | . 


العامة ؛ والى تاريخ النشر يع وتطؤره ؛ لمعرقة 
قدر الأثر العلى القانونى في القانون الممين . 
وأما الوقوف فالتفسير فى دائرة ضيمّة لا تتعدى 
الامال التحضيزية “وعلى الائخص المذكرة 
الانضاحية فان من شأنّ ذللك' ان تتولد عنه 
اخطار مخيئة من اضطراب فى المقائد القائونية 
لدي الأفرآد جا فيه تشويه الأصول القانونية 


فى ذاتهاء ولملنا نذكر ما أوردته المذكرة 
الإيضاحية. لقاتون الجالس المسبية الصادر في 


٠١‏ اكثوب.سنة ه0و١.‏ والمنشور بالوقائع 
اارعية فى ؟ وفبر سنة 1986 من أنه « من 


البديبى ان ليس هذا القانون أثر رجعى على ٠ن‏ 

بلغ فىعهد القانون القديم 18 سنة ولم يلخ لاا 
سئة من تاريخ العمل بالقانون الجديد » مع ان 
هذا الاقرار بالذكرة الايضاحية لم يؤيده فص 
بنفس قانون ا جالس المسبية . وفوق ذلك فان 
ما قررته هذه المذكرة مخالف للبداهة وما أجمم 
عليه عاماء القاثون بغرنسا وقضاؤها . لذا لانتردد 
مطلقن) أمام هذا الاقرار فى ان لا تخد به 
مناقضته للا صولالملمية وللبداهة :وان لا تتخلى 
عن الاأخذ بالاسباب العلمية والاصول القانونية 
الصحيحة » ونجزم بضرورة تقر ير الأثر اارجعى 
لقانون المجالس الحسبية فما يتعاق بتقرير الاهلية 


كربير 
النشريع ىكل بيثة ولكل جماعة صورة 
تتعكس فبها ضورة تلك الجاعة ؤماهى عليها فن 
حالة اجماعية خاصة ٠‏ ولايخرج النشريع عن 
كونةتصويراً ذه الخالة الاجماعية تعمل فيه 
الشارع على مءالجة الحال واصلاح الشأن وهو . 
يأمل فى ذلك حماية. الحق:. و يستعين فى حماية 
المق ها يتغق مع:طبائع شعبه ولا يتعازض مم 
ميوله. وهى الميول الثّى نتجه فى طريق واحد . 
مع حركة النطور الاجماعى الشعب . وان فبح 
القول بأن هناك نيارات اجماعية تنوق الجاعة 
فى طريق التطور “من حال الى حال » فانه 
يترتب على ذلك ان القاثون » وهو أداة لماية 


4.٠‏ محلة المحاماء: 


المق » يجرى هو الآخر. وراء هذا التطور | فى الالنزامات » النظرية العامة ص37 ن 7١‏ ) 


لك التطور القسرى فالقانون كذلك .والقانون 
فى تغير وتعديل ما دامت الجاعة سائرة فىطر يق 
التطور .ولكل حالة اجماعية شأن اصن ونظام 
خاص وأصول قانونية خاصة تلثم وحاتها 
الاجماعية 

وكان الرومان فى عهدم الأول وثم فى 
فون اللئرا الاجاعية » الأمر الذى تترتب 
عليه الطفولة النشربعية أيضًا , لا ترضون بصحة 
إنمقاد المقد لجرد التعاقد والاتفاق عليه 


-8ئ8 صتدمةم وأستسره0 تامهم قتلسم ممص 
نننناءين"' 


ويقرر المشترع الروماى بوأص «ملموط 
بأنه لا يترتب على العقد انتقال الملكية انما 
تنوك عنه جملة النزامات . وكان لا بد فى اتقال 
الملكية من الالتجاء الى أوضاع شكلية أخرى 
وى البيم الملئى للا شياء النفيسة 21000 
والبيع بواسطة ‏ المنكولة اليدوية د65نقو 
للاشياء غير النفيسة » والبيع أمام القاضى مرى 
طريق. التشازع .الصورى «نزهدم» مممز مد 
(,كتابنا قى. الأموال ص لاقلا ن همه ) 
ويلاخظ المشترع الالمانى .المعروف د ١‏ هرح 
ود » ان هذه العقود الشكلية عند الرومان: 
بعض المزايا.فى. أنها الا تجمل لأمر الارادة فى 
التعاقد محلا. لشك بل هى تطبع العقد بطابغ 


لا .يستطيم بهة الاقلات عن قوة أثره وصحته) 
كاتطيع الحكومة المملة اثبان) لصِحّها ( كتاينا. 


والذى يستفاد ٠ر:_‏ ذلك أن الشارع 
الرومانى فى تغريره هذه الاوضاع الشكلية الختافة 
اما. يربى الى حماية العاقدين أولاء وثايً الى 
حماية الفين . للأن من شأن الاوضاع الشكلية 
وسدتتدسره: اذاعة العقود على الجاعة فيعرف 
الغير ما تحمل به الثبىء من الحقوق المقررة 
للآخرين فما اذا أراد التعاقد يشأن هذا الثىء 
مم المالك الأعصلى أو خلافه 

هذا ولا زال كل شارع فى كل بيئة يعمل 


على نبسيط اجراءآت انعقاد المقد بين الطرفين» 


وعلى العمل على ما فيه حمابة الغير . وقد استعين 
بشأن صحة انمقاد العقد بين الطرفين يجملة 
وسائل عختافة كان للمجاز والتصور الافتراضى 
شأن فى تقريرها ؛ كالمناولة باليد الوجيزة 


ستقطم م؟ؤعط 06 301105 والمناولة باليد 


الطو يله متهده عمعم10 36 دونقهم والنسلم 


. الصورى أو النسلم والنسل هستمنده-مو أوتدمو06 


أو 6 6ه 16و76 أىاقرا ار المشترى باستلام 


المبيع واقرار البائع بنسلي المبيع وانيثبت الاقرار 


بالعقد » ولا عيرة بعد ذلك فيا اذا ظل المبيع 
تحت يد. البائع . وأخيراً قرر قانون نابليورب 
بالمادة 114 بأن العقد شريمة المتعاقدين وعى . 
القاعدة الى أصبحت أساسا لانشر يعات العالمية 
الحاضرة . وأصبح العقد فى ذاته بمجرد حصوله 
مازما لطرفيه ؛ دون الاستعانة باجراءات أخرئ؛ 


.إلا فبا يتعلق ببعض العقود التى لا زالت 


الاوضاع الشكلية لازمة لما لصحة ككوينها 


كالرهن الحيازى العقارى والطبة 


يحلة المحاماة 001 


وان كان الشارع قد انتهى من تقرير 
قاعدة « العقد شربعة المتعاقدين» وان الالنزام 
صحيح بمجرد التعاقد عليه سواء أ كان التعاقد 
شنو أمكتايًا » لأن الكتابة لم تشرع الان 
إلا للاثبات فى حالة الانكار ؛ إلا انه لا زالت 
هناك قكرة تساور الشارع من زمن بعيد فىداية 
الغير بعد رفع هذه الاوضاع الشكلية التى كان 
يترئب عليها الاشهار والعلانية <ما . لذلك أخذ 
الشارع فى معالجةهذه الحال منطر يق تر يرفظم 
شكلية يريد بها الوصول الى الاشهار والعلانية 
حتى يعلم الغير ما يحف الشىء. «الذى يريد تقرير 
حق عينى عليه؛من شوائب عينية . والثىء حل 
التعاقد إما منقول أو غقار .ونا كانمن المستحيل 
ان يكون للمنقول مستقر ثابتفقد تقررت قاعدة 
« حيازة المنقول سند تمليكه » من زمن يعيد . 
وأما العقار ققد أصبح الشغل الشاغل لاشارع 
من حيث حهاية الغير سواء كان فيا يتعلق بنقل 
ملكية العقار أو تقرير حق عينى عليه .وأطق 
الشارع بالحقوق العينية العقارية حقوقا شخصية 
يحتة ما لا من الأهمية الظاهرة كعقد الاتجار 
الزائدة مدته عن فسع سئوات » وعخالمات 


الاتجار الزايدة مدمها عن ثلاث سنوات 5 وعفد : 


ايجار العقار المرهون رهتا حيازي) 
وكانتمقاطعات فرنسا منقسمّة الى توعين: 
مقاطعات خاضعة لنظام النسجيل الخاص بجماعة 
الاشراف والنبلاء » ومقاطعات خاطعة لمادة 
القليكِ بطر يق الناداة والاشهار الشفوى( كتابنا 
فى الأموال ص 18م ) . ثم وضعت قوانين 


فرنسية بعد ذلك وهى قانون ‏ مسيدور سنة 


ثلاثة »وقاثون برومير سنة سبعة. وما جاء قانون 


نابليون سنة 18٠١4‏ اختلف واضعوه فى تقربر 


قاعدة الأسجيل شرطًا أساسيا لصحة التصرفات 
قبل الغير. واستقر الرأى فيا بينهم على عدم : 
اشتراط شرط النسجي لهذا » مع الاقرار يصحة 
القاعدة القائلة بأنه لا يجوز فلانسان ان مقف 
فى أكثر ممايلاك ( الامواللنا ص 418 ) 
وأخيراً وضع القانون الفرنسى الممروف 
وهو قانون 78 مارس سئة ه80١‏ وقرر قواعد 
النسجيل الحاضرة المعروفة بالقانوت المانى 
المصرى الموضوع سنة 1800 مخْتلطً) وسنة 
هم اهليا . وه القواعد القائلة بصحة المقد 
بين الطرفين للجرد حصول التعاقد عليه » وأنه 
لا ينفذ العقد على الغير إلا اذا كان مسجلا فما 
اذا تعلق يحق عيني عقارى ش 
ولكن الناقدين أخذوا على نظام التسجيل 
عيوب وحاوات فرنسا اصلاحه ولا تصل بعد . 
وأخذت بعض البلاد الأخرى بنظمف النسجيل 
تخالف النظام الفرنسى المصرى . واتبعت فى 
ذلك طريقة تورينس والطريقة الامانية ومى 
قَةَ السجلات العقارية ومونومه؛ مارآ 

وشعرت مصر بهذه الحاجة فى تعديل نظام 
التسججيل من سنة 188٠‏ وفعلا قدمت سمنة 
60 مشروعين للحنة الدوليةالخصصةلفحص 
المشار ع القانونية المختلطة ‏ أحدماخاصبتو. حيد 


.1 ع الحاماة 


اقلام النسجيل دوثانيهما يتقرير نظام السجلات | أصبح فيا بعد هو تنس المذكرة الاضاحية 
العقارربة ( قرير المستشار التضاق سنة “150 |[ ثثانون , أى قانون التسجيل الصادر فى 1؟ 
النسخة العرية ص مم - كتابنا فى الاموال يونيو سئة 1588 رقم أهلل ووا مختاط 
ص هم ) واستقر الرأى لدى اللجنة علي 
وضع صيغة خاصة لبكل مره امشروعين ٠‏ 
وعقدت_النية ط ادخال نظام السجلات 
العقار + بة اذى : قفى بأن النسجيل لا يرجع 
لامماء الاشخاص اما يرجع المقارات بالذات .. 
وان الملكية لا تنتقل بين الطلرقين وبالنسبة 
للغير إلا بالنسجيل » وأنه هجرد حصول التسجيل 
لا يجوز الطعن فى العقد المسجل ( الادوال لناص 
ككمك كله). 0 

: وليث المشروعان المذكوران مطويين فق 
عالم الفاء حتى جاء مجلس الوزراء وقرر في 
مارس سنة 19317 تكليف لنة الامتيازات 


القسي ارول 
:قائوى, الفسهيل الجرير والقانوده اللدلى 

أما وقد أنينا على لحة منرريعة لتاريخ انتقال 
الملكية والحقوق العينية بين المتعاقدين و بالنسبة 
لاغير» فانا نرى الآن ضرورة استعراض المسائل 
القانونية السابقة لغرى مبلغ تأئرها أوعدم تأئرها 
انون النسجيل الحديد . ٠.‏ وثرى تفسيم ا موضوع 
.| الى النقسيات الآنية : 


السك بين الرمياء 
أو تقرير المقوق العيفية المقارية 
١‏ ) ف العقود المنشئة 

١‏ - العقود بعوض 

أ القاعرة القر م 
العقد المنشىء للحق العيني العقارى ( وهنا 
اللقد بعوض ) مازم للطرفين بمجرد حصول 
الاتفاق عليه . وان كان شغويا صح ايض 


الاجنبية بدرس أول. امشروعين . وى ؛ يوليو 
سمنة 18117 قرو انشاء لجنة فرعية لطا » واعتبرها 
يقرار منه قى أول مابو سنة 197١‏ لنة مستقلة 
فى فص امشزوع.» وقدمت هذه اللجنة ست 
تر يرات 1لجلس -الوزراء - ومشروعى ' قانونين 
أحدها يتأن الموثقين وثانيهها بشأن' الملكية 
العقار ية (الاموال لنا :871 ) وصادق مجاس 
الوزراء على اقتراحات الاجنة فى 7١‏ ابريّل سنة” 
.ثم تعينت بعد ذلك الجنة أخرى لتضع 
مشروع فانون نافق .غلى المصربيين والاجانب . 
ونامت هذه الإجنة بوضعه فعلا وشفعته بتقرير 


على شعرط الاقرار به. وأما عند الكاره فيرجع 
إلى قواعد الاثيات . فان كانت قيمته عشر 
جنيبات فأقل جاز اثباته يجميع أوجه الاثبات . 
وان زاد فلا بد فيه: من الكتابة: أئ عمد 
مثبت للتعاقد كل الاثبات ».أو ورقة نصح إن 


بحل الحاماء 


1 


تكون مبدأ دليل بالكتابة » معملاحظة الاقرار 
والهين . 

والحقوق العينية العقار ية هى المسماة بالمادة 
الد/ 70 مدق أى الملكية والحتوق 
العقارية القابلة لارعن الرسمى كق الانتفاع » 
وحق الارتفاق.وحق السكنى وحق الاستمال؛ 
والرهن الميازى العقارى . ولا يصح التعاقد عن 
هذه الحقوق قبل الغير إلا اذا تسجل العتد . 
فالمقد غير السجل أو المج نافد على طرفيه . 
وغير المسجل غير نافذ على الغير . و يراد بالغير 
ماين | كنس 0 عار نا ردن لقوق 
لممينة بالادة 1١١‏ المتقدمة وسجل عقده كيل 
تسجل عقد المكتسب الأول » وعلى شرط 
ان يكون حسن النية ؛ أى لا يعلم ع اكد 
بسبق تصرف المملك له :أو كان من باب أولى 
غير متواطىء معه . ومع عدم ثفاذ العقد غير 
المسجل على الغير فهو نافذ على طرقيه . فان 
كان العقد عن بع صح البيع بين الطرقين 
ولا يصح بالنسبة للغير وهو المشترى الثانى . أى 
يعتبر المشترى الأول مالكا وغير مالك : مالكا 
بالنسبة للبائع له . وغير ماللك بالنسبة لاغير .وهو 
فى النهاية غير مالك ء لان البيع الاول يستحيل 
:الى تعو بض لاستحلة تقرير حق ملكية على 
1 عقار واحد , إلا من طر بق الشيوع ٠‏ ولا شيوع 
هنا.لان كل مشتر أراد امتلاك العقاركله وحده 

ش ب ل القانولء الججرير ش 


قرر مشروعالسسجلات العقار بةسمنة 19٠4‏ 


(الادة )١١‏ بأنه لا بد من اثنات الاتفاق بعقد 
رسعى دوالا فلا قيمة للعقدالعرق منأي.وجه ما 
حتي ولامنجهة المطالبة بتعو يض «وجاء الشارع 
قاثون التسجيل الجديد مسنة 1558 ورأى عدم 
الأخذ بهذه التاعدة وقرر صحة التعاقد العرفي . 
اغا اشترط فىتسجيل هذا العقد أنيكون مصادة) 
فيه على امضّاءاتالمتعاقدين (المادة 1) بحيث اذا 
م يكن هناك مصادقة فلا يجوز التسجيل. ورأى 
الشارع تهنا لهام العقذ وعدم تعر يضْه النقص الذي 
يعيبه أن يعين الييانات التى يجي ثوافرها فى المقد 
(الادة*)وأشار على لكر مة بضرورة وضع فاج 
لهذا الغرض ( المادة ه ) . وعند حصول خلاف 
وقت النسجيل بفأن الليانات رأى الشارع 
جواز طرح النذاع على قاضى الأمور الوقنية 
للنصل فيه » مع الحاقظة على رة المقد المسلسلة 
الى اعطيت وقت تقديه للنسجيل وعند حصول 
الفناع ( المادة ؛ ) . 3 
وقرر الشارع بالمادة الأول بأنه لا بد:من 
النسجيل لتقل الي العيني المقارى بين الطرذين» 
ومن باب أولى بالنسبة تخير . الا أنه قرر هناء 
وهو يخالففى ذلك مشروع السجلات العقارية 
بأنه. ه لايكون لاعقود غير المسجلة من الآثر 
سوى الالتزامات الشخصية بينالتعاقدين» ورأى 
الشارع أن يأخذ بنظرية الحكومة المصرزية ى 
منافشتها فجنة الدولية عند محضير مشروع 
السجلات العقار يةسنة1504ء في أنها أخذت ها 
قررءالقاثون الألانىالصادر فىه امايو سنة1175 * 


يل 


بحلة المحاماه 


م و 


( المادة ام ) بأن العقد الذى لم يتحرر بشكل 
رسجى لا يفقد جميع مزاياه ونتائجه بالمرة نما يفقد 
رزية تقل الحق العينى ويبق له أثر بعد ذلك ٠‏ 
معتى أنه ينشاً عنه مجرد التزامات بين الطرفين» 
محيث يجوز للمشترى مقاضأة البائعم ومطالبته 
بتعو يضات اذا أبي تحرير الاتفاق بعقد رسمى ؛ 
أو مقاضاته لأجل الحصول على حك يفوم مقام 
العقد الرسمى حتى يستطيع قيده بالسجلات 


المقارية ( الاموال لنا ص ١٠له‏ ن 94ه. س' 


جرانمولا ن فى التأمينات ص 2١‏ ن 4145 
الحاشية ؟. - الاموال ص كهه ن 505 ) 

ولقد أزاد الشارع الحاضر بقاثون النسجيل 
أن يجمله تهيداً لنظامالسجلات العقارية »ورجع 
.فى تقرير قاعدة شرط التسجيل ف اتفال الحق 
٠‏ العينى العقارى بين الطرفين ؛ الى أسباب عملية 
محلية والى أسياب علمية قانونية . أما الأولى 
فلأنه لاحظ أن الأأفراد يكتفون بائبات تاريخ 
العقددومم يمتقدون بذاك بأن الملكية انتقات 
بالنسبة للغير » والمقيقة علي خلاف ذلك ؛ اذ 
الللكية لا تنتقل بالنسية اغير الا بالنسجيل . 
وأما بالنسبة للأسبابٍ الملمية الفائونية » فلآن 
التعاقد العينى بولد حا عين) عقاري) ليس قط 
حجة على الطرفين ؛ بل هو حجة على الكافة . 
يخلاف المق الشخصى فاله حجة على الطرفين 
فقنط . وما دام أثر الحق العيني يتمدى طرفيه الى 
الغيروجب أن يكرن معاون من طرريق نحتمي 


لدى الغير. ولا يكون هذا الملل الحتمى الا من 
طريق النسجيل الحنمى ( انظر الذمكرة 
الايضاحية ثقانون النسجيل الجديد بمجلة الحاماة 
الجر م ص وه4 و 450 العامود الأول 
والثانى . - 'نظر الاموال لناص867 الحاشية *) 
وعندما نوقشت المادة الأولى من قأنون 
التسجيل الجديد قرر موسيو « برئاردى » بأن 
العقدغير المسجل ليخرج عن كونه وعدا بالالنزام 
بنقل األكية و إلا ازم بالتعو يض ( انظر'ْ محضر 
جلسة ٠١‏ نوشبر سئة +49 من محاضر الاجنة 
الخاصة والمكلفة بتحضير قانون النسجيل ٠‏ وَل 
تنشرهذهامحاضر على الافراد .- الأموال لناض 
“وما حاشية ١‏ وانظر محاض ره المنشورة بمجلة مصر 
الحدثة عن 11 عن مك )ا وقزر مويو 
نيولاكازلى بأنه يلفت نظر أعضاء اللجنة الى 
النص القديم الموضوع سئة ٠04‏ القائل « بأن 
الملكية لا تنتقل بين الطرفين و بالنسبة للغيرالا 
بالتسجيل . على أن محرد اتفاق الطرفين يجعل 
المشترى الظاهر غدمعدمدة «دمءةدومة عثابة 
دائن لا يجوز له ققط حق المطالبة بتعو يض عند 
عدم حصول القيد رسيا بل مجوزله حق رفم 
دعوى للحصول على حكم يحل محل العقد الرمعمى 
ويجوز لسجي_له 5 واقر بيولا كازلى صحمة 
وجهة النظر هذه فيا يتعاق بقانون النسجيل. 
الجديد . وقرر المرحوم عبد الميد باشا مصطق 
بالجلسة بأنه بعد أن تغررت قاعد: أن الملكية ' 
لا تنتقل بين الطرفين الا بالنسجيل ».يصمح تولك 


يحل الخاماة 


م 


النصل فيا يتفرع عن هذه القاعدة عرزل 
الاشكالات للقضاء نفسه ( راجع محضى جلسة 
.؟نوقير سنة #لأو السابق .- الاموال 
ص سوم الحاشية ١‏ ) 1 
- التاعرة الفكهر المستفادة مى المادة 
الل ولى ص قانوى, القدويل , 

بعد ان استعرضنا الاعمال السابقة على 
وضع قائون النسجيل الجديد والاعمال التحضيرية 
له المستفادة تار من المذّكرة الابضاحية وطوراً 
من حار جلسات اللجنة الخاصة ؛ترى ان تقرر 
هنا بأنالعقد المنشىء + قعينى عقارى بم كان 
أو رهتا حيازيا أو بدلاء ٠أزم‏ لطرفيه حتى ول 
يحصل تسجيل .. ولتأخذ: البيع مثلا فى ايضاح 
ذلك : 

اذا انمقد عقد البيع ول يحصل تسجيل 
اعتبر البائع مع ذلك بائما والشترى مشتريا . 
وترتبت على العقد جميع النتائج القانونية المستفادة 
قانونا من النقد . فيجوز للبائع مطالبة الشترى 
بالغ . ولا يجوز للمشترى الاحتتجاج بعدم اتتقال 
الملكية سبب عدم التسجيل ؛ لأن اللسجيل 
من عمل المشترى» ولا يصح أن يقرر لنفسه حم 
أو دف «متام ممه باعمائه أو خطأه بوجه 8 
أو بعمل منسؤب له حياً . 
٠‏ كذلك يجوز للمشترى مطالبة البائع بتسليمه 
العقار وضمانه فيه اذا استحق 'للغير» وليس لبائم 


الاحتجاج بعدم تسجيل العقد ؛ ذلك النسجيل 
الذى هو مره حق المشترى وحده . وشرم 
التسجيل ف القانون الجديد أجل قل الللكية 
فقط ( أو بعبارة أخرى لأجل تقرير الحق العبني 
العقارى المعيئة أنواعه بالمادة ١‏ 11/لا/ مدنى ) 
ف يؤثر التسحيل بوجه ما على الاثار القانونية 
المترتة على المقد بالذات ؛ وف الحقرق 
والراجبات الت تنشأ عن العقد لكل من طرفي 
أى أن قانون النسجيل ل يمنت فى البيع الاعلى 
تقل اللملكية ققط . وأما الييم في ذائه وأحكامه 
وآثّارهوماينشأ عنه من وانجبات وحفوق «فالكل 
ثم لم يؤثر عليه التسجيل بشثىء ما . والبيع على 
هذا الاعتبار يشل كا كان من قبل من العقود 
الرضائية وامسمسدهدم معدم وى يقاب الى 
عند شكلى لممسعامة كوكدمه . أى ثم العقد * 


بالتعاقد علية سموا اء حصل التعاقد شفويا. أو 


بالكتابة . انما لا تنتقل الملكيه الا بالتسجيل ٠‏ 
أى أن الاوضاع الشكلية مصدوناؤسمم انضبت 
فنط على تقل الملكية ولم تتمدها الى غيرها 


د التدين الحاضر م انر وضاع الشكلب: : 


قلنا بأن الملكية لا تنتقل الا بالنسجيل ٠‏ 
حتى تنتقل الملكية و يترتب على ذلك ما يأنى : 
١‏ - لا يجوز لقاضى أن يحم باتقال 
اللكية بل 6 فققط فى الأزاع العةارى المطروح 


أمامه بصحة التعاقد ؛ سواء حصل التعاقد ‏ 


تزع 


شغوي) نيت بأوجه الائيات القائونية » أو حصل 
بالسكتابة كأق كانت مبدأ دليل بالسكتابة .كل 
ذلك لأرئ الاجراآت الشكلية فما يتعلق 
بالنسجيل لا بد من حصوطا بالطرق والقيود 
المقررة بالقائون ٠‏ ولا يلك القاضى أن يحم بعدم 
الخضوع للا 
#0 مادام أن العقد نافذ عل طرفيه 
جاز للمشترى اذم يكن بيذه عقد قاطع +مقاضاة 
مديئه بصحة التغاقد الحصول غلى حلم لأجل 
تسجيل هذا الحم .لأن التعائد فى ذاته حي 
ولأن. الحم يحل ل المقد الكتابى 
".ب اذا أبى البائع الخضوز أمام الموظاف 
. الحسكوتى المصادقة على امضائه طبفًا للمادة > 
من قانؤن التسجيل جاز للمشثرى رفم دعوى 
اثبات صصة الامضاء أخذ! بالأجكام .المقررة 
بقاثون المزافعات ( المواد 801 وما يعدها ) ثم 


يضم_الحسكم الصادن بصحة التوقيع على العقد . 


و يقدمهما لقل التسجيل . أو يزفع الدعوى بصبحة 
التعاقد .نم يسجل العقد 0 
لفن قانه ترب عل ذلك الأحكام 3 
فيا يتمق بالملاك والأثر الرجى لتنسجيل .. 
هد الرومزك وقائوم الاسهيل الجرير 

ولو أن الملبكية فى البيع تنتقل محم القانون 
لمدنى.ممجرد تام التعاقد الا أن هلاك المبيع على 
البائم قبل تسلي المبيع للمشترى (المادة برةو/ 01م 


عل الحاماه 


مدنى )وهل تتأثر نظرية الهلاك بقانون الند.جيل 
الجديد ؟ أو بمبارة أخرى :اذا حصل البيع ول 
محص ل تسجيل العقد ولكن حصل كسلم العاار 
للمشترى : وهقك العقار فى يد المشترى ؛ فهل 
الحلاك على البائع باعتباره لا زال مالك لسبب 
ا لي على الأشئرى 
ولوأنه غير مالك ؛ ثرى أن ملاك على المشاري 
للأسياب الآآنية : 

أولةً . أن نظرية الحلاك المقررة سه 
القاتون المدثيلى يمسها قانون التسجيل يثبيءما . 
فاذا تم العقد كتابة وتسجل ول يحصل تسلم 
فالملاك على البائع حا . وأمأ اذالم يتسجل العقد 
فان للمشترى حقوق) على الغقار وقد استلمه بالفعل 
والواقع وقبض البائع امن وانصرف كال سبيله؛ 
وأصبح حصول التسجيل أمراً معقوداً برغبة 
المشترى إن شاء سجل و إن شاء فلا يسجل ٠.‏ 
وهو فى الخالين حائز امقار وذو حق عليه. 
وان لم يسجل فاما أن يكون السبب لخطأ من 


جائيه وأما لسبب قهرى . فان كان الأول قلا 


يصح أن بجع ؛ والمقارتحت يدة » على البائع 
لسيب اهماله هو أى اهمال المشترى . وان كان 
السبب قبرما أو جبريا فانه يجب عليه أن يتحمله 
هو لأنه خاص به لا بشيره ( الأموال لنا ص 
ككل - 01.ون؟51) . 

و اروكمم ار ععى للشديين 
...ما دام ان للمشترى حقو موكدة قبل 


محلة المحاماه 


حل 


الإئم قبل افطل فهو فى حل من الانتفاع به 


واستغلاله ؛ بل والتصرف فيه ..وف ذلك 


لا يزاحمه أحد . وتصرفاته نافذة . واذا تصرف 
الإثغ فى العقار لشقر حسن النية صح تصرفه 
ونذذ عل المشترى غير السجل . وطالا لم يعتد 
البإئع على حقوق المشترى » يظل هذا الاخير 
فى حل من التصرف فى عقاره 
فاذا حاءالمشترى واشتري بمقد غير مسجل 
فى ١ ٠‏ يناير وم يسجل إلافى ٠١‏ يناير اعتبرناء 
. مالكا من ٠١‏ لامن ٠١‏ طالا أنه لم يتقرر 
لاير حق عليه من جانب البأئع . فاذا باع البائم 
لشتر ثان بعقد فى ١١‏ يناير وسجل المشترى 
الثانى .حسن النية فى ٠١‏ يناير نفذ عقده على 
عفد اللشترى الأول الذىلم يسجل إلا فى: ؟يناير 
واذا رهن المشترى الأول عقاره ( أوباع 
جزءا منه ) فى ٠١‏ يناير وتسجل عقّد الرهن 
فى ٠6‏ ينار . ول:يةسجل عقد البيع إلافى ٠*؛‏ 
وخب اعتبار الدائن المرتهن صاحب حق لا من 
تاريخ ٠١‏ وهو تاريخ تسجيل عقد الراهن له ؛ 
بل من تاريخ ١١‏ 
ولا محل البنة لانول بالأثر اللارجى 


مادا م أنه لم يترتب غرر لاغير » وما دام ان: 


المتّد فى يد المشترى غرر له حقوقًا عظم 
تسجيله . وأما اذا قل بعدم الأ حك .بالاثثر 

الرجمى لترتب على ذلك ان الداان المرتبن 
الذى سجلق ١‏ يناير يازم يعمل تسجيل آخر 
فى ٠‏ ناير لأن المدين الراحن لا يستبر مالك 


إلا من هذا التاريخ . وفى ذلك اضرار عملية 
تذل بالأفراد على غير جدوى ؛ اذا أزيد بها 
محرد النطق البحت .و يجب ان يخضع النطق 
للغرورات العملية لا ان مخضم الفرورات 
العملية لانطى البحت ( الاموال ص 11 - 


ةن "0 


34 3 البب ' عب 
هل العقد غير الممسجل مر شيا صبيما 
فى التقادم الى ؟ 

السب بالصحيح هو نفس التعاقد أىالعملية 
القائونية المازمة ؛ كالبيع ؛ أي حصول التعاقد 
بين البائع والمشترى . فاذا جهل المشترى ملكية 
البائع جهلا مءذوراً فيه بعد ان يكون قد قام 
بعمل ما يمكن من الوسائل لاوقوف على القيقة ؛ 
تلك 'المقار بخس سنوات من تاريخ المقد 
ثابت الناريخ . وشرط ذلك ان يكون العقد 
الملك فى ذاته صحيحًا وعقداً ملكا ليك 
قازوني لا نشو به شائبة تعيبه . فاذا اشترى من 
قاصر مالك فلايتاك المشترى بالتقادم الجسى » 
لأن عند القليك لا عاك لانه مشوب فهو غير 


: | قادز على القليك 
وبوج هآخرانَكان عقد القليك صحِيحا فى . 


ذاته اصح اذك بالتقادم الخجسى ٠‏ وان كان 
غير صحيح فبو اما أن يكون باطلا بطلا مطاق 
واما بطل نبي : فان اشترى من بائع قاصر 


5-4 


عقاراً لايملكه تلك المشترى بالتقادم الى 
ضد امالك الحقيق ؛ لان شائبة القصى يستفيد 
منها القاصر وحده . ولا محل للاستفادة مادام 
أنه غير مالك . واذا وهب الواهب عقاراً بعقد 
عرف فلا َلك الموهوب هالمقار بالتقادم الجسى. 
لآن المقد ولد باطلا بطلان أصلياء أو ولد 
ميا . فى الالة الأولى البطلان نسى . وى 
الخالة الثانية البطلان مطلق : 
اذا عل ذلك: فا القول يشأن عقد البيع 

غير المسجل ؟ فبل يلحق من حيث تقل الملكية 
بالعقد الباطل يطل مطت) أم بالمقد الباطل 
بطلا نسبيا ؟ ان هذا العقد لا يتقل الملكية 
من غير تسجيل فهو لذلك يلحق بطائفة العقود 
الباطلة بطلانًا مطقنا من حيث تقل اللكية : 
وفوق ذلك قا نالسبب المصحيح المءلكبالتقادم 
الجمى هوكا قلا الءملية القانونية الصحيحة فى 
ذائها والقى تملك وحدهاء أى العمل القانونى 
عمونةهدز مانن الذى نو ئر 5 فيهشروط صحته 
وأركان وجوده . وأما وعقد البيع وقد نقصه 
. النسجيل فيصبح وقتئذ غير صالم اتمليك ؛ أى 
لايصلحأداة قانونية صالحةلتملاك بالتقادم الخسى. 
وعلى ذلك لايحصبل الماك بالتقادم الى عند 
عدم لسجيل عقّد البيع ٠‏ انها يلم الفلاك بالتقادم 
الطويل بده مس عشرة سنة 

اح - الرهى الحبازى العفارى 

وقانون التسجيل الجديد 


< يعاد الر. هن الخيازى العقارى ءه1ازطمسدم: 


مجاة اللحاماة 


ويةن بالانفاق عليه طبقَا لواعد العامة . ولا بد 
فيه من نقل الخيازة من بيد الراهن الى يد المرتهن . 
واذا ل تحصل اعتير عقد. الرهن لدي المرتهن 
وعداً من قبل الراهن ينقل الميازة تجوز فيه 
مقاضاته والامه بالنسلم ٠.‏ والعقد نافد على 
الطرفين دون قي آخر. ولا ينفذ العقد على الغير 
الا إذ ا كان مسجلا امع انتقال الخيازة حا (المادة 
٠ه‏ ه/ 4 مدنى الملغاة بقانون التسجيل الجديد 
والمادة 11> لام الملغاة أيضا ) و منتغى 
قانون النسجيل الجديد لا يتقرر الحق العينى .' 
العقارى لإذائن المرمهن يسيب العقد الا بالنسجيل 
سواء كان ذلك بالنسية للمدين الراهن أو بالنسبة 
الغير من باب أولى . وما الحم الآن في عقبد 
رهنل ينسجل :هل يبطل باءتباره رهناو يستحيل 
فى الحال الى تعيض » أو حكه من الوجهة 
القنونية حم عقد البيع غير المسجل ؟ إن القاعدة 
التى قررناها بشأن عقد البيع غير المسجل واحدة 
فى جميع العقود الخاصة بالحقوق العينية العقارية 
المعيئة بالادة 511١‏ مدنى . ومعنى ذلك أن عقد 
الرهن قبل النسجيل هو عقد رهن قانوتى صصحيح 
ملزم ؛ ولكن ينقصه تقرير حق عينى عقارى ؛ 
وهو الحق الذى لا يتقرر الا بالنسجيل وحده . 


] وما دام العقد قبل تسجيله ملزم قانونا وكترئب . 


علية حنم الحقوق والواجبات الناشئة عنه ؛ فيجوز 
حينئذ للرائن مطالبة المدين بتسليمه المقار مك 
أنه يجرز للمدينمطالبة الداثن يدفع مبلغ الفرض. 


يحل المحاماة. 
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. واذاكان للدائن امرتهن حق مقررعلى العقار 
قبل الدين الراهن ؛ وهو ما يسميه الاستاذ 
دوجى بالحالة المكتسبة #منمومة «مقهطنه ؛ 
فلايجوز للمدين » من طريق التواطؤمع الغير؛ 
أو لعل الغير عا أ كيداً بسبق وجود حق الدائن 
المرتهن ٠‏ الافتدات على هذا الحق . فاذا باع 
المدين العةار بعد رهئه وقبل تسجيلهوكان المشترى 
متواطةً) معه, فلا ينفذ عقد المشترى على الدائن 
لمر 0 الا وهو تمل بالرهن . و بوجه عام لاينقذ 
العقد الصادر من المدين على المرجهن ما دام العقد 
متعان مق عينى عقارى خاضع للنسجيل . 
اط الوعر بالبيع 
تقرر الادة ١6‏ مدنى فرنسى بأن الوعد 
بالبيع يعتبر بيع متي كان هناك تراض على امن 
والبيع . والوعد هنا هو الوعد المتبادل بين 
البائع والمشترى . وأورد الشارع الفرنبى هذا 
النص قطمًا الخلاف الذىكان قَام) قدا بشأن 
الوعد بالبيع ٠‏ ويرى قفباء الشريعة: الاسلامية 
أنه لا يصح تعليق البيع حادثة مستقبلة كما 
لا يصح إضافته الى وقت مستقل . وها أن فى 
الوعد بالبيع ما يستفاد منه اضافة البيع الى وقت 
مستقبل ١‏ فالبيع على هذه الصورة غير "حيح ٠‏ 
وم ينقل الشارع المصبرى المادة الفرنسية الى كاد 
يجمع الشارحون الفرنسيون لا على أن الشارع 
الفرنسى ما كان فى حاجة الى وضعها . ويرى 


كن ذاك بنى سويف الكلية في 19 سبتمير 
سه اام زا اكلم 5 ) ومق تغرر 
ذلك وجب حينئد تسجيل عقّد الوعد بالبيع ؛ 
إنكان الوعد تيادليا » حتى تنتقل الملكية بين ' 
الطرفين » متى تقرر أن الوعد المتبادل بالبيع . 
تمليك حال للمشترى ( ويرى بلانيول ج ”"ن 
٠ن‏ ' الوعد لا ينصرف الاالىظرف واحد؛ 
لا الى الطرفين ) . واذا لم ينسجل عقد الوعد 
بالبيع جاز لكل من الطرفين مطالبة الآخر 
بالالتزاماتالشخصيةالمترتبة على البيع التام النافف أ 
بحيث لا يستحيل الالازام الشخمى الى نعو يض 
الااذا أصبح من المستحي لنفيذ الالازامالشخمى - 
الناشىء عن العقد بالذات 
ى - فى قاهرة مير اللاوراى . 


لماي للقسييل 


بين الشارع بالواد لاا 


وم7 مدلى العقود الخاضعة للنسجيل - قبين 
بالمادنين 11 و15 العقود الخاصة بالحقوق 
العينية المقارية . وبالادة 1" بين العقود 
الخاصة بالحقوق الشخصية ؛ وهى عقود الايجار . 
الزائدة عن و سئوات ومخالصات الايجار عن 


مدة تزيد عن لا سئوات . والمستقاد من تعيين 


العقود الخاضعة للنسجيل » أن النسجيل أمر 


استثناى لا يجوز الأخذ فيه بالتوسم . وعلى ذك 


النقه والقضاء بمصر الاخذ بالمادة الفر' نسية ( انظر | تمتبر العقود المبينة المواد المذكورة .واردة علي 
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سيل الحصر ء لاعلى سبيل القثيل ( كتاب 
الأموال لنا ص +عم ن لاه . وانظر اأرأى 
المكى المنمزل وحده يكتابنا المذ كور ص/ام 
الحاشية الاولى ) فاذا نسجلت عر يضة الدعوى 
فلا يستبر جرد نسجيلبا حجة على الغير . و يعتير 
النسجيل حجة إذا ثبت عل الغير به» مهما كانت 
طريقة الع ؛ سواء كان العم حاصلامن الاطلاع 
على السجلات ؛ أو كان حاصلا من طرق السماع 
الأ كيد ولاعرض مشروعالتسجيلات العقاررية 
على اللجنة الدولية قررت فى مشروعها الاخير 
الموضوع سنة بامادثين 5 ٠١‏ تعيين 
العقود الخاضعة للنسجيل (الاموال ص 9م - 
ه ) وقررت أولاها ما يأتى : 

. الملدة 14 من مشروع السجلات العقارية 
« يجب إشهار الاوراق الآنية بواسطة قيدها 
بالسجلات العقارية : ١‏ ح العقود والانئاقات 
بين الاحياء بعوض أو بغير مقابل » والاحكام 
الحائزة لقوة الشيء الحكوم فيه والتى تقفى بنقل 
حق عينى عقارى أو تقريره أو تعديله أو اتقضائله 
؟- العقود والاحكام الحايزة لقوة الثيء امحكوم 
فيه ؛ والمتعقة يكيفية الاستفادة من حق إرتفاق 
مقرو بالقإثون وكيفية تقرير التمو يض المند رهق 
الارتاق ‏ "م - المقود المتعاقة بانشاء الوقف أو 
إبعلاله عن المقارات » أو المتعلقة بتعديله » 
والاحكام الحائزة لذوة الثى» اكوم فيهوالمتعلفة 
إلوفت  -‏ - المقود امتعلقة بالحكر والمفوق 


عل الماماء 


المشاببة له الخاصة بالوقف؛ من حيث إنشاءهذه 
الحقوق أوتعديلهاأوتحويلا أواتقضائها؛ وكذلك . 
الاحكام المائزة لقوة الشى* الحسكوم فيه والمقررة 
هذه المقوق »اع 

المادة ١6‏ من مشروع السحلات العقارية 
كذ يصير إشهار الاوراق الآآنية : ١‏ عقود 
الايجار الزائدة مدنها عن تسبع سنوات . وعقود 
الانجار الثى تقل مدتها عن هذه المدة. وتجد يدها 
وذلك فا اذا انصرفت الى نية التصرف فى 
استغلال العقارلدة زمانية يزيد أجابا عن السنة 
التاسعة وذللك م نتارعخ انعقاد هذه العقود -»- 
القود والاحكام الخائزة لقوة الثى اكوم 
فيه ؛ والخاصة بتحويل مبلغ تزيد قيمته عرل. 
ايجار مدة ثلاث سنوات لم نحل بعد م 
تنييبات نزع المألكية فى حالة الحجز العقاري -: 
- الاحكام القاضية بالافلاس اذا كان ضمن 
ماعلكه المذلس حقوق عينيه عقارية » اهم 
( ترجة المادتين من عندنا نحن ) 

وقررت المادة الأول من قانون التسجيل 
الجديد ما يأتى : « جميسم العقود الصادرة بين 
الاحياء بعوض أو بنبر عوض والتى من شأنها 
إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو 
نفل أو تغييره أو زواله وكذبك الاحكام 
اللهانبة الثي يثرتب عليها شيء من ذلك ؛ يجب 
إشبارها الل . . . » 1 | 
وجاء بالمذكرة الايضاحية لمذا التانون 
بشأن عذءالحقوق العينية العقاريةما بأنى : « + 


مجلة الحاماه 


لله 


أما فبا يتعلق ببيان المقوٍ الواجية النسجيل فان 


المواد جم و همل و 79 من القانون المدتى. 


المختلط ( وف المقابلة للمواد ١711و‏ 37و19" 
مدنى أهلى) ليست عيارتها عامة بالقدر الكاقى) 
يا أنها ليست دقيقة وزوةمط ولذيك كانت 
موضوع مناقشات هامة لمعرفة ما إذأكان بعض 

العقود المعينة يجب تسجيلبا أولا... والنص 

القترح مبنى على أحكام الأدتين 14 و5١‏ من 

1 مشروع اللجنة الدولية الشكلة سنة ١4‏ 15 .. 6اه 

فهل بعد ذل ككله يستفاد من التعميم فى 
الحقوق العينية العقار ية الوارد بالمادة الاولى من 
قائون التسخيل الجديد » وءن الاشارة بالمذ كرة 

لايضاحية الى رجوع الشارع للمادتين 14 و ١١‏ 

٠.‏ من مشروع السجلات العقارية »أن الشارعاراد 

بهذا التعمم الاخذ بالحقوق العينية العقارية 

المغررة بالمادة 14 من مشروع السجلات العقارية 
وعدم الوقوف عند التمداد للحقوق الوارد 

بالمواد 51١‏ - #اك/رلا7 789 مدتى ؟ 
نظن السلب فى الجواب . وثرى أرث الحقوق 
العقارية :الخاضعة للنسجيل هى المبينة بالمواد 
المدنية ( الاموال ص 418 ن 787 ) وراعينا 
على الاخص أن الحقوق العينية معيئة بالقاثون 
(الادة م/روامدنى) لا فى التعيم من التجبيل 


الخطر على الافراد 
ك - تفرم عفاد فى سرك عثاب: ممه 
للشر يلك 


٠‏ الشربك أن يقدم عقاراً للشركة في مقابل 


حصته (المادة 4؟4/رتاه مدنى ) ويتم انتقال 
الملكية الشركة بمجرد عام الاضاق . وهلاك 
العقار على الشركة قبل النسلم (المادة الم كورة) 
برغم إعتبار هذا الاتفاق بِيعا ( المادة ااه 
مدنى فيا يتعلق يح الضمان ) و برغم القاعدة 
الفائلة يجمل الحلاك على البائع قبل الأسلم ( المادة 
5017/ الام مدق ) . 

هذا في عهد القانون الانى . وأما فى عهد 
قافون التسجيل فان الملكية لا تنتقل الشركة 
الا بالنسجيل . ومع عدم حصول النسجيل يجوز 
لاشركة مطالبة العضو ,الت ليم اذالم يتقررحق 
عينى آآخر لاغير حسن النية :أى مطالبة العضو ها 
اشتغلت به ذمته من الالتزامات الشخصية . 
وترى أن الحلاك هنا أيضً على الشركة حتى قبل 
النسجيل » أخذا يما قررناه بنظرية الهلاك » 
وقبل التعلم اذا بالقانون المدفى 

لح تارجم وقانوده الأسويل 

التخارج ليك من الوارث لبقية الورثة 
باسقاط حقوقه فى التركة اليهم فى مقابل جعل 
معين . وها دام التخارج قليكا فلا بدان يخضيع. 
لاحكام التسجيل بالنسبة لاغير . وعلى ذاك 
لا يسرى التخارج على الغير» ولا يسك بهالورئة 
الفصادر لم ءالا بنسجيله قبل أن يتقرر الغيد حق . 


'عينىعةارى على عقار معينععرفة الوارث المتخارج. 


على أن القضاء الختلط يميز بلا حق بين التخارج 
الماصل عن عار معين ؛ والتخارج الحاصل عن 
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نصيب الوارث برمته . فا ن كان الاو لكان لابد 
من التسجيل . وان كان اكثانى فلا. وحجة 
القضاء أن يم الحصة فى التركة بيع يحكى بيع 
الشريك لخصته في الشركة أى ليع لحق دائنية 
معموقده 36 :تومل ٠‏ وهذا العييرز غير صحيحق 
نظارنا . لأن التركة ليست شخصا معنوي) مال 
خاص تملك هى دون الورثة كا هو الحال فى 
الشركات . هذا. من الوجهة العلمية النظرية . 
ومن الوجهة العلية ؛ لا فرق بين عقار يباع .ن 
الوارث مم منقولات وعقارات أخرى ( أىبيع 
الوارث لحصته فى التركة ) وبين بيع عقار واحد؛ 
ما دام أن عخاطر الاخفاء والنستر حاصلة عند 
عدم حمزول اشهار بيع الحصة (الامواللنا ص 
4م وما بعدها وص 5١4‏ ن +7٠١‏ ) اذكيف 
: يعلل ااشترى لعقار من الوارث المتخارج أرنف 
المقار بيع منغردا أو مع عقارات ومنقولات أخرى 
الا بالن.جيل ؟ 1 


م - استرداد الجعم البعرٌ والمادة 857 مربى 

اذا باع أحد الشركاء فى شركة أو أحد 
الورثة فى تركة نصيبه لأجنبى جاز لشريك أو 
اثوارث الآخر( أو الشركاء أو الوارثون الآخرون) 
حق استرداد البيع من الأجتق بعد دفم امن 
والمصار يف ( المادة؟< ىراه مدنى )ولا نخول 
دون ذاك تسجيل المشترى لعقده » ولأن حق. 
المسترد محفوظ بالقانون نفسه , و يجب على الشترى 
أن يعرف أن هذا الح ٠قرر‏ للمسترد ء وأنه 


يحلة الحاماة 


لا يسقط عنه الا بمرور ه1١‏ سنة ( الاموال 


ص سردن “لاه ) . 


وفى عهد قانون التسجيل يجوز للمسترد 
استرداد العقار حتى وأو يسجل المشترىعقده 
لانه نما بر يدمن الاسترداد الحصولعلى الحةوق» 
التى تقرزت للاشترى قبل البائع : وى اأقوق 
المستفادة من الالتزاما تالشخصية المنوه عمهابالمادة 
الاولى من قانون النسجيل . ومتى حي للاسترد 
باسترداد العقار وسجل الحك.انتقلتالملكيةاليه. 
وكذاك يجوز لأسترد الاسترداد حق ولوكان 
عقده هوغير مس.جلءوالملة واحدة فى الالتين .. 


ن - الشف وقائوى, الأدهل 

الحالة الاولى . عةى المشترى غير مسجل: 
فهل تجوز الشفمة أم لا تجوز ؟ نرى أن الشفعة 
جائزة . وأيدنا القضاء فى ذلك يأحكام ثلاثة 
(انظر كتابنا ف الاموال ص٠‏ /ان 1١‏ هالحاشية 
فين د 04 . - وص 548 رمم ام ) 
وخالفنا 3 واحد ) الاموال ص كءلا 
الحاشية الاولى ) . وأدلتنا على صحة جواز الأخذ 
الشغمة ما يأنى : ْ 

الروك" المستفادة مى قائرن الأسون : 

)١‏ عقد المشترى غير ا مسجل يجعلهفى نظر 
القانون مشتر يا . فله مطالبة البائع بتسابم العقار» 
ومطالبته يخق الغمان . وليس لبائع كا قررنا 
حق الإعتراض بعدم تسجيل المقد. لان 


النسجيل شرع لمصلحة المشتري . ولأنه لا يجوز 


مجلة المحاماة - ٠‏ 


يلل 


لبائع العمل على ممكسة المشتري فى النسجيل 
وعدم تمكينه منه .- 7) أن التسجيل فيمصلحة 
الشترى . فاذا لم يجر ه هذا الاخير عمداً أو اهمالا 
منه فلا يجوز لابائم الاستفادة من ذيك - م) 
ان الالتزامات الشخصية المستفادة من المادة 
الأول من قانون النسجيل تنصرف الى الواجبات 
والمقوق المستفادة من طبيمة المقد . وعلى ذلك 
فالمقد بين الارفين قائم وقد انتج جيع نتاتجه 
القائونية الا تنجية تقل الملكية ء اذ لا يحصل ذلاك 
الا بالفسجيل .  -‏ ) ان البيع وما يترتب عليه 
شيء » والتسجيل شىء آآخر . ولا بد من فصل 


الاثنين , لأنه بالعقد تتقرر حقوق وواجبات” 


لكل من الطرفين. و بالثانى تنتقل الملكية ققط 
الورئم المستفارة من السُفمٌ : 
١ل‏ يتقرر حق الشفعة للشفيع بشروط قبل 
. وبعد البيع . أما قبل البيع:فهى شروط الجوار 
واما بعد البيع فلا بد من اظهار الرغية فى الاخذ 
بالشئمة فى ظرف ١١‏ يوم من وقت العم بالبيع 
(لامن وقت تسجيل عقد البي م كا حكت خطأ 
بذاك محكة اسكندرية الختلطة فى 8 فبراير 
مسنةه ا الجازيت الجر ه [ض7 74 رقم 137م) 
ولا بد من رفع دعوى الشفعة فى ظرف "٠‏ يوم 
من وقت وصول -انذار»الشفعة .الى المشتوى 
والبائع . فاذا جاء الشفيع وأنذر المشترى: والبائم 


اعتبو ما لكا للعقار من وقت وصول الانذار 


لما لامن وقت الحسح ( على عكس:ما يقول به 
القضاء : الاموال ض 78 والخاشية 7 )لأنه 
ان واققه المشترى على اعطائه بالشفعة تم العقد 
بمجرد حصول رضائه . واذا لم يحل رضاؤه 
تدخل القضاء فى الاعر وقضى بالشفمة لا من 
وفت الحم بل من وقت وجوب حصول, 
الرضاء مر جانب المشترى » ولأن الاحكام 
كلها مؤيدة الحقوق » لا منشئة لهاء ما عدا 
حك مرمى امزاد المنثىء ( وهناك حك عرمى 
مزاد واحد مؤيدنوهو فيا اذا رسا اأزاد على 
الغير الحائز للمقار عدمندمافة ود اذا قام 
هذا اللائز بعملية التطهيرهئنه< واباها عليه 
الدائثون المرتهنون فزادوا عشر القن وأودعوا 
خس ال : راجمكتابنا فى التأمينات ص ٠١1١‏ 
ن١ؤا)‏ * 

' قلنا إن المشترىغير المسجل مالعل‎ - ٠ 
شرط النسجيل . أى ان عقده من حي القليك‎ 
عفد معلق على شرط . و يتحقق الشرط ؛ وهو‎ 
التسجيل ؛ تنتقل اللكية . ولاشرط هنا أثر‎ 
رججى عند حققه » على شرط ان لا يضر يحق‎ 
تقرر للغير بحسن نية من جانب البائع . وما دام‎ 
ان عقد المشترى من حيث تقل اللنكية» عد‎ 
58 معلق على شرط » جازت الشفعة » اذ‎ 
لشنيع بعد الك بالشفمة حم مانا على‎ 
شرط أيضًا . فاذا. سجل الشفيع حم الشفعة‎ 


514 


بحلة الحاماه ٠‏ 


انتقات الملكية اليهء والافلا تنتقل مع بقاء 
النقار تحت يده . وهو لا يخْشى خروجه من بده 
ما دام سبق له ان سجل انذار الشفعة 'تسجيلا 
أهلبًا وعمتلط) . على انه عند عدم تسجيل 
الي القاضى بالشفعة . فانه يخثى عليه من 
٠‏ تصرف البائع ثاني) فى المقار لمشتر أغرحسن النية» 
لان تسجيل انذار الشئعة تسجيل شخمى 
بالنسبة للمشترى فقط ؛ ولم يكن شخصياً 
بالنسبة للبائع - فن يريد ان يشترى من المشترى 
يجد انذار الشفعة مسجلا فيمتنع عن الشراء . 
أما من يريد الشراء تاي من البائع فلا يجد ثرا 


اقسجيل انذار الشئعة ضده ( والمواد وه و١1‏ 


و١‏ مرن قانون الشئعة تيد أن تسجيل 
الانذار يحصل ضد المشترى ) ولسكن اذا عل 
لمشترى اتا من الائع » اذا عم سبق تصرف 
البائع فى العقار للمشترى الأول ؛ وغل بأى طر يقة 
اماعلم) | كبداً؛ أو كان متواطت) مم البائم فلا ينفذ 
عنده على المشترى الاول. وعلى ذلك نصح الشفعة 

اما اذا اشترى من البائع يحسن نية نفذ 
عقده على المشترى الأول وعل ذاك تبطل الشفعة 
ف مواجهة المشترى الاول » وتصح باجرا ات 
جديدة ىعواجية المشترى الثائى . ومن الذى 
يتحمل بصاريف دعوى الشفعة “الاولى » 
الشفيع أم المشتزى الاول ؟ المسشولية عئا ترجع 


ليس ملزما قبل الشنيع بأن يسجل عقده حتي 
يمكنه من حقه . اذ لا يجوز أكراه أحد على 
ان يقوم بعمل ايجالى تأبيداً لحق الغير. اما 
يازم قنط فى ان يلنزم حالة سابية ازاء هذا 
اغير بشأن حق هذا الاخير. وما داءلامسئولية 
علي المشترى الاول » فيجب ان يتحمل الشفيم 
وحده بالصار يف ؛ لانه هو الذى قام بهما فى 
سبيل تحقيق حق له . واما وقد فشل فى نحقيقه » 
عليه ان يتحمل تان عمله وحده . 

" - ان الشفيع لايمتير انه أذ العقار من 
المشترى » انما يعشبر انه أخذه من البائع . أي 
ان البائم الشفيم هو البائع لا المشترى ( المادة 
١‏ من قانون الشفعة ا ' 

؛ - أرك دعوى الشفمة لا تتصرف الى 
البحث فيا اذا كان المشترى مالكا أم لا . انما 
تنصرف الى ما اذا كان مشتر /) ومشثر يأنقط ع 
أى الى انه صاحب حقوق على المقار قبل البائع 
له. والشفيم يحل حله قنط . وبنسجيل حك ٠‏ 
الشئعة تنتقل الملكية للمشترى ثم للشفيم ( الاموال 


ص6 لان 1١‏ 6 
المَضاء الموتلط والشفمء والقجيل : 


القضاء الكلى الابتداثى يجرى على عدم 
الاخذ بالشفعة عند عدم تسجيل عقدٍ المشترى 


للخطأ . ف نيت الخطأ من جائبه أصبح مسئولا. ( جورنال الحاكم المختلطة عدد ١١‏ و1 مار 
: “اما اللشتري الأول فلإ. حيطا من: جأنيه » لأنه سئة 19196 َّ العدد 6ج ص م العانرد. 
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الاول والثانى ) ولسكنه من طريق آخر يقول 
بأند لا عبرة بحصول اهار الرغبة قبل تسجيل 
عند الشترى ؛ ما دامت دعوى الشفعة قد 
رفعت بعد تسجيل عقد المشترى فى مدة 
الثلاثين يوم) ( م محكة اسكندرية الكلية 
الختلطة فى .م١‏ فيراءر سنةه؟19 عجلة جازيت 
الحم الختلطة الجلد ١١‏ عدد اكتوبر سنة 
وا ص 740 رقم 5017 ) وأنا لا قر هنا 
القضاء يحال . والذى نأسف له اننا لم نجد بين 


أسباب حَ ؟ فبرابر سئة ه147 المذ كور 


ما يرجم الى تمحيص قواعد التنجيل وأحكامه 
بل وجدنا افاضة على غير طائل فى ما هية اظهار 
الرغبة فى الاخذ بالشفعة » وتحليل هذا الاظهار 
على ضوء احكام فتهاء الشريعة الاسلامية ؛ 
. دون الاخْذ بالقواعد المدنية الحاضرة وحدها 
وهو مالا تقره مطاف . اذ تقول بأن حق الشنمة 
خق مدلى مقرر بأحكام القانون المدنى ولا يرجع 
فيه الآنالى أحكام الثقه الاسلاتى .( الاموال 
ص 544 ونا بعدها ) واما الك المثار اليه 
يجورنال الحا 1 الختاطةالتقدمذ كرء ققد ورد بدفاع 
الحامين الذين يترا افهون امام محكة الاسئثناف 
الختايلة بالاسكندرية لمناسبة رفم استئناف عن 
الح الصادر من المحكة الكلية بعدم 
قبول الشفعة في حالة عدم تسجيل عقد ا مشترى 
ول ينشر حك .محكة الاسئثئاف للآن م انه 
يعم . وعجلى. ذلك لانعم حتي: الآنك رأى 


الاستشاف الختلط فى هذه النظرية؛ لأنه لم 
ينشرها حك فى هذا المبدد . ئ 
الخال" الائية عقر التنفيع للم يمى #جمر 

نرى أيضًا جواز صعة الشفعة بالرجوع الى 
نفس الادلة المتقدمة . وثرى ان عقد الشفيم 
يعتبرعقداً معلنا على شرط . والشرط هنا هو 
عدم تصرف البائع لشثر اخرحسن النية حلاف 
الشفيع “لأنه اذا حصل ذلك نهذ عقد امشترى 
الثانى وبطل عقد الشفيع » وبه تبطل الشفعة 
ويازم بمصاريفها . ولا يجوز للمشترى الثالى من 
البائع الشفيع ان يشفع ؛ لأن عقده متأخر على 
عقد المشترى المشفوع ضده 

ه - . الوفاء بمقايل 

الوفاء عتابل ؛«مصدندم مه مومقهل أن 
بقدم المدين شيا فى مقابل ما التزم به أصلا. 
فاذا قدم عقاراً أصبح الدائن ما لكا لعقار. 
وقد اختلفت الآراء فما اذا كان الوفاء يقابل 
يعتبر بيما أووفاء ( الانتزامات لناء النظربة العاءة 
ص ووم ن 1٠١‏ ) ونرى انهف عهد الانون 
الجديد لا بد مر تسجيل التقد ؛ سواء 
اعتبر بيما أووفاء . لأنه فى حالة الوفاء يعتبر 
. ملكا أيضا . لأن بد الدائن بعد الاسئلام 
لمكن ان تكون خلا ف اليد المالكة .والنسجيل. 
لازم لتقل الملكية , ولا بمنع عدم النسجيل 
أن يطالب الدائن المدين يتسلينه العقار والتخلي 
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عنه أخذا ما قررناه يشأن تفسير المادة الاولى 
من قانون التسجيل الجديد . 
- لى العقود الْنْشْ بغر عو ضيه 
٠‏ - فى الي 

المية لا تصبح بين العافدين الااذا عات 
رسمية .(المادة مع /ر١٠,‏ مدفى ) ولا تصح 
بالنسبة للغير الااذا تسجلت ( المادة /1١‏ 
باللا مدلى ) . 

هذا فى عهد الثانون الدنى . اماقى عهد 
قانون التسجيل » فلا تصح البة بين الطرفين 
لتكون ناقلة للملسكية الا بشرطين : رععية 
العقد وتسجيل العقد . فاذا حصات الرسعية 
: دون التسجيل » فلا تنتقل الملكية . ولكن 
أخذا با قررته المادة الاولى من قانون النسجيل 
وها فسرناها به ثرى ان الالنزامات الشخصية 
المترئبة على العقد غير المسجل تبيح للموهوبله ١‏ 
اذى مل عقده رسميا .حق مطالبة الواهب يجميع 
الحقوقى التى تتقرر فه بطبيمة عقد المبة . قله 
لب نات العقار. وليس اإواهب حق 
القسك بعدم قسجيل عد المبة » با دام ان 
النسجيل يا ذكرنا من مصلحة الموهوب له 
وحده ؛ ولا شأن ااواهب به . 

ب - الوقفف 
بحصل الوقفب با شباد شرعى وهو تحر يرحجة 


الوقف امام القاضي الشرىى . ويستوى فى ذنك 
المرى والاجنى المقم فى مصر . ونسجل فى . 


سجلات الما 5 الشرعية الكتن بدائرتها 


الاطيان.ولا نسجل فى لماك الختلطة: وتسجيابا 
بالحام الششرعية حجة على الكافة ؛ أى على 
الوطنيين والاجانب . والنسجيل غيد لازم 
بالنسبة لاواقف » ولازم بالنسبة لاغير( النقض فى 
أول بوليو سنة 1815 مراءللاص١‏ 
رقم )١‏ أما وقد صدر قانون التسجيل قد 
أصبح التسجيل لازم يض للواقف وامستحقين. 
على انه أخذا ما قررته المادة الاولى من قانون 
النسجيل من الالازامات الشخصية هل يجوز 
لاستحقين مطالبة الواقف بالتخلى غر: العقار 
الوقوف » باعتبار ان عدم التسجيل لا نع 
الواقف من القيام بننفيذ ما النزم به ؟ نفلن 
الاجاب . الا انه اذا تصرف الواقف الى الغير 
حسن النية قب لتسجيل حجةالوقف لذ تصرفه. . 
واما اذا كان الخير سىء النية فلا ينفذ التصرف 
( ونريد بسوء النية العلل الاكيد أو تواطؤ 
الشترى مع الواقف ) 
؟- فى ارملا المفس 
١‏ عملم مرسى المزاد فى تزع الملكية 

5 مرسى المزاد منشىء للملكية يجب 
تسجيله طبقنا للقانون المذنى حتى يكون حجة 
على الغير . ( المادة 115/ 2ل/ مدنى) وجب 7 
تسجيله طيقا لقائون النسجيل الجديد ( المادة 
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الاولى ) حتي تنتقل اللكية بالنسبة للطرفين 
واجاز القانون لكاتب الحكة ان يقوم هو 
نلك تسمل الحم ( فالالا مدق 
و.وه/ 5/8 عرافعات ) واذا كان تسجيل 
تنبيه نزع الملسكية يحول دوت صحة تصرف 
المدين ( المادة 70 مرافمات مختلط ويؤخذ 
بها بالقياس فى الاعلى ) فا هى اذن الحسكة من 
تسجيل حك حرسي المزاد ؟ الحكة ظلأهرة : 
أولا . لأن النسجيل الجديد لازم لنقل الملكية 
ثيه .لأف تسجيل تنبيه نزع اللكية 
لايحول دون قيد الرهون الموجودة من قبل 
عل المدين . وثالنًا . للأن الحظر من التصرف 
لانم يا هو عليه الزأى الراجح من الزهن . 
( الاموال ص 881') 
| فلم العادر عربى الراو ثائيا 
تعر مرسى ال مزاد الل ول 

يحصبل أن يزيد الغير فى قيمة العقار المبيع. 
فاذا رسا المزاد علي الاول لامحل لنسجي ل العقار 
(المادة م1؟ مدنى فرنسي ) أما اذا رسا على 
مقرر الزيادة أو على خلافه فلا بد من تسجيل 
حك مرسييالمزاد اثثائى .كل ذاك فعهدالقاثون 
القدمم » وباغتبار ان النسجيل شرع لمصلحة 
الغير. واما فىعهدالتاثونالجديدفانا ترىضرورة 
تسجيل 5 مرمى المزاد الثانى اذا رسا المزاد 
على مقرر الزيادة أو خلافه .كا أنه يجب 
تسجيل نحم مرني المزاد الأول على كل حال . 


ونرى أنه لا محل لتأشير 2 سىالمزاد الثانى 
بهامش تسجيل حم المزاد الاول فيا اذا تأيد 
المزاد على الاول . وأما فى حالة رسو المزاد على 
خلاقه سواء كان مقرر الإديادة أو غيره ل فأنا 
نرى ضرورة التأشير بذلك على هامش تسجيل 
الحم الاول ؛ مع ضرورة تسجيل حم 570 
المزاد الثانى م ذكرنا . 
0 كم مرسى المزاد بناء على 
عرص قياصم الراسى علير 

المزاد ير ف من وعفطعص 10116 

ارم الاول بقرق المنين (المادة 614/ر 805+ 
1/ةة" مرافعات) ولا يستفيد منالزيادة 
( الادة 7١١/1١‏ عراقمات ) والبيع الثاى 
يفسخ الاول ورى ضرورة نسجيل ح عرسى 
المزاد الثاتى ( الاموال ص **م ) 

') فى العقود اللو بره 

بعد أن اتعهينا م نالعقود والاحكام المنشئة 
تكلم الآن على المقود المؤيدة ثم الأحكام 
المؤيدة . 

آ- فى المقود الميرة. 

يراد بالعقد الو يد العقد الذى يؤكد حا 

عينيا عقاريا مقررا من قبل بتماقد شفوى أو ' 


عم القانور, المركى ؛ الثعاقد الشنوى 
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والكتانى ناقل للمككية بين الطرفين . ولا ينقل | فى ذلك دلا يمكن جر يد هذه العقود والاحكام 
الملكية بالنسبة للغير الا بالنسجيل . فاذا كان | ( المؤيدة ) من قيمتها الجوهرية وهو الاقرار 
التماقد ثاب بالكتابة سبل تسجيله . وأما اذا | الصرمح يحق سابق الوجود » ولا يجوز ارت 
كان التعاقد شفوياء فيجوز لصاحب الحق | تنصرف هذه القاعدة الى القسمة فقط باعتبارها 
العينى العقارى رفع دعوى واخذ حي وتتسجيل | كاشفة ؛ بيجب أنتتقشى فى نظرنا أيضاعل جميع 


هذا الحم ليكون التعاقد حجة على الغيرمن 
وقت تسجيله لا قيله . واذا كان التعاقد ثابعا 
بالكتابة » فاما أن يكون العقد مسجلا أم لا. 
فاذاتسجل وصدرحك مؤيدله فلا ل لتسجيله؛ 
وذلك اخذا ما قرره فانون؟مارس ستة ه85١‏ 
الفرنسى ( جراغولان ف التأمينات ص 540 ن 
68 سب الاموال ص امن سباه ) وأما 
ذا يكن مسجل قلا دمن تسيل المح حت 
يكون نافد على الغير.والمقد الكتالى امو بدلتعاقد 
شفوى لابد من قسجيله ليكون حجة على الفير. 
و بوجه عام يفضلالغير الذى | كنسي حقا عينيا 
عقاريا مسجلا علىمن حم 4 وسجل حكه بعد 
تسجيل الغيد؛ على شرط أن أن يكون هذا 
الغير حسن النية ْ 

على قانونه النسيل : قررت امادة * 
من قاثون النسجا ل الجديد ضرورة تسجيل العقد 
المؤيد ليكون حبجة على الغيرحسن النية . وعلى 
ذلك اذا كان الغير مىء النية ؛ أى سس عل 
كيدا بسبق تقرير حق عينى على العقا رأ وكان 
متواطنًاً مع صاحب العقار» فلا ينف ذعقده و ينفذ 
سيا المقد. المؤيد :. تقول المذاكرة الايضاحية 


دى لوان 
اللسليه ) وأبده القضاء المصرى ( استئناف م 


الحالات الخاصة بالعقود الم بدة لحقوق سايقة . 
1 - ورقم الضر وا لمسويل 

هى ورقة تحر نيا لورقة معررة من قبل ٠‏ 
وهىتفيد وجودعمليتين قانونيتين . العملية الأولى 
المفورة الحق . والعملية الثانية النافية له . فاذا 
اشترى الشترى بمقدثم اخذت عليه ورقة . 
بصورية عقد الشراء ؛ اعتبرالعقد الأول ظاهراً 
والثانى فيا . والاول :حجة على الغير وأما الث 
فلا نظراً لخفائه.وما القول فيا اذا تسجل الثالى» 
فبل يزول عنه الخفاء فيصبح حجة على الغير؟ 


. أو بعبارة أخرى هل تسجيل ورقة الضد يعتبر 


اجاب القضماء الفرننى بالايجاب ( النقض 
فى خا ماع سنة 1م اد :/اة ؛ 1 0020ه ومقال 


٠‏ سح هةء ١‏ ه؟؟ ومقال 


"1 مأبو سنة .ولاعت 0716 كلم 
ونشر ميدأ الحكم مبذه الجلة دون اسبابه وهذا 
موضع اسف لا ) وأيده فيه « دى وان » 
قال معزوف ٠‏ وحجته أن الملكية “لا تمود الى 
البائع الا بنسجيل ورقة الضمد لأأنه 32 انتقات 
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لملكية بالنسبة ظغير بتسجيل العقد الصورى » 


يجب أيض) أن تنقل صوريا الى مالك الاصلى. 


بنسجيل ورقة الضد » (.انظ ركتابنا فى اثبات 
الالتزامات ج | ص 8 وما بعدها ) وخالقه 
«تبسبيه» قال مشهور رد بهعليه.وقالبان ورقة 
الضدورقةمشوبة بالغش؛ؤليسمن شأ النسجيل 
أن يرفم عنها هذه الشائبة . ولأن التسجيل 
لم يشرع لنسجيلالعقود المستارة (ض ٠45‏ من 
كتابنا اللذكور أخيراً ). وايده فى ذلاك 
« بارد » بمجبوعة بودرى المطول ( بارد فى 
الالتزامات جءض ١١‏ فينصنفها نْ )741١‏ 

وأنا نؤيد تيسييه وبارد ونرى نحن أن 
اللسئلة ترجم الى المسثلة الآنية : هل ثنقل ورقة 
الضد حقا عينيا عقاريا ؛ وه على ذلك تمد من 
الاو راق الخاضعةلانسجيل؛ أم هلس تكذلك؟ 
الذى ثراء الها لا تنقل حا عينم عقاريا . واذا 
كان عقد الشراء الصورى المشفوع بورقة الضد 
لا يمكنمعه أن يقال بأن الملكية قد انتقات الى 
المشترى»ادام التبايم صورييا » حينئذلا يمكن أن 
يقال بأن الملكية ردت الى البائع بورقة الضد . 
ما دام. أن حق الملكية لم يتأثر لدى املك 
الاصلى ٠‏ وعلى ذلك لا تعتبر ورقة الضد لاثاقلة 
لمق عينى عقارى ء ولا نافية لهذا الحق؛ ولا 
مؤيدة لاحق تحت بد صاحيه ؛ مادام أن 
التعامل صورى » أى أنه ل يقع شىء ما . 

وما أن التسجيل خاص بالاوراق المؤثرة 


ْ على الحقوق العينية المقارية ؛ فلا تخضع حينثذ 
ورقة الضد لتسجيل . واذا تسجلت فلا يازم 
الغير بشرورة النعرف علبباء الا اذا ثبت العم 
بها من أى مصدرء سواء كان مصدر التسجيل 
أو غيره » لأن الغير يعتبر فى هذه الالة مىء 
النية . 
ولكن محل الصعوية العملية فيكيفية وصول 
صاحب ورقة الضد الى رد الملكية اليه بالنسبة 
للغير .فيقول هدى لوان» بأنه لابد من التسجيل 
لانه يراد به قنط رد اللكية الى البائم وذك 
بالنسبة للغير ققط ( لأن ورقة الضد حجة على 


| طرفيهادون تسجيل»فيعهد القانون القديم )وهو 


ذلك الغير الذى يمكن أن يكون مشلا مشتريا 
من المشترى الصورى وهو لا يعم بوجود ورقة 

قائون التسول وودق:ٌ الصّر : هل زال 
هذا النزاع بعد صدور قانون النسجيل ؟ نظن 
لا. لأن الحلاف لازال قامًا بشأن ما اذا 
كانت ورقة الضدنائلة لحقعينى عقارى أم لا.. 
وما دام أنا تقول بأنها لا تؤثر مطلقا على الحق 
العينى العقارى وهو تحت بد صاحبهالاملى؛ فهى 

١1‏ ب الل صطام اللو يرة 

يشتازع الطرفان فى الحق العرنى المقارى 

الذىقرره احدهما للاخر عليعقار ممايك للةرر 


حكن 


فيلتجء المشترى مثلا الى القضاء يطلب اقراره 
علىحقه. والحم الذى ,يصدر يعتير مؤيداً لحقه 
. من قبل . ولا يعتبر هذا الب نافذاً على الغير 
الامنوقت تسجيله » على شرط أن يكون الغير 
حسن آلنية . ش 

وما فلتاه في حالة المقود الم يدة يسرى 
هنا بشأن القانون المأنى وقانون التسجيل . الا 
أنه لا بد من بيان اثر سوء النية ونحسن النية فى 
الاحكام ؛ والمقود أيض) » و بيان ار ذاك فى 
النسجيل الجديد 


# - الي وال أ 


| - اي والتسيل فى القائوده المرلى 

لا ينفذ عقد المشتري على الغير اذا نسجل 
عقد المشتري , وكان الغير مسجلا قبله وحسن 
النية.فاذًا ثبت سوء نيته نقذ عقد المشترى عليه » 
ولوأ نعد المشترى مسجل بعد عقد الغير (الادة 
"/ 1س مدنى ) وهذم القاعدة المقررة 
يالقانو نا مانى مأخوذةعن القضاء والفقهالفرنسيين 
(كولين:وكابتان ج ا ص 404 الطبعة الاولى 
سنة1514.--وص 159 من الطبعةالثانية سئة 6.15 
- النقضالفرسى فى 4 امار سئة 59 ؛د وه 
1 107 اس 69 خسم . سكتابنا 
فى اثيات الالتزامات ج #ص ».م .. البيع 
#يلالى بك ص 78١‏ ن 459 وما بعدهما ) 


- في تقر بر سوم الثيئْ : هناك آراء ثلاثة : 


محلة الحاماة . 


رأى يقولبأن محرد العل بسبق حصول الشراء 
يجمل الغير مىء النية . ولا نقزهدًا الرأى . بل 
نشترطأن يكون الع( اكيدا لاثشكنيه. لاجره . 
العم البسيط ٠‏ ورأى يقول بأنه لا بدمن حصول 
تواطؤ بين البائع والمشترى الثانى . وتقرهذا 
الزأى . لأ نالع الأكيد قريب جدا من التواطؤ 
( راجع تفصيل ذلك والادوارالقى مر يباالقضاء 
المصرى الختلط على الاخص »؛ والاهلى » كتابنا 
فى ائبات الالتزامات ج اص 8؟؟ - الم 
- واستئناف م١٠‏ فبراير سنةه*14 الجازيت 
الجاد ماص ١6١‏ دم ذه 

نت اللي والتسيل فى قائوده 

التسهيل الجرير 

تقرر المادة ؟ من قانون التسجيل الجديد 
أن الك المؤيد ( أوالمقد الؤيد ) لايكون 
ححة على الغير الاااذا تسجل . ويشترط فى 
الغير أن يكون حسن النية . واوردث ذاك ' 
بالصيغة الآنية : « فاذا لم تسجلهذه الاحكام 
والسندات فلا تكون حجة على الغير» 6 أنها 


| لا تكو ن حجة كذاك ولوكانت مسجلةاذا داخلها 
التدليس مدنا 36 وخطعهاده »> و يظن أن 


الشارع يريد الاخذ ممذهب التواطؤ التدليسى . 
ولكن لا بد أيضا من الاخذ بالعل الاكيد لدى 


| الغيرء لأن صاحب الحم الؤيد المسجل (أو 


صاحب العقد المؤيد المسجل ) لا ينمه فيا.اذا 
كان هباك تواطؤ بين الغير والبائم لدم أو أن 


يحلة الحاماه : 


الغير ينغا كد لا شبهة:فيه دواد ف.. 


وتمامر وما ورد بالمذّكرة الأأيضاحية وطبقا” 


#نواعد العامة ثرى الاذلاء بالبيان الا لى : 


اذا حصل .تعاقد شفوى ثم حصل نزاع: 


فيه ورفمت الدعوى من ال مشتري وصدر حكم 
:لصلخة اأشترى ؛ وجب تسجيل الحم ليكون 


حججة على الغير» وليكون ناقلا للملكية بين 


.٠ الطرفين‎ 


٠.‏ - واذاحصل التعاقد كتابة وحصلتزاع يشأنه 


فاما أن يكون العشد مسجلا وأما لا . فأن كان 


الشفوي" . أ لابق من" الإبسجيل لاجل تقل 
الملكية بين ' الطرفين2. و بالنسية غير . وأن 
"كان مسجلا فانا لا نرق علا لتسجيل الي 
الإؤيد ؛ وذاك طبقا لمأ قزرناه بشأن القائوف 


المدنى: “قعلى الاخصن اذا كان النزاع فى العقد |. 
المسجل نزاعا يشر الى مصدره بالعقد ٠‏ ولا 
: يقبل العقل .ولا القانون أن الح ارو بد لعقد: 
“ منسجق لا.يكؤن خنجة على -الثير الا من وقت" 


- تسجله 4 مع . أنالمقد مسجل ول كشبه شائية ؛ 


٠‏ والمي مدر بالتأبيد. والااذ ,قبل العك سلترتب' 

على ذلك أنالبئ يس على خاق اشكاللا ص ْ 
شآ ع يفم الدعؤرق ؟ أو كرك المشتزى برفعها © 1 
: 'يتقترق البائم | فالبقار.لشتربحسن النيةؤ سجل ْ 


:هنا :المشتري الثإنى عقّده بعد تسجي ل عقد الشترئ 
الاقلنؤقبل تسجيل الك اميت مين غذأ 
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المشترىاثانى و يدعئافضليته على المشترى الاول: 
مثل ذللكلا يقبله المقل ولا القانون (ومع ملاحفلة 
أنه جوز للنشتري الاول. الاسئتاد الى: اسبقية 
يَسَجل عنده أيت) ) ولكن ما القول فيا أذا 
اشترى امشترى الاول بعقد كتالى : يلسجل 
ثم جاء الغير واشفرى العقار من نفس البائع ؛ 
وكان يعلم عام اكد يحصول البيع الاول"» 


أوجاء وتؤاطاً مم البائم اضراراً بالشترى الاول 


وسجل المشترى الثاني عقده قبل تسجيل: عقد 


المشترى 2 فل سعد عقد المشترى الثانى على عقد 


المشترى الاول 8 


هنك رأى يقول بأ مأدام أن للكية م 


تتقل الى الشترى الاول يسبب عدم تسجيله 


لعقده امجب ب تفضيل عقد المشترى الثاني 3 
ولوأنه 0 ٠‏ اإلنية ٠.‏ 


أن اللكية ل تنتقل الى الترى الإول: 


.مادام لم سجل عقده ٠‏ ولانما اتقلت' الى 


المشترى الثاني بالتسجيل . ولان: قإنوئ النسجيل 
قاطع فى أن الملكية لا تنتقل بين. الجلرفين الا 
بالنسجل ( المادة الاؤلى من قائوت النسجيل 


الجديد -اطلالىبك فى البيعض97؟ .ن. 46 


ب العقو بات لاحيد بك امين ص 74 الطبعة 


. ألثانية ) . 


ويقول اصصاب ,هذا" الرأي بأبه يوق مع 
ذلك للبشترئ 'الاول أن يرقم ا 


:تصرفات- الاين ضل البائموا اللشترق الثالى: * 
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محلة الحاماه 


وأنا لاستطيم أن تقر هذا ارأى ويجب | من الفييزبين -المشترى الذى أخذ حَكأ؛ وبين 


الخد بعكسه للاسباب اوانية . 
١)قلنافى‏ شرحنالادة ؛مرء قانون 
التسجيل بأن الحم المؤيد لمقد غير مسجل 
لا ينعد على الغير الااذا كان مسجلا , وعلى 
شرط أن يكون الغير حسن النية » وقلنا يأنه 
اذا كان الغير ميء النية أى بعل عل اكد 
أومتواطنا مع البائع» فان عقده المسجل قبل 
تسجيل الي لاينفذ على الحم المسجل 
بعده :كل ذلك لأن الغير ميء النية ؛ أى , 
بسبق تصرف ايائم ف العقار . والمذ كرة 
الابضاحية نشير الى أن العقد غير المسجل يقرر 
مع ذلك حمًا للمشترى .والادة الأولى من قانون 
النسجيل تقول بالالتزامات الشخصية عند عدم 
تسجيل المقد.وقلنا بأن الالتزانات هذه تنصرف 
الى الحقوق الث تنشأ عن طبيمة المقد. ' 
اذاعرفذتك كله فَكيف يمكن القول بأن 
المشترى الثالى ميء النية » وهو من تواطأ تواطؤ 
تدليسيا مع البائع » يفضل على المشترى الأول ؟ 
هل هناك قرق محسوس بين هابة الشارع 
لشترى الأول الذى لم يسجل عقده والذى 
رفع دعوى وصدرلة حك وسجله بعد الشترى 
اقانى سيء النية؛ هل هناك فرق بين هذا 
المشترى ».وبين المششتزى الأول الذى ل سجل 
عقده ولم يرفع دعوى وجاء الشترى الاى 
واشترى بعد الأول وبسوء نية ؟ ألس هذا 
الشترى جديراً بنفس هذه الماية التى تقررت 
للشتري الذي أخد حك ؟ وهل هناك حكة 


الذى / يرفم دعوى ؟ 

؟) إن للمشترى الأول غير المسجل حقوة) 
قبل البائع منصبة على العقار. فله حو المطالبة 
بتسلم العقار. وكيف يتحقق هذا الحق ازاء 
الشترى الثاق ميء النية وهو المسجل عقده ؟ 


| إن قيل بأن للمشترى الاول حق رفم دعوى 


بطلان التصرقات؛ فان هذه الدعوى لا تصح 
الا اذا ثبت إعسار المدين » وهذا ليس بالسهل. . 
وقيل بأنه عند الفشل فى تلك الدعوى فيطالب . 
بتعويض . ولكن كيف يحرم المشترى ؛ وهو 
دائن يحق استلام العقار ضد البائع ؛ من حقه فى 
المطالبة بالتسلم ‏ ينا العقار موجود ؛ وهو 
فى حل من المطالبة بالتنفيذ بأصل الالتزام (وهو 
مايسمونه بالتنفيذ العيني) و يازم بالمطالية بتعو يض؟ 
إن المشترى فى هذه الخالة دائن بالاستلام . فهو 
لايلجاً الا اليه اذا آمكن تحققه .وعند عدم تحققه 
برجع للتعو يض. لان الاختيار له وليس للمدين : 
وما دام أن المشترى الثانى ميء النية فهو معتد 
على حق المشترى الاول.و يستحيل أن الاعتداء 
على الحمق يصبح فى مناعة القاثون وحصالته . لان 
القانون لا يحمى سوء النية بأئ وجه ما . 

" ) قد يقال بأن المذكرة الايضاحية أوردت 
ما يفيد الى أن الغرض من وضع نلمادة الأولى 
غدم العودة لاشكالات سوء النية في عهد القاثون 


الدنى . ولكن كن يقال ذلك هع أن النشارع 


ججلة الحاماة 


نذنا 


قرر العودة اليها بالمادة ٠‏ من قانون النسجيل عكر الصلى 


؛ ) إن الثقه بمصى يؤيد هذا الرأي حقى 
قبل صدور قانون النسجيل . وعلى الاأخص 
برناردى وأضع مشروع قانون التسجيل ( مجلة 
مصر الحديثة سنة 14و ص ؟8ه مر:_ قال 
الاسثاذ كاديمنوس الحاجى؛ ونفس الجلة سنة؟؟ه 
ص ١١‏ من «قال للسنشار برناردى ) 
6 واذا حصل عد بيع وقام المشترى 
باجراء عملية المصادقة الرعمية على امضائه طبمًا 
للنادة ” من قانون التسجيل ء وما طالب البائع 
بالحضوو أمام الموظف الكو المعين للمصادقة 
أبى الحضور.. وتعطل التسجيل على المثاري . 
فهل من القانون أنه اذا سارع هذا المشترى فى 
. رفع دعوى اثبات صحة الامضاء طبقًا لمااون 
المرافمات ( المواد 7٠1‏ وما بمدها ) وصدر له 
الحم بضحة الامضاء وسجل المقّد والحكم 
' مرفق به فلا ينفذ عقده على من اشترى بسوء 
نية من هذا البائع ؛ وعل الأخص :اذا حصل 
تواطؤ ينما اضراراً به ؟ نظن لا . وعلى الأخص 
اذا لاحظنا بأن آلادة لم تقل بضرورة تسجيل 
عريضة الاعوى فى هذه الالة حتى يكوركف 
تسجيلها حجة على الغيد من تاريخ التسجيل 
أعملام الس | 
9 النسمة ( أوعتد القسمة ) لا تنفذ 
على الغير الااذا كاءت مسجلة . فاذا لم تنسجل 
ولم يكن هناك غير نفذت على أصحابها 


الملكية الثابئة من قبل لمن حصل الصلح له من 


:العقار المتنازع فيه . وان كانتور قة الصلح عدا 


كانت أو حا نافذة على الطرفين بلا تسجيل 
الا أنها لا نسري على الغير حسن النية الا 
بالنسجيل ( المادة ؟ من قانون النسجيل ) واذا 
تناول الصلح عقّاراً آخر خلاف المقار مل الزاع ‏ 
فلا تنتقل الملكية فيه بالعقد أو ال الا 
بالنسجيل سواء بالنسبة للعلرفين أو بالنسبة لاغير. 
على الَف 

تقضى المادة ١6‏ من قانون الشنمة المبادر ش 
فى +7 مارس سنة وا بأن 2 الحم الذى 
يصدر نمائي) بأبوت الشفعة يعتبر سندا. لملكية 
الشفيع وعلي المحكة تسجيله من تلقاء نفسها . » 
والحم هنا في نظرنا خا هو م يد للق الشفمة 
لا منثىء له . لأن حق الشفعة تقرر الشفيع هن 
وقت وصول انذاره الى المشترى . إذ بوصول. . 
هذا الانذاريجب أن يتحقق المقد . فاذا أبى 
المشترى إقرار الشفيع فى حقه , فلا يخرج الحكم. 
الذى نصدر فيا بعد عن كرنه كاشفا الحق ؛ 
أى مؤيدا له . ورها ينصرف نص المادة ١١‏ 
المذكورة الى إعتبار الحم بثابة المقد التكتابى 
الذىكان يجب أن يحصل جرد وصول الانذار 
الى امشترى , ( انظ ركتاينانى الابوالص ه/ان 
زارفن ومابمدعما : - والقضاء المصرىعل خلاف * 


هذا ا(أى ) 
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غلة الحاماة _ 


هذا هو خ» القانون المدتى . وأما فى عهد 
حك مؤيد لمق الشنعة . وعلى ذلك يصبح 
ام لحم المادة " من قاون السجيل 03 
لالمادة الاولي منه 
4 قى الو منام المعرلر أو الماش 
أو البطلة لعقود سابقر 
الدعاوى البق ترفم بابطال عقد من ة[دتممة 


ات . 
أو فسحه «متاهامهة8 أو الغائه ومقةمه«86 أو. 


أ جوع فيه دوأو أو مم82 ) أو دعوى الاستحقاق 

0020 جب تسجيل عر يض ةالدعوى 
فيها ليكون المج حجة ة على الغير من تاريخ 
تسجيل العرريضة إِذا كان العقد المطمون فيه غير 
مسجل ؛ أومن وقت التأشير بها على هامش العقد 
ان كان مسجلا( المادة امن قانون التسجيل ) 
وورد بالذ كرة الايضاحية أن دعوى بطلارتف 
التصرفات ودعوى الصورية ٠‏ وخما النانلم 
تذكرها امادة ؛ المذكورة ‏ خاضعتان لأحكام 
القضاء المقررة من قيل . ونرى أن ذلك تقص) 
تشر يعيأوعلى الأخص :إذا قيل يأن المادة وردت 
على سبيل الاستثناء وأن الدغاوى المعيئة بها 
وردت على سبيل الحصر. ووجه الخطر بدعوى 
ابطال تصرفات المدين ؛ إذالم تسجل عر يضمة 
الدعوى فيهاء أن المشترى يبيع العقار أثناء قيام 
الدعوى الى مشتر حسن النيةٌ فينفذ عقده الببجل 
على الك الذى يصدر فبابمد بإبطال العقد. إذ 


ل ا 00 
لس 1 


لايمكنعدم -داية المشترى تحنن النية من المشترى 
الأول مادام أنه ا يجد تسجيلات د البائم . 
قر دية( كتابنافى 
الاموال . ض 586 ن :54 وما بعدها ) وكذلك 
فى دعوى إنبات حة الامضاء عند عدم رضاء 
البائم بالحشون أمام المولف الجكرى لأجل ٠‏ 
المصصادقة على الامضاء حت يمكن نسجيل المقد 
وكذلك أبن دعوى شعلب الرعن ارسبى ين 
للمواد ١/اه‏ مدثى وما بمدها . 
فى التميك الاف الى ما يعر ا موت 

المتثرى ع ا مورت والمتنترى عو أ 2 


إشترى مشتر من المورث ولم ينسجل عقده . 
و ع ١‏ هِ . 1 
واشترى مشتر اخ رمن الوارث وجل عقده.. فأى 


العقدين نافذ على الآخر ؟ وأى الشتريين أجدر 
بحماية القاتون له ؟ هناك رأيان : رأى يقول بصحة 
عقدالموزث دون عقدالوارث.ورأى يقُول العكس 
الأى الدول : تيل عمد ا مورت على 
عفر الواريٌ : وححته أن البقار المبيم من 
المورث خرج من التركة بالبيع . والوارث لابرث 
في العقار لخروجه عن التركة . وهذا هو حك . 
الشريعة الاسلامية إذا كان المتوق مسلا ) . 
اخذا بالمادة + را مدنى التى جعلت مسائل 
المواريث خاطمة لشريعة المتوقى ..وعلى ذإك 
قنصرف الوارث فى هذا المقار يعتبر حاصلا فيا 
لايلكه ( اسكتدرية. ببيأة استثنافية فى بام. 


بوليو سنة 14و مرا واص ١5‏ مم ؟ة) 


مجلة الحاماة 


الزياة 


الى الثاى : تفيل “عمّر الوادت 


المورث والمشترى من الموصى له وحجب تفصيل 


اليل على عقر الورى غير المسيى واو | الاسبق في التسجيل . واذا كان الأمر كذلك 


)١‏ يرجم فى التفاضصل فى العقود الى 
نظرية التسجيل الى قررها الشارع الخاضصر 
على خلاف الاصول' المنطقية 'البحتة المعروفة 
من قبل وضع نظام النسجيل ٠‏ - ؟) الوارث 
بلك عرض المورث : م القانون ( المادة 
٠‏ وتقلكه ليس خاضمًا للتسجيل. 
بل علك قبل الغير بمجرد تحقق شروط.. الاارث 
. فيه ؛ وهى موت المورث وحياة الوارث بعد موت 
المورث وثبوت جهة الارث . فاذا تحقت هذه 
الشروط ادى المشترى من الوارث اشترى هذا 
الشترى القار وفو مظن ؛ لأنه لم يسبق 
تسجيل عقد المشترى من المورث- ؟) وما دام 
أن الاشكال خاضع لأحكام النسجيل » يكون 
عقد المورث غير السجل معتيراً أنه غير موجود 
بالنسبة لمن تملك نفس المقار بعقد مسجل ( المادة 
16 ؟ مدنى - 4 ) من أحكام التسجيل 
أن المشترى من المورث بعقد ثابت التارعخ مفضل 
على الموصىل بوصية لاحقة لهذا العقد ولو تسجل 


العتدقب ل تسجيل: الموصى اليه .(المادة 10 رع 3/4 


مدنى ) ولكن المشترى من الموصى اليه بعقد 
مسجل ؛ بمد نسجيل عقد البيع الصادر من 
الورث , والثابث التاريخ قبل الوصية ؛ وقبل 
تسجيل عقد امشتري من الموصى اليه ؛ هذا 
المشترىمن موصي اليه مفضل على ذلك المشترى 
من ألوصى . جمئى أنه إذا ننازع الشترى من 


اليس يكون من باب أولى إِذا تناز الشترى 
من الورث هذه الرة مع المشترى من الوارث .. 
بدلامن الشترى من الموصى 4 ؛ ونم أن الوارث 
أقوى من الموصى له ؟ ( راجم مقالا للاستاذ 
لامبيريمجلة مصر ا نخد يثة لجار 4)ص/ ١‏ 0107ب 
انظر إثبات الدابنات لناج#صن4؛ والحاشية 
الاولى . - انظر البيع #بلالى بك ص 70 ن 
نوما بندها وص884؟ ن 409 وما بعدها.- 
زى بك العرابى ص /- 44 من رمالته فى 
« مرك الوارث فى الث يعة وتائجه فياثقاثون » 
وتأيد هذا الرأى بالقضاء المصري استثناف م 
؟ ارس سنة 41م تق 82 0 
اسئئناف ٠‏ مايوسنة 11و مرا لشي 
و بالقضاء الفرنى ( النقض : س 1١2502‏ ) 
ا د نوو اوه) ا 

واذا نظرناالى هذه النظر بة لأ مكن الصل 
فيها بالاأخذ بدأ التناضل بين المتنازعين . ؤوجه 
التفاضل أنه يجب تفضيل من ل يكن الخطأ من ٠‏ 
جَانبه . فامشترى من الوارث تأ كد من صة . 
وراثة البائع له ومن صعة تلك المورث له فاشترى 
وهو مطمن. وأما المشترى من المورث فانه أخطأ 
فى عدم الحافظة على عقده منطريق تسجيله. 
فالخطأ من جانبه ولا محالة . 

النظر ير وقانوده السيل لير ير ٠‏ 


17 
نظن أن الملكيةمادامت لاتمخرج من مال المورث 
الا بالنسجيل ولم ينسجل العقد ؛ فالبيع الحاصل 
من الوارث نافذ ها . وهذا على شرط ؛ فى 
نظرنا ٠‏ أن يكون المشترى من الوارث غير 
متوأطى» مع الوارث ( الأموال ص 7ه ن١‏ 54 
وما بعدها. مع ملاحظة أن قانون التسجيل 
الغى المادتين 511 و18 مدنى ) 


القسم الثاني 

فانويء اللرافعات والأسكيل الجر ير 
الرعوى المي والرعوى العبنيٌ العذاريز 
إن النزاع الذى يقوم بين طرق العقد 
الخاص يحق عينى عقارى : إما ان ينصرف الى 
عقد مسجل وإما لا. ففى خالة العقد المسجل 
وف الدعوي بتثبيت الملكية . وفى هذه الحالة 
ترقم أمام محكة محل وجود العقار. واذا كان 
العقد غير مسجل لأي سبب من الاسباب ؛ أو 
كان التعاقد شفويا ؛ أو كان هناك مبدأ دليل 
بالكتابة ؛ فلا يجوز رفع الدعوى بتثبييت الملكية 
بل ترفع ضد المدعى عليه شخصيا باعتبارها 
التعاقد ونسليم العقار . أى ترفم أمام محل إقامة 
الدى عليه . ذلك لأن الحمكة لا تستط 
الحم بنثبيت يتثبيت الملكية ؛ لآن الملكية لا تنتقل 
إلا التسنبيل ؛ والنسجيل وضع من الأوضاع 
أتكلية:اللقررة فى القاون يقيود خامة لايك 


محلة الحاماة 


القانى لاييك الحم فى تثبيت الملكية عن 
عقد هبة عرفى » أو تقرير الرهن الرسبى عن تعاقد 
عرف به ؛قبوكذاك لايلك الحم بأن جل حكه 
محل النسجيل . أي لا يقضى يتثبيت الملكية 


القسم الثالث 

فانود العقوبات والقسول 
التمرف ق العقاء مرتيى :برى القضاء 
الجنالى المصرى والثقة الصرى أيضم) أخذا بظاهر 
نص المادة الأؤلى من قانون النسجيل الجديد » 
أنه اذا باع امالك العقار مرتين ول يسجلالشترى 
الأول » اتتقلت الملكية للمشترى الثانى ققطء: 
اعتبار ان الملكية كآلث اليه من البائع الذى 
ظل مالكا ما دام ان المشترى الأول لم يبجل 
عقده ( منفلوط الزئية فى ه مارس سنة ه؟ه 


الحاماة هص امو ع 407- شرح قانون 


المقوبات » القسم الخاص لامد يك امين الطبعة. 
الثانية ض و70 ) و يقول اسصحاب هذا الرأى 
بأنه لاعبرة بحسن أو سوء نية المشثرى الثالى . 
٠ ٠‏ و إنالا تقر هذا الرأى؛ وثرى علاللمؤاخذة 
الجنائية واعتبار البيع الثانى نصبا معاقب) عليه 
بالمادة م«و؟ عقو بات فيا اذا كان هناك تواطؤ 
بين البائع والمشترى اثانى للا.سباب الآآنية : 

)١‏ قلنا بأن المشترى. الأول ولو أنه لم 
يسجل إلا ان له حت قبل البائع انصب على 


لقاني فيه ان يمل بحكه يمل عا “كان روسو . كان ع ا أو - 


غلة الحاما: 


ف 


خاصا دن:مممع نده . وقلنا بأنهاذا تواطأ البائع مم 
مغتر ثانتواطأ تدليسيا جدمتسقمدء ؛عموممه 
اضراراً بالشترى الأول غير المسجلء فانه يجوز 
لمذا المشترى الأول طلب الحم بابطال عقد 
المشترى الثانى المسجل » لأن فى التعاقد اثانى 
ايان علي حق مقرر للمشترى الأول . ( تقول 
. هنا بالتواطو التدليسى » ولم نشأ القول يحسن 
النية أو سوثها ما دام انه ظاهر من المذ كرة 
الايضاحية ان الشارع أراد بقاعدة النسجيل 
لمقررة بامادة الأولى الاجهاز على نظرية حسن 
النية وسوتما وما قام حوها من الخلاف ؛ وعدم 
الأخذ بها . إلا ان الحضرين لقانون النسجيل 
صرحوا بأن التواطؤ التدليسى لا يدخل ضمن 
حسن النية وسوتها؛ بل تعتبر هذه الاجمال 
باطلة اكا.قررذاك موسيو برناردى ممجلةٌ مصر 
الحديثة سنة +149 الجلر 1 ص ٠١1‏ وكا 
رأبناه ويمكانه ) 

وعلى ذلك نرى ان فى البيع الثانى اعتداء 
مشوبا بالدبليس والتواطؤ على الحق المترر 
للمشترى الأول . وما دام ان العقد باطل مدي 
فلا بد ان يكون العقد مؤاخذا عليه جناني)ء لأن 
البائم تصرف فى العقار وهو مل بحق المشتري 
الأول » تصرق) أراد به النيل من المشترى 
الأول والاضرادبه 


. ؟) أن الغرض من «ماقبة فمل التصرف 


فى مك الغير بالبيع أواارهن. أو غير ذلك انا | 


هو ( ؟ا ورد بنصه يمحضر جلسة مجلس شورى 
القوانين ) مطاردة « أولئك الحقالين الذين 
يبيعون عقارمم الى شخص ثم قبل ان يسجل 
العقّد أو بعده يبيعون أو يرهنون الى شخص 
آخر وأ كلون بذلك ما يأخذونه منا أو دينا» 
فاذا أراد أحد المتعاقدين معبم ان يرجم عليوم 
ها دفع لاجد فى أيديهم شيث ويضيع عليه 
ما دقمء فبؤلاء من أشبر النصابين نصيا الذين .. 
تجب عفو بهم » ( التءليقات الجديدة على 
قانورة_ العقو بات الاهلى الطيعة الثانية لعيد 
المادى بك المندى ض 5ط ورم ) 

ألا نلمس هنا من حكة النشر بع فى معاقبة 
التصرف فى ملك الغير غودمتلامنه ان هلم . 
المكة لا زالت قائٌة أيضًا فى عهد القانون 
الجديد ؛ أليس النصب هو هو فى الخالتين ؛ 
حالة القانون المدبى وخالة قانون النسجيل ؟ ان 
قيل بأن الللكيةلم تنتقل الى المشترى الأول 
بسبب عدم تسجله للعقد فليس معنى ذل كان ٠‏ 
هذا المشترى الأول قد أصبحأجَنبيا عن العقار 
لا حق له فيه.. أل ثرَ أنه له حق المطالبة 
بندليمه » وحق رقع دعوى بصحة التماقد 
الحصول على حجٍٍ وتسجيله ؟ وأ نر أيضا 
بالمذكرة الايضاحية بأنه يجب على البائع تمكين 
المشثرى من النسجيل ؟ فكيف يق ذلك مم 
القول بأن للبائم التصرف ثانا اضراراً بالشترى 
الأول والافتياتعلل حقوقه المقررة على العقار؟ 
وكيف يتفق القول يعدم العقوبة مع الأباحة 
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ابائع حق مطالبة المشترى بالقّن ولوان عقد | + 


الشترى غير مسجل ؟ 
- هذه الحقوق التبادلة بين المشترى غير 
السجل والبائع لايمكن ممها القول بأن لبائم 


حق التواطة مع المشترى الث تواطأً تدليسي) . 


على الاضرار بالمشترى الأول غير المسجل 
مام 


رأينا كيف أثار .قانون النسجيل الجديد | 


إثائرة الميادىء القانوئية المعروقة في عهد القانون 
الدنى وكيف ولدفى مجالات العمل اشكالات: 


500 من اضطرات البادىء القانونية السابقة ْ فى تنؤير الأفراد. وارشاد أهل. القاتون با يرفم 
وجل الناس قد يسيرون ق طريق -- : 


منع الغرض الذئ ينشده الشارع ٠‏ ولعل 
ا المنشور: : حدب فىالصحف السيارة 
تبوكدهذا | الفلن. . اذيحجم عد دغير قيل, من الئاس 
عن القيام يعملية السجيل “كيدل على ذلك العدد 
العظيم من العقود الثى لم تسجل ٠‏ وريا يتخذ 
الشارع قريب) احتياط خاصا ىتف رير جزاء معين 
من لم جسارع إلى القيام بعملية النسجيل . 


ولكن الى تراء.ان الشارع ؛ وقد قصد ببذا 1 


الثانون الجديد ان يكون نؤاة لنظام السسجلات 
العقازية » لم يبط :بالاشكالات الحتلة كل 
الاحاظة ول يتخذ مر.. الوسائل ذات الأأثر 
الظاعر ما يكون له عدةٍ نافمة فى تأبيد الآثار 
الع من هذا الانن 


“وتري“فوق 1 قدم.ان ان الشارع قد أورد 


وحتي يضي الشارع خفلا الور 


جه الحاماة 


بعض .النصوص ها يترك. هناك يجلا للأخذ 
والرد » ويما يدعو الأفراد الى النشّكك 
والاضطرابفى تقر ب ر:القواعد القانونية الجديدة. 


الأمر الذى ثم عليه قذاء الحا ك في كثيز من 


أحكامة . ولقد رأينا كيف تضطرب المعائلات 
فيا يتملق بالشفعة قن جراء تعارض الاحكام 


بين احكام القضاء الأعلى من جانب وبين 


الاحكام . الاهلية. والاحكام الختلطة »:مرن 
جانب آخر 

هذا ونلاحظ أيضً ان المذكرة: الايضاحية 
:]تكن من :البيان والإيضاح بالقدر اللازم 


عن قاثون النسجيل ما يشودبه من تقص وو يعيبه 


من غموض ‏ 


. “واذا كان الناس ليطمئنوا الى هذاالقائون» 
وهوواة السيجلات المقار:يةالمقيلة؛ فكيف يكون 
| اطمثنانهم اذا ماوضع قانون السجلاتٍ العقارية 
وذ فى 5 ذلك القانون اذى 
شيكون ,له من الأثر .القانوقى أ 1 يألنه 
الافر اد من 1 : : 

قا تنصح [ ما بالمسارعة الى.وم قانؤووتك 
اليجلات. المقارية وض اعم قاطي لكل 
شكال ومؤيدا بمزا ءات عنتفية تمن لد : أفاذه 
ين وإما اعادة النظر في انون النسجيل 
ا اضر ووضعه بحيث ترتفع عنه شوائب الددوض 
٠‏ | والنقص ؛ حت" يطلمئن الأفراد ‏ فى معاملاتهم 
ْ التُخملوات 


يحل الحاماء 


العقارية فيا بسد بطريقة بعيدة عن-الشكوك 
والخماوف فى المعاملات 

ممرمنا: : هذا ولاكان لقاتون النسجيل 
ذلك الشأن الظلاهر والآثر البين فى المسامن 
بالأصول القانونية المقررة بالقانون المدنى ؛ 
. وكان قانون التسجيل فى -ذاته أمارة مرك 
الأمارات الدالة على رغية الشارع هنا وهناك 
فى اعتيار التسجيل وحدهدون غيره أداة العلانية 
ووسيلة الاشبار» وكانت هذه الصحف القليلة 
لا تنسم فى الادلاء بالا دلة بامسهاب وقى الاقاضة 
: با يوكد الاقناع ويثبته » رأينا ان تفرد رسالة 
على حدة تظهر فى أوائل يوني القادمسنة 15:1 
نمال فيها ما شذ من هذا القانون » ومباغ الصلة 
القاعٌة بين أصوله وأحكامه.و بين المبادىء القانونية 


لفك 


المقررة من قبل . ونيغى فيهاعلى الاخص التعرف 
على حقيقة التيار النشر يعى العالى الآن لنظرية 


التسجيل وماتنشره الشمرائع الحاضرة من النسجيل 


باعتباره وحده أداة الاشهار والعلانية . وهنا 
نحاسب القَائين بالفقه وسدةةالقانون على ماحققوه 
واثبتوه يشأن سجاية الغيرفى عهد التسجي ل القديم؛ 
وهل يتفق ما قرروه فيه مع النزعة النشريعية 
الحاضرة بشأن التسجيل الجديد أم لا ينفق . 
وسنبين كيف غلب عليهم المنطق البحت وأفسد ' 
عليهم وعلى القانون وعلى الأفراد :: الرادىء . 
المصحيحة القويمة » التي يجب أركف يرجم فى 
تقريرها؛ وأن لا يرجع فى تقر يرهماء الا الى 
الاعتبارات العملية » وهى المنبت الى للقانؤن 
الى . والله الموفق ,؟ 


في 
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رلن 
ححكة النقض والابرام 
حم تاريخه أول ديسمير سنة ه55١1‏ 


نقض المكم بالبراءة وبالتعويضات ٠‏ شروط . 
التاضى المدنى ٠‏ لك 


الماعرة القائوئيرٌ ٠.‏ 
أنه وان كان الشارع قد أجاز ثقاغى فى 
احلةالحكبيراءة متهم أن يحم أيضًا بالتعويضات 


2 
1 


القى يطلبها بعض الخصوم من بعض الا أن ذلك 
محلا إذاكان طلب التعويض أو أساس تقديره 
من البتاطة شيك وشرق على محكة الجنح أن 
تنصل ف الس عة التى تستازمها عادة حال المواد 
الجنائية وأما إذاكان طلب التعويض يمحتاج 
لايحاث هى فى المقيقة من اختصاص القائى 
المدنى وجب على محكة الجنح أن لاتقبل الطلب 
وان تحنظ للخصوم الحق فيه أمام ذإ القاضي 


لكا محلة الحياماه 
ا المذكور انما هو اختصاص استثنالى الغرض 


« حيث أن الواقمة الثاببّة فى الحم أن 
انهم كان سي من المدعيين بالحق المدنى قطنا 
لأجل حاجه فىمحلجه وحفظه ثم بيعدعلى ذمتهما 
مت, صرحاله بذلك ولكنه باعه بدون تصريح 
بسبب اختلاط القطن مع اقطانه الاخرى 
الموجودة فى محاجه حتى تعثر عليه رده 
عن الطلب 

« وحيث اف الحكة. الاستئنافية رأت 
يحق ان ماوقع من الممهم لم يكن تبديداً وانما 
هو محالفة لشروط الوكلة في البيع سبيها عدم 
ااعناية والمحافظة على القطن حتي اختلط بغيره 
دمع وقفضت بناء على ذلك بالغاء الحم 
الممتأنف ‏ وبراءة لمهم مع الزامه : 
التعويض اأقضى به عي 1ك المستأنف 

«وحيث وان يكن من حةوق محكة 
الجنح عملا بنص المادة -- 1 من قانون 
محقيق الجنايات ان تفضى على الهم رتم براءته 
بالتعويض المدني عندما يكوذ هناك شيه 
جرعة وقعث منه . الا ان ذلك ممله اذاكان 
طلب التعو يض أو اساس تقدبره من البساطة 
محيث .يسبل على محكة الجنح أن تفصل فيه 
بالسرعة التى تستازمها عأدة حالة المواد الجنائية 
واما اذا كان طاب التعو يض يحتاج لابحاث هى 
فى اللقيقة من اختصاص القاضى المدنى وجب 
على محكة الجنح ان لاتقبل الطلب وان نحفظ 
لاخصو م الحق فيه امام ذلك القاضى . والواقم 
ان الختعباص قاضي الجن بالنظر في التعو يض 


منه تيسيط الاجراءات والوسول الى المق 


. من اقرب طريق لان محكة الجنخ التى نظرت 


الموضوع قد تكون ادرى من غيرها بحالة 
تلك الدعاوى و نظرو فبا وما احدثه الفعل فيبا 
من الضرر الصحيم . فاذا ماتعذر على القاغى 
الوصول الى ذلك 0 الحال فيه لانحاث 
وتقديرات لاتتفق مع حالة الدعوى الجئائية 
تنمدمالحاجةالملحئةالىهذا التضاء الاستثناقى 
ولاسبتى الاالرجوع الىءار قالتقاضىالاعتيادية 
« وحيث ان الحاصل ف القضية الخالية 
ان الحكمة الاستئنافية قد اخذت في الحم 
بالتعو يش بتقدير القاضى الجزثى مع انهاكانت 
الغت حكه بوجهة نظر اخرى ربما كان لحا 
تأثير فى تقدير قيمة التعوويض كثرة وقلة وهذا 
فضلا عن القاضى الى قد اخذ فى التقدير : 
عا جاء فى جر يدة البصير وهذا.غي ركاف قانونا 
لان امبر قد يكوذ غير صحيحك ان درجات 
القطن في الصنف الواحد مختلف عن يعضها 
اختلافا بينا . وكان يجب على الحكة ان تبين 
الاساس القانوى الذى ارتكنت عليه فىالتقدير 
حتى يتسى لممكة النقض ان تراقب التطبيق 
ا بعد الذى 
مسيق بنائه حاجة لاعادة القضية: الى المحكة 
لاستيفاء هذا النقص - لان. استيقاءه فى 
الحقيقة من اختعباص القاضى المدنى ومن ثم 


يتعين قبول النقص والغاء الحكم. فيا يمختصس 


م1 

. بالتعويش وحفظل الحق فيه للخصوم امام 
الحكة المدنية 

(طمع عبدالرءوق يوسف ابوجازيةضدالنيا بةالعمومية 
غمرة +٠‏ سنة 4 قضائية . دائرة حشرات اصحاب 
العالي والسمادة والمزة أحمد طلعت باشا و<سين درويش 
باشا وجتاب الستر كرشو وتمد مصطنى بك وتمد علام 
باشا وتوفوق ينقوب بك وكيل نيابة بالاستئناف ) 


لكالا 
محكة النقض والابرام 
تار مه أول دلسمبر مدنة 9560 
نقض ٠‏ دعوى التضمينات ٠.‏ سقوط المق فى 
اقمتها . مادة 789 تحتيق حنانات ٠‏ مادة الا١‏ 
حنابات ٠‏ براءة وتعويض ' 


القاعرة القائومٌ 

لا تعارض بين نص المادة 58 من قانون 
تحقيق الجنايات التى تنص على أن الدعوى 
بالتضمينات الناشئة عن جناية أو جنحة أو 
عخلئفة لا يجوز اقامتها باحدى الاك فى المواذ 
الجنائية بعد انقضاء المدة المقررة لسقوط الحق 
. فى اقامة الدعوى الممومية وبين نص المادة 
3 التى تنص على أنه اذاكانت الواقمة غير 
ثابتة أولا يعاقب القانوق عللها أو سقط الاق 
فى اقامة الدعوى بها عغى المدة الطويلة يحم 
القافى براءة الهم ويجوز له أن يحم ايضاً 
بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من 
بعض فا ظاهر النصين يرجح ا هناك تعارضاً 
اذان احدى المادئين تفول يجواز الحم 
بالتعويضات والاخرى تنص على عدم جواز 
طلب التضميئات عند الحم ببقوط الحق ىق 


اقامة الاعوى العمومية . ولكن الغرض من 


يح الحاماة - 


حملن 


سن المادة ؟لم؟ انما وضع قاعدة خاصة من 
مقتضاها انه متى سقطت الدعوى العمومية 
عضى المدة الطوية فلا يجوز اقامة دعوى: 
تضمينات لان القضاء الجنائى لا ينظر الدعرى 
الجنائية لسقوطها . ولان اختصاصه المدتى 
نما جاء من طر يق اختصاصه الجناق لارابطة 
القاتونية التى تربط الدعوى المدنية بالدعوى 
الجنائية . ولكن استثناء لهذه القاعدمٌ العامة . 
قد يتفق ف العمل ان ترفع النياية الدعوى 
الممومية على المهم بالجرعة او يرفعها الدعى 
المدتى مباشرة بناء على دعواه حصول ضرر له 
من الجرعة وكان الفمل الْذى يعتير مصدر 
الازام المدلى تاوخ عليه مظاهر الجريعة 
المعاقنٍ عليها قانونا ويكون لدى النيابة او 
المدعى المدلي -من الاسباب المق.ولة ما يجمل 
الاعتقاد حيحاً بان الدعوى الجنائية تسقط 
ول يظهر فقدان الفمل. اركانه الجنائية او 
سقوط الدعوى العمومية يدأنه الا بعد 
مناقعة وتحقيق يحصل يعد رقم الداعوى 
بالجلسة فأر اد الشارع يمقتضى نض المادة ١7‏ 
جنايات على سبيل الاستثنآء ان يجيز فى هذه 
الحالة للمحاكم الجنائية ولو مع الحك بالبراءة 
ان نحي بالتعويض 

الممكة : 

« حيث أل الطاعن يرتكن صْمن الاوجه 
المقدمة «نه على وجود خلا في تطبيق القاتون 


خرن 


مجلة الحاماء 


لعدم جواز المكم مر المكة الابتدائية 
بالتعويض للمدعى المدنى مع:قضائها بالبراءة 
لمةوط الدعوى العمومية وعدم وجودجرعة 
تيديد مطلقا 
« وحيث اذ الثابت فى المي المطعون 
فيه وبمحضر الجلسة اف المدعى المدتى طلب 
الحم على المهم بمبلغ مبلغ 0٠‏ جنيهاً تعويضا ادبا 
مع حافظ حقه فى التعويش يش المادى لامهام المهم 
: قمديد مستندات كانت تسامت ليه على سبيل 
الودبعة اضراراً به وذلك من مدة أربعين يوم 
سابقة على تاريخ المحضر المؤرخ 7١‏ فبراير 
سنة 995 وقد تمسك الهم امام الجلسة بسقوط 
1 الدعوى العمومية و بعدموجود جرع ةالتبديد 
المسندةاليه ور أت المكةالجز ئيةبحبكهاالصادر 
يتاريخ 11 يونيه سنة 19374 الذى تأيد من 
ممكة الزقازيق الاستثنافية أن الاعوى 
الممؤفية سقطت لْغئ للدة اكثر من ثلاث 


سنواتو فضلاعن ذلكفان المنهم فد اليندات : 


المدعى بتيديدها وقر الجنى عليه أنباكاملة 
لا بنقصبا شىء ما فليس هناك تبدديد أيضا ثم 
رأتمن جهة أخرى أن حجز امهم المستندات 
كان يدون سبب وقضت بالحكم ببراءته 
وباازامه أن يدفم للمدعى المدتى مبلغ ولاجنيباً 
على سبيل التعويض والمصاريف - وحم 
بتاريخ " وير سانة 415 يبيد المكم 
المذكورمن حكة ثالىدرجةبناء على استئاف 
الهم : 
« وحيث أذ المادة 78 من قانون محقيق 
الجنايات وإن نمت على :أن دعوى التضمينات 


1 الناشعة عن جناية أو جنحة أو مخالفة لايجوز 


اقانتها باحدى الام فى المواد الجنائية بمد 
انقضاء المدة القررة لسقوط الحق فى اقامة 
الدعوى العموميةالا ان المادة 179 من القانون 
المغار أليه نصت ايض انه اذاكانت الدعوى 
غير ثابتة اولا يعاقب القانون عليها أو سقط 
الحق فى اقامة الدعوى بها عضى المدة الطويلة 
يحكم القاضى ببراءة الهم ويجوز له ان يحكم 
ايضا بالتعويضات التى يطلبها بعش اميم 
من بعض 

« وحيث انه بظأهر لول تلو قار 
هذين النصين مع بعضبما ان هناك تناقضا بين 
النتيجة المترتبة على كليهما اذ يما تفرر المادة 
7 بججواز رفع الدعوى المدئية امام الام 
الجنائية لاجل المطالبة بتعويض رم سقوط 
الدعوى الجنائية عمضى المدة فان المادة 0م 
تقزر عكس ذلك ' 

« وحيث انه لاجل الوفيق بين هذين 
النصين قد جرى القضاء على طرق شتى ىق 
تفسيرهم! قراى بعضهم أن الغرض من الحكم 
بالتمويضات التى يطلبها بعش الخحصوم من 
بعض كا ذكر فى آخر نص المادة ؟107 جنايات 
هو ما يتعلق. بطلب التعويش الذى يطليه 
الهم من المدعى المدثى فقط وذلك ارتكانا 
على أنه طلب المدعى المدى التعويض بعد 
سقو طالدعوى العمومية ممنوع .ينص المادة. 


98 جنايات . 


الصريح الوارد فى المادة 177 السالف ذكره 


دل الجاماء 


الذى اجاز المكم فى الاحوال المبينة بها 
بالتعويضات التى يطلبها بعض الخصوم من 
بعض وليكن النسمقصوواً فقطع ل التعويض 
الذى يطليه المهم من المدعى ا مد . واما 
نص للادة .«8؟ حناءات فالغرض منه ايجاد 
قاعدةعامة منمقتضاها انه متى سقطت الداعوى 


العمومية بمضى المدة الطويلة فلا يجوز اقامة: 


دعوىالتضمينات الناشئة عن الجنايةأوالجنحة 
أو الخالفة امام احدى الام فى المواد الجنائية 
وهذا امر معقول لان القضاء الجناى لا ينظر 
الدعوى الجنائية لسقوطها ولان اختصاصه 
المدتي اا جاء من طريق اختصاصه الجناق 
للرابطة القانونية التى ربط الدعوى المدنية 


بالدعوى الجنائيةولكن استثناءالهذهالقاعدة 


العامة قد يتمق فى العمل على ان ترقع النيابة 
الدعوى العمومية على الهم بالجرعة أو يرفعها 
المدعى المدتى مباشرة طبقاً لنص المادة 4ه 
جنايات بتاء على ذعواه حصول ضرر له من 
الجرعة وكان الفعل الذى يعتير مصدراً لازام 
المدني تلوح عليه مظاهر الجرعة المعاقب عليها 
قانونا وهناك لدى النيابة او المدعى المدتى من 
الاسباب المقبولة مايجعل الاعتقاد صميحا أن 
الدعوى الإنائية لم تسقط ول يظهر فقدان 
الفغل اركانه الجنائية او سقوط الاعوى 
العمومية يشأنه الا بعد مناقشة وتحقيق حصل 
بعدرفم الدعوى بالجلسة فأراد الشارععقتضى 
نص المادة ١9‏ جنابات على سييل الاستثناء 
ان ييز قى هذه الحلة لساك الجنائية ولو 

مع الحكم بالبراءة لعدم وجود عقاب قانوتى 


. ال النياية رفعت الدعوى 
. بنهمة نبديد الستندات البينة با عضر اضراراً 


نم» 


على الواقغة او لسقوط الدعوى العمومية ان 
محكم بالتعويض الذى يطلبه المدعى المدى 


من الهم اذاكان الفعل فى ذائه ثاب للمحكة 
ومضراً بالجنى عليه ويمكن بسهولة ألقضاء 
بتعو بض الضررالنائىء عنه من الحكة الجنائية 
ألتى رفعت أليها الدعوى اذ لامعنى فى الواقع 
لان نحم ال محكة فى هذهالالة بعدم اختصاصها 
بنظر طلب التعويض الذى طليه المدعى المدق 
من المهم الموسس على تفس الفعل مع وفر 
جميع الدلائل المطروحة امامها وامكانها التفصل 
فيه بناء علها : 

« وحيث ان الاءر مكو ذ على عكس ذلك 
لوكان واضا بلا نزاع ال الدعوىمد نية مض 
اوان سقوط الدعوى العمومية من قبل رفعها 
امام الماك الجنائية لايدعو سبيلا للشك فى : 
هذه الحالة يجب الرجوع الى القاعدة العامة 
المنصوص عنها بالمادة ( 748 ) جنايات و لايجوز 
اذن مطلقا نظر الدعوى المدنية امام الحاكم 
الجنائية لان فى ذلك نحا بلاعلى تغيير الاختصاص 
« وحيثانه واضحمن المك الطعون فيه 
العمؤمية على للنبم 


بالمدعى المدنى الى سلمها أليه على سبيل 
الودنعة وذلك من أر بعين يومأ سابقة على تار يم 


اضر فى 7١‏ فبرابر سئة 474 وطلبت عقابه 


بالمادة 55 عقوبات ودخل فيبا الجبى عليه 


.مدعا مدني وكانت الدعوى تلوح عليها مظاهر 


وساهها وتاريعخ ا تتكاباالمبين في التبمة لمتمقط 


54 


الدعوى العمومية بشأنها ولم يظهر سقوطها 
عضى المدة الطويلة الامن دفاع لمهم و تقديعه 
انذاراً صاذراً اليه من الى عليه تاريخه سنة 
8 هحمل ان الدعوى العموميةسقطتلفى 
اكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الانذار 
الذى اعتبر تاريخ لار تكاب الجرعة ما اذعدم 


توفر اركان الجرعة فى التهمة ظهر ايضاً للمحكة | 


من دفاع الهم وتقدعه المستندات المنموب 
له تنديدها غير ناقصة فبذه الوقائم التى لم 
تظهر الا بعد رفع الدعوى بالجلسة لا تمنع 
مكة الجنح طيقاً للمبادىء السالف شرحها من 
نظر طلب التعويض الذى رفعه المدعى للدنى 
ولو انها قضت بالبراءة وذلك عملا بنص للادة 
؟ جنايات خصوصا وان جميع الدلائل فى 
الواقعة مع تقدبر ظروفها ميسورة للاحكة 
الفصل فى طلب التمو يض المقدم من المدعى للد نى 

«وحيث أذ المدعى المدني طلب الح له 
بتعويض أدلى فقط محتفظا بالتعويش المادى 
وقد رأت الحمكة المزئية ووافقتها محكة الى 


درجة أل جرعةالتبديد ير متوفرة فى القضية 


ولاعقاب عليراقانو نا فضلاعن سقو طالدعوى 


العمؤنية بعفى المدة الطويلة وقضت بناء على 
ذلك. , حكت بمبلغ 8» جننها باينا 
ارتعاناً عل أن لمهم ححز المستندات يدون 


سبب معانالمدعى المدى لم.يطالب الابتعويض | “نا 


أدي فقط فالثابت فى الح لا ينتج .عنه 
المكم بهذا التمويض بل بالمكس مجنل طلا 
التعوريض من هذه الوجهة غير مق مبس على أى 
أساس قانوتى فتكون الحسكة. اخطأت فى 


محلة الغحاماة 


تطبيق القانوف ويتعين اذث قبول الطر:. 
بخصوص هذا الوجه بدون حاجة الي بحث 
الاوحه الاخرى ويب الغاء الحكم المطعون 
فه وتطبيقالقانون ورفض الدعوى المدنية6 

( طمن مصطق شمر ضد النيابة غمرة470 سكة ' 


اركف . قضائية دابرة ة حهرة صاحب المعالل قد طلمت 
باشأ والهيأة السابعة ( 


يلين 
محكة النقض والابرام 
ثار مه .أول دلسهاير سنة هو" 


٠ 37‏ لأدار ٠‏ يان طريقة اذو . استعيال ٠‏ 
عليه لم دم : "٠وحوب‏ ا ٠.‏ 


القاعرة القانوئ: 

١‏ - اذا لم بين الحسكم الصادر بالادانة 
والعقوبة طريقة ارتكاب النزو ير وكيف حصل 
المنهم على خم المجنىعايها والوسيلة التىاستعمات 
فى التوقي م كان ناقصا ووجب نقضه ش 
على جملة اشخاص بالعقوبة 
فى مادة تزويرواستعال أوراق مزورة واشتراك 
في تزوير بالاتفاق وقدء م المحسكوم علييم طلب 
عن ولك افيش قم )يمسن 
الأخر م يقدم أسبابا ان المحكوم عليه الذى , 
لم يقدم أسباب) إستفيك دول الطمن المقدم ش 

من المحكوم عليه الذى قدم الاسباب بالنظر 
للارتباط الموجود بين النهم جميعها وتأئير الفصل 
فى كل منها على الأخرى 

المحمكة 


« حيث ان العطمن نم من اثلاية 


»اذا 


محلة الحاماه ‏ 


المنهمين و : عدم الاسباب الا من الهم الاول 
د وحيث انه فيا يختص بالطمن المقدم من 


إلتهم الاول الذى مؤداء عدم بيان الحكم. 


كيفية التزوير ترى هده الحسكة من عراجعة 
المطمون فيه انه مذّكور فيه ان التزوير 
حصل بتوقيع الحرمة فهيمه على الاوراق المطمون 
فيها بدون علهها ولكن لم تبين المحكة فى 
0 يقة إرتكاب النزو يرلانه مع التقرير 
بأن ١‏ هو خم الحرمة المذكورة يجب أرك 
يبين كيف حصل المهمون على ختمها والوسيلة 
التتى استعمات فى التوقيم على نلك الاوراق 
حتى يمكن لحكة النقض والابرام مراقبة الحم 
الابتداى ومعرفة اذا كانت الاركان المكونة 
الجريمة متوفرة وآن واقعة النزو يرمعاقب عليها 
اذن يعضت القاتون الذى حصل تطبيقه من عدمه 
« وحيث ان خلو الحم المطمون فيه من 
هذا البيان يعد يطلانا جوهر يا فيه ومست ثم 
يتعين. قبول هذا الوجه والثاء الحم المطعون 
فيه والاحالة على دائرة أخرى الحم فى التضية 
مجددا . 
« وحيث أن ثانى وثالث المهمين وان 
لم يقدما اسبابا للنقض ولكن نظراً لارتياطه 
الموجود بين النهم جميعها وتأثير الفصل فى كل 
منها على الاخرى فلهذين المهمين ان يستفيدا 
من قبول الطعن المقدم من المهم الاول و يتعين 
قبوله بالنسية للها أيضا » 
( طعن عبد الله راغب احمد ضد التيابة العمومية 


:0 أخرة ا سنة 2 قضائية . دائر حشرة صاحب المالى 
اد طلمت باشا والحيأة السابقة ) 


إن 


كل - 
محكة النتقض والابرام 
5 تاريخه أول ديسمير سنة ١978‏ 
نقض ٠‏ تزوير . بيان طريقة أرةكاب الزوير . 
بيان ظروف الواقمة * 
القاعرةٌ القامو ئيرْ 
يجب أن يبين الحم الصادر بالادانة 
والعقوبة فى نهمة نزو ير جميع الوقائع التى أدتِ 
الى الادانة بيانًا كاف لدرجة تقف بها محكة 
النقض والابرام على ظروف الواقعة وعلى طر يقة 
ارتكاب النزو ير وعلى قيمة دفاع المنهمين اذا 
خلا الحم من هذا ايان وجب نفضه 
الممكة: - 
« حيث أن الطاعئين ارئكنا فى طعنهما 
على انهما تمسكا أمام ممكة اول درجة فى 
دظاعبما بعقدين في سنة 15١*‏ وهءكا 
لبراء- مهما و 7 رد المحكة على هذا الدفاع 
« وحيث انه يثبين للمحكة هن مراجمة 
المطعوث قيه ان الواقعة غير مبينة فيه 


0 وما امكن لحذه الممحكة ان تقف 


ظ على ظروف الواقعة ولا على طريقة ارتكاب 


التزوير وعلى قيمة داع الممهمين فى الدعوى 
وهذا يمد وجها مبما فى بطلان الك ويتمين . 
أذن قدول هذا الوجه والغاء الحم المطعموذث 
فيه واحالة القضية على دائرة تكلم 
ذمبا مجدداً 3 


( طمن احمد على السيد مرؤوق وآخى ضد النيابة 
العدومية كرة ل سنة 48 قضاية ٠‏ دارة حغرة 


) صاحب المالي اد طلمت باشا والهبأة السابقة‎ | ٠ 


ا" 
محكة النقض والابرام 
حك تار يخه أول ديسيير سنة 19176 


نقض ٠‏ “زوير ٠.‏ وجوب بيان طرريقة ار تكاب 
العؤوير وكيفية وصول 7 


القاعرة القانوئيٌ 2 


اذالم يبين الحم الصادر بالادانة والعقوية 
0 ب التزوير وكيفية 
ودول الثم الى اللمم سواء كان تن طرق 
السرقة أو من طريق آخر وجب تقضْه لأن 
هذا البيان ,جوهرى لمعرفة طرقة ارد 
التزوير وتوفر اركانه القنونية فيه , 

المحمكة:- 

« حيث أذ الطاعنين يركنان سْمن 
اوجه الطعن المقدمة منهما على عدم بيان 
الواقمة بياناً كافيا  ٠+‏ ” 

« وحيث اله ثات من الحم المطمون 
فيه ان .١‏ ثم الموقع به على العقد المطعون فيه 
بالزوير هو خم والدة الهم الثاى ول يثبت 
أنه مزور بل الى ثبت للفحكة لهام قعل 
بالبيع الذى عمل لمصلحة ابنها 

ه وحيث ان الميكمة مع تقربرها بأن 
الم هو حم والدة | الثانى فانها لم تبين 
طريقة ارتكاب الأزوير ووصول الحم الى 
لمهم يأى كيفية ما سواءكان بطريقة السرقة 
او بطربقة أخرى 

« وحيث أن هذا البيان جوهرى لمعرفة 
طريقةار تكاب التزوير وثوقر الاركان القانونية 
فيه من عدمه وءل هذا يتمين قبول هذا 
الوجه والغاء المج المطعوذ فيه لهدم. بيان 
الوائة يا6 كان وهذا بيد وجو مر 


مجلة المحاماة 


الاوجه المبمة لبطلان الم ولا محل اذ 
لبحث باق الاوجها كتفاءيالوجهالسالف الذكر» 
( طمن على محمد مبارك وآخر ضد التيابة السومية 
ثمرة ١4‏ سنة “4 قضائية . دائرة حشرة صاحب 
العالى امد طلعت ياشا والشيأة السنابتة ) 


إن 
محكة النقض والابرام 
تاريخه أول ديسمير سنة 19076 
تقض . بيان نوع الاهمال ومخالةة اللوائيح 8 
نض . بطلان ٠‏ 
القاعرة القانوئسّ. 
الاحكام التى تصدر بالاداءة والعقوبة فى 


تهمة النسبب بأصابة شخض من طر يق الاهمال 


وعدم مراعاة اللواتح يجب بيان نوع الاهمال 
الذى ترتب عليه. حصول الاصابة وبيان اللوائج 
الواجب حراعائها لإجتناب مثل هذا الاهمال 
فاذا خلا الحم من بيان ذلك وجب تنضه 

المحكة: - 

د حيث انْ التبمة المسندة الى الطاعن 
هي أنه سيب من غير قصد ولا تعمد بأجماله 
وعدم مراعاته الواح فى اصاية الجنى هلها 

« وحيث ان الك المطموف فيه ل يبين ٠‏ 
نوع الاسمال الذى بر رتب عليه حصو لالاصابة 
ولا الاشارة الى اللوائج الواجب مراهاتها 
لاجتناب مثل هذا الاهمال فلا يتسنى لممكة ' 
النقض والابرام مع هذا النقضعراقبة تطبيق 
القانون تطبيقاً 3 فيتغين قيول النقض 


ولا حاجة بعد ذيك للبحث ف 4 أوخة 


الطءن » 
00 حسبىي بوسف ضد النابة العمومية ٍ 
مرة ٠اسلتة‏ ال 00 حشمر # صاحب المعالٍ 3 


محلة الحاماه 


فك 


ازور ت وو ت ‏ زنويت زا 
أو 
7 مدر َ. 
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الجلس الحسبى العالى 
حك تار يذه هم ابريل سمئة 15175 
ماس حمسي . حجن . اسياب حجر 
التاعرة “هنولم 
من اسباب المجر على الشخص ان يكوذ 
غي ركفء لادارة شؤونه وان لاعز العملة 
ولا يجاوب على السؤال البسيط 
الجلس : 


«حيث ان القرار المستأنف حاء فى مله 
للاسباب ألتى بنى علها وزيتخذها هذا اجاس 
اسبابا له هذا فضلا عما ثيت من مناقشة 
المستأتفة أمام هذا المجلس انها غير كفء 
0 يم 


( استثنا ف الست زهرة هائم عبدامّ 55 
على الحاى وني ثمرة 7ااسنة ولوس وزروء 
دائرة حشرات أسحاب اأعالي والسسادة والمزة والفنضيلة 
اعد طاءت باشا وعطيه حستى باشا ود فهمى حسين يك 
والشيخ سيد الشناوى العضو بالمحمكمة المليا 'الشرعية 
وتمدحدى الناي بك رئيس محكمة ععر الاهلية. سايقاً ) 


لمانا 
الجلس الحسى العالى ‏ 
حم تاربيخه ه؟ايريل سنة 1535 


يحلسى حسي . وصاة . استمرار وصاية . بعد 


القاغرة العَالوتَئْ | 

لا يجوز طلب استمرار وصابة على 
الشخص لا يحسن التعرف فى أمواله فلمن 
يهمه الأعر ان يرفع طلباً على حدة بالحجر 
عليه ان كأن هئاك ما لستدعيه 

المجلس : 

2 حيث انه ثاثت من شبادة الميلاد 
ما يدل على ان المستأنف ولد بتاري 44 يوليه 
سنة لم١5١ا‏ والطلب. الابتدائي تقدم فى ٠١‏ 
توشير سنة 1958 فيكون قد محاوز سن 
الرشد وكان ينيثى للمجلس الا يندا في انْ :يرد 
بأثتهاء الؤصاية ولمن مهمه امر المستأنف ان يرفع 
طلياً على حدةبالحجر انكان هناك مامتدعيه 
وه هذه المالة يتعين الغاء القراز الممتأنق 

ا اللسوق 2 ضد 
مصطق عبد الله مرة 55 سنة ه؟ - غ؟ . داثئرة 
حشرات أصحابي المعالى والسمادة والمزة والنضيلة 
احد طلدت باشا وعطيه حستي ياشأ وتجد فهمى حسين بك 
والشييجخ سيد الشناوى الصو باحمكمة العليا الشرعية 
وخمد حدى الندكي بكر ئيس محكية مصر الاهليةسايفاً) 


ا 


ل الغماماء 


ا ا ا ( ا لت 

2 
ا 00 مت 2 
سا ل[ ههه 


م 
محكة استثئاف مع الاهلية 
5 تار يمخه م" فبراير سئة 1475 
تقادم . دق الارث . حق التملك سيب الارث. 
القأعرة القانوٌ 

فرق القضاء بين حق الارث وحق التَلك 
سيب الارث ورتب للثاني اجل التقادم 
المنصوص عليه فى المادتين ثلا و4١٠7‏ مر" . 
القانون المدتى حتى اله فى بعض احكامه قطع 
بانه لا ادم الا ما نص عليه فى تيننك المادتين 
. مادام التزاع مطروحاً أمام الحام الاهلية 

ناذا تصرف: شخص في ملكه لبعض 
اولاده وهو جىفان العين نخرج بهذا التصرف 
من تركة المورث ووجبسريان احكام اثقاثون 
المدتى على العقود الصادرة من المورث مهما 
عابها.من البطلان وتسرى على ملكية المعتربن 
وعلى اوجه دفاع خصوموم احكام القانون 
المدلق الخاصة يسقوط الحقوق بعفى . امد 
ولا يجوز للوارث الذي يطعن فى تصرف 
مورثه ان يدعى باذ حقه لا يسققط الا عرور 
ثلاث وثلائين. سنة لان الاجكام التى تنمشى 
على دعواه وعلى دفاع + خصوءه انما هى احكام 
القانون المدنى الذى ينص على اذ اقصى مدة 
التقادم هى خمس عشرة سبنة . 


المحمكة :- 

« عا ان حجة المستأتفة التى تطاول يبا 
خسوا فى كل دقع من دفوعهم تتلخس 
فى انها من كل ناحية من طلياتها انما تدعى 
يحقها فى ارث والدها وان ذلك المق باق لما 
ولا يمحه أجل التقادم المشروع لهذا الحق 
وهو ثلاث وثلاثون سنة مهما قيل من ان 
دفوعها الموجهة على دفوع خصومها قد 
سقطت بأجل التقادم المنصوص عته فىالمادتين 


: كلارة 7٠‏ من القانون الماتى 


« ويا ان هذه القاعدة التى ابتحكرتبا 
المستأتفة لوغ حجها في الب فقعى 
لا يمكن التسليم بها على طريقة الاطلاق التى 
'ريدها والا لضاعت حقوق جة رد ارجاعبا 
لاصل فيه حق ارث ظاهر وفى هذه الدعوى 
مثالحاذ لخطورة هذهالقاعدة فهنا باع المورث 
محو الائة وثمانين فداناً اولديه حنا وغالى ' 


أيوضف يثئمن مسغى وسجل عد البيع وباع 


لولده انوس يوسف خمسة عشر فداتاً وكوراً 
بثمن مسمي ايضاً وتسل المغترون الارض 
المبيعة وظهروآ فلكيما واصدروا عقوداً 
عنها فيا بينهم وبين اخيهم الرابع يوسفبيوسف 
بصفتهم مالكين بالشراء من والأٌُ وبعد 
مغى مدة تفوق ؛ الخ+س غشرة سنة قآانت 
المستأنفة تنازعهم الملكية وتتخطلى قاغدة 
الفلك بوضع اليد المدتين القصيرة والطوية 


كحلة الحاما 


هرد ان الارض المنيعة كانت لمورها وبيعت 
ازملائا فى التركة زاعمة ان هذا الظرفوحده 
يجمل تزاعهبا مصنطيغاً بحق الارث الذى 
لا سقط الحق فيه الا بعضى ثلاث وثلاثين 
سنة ولما اذذ ا تتكلم عن العيوب التى 
تعتور عقدى البيع الصادرين لاخوتما.وامهما 
صدورا في مرض موت والدها وغير ذلك هن 
الشعور. ماداموا قد رأوا ان يتمسكوا 
بهذين العقدين فى منازعتهم أياها حقبا فى 
الميراث 

« وبا ان المحكة لاترى ان هذه النتيجة 
لا يمكن ان يكون قصد اليها الشارع لاسيا 
اذا لوحظ ان القضاء العالى قد فرق بين 
الارث: وحن الملك بسبب الارث ورتب 
للثاني أجل التقادم المنصميوص عنه فى المادتين 
الارم 5١‏ من القاثون المدتي بل انه فى بعض 
احكامه 
تنك المادتين مادام الزاع مطروحاً 5 
الحا الاهلية ( راجم حكى ممكة الاسةء 
الاهلية المنهورين فى المجموعة 0 
سنة 1515 ولا1ؤا صفحة 6 وصفحة 1918) 

« وجا انه يثنين من: ذلك انه لاا محل على 
الاطلاق لقبول دعو ى -المستا نفة بشأن المائة 
ومانين فدانأ المبنعة انا وغالىيوسف والمسة 
عشر فدات المبيعة لغانوس بوسف ذن عقدى 
عليكىم :أناها قد :اخرجاها من 7 زكة المورث 
برئم ما وجهته المستأتفة الى ذينك: العقدين 
: ون الطعوف:فانه من جهة لم توجه .تلك الطعوذ 
الا بمد ان اكتمب المقترون حق الملكية 


مه قطع بأنه لا تقادم الا ما نص عتة ىق 


فعة 


عضى الدة الطوية طبقاً للمادة 7 من 
القانون المدى ومن جهه أخرى انها طموذ 
قد سقط الحق في توجهها عفى المدة طبقاً 
للمادة >١8‏ من ذلك القانون 

«وعا انه لا يقبتى فى الدعوى بعد ذلك 
الا طلبات المستأتفة بشأن عقد التخارج 
المؤرخ فى ه أ كتوبر سنة 4م1١‏ 

« وبا ان عبارة ذلك المقد لا ستخلص 
ف | منها ما تزعمه المستأتمة من انه عقد هية بل 
هو صريح فى انه عقد تخازجعينت فيهالاطيان 
التى اختمت 'يبا وذكرت حدودها وقدر 
ثمنها على انه لا حاجة لبحث كل ذلك ما دامث 
المستأتقة قد تت عن الطعن على ذلك 
العقد من وقت توقيعها عليه مين رفعها هذه 
الدعوى فى 7؟ سبتمبر سنة 198٠‏ هما 
وصف العقد بالبطلان الجوهرى أو العيب 
فان هذه المطاعن يسقط الحق فيها يعشى 
خس عشرة سنة طبقاً للمادة 7٠8‏ من القانوق ش 
المدى أما ما تقول به المستأنفة من ان 
العقد لا وجود له واف البحث فيه قد 
أثاره تمسك المستأنف عليهم به أما هي انما 
تطالب يمحقبا فى ارث والدها وهذا الحق 
لا بزال قائما ما دام اجل التقادم الخاص به ل 
بنته فان هذا الدفم ينقضه ان الستأتمة 
بتوقيعها على عقد التخارج قد ارتبطت مع 
الخوتهبا بعلاقة قانونية أخرى غير علاقة 
الاشتراك فى الارث وتلك العلاقة الجديدة 
لما احكام المقود وقيودها با فى ذلك سقوط 
الحق فى الطعن فبسا. غى حمس عثرة سنة 
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خحلة الحاماءً 


ليك ومو 


حتى ولو كانت المطاعن بالبطلاذ الجوهرى 
وفوق ذلك بأى هنا ما تقدمت الاشارة 
اليه يبشأن حق الارث وحق الثلك بسيب 
الارث والتغرةة التى ذهبت اليها الحاك عن 
التقادم فى المالتين كا بأتى الرأى القائل بأن 
أجل التقادم فى الحام الاهلية انما هو ما نص 
عليه فى المادتين الار 7١8‏ من القانون لأدلى 

دوجا انهلا محل لبحثحركز الى يوسف 
ف التزاع وتأثيره فيه ذان سكوته عن مشايمة 
0-1 اللستأنف عليه كان كلمهرء وعلوات 
الدعوى انه طلى فى حجلسة 1 دلسمبر سنة 
ةا من الحكة الابتدائية اخراجه من 


التقاضى اذ لاشأن له فيه ثمقدم لتلك ا حمكة | : 


بتاريخ 8 من ذلك الغهر مذكرة من سطر 
واحد قال فيبا انه لا ينازع المستأتمة فى 
طلباتها وقد قسر المستانف عليهم ذلك الساوك 
أن فالى قدتصرف في جميع مإغتلك و لايخشى 
شيئاً وثبت من مستندامم انه حم عليه 
بالميس ثلاث سنين فى دعوى “زوير اختصمه 
فها الجوه يوسف يوسف ظالعبهة كأئمة فى 
انه كان يرضى خصيمته على اخوثه بعوقفه 
السلى من غير ان يمخشى اية خسارة فبو ليس 
بالحمم الحاد وساوكه لا يصح ان يتجزاً به 
التهاء فى الدعوى لا سما وان شأنه مع 
المستأتمة يمكن تدييره فيا بينه) ان كان 
صادقاً فيه 

« وعا انه يتعين طْذه الاسياب رفض 


الاستئناف موضوعاوتا بيد الحم المستأنف» 

( استئناف الست مريمبنث وف حنا وحشر عنها 
حقرات الاساتذة مرقس فيمى وسليب ماى يك 
وحزن سعد افتدى المخامون صد شاكر افتدى يوسف 
وآخرين وحضر عنهم حغرات الاسائذة سلامه يك 
مبخائيل واجد بك لطى وقسطتدى اقندى يرسوم 
الحامون ثمرة © ؟خ سنة 5" قضائة * دائرةحغرات 
أصحاب العزة متولى يك عنم وتمد بيب عطيه بك 
واتربي ابو المن بك ) 


لذ 
محكة استئناف مصر الاهلية 
تار مه ١‏ ينابر سنة 19195 
«وظف ء نقله . حق الحسكومة فى النقل . لا٠سوّولية ٠‏ 
الأأعرة العانوئرٌ 

حق السكومة فى نقل أحد موظفيها من 
جمة الى أخرى هو حق عخول لها مقتضى لواح 
الاستخدام التى دخل الوظف الخدمة على 
موجبها والتى تعتبركمةد حاصل'بينه و ينها 
ولا يضر بهذا كون الوظيفة المتقول اليها الموظف 
اثشق عملا من الوظيفة السابقة أو أنها ا كثر مها 
اجهادا الجم . لأن الحكومة ليست مقيدة ' 
بثل هذه الاعتبارات لأن مصلحتها الغامة 
مقدمة على المصلحة الخاصة.وفوق هذا فانه ليس 
من العدل فى شثىء ان يترك فريق من عمال 
الحسكومة يقاسى عناء الاعمال الشاقة في المهات 
النائية بنما ببق الاخروت متمتمين بالراحة 
والسكينة بين أهليم وذويهم فى عواصم اليلاد : 

المحكة : 

« حيث ان الحسيم المستأفف وجد فى 
محله للاسباب التى بتى عليها" 


يله الحاماء 


ةق 


ه وحيث ان المستاتف يدعى ان وزارة 


المواصلات لم ككن تلك حق نقله من وظيفته | الاوراق ان المستأفف كان مريضً) حتى قبل 


الجلوسية التى كان يشغلها فى مصلحة الموالىء 
والفنارات وثى رئيس الكتبة بادارة هندسة 
الاشغال البحرية الى وظيفة تنقل وحركة دائٌة 
وى :وظيفة مقنش حسابات بالسكة ال ديد 
بالاقصر وان هذا النقل مع تغيير نوع العمل قد 
اشر بصحته مما استوجب احالته على المعاش 
لعدم لياقته طبيا ٠‏ 

ه وحيث ان تقل الحكومة لأحد موظفيها 
من جهة لأخرى حق عنول لها بقتفى اوائح 
الاستخدام التي دخل الموظف الخدمةعلىموجبها 
والتى تعتبر كمقد حاصل ببنه وبينها ولايضر 
. بهذاكون الوظيفة المتقول اليها اشق عملا من 

الوظيغة السابقة أو أنها آكثر منها اجهاداً الجسم 
لأن المكومةليست مقيدة دل هذ«الاعتيارات 
لأن مصلحتها العامة تقدمة على المصلحة الخاصة 
وفوق هذا فانه ليس من العدل فى شىء ان 
يترك فريق من عمال الحكومة يقامى عناء 
الاعمال الشاقة فى الجهات النائيةينها ببق الأخرون 
متمتعين بالراحة والسكينة بين اهليم وذويهم 
فى عواصم البلاد - و بناء على ذلك فالتقل فى 
ذاته لا يمكن ان ,يكون محلا للشكوىك لا يمكن 
أن يكون سحلا للشكوى بنو عخاصمن المستأفف 
لانه انما كان يشغل وظيفته الكتابية فى الاسكندربة 
وقد تقل الى مثلبا فى الاقصر وعى وظيفة مقنش 
حسابات فنوع الوظيفة لم يظرأ عليه 'تفيير 


نقله الى الاقصر مما استوجب اعطائه اجازة 
عرضية قبل السغركا ان احالته على القومسيون 
الطبى تهيداً لاحالته على المعائن كانت بناء على 
طلبه كا يشهد بذقك الخطاب الحرر منه الى 
مراقب حساباتالسكة الحديد المؤرخ .و؟ نوشبر 
سنة 19489 
« وحيدث أنه بناء على ذلك يكون الحم 

الستأفف فى محله ويتعين تأبيده ولامحل لطلبات 
المستأنف فى مذكرته المقدمة اخيرأ» 

( استثناف اسكندر افتدى جرجورة وحضر عنه 
الاستاذ قسطتطين سمادة يك الحاى سد وزارة 
المواصلات وحغر عنها مندوما حقرة الاستاذ مصطق 
افندى عبد اإلطيف ثمرة ١751‏ سنة 4١‏ قضائية ٠‏ 
دائرة حشرة صاب المعالى حسين درويش اما 
وبحضور حشرتى صاحي الءزة مراد يك وهبه وحسن 
نبيه المسرى بك ) 1 


زاون 
. محكة استشاف مصر الاهلية 
حك تاريخه 4؟ يونيو سنة 19176 
استعناف . ميعاده . يوم اعلان الحكم . 


الثاعرة القانوئيْ 
ان بوم اعلان الحم ل يحسب من ضمن 
ميعاد الاسئئناف : 
المحكة:- 


« حيث ان الح المستأف أعلن في 


يوم 74 مابو سئة 144 والاسثناف رفع عنه 
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فى يوم “5 يوليو ممئة 19174 ومن المقرر انوت 
أن .نوم الاعلان لايخنسب فيكون الاتئناف 
فى ميعاده ونيتمين رفض الدفع الفرعى وقيول 
الاستشاف شكلا » 

( استقئاق عيدم افدى الجال عن تفسه وعفته 
ناظر وقف الست عائشة عام خطايه وحفر عنه 


عشرة الاستاذ د افتدى ثت شقيق المحاى مد أمد 
انتذى بيوى ابو هيف واخررن وحفر عنهم حفرة 
وحفر عنها حشرة مندوعا عمد افقدى حافظ ووزارة 
الاوقاف وعضر عْها حشرة متدوعا امد اقتدى حلنى 
نمرة 4١ ةنس١ 74١‏ قضائية . دائرةحضرات اصحاب 
الدزة عمد بك مصطى وحن بك فبيه المصرى.وتمد 
بك تور ) : 


بارا 
محكة استثتاف مصر الاهلية " 
حي تار ينه 7٠‏ وليه سلة 1478 


اختصاص ٠‏ دعوى تمورض . حادثة جنائية . 
الدقم يعدم الاختصاص ٠.‏ سقوطه ٠.‏ 


القاعرة الفالوئيٌ 
١‏ - دعوى التعويض البنية على وقوع 
حادثة جنائية ترفم أمام المحمكة التى وقءث فى 
دائرنها هذه الحادئة 
"' :ان بعض علماء القانون اعتيروا ان 
الافع بعدم الاختصاص مع التكلم بند ذلك 
فى الوضوع بطريقة احتياطية سقط حق 


لمنمسك بالدفم باعتيار ان ذاك. يمد قبولا من 


الخعم بالاختصاص 
.المحكة:- 


# احينتث أن وزازة المواصلات دفعت 


عله الحاماة 


فرعي بمدم اختصاص محتكة اسكندرية بنظر 
هده الدعو ى لان المستأيف وزير المواصلاث 
اعلن في مضر بمحل اقامته فتكون محكة 
هى الختصة لأن الدعوى من الدعاوى الشخصية 

« وحيث ان |اسنتأنف عليهم لا ينازعون 
المستأنف فى هذا المدأ إلا أنهم يدغون: ان 
وزارة المواصلات أمام لجنة الممافاة لم تملك 
بهذا المبدأ مع تأجل الدغوى ثلاثة عشر هرة 
وفضلا عن ان هذه الدعوى فى شخصية من 
جهة فانها مبنية على طلب تعو يض عن حادثة 
احديت فى جواراسكندرية .وال محمكة النختصة 
فق يع الممكة الى وَقنت داقتها ده 
الحادثة وذلك لاعتبارات مها ان الشبود 
مقيمون قربي من عحابا ولأنه يكون من السبل 
على الحسكمة المأكورة مماينة حل الحادثة اذا 
وَأَث أزوم ذلك 0 

« وحيث ان هذه المحمكمة ترى ان فى 
دعاوى التعو يض الناتجة عن حادث جنانى ان 
الحكمة الختصة هى الحكية التى وقمث فى 
دائرنها هذه الحادثة ما ان عام فرنسا أخذت. 
بهذا المدأ وساوت عله ( راجم جرسونيه حيفة 
1م جزء أول ) لآن ال محمكمة القى حو فيها 
الجإنى فى احدى مام اسكندرية كم حصل 
فى هذه الاعوى زه التى قضت على سائق 
الاتودو بيل الذى احذث الاصابة التى تنبب 
عنبا وفاة المصاب بالعقوبة. المبينة بالحكم الذى' 


محلة الحاماة 


رذن 


مويله يع بطر يقة تقاطعة ما اذا 
كان هذا الحم اصبح نايا من عدمه 

د وحيث انه علاوة على ما تقدم قان علماء 
القأنؤن مثل جرسوثيه (جزء "مرافمات صخيفةه 
اعتبروا ان الدقم بعدم الالختصاص مع التكلم 
بعد ذلك فى الموضوع بطريقة احتياطية يسقط 
حق النمسك به إذ ان ذلك يعد قيولا من |. 
الخصم. رافعه با حم فيه بناء على على ذلك لايحق 
“لوزارة المواصلات ان تمك به بعد قبوه ضمئا 

ه.وحيث انه علاوة على ذلك فان محكمة 
اسكندرية هى الختصة عملا بكر يتو سئة 111 


الذى عين محكمة اسكندزية انصل فى التضايا أ 


التى ترفع علي وزارة المواصلات : 

٠‏ «وحيكث ان المسثولية-الآن ثابئة من 
لمك الجنانى وثابتة ايا من التحقيقات الجائية 
فوزازة: الواصلات مسؤولة عن عمل عخدوءها 

ولا يمكن اخلائها من هذه المسؤولية 

. «وحيث ان التقدير الذى قدرته المحمكة 
ا الاتدائية غير بالغ يبه ولذلك يتمين تأبيد 
اليم الستأنف» . 


) استكناف وزارة المواملات وحغر عنها حضرة 
صاحب المزة الاستاذ مصطق بك عبد الاطيف متدومما 
ضد ؤرثة المرعوم أحمد شاهين وحشر عنهم <ضرة 
: الاستاد يلكس افندى موبى بيثاقين الحلى . مرة 
04 سنة 43 قضائية داثرة حغقرة صاحب المعادة 
يمد حرز بأشا وبحضور حضرني صاحي المزة على يك 
جلال وعبد العزيز بك خمد ) 


مذ كورة لأنه قد 


نمالا 
محكة استئناف مصر نلاهلية 
ح تاريخه 17 يونيه سنة 870 
قءة عقارات . استثناف حكم البيع . 
القاعرة القان وي 
٠‏ الحم الصادر بيع عقارات 0 
قابلة للقسمة بدون ضرر يجوزاستثافه وهو ليس 
من قبيل الاحكام الصادرة بنزع الملكية وبيع 
المقارت التى لا تقبل المعارضة ولا الاسنثئاف 
علا بك الادة ومه مرافيات ‏ ' 
٠‏ الحكة : 
« حيث ان بحاي حسن غلى منسى 


..وعيد اللظيف على منبى دقع فرعي) بعدم قبول 


الانئناف شكلا «عتمداً على أن الاحكام 


الصادرة بالبيع غير قابلة للإستشاف طبمً للمادة 
د ؤمه » من قانون المرافمات ١‏ 


«وحيثان الحم المستأنف ليس من 
قيل الاحكام النصوص عنها فى الادة هه 
قد نم فى المادة المذكورة على 

انه « لا تقبل المعارضة ولا الاستثناف فى فى ال2؟ 
الصادر بازع الملكية وبع العقار ال » وأما 
الحكم المستأنف فانه فصل فى غير هذا اموضوع 
لانه قضى ببيع العقارات المرفوعة بشأنها الدعوى 
لكونها غير قابلة للقسمة بدورتفب ضرر واما 
ا ذكر عحاعي المستأيف عليهما الال واثافي 


0 


من أن الاجراءات التى تنيع « وعى الاوجه 
المحتاده » هى اجراءات نزع الملكية والبيع 


الجبرى فهو قول صحيح فيا يختص باجراءات . 


البيع فى ذاتهبا دون الاجراءات السابقة على 
البيع معنى أنه بعد الحم ينزع الملكية والبيع 
فى حالة البيع الجبرى وبعد الحم بعدم امكان 
قسمة الأعيان وتقفديم قائمة الششروط فى حالة 
بيع العقار امدم.امكان قسمته تكون الاجراءات 
الخاصة بالبيع في الحالتين واحدة وأما قبل ذلك 
فالاجراءات عنتلفة واانشابه بين اجراءات البيع 
لايمكن أن ينصرف الى اجراءات نزع الملكية 
لان بيع العقارات لمدم امكان قسمتها هو تتيعجة 
الحم فى دعوى القسمة التى مى من الدعاوى 
العادية القابلة للاسئثتاف ولادخل فيها لتواعد 
تزع اللكية ظ 
َ وحيث انه فضلا عن ذلك فان الحم 
المستأفف قدقضى فملا بطر يق ني فى دعوى 
القسمة لارتكانه على تقرير التبير واعتباره 
العقارات غير قابلة لاقسمة 
« وحيث أن اماد « ه4؟ » من قانون 
. امرافغات قضت بأنه يجوز للاخصام فى غير 
الاحوال المستئئاه بنص صرح في الفاثون أن 
.إستأنفوا الاحكام الصادرة “رت الحم 
الابتدائية الح ش 
« وحيث ان الخالة المستثناء فى الماد 4 


من القاثون المذكور أفيا هي حالة الاحكام 


مج الحاماه 


الصادرء ينع اللكية وبيع العقار مع ملاحئلة 
هو حم واحد ولا بوجد فى القائون نص صرح 
يقَضى بعدم قبول الاستثناف فى الحم الصادر 
يبيع العقار لعدم امكان قسمته فيكون الحم 
الستأنن قابلا للاستثناف ونيتعين رفض الدفم 
الفرعى وقبول الاستئئاف شكلا » 

( استئناف الست خديخه بنت المرحوم على منسى 
وأخري وحضر عنوما بالجلسة حشرة الاستاذ جمد بك 
زى على الحاى تائباً عن حغرة الاستاذ تمد بك نوق 
لحانى ضد حسن أفندى على منسى وآخرين وحقر عن 
الاولين حضرة الاستاذ عزيز افندى مشرق الحاى 
نمرة 5١5‏ ستة 41 قضائية *دائرة حششرات اصحاب 
المزة جمد بك مصعطلق وشا كر يك احمد وخمد بك نور) 


اين 
محكة استثئاف مصر الاهلية. 
حم تاريخه ١١؟‏ مابو سئة هوا 
قانون خمسة أفدنه . مترارع . تاج , ابم 
القاعرة القَائويٌ 
اتصاف الشخص بأنه مزارع لا يق كونه 
تاجراً أيضا . والعبرة عل ىكل حال بحقيقة الواقم . 
فاذا ثبت أن الزارع يشتغل أيضًا بتجارة الحبوب 
والاسبخة وغيرها حق وصفه بصفة تاجر و بهذا 
الوصف لا يمكن أن ينتفم يون غرة » سمة م1 .» 
الذى لا يجيز تزع ملكية المزارع الذى لاعاك 
| كثر من خهسة أفدنه 
المحكة : : 
«من حيثُ أنه من التحقيقات التي حصلتي . 


عدلة الحاماة 


ه14 


فى هذا الثأن وقدم امستأنف محاضرها بدوسيه | هذه الغاء الحكم المستأنف والقضاء يمزع ملكية 
هذه الدعوى تبين بوضوح وجلاء أن المستأتف | المستأنف ضده من ١‏ ف و8١ط‏ أطيان والمأزل 


ضده وإن كان مزارعا الا أنه يشتغل كذيك 
٠‏ فى تجارة الحبوب والسباخ والعسل - ولقد يت 
أيضًا وبنوع خاص أن المبلغ المطاوب اليوم نزع 
الملكية وفاء له وللحتاته هو : نفس المبلغ الذى 
اشتغل المستأنف ضده بالتجارة فيه - وأنه بعد 
أن تت الحاسبة بين الخصوم بشأن هذه التجارة 
تحررت الكبيالة التي استصدر المستأنف بقيمتها 
حي محكة قنا الكلية الاهلية بتاريخ 1 مارس 
سنة"599 اف القضية غرة 117 سنة”7؟؟4 ١‏ المطموب 
الآن تنفيذه 

د ومن حيث أن استناد المستأتف ضيده 
الى ما وصفه به الستأتف أولا من أنه مزارع 
استئناد غير وجيه ولا يعتد به على الاطلاق لان 
مثل هذا الوصف الذى هو الوصف الغالب على 
كافة الفلاحين لا يننى أن يكون نفس الموصوف 
بهذه الصفة تاجراً - والعبرة على كل حال يحقيقة 
الواقم - ولقد بدت 
صده يشتغل عادة بالتجارة - فهو إذن تاجر ولا 
يمكنه أن ينتفع بالقانون قرة 4سنة 1418 المعدل 
بقانون غرة ٠١‏ سئة ١919‏ وهو الذى لايجيز 
زع ملتكية الزارع اقذى لايك اكثر مركن 
هسة ة أفدنة 

« ومن حيث أنه اذاك يكون ما قضت به 
ممكة أول درجة فى غير محله ويتعين والحالة 


مما سبق ذكره أن المستأنف | 


المبين كل ذلك بالصحيفة الابتدائية و بالشروط 
الذكورة بها وباحلة الأوراق والخصوم على 
حضرة قاضى البيوع بمحكة طنطا الاهلية لبيع 
الأعيان السابق ذكرها جين بالزاد العلنى وفاء 
مباغ 0ه تاجنيهو. 7 ميم السالف ذكره بخلاف 
ما وستجد من المصاريف والوائد بواقم تسعة 
فى الاية سنويا من 4 مابو سدنة 45# لين 


| تام الوفاء 


«ومنحيث أن من يح عليه يازم اللصار يف » 
( أستثناف مد أقدى على وحقر معةه حغرة 


' الاستاد هد يك رمزى الخامى شد حمد اج الدسوق 


وحضر عنه حقرة الاسثاذ كامل اقدى قاوس ائباً 
عن حشرة الاستاذ عبد السلام يك فهمى الخامى قرة 
و٠‏ ا سنة 4١‏ قضائية"دائرة حضرة صاب السمادة 
ابو بكر يحيى باشا ويحضور حشري صاحى المزة 
زئ برذى بك ومصبطق بك سحمد ) 


/ 2 
محكة جنايات أسيوط 
حي تاريخه ٠‏ نابر سنة 1١995‏ 
القيض على الاشخاس دون وجه حق . التعذريبات 
البدنية . المادة ع 4 989 عقوبات . والمادة 41 اع .' 


القاعرة القائو م 
لا يعتبر مر قبيل التعذيبات البدنية 
المقصودة فى المادة 544 ققرة ثانية عقو بات أن 
يحضرعدة أشخاص ليلا إلى شخص نم فى 
جرنه وذالك حالة كونهم حاملين أسلحة نارية 


كن 


محلة الحاماة 


م يكتذونه ويغموثه ويأخذونه معيم و يسيرون 
به إلى جرن قح.فيأمرونه بالرقاد يجواره يعد أن 
يكتفوا يديه من الخلن ويةيدوا رجليه .بعد 
ذلك يتقاون الجرن بأ كله و يضعونه فوق 
الجنى عليه . هذة الظرو فكبا ليس من شأنها 
تطبيق الفقرة الثانية من المادة 44؟ عقو بات ٠‏ 

المحمكة ش 

« حيث أنه ثب تمن التحقيقاتالتى حصات 
فى هذه القضية ومن شهادة الشهود الذبن ممعت 
أقوالم بالجلسة وفى التحقيقات ومن إعتراف 
لمهم الأول ف التحقيقات الابتدائية . أنه فى ليلة 
4 مابو سنة 1308 بأراضى عزية جلال باشا 
التابعة لناحية المعصرة عركز ملوي مدير بة 
أسيزطة: يها كان الحى عليه حت عل غ6 
يجرنه إذ حشر له لخسة أشخاص لم يعرفهم 
حاملين أسلحة ثارربة وأضظوه ووضع أحدثم يده 
فى جيبه ونزع محفظة نقوده وكات بها ختمه 
و١‏ قرش وبعد ذلك كتنوه وغوه وأخدوة 
فسار معهم وهو مغمى العينين وطلبوا منه أثناء 
سيرم ٠‏ جنيها فعرض عليهم أن يكتفوا بخمسة 
وعشربن جنبها 0 يقباوا واستمروا به. حتىعبروا 
ترعة الابراهيمية بواسطة التعدية فى قارب ثم 
أنوا به الى جرن فح فى عزبة التل ووضعوا عليه 
قا من القمح مك مد على البحيرى بعد أن 
كتنوا يديه من الخلق وقيدوا رجليه . وفى أثناء 


دك حضرت سه بنت عيبل حسن أخت 


صاحب الجرن حي ثكان أرساها أخوها اذ كور 
جع سبل القمح المتساقط هن حول الجرن 
فوجد تكلامن عبد الرحمن ووو بيو ىحدن 
خلاف وزيان تحائه ينقلؤن قش القمح ملك 
أخيها ويكومونه فى تقطة أخرى . ولا سألت 
بيوبى عن سيب تقل القش طردها وقال لما 
هاتوا باق الايجار وتعالوا خذوا القش فذهيت 
لأخيها وأخبرته بذاك قماد معها هو ووالدتها 
عائشة بنت مسعود ونظروا المبمين الثلائة 
المذّكور ين عند الجرن وكانوا قد أنموا تقل القش 
جميعه مأ عدا حزمتين أو ثلاثة أحضرها صاحب 
الجرن ووضعها على باق القش وترك أخته ووالدته 
لجع السبل المتساقط محل الجرن الأول وذهب 
الحصول على باق الاتجار المطلوب منه لبيوتى 
حسن خلاف وأثناء ماكانت نفيسه ووالدتما 
يجمعان السب لكان عيد الرحمن بيو واقنا 
بجوار القش الذى كومه هو ووالده وزيان شحاته 
بعد أن انصرف الأخيران . ووقتئذ نظرتثفيسه 
شخصا خرج خْأَة من تحت القش المذكور وأخد : 
يجرى ويصيح مستغيئً) فتنبه عبد الرحمن ييوبى 
للقبض عليه وقد رآهما أثناء ذلك كل من مهد 
على ماد وعلى حسن الدر يدى فنعاه عنه . وقال 
الجنى عليه المذكور أنه طلب من الاشخاص 
الذبن أخنوه حت القش أن يخَننوا كتافه لأنه 
متضايق وكان أن وخشية من أن يسمع صوئه 
أحد وهو ين خذفوا كتافه وجعلوا يدريه هر 
الأمام وقكوا قيد رجلية قتمكن_بواسطة ذلك 


محلة الحاماه 


5 حل كتاف يديه بأسنانه وقام خأ من نحت 
القش وجرى قتبعه أحدم ومنعه عنه الشهود 
وقد رآءُ وهو يجرى أيضًا عبد الرمن عبد القادر 
وسأله عن ساب جر به فأخبره بالحادثة وأرشده 
عن مأزل العمدةفذهب اليه و بلغه بالحادثةو بأن 
المنهمين أحضروه للجرن وغطوه بالقش وأنه لما 
هرب ترك طافيته وشال عمامته فذهب العمدة 


وغابن المرن فتبين له أنه جرن مد على البحيرى. 


وبه الزراعة المستأجرها من المْهم الثاني بيومى 
حسن خلاف . وقد شاهد عبد العلبم بلك معمان 
أثناء مأكان عر بزراعته المهم الأول ياقى صرة 


ملابى فى جرن قح فضبعلها وتبين أنها ملابس. 


الجنى عليه وقد شهدت الشهود بالوقائع المنقدمة 

وبناء عليه يكون كل من عبد الرمن بيو 
وبيومى حمسن خلاف وزيان ثيحاته في الزمن 
والمكان السابقين -أولا . مسرقوا من ال جنى عليه 
المذكور محفظة تقود بها ١‏ قرش وختمه وذلك 
بطريق الآكراه الذى ترك به أثر جروح-وثانيا. 
قبضوا على الحنى عليه المذّ كور بدون وجه حق 
والحفوه تحت قش القمح وعقابهم على ذلك 
ينطبق على المواد ١‏ /ا؟ ققرة ثألية عةو با تبالنسبة 
للسرقة بالأكراه و47؟ عةوبأت بالنسنبة #قبض 
عليه بدون وجه حق وترى المحكة طق المادة 
»اعقو بات ومماقبتهم بعقوبة واحدة ومى 
العقوبة الأشد المدونة فى المادة 0/١1‏ ففرة ثانية 
عقوبات . واما المادة ١44‏ عقوبات التى طابت 
النابة معاقبة المهمين مقنضاها فأنها غير منطيقة 


5497 


لأنه لم يحصل تعذيب للمجتى عليه مما هو مقعصود 
فى المادة لذ كورة 

« وحيث أن المنهم الثالث زيان تحاقه ل 
يحضر مع اعلانه قانونا حيث امخذت الاجراءات ٠‏ 
القانونية بشأنه وهو النشروالتعليق فيتمين الحم . 
فى غيبته عملا بالمادة 7١6‏ جنايات 

0 وحيث أن النهمتين المسندتين إلى الرابع 
حسنين مد سليان غير ثابتين قبله لأنه لم يقل 
عنه أحد سوى الأول فى: التحقيقات ولم تعزز 
أفواله هذه بدليل آخر فيتعين الحك ببراءته عملا 
بامادة ٠ه‏ من قانون نشكيل عام الجايات » 

(قضية الثيابة العموية شد عبد الرجن بيوى وييوى 
حسن خلاف وزيلن شحاته وحسئين خمد سليان ٠‏ وحضر 
مع الا“ول والثاتى من المتهمين كل من الاستاذ عمد اد 
المسين أفتدى والااستاذ درس أفتدى فهمى الحاميان 


والثالك فائب . وحفضر مع الرابع حضرة الاستاذ 
شاكر فهمى أقندى الاي . أصدر المكم حشرات 
أصحاب السعادة والمزة صالم -ق باشا وأحد نظيف يك 
وأهد كامل شياب الدين يك التاضى المنتدي ) . 
تعايق, 
لتطبيق الغقرة الثانية من المادة 44 ؟عقوبات 


كروص . ا ووه ؟: إمه :-. ت 1012608 
يجب أن تكون هنا للك تعذ بات بد نية و إزو ووم رمم 


فيشترط أولا - تعذييات وهذه العبارة 
غير محدودة ولكنها مسألة موضوعية متروكة 
لتقدير النضاء غير أن الشراح الغرنسيين قد 
اشترطوا أن نكون هذه التعذييات على درجة: 
كيرة مرة الشدةٌ فاتجدمع مسقعاعه وم 

ققالوا مثلا إن القبض. على شخص مع ضر به 
بالعصا ضرم حدث به بعض أصابات لإ 


144 


مملة المماماه 


يكت لأن يعتبر ما وقم بالجنى عليه تعذييا . 
وضربوا أئة يكن أن يعتير تمذيي) اضرب 
بالسياط هاوده: 36 ومده0 و إحراق الاطراف 
فمتده م16 مه فقعزم 165 «ملقعظ (جار سون 
نيذة 1ه تعليقات على المواد عقو بات 
فرنسى ص 586 ) . 

ثانا - يشترط أن تنكون التعذيبات واقعة 
على البدن فلا يكنى أن يكون ما جرى بالجنى 
عليه تمذيبات معتوية 28168مم ووصساءه؟ 308 
كالتخويف واللهديد بالتتل والوضع فى بثر 
لاضوء فيها. 

ولكن من ناحية أخرى لا يشترط أن 


نكون تلك التعذيياتإجاية بل يكن أنتكون 


سلبيةما لو حب القبض على شخص عه 


ا" 
محكية معسر الأبتدائية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ مارس سسئة 19175 - 
اجارة . عجن مساحة ٠‏ ننقيس الايجار ٠‏ 


١‏ الماعزم: القائوت: 


من الطعام والملبس لد طويلة فان هذا يدخل 
فى التعذيبات البدنية بلاريب . 

وااذى دا الشراح الفرنسبين لاشتراط 
تلك الدرجةمن الخطورة 0 تطبيق المادة 
المقابلة للمادة ؛؛0 قفرة ”اع إنا هو الفرق الشاسع 
بين العقوبة المنصوص عليهافي المادة "4١‏ فرسى 
( المقابلة للمادة ١4+‏ عقوبات أهلى ) وبين 
العقوبة المنصوص عليها في المادة 64 فقرة 
رابعة فرسى ( المقابلة للمادة 44؟ ققرة ثانية 
عقوبات أهلل ) . إذ أن العقوبة فى المادة الأولى . 
ه الاشغال الشاقة المؤقتة ( أمافى مصر فهى 
جنحة عقو بها الحدس أوغرامة لاتتجاوزعشر بن 
جنيها ) وفى المادة الثانية عي الاعدام ( وق 
مصر.الاشغال الشاقة المؤفتة) ع الى 


المياى 


هناك محل ازيادة الايجار أو تخفيضه إلا حسب 
القواعد والاحوال المبيئة فى كتاب البيع . لأن 
الشارع المصرى قد اغفل تقل نص هذه المادة 
ف القانون المصرى لأن العمل يحم هذه المادة 
يؤدى الى تحديد مواعيد لسقوط الحقوق دون 
ان يكون عليها نص في القانون المصرى وهو 


. لا يعمل فى مصر بح الادة 6ثلاا من 3 الوحيد الواجب انطبيقه . فاذا استأجر 


القانون المدق الغرنساوى الى تنص على أنه 
مجز أو زيادة. مساحة فى الاطيمان فلا يكون 


شخص اطيان) ثم ظهر فيا بعد ان بالاطيان عجر 
كان له أن يطلب تنقيص الاجرة أو رد ما قد 
يكون. دفعه زيادة عملا بالقاعدة التي وضعيا 


الحامأة 


خية 


الشارع المصرى فى امادة 146 مدنى وهى ان 
من أخذ شيعا بغير استحقاق وجب عليه رده 

المحكية :- 

« يا ان محكمة أول درجة قضت بعد 
قبول هذه الأعوى بناء على ان نص المادة 
من القاثون المدنى الفرنسى نصت على 
انه اذا تقدرت الارض المؤجرة فى عقّد الاتجار 
بأقل أو أزيد من مساحتها المقيقية لايكون 
هناك محل ززيادة أو تقص الاجرة إلا فى 
٠‏ الاحوال وحسب القواعد المفررة فى كتاب البيع 

« وها ان محكمة أول درجة قفبت 
صراحة بوجوب مراءاة هذا النص القرذمى 
القانون الاهلى المصرى وبناء على ذلك طبقت 
على هذه الدعوى نص المادة ١55‏ من كتاب 
البيع فى القانون المممرى 

« وها أننا لا ئرى الأخذ ببذا الرأى فان 
العمل به يؤدى الى تحديد مواعيد لسقوط الحقوق 
دون ان يكون عليها نص ف القانون الممرى 
وهو القانون الوحيد الواجب التطبيق 

« وما ان أول ما يمكن افتراضه في تعمد 
الشارع المصرىعدم تقل هذا النص عن القائون 
الفرنسى هو ان الشارع المصرى أراد عخالفته 
فا ذهب اليه ولا بد لدفم هذه القرينة القوية 


معرا الاقتناع بأن الشارع الصرى انما أراد بتعيير 


« وها انه لم يتوافر حصول حضول ذلك 
فى هذه الدعوى 

«وها اله من الصعب ان تعتبر الخالقة 
وحدها دليلا على الرغية فى المواققة 

« وها انه من القواعد التى وضعما الشارع 
المصرى ان من أخذ شيثًا بغير استحاق ' 
وجب عليه رده ( مادة 146 مدنى ) | 

دوها ان وحود هذا لعن بتي 
العمل عل تيه بنطبيق نصوص أو قواعد 
مأخوذة من قوانين أخرى ١‏ ' 

«وعا انه اذكترى هذه المحكية ان دفم 
وزارة الاوقاف الذى أخذت به محكمة أول 
درجة في غير محله وان الدعوى مقبولة مرن 
حيث الشكل والقول بسقوط الحق فى رفما 
لمضى سئة من تاريخ العقد في غير محله » 

( استقتاف عبد العزيز أقندى مصطف دويدار وحضر 

عنه حشرة الاستاذ عبد الجواد لاشين يك الماتى ضد 
وزارة الاوقاف ثمرة 5857 سنة ١9196‏ دائرة حضرات 


اسان :دوه ديت كاري وجمد نصار يك وسابا 


558 
محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
تاريته ؛ ابر يل سئة 1١595‏ 


مواد مخدرة . أحرازها . انجار يبا ٠‏ عوت . نون 
قديم . قأنون جديد . نيران أحكامه . 


القاعرة القائر: سس 
ان القانون الجمديد الذى ساقب على 


النص أمرا. آخر غير استبعاد القاعدة المقررة فيه | احراز المواد الخهدرة أو الاتجار بها يماقب اجات ' 


بصنة كونه عائداً افا َ 0 على الجالى 
فى. جريمة مائلة فى أى زمن كان ٠‏ .قاذا حكم 
على شخص بالمقوبة حسب القاتون القديم ثم 
ارتكب الجاتى جر يمة أخرى ممائلة للها حسب 
حك القانون الجديد وجب اعتياره عائداً منى 
ان العقوبة تشدد عليه طبقن لنص القااوف 
الجديد ولا محل لتطبيق قاعدة عدم سريان 
قانون العقوبات على الماغى اذا كان أشد 

المجكية:- 

« حيث ان اللهمة ثابئة يون كافيا قل 
متهم للاسباب التى بتى عليها الم النتأاف 

« وحيث يؤخذ من صحيفة سوابق الوم 
اله سبق الحم عليه بغرامة ٠٠١‏ قرش سبك 
جرعة ممائلة سنة 1517 


2 وحيث يتمين البحث عا اذاكان 7 
عائداً. طبقنا للنادة +" مرى قانون المواد 
الدرة أم لا 


د وحيث قد نص فى امادة المشار اليها 
عن حالتين #مود :.الخالة الاولى » وهى الحالة 
الخاصة . ان يكون سبق الحم على الهم فى 
جرية ممائلة فى أى زم ن كان . وفى هذه الحالة 
لاتقل النغو بة عن ستة شهور أو غرامة قدرها 
.ون جنيب . الملة الثانية اذاكان الجانى ممن 
نص عنهم فى التقرتين الاولى والثانية من المادة 
7 عقو بات . والمقاب في الخالة الثانية يق طبقا 
لتواعد العود العامة .. 


وحيث ان الحكم المابق فى حالتنا هذه 
صدر عن جريمة ممائلة سنة 157 قبل سريان 
القانون الجديد فبل يتير مم ذلك الهم عائداً 
طبن إحالة الاولى من المادة ”8 أو لا تطيق 
المادة عملا بقاعدة عدم سسربان قانون العقو بات 
على المافى اذاكان اشد 

« وحيث أن قاعاءة العود المنصوص عنها 
فى المادة ٠‏ قثرة أولى عى اللالة الخاصة تشبه 
عَاما قاعدة العود المنصوص عنها فى المادة 44 . 
فقرة ثالثة الملأخوذة من المادة <ه من القانون 
الفرنى العبادر بها قاون ١‏ مارس سنة ١86١‏ 

« وحيث انه بعد صدور قاثون 5١‏ مارس 
سنة 1441 اختلف الشراح عما اذا كان من 
يرتكب جر بة بعد العمل بذلإك القانون وسبق 
الحك عليه لجريمة ممائلة قبل سسريان القاثون 
المذكور هل يعتير حائداً أم لا عملا بقاعذة عدم 
مسر يان قانون العقوبات على الماضى اذا كان ' 
أشد . فالبعض لا يمتبر المّهم عائداً احتراما 
لقاعدة عدم سريان القانون على الماضى . على 
ان الرأى الارجح هو انه اذا ارتكب. الانى 
جرية بعد سريان القااون وكان سيق الحكم . 
عليه بعقوبة لجرية ممائلة قبل مسزيان القاتون 
الجديد فيعمتبر عائداً بعنى ان العقوبة نشدد 
طبنًا لنص القانون الجديد ذلك لأنه عند صدوو ' 
هذا القانون قد انذر لمهم بأنه اذا عاد تشدد 


. | عنوبته.وقد أخذ بهذا لرأني قضاء الحا م بفرفنا 


محلة الحاماة 


امه 


اجماع) « أنظر مطول.جارو شرح على قانوف. 
العقو بات الجزء الأول آخر طبعة - الحاشمية على 
مره ه6١‏ وجرسون شرحا على قانون المقوبات 
نيذة 4١‏ ص عم تعلية] على المادة الرابعة من 
قانون العقوبات الفرنسى 
« وحيث مما تقدم يرى ان المنهم عائدً 
طبة] للمادة ”© فقرة أولى من قانوت المواد 
الخدرة 6 
( قضية النيابة العسومية شد جمد عمد السوبى تمرة 
4" سنة 3195 استئناف. دائرة حفرات أصحاب 


المرة خلال عفت بك وعمد هدى. السيد بك وأهد نصرت 
راغب بك ) 


+ 
شكة طنطا الابتدائية الاهلية 
تاريخه ١8١‏ ينابر سئة 197- 


حراءية قضائة . نزاع فى ملك . فى وضع يد . أعيان 
#وقونة . محافظة على حقوق الدانة 9 


القاعرة الأانوئيم 

لين من الضرورى لجواز تعيين حارش 
قضائى ان يكونهناك نزاع فى ملكية العين اوفى 
وضع اليد عليها ققط بل ارف سألة وضع 
. الاعيان والاطيان تحت المراسة القُضائيه متروكة 
لتقدير القضامكيا رأت الحمكة ضرورة لتعيين 
حارس للمحافظة على حقوق اولى الشأن عينته 
ولاحرج عليها فى ذلك حتى ان القضاء الحتلط 
جرى على مبداً جوازتعيين حارس قضائى 
لادارة الاطيان والاعيان الموقوفة اذا كان هناك 
يدر غل د ار بسب النازمات 8 بين 


الناظر والمتحقين او الدائنين وذاك لنمه مى 2 ٠‏ 


تبديد ايراد الوقف اضرارا بالمستحةين أو 
بالداثنين كا حكت ايضا بوجوب تعيين حارس 
يتولى ادارة الوقف ولركان الناظر هوالمتحق 
الوحيد اذاكان فى ذلك محافظة على حقوق 
دائنى الناظر . فالتزاع على المين نفسها ليس 
شرطا بل يكنى فى ذلك ان يكون تصرف ذى 
اليد المدين فيه خطر على حقوق الدائتين 

المحكة : 

« حيث أنه يشثرط: في دعوى الحراسة 
توفر شروط منها وجود نزاع وان يكون عناك 
خطر فى يقاء العين تحت بد الواضع اليد عليها 

عى الركى الل ول 
« وحيث ان المستأنفيذهبالىانه يجب 

ان يكون هناك نزاع فى ملكي ةالعين او وضع 
اليد عليها ويرتكن على نض المادة 551 من 
القانون الفرفى 0000 

« وحيث ان المادة 91 من القاتون المانى 
الاهلى ل تحدد الاحوال التى بعين فبهأ الحارس 
التضاق بل قالت ان للمحكة أن تعن حارسا 
للاشياء لمتنازع فيها أو الموضوعة تح تيد القضاء 
وليس فيها مايفيد تحريم تعيين المارس ف غير 
الاحوال اللأخرى 

وحيث ان المادة 1971 من القاثون المإنى 
الفرسى رغا عن انها نصت علل_تعيين الحارس 


فى ثلاث أحوال أن الماع والشراحلفرسرين 


اك 


يمون على ات هذه الاحوال ليست على 
سبيل الحصر بلعلى سبيل القثيل انظر بودرى 
جزء 1# طيعة م صصحيفة 581 نبذة 14؟ا ٠‏ 
ويقول العلامة المذكور انه رئا عن ان هذه 
المادة ذكرت احوالا ثلاث فانه لاثىء يدل 
على ان نية المشرع انصرفت الى تحريم تعيين 
الحارس فى احوال اخرى ويدلل على رأبههذا 
بان المشرع أباح فى نصوص كثيرة منه تعيين 
حارس فى احوال اخرى غير الثلاث احوال 
المبينة بالمادة 1971 ويقول بان القول بغير 
ذلك يؤدى الى تانج ة وهي حرمان اللحام أ 
من القضاء على محاو لات المتقاضيين السيئة 

« وحيث أنهاذا كان هذا الحال فى فرنسا. 
مم وجود المادة 1911 فن باب أولى يجب 
أن يكون هذا الخال فى مضر مع عدم وجود 
نص كتص المادة المذّكورة . وقد قال الاستاة 
أبوهيف فى كتاب المرافعات طبمة ثانية نبذة 
14" أن المسألة متروكة لتقدير النضاء فكلها 
رأت المحمكة ضرورة لتعيين حارس للمحافظظة 
على حقوق .أولى الشأن عينته ولا حرج عليها 
في ذلك » أما اذالم تنبين ها هذه الضرورة 
فأبها لا تعيئه 1 

« وحيث أن المستأنف يقول انه يشترط 
لنعيين الحارس ان يكون النزاج موجوداً وقائ 
بين الطرفين وقت الطلب 


«وحيث ان علهاء القانون لم يتقيدوا يحرفية 


مجلة المحاماة 


النص واعتير وا بصرف النظر عن وجود نزاع 
حقيق ان الحقوق متنازع فيها: ولوكان النزاع 
محتملا فقط انظر نبذة ؟؛ حيفة 6م جزء 4م 
من كار بثنيه وقد جاء ينبذة #؛ من الكتاب 
المذكور ان لقاضى الأمور.المستمجلة عملا بالمادة 
من القانون المانى أن يعين حارسا على 
اموال المدين الثابته اذا ئيين له ان هذا المدين 
اعترف بانه يستحيل عليه أن يعطى تلاك الاموال 
المناية اللازحة وانه كان مهددا. بالتقاضى من 
جانب داثنيه المرتهنين الذينم فائدة بان يعهد 
بأدارة اموال مدينيهم الى حارس وكانالمدين 
قد قبل هذا التعبين وقد حكت المحم المختاطة 
يجواز تعيين حارس لأدارة وقف من الأأوقاف 
اذكاتف هناك مايبرز ذلك بين الناظر 
والستحقين أو نفس ساوك الناظر وذلاك لمنمهعن 
تبديد ايراد الوقف اضرارا بالدائنين والمستحقين 
انظر نذة ١116‏ من كناب أبوهيف وجاء 
بالحاشية غرة ١‏ من الصحينه ١م‏ من 
الكتاب المذكور ار الحام الذّكورة قضت 
بتعيين حارس محافظة على حقوق داثنى الناظر 
الوحيد فى الوقف فن هذا ينتج ان اجام 
الذكورة تقضى بتعيين حارس على ملك المدين, 
ولوم يوجد نزاع على العين نفسها بل يكتى فى 
ذلك ان يكون تصرف المدين فيه خطر عق 
حقوق الدائنين 


عن ارك الى 


اه وحيث أنه ل إذبت وجود أى خطر 
وقد أدعى المبتأٍ عليه في صحيفة دعواه أن 


مجلة الجاماء 


و 


المستأنف جارى نخر يب دار الوقف و لم يقدم 
للمحكةدليلاعلى ذلك ”ا 0 بقدمما يدل علىأنه 
مذ اجراءا تتنفيذية وأن المستأنف عرق ل التنفيذ 
« وحيث فضلاعن ذلك ققد مجزعن 
اثبات الخطر وقد تبين من استجوابه فى آخر 
جلسة أن المأزل مؤجر الى شقيقه وان شقيقه 
هو الواضم اليد عليه وهذا ينافى القول بأن 
المستأف جارى مخر يبه وان هئاك خطر من 

جراء ذلك » 
( قضية عمد البسطويدى السحلى بعمنته ناظراً على 


. وقف جده وحضرعنهحضرة الاستاذ توفي قأفندى جرجس 
الحانى ضند #ود اعد الطوريل وحضر عنه حضرة الاستنائ 
جمر افندى عمر الحائى ثمرة "الا سنة ١9988‏ .دائرة 
حضرات أصحاب العزة على بك عبد الرازق وعفيق عفت 
ك واسماعيل تمود حمدى أأفتدى ). 


له 
محكة الزقازيق الابتدائية الاهلية 
حم تار مخه 1 بوليه سنة ١978‏ 
حريق عمداً . تشروط واركان المريمة ٠‏ مادة 18؟ 
عقويات . ممنى كلة 8 مياني 6 . 


القاعغرة القانويئْ 

١‏ - يشترط لجواز تطبيق المادة ١1١١‏ من 
. قاثون العقووبات التي تعاقب على جر يمة الحرريق 
عمداً ان تتكون النار قد 5-57 عمدانى محل 
مسكون أو معد لاسكنى فوضع النار فى عشة 
منفصلة عن سكن الجنى عليه وغير نابعة لحل 
مسكون لا يقم تحت حك المادة ١١0‏ عقوبات 


؟ - يشترط لجواز نطبيق المادة 7١‏ من 


قانون العقو بات وضع النارعمداً فى مبان ليست 
مسكونة ولا معدة للسكبى . وكشك المارس 
وعشة الخغير المقامة على اعمدة متينة في. الارض 
والمغروسة بالبوص وقش الذرة ليست من 
« المبانى » بالمعنى المنصوص عله فى المادة .م1١‏ 
لأن المنهوم من كلة « مبانى » انها تشمل 
المنثئات التى لا أهمية فى حد ذاتها - 

الحكة: ' 

« حيث أن التهمة الأولى السنده للمنهم 
فى أنه وضع النار عدافى عشة من البردى 
والبوص ملك الجنى عليه 

« وحيث أن هذه النهمة او صحت لماكانت 
منطبقة على المادة 7ا١؟‏ ولا على المادة ١16‏ 
عمو بات لأنه ثابث من المعاينة أن العشة منفصلة 
عن سكن الجتى عليه وليست مسكونة ولا .مدة 
السكنى ولا تعتير اذن تابعة حل مسكو نكا 
أنها لا تدخل تحت لفظة « ميانى » الواردة فى 
الادة م1 ؟ عقو بات لأن المفهوم من كلة مبانى 
أنها تشمل المنشئات التى لها أهمية فى حد ذاتما . 
وقد جرت الحا الغرية فى قضائها على أن 
كشك الحارس وعشة الخفير المقامة على اعمدة 
متينة فى الارض والمغروسة بالبوص وقش الذرة 
ليست من امبف اتى تدخل تحت تطبيق امادة 
4*4 المقابلة لنص المادة 1١؟‏ مر قانون 
العقوبات. المصرى ( الاستاذ جوربى جزء 
ثآلث صححيفة 5ج/ا) 


5104 
« وحيث أنه مما تقدم تكون الحادثة 
منطبقة على المادة 515 من قانون المقو باتك 
قضت بذلك محكة أول درجة ٠‏ 
٠‏ «وحيث أنه فيا يختص بالتهمة الثانية 
فامكة ترى تأبيد الم المستأنف بالنسبة لما 
لا سبأبه » 


(قضية الثياية العمومية نمرة 44 ه9 استكئاف ستة 
1١56‏ ضد السد أحد سمد أحد دائرة حشرا تأصحاب 
العزةءتهاق يك يوسف و لييب بك مشر ق وأمد يك عفينى ) 


د 
ححكة قا الابتدائية الأهلية 
حك تاريخه 8 ينابر شنة 15175 
استثناف . تقديرء . ما لا نزاع فيه . 
ماعرضش من المدين . 
القاعرة القا ونير 

المبرة فى تقدير الاستثناف يقيمة المتتازع 
فيه قبل الحم . فلو أن جزءا ما حم به لم يكن 
فيه نزاع ما أو عرض من المدين على الدائن فلا 
يجوز ادخاله صَمن قيمة الدعوى المستأقة . ومن 
النفق عليه أن عدم النزاع أو العرض الممول 
عليه في اتقاص المدعى به هو ما حمل قبل 
عداوو الحم الاإتدائى . أما ما حصل بعد 
صدور !لمي فلا يؤر فى جواز الاستثئاف . 
ومن القرر أيضًا أن حذف مالا نزاع فيه وما 
عرض من المدين لا ينقص المطاوب للدائن الا 
اذا كان وام على أحد الطلبات و46 س1 


سقس 2[ 36 مط وذلك عند تعددما 


مجلة الحجاماه 


وارقاطيا . أما اذا كان عدم النزاع أو المرض 
حاصلا على جزء من طلب واحد وتاققم ومن 
5ط مل ثمطه ص'ة قلا تصح تجرته ٠‏ 

الممكة 

حيث أن الحاضر عن المستأنف عليهما 

دفم بعدم سر الاساكناف لقلة النصاب وذلك 
لأن الستأنف طلب فى مذكرته النهائية رفض 
دعوى المستأنف عليهافما عدا ميلغ 4166 قرش 
اذى سل به ول ينازع الا في مبلغ 560 قرشا 
وهذا الذى فمبات فيه المكة وهو أقل 
من نصاب الاستئناف واعتمد على المادة 
(9:") نرافنات 00 ش 

« وحي أن الحاضرعن المستأنف قال رد 
على هذا الدفم أن هذه المادة لا تنطبق الافى 
حالةما اذا كانت الاعوى نشتم ل على عدة طلبات 

« وحيث أنه بالرجوع الى نص المادة 
المذكورة يتضح أنه ذ كر بها كلة طلبات لا كلة 
طلب ولا شك أن لكل منبنا معنى خاصا 
والنص الفرنسى للمادة المذ كورة يوضح هذه 
النقطة جلاء قانه ذو بد كلة « وأعطه »© وعد 
تتصرف الى الطليات التعددة ؟ 

« وحيث أنالالذظ الثى استممات بالمادة 
٠١ (‏ ) مرافمات تدل على ذلك مَام) فان كلة 
م« م0مقسعل » تقابل كلة « طلب »كا جاء 
بالفقرة الأولى. منها وكلة « هتعد » تقابل كلة 
« طلبات »سكا جاء بالققرة الرابعة منها. 


مجلة الحاماه همذ 


« وحيث أنه اذا كانت لا تشتمل الا على 
طلب واحد فلا موجب لتجرثة هذا الطلب 
خصوما وأن لحي لا يصدر الا بهذا 
الطاب جميعه . ا 

« وحيث أنه لا يمكن الاحتجاج بنص 
لمادة ( ٠‏ ) مرافعات ققرة ثانية لأن هذه 
الفقرة لا نشتمل الاعلى حالة واحدة وهى حالة 
ما اذا كان المبلغ المطالب به جزءا غير باق من دين 
متنازع فيه ولا يمكن أن يستنتج مها المكس 
لعدم النص عليه 

« وحيث أنه لايؤثر على ذلك أيمً) عبارة 
لمبالغ التي عرضها المدين على داثنه يالحالة الرسمية | 
المذّكورة بالفقرة الثانية من المادة 40" مرافمات 


صحيفة 8و +وقد رجع الى حم ححكة الاستثناف 
الختاطة الصادر فى ١‏ نونيوستة ١889‏ والمنشوز 
بمجلة القضاء والنشريم ١‏ ضحينة + وح 
محكة الاستثناف الصادر فى وفيرابر سنة 1512 
والمنشور عجلة الشرائم ه صضخيغة هه مرة 77 
وحك استئئاف محكة اسكتدرية الصادر قى 
؛ مابو سنة 16ه المنشور بالمجموعة الرسية 
5٠ص‏ 59 ومن ثم يكون الدقم فى غير عله 
والاستثناف جائراً ومقبولاً شكلاً » 

( استثتاف ابراهيم أبادير ضد ديمستزى. غبريله نجرة 
4“ سنةه ١51‏ . دائرة حضرة صاحب المرة حسن 
بك صادق و#ضور حمر شفيق متنصور أ فندى وعبد 
اليد وشاحى أفتدى ) 


لأن هذه لا تنصرف الا لخالة الطلبات التمددة أ 11 عرب 
ْ محكة الوايلى الجزئية الاهلية 


كاهو ظاهر النص الغرشى مائه؟ همءئزه 368 
ومشلها كثل عدم منازعة المدين في بعض الطلبات 

«ه وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الادة 
( 407" ) مرافعات لا تنطبق الا فى حالة ما اذا 
كانت الاعوى تشتمل على طلبات متعددة ٠‏ 
وهذا الى هو الذى أخذت به لجنة المراقة 


حم تاريخه ه يناير سئة 1157 
مشبوهين ٠‏ متشردين . يلاغ جديد ٠‏ جرية 
التبديد . انقار البوليس . 


الفقاعرة القابر: ِ 

١‏ - ان المادة الناسعةمن قانون الشبوهين: 
والمتشردين تنص على انه اذا حدث بعد انذار 
البوليس ان حم مرة أخرى بالادائة على . 
الشخص المشتبه فيه أو قدم ضده بلاغ جديد 
عن أرتكاب جريمة من الجرائم امنصوص:عليها 
فى النقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية .... 
ال ولظ الادانة هنا يقيده ماجاء بمده بالفسبة 
الى البلاخ بمنى انه يشترط ات يكون حك 


القضائية عنشورها غرة ٠١‏ بصحيفة ١6‏ بمجموعة 
المنشورات من سنة ١ودا‏ الى سئة 1517 
وأشار اللى حك محكة الاستثناف الختلطة بتاريخ 
9 يونيو سنة847! المنشور عججلة الفضاءوالتشر يع 
محيفة كذ لك المرحوم الدكتور ابوهيفبك 
فى كتابه المرافعات المدئية والتجاربة بند 17+1: 


1م مله الحاماة 
الادانة صادواً فى أحدي الجراتم المبينة فى المادة 
إلثانية لان القول باطلاق احكام الادانة يشمل 
انواع كثيرة ليست من الجراتم فى شىء مثل 
الاصابة الخطأ وغيرها 

م أن الشارع اغل عمداً ذكر جرية 
التمديد فى النقرة الاولى من المادة الثائية مع 
دَكره جريق السرقة والنصب فاذا حكم على 
شخص فى جرعة تبديد بعد انذار البوليس 
فلا يجوز تطبيق ِ لمادة التاسعة من القانون 
غرة 74 سنة 0# حوذلك لان الشارع رأى ان 
التبديد جريمة شبه مدئية وليست بذات خطر. 
على الامن المام . 

المحكة : 

« حيث أنالنيابة العمومية اقامتالدعوى 

على الهم وطلبث عقابه بالمواد 1 و ٠١‏ و١١‏ 
من دكريتو الاشتباه والنشردين غرة 14 سنة 
19 لأنه يوم 9 | كتوربر سمنة 4170 بدائرة 


على الشخص المشنية فيه أو قدم ضده بلاغ 
جديد عن ارتكاب جر مة من الجرائم المنصوص 
عليها فى الثقرتين أولا وثانيا من المادة الثانية 

« وحيث أن لنظ الادانة يقيده مااجاء 
بعده بالنسبة للبلاغ وهوآن تكرق 2 الادانة ٠‏ 
فى احدى الجرام الممبنة بالماد: الثانية . لان 
القول باطلاق أحكام الادانة يشمل انواعا 
كثيرة ليست من الجرائم في شىء نحو عقوبة 
فى اصابة خطأ أوتقل حيوات من جمة الى. 
أخرى موبوءة ال.. ولا تسستبعد منالنسوية بين 
لحك بالادانة ومحرد التبليغ لآن القأنون نفسه 
سوى هما فى النقرة الثالثة من المادة الثائية اذ 
نص على اعتبار الشخص مشتيه) فيه اذا حكم 
عليه مرة أو بلغ ضده عن جرعة من الجراثم 
المبينة بالتقرة الاولى بعذ أن بين في هذه الفقرة 
أنه لا يعتبر مشتبها فيه الا اذا حك عليه | كثر 
من عرة : 
ه وحيث ان الجر عة التى حم على المنهم 
بستة شهور فيها بعد انذاره عى جرعة تبديد 5 
يتضح من مراجعة الفيش 

« وحيث أن المشرع اغفل عمداً ذكر 
جرية التبديد مع ذكره جر يم ىالسرقه والنصب 
فنى الفقرة الاولى من المادة الثانية وما ذلك الا 


كي الوايل وجد يحالة اشتياه بالرتم من أنذاره 
بتاريخ < مارس سنة 1984 بالكف عن ذلك 
اذ حك عليه بعد انذاره يتأر يخ !٠‏ ديسمير سئة 
4 بالخبس سستة شهور 

د وحيث أن المنهم اعلن قانوت) ولم يحضر 
ويجوز الحم بغبيته عملا بالمادة 15 جنايات 

« وحيث أن المادة التاسعة من القائون 
لانه رأى أن التيديد جريمة شبه مدنيه وليست 


بذات خطر على الامن العام 


عرة 74 سنة 141 تنص على انه اذا حدث 
يمد انذار البوليس ان 5 مرة أخرى بالادانة 


محل الحاماه 
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« وحيث انه ما تقدم يتعين الحم ببراءة 
المنهم عملا بالمادة 17 جنايات 


« وحيث أن معنى هذا أن الأّدلةغير كافية 


.لثبوت اللهمة قبل المدعية ولم يقطم المكم 


( قضية التياية الس.ومية ضد توفيق فرغلى على تمرة اذ كور بأن البلاغ كان كاذياوأنه كان على غير 


م6لأءاسنة ه59١‏ أصدر المكم حقرة صاح ب العزة 
كامل بك وصق او الذهب و#ضور حهرة د طظاهر 
راشد أفندى وكيل النيابة ) 


1 
محكة اللبان الجزئية الأهلية 
تاريخه 1١‏ ابريل سنة 4و١‏ 
بلاغكاذب . نمويضات . رعونة . خطأ . 
شيبة * حسن نية * 
القاعرة القانوئيٌ 
اذا قدم شخص بلاعًا ضد آخرثم حفظت 
النيابة ذلك البلاغ قيكون المبلغخمازم) بالتعو يضات 
لمدنية اذا ثبت أن امبلغ ضده كان برا من 
كل ما نسب اليه وأن المبلغ اندفم الى التبليخ 
برعونة و بدون ثرو وكان في وسمه استطلاع 
الحقيقة . أما اذا ظهر أن البلاغ كان مبنيا على 
خطأ أو شبهة يعذر لها المبلغ وكانذ نك مصحوبا 
بحسن نية فلا محل للتعو يض المدنى 
اوتيد.: 
« حيث أنه ظاهر من الاطلاع على أوراق 
التحفيق والحم الصادر فى ١7‏ نوشبرسئة ١519‏ 
من محكة جنح اللبان أن المدعى عليه بلغ أن 
المدعية استلمت منه 5 بطائية لبيعها على ذمته 
و بددتها واسنشهد بشاهد وافقه تام 
« وحيث أن محكة الجنح حكت باليراءة 
لأنها لم تئق بأقوال الجنى عليه وحده 


أمائن وليس هناك ضغينة تدعو المدعى عليه الى 
التبليغ ضد المدعية كذيا أماما قبل بخلاف هذا 
فل يتم عليه أى دليل ٠‏ 

«ه وحيث أن المدعية طلبت التمويض 
وبنت دفاعها على أن البلاغ الذى تقدم ضدها 
من الدعى عليه يجوز اعتباره بلاعًا كاذب 
معاق عليه أو بلاعًا أساسه الرعونه والاندفاع . 
( منهيفدهةة صمت أعدمدمة ) وى كنا الحالتين 
تقوم المسئولية المدنية قبل المدعى عليه 

ه وحيث أنه لايمكن اعتبار بلاغ المدمى 


ع | عليه بلاعًا كاذب معافباعليه بالمادة 14؟ عقو بات 


الوقائع الى نسيث الى المدعية كانت غير صحيحة 


ثم ل يتوفر ركن سوء القصدوهوغل البلؤيكذب , 


بلاغه وتبليغه للانتقام بسبب ضغينة أو غيرها: 

« وحيث أن البلاغ الذى أساسه الرعونة 
و الاندفاع تت مفسة متضى أن ينم المبلغ 
شخصا بري) كان يغلنه جر ال جارسون 


ف تعر « مه 
-2097ه 18 122006684 هه ق98ع6ة تدن أجاده '" 


” واطقصدهة غصة ( انظر خارسون ماده لاس 


بند ؛ وما بعده ) 
وهذ! النوع هو جنحة مدنية تترتب عليها 
مسئولية. مدنية غير أنه لا بد لتوفره أن يظهر 


لم1" 
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بطريقة جليه أن المبلغ ضده برىء مما فسب اليه 
ما اذا لم يبين ذلك بطريقة قاطعة فلا محل 
لتول به ويتضح من وقائم الدعوى أن نراءة 
المدعية لم تقم الا على عدم بوت النهمة قبلها فلا 
يمكن أن تعتيرامدعية بر يثة براءةمطلقة6]معهمهمة 
هد وحيث أن الحكة لا تأخذ بالرأي الذى 

جاء فى مذكرة المدعية فن أن المدعى. عليه قد 
مجزعن اثبات ما نسب الى المدعية وعليه يتعين 
على كل حال الزامهبالتعويضات لأن هذا ا(أى 
0-7 ويؤدى حما الى امتناع الأفراد ع 
التبليغ عن الجرثم الى يرتكبها الغير عليهم أوعلى 
غيرهم وهذا عل لنظام والامن العام ويناى 
أيضًا الواجب الذى فرشه القائون على كل هن 
عل بوقوع جرية أن يبلغ عنها الجهات الْتصِة 
( راجم المادة لا من قاثون تحقيق الجنايات ثم 
أن البلغ عب وقوع الجر عم لا ييكون له فرصة 
٠‏ جمع الأدلة والتحقق من ثبوت ما بلغ به حتى 
يكون مسثولا على كل حال اذا لم يقم بائبات 
بلاغه اذ قد يموزأن يستولى الجبن أو الخوف 
عل شهود الرؤية فيكذبون أو متندون ويجتمل 
أن تضيع معالم الجرمة' ولا ذنب للمباغ فى هذا 
٠‏ . « وجيث أن القاعدة التى تأخذ بها الحكة 


هن أنه لا يازم المبلغ بتعوريض عن تبليغه الا اذا؛ 


ثبت بطر يقة قاطعة أن يلاغه عار عن العيحة. 
وأن امبلخ. أمسرع واندفع الى التبليغ بدون أن 


يتروى لمرفة الحقيقة وكان ف وسْعه ذلك أما اذا |. 


كان البلاغ مؤس) على خطأ يعذرله المبلغ 
عندمعه وامدل فليس هناك عسثولية جنائية لعدم 
توفر القصد اللجناى فيه ولا.مستولية مدئية لآن 
امبلغ 1 يرككب خطأ مادهة تترتب عايه المسثولية 

« وحيث أنه بناء على ما ذ كر ترى الحمكة 
انه لا محل لتعويض الماعى به ويتعين 
رفض الدعوى » 


قضية شفيقه بنت أساعيل ضد حسن ديد أحمد مرة 
81 سنة 15194 . أصدر المسكم حمزة صاحب 
العزة وي خيه الابوتيجى بك ). 


1 يك 
٠‏ محكة ابو هص الجزئية الاهلية 
حم تاريخه ٠١‏ نوشبر سنة ١8‏ 
رهن . فك رهن . طريقه , عدم التجزثة ٠‏ 
القاعرة الَانوئيئٌ 
المشترى لزه من عمّار. .رهون وهو الى 
بالرهن لا يجوز له ان يتخذ لفك رهن هذا 
الجزء إلا أحد أحرين أما دفع الدين بأ كله 
للمرتهن والحلول محله أو تخليةعن العقار فاذا عرض 
قنط بعض الدين الذى اتنق مم البائم على 


الالنزام بدكان هذا العرض غير صحبيح وكان 


لمن فى حل من الاستمرار فى ااجراءات نزع 


ملكية المقار بنيامه لأن المقاركله ضامن لكل 


جز من الاين . 


الحمكة: - 


« من حيث تبين مر:_. الاطلاع على. 
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المستتدات المقدمة من الطرفين فى دعوى نزع 
المذكية المضمومة وفى الدعوى الخالية ان المدعى 
عليه الأول ارئهن من المدعى عليهما الثانى 
والألثة سبعة افدنة بعقد رهن مسجل فى 7" 
سبتمبر سنة 1171 وان الماعى عليهما اثثانى 
والثالثة باعا الممدعى من هذا القدر الجزء المرفوع 
هذه الدعوى بعقد مسجل في ه فبرار سئة 
١99+‏ وثابت فى هذا العقد ان الارض عرهوئة 
للدعى عليه الاول وان المشترى وهو المدعى 
ملزم يجزء من الدين المستحق للمرتهن ؟ تبين 
ان المدعى عليه الاول المرتبن شرع فى زع 
ملكي ةكل الارض المرهونة وفاءلمبلغ 8و١‏ 
جنيه والمصار يف فى + أبرريل سئة 1980 وان 
. الماعى المشترى اودع فى خزينة محكة دمنهور 
خخسين جنيب من هذا المبلغ وأعلن المدعى عليه 
الاول المرتهن اثناء اجراءات نزح الملكية (فى ١١‏ 
اغسطس سنة 116 ) يفك الرهن وباستلام 
هذا امباغ فاستمر فى اجراءات نزع الملكية 

« وحيث ان المدعى له دفاءان متتلفان 
الدفاع الوارد فى عريضة دعواه وهو طلب 
استحقاقه لقدر الذى اشتراه والذى زيم المدعى 
عليه الاول انه ملاك لمدينيه والدفاع الثانى الذى 
أبداه وكيله بمحضر الجلسة ان المدعى عليه الاول 
المرتهن لم ينذره بنزع الملسكية وهوعالم انه اشترى 


« وحيدث ان الدفاع عن المدى عليه 


الاول قال انه ليس ف الفانون المصرى نص 
زمه إلذاره بنزع الملكية 


« وحيث أن النص موجود ق المادة 
4لا من القانون المدنى الاهلى لانها تنص على 
اه اذاكان المقارفى يد حائز آخرلايجوز الداءن 
متهن ان يشرع فى نزع ملكته إلا يمد التنبيه 
على الخال المذكور بدفم اللدين أو بتخلية المقار 

«أما عن دعوى الاستحقاق فيان المدعى 
عليه الاول لم يناع فى اللكية ولاتهمه المنازعة 
فيها لأن جملة الرعن ضامنة لكل جزء مرن 
الدبن كتض المادة 561 مدلى ورهئه مسجل 
قبل شراء المدعى الذى يمل بالرهن يا هو ثابت 
في عقده فرفم دعوى الاستحقاق لا وجاهة 
في ولابنيد. فيه 0033 

«أما عن عدم انذار المدمى زع اللكية 
وبطلان الاجراءات الناجمة عن ذلك ليث 
ظاهر من المادة 6ه مدنى ان الغرض من 
الثنبيه على الائز للمقار المرهون هو أن تخد 
هذا الأخير أحد أمر ين إما دفم الدين بهامه 
الى المرتين والحلول مله م ندل المواد هلاه 
وما بعدها من القانون المدنى أو نخلية المقار ٠‏ 

« وحيث ثابت من مستنداث المدعى أنه 
عم باجراءات نزع الملكية وانه فى اثنائها أنضذ 
طر يتنا مخالن) لاطريقين المذّ كورين بأن عرض 
جنا من الدين قدره خسون جنيب وهذا . 
العرض غير .قانوفى ظ 

. < وحيث يرى من ذلك ان المدعى عل 
باجراءات تزع المللكية ورضي بها وحدد مركزه 


1 
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قلا مل لطاب بطلان الاجراءات بعد ذلك 
لأنه ليس 4 الاان يدفم الدين بأ كله لغاية 
نزع اللكية ويحل حل الهائن فها زاد عن 
المبلغ المتفق عليه بينه و بين المدينين أو يثرك 
العقار وهو مصم على ان لا يدفع للمرتهن إلا 
الختنبين جنيب التى أودعها بخزينة المحمكة 

«ه وحيث لذلك لا يكون مقبولاً هن 
طلبات المدعى سوي الحم بلكيته اندر 
المرفوع به الدعوى مع الزامه بمصاريف الذعوري 
لأنه لم ينازعه أحد فى ذلك ورفض ما عدا 
هذا الطاب . . 0 

« وحيث ان المدعى عليها الثانى والثالثة 
أعلنا ول يمجفراء. 0 


( قضية على عبد الرحيم طه ضد تمد مومى الغزالى 
واخرين ثهرة 809 سنة 0 اصدرالمكم حشضرة 


صإحب المزة كامل بك شكرى ) 
كك 
محكمة دكرنس الجزثية الاعلية 


شفعة . أقارب . درجة القراية ٠كيفية‏ احتسابها . 
اولاد العم . حرجة ثالثة 

: القاعرةٌ القادرئيئ 
٠١ ٠:‏ - لإشفعة فيا بيم من الالك لأحد 
أقار به لغاية الدرحة الثاكة ش 

؟ - أولاد العم يعتبرون من الدرجة الثالثة 
فلا يسرى غليهم حق الشفعة من الفير. وقد 
بين الشارع فى الماج: « ٠4؟»‏ مرافمات كفية 


احتنساب الدرجات ققال « ويكون احتساب 
الدرجات على حسب طبقات الأصول طبقة 
فطبقة الى الجد الأصلى بدون دخول الغاية وعل 
حسب طبقات الفروع طبقة فطيقة لغاية الدرجة 
الرابمة المذكورة بدخول الغاية » وهنذا النص 
وإن كأن ورد بصدد حلة معينة ومى حالة 
رد أهل الخبرة إلا أنه يتضمن القاعدة العامة 
التق أرا ادها الشارع المصري فى احتساب 
الدرجات 

المحكمة :.- 

« هن حيث أنه من ضمن الدفوع الموضوعية 
القي دفع بها المدعى عليه.ا الاولان دعوى 
الماعيين ما نصت عليه المادة الثالثة من قالون 
الشفعة على انه لا شفعة فيا بيع من المالك لأحد 
أقار به لغاية الدرجة الثالئة 

« ومن حيث أنه لا نزاع بين طرفى الخصوم 
ف ان المشتريين وها المدعى عليهما الأأولان 
ولدا ع المدعى عليه الثالثوهو البائع وام الغزاع 
بين الطرفين فيا اذا كان أولاد الم يستبرون فى 


الدرجة الثالئة فلا يسرى عليهم حق الشفعة من 


الغير كنص المادة السالف ذ كرما أو أنهم 
يعتبرون في الدرجة الرابعة فيسرى عليهم حق 
الشفعة من الغير 

« ومن حيث ان قانوت. الشنعة وانه ل 
يبين فيه كيفية احتساب الدرجات والنص 
الوحيد عن كيفية احتسابها وارد فى المادة +4٠‏ 


من قانون المرافمات بصدد الاحوال الني يجوز 
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فيها رد الخبراء إذ جاه بها.« وتحسب درجات | 


القرابة على حسب درجات الاصول طبقة فطبقه 
الى الجد الأصلل بدون دخول الفاية وعللى 
حسب طيقات الفروع طبقة فطبقة لغاية الدرجة 
المطاوبة بدخول الغاية » 

وهذا النص وان كان ورد 98 حالة 
معينة إلا أنه يتضمن القاعدة العامة التى أرادها 
المشرع المصرى قي احتساب الدرجات ولايعدل 
عنها إلاعند النص على ما يخالمها فى القانون 
فالاصل اذى يمجتمع فيه ابن العم بالبائع له نو 
الجد فيحسب من البائع لأيه درجة ومن أيه 
لعمه درجة ثانية لان الجد وهو الغايةفى الاصول 
لايدخل ومن الم لأبنه درجة ثالثة ومن ثم 
يكون ابن العم فى الدرجة اثالثة لا الرابمةبالنسية 
للبائع « راج كتاب على زكى العرابى فى شرج 
قانون الشفمة ص 7 ودى هلاز فى ياب الشفعة 
الفقرة 5 إِذ ورد فى آخر ها اولادالم ضمنءن 
لاسرى عليهم حق الشفمة »ولذلك يكون دفم 


. المدعى عليهما الاوليين مقيولة ولا داعى لبحث 


.ما عداء من الدفوع الاخرى وبتعين رفض 
دعوى المدعيين والزامهما بمصار يغبا » 

( قضلية أبو التور حسن عاس, وخر وحضر عدهما 
حشرة الاستاذ امد افتدى الاسوق الاي ضد على 
حسن عامى واخربن وحضر عن الاول والثاق مود بدوي 
: وكيلينا وممة حضرة الاستاذ #ود افتدى موسى العاي 
بمرة 8 للا ستة 19178 .اصدر المكم حفرة حمد 
جلال صادق بك القامى ) 0 


5 
محكة ابنوب الزئية الاعلية 
حي ناريخ + فبرابر سئة :155 


دعرى البجز ٠.‏ دعوى القمان ٠‏ سقوطهيا ٠‏ 


القاعرة القان وي 
دعوى العجز تختاف قاماً عن دعوى . 
الضمان فالأولى متفرعة من النزام ابأئع يسم 
ماباعه بأ كله للاشترى وفيبا يظهر للمشترى 
أن المبيم أقلمقداراً مما تبين فى العقد و يسقط 
حق المشترى فى الطالبة بفسخ البيع أو تنقيص 
لذن بالسكوت عليه مدة سنة من تاريخ النسلم 
أو من تاريخ العقد على الرأى الارجح بينا الثانية 
متفرعة من التزام البائع نكين المشترى من 
الاثتفاع بامبيع وخيازته جيازة هادئة وفيها يجد 
المشترى المببع مقداره المبين نى العقد الا ان 
الغير ينازعه فيه وى لا سقط الا يمفى حمس 
عشرة سنة على المنازعة أو .على الحم النهالى 
الصادر باستحقاق الغير للبيع على الرأى الارجح 
المكة: 
« حيث أن دعوى الدعى تتلخصن فى أنه 
يطالب المدعى عليه بلغ 5 قرش صاغاً منه 


٠١+‏ 1 كتو بر سنة1971ومسجل فى 77 سبتمير 
1 وقد وضع يده على القدر جميمه من 


د 


ميحلة المحاماة 


تارع العقد الىأن نازعه آخر فى القيراط و 17 | متفرعة من. النزام البائم بأنه يمكن المشترى من 


سهم سالنة الذ كر بدعوى أنه اشتراها منالمائى 
عليه وأما باقى المبلغ فهو تموريض نظير ما لحقه 
من الضرر 

« وحيث أن الدعى عليه دقع الدعوى 
يدفم موضوعى وهو سقوط حق الشترى فى 
المطالبة بفسخ البيع أو تنقيص المْن اذا سكت 
على المطالبة به مدة سنة من تاريخ عقد البيع 
مستنداً على المادة 755 من القانون المدنى 

« وحيث أن الاعوى المنصوص عليها فى 
المادة المذكورة انما هى دعوى العجز المتفرعة 
من النزام البأئع بنسليم ما باعهبأ كله للمشترى 
وفيها يظهر للمشترى أن البيع أقل. مقدار مما 
نبين فى العقد و يسقط حق امشترى في المطالبة 
بفسخ امبيع أو تنقيص الهّن حسب الاحوال 
فى سنة عل النسليم أو على تاريخ عقد البيع 
على الرأي الا رجح 

« وحيث أن دعوى الضمان خلاقا 1 تقدم 


الانتفاع بالمبيم وحيازته حيازة هادئة وفبها جد 
الشترى المبيم يقداره المبين فى العقد الا أن 
الغير ينازعه فيهسواء اقتصرت المنازعة على بعض 
لمبيع أو ثناولته بأ كله وهى لا سقط الا يفى 
خسة عشر سنة على منازعة الغير أو على الح 
الهانى العمادر باستحقاق الغير للمبيع على 


الرأى الأرجح 


« وحيث أنه لا يمكن تكييف دعوى 
المدعى الا بآنها دعوى الضمان المنصوص عليها 
فى المادة 7 مدنى و بطبيعة الخال لم لسقظ بعد 


وقايكرن اففقيع للرشرفى عل ثي آنا 


ويثعين رفضه » | 

( قضية أعند حسن حسين هنيد وحضر معه حضرة 
الاستاذ اعد أفتدى سدرء الحاى ضد مطر حسن حسين 
يد وحفر ممه حفرة الاستاذ عزيز أقندى زخارى 
الحاى ممرة ٠‏ سئة 1955 . اصدر الحمكم حضرة 
صاحب المزة قؤّاد يك عزيز القاضى ) 


محلة الحاماة 


مكو . 


ا ا ا 
عي 4 9 مسيم 
0 9 


0 
محكمة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تاريخه ٠‏ يتابر مسئة 197 
وقف . على مسجد . فاضل اريم ٠‏ عدم الاحتياج 
الى المارة.جواز صرف فاضل الريم فى وجوه بر أخرى 
القاعرة الشرعي 

اذأكان الموقوف على المسجد كثير الغلة 
كثرة لايحتمل معها احتياج المسجد الى عمارة 
جاز صرف فاضل الريم فى وجوه بر أخرى 
أولى من حبس أموال طائلة بدون حاجة محققة 
أو محتملة وذلك ما تنبو عنه قواعد الشريعة 
وأغراض الواقنين الذين انا حبسوا أموا الم ع 
التقرب الى الله لصرف أموالهم فى وجوه البر 
لا تركبا معطلة 

المحكية:- 

« من حيث ان معالى وزير الاوقاف 
. بصفته نا).عن حضرة صاحب. الجلااة مولانا 
الماك فى ادارة اوقاف مرصد صرف ريعها على 
الحرمين الشريفين طلب الاذن له بصرف 
ما فضل من ريم هذه الاوقاف بعد كفاية 
الحرمين وقدره لالالا4؛ جنيها فى جهات بر 
بحسب ما يراه لأأن غلة هذا الوقف دارة 


ومطردة الزيادة وتكقى مصا الحرمينوزيادة 


و اي ية2ة2ة2ة2ةزةزةزة2ةزةزةزةز2ز 0 12 ز10 ذ 10 0 101 1 1 1 1 1 1 1|ذ1 1|101[ |00 0ك 
ع 1 


فهما غير محتاجين الى الفاضل المرقوم 

« ومن حيث ان قاضيخان صرح على 
ما نقله الموى فى حاشيته على الاشباه بأن 
للناظر صرف. فائض الوق الى جهات بر يحسب 
ما يراه وهو باطلاقه شامل لفائض الوقف 
على المسجد 

« ومن حيث ان من النقباء من قال ان 
فائض ريع المسجد لا.يصرف الى النقراء وائا 

« ومن حيث ان متاط هذا القول 5) هو 
ظاهر وكا استظهره من تقل عن الجوى فى 
حاشيته على الاشباه هو جواز احتياج المسجد 
بمارة كبيرة 


« ومن حيث ان لاريب فى ان استثناء 


'المسجد من عموم ما قله قاضيخان انا يكون 


عند احهال المسجد الى عمارة كبيرة مع عدم 
وجود ما يكنى هذه الهارة من الريم أما اذا 
كان الموقوف على المسجد كثير الغلة كثرة- . 
لا يحتمل معها احتياج اللعبد الى عمارة مم 
وحود ريم فظاهر أنه في هذه الملة لا حل 
لاستثناء المسجد من القاعدة العامة ولوعللنا . 
باهر الاستثناء لأدى ذاك الى حبس أموال 
طائلة بدون حاجة محققة أومحتملتوذ8 “ما تنبو . 


عنه قواعد الشريعة واغراض الواقنين الذين 


504 


انا حبسوا أموا هم بقصد التقرب الى اللّه بضرف 
اموالهم فى وجوه البر لا تركها معطلة 

د ومن حيث انه بالاطلاع على اللادة 
م سنة #م - 86 المضمومة الى هذه امادة 
ظهر با قررته وزارة الاوقاف ان اوقاف الحرمين 
الشر هين التى تديرها زات غلة وافرة وأنها 
تزيد سنة فسنة قفدكانت فى سنة 18ؤا 


0هلاة؟ جنيب وما زالت آخذة فى الارتفاع 


_حتثى بلغت سذة *190# 0٠٠5ره‏ جنيه وأن - 


الاعيان والغلة تزيدان عام بعد عام ومن هذا 
تين ان الحرمين الشريقين لا يتوقع على أى 
احتمال ان ,يكوت ليا حاجة فى التةبل الى 
الماضل الذى بيد وزارة الاوقاف الآن 

« ومن حيث أنه قد بين مما ذكر انه 
لا مانع شرعا من اذن معالى وزير الاوقاف 
بصفته المذكورة بصرف هذا الناضل فى وجوه 
بريحسب ما يراه » 
(مادة تمرقات نمرة 1*8 ستة موا سد ولة, 
دائرة حضرات اصساب الفضيلة الشييخ عبد الجيد سليم 
والشيسخ تمد احمد مروان بيك والشييخ عمد احد قر ج) 


: لل 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
0 : حم تاريخه ؛ مابو سنة 1١50‏ 
.وقف ٠‏ أجر الناظر . عدم شرط ٠‏ سلطة القافى ‏ 
القاعرة السشرعيمٌ 
-: إذاخلا كتاب الوقف من تقرير أجر الناظر 


ع الحاماءٌ 


أن مدر أجراً للناظر مناسيا لامثاله نظير الادارة 
والقيام بمصالح الوقف 

الموضوع - ثبين من أوراق هذه المادة 
أن المرحوم ممد بك شفيق وقن ما هو ممين 
بالحجةالصادرة من محكة مدير ية الجيزة الشرعية 
فى 51 ديسمبر سنة 400 على الذكورين ببا 
ول يذ كرف كتاب الوقف شىء يتعلق بأجرالنظر 
إن كريته الست امينه هنم شفيق شت فى 
النظر على هبذا الوقف وأفردت بالتمرف فيه 
بتقرير منهذه الحكةفى ١8‏ مارس سنة ١77‏ 
وأنها طلبت أجر نظيرها عليه من 18 مارس سنة 
4 حيث سبق تقر لها أجر عن سنة تبتدىء 
من ١8‏ مارضش": سنة 588 وقد أخذت أقوال 
المستحقين فم يعارض أحد فى تقرير الاجرة 
وظه أن إبراد الوقف فى سنة تبتدىء من ابريل 
سنة 484 لآخر مارس سئة 450 بعد استبعاد 
أموا ال الأطيان و. عوائد الاملاك "١1١1‏ جتيبام دم 
ملي وأطلمت الحكة على سائر أوراق هذه المادة 

الممكة :- 

« من حيث أن السيدة امينه هاثم شفيق 
طلبت تقرير أجر لها نظير إدارة شؤون الوقف 
الذكور الل 

«ومن حيث أنه بالاطلاع على كتاب هذا 
الوقف الم يوجد به شىء :يتماق باجر النظر 
ولقاضى الشرعى حيئف3 تقرير أجر اناظر. 
مناسب.لامثاله نظي رالادارة والقيام بمصالم الوقن 

«ومن حيث أن المستحقين فى هذا الوقن ' 


نظير إدارة شؤون الوقف جاز لافاضى الشرعى | لم يمارضوا فى تقرير الاجر للناظر وترى الحسكة 


نحلة الحاما 


ومخة 


بعد إطلاعها على كشوف الحساب مناسية 


تقريرما يأتى » 
( مادة التمرفات مرة +ه” ستة 4؟ دوو 
دائرة حضرات اصحاب الفضيلة الشييخ مرور عل 


والشبخ عمد احد مروان بك والشيخ عد مأمون 
الشناوى ) : 
٠‏ 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 


حم تاريخه ل وشير سنة ١978‏ 
دعوى شرعية . توجبهها على واضم اليد . تعرض ٠‏ 


القاعرةٌ السُرعمٌ 


المذكورة والمدعى عليها الاولى إعترفت ببعض 
الدعوى واتكرت باقيها يا فى ذلك زوجية المدعية 
للمتوفى والمقامعن المدعىعليهالثانى انكر الدعوى 

« ومن جيث أنه نبين أن اتركة المنوفى نحت 
يذالمدعى عليه الثانى الحارسالتضاقى دون الدعى 
عليها الاولى فاذن لا تكون هناك خصومة 
ينها وبين المدعية إذ النصوص عليه شرع أن ' 
دعوى منع التعرض [ِما تتوجه من واضع اليد 
على هن يتعرض له فيه فيا تحت بده 


ومن حي ث أن المدعية الاولى أيدت زوجيتها 


المنصوص عليه شرعا أن دعوى منم بالتوفى بأوراق رصعية تقرر كفابتها مؤيداً للسماع 


التعرض إِنًا تتوجه من واضع اليد على ن يتعرض 


و عفان المدعية أثيقت ما انكر من 


له فيا هو نحت يده . فاذا ثبت أن المدعى عليه | دعواها بالاوراق الرتعية وبالبيئة الرّكاة على 
. غير واضع يده على العين التتازع ونين ارك القرين؟ 


الحم بعدم سماع الدعوى بالنسبة اليه 
المكة 00 


«من حيث أرث المدعية أدعت دعواها. 


( قضية أي دورمش ابراهيم ضد رقيه عافظ هرة 
سنة م لسع ؟ دائرة حقرات اصحاب الفضيلة 
الشيخ عمد اجد مروان بك والشبيخ عمد السيد فتيمه 
والشيخ عد ضاحى ) : 


احا 


.هي 
.- 


5 
فتوى شرعيز 
صادزة من علماء المديئة المنورة 


قبور . بتأء . “نوع : مسجد . ظريم - مسح . 
تقرب . ذياتم . نذور . قيلةا» تقبيلها. تذكير. 
ترحم . سام ٠‏ 


القاعرة الشرعيرٌ 
-١ ١‏ أن البناء على القبور ممنوع بالاجماع 
وقد افقي كدير من العلماء بوجوب غهدمه 

م أممَاذ القبور مساجد والصلاة فيها 
منوع مطلة) و إيقاد السراج عليهاممنوع أأيضا 

© - ما يقمله الجهال عند الضرائح من 
الفسح بها والتقرب اليها بالذباتح والنذور ودعاء 
أهلبامع المهوحرام ممنوع شرع لاجوز فعله أصلا 
4س التوجه الى حجرة البى صل الله 
علية وس عند الدعاء فالأولى منعه والاواف 
بالقبلة والتفسح بها وتقبيلبا ممنوع شرعا وأما 
ما يفعل من التذكير والترحيم والتسليم فى أوقات 
اللعاء نهو محدث 

السؤال 

سأل عبد الب نبليبد قاضى قضاة الوهابيين 
علماء المديئة المنورة السؤال الانى : 

«.بسم اله الرححن الرحم : ما قول علاء 
المدينة المنورة زادهم الله فعياً وعلما في البناء على 
القبور واتخاذها مساجد هلى هو جاتر أم لا؟ 


ص 


ا 


2ر92 


وو ةركن 


واذاكات غير جائز يل ممنوع منعى عنه نهب 


| شديداً فهل تخب هدمها ومنم الصلاة عندها أم 


لا ؟ و إذا كان البناء فى مسيلة كالبقيع وهو مانم 
من الانتفاع بالمقدار المينى عليه فهل هو غصب 
يجب رفعه لما فيه من ٍ الممتحقين ومتعهم 
استحقاقهم أم لا؟ وما ضعله الجهال عند هذه , 
الضريتٌ من القسح بها ودمائها مع الله والتقرب 
بالذبج والنذر لها وايقاد السراج عليها هل هو 
جائز أ لا ؟ وما يضمل عند حجرة النبى صل الله 
عليه وس من التوجه اليبا عند الدعاء وغيره 
والطواف بها وتبياها والفسح بها وكذلك ما 
يغمل فى المسجد الشر يف من الترحيم والتذّكير 
بين الاذان والاقامة وقبلالفجر ويوم الجعةهل 
هو مشروع أم لا ؟ افتونا مأجور ين وبدنوا نا 
الادلة المستند اليها لا زلتم ملجأ للمستفيدين » 

١ : : الجواب‎ 

« اما البناء على القبور فهو ممنوم اجماءا 
لصحة الاحاديث الواردة فى منعه وببذا افق 
كثير من العلماء بوجوب هدمه مستندين على 


]| ذلك بحديث على رضى الله عنه أنه قال لالى. 


ليام الا ابمشك على ما يمنى عليه رول الله ' 
صلى الله عليه وسل ان لا ندع تمثالا الا أمسته 
ولاقبراً مشرفا الا سويته . رواه مس . وأما 
اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها فمنوع مطلق) 
وإيقاد السرج عليها ممنوع أيضًا لحديث ابن 


محلة الحاماه 


نذا 


عياس لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج رواه أهل السئة . وأما 
ما يشمله الجهال عند الضراتح من القسح بها 
والتقرب البها بالذباتُ والنذور ودعاء أهلبا مع 
لله فهو حرام بمنوع شرعا لا تجوز فمله أصلا. 
وأما التوجه الى حجرة لنب صلى الله عليه وس 
عزد الدعاء فالاولى منعه كا هو معروف من ققرات 
كني المذهب ولأن أفضل الجهات جهة القبلة ٠‏ 
وأما الطواف بها والتمسح بها وتبيلها فهو ممنوع 
0 مرى التذكير والترحبم 
فى الاوقات المذكورة فهو محدث . هذا 
00 ابه علمنا السقبم » 
ويل ذلك ف 6 عالا 
تعلبى, 
١‏ راجعالفتوى الشرعية المنشورة بعدد 
عأرس ض ٠‏ هه كرة 8م 
؟ -- وقد علقت جريدة أم القرى على 
هذه القتوى عقالة افتتاحية قائلة أن الحكومة | 
ستسير فى تتغيل أحكم م الدين من دون ماياة 


. سواء رضى الناس م 


؟ :5 | 
قرار مجلس الاوقاف الاعلى 
فى مسألة تقدير قم الاحكار واستيداها 
حكر ء تقدير قيمة السكر . اسقيدال الاحكار ٠‏ 
التاعرة السشرعمٌ 
.3 - الارض الحكورة يتعلق بها حقان : 
حق مالك الرقبة و بسهبه يستحق اجرة المثل.: 


وحق الحتكر وهو البناء على الارض والقرار عليها 
مادام يدفم اجرة الكل . 

؟ - لمعرفة القيمة التي ,بصح استبدال 
الحكر بها أن تدر اجرة الثل على الارض 
المحكورة ملاحظة عند تقديرها غض النظر عن 
جميع الاعمال التى عملبا الحتكر: فى الارض من 
بنأه وغيره وال عملبا حوها ايض اتحسيئها 


| و ينظر فقط الى الارض تفسها بالنسبة الى صقعها 


التى هى فيه والى رغيات الناس العامة فبها والى 
حالتها ياعتبارها مشغولة بحق الحتكر وتجمل اجرة 
المثل مدة ٠١‏ سنة فى القيمة التى يصحالاستبدال 
بها إلا اذكانت الارض فى صقع لا يمكن مالك 
ارض فيه ان يستغل تمن .ارضه فى تلك المدة 
ل باج الى مدة اطول ففى هذه الخال نضرب 

جرة امثل في عدد السنين التى يستغل امالك 
فيها تمن ارضه 

القرام 1 

راصق فى موضع تقدير قم الاحكار 

استبدالا والقواعد التى سبق ان وضعتها 
78 ة لهذا الغرض والتعديلات الى رؤى أخيراً 
ادخالها على هذه القواعد ورفعت بشأنها 
المذكرةن ُ عسو و سان وكان الجلس قد 
تناقش فبيما ورأى مجلة ١٠١‏ ديسمير سنة ' 
واوا الأخذ ا افترحه حضرة صاحب اافضيلة 
رئيس المحسكمة العليا الشرعية ووكل الى فضيلته 
وضع صيغة ة الاقتراح ليقرره الجلس فى جلسته 
القبلة ٠‏ وف جاسة اليوم قرر فضيلته ما يأقى : - 

١‏ -“الاحتكار عقد اجارة يفيد الحتكر 


“حق البقاء والقرار على الارض: الحكورة مادام 


1 


يدفم اجرة المثل فالارض الحمكورة يتعلق بها 
حقان حق مالك الرقبة وبسبيه ستحق اجرة 
المثل وحق الحتكر وهو البناء على الارض والقرار 
علييا ما دام يدفم اجرة أكل 

؟ - فاذا أريد استبدال ارض محكورة 
فلايمكن ان تعامل معاملة الارض الحرة الخلية 
من الاحتكار لأن الحق الناشىءعثه من العروب 
التى تلحق بها تقص) في قيستها واها السبيل الى 
معرفة القيمة التي يصح الاستبدال يها هو 
ملاحظة ما بأنى 1 

م تقدر اجرة الثلعلى الارضالحسكورة 
ملاحظ) عند تقديرها غض النظر عن جميم 
العمال التى عملا المتكر فى الارض من بناء 
وغيره والتي عملبا حوها أيضّ) لتحسيئها و بنظر 
قط الى الارض نفسها بالنسبة لصقمها التى هى 
فيه . والى رغبات الناس العامة فيها والى حالنها 
باعتبارها مشغوله بحق الحتكر وتجعل اجرة المثل 
مدة عشرين سنة هالقيمة التي يصع الاستبدال 
ا إلا اذاكانت الارض فى صمّع لا يمكن لمالك 
ارض فيه ان يستغلمُن ارضه فى تلك المدة بل 
يحتاج الى مدةاطول ففى هذه الحالة تضرب اجرة 
امكل فيعددالسنين التييستغل المالك فيها ممنارضه 

وقرر فضيلته ان هذا ما يتفق مم القواعد 
الشرعيةوالميادىء الاقتصادية.واقترحان يعمل به 
وان ييلغى العمل بالقواعد المبينة فى منشورات 


الوزارة رقم ؟7و١ه‏ اسنة | الو اوالا سنة 19337 . 


فوافق المجلس على هذا الاقتراح وقرر 
العمل با رآه فضيلة الاستاذ والغاء القواعد التى 


صدرت بها المنشورات المذكورة 


محلة الحاماه . 


تعلويو 

ظلهرت فى عالم المطبوطات اخيراً رسالة بقلم 
حضرة مباحب المعادة مد شفيق.باشا وزير 
الاشغال والؤراعة سابقا والعضو عجلس 
الشيوخ الآآن فى « المكر وتقديره » . وقد 
استعرض شفيق بأشا فى رسالته طائفة من 
الأحكام الصادرة من الحا كم الاهلية ومن 


الماك الختلطة واثنار ايغبا فى رسالته الى 


قرار ملس الاوقاف الاعلى هذا فن اراد 


الالمام بشىء من التوسع بوضوع الحكر ‏ 


وتفدبره فليراجم هذه الرسالة القيمة وهى 
رسالة جامعة مانعة للامحاث القانونية والشرعية 


د 
فنوى سم رعيز 
صادرة من فضيلة الفتى 
بتارعخ 007 محرم سنة 1574 
وتف . استبدال بالتقد . اذن القاضى . 
الفاعرة الشرعية - 
اذا شرط الواقف لاناظر استبدال العقار 
الموقوف بالتقد ليشترى به عيئًا كون أحسن 
ريما وصقما كان للناظر أرك يسكبدل العقار 
بالتقد و يشترى به ءين) أخرى ولو بدون 
اذن القاضى 
السؤال 
رجل ير يد أن يوقف عيئا و يشترط ااناظر 
بمده استبداها بالنقداذا وجد عيئًا أخرى أحسن 


انها ريما و كثر. منها كسب وأراد من بعده 


علة الحاماه 


فكك 


اسئبدالها على هذا الشرط ول يستصحب اذ | الشرائط الشرعية اللازمة لصحة الوقف وشرط 


شرعامن معاحة القاضى فهل والحالة هذه يكون 
ما فعلم صحبتاشرعي أم لاافيدونا الجواب ول 
الثواب 
الهواب 
الجد له وحده والصلاة والسلام على من 
لا نى بعده 
اذا وقف الشخص عقاراتماوكا له مستوفيا 


ق عقدة الوقف أرث لاظره استتداله بالنقد 
ليشترى به عيئا تكون أحسن رد نما وصقما كان 
الوقف والشرط صصحبحين على التصحيح فلاناظر 
على هذا الوقف أن يستبدله بالنقد ويشترى به 
عيئا أخرى عبى وجه ماذكر ولو بدون اذن 
القاضى والله تعاللى أعلم ,؟ 
مقت الديار المصرية 
بكرى همد عاشور الصدق 


جر دس م 
6 عض )/ ابص اه 


34 
محكة الاستئناف الختاطة 
حي تاريخه ٠‏ ابريل سئة 1651 
قوة الشىء الحكوم فيه ٠‏ حكم أهلى ٠‏ قرار شرعى 
أو حسي . تأبيده فى الحا اتختلطة ٠‏ 
القاغرة القاب ون 
أنه وان كانت الحا الختاظة لاتلاك < ىَّ 
ابطال أو تعديل حكم أو قرار صادر من محكة 
أهلية أو من محكة شرعية بدعوى صدورالحمم 
أو القرار على أثر تواطو المدعى والماعى عليه 
(مثل حك ننقة) اضراراً يحقوق الديانة الاجانب 
الا أن الحام الختلطة اذا تبينها التواطوكان لها 
أن ةج يعدم جواز الاحتجاج لم أوالقرار 
المذكور على الدائن الجن بناءا على أنه لم يكن 
طرق فى الدعوى التى صدر فيها 


( استكناف زنويه بنت مد ضد حممى . رئاسة 
جناب اممقتشار فركس ) 


نلك 
محكة الاستئتاف الختلطة 
تار ممه و١1‏ ا 0 


كييلة 00 تواطوق 0 


القاعرة الةانوتمٌ 

الأصل فى الأحكام أن تحوز قوة الثىء 

.. | الحسكومفيه اذى لاراد له اذا أصبحت اتهائية. 
الا أن هذه القاعدة لها اسثثناء .كا اذا ثبت 
للقضاء أن الح النهاى الذى تمسك به دائن 0 
ضد مديئه اما صدر على أثر تواطؤٌ بين الدائن 
والمدين لستر عملية ربا فاحش وتعمد المدين 
تنفيذاً الشطة التى رسمها له الدائن على عدم الطعن 
فى ال حتى تمفى مواعيد الطمن العادية وغير 
العادية ثم ثبت أنهذا الىك كان ننيجة مؤامرة 
ديرها المقرض واكره ا مقرض له أن بنفذها 
ليمعلى اتفاق القرض .شبكل الأحكام ومناعتها . 


5/< 
مثل هذه الأحكام لا نحوز قوة الثىء المحسكوم 
فيه أبدا خالتتها نظام العام . فاذا قدم الدائن 
حكه فى عملية توزيم وطمن المدين أو اليم عليه 
فى دين لدائن وثبت للسحكة صحةالقائع امتقدمة 
كان من ها اعتيار لحك كأنه م يكن وتأخذ 
بالحقيقة الحقة قط 


( امتئناف تمود امين ابو وريد ضد قسطندى 
بإريسس ٠‏ رئاسة جناب المستشار بافييا ) 


تعايى, 
--١‏ صدر هذا الحكم فى قضية 


مود امين أبو زيد وكان دائنه أقرضه ٠١‏ جنا 


واستكتيه سنداً بألفي جنيهوأتة دق المفرض ومدينه 
على أن يرفع اذا دعوى بالالقى جنينه 
ويسستصدر حك بها ثم يعلنه الى مدينه والمدين 
لا .يطعن فى الحم قطما وقد نيت للمحكة من 
حكن عاد رين تاريخ مه يتاير سنة /لذا 
و١1‏ دإسمبر منة 1914 أن عصابة سطث 
على عقل هذاالمسكين واستكتبته سندات بغيمة 
8 آلف جنيه مع أنها لمتدفم له الامبالغ زهيدة 
جذاً لاتزيد على 9//: من مموع قيمة السندات 
فرأت المكة يحق أن جميع الأحكام الصادرة 
بالذاثنية والمدبونية لا يمكنها أن نحوز قوة الثىء 
الحسكوم فيه لستزهاعمليات رتوزيةفاحشة تناز 
لفرصة ضيف واحتياج وهوى فيس هذا الشاب 

؟- فت جرمة لر! القاحش قشر 
كنأف معن وجبذا. كا نكل قاض تعرض 


مجحلة الحاماة 


عليه قضية يتضح له من خلاما أن الاتناق 
المعروض عليه ومطاوب اقراره يتضمن ربا فاحمً) 
أن يقررفى أسباب حكه وجوب احالة الدائن 
على النيابة العمومية للحا كته ويرسل نسخة من 
حكه الى رئيس النيابة رأسا ليتولى التحقيق 


35 
محكة الاستثناف الختاطة 
حك تاريخه 54 فبراير سنة 1550 
مسؤولية 0 0 :عار س أعادة النظر . 


أوراق اطمة فى الذعوى " 0 «.سنوء الئية ٠‏ 


القاعرة لقاو 2 

١‏ - من استخدم شخصا كان مسثولا مدنيا 
عن الأفعال غير الشروعة إلتى يرتكبها: خادمه 
فى أثناء تأدية وظيفته.الا أن هذه المسثولية المدنية 
لا تكنى وحدها لائيات أن الخدوم هو الذى 
أمر خادمه بارتكاب هذه الافمال أو أنه كان 
يعم بها لامكان نسبة الغش والندليس اليه 

؟ -لايعتبر غشًا جيرا لالهاساعادة النظر 
وقوف أحد الخصمين موقف الاثكار لخصمه 
ليتفيد من جز خصمه عن تقديم مسئند قاطع 
فى الدعوى بانكاز وجوده ولو اتضح فيا بعد 
وجود هذا المسئند لآن انكار الخصم دعوى 
يه انا مناورة دفاعية يلجأ اليها الخصوم عادة 
فى دفاعهم قد يجوز لتو قد 
أنكر بسلامة نية 

أن الشارع يجمله من بضمن. أسباب 


محلة المحاماة 


الى 


الفاس اعادة النظر فى الحم استحصال الخصم 
من بعد الحم على أوراق قاطعة فى الدعوى 
كانت محجوزة بفمل خصم آرم يشرط منوء 
النية فى الخصم لجر الورقة القاطعة اما أن يكون 
مصحوبا بسوء لية وتعمد انضليل القضاء فني 
هذه الحالة يعتبر أن ما صدر من الخصم غشاً 
ترتب عليه تأثير فى.رأى القضاة فى الحكم أما 
اذاكان حجز الورقة قد حصل بدون سوء نية 
أو بسلامة نية كانت الفقرة الرابعة من المادة 
4 هرافمات هى الواجبةالتطبيق( وهى الخاصة 
بحصول غش من الخصم فى اثناء نظر الدعوى ) 
؛ - فى حالة ما يينى طلب الّاس اعادة 
النظر على استحصال ملنمس الاعادة على أوراق 
قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة يفعل الخصم 
الآخر لا يشترطلقبول الالتياس أن يكون ججز 
الورقة حاصلا ممعرفة الخصم شخصي . فاذا كان 
حجز الورقة قد حصل جعرفة مستحُدم الخعم 
كني لقبول الالماس أن مسئولية الخدوم 
تقوم مقام الاذن لمستخدمه يحجز الورقة 
( استئنان محمد الزييى ضّد الطائقة الاسرائيلية 
بالاسكندرية . رئاسة جتاب المستشار بفيبيا ) 


أن عاماء القانون أجازوا قبول القاس اعادة 

النظر فى حالة ابننائه على استحصال الخصم على 

أوراق قاطعة فى الدعوى كانت محجوزة بفعل 

٠‏ الخصم الآخر اذا ثبت أن حجز الورقة كان 
بفعل المستخدم ولو كان يغير عل مخدومه . 


لع . 
محكة الاسئئناف الختلطة . 
تاريخه 84 فبراير سنة ١5+88‏ 
سن الرشد ٠.‏ قاصر ٠.‏ ياوغه ٠»‏ استمرار وصاية ء طليه 
بد البلوغ ٠.‏ حور * اتفاق القاصر والوصى . دائة 8 
الفاعرة القالوئيرٌ | 
١‏ انه محسب القاتون الصراق يلغ 
القاصر سن الرشد الذى يؤهله لادارة أمواله 
بنفسه يمجرد باوغه العانى عشرة سنة من عمره. 
وللوصول الى استمرار الوصاية عليه يجب ان 
يتقدم طلب استمرار الوصاية قبل انتهاء مدنا 
لينمكن الجلس :الحسبى من الحكم باستمرار 
الوصاية الجاربية 
. أما اذا تقدم طلب استمرار الوصاية بعد 
ان يكون القاصر قد بام رشده فلا يكون هناك 
محل لطلب استمرار وصاية قد اتهت وانا 
يجب فى هذه الخالة ان يطلب من الجا سالحسبى 
توقيع الحجر على | لشخص وطلب توقيع الحجر 


٠‏ ]| خاضم لاجراءات وعرافمات خاصة 


و ف مجرد اتفاق الوصى والقاصر على 
استمرار الوصاية بعد بلوغ القاصر سن الرشد 
لايكون حجة على الديانة سواء كانث ديونهم 
دوتاستجدة فىالمال أو ستستجدفى المستقيل 

( استئئاف فاطمه هاتم بتت اهين يك مظهر صد 
اصلان ابى كاسس * رئاسة جناب المسقشار بإفييرا ) 
تعليق 

براجع بمثل هذا المعنى المكرم المنشور 


ا 


محلة الحاماه 


فى مموعة المشر سنوات للاحكام المختلطة 
جرء ثالث فبذة لامو و اوراجم 
5 الحم المبادر من محكة الاستئناف 
امختلطة بقاري 4؟ يونيه سنة1914 . وراجم 
نشرة الاحكام | مختلطة جرء ٠م‏ ضحيفة 6٠هة‏ 
وراجع ايضيا المج المنشور فى عملة الحاماة 
سنة " عدد ١‏ صحميفة 14 مرة 18 وايضاً 
راجع الحكم عرة ١4‏ ضحيفة ١١‏ مسرل 
السنة نفسها 


0 
محكية مصر الختاطة 
قاضى الأمور المستسجلة 

حك تاريخه ٠‏ سبتمبر سلة 1571 
وقف ٠‏ جنسية إأواقف ٠‏ جنسية الثانأر . 


المتحقين * اختصاص . وقف .ه شخص 0 
حراسة . دأنة *٠‏ 


التاعرة القائوئمٌ 

كون الواقف حاية فرنساوى وكون الناظر 
ملم م لدولة اجندية . وكون الستحقين من غير 
رايا الحكومة الحلية لانم الحاكم الاهلية 


من نظر المنازعات القائة ينهم بخصوص 
ادارة الوقف . لأث الوقف شخص أدبى 
خاضم لساطة الحا م الشرعية والحا , الاهلية . 
ولا نختص الحم المختلطة بتعيين حارس 
قضاق لادارة مثل هذه الاوقاف إلا اذا 
كانت ادارة الوقف تضر يحقوق شخص اجلى 
تابع لأحدى الدول الاجنبية . ففى هذه الحالة 
فقط يجوز للمحام الختاطة ان تندخل لتغزع 
ادارة الوقف من يد الناظر الذى سىء الادارة 
اضراراً يحقوق هذا الأجتبى وتسلها لشخص 
آخر يدير الوقف طيمًا لشرط الواقف 

(قضية حاكشة عبد القادر التلمساتي ضد عبد انعن 
0 
. ويهذا المعنى ايضاً حكت محكة الاستئناف 
الختلطة بتارعخ # بونيه سنة 14156 راجم . 
جموعة الاحكام المختلطة سنة م صحيفة 1٠8‏ 
ويهذا المعنى ايضا حك ممكة الاستئناف 
الختلطة الصادر بتاريخ 9؟ مارس سنة ١51١‏ 
جموعة سنة 77 صحيفة 51414 


غلة الحاماة 


يزه 


م ا يي سرة 


أ 
محكة نقض وابرام فرنسا 
حك تاريخه ١‏ ينابر ممئة 19575 


أوراق وسمية ".ةوتها ٠‏ سلامة عقل الموص * طءن 
بالتزرير . اثبأت عدم سلامة عقل المهد » 


القاعرة القانوئيٌْ 
يجوز اثبات عدم سلامة عقل الموصى بدون 
حاجة الى الطمن بالنزوير فى الوصية حت واو 
كانت محررة فى ورقة رسية وتدون فيها أن 
الموصى سلب العقل لان اثبات حالة عقل الموصى 
من عنديات الموظف وتعبر عن رأيه الخاص وهو 
غير مكلف قانون) بأن يثبت حالة عقل الموصى 
تعلي, 
( راجع الحكم الصادر من محكة بيروت 
وا منشور فى المدد الرابع من مجلة الحاماة صحيفة 
اللعكرة واد ) 


قرف 
تحكة تقض وابرام فرئسا 
حك تاريخه 91 يوليه سئة 1978 


حجن محفظى . -ق ملاك البيوت والاطيان الزراعية. 
زمن توقيم الحجز . قبل طلب المسكم بصحةالحجز ٠‏ 


القاعرة, القالوئيز 


يحجزوا المفروشات والتقولات والامار 
والمحصولات الموجودة فى العين المؤجرة ( داراً 
كانت أو أطيائ) )حجر تحنظ) لتأمين على أداء 
الاجرالستحقة لم( مادة 19همن قانون المرافعات 
الغر نساوى تقابلها المادة .574 من قانونالمراقعات 
الأهلى و١197‏ من قانون المرافمات اللختلط ). 

ولا بوجد فى القانون نص ينع من توقيع 
مثل هذا الحجز ( الذي هو حجز نحفظلى محض) 
فى خلال الفترة السابقة على طلب الحم بصحة 
الحجز ظيمً) للمادة 74م مرافعات فرنساوى ( القى 
تمابلها المادة ++ مرافمات أهلى ) وذلك #تأمين 
على أداء دين معترف بأصل وجوده ولكن 
متنازع فى مقداره وفى هذه الحالة يكون للمحكة 
المطروح أماما طلب الحم بصحة الحجز أن 
تؤجل البت فى هذا الطلب حتى يصنى الحساب 
أو يقدر الدين . 


ضرف 
محكة استئئاف باريس 
تار يه 04 اكتو بر سئة “19858 
بع . بيعالمتكومة ٠‏ رسمى ٠‏ تفلذ مسجل * 000 


القاعره القائوئٌ 


يجوز لملاك البيوت والأطيان الزراعية أن أ البيع الصادر مز.. الكومة بالطريقة 
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نحلة الحاماة 


الادارية عن لك من أملاك الميرى يجب أن 


تنازل عنة صراحة أو ضما وانا يج بأن لايقوم 


يعتير كأنه حاصل بعقد رحمى فاذا كان للءين | أدنى شك فى «دى التنازل فاذا لم يفكر المتناز 0 
المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار وبتى الجار شيا عن التعو بض الذى ستحقه ديب رفقته 


مبانى تضز يق الارتفاق أو تعطله وصدو 5 
بهلثم البناء وجب أن يشمل الحم بالنفاذ المسجل 
طبه لحم المادة 6 من قانون المرافمات . 


قفة 
محكة السين ( باريس ) 
- تاريخه 1 يوليه سنة 4و١‏ 
مستخدم ٠‏ رفت ٠‏ اهمال . هفوة ٠‏ مسؤولية ٠‏ 
عالمة.: من المراتية .عن التتويش:: 
القاعره الفادوئهْ 
١-أن‏ الحفوة وعدم الاثثياه والاهمال 
البسيط امور لا تبرر رفت الستخدم بدون 
انذار أو تنبيه سابق ولا سما اذأكان المستخدم 
ضغير السن تصدر من أمثاله مثل هذه الامور 
فالرفت فى هذه الحلة يستوجب الحم على 
لدوم يتنو يض الضر ر الأى أصاب ادم 
ع ركه 
- أن المخالصة القى عضيها المستخدم 
وو 0 
لا تنصب الا على مرتبه فنطولا تنناول التمويض 
اذى ستجقه المستخدم سبب رقته فى وقت 
غيرلائق < 
تعلبى, 
<١‏ الحق اذا وجد جاز لصاجبه أن 


كان له الحق فى المطالبة به بعد امضاء الخالصة 
عن عرثبه لأن اتتازل .عن الحقوق خروج 
على الأمل 

د إن خا المستخدم الذى ييرر رفته 
ا على شثىء من النطورة وهذا أمر 
موكول تقديره الى اجام ش 


زفة 
تاريخه 11 مابو سئة ةا 


مؤلف . حهاية حقوق المؤلفين ٠‏ طيع ودين ونيع 
تحاضرات ودروس المدرسين »* 


القاعرة العَانونيمٌ 
انق الم والعمل على ان القوانين التي 
سنت لهاية حقوق الؤلفين فى ملكية مؤلفاتهم 
تحمى أيضًا ملكية الؤلف لكل ما يقوله ومايكتيه 
على السواء وعلى النصوص تحمى ملكية الاساتذة 
المدرسين لا يلقون من اللدروس على الطلبة. فنقل 
هذه الدروس وطبعها. ونشرها بدون اذرتف 
اصحاب الشأن افعال يعاقب عليها القانون مهما 
تنوعت الطرزيقة الت اتبعبا الجإنى 
.١‏ وابداع الحاضرات أو الفدروس ليس ضر 


٠‏ .| لصحة المحاكة “ولاسيا اذا كانت الحاضرات 


أو اللدروس تاق تنام . 


علة الحاماه 


إن 


ام ا ا 0ك 


تعابى, 

١‏ - لم يعن القارع المصرى بوضع 
تانون لماية حقوق المولفين فى ملكية 
مؤلفاتهم ٠‏ مع انه وعد فى المادة ؟١‏ من 
القانون المدتى الاهلى بوضع قانون مخصوص 
لذك: حيث قال ( يكون المكم فيا يتعلق 
يحقوق المؤلف فى ملكية م لفاته وحقوق 
المبائع. ق ملكية ممئوعاته على حسب 
القانوث المخصوص بذلك ) وبلرئم من عدم 
ظهور هذا القانون حتى الآن ان الحاكم 
المعرية على وجه العموم والختلطة منها على 
وجه الحصموص جرت على حماية حقوق المؤلمين 


فى ملكية مؤلفتهم . والجة نهرت حك فى 
هذا اخصوص 0 الثاق صميفة 15 نحث 
عرة ١١6‏ 


ومن يراجع مجومات احكام المحام 
المختلطة يبد احكاماكثيرة جداً صادرة من 
الماك المختلطة تحمى حقوق للؤلفين 

وغير خاف يض ان الشارع المصري دوذ 
فى الموان ىم و ع« م وهء و "٠.5‏ من 
قانون المفوبات احَياما لمعاقبة رككب جنحة 
التقليد فقال ( يكون مره تكبا جتحة التقليد 
كل من طبع بنفسه أو بواسطة غيره كتياً 
على خلاف القوائين واوا المتعلقة مللكية 
تلك الكتب امثولنيها أو صنع ينفسبه أو 


بواسطة غيره اى شىء اعطى من اجله امتياق ‏ 


خصوص من المكومة لاحد افراد الناس 
او لشركة خصومية ومّكذا من الاحكام 


ومن اراد المزيد منهذا البيان قعليهعراجمة 
البحث المستفيض المنشوو بمجلة مصر الحديئة 
المجلد الاول سئة !٠١‏ ص /الم الى ص ١١‏ 
لكائه جولين شار فى الملكية الادسية 
والفنية بمصر ويراجع ايضا بحث الاستاذ دى 
لاومرة فى الجازيت سنة اولى ص ١‏ عدد 
٠‏ ديسمير سنة ١141.ويراجعم‏ ايض كتاب 
العقود للاستاذ امد جيب ل بك نبذة 
٠باه‏ ص ويم وكتاب الاستاذ عبد السلام 
يك ذهتى فى الاموال ص ه"ا١‏ وما يمدها 
حت عنواذ الللكية الادبية والمبناعية والفنية 

؟ - اما فى فرنسا قانه يوجد تانون 
ناريخه وا يوليه سنة "قلا تعدل بفانو 
١امارس‏ سنة 1968 وقد مى الشارع 
الفرئساوى حقوق الكتاب والمؤلفين فى 
الكتابات بجميع انواغها: ( داجع موسونات 
دالوز نحت كلة الملكية الاديية نبذة 4) 
والعلماء متفقون على ان خماية القانون تتناؤل 
الحاضرات والاروس إلتى يلقيها. الاساتذة 
والمدرسون اما في المدارس الصوصية او 
فى الائذية العامة وقد حكم بأن الشخص 
الذي حضر مماضرات او درؤس فى مدرسة 
مأ نظير رمم يدفمه لا يكوذ له الحق فى تلك 


هذه المحاضرات والدروس اسح لنفسه 


مجمعها رطبعها وتشرها اضراراً بحقوق اصحابها 
بل كل ما له اف ينتفع يها فط قى حا.دود 
دائرةالعقد الذى تم يبنه وبين المدرس و.القول 
يغير ذلك بتودى الى نتيجة فيها ضر كبير 


الواردةفى المواد 4« وهء” و5٠‏ *فلترا - على حقوق المثولفين والمدرسة التي يدرس 


فك 


نيبا مؤلاء المدرسون اذ ان الشخص الذى 
يختزل مثلا درساً او محاضرة ثم يطيعبها 
وينشرها واستفيد من كن المبييع انما يحرم 
المدرس والمدرسة مرء_ الانتفاع شمرة 
التدريس لانه يمطل على المدرسة كا يمطل 
على المدرس الانتفاع بثمرة عملبما ويكون 


حمله شيه شىء عراجة غير مشروعة ( راجع 


محلة الحاماه 


21 
حم تاريجه ٠‏ مارص عمنة ١995‏ 


احكام . مدةالعىء الحكوم فيه ٠‏ حكم براءة ٠‏ 
اعادة الحاكة , اتحاد الموضوع 5 


القاعرة القَانوئيْ 
1 يمك صدور المج بالبراءة من محكية 


بهذا المنى المي الصادر من محكة السين | الجنايات قتيابة العمومية ان تعيد محاكة 
المدنية بتار يخ /ا١‏ مارس سئة 15*5 وراجم | المُهمين بالنسبة للافعال تظسها يوصف جديد 
ايعناً حكم محكة السين الصارد بتاريخ © يناير | الااذا كانت الجا كة الجديدة لا تتصادم مم 
سئة ؟150 وراجع تموعة دالوز سنة 15٠8‏ الحم الصادر من محكية المنايات باليراءة 


جزء ؟ صصحيفة 0804 ) 


قق 
محكة فرفيه 
حكم تار يخه 1 تابر سمئة 1975 


نفاذ ممجل ٠‏ كقالة . مواد نجارية . 


القاعرة الاو ٍّ 


اذا أهملت الحكة التجارية ان تشمل 


الحم الصاذر منها بالنفاذ الممجل كان هذا 
النفاذ واج حا يقوة القانون بشرط ان يقدم 
طالب التنفيذ كفالة 2 


ويكوك فى الحا كة انتهاك لرمة الثى. 
المحكوم فيه 

صدر هذا المكم فى «وضوع دعوى 
انهم فيها اشخاص بأنهم فسقوا بطر يق الأكراه 
يفتاة ولا حكم بالبراءة اعادت النيابة الحاكة 
بهمة هتك العرض وكانت الوقائع هى هى 
فقضت المكة بأن الافعال التى حوم من 
اجلها المهمون من قبل وصدر حكم البراءة 
بشأنها هى هى كوضوعبا وشكلبا وظروقها 
الى جعلت موضوع الحاكة الجديدة فالوصف 
الجديد لا يبرر اادة الحاكة مر جديد 
( داجع بهذا المعني ايض كتاب الملامة هوس 
فى المبادىء العامة لقانون العقوبات طبعة 


ثالثة صحيفة 186 ). 


مملة الحاماة 


ف 
محكة ليبج 
حك تاريذه ٠‏ فيراير سنة 19160 


املاك اميرية . القاتون الذى يرى عليها ٠‏ 


الفأعره القابر: ئس 


. الاملاك الميرية الخصصة للمنافع العمومية | 


تتشي عليهااحكام القوانين النظامية أو القوانين 
الادارية دون احكام القانون المدقى 
١-اصاب‏ هذا الحم في تقرير اكبدأ 
الذي بني عليه . لان الاملاك الميرية الخصصة 
للمنافع العمومية لانسرى عليها مثلا احكامالتقادم 
المنصوض عليها في القانؤن المدنى كا لانسرى 
عليها احكام حقوق الارتفاق وغير ذقك من 
احكام القانون المانى لان مثل هذه الاموال 
خاضعة آقوانين النظامية العامة وللقوانين الادار بة 
-١‏ وتجد في المذكرة الايضاحية التى رفعرا 
المسنشار تر يابارةتهطله:1 عر: ‏ الغروق بين 
الاملاك الميرربة والاملاك الخصوصية ببان حكة 
هذا التفريق حيث قال ان الاموال المماوكةككا 


خاصا للاهالى هى وحدها الخاضعة لاحكام” 


القانون المدنى .اما املاك الميري لقاضعة للقائون 
النظامى العام أوثقوانين الادارية . واتا ذكرها 


القانون المدى لاثيات وجودها ققط - راجعم 


38 


موسوعات «الوزفي كلة الاموال نبذة 1# - 


ضحينة ١17‏ 
و 
| محكة بروكسل 
حك تاريخه 8٠‏ مابو سنة وفال 


وقلة اكوم عليه فى جتاية . قيل الممارضة . 
تمويضات مدنية ٠‏ ورثة ء 


القاعره الفاونير 
اذا توفى المحسكوم عليه غيابيا فى جناية قبل 
البت فى الحم الصادر عليه غيابيا ذرنف 
التعويضات المدنية الحكوم يها عليه الحم 
الجنالى الغياى : تصببح نهائية بالفسبة الى ورئته 
تعليو, 
-١‏ طعن فى هذا الحم بطريق النقض- . 
ومجحكة النقض حكت برفضه بتاريخ 1١5‏ كتو بر 
سنة 1974 1 ش 
؟- ارتكنت الممكة فى عذا الحم 
على ان الحم الصادر فى جناية فى غيبة انهم 
لا سقط الا بحضوره شخميا ومادام هذا 
الطرريق امتتع بوت الحكوم عليه فلا ببق 
هنالك وجه فى الطعن فى السك و يصصيح الحم 
نافذاً مجميع اجزائه تنسقط العقوبة البدنية 
بالنسبة للمحكوم عليه بوفاته وتنفذ التمويضات 
المدنية على ورثته 


37 مجلة الحاماة 


224 ايف 
عكة حاند محكمة جائد 
ثار مه ماأبو سنة لفذيل 


قأضى مواد مستعجلة ‏ اجارة ٠‏ أخراج المستأجر ٠‏ 
اجارة . طلب فسهها ٠‏ طلبٍ الاستلام . طلب جدرف . وقوع النس ٠‏ عدم دفم الاتجار . 


حك تاريخه ؟١‏ فبراير سنة ه ةا 


القاعرة القاعوئء 
اذا رقع الجر دعوى مستعجلة طلب 
طلب الحم بفسخ اجارة ينبعه حتاً | فيها اخلاء المين المؤجرة بناه على وقوع الفسخ 
وضمنا طلب اخراج المستأجر قاذا تقدم طلب | إسبب عدم دقع المستأجر الاجرة الستحقة كان 
اخراج المستأجر واخلاء المين واستلام الاطيان | قاضى الامور المستمجلة مختص) بالحم بالاخلاء 
امام محكة ثانى درجة فلا يستبر هذا الملل | بناء على وقوع الفستخ اذا تبين له ان اوجه 


القاعرة القائويمْ 


طب جديد] دفاع الستأجر ليست جدية ومقصود به الل 
والنسويف ليس الا. 


نحلة الحاماء 1 


الفروق العبلية 
بين الام المختاطة والأأهلية 
قد تجد فروة) عملية بين محا اللهة النضائية الواحدة . قتجد مثلا أن" طريفة تقيلها عحكة 
مصر الختلطة ترفضها محكة النصورة الختلطة - فلا يجب أذن ان وجدت فروق متعددة بين 
الحا الاهلية وامحام | المختلطة 
المفارنة مفيدة جد اذا اعارتها وزارة المنانية وقابة الحامين وحضرا اترؤساء الها كنا تستحقه 
من العناية 
لا ينهم من هذا أن كل مقارنة مقصودب,! يات أن ما علدم أحمن مما عندة ٠‏ بل بالعكس 
ستجد من بعض مقارئات أن طرقا وعادات متبعة فى الحم الأعاية تفضل كثيراً نظيزاتها فى 


الحا م الختلطة. 
اذا تقرر هذا نيدأ فى بيان بعض هذه المفارنات حسب ما ترد الى التكر بدون 
تلن خافن : 
2 
نذا نا 
١‏ - أعادة الاعلان 


عادة لا نتائح خطيرة ومشاغل لا أصل ها ٠‏ لاترتكز على أى نص من نصوص القانون . 

قديحصل كثيرا فى الحم الختلطة أن لا :: تعقدجلسة لسبب من الأسباب فيعلق قل الكتاب 
أعلانا على ياب الجلسة بأنه أمر حضرة رئيسها قد تأجلت القضايا ليوم آخر . وق نالب ييكون 
لجلسة خخاصة تعقدها ا حسكة فى اليوم التالى بدل الجلسة المعطلة . 

أما عندنا فى الحام الاهلية قأن التأجيل الادارى هو كبر فرج ينتظره اذك 0 . فأن 
الدعوى تؤجل اولا شهراً أو أ كثر .ثم تتؤجل مرة أخرى لاعادة الاعلان وه / من الأحوال 
لا يصبح الاعلان .أو توي بعض الخصوم . ٠‏ أوتزول الصعة فتؤجل مرات أخرى ويأنى قصل 
الأجازات وهكذا يكون اكتسب المدين سبب هذه الصدفة مماطلة سنة والماة لا تنسم كثيرا 
أثل هذه الآجال . 

هذه العادة لم يوجدها فى الواقم الا ا النسبية ة بالحام الأهلية 

فانه من المعلوم ان فى الحام الختلطة تستحق الرسوم النسبية في عرو نثيرة ولكن بعد 
لحك فى الدعوى وقبل ذلك كل الرسوم مقررة 

وعا أنه لا بوجد في القانون ولأ من واد ا م الدى باعادة اعلان المدعى عليه فى حالة 
التأجيل الادارى فان القانى الختاط لم 000 المدعى بصرف مصاريف جديدة . 


10 ع>اة اللحاماة 


أما فى اجام الاهلية فأغلب الرسوم نسبية . وكل الاعلانات تنم تبعا للرسم النسى . فهذه 
السهولة أوجدت أعادة الاعلان مع ما فى هذه الطريقة من المضار والمشاغل التى لا.يرر لها ولم 


تحتمها القاتون . ٍ 
أن الدى عليه مازم يتتبع فضيته ولا يعقل - ان لم يرتكن على أعادة الاعلان - أن 
بترك نه يحالم بلا دفاع . شْ 


أعادة الاعلان مشقولية هائلة للمكاتب الحامين ومشغولية أكثر لاثلام الحضرين وينتج ٠‏ 
عنْها التعطيل الذى ثوهنا عنه في.صدر هذه المذكرة 
غهل آنْ الأوان لأن تبطلبا وزارة المقانية بنشور يرسل الى جميع اجام ,؟ 
عبر الكر بم دووف 
الحا مي 


محل الحاماء 000 


شرح القانون التتجارى المعرى 
الجزد انول ٠‏ 
الِب 1 
الركتود تمر صالح مدرسس القانو. الجر ى 
والاقتصاد السيامى عدرسة 


التجارة العليا 
قاضى بالحام الاهلية سايق) ' 

أهدانا الاستاذ اللآكتور تمد يك صالم الجزء الأول م نكتابه شرح القاثون التجارى المصرى . 
وقد تناول بحث الاعمال التجارية والتاجر والاثبات فى المواد التجارية . ثم انتقل الى الكلام عن 
الشركات فعال الموضوع من جميع وجوهه حيث نكل عن أركان مكار وشخصية الشركات 
وشركة التضامن وشركة التوصية وش ركة الخاصة وقد اسبب فى الكلا م عن شركات المساهة هلها 
من الاثر فى حياة الام الاقتصادية ققد صارت الحجر الاسامى الذى يقوم عليه البناء الاقتصادى . 
فبحث فى القواعد والاجراءات المتملقة بتأسيس شركات المساهمة وفى السهم وخواصه وشكله وفى 
السندات وأنواعها وفى ضباع وسرقة 5 الامهم والسندات وفى إدارة شرخكة المساهة ومراقينها . 
والجعيات العمومية وأنواعها ومداولتها ثم اثتقل الى التكلم عن شركات التوصية بالاسهم والشركات 
المدنية الملخدة شكلا تجار ..وأخيراً تكلم عن اتقضاء وتصفية وقسمة الشركات . .وقد عامج المؤاف 
بعد ذلك موضوع البورصات لارتياطه بالشركات وقد احسن المؤلف حيث عتى ببحث الوظائف 
الاقنصادية للبورصات ونظاءها حتى يستطيع النارىء أن يتنهم أعمال البورصات والكيان القانونى 
الاعمالها وقد تكلم أولا عن بورصات الاوراق الملية ية فنشرح أعماها شرح ضافيا ثم اتثل الى التكام 
عن وظيفة السمسار ومسثوليته وأوجه الدفم الخاصة بعمليات البورصة . و بورصة البضائم وأعالماً 
وبعد أن فرغ المؤلف من يحث البورصات تكلم عن العقود التجارية ومى عقد البيع والرهن 
التجارى والوكلة بالعمولة وعقد النقل . وقد استشهد امؤلف بالقدر اللازم بأحكام النحا 1 الفرئسية 
والختاطة والاهلية . وقد بذل المؤلف مجهوداً صادق) لوضع المصطلحات العربية لكثير من الالفاظ 
القانو نية كاسمتساله كلة مو ازنة لإرلالة على كلة معدما 3 ركلة «مراحة » للدلالة على كلة 1 : 
وعبارة المؤلف العربية مهل واضحة تتقل الى القكر بلاعناء الفكرة التى بريد أن يقرءها . . 

والسكتاب يقع فى ٠0م‏ صحيفة من القطع السكبير وهو مطبوع على ورق صقيل ومتقن الطبع 
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محلة الحاماء 


العدد السادس فرورست السنة السادسة ' 


الخركن 


قانون التسجيل الجديد الصادر فى 7١‏ بوئيه سنة"8؟8 1 وا مبادىءالقانو نية 
المقررة من قبل ( لحضرة صاحب العزة الدكتور عبد السلام بك ذهنى ) 


0-3 31 ظ ' | الاحكام . 


عده | وك 


ين 


نان 


ليان 
بذكن 


0 
ا 
وم 


لون 
يلون 
اونا 


55 


قتا 


دنا 


ومع 


ادن 


أقرن 
غدذا 
يذدنا 


أي 
3 
14 


رثا 


قش ,السك بالبراءة والتعو يطات .شروط. 
محكة النقض والابرام || أحوال. اختصاص القاضى الجناى.اختصاص 
القاضى المدنى . 

تقض . دعوى التضمينات . سقوط الحق فى 
« ام » اقامها . مادة 49؟ نحقيق جنابات . مادة 
١ 1‏ جنانات . براءة وثعو يض 
تقض . تزوير. بيان طريقة التزوير .استمال. 
ظ اشتراك ..محكوم عليه قدم طلب تقض . 
محكوم عليه : يقدم ٠‏ وجوب الاستفادة . 
8 / 7 ين 
ش بيان ظروف الواقعة . ش 
ش 7 . تزوير.وجوب بان طريقة ارتكاب 
التزوير وكيفية وصول الحتم . 
ش 6 بيان نوع الاهمال وعخالفة الاواتح . 
قض . بطلانه . 
الجاس الحسبى العالى | مجلس حسى . ججر. اسياب حجر 
مجلس حسى . وصاية .استمرار وصاية . بعد 
بأوغ سن الرشد . طالب حجر * 
محكة استئناف مصر الاهلية | تقادم.حق الارث.حق القلك . سببالارث. 
» «. « |هوظف.تقله.حقا1كومة فالتقل.لامسؤولية.|] . 
2 2 م استئناف ٠‏ ميعاده ١‏ وم اعلان الحم ٠‏ 
ا ا و 
الدفع بعدم الاختصاص. سقوطه . 


م2 2 و 


ه « 


مجلة الحاماة عرةه 


09 سيف تابع فهرست الاحكام 

موع | 4# محكة اسثثتاف مصر الاهلية | قسمة عقارات . استثئاف حم البيع ٠‏ 
قانون ححسة أفدنة ٠‏ مزارع ٠‏ تاجر ا 
بين المهتتين . 
القبض على الاشخاص بدون وجه حق .| 
بوم | معدا « حنتاءات اسيوط التعذيبات البدنية.المادة ؟4لس؟ عقو بات. 


١ « كو*|44؛ة5|‎ 


والمادة "4 'اع* 
مدع | 4د « مص الابتدائية الاهلية | اجارة . جز مساحة . تنقيص الاتجار. 


مواد مخدرة ٠.‏ أحرازها . اتجار بها ٠.‏ عودذ. 


قوم ه اسكندريةم 
عل الله 7 انون قديم . . قانون جديد . سر بان أحكامه. 


أعيان موقوفة . محافظة على حقوق الديانة . 
لاي .٠مادة‏ 
عقو بات . معنى كلة « مبأتى » . ش 
اسئتناف . تقديره . ما لا نزاع فيه . ما عرض 


ا فى ملك ٠‏ وضع بد. 
(.4واسوة « الزقازوق « 8 


؟*5064]40 مد قفا 0 


من المدين 
مشبوهين . منشردين . بلاغ جديد . جرية 
. الوابل الجرثية الاهلية ٍ 
ا ا د الوايلى احخزئية ا . انذار البوليس.٠‏ . 
بلاغ كاذب . تعويضات . رعوثة ٠.‏ خطأ . 
4 إبامه « اللبان « 0١م‏ بلاع ادب 8 تت .رز 
شبية . حسن ليه ٠‏ 


م.4]هه>| «البو حص هط « ردن . قك رهن . طر يقه . عدم التجرثة . 

١ 1‏ |( شئعة . أقارب.درجة القرابة. كيفية احتسابها. 

00 ا 7 دجي 

|[ دعوى العجز . دعوى الضبان '. سقوطهما . 
اه 

وقف . على مسجد . فاضل الريع . عد 

م[ ع « مصر الابتدائية الشرعية |] الاحتياج الى المارة ٠‏ جواز صرف فاضل 
ش |[ الريع في وجوه أخرى ٠‏ 


|31 « ابوب ها « 
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مر 
نكم 


44 
51604٠‏ 
وو أححة 
يك 1ه 
41 [|1ىبة 
1|41١‏ 
عاد 
ا كك 
ا اه 
اناه 
اداع 


2ه 5 
حدقه 


]| معحكة مضر الابتدائية الشرعية | وقف . اجر الناظر.عدم شرط . سلطةالقافى. 


20 | قوة الثىء المحكوم فيه . ح اهلى:. قرار 


ل ا إن الشممعل اوراق طم ف الدعرى حجزها 


7 الحاماة 


ظ تابع فهرست الاحكام 


دعوى شرعية . توجببها على واضع اليد. 

٠ تعرض‎ 

قبور. بناء. ٠‏ ملوع * مسجد . ط ريح . عسح. 

تقرب ذباتم ٠‏ نذور. قيلة ٠‏ تتبيلها . نذ كبر. 

0 

قرار مجلس الإوقاف الاعلى | حكر. تقدير قيمة الحكر.استيدال الاحكار. 
 «‏ هم | وقف . استبدال بالنقد . اذن القَامّى . 


فتوى _شرعية 
صادرة من علماء المدينة المنورة 


شرعى أو حنين . تأبيده فى الحا الختاطة. 
قوة الثى» امحكوم فيه ٠‏ ربا فاحش . حك 
0 «. + «ه ١‏ |/ الى . قيمته . جواز عدم اعتياره . تواطؤ ٠‏ 
نظام عام . | 0 
مسؤولية . خادم . ممخدوم. الماس . أعادة 
النظر . غش.انكار. سلامة نية .استحصال . 


سن الرشد . قاصر . بلوغه . استمرار وصاية 

ه 2 م طلية بعد البلوخ ٠‏ حجر . اتماق القاصرء 
ْ والوصي . ديانه 

وقف . جنسية الواقف . جنسنية الناظر .جنسية]| . . 

0-9 فهر 2 الستحقين ٠‏ اختصاص وف ٠‏ شخص ب 
١‏ ش ادلى ٠‏ حراسة . ذيانة . 
أوراق رحعية . قوتها . سلامة عقل الموصي . 


0 ابرا فرنما 
2 سمص وابرام قر طمن بالنزو ير.اثبات عدم سلامة عقل المشهد. 


مرة ف 1 
م أصيفة 


رف 
و + 
ري )| كيرف 
|1 
> أكلا؟ 
وى أدبا 
ضف ا رذن 
7 الا 
خخ الاك 
امة ا 06 
صحقة 

وب 


مله المحاماة قد 


ظ 


حجز تحفلى . حق ملاك البيوت والاطيان 


محكة تقض وابرام فرنسا /) الزراعية . زمن “وقيع الحجز. قبل طلب 


الحم بصحة الحجز. 


« استثناف ( باريس ) | بيع . بيع الحسكومة . رسمى . تاذ معجل . 


«ه السين 


مستخدم . رفت . همال . هفوة ٠‏ مسؤولية . 
مخالصة . عن الرنب . عن التعويض ٠‏ |. 
مؤلف . حماية حقوق المؤلفين . طبع ونشس 
وبيع محاضرات ودروس المدرسين . 

تاذ معجل . كغالة . مواد تجارية . 

0-0 الثئء الحكوم فيه .نراءة ., 
اعادة الحا كة . اتحاد الموضوع . 

املاك اميرية ٠‏ القانون الذى يسرى عليها . 
وفاة احكوم عليه فى جناية . قبل المعارضة . 
تعو بضات مدنية . ورئة . 


: 


اجارة . طلب فسخها ..طلب الاستلام . 


جديد . 


| قانى مواد مستعجلة.اجارة.اخراج المستأجر 
أ وفوع الفسخ . عدم دفم الاتجار. 


القروق العملية ( الحضرة صاحب العزة الاستاذ عبد السكريم بك رؤوف ) 


رئيسى العر ير : عرز نا تلى 


اليس الساوسمّ 0  11791181/701101‏ 16اج5 7:07 
فلاء 88 ,717111 عالاممة 6 تمدن8 ما 
08 علادعمءة 2 2 ها جع[ قهد 06 :0ع 
العرد الما فو :27061451 18 1(مااسطتافة رونا 0:16 
ا ال 0 
' “201/7 عأعه غم !0 هقلة :1201 96 9770112 ' اثلا 
عرو مايومة ١٠١97‏ "لهذم مم هته معفم وميامة هما 


الادارة عيدان سوارس غرة إ 


0 الؤيز بس جر 
قبمة الاشتراك ه؟ 0 ١‏ " 5 
0 بشارع الخليج الناصرى عمرة 1 
وقطلبة 40 طقون تمرة 0 


عابر 


صدرنا هنذا العدد يبحث جليل من ابحاث حضرة صاحب المزة محمد بك فتحى لانى بسكة 
مصر الابتدائية الاهلية فى ه عل النعس الشرعى والاقرار الكاذب » ٠‏ 


ثم فشرنا فى أثره : 


.عدد 
3 
قن 
8 
١‏ 
٠‏ 
3 
3 


إن 


9 
١ 
9 


أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 


حكين صادرين من الجلس الحسبى العالى 
أحكام صادرة من محكة اسئئناف حت 
كا صادراً من محكة جئايات مضز. 

أحكام سادرة من الحا الكلية وا 53 
أحكام صادرة من الحم الشرعية 


٠ فتاوى شرعية صادرة من حضرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية‎ ١ 


أحكام صادرة من اللحاكم المتتاطة 
أحكام صادرة من الحاكم الفرنساوية 
أحكام صادرة من الام البلجيكية 


4 2 تتكون الجلة نسعة وار بعين حكا وفتوى 


وختمنا هذا العدد بالرسالة الثانية لحضرة الاستاذ الفاطل عبد الكويم ربوف بك الحامى فى 
« الفروق العملية بين الماك المختلطة والأهلية » م . 


رقى القترن 


عر مائلى 


م اماما 


السام اسار 


عرد عابو 


عل النفس الفشرعى 


و لزقرار الثازب 


فى ذاتساءانفجر موقد كول (ِغَوْل) كان 
على مائدةالطمام وكانت بق الصغيرة على كرسيها 
بالقرب من تك امأئدة . خضرت مسرعاً الغرفة 
على أثر الضجة فوجدت طفات في حالة خوف 
شديد وذعر . واجمة سأكنة لا تبدى حراكا. 
فأدركت أنها فى شبه صدمة عصبية وقد راعنى 
منظرها وشحوب لونها فأسرعت بنقل الموقد الى 
بلاط الغرقة ثم حولت اهتيانى نحو ابنتى خشية 
أن يكون هذا الحادث سببا فى تعرضها لنوبات 
عصبية فى مستقبل حيانها غُملها وهى صامتة 
مختنقة بالتأثر لا :قوى على الكلام وأعرت 
الحاضرين بان يتظاهروا بااسسرور والنهليل طري 
حول الموقد |أشتمل فى أثناء اطفائه "وذ للك ,غية 
أن أحول فكرها من حالة الرعب الى. حالة 
السرور.فكان ذاك وعدأ روعهانوعا رلكني 
كانت خائرة القوى ومالت يرأسها.على ذراعي 


كا لوكانت فى سكرة النغاس ولكن عينيها 

لتامفتوحتين وشاهدت سوادهما يغيببين أغلة 
وأخرى تحت الأجفان كأنها في حلم ثم تقبممتة 
فى المال الى أنها وقمث فى غيبوبة تشبه غيبوبة 
التنويم«المجناطيسى»فى أدوارء الأولكل الششبه. 
ولاحفلت عليها قابلية شديدة فتأثر بالايحاء 
واستعداداً عظياً للاقناع فألفيت الفرصة سانحة 
لاجراء بنض التجارب واختبار مبلغ تأثر قواها 
العقلية وهى فى هذه الخالة التنسية .فبدأت تمجاربى 
باصدار بعض الأوامر اليها قاصداً بها تحويل .. 
اثنباهها أولا من حالة الخوف والرعب الى حالة . 
الطمأنينة والسرور فأمرتها بان تبآسم فاإفسمت 
مع شويء من التكلف وما لبنْت قليلا حت اتقاب 
ابنسامها المصطنع انشراحا حقيتي يتأثير الايحاء 
السثمر . ثم بدأت الشق الثانى من التجارب 
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عجلة الحاماه 


فى بعشهها لأختير مبلغ خضوعها واستعداد عقلها 
كتأثر بالاحاء « «متامعويدة. »> فأطاعتتى قبها 
جميع طاعة عمياء رن ما عهدته فيها من صلابة 
وعناد . فاو قلت طا قطى جبينك قطبته وظات 
«قطبةالجيين .وان قلطا ابنسمى ابنسمت .وان 
اوتا أو لاتدع أحدا يقيلها وأردت تتبيلها 
صدتنى عنها بكلنا يديها .و إن أفهستها أن الأمر 


لا يشمانى ألفيتها فى الحال تجذب رأمى اليها' 


لكي أقبلها وان طلبت مها أن تغمض عينيها 
أطاعت وان قلت ا اقتحيهما فعلت وهل جرا 
إلى أن ختمت تجار بى ببعض النصائ النافمة 
وأعرتها فى آخر الأمر أن تنام توما هادئاستغرق] 
فل تمض أبرهة وجيزة حتى نامث فوضعتها فى 
فراشها ولسكنها فى منتصف الليل اعترتها نوبة 
«تقظ وى » ددداله طسه ممع فألئته ا جالسة 
فى سريرها هذى وتكم وتنادى بصوت عال 
وه غارقة فى النوم فوقنت على مقربة من مخدعها 
وأمرتها أن تنام وتكف عن الكلام وكرت 
الأمر ثلاث عرات متتاليات فأطاعت ونامت 
نوما هادا مستغرا قََ حي الصباح 

خرجث. من -هذه الشاهدة مقتنما كل 
الاقتناع باحتمال وقوع الانسان بتأثير الخوف فشبه 
حالةٍ تنوم وأنهذه التجربة التافهة التى أجريتها 
مع طذلة لم تتجاوز الحول الثالث من عمرها يمكن 
أن نمتبرها وجا صغيراً يدلناعلى ما لخالة الرعب 
والفزع من التأثير فى العقل. البشزى وكين 


ينتقل ذلك المقل و يتحول من حالة الصلابة 


والمناد المعروفة عر-_ إبنتى الصغيرة الى حالة 
الخضوع التام والطاعة العمياء لكل ما يلتق من 
الأوامر أو لكل ما يدث اليه بطر يق الايحاء ٠‏ 
فالتجرية على تفاهتها فى الظاهر تدلنا على مبلخ 
خطورة الأعرف الواقع وما يترتب عليه من 
التتاثم الجسام فى الحياة العملية للافسان كا بظهر 
للقارى“ من الثال الآ تى وهو حادث واقعي 
حصل فى الولايات المتحدة منذ عهد غير بعيد 
رواهالاستاذ هوجو مفسار برج استاذ ع النفس 
يجامعة هارثارد بأمريكا فى كتاءه « فوق منصة 
الشبادة -2مهاة ققهمة7 هط 05 > وملخصبه 
« أن فتاة قتلت وعثر رجال الشرطة على جنم 
فى الطريق ووقعت الشبهة على شاب كان له جها 
اتصالقديم فاستدعاء الحققون الى غرفة التحقيق 
حيث توجد جثة الفتاة وكشفوا له عمها الغطاء . 
قبدا وجهها الشاحب الْخضب بالدماء و باغتوه 
على الفور بساحم عنها « أين رأيئْها » كر الفق 
ليحجب رؤّينها عن ناظريه . غير أن اللحتقين 
جذبوه بغلظة نحو جئة الفتاة . وأمروه أن إيضع 
يناه قوق جبينها البارد . فأطاع كرها وقسراً . 
ولكنه لم يلبث أن سحب يده عن بدنها 
تشعراً . وسرعان ما جروه عنوة اليها . وأرحوه 
على أن يضم يده ثانية عليها . وفى خلال ذلك 
أطلقوا عليه السؤال تاو السؤال حتى أصابوا من 
عزمه مقتلا ومن ارادته مصرعا كر صريعا 
منهوك القوى . واعترف بنتلها فى الخال . وهو 


غاة الحاماه 


ه11" 


شارد الفكر مضطرب البال . وأطاع الحتقين فى 
كل ما طلبوامنه الاقرار بهبل وابتدعله الاسياب 
9 اتتحل المعاذير وأضاف من بئات أفكاره الى 
الوقائع بعض التفاصيل و بناء عل هذا الاقرار 
00 الث الى الحا كة . وبعد ذئك 
ت الأقدار أن يكششف الغطاء عن سس راقراره 
الغريب وظهرت طيئة القضاء براءته بأجلى بيان 
اذ انضح أنه لم يعترف الا بتأثير صدمة عصبية 
أصابته من جراء الرعب الشديد . تركته فى شبه 
حالة تنويم . فأضحى عقله المضطرب مهل 
الاقتناع شديد التأثر بنمل الايحاء والتغرير . 
واعترف متأثراً نما أوجَى به اليه فى خلال 
الاستجواب وامهم نفسه ظلدا ممتقداً فى نفسه 
الاجرام وهو برىء » 
لا شك أن الخوف معروف علا وعملا بأنه 
من أقوى العوامل التي نؤار فى العقل السليم 
وتوقعه أحيانا فىشه حالةه تنويم» فيصبح شديد 
التأثر بالاحاء وذ لاك يسبب ما يثرتب على الحادث 
المزعسج من اجتذاب اتثنياه الشخص اليه وحصر 
ذهنه فيه قنشل الارادة وتصبح فى حالة خضوع 
تام وهو ما يمكن أن تعلل به رؤية الشخص 
الحائف المنزعج لسكثير من الخبالات وال شباح 
:الومية . فان صور بعض المرئيات تتجسم 
عينيه فتبدو لمكأ هعفار يت أو مردة أو شياطين 


أعام 


أو وحوش ضارية أو افاع أو ثعابين وغير ذاك | 
. مما يكون متساط على خيالالشخص المنزعج من | ضعفت 
الأوهام وما توحى به أشكال المرثيات وأوضاعما . 


من الصور حتى لوكانت هذه ناقصة أ كلها . 
الفكر المتأثر المضطرب با شحنت به الذاكرة 
من المزعيلات وما تزوده العثل قدا مر 
الخرافات فتيدو لهكاًها صور حقيقية ( وهونوع 
م نأنوا اع الايحاءالذالى) قوو لوجي 9 - مائة» 
نظرا لما يحدثه الخوف من تهيئة العقل وجعله 
فيحالة استعداد تام وقابلية شديدة لحذه الظاهرة 
النفسية وما ذيك الاسبياتحصار اتنباءالشخص . 
فى الشبح الخخيف وما أصدق المل العامي ( اللى 
يخاف من العفر يت يطلع له ) فانه حقيقة دلت 
عليه التجر بويد هاالعم الصحيح.فالعفر يت يظهر 
من يعتقد وجوده ويخشاه ولكن ظهوره لا 
يكون الا فى محيلة الخائف دون سواه 

وما ظاهرة النوم المغناطيسى الا مثلا يجسما 
لخالة حصر الذهن وتركيز الاثثباه ولكنه بدل 
أن يكون ذاك الحصر فى الحادث اليف الذى 
بقع عرضًا فانه يكون عند التنويم فى أداة.المنوم 


المعروقة :باصم 0 اطيثوسكوب - 56 مم1 > 


( و لوح صغير من الابنوس بيغى ااشكل 
له مقبض خشى وى وسط اللوح عرآةٌ صغيرة 
مقعرة حصر قيها راغب النوم بصرهعند التنويم) 
وقد تعاض علّها بعيني المنوم أو احدى أصابعه 
أوجم لامع حدق فيه راغب النوم يصره 
ومخصر فيه ذهنه ببظء حتى اذا طال امن 

الارادة ندري الى أن بطل مقموها 
فينام الشخص نوما صناعياً يصبح العقل معه 
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عرضة التأثر بالايحاء . ويخضع لسلطان الوم 
وتأثير المنوم خضوءعا تام) . فاإذا أطممه حنظلا 
وأفهمه أنه شبد بدا له شب حاو المذاق . واذا 
أعطاه ملحا وقال له هذا سكر خاله كذاك 
واستطعمه واستطابه وأسالت لعابه شدة حلاوته 
وان سقاء ماء قراح وأفهمه أنه مسهل فمل به 
فمل المسهلات وإن سقاه أل شراب وأفهمه أنه 
ملح اجاج محته نفسه ونظرت منه . وهل جرا . 
ولقد أصبح الآن لا خلاف بين علاء النفس 
من حيث تعليل هذه الظواهر علبي إذمم مجعون 
على أنها تقيجة لازمة لحمر الاتتباه وتركيزه 
تركيزاً شديداً في واقمة واحدة أو شيء معين 
مع ما يقبع ذلك من شل الارادة واخضاءها . 
. وانى أتقل هنا آراء تخبة من خورة العلماء في هذا 
الصدد قلا عرء العلامة « بييرحانيه - 
مول ل 4 في كتابه « العلاج التشني - 
عسنلةم] لهونهه امحل روم » جزء أول مرا 
النسخة المترجمة الى الانجليز بة جعرفة الاستاذين 
« إيدين وسيدار بول_لهدط عمقه0 نت 1 
. طبعة مسئة ص 494 سطر 8 ونصها :-- 


عأقط قنمنىرءقطه 01 58121562 3 16لو0 '“ 


محلة الحاماة 


وتعر يب ذلك « من رأئ كثير من العلماء 
أن حصر الاتتباه وتركيزة من الزم الامور فى 
احداث التنوبم و يعتقدون أنه من المتعذر تنويم 
من لا يقوى على حصر اتتباهه أو يأبى ذلك 
تعمد “فكل من هايد:هين.ودبوران . و برايد. 
وستانلى هول . وشنيدر. وفدشر . وق المهد ' 
الأخير منسكر يرج . يعلفون أهية عظى على 
ما الحصر الاتنباه من الأثرقى احداث التتويم » 

ثم ذّكر العلامة بييرجانيه بعد ذلك فىنفس 
الممفحة سطر ؛”رأى الاستاذ هاك تيوك ونصه: 


6 م واطأقعممتمة قد )1 لجدعه 1“ 
وطا !0 لإننة تمع ممتأدمقة 02 غمة مطا 
ممه معهة أقطا قعدفممممم ‏ أهوأق روطم 
رقنا ج «ماكفة .لاتلأطتاأقمجععمدهة م06,610 160 
3 53001 ,83860ده هد للم مل 
ممتامة وجقامداوجمة مطا عمط ,قلعم وعدم 
-52608 08 88[17متهدمن. «مطااقط؟؟ رقسدمعه 
*”.وأقدمام 


وتعر يبه « إن الانسان لا يسعه ان خض 


النفلر عن ظاهرة الانتباه كاحدي الوسائل 


الطبيمية التى تستخدم فى مية قبلية المقل 


] للايحاء وجعله شديد اتأثر به حيث لاتلبث 


حصمة غه معمماءمصسة عط دمره لعامذوسا ‏ 


لقتاتهز عط هط ممتادةغ6ة 01 «رمتأمعادهه 
لآء6؟ مععط 56هط لسة: رؤزةمدموط ]0 مععماع 
]1 جومعه غمص 30ل قتمقمووط أقطا مجومحة 
عدئا أمس 108همه عه غمم 14هه” نموزطمع عطا 
لاتقطدع 1160‏ .58 قلطا مذ سمتادمئفة قتط 


,للق «علسماة ,8220 ,السقعوط .2 .1 


"الأصعوقة 220:6 0صة رتقطة1]1 .نآ ,نهل أمسصطاعة 
ده ققة 8 طعغمممد 1330 مقط رورمطجرمغقمدة14 
وطا هذ ' ممصم أنه ه07“ كه معسعأعمصصسة فطلا 
0 ”,قأمسموط 5ه ممامهلد1 


لف 


الارادة بعد فترة من الزمن ان يستريها الاعياء 
والسكلل وتشل وظيفتها وعندئذ ينسع ميدان 
العمل للاقعال غير الارادية سواء فى ذلك 
الصادرة عن شعور وادراكأو الصادرة بدوتهما» 

ولقد غلن العلامة انيه ان القدرة على 
حصر الاثنباه والارادة شيئان مختلفان وانحاز 
الى الزأى الأخير وهو رأى هاك تيوك معتيرا ' 
أن ضعف الارادة هو أمم العوامل الت تسيب 


عجلة الحاماة 


لكان 


ظواهر التتويم وتبيى' العقل #تأئر وأنه فى ذلك | صصحيفة 4 سطر ؟١وكذا‏ التعليق اذى بالحامش. 


ابعد أثراً من حصير الانتباه . ولكن ما سهاه هو 
اختلاقا فى الرأى ليس ف الواقم الا اختلاقا 
ظاهريا أكثر منه حقيق] .وشكلا اكثر مئه 
جوهر ب . فان القدرة على حصس الاثتباه وقوة 


الارادة مكادان يكونان أمراً واحداً لا فرق | . 


يتهما .فالرأيان كلاها صحيح و إن صحأن يسمى 
ذلك اختلاقا فى الرأى كا يقول الا-تاذ حانيه 
فانى اتقل هنا رأى شيخ العلماء ولم جيمس فان 
رأيه يمد ثابة رسول سلام أو .وثيقة صلح 
ووثام بين الرأيين السابقين حوث قال فى الجلد 
الثالى مرى كتابه « مبيادىء ع النفس - 
زمه [مطنرة2 أ وماسمسدئم معيفة 7ه سطر 
9 حت باب الارادة ما نصه : - 


نوه فطا قسطا هذ سمتامعلاج ]0 غمن5]ظ1 » 
”5111 8ه «لممسعصممعطم لوتادععو 


ومعنأة 2 أن القدرة على حصي الاتتياه مى 
أقوى مظاهر الارادة» - ثم قال فى الصفحة 
5ه سطر ١7‏ ما ثصه : --. 


-10808 عطا 18 «متامعائغج ]0 وتدمام عط »> 
1ن" 01 أعة لقأسمعس 


وتعريبه أن تركيز الاقياه ( أى حصر 
الذعن ) هو الوظيفة الامناسية للارادة 
ولقد وافقهنىهذا الملامةوليم ماكدوجال 
الهيهه 109 .7 وهو من اكبر ثقات العالم ى 
العلوم النفسية فى الوقت الحاضى.. انظر مؤلقه 
المعروف بأسم م نبضة الأم واضمحلاها - 
جقمة2 لودوائع11 نه معدئاه؟7 اددمتاوا1 


وانظر أيضًا فى هذا الصدد رأى الذكتور 
« مكو يل جارنتس - مااع سصمة6 لاموعدكة » 
فى كتابه المسمى « الثربية وحضارة العالم « 
وتطعمم770:10-0116 سه ممناههس23] 
فاذا ما تقرر ان القدرة على حصر الاتنياه . 
والارادة ها أمر واحد وامماء الظاهرة نفسية 
واحدة أ مكننا أن ندرك بغير صعوبة سيب 
م يكون. للمواقف الخطيرة' ة من الأثر العظبم ف 
النفوس فان له المواقف خاصية اجتذاب 
النباه الشخص اليها والاستثار يه وأستغراق كل 
اهيامه وجهوده الفكرية فيصبح عاجزاً عن 
تحويل ذهنه أو زحزحته عنها وحصرة باهتام 
فى أى أمر آخر عداها وكيا حاول توجيه اثثباهه 
لأمرلا يلبث أن يتحول عنه رثم انفه وضد 
ارادته نحو ذلك المادث الجلل الذي يشغل 
باله و يجذب قكرء جذيا شديدا كا تجذب قطمة 
الحديد ابرة الغناطيسن و بذلك ققد الشخص '. 
كلماله من قدرة على حص انباهه باختياره 
وينند ئيما فاك كل ماله من ارادة 20 
فالارادة عى المارس الأمين الذى يحمى ٠‏ 
العقل من تنرب الافتكار الأأجنبية وولوجها 
الى المقل فاذا ما نام ذلك المارس أو خضع 
لسلظان مؤثر من المؤئرات الشديدة 'ووقع فى 
أسزه نسلات الاوهام والتخيلات الى المقل 


:واحدقت بالواعب التكرية الأخرى وأوقستها 
! فى شراكها . والخوف من أقوي الموامل التى 


4 
تؤثر فى الارادة تأثيراً شديداً فيضمتها أو يشل 
مفعوطا ومن ذلك يتضح لنا سبب شدة تأثر 
الشخص الخائف والمازعج بالايحاء سواء الذائى 
منه أو الخارح وللذا يكون من السبل التغرير 
به وله على الاثرار. 
الاقرار الكاذب لين بدعة جديدة 
ولاهو من مخترءات الخيال بل حتيقة معروفة 
قدع) وحديثًا لكل من خبر التضاء ومارسه 
انما يجب لبحث الموضوع علا الفييز بين نوعين 
من الاقرار - أحدهما أن يكون امقر عاذ 
يكذب اقراره والنوع الثانى أن يكون الثر 


ممتقداً فى ننسه صحة الاقرار . 
فالنوع الأو لأسابه كثيرة متنوعة معروفة 


لاتمتاج الى طول شرح أو بيان وأعمها:الاقرار 


الأخوذ نحت تأثيرالتع يب والأ الجمانى إذيمترف 
امتهم جرد التخلصمن الألم والذاب وكذلك 
الاقرار الاختيارى الذي يقوم بهالشخص متطوعاً 


لاتداء غيره وديم شه شحية وهو كثير 


الوقوع خصوصا فى الجراتم الصغرى كالخالفات 
وجلح المضار بات وغيرها حيث يتقدم الشخص 
أمام الفضاء ممترق) عن ففسه كذبا' باقترافه 


الجرم فداء لسيده أو لول من أولياء نعمته أو 


بعض ذوى قرباه : ومن بين العوامل النى تدفج 
المنهمين :الى الاقرار الكاذب التغرير والنضايل 
والوعود التى لا يقصد منها سوى الخدعة وكذا. 


التهديد والوعيد وغيرهما مما يكون شديد الأثر 


محة امحاماه 


فى نفس المنهم نظرا ما نكون عليه حالته النفسية 
من الضعف الشديد فىاثناء الاحهام وما 'صصبعحعليه 
عقّله من الخيرة والار تاك وضعف'لارا اد كذاك * 
البأس والفنوط من الخلاص قد يدفمان بعص 
الئاس الى الاقرار يسبب تحرج المركرّكا أو 


الدفاع فاصبح موقفه ديعا أى قامت حوله الشبه 
والظنون واعتقد خطأ أو صوابا أن الدلائل عليه 
قوية تك لادانته فيحمله اليأس من النجاة 
الى الاعتراف أملا فى اارمة . ققد حدث 
مرة أن الهم أخوان بقتل صهرله على أثر اختفائه. 
من القر يقبغتة وكانت لسوء الحظ الدلائل عليهما 
قوية واجتممت حوطها مموعة من القرائن السيئة 
فل يجدا مناصا من الاقرار بالقتل بقصد تغييد 
الوقائم من قتل عمد مع سيق أصرار إلى قتل 
عمد بغير سبق اصرار واقرا أنهما قتلاه عقب 
جار قام بينهما وبينه واذريا رفاته بمد احراتها 
فم ببقيا لها على أثر ولكنه تمض سسته شهور 
من تاريخ لمك عليهما حتى عاد صهرها الى 
القرية حيا ' 
أما النوع الثانى من الاقرار وهو ما يستقد 
صاحبه صحة اقراره و نهم نفسه ظلما وهو برى* 
فبو اخطر حالات الاقرار ابكاذب وادقبا 
موقا لأدقد يتعذر عللغير الجير الحنك كشفه. . 
وأثم أسبابه ضعف الأرادة نو لمن شاف 
الشخص ف نقطة واحدة كا يفم الشخص 


الخائف المنزعج أو النام نوما مغنطيسيافالخوف 


بجة الجإماه . . 


أو ارعب يحدث فى النفس حالة تششيه حالة 
التنوم فى كثير من الوجوهكا أن من شأنه 
أن يحدث فى الأعصاب الضطربة صدمة قد 
تبلغ من غبفتيا آن تحدث تنككا فى قوى العقل 
وانحلالا فى الروابط الفكرية فتنيعثر الذكريات 
ويختل نظامها وتشل الارادة ويفقد المرء ملكة 
القييز فيمتقد العقل الخيالات والاوهام وعالمها 
حقائق سوا امكان ذلك بطر يق الايحاء الذالى أم 
ما بوحىاليه من جانب غيره فاذا نبت فى العقل 
فكرة خاصمة أو يت اليه بتأثير خارجى 
اعتنقبا الانسان وكون حوطا من بنات افكاره 
مجوعة تناسبها يختارها من بين ذكر ياته الجزأة 
فتذكون له شخصية جديدة فوق اطلال شخصيته 
التدمة الهدمة وهو ما يسمى على حسب 
الاصطلاح العلى « بالانفصال العقلى ‏ 
86 أه ماد أهممو 21 ٠‏ ومما لا جدال فيه 
الآن طبمًا لاحدث النظريات النفسية أن هناك 
اتصالا وثيمًا بين الذوف والستريا والتنويم . 
فان النوبات المستير بة لا تخرج عن كونها نوعا 
من انواع التنويم الذانتى . وترجع أسبابها الى 
وقوع حوادث مزتجة يتعرض لما الانسان 


وخصوصا فى سن الطفولة حنث تكون الارادة. 


على درجة من .الضعف لا تقوى معها على طرد 


على أثر الصدمة التى يحدثها الخوف 


1 
وظاهرة الانفصال العقلى تار تكون مرطية 
فى أمراض الملاتخوليا والنوارستانيا والحستريا 
وغيرها وتارة تكون عرضية على أثر حلول نكبة 
أ وكارثة ظيمة أو وقوع الشخس فى حالة رعب 
شديد وفع أو فى حزن مفرط أو فى ورطة 
كبرى أو انغمالننسى شديد أوعلى أثر تعرض 
الانسان لبعض الامراض والجيات الى تؤثر فى 
المجموع العصى وتارة تتكون صناعية بطرريق 
التتويم المغناطيسى ؛ أو بتعاطى بعض الخدرات 
والسموم أو باستخدام أشعة الضوء القوية ومى 
طر يقة شيطانية قد إيلجا اليها بعض الحققين مل 
المنهمين على الاقرار متغافلين عمأ يلحق بهم من 
الاضرار ويتعرضون له من الاخطار سبب 
ما تحدثه صدمة الاشعة الشديدة من امباك 
المجموع العصبى واجهاد المخ وايقاع الهم فى 
حالة تنويم أو حالة افنصال علي فيصببح شديذ 
التأثر بالايحاء . فأذا بت اليه فكرة الاجرام 
اعتقدها فى نفسه واعترف بارتكابه الجرم ولو 

كان بريئا 

وانى أتقل هنا نبذة صغيرة مرح "كتاب 
«التتويم» النظرى والعملى للاستاذ يول ماران, 
ليقف منه القارىء على مبلغ تأثير الأشعة 
الضوئية فى العقل السليم وايقاعه فى حالة تنوم 
وها 7 ذى بنصها ما وردث الصفحة غرة 78 


| في عرض الكلام على طرق الترم .. . 


6 706 13 معسانو قمعم تص لل هنآ مق '» 
غهمم سه ,ومعمملهمجم اع عم6ه00 دمود]1 
506 8م86 هه عمه ععمتأستما06 
6 4أ88 مسعهط .عفممامة غه مموفصطط 
وأقررعاهاهه عمد وأوأاعدم ‏ غأملمعم عنداهنث:1 
ه16 .قه5ل3ولمما قمتمارم تمن م6ممادمرم 
ممه ةكتاع عماة غأسمم أملزه مسقدس 
عنم أمعسعاتطهم أمةوممدة عع 6دوموموعط 
ومغتسم![ 06 19[ مه ؛وزمم هل وجتوتد ع1 
لذ 16معده 05 ,مسومل وطده ده 6مولوولة 
ذ مجسةا ه[ا ولاعممة عث'سن مه 06 15106 
6 أعسصتتعمر 01 اللعتط مقس رسستوغمومسر 
صوةا6 من عمد قمقكل عماءزممم 06 غه مواجمع 
«طوة ملام 36 أمذأعدمجة كأهاءة"1 عدأنام 

١‏ ".عوسهاع 


. وتعريبها « انه بدلا من اتباع طريقة 
اأثير برفق على الابممار مع طول الزمن يمكن 
1 استخدام مؤثر قوى سريع الفعل . ولا يخفى 
على أحد ما للاشعة الصوئية من خاصية احداث 
الكاالبسيا ‏ ( وهى احدى ظواهرالتنويم الى 
يكرن فنها الجسم متصابا فاقداً ااحس والمركة) 
فهذه الظاهرة يمكن احدامها صناعيا بأف تساط 
يفتة على المينين أشغة قوية من مصباح كبر يلق 
أو من بصباح غاز الأكسيهدوجين أو من 
مصباح المغنزيوم ذى الجهاز النقلم لما ينبعث 
منه من الاشعة الفوية الباهرة للبصر من حيث 
حركتها واتهاهها » 

غيد أنه اتفقت كلة أطباء التنويم على تجذب 
استخدامهذه الوسيلةالتى يلجأ اليهابعضالمنومين 
٠‏ لاخضاع فريق من الاشخاص ذوى الصلابة 
والعناد وأكراههم على النوم ثم ارادتهم للا 
يترتب على ذلك من الاضطرابات المصبية التى 
قد تؤدى الى نويات صرع بل زماء أدت الى 
ترات جون 00010150 


يحلة الحاماه ” 


ولكى يقف القارئ” على ما لأشعة الضوء 
من العلاقة بالاقرار الكاذب وما تحدثه من 
لواهر الانفصال العقلى و بالاخص اذا ما صادفت 
عقلا مضطري) جازْعًا واعصاب) مضعضعة فاق 
أتقل اليه حادث) واقيًا وقم في مدينة تشيكاجو 
بالولايات المتحدة روا الاستاذ منستريرج فى 
مؤلفه السابق الاشارة اليه *صحيفة 7٠‏ . . 

وملخصه ان فتاة من فنيات نشيكاجو قتلت فى 
يوم 1١‏ يناير سئة 19-5 والقيت جتتها على كوم 
عاد بأحد الاجران.وكان يقطن على مقر بة من 
هذا الجرن فتى اتضف بالسذاجة وحسن الطوية 
ادرجة تقرب من البله وكان يشتغل مع أبيه فى 
النجارة وى يوم الحادث الشئوم خرج الغلام 
الى الجرن يتفقد. حصان أبيه ققاده سوء الطالم 
الى حيث توجد جثة الثتاة فوجدها ملقاة على 
وجبها فوق كوم السماد فعاد ادراجه الى المأزل ‏ . 
وبلغ أباه ما رأى ونا كان ٠ن‏ هذا الا أن بِلمْ 
الشرطة بالأءر ضر بعض رجاها لضبظ الواقمة 
واجرا: النحقيق فاتضح لم من خص الثة انٍ 
المرأة قتلت بعد ان سايت تقودها ومحفظة يدها 
وقنازاها ووجدوا سلكا من النحاس ملفوق 
حول عتقها لذ محكا وكان غطاء رأسها ملق 
تحت قدميها ولم يشاهدوا بالثة آثاراً تدل على 
الاغتصاب ويننا كات الحققون ينجصون 
الاماكن الخاورة إذ .وقمت انظارهم علي الفق 
اويا فى ناحية والرعب آنخذ منه كل مأخذ 
فبدا لم من شحوب وجبه انه مشتول الذكر . 
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مضطرب البال وكأنه لم تم طول ليله فاشتبهوا 
فى أمره فى ألخال والقوا القبض عليه احتياط 
أجل التحقيق .ولا بدءوا فى استجوابه ازداد 
اضيطرابه فازدادت شبيتهم فيه ولكنه فى 
بادئت الأمر كان منكراً وثبت على انكاره 
حينا من الزمن فلجأ الحققون معه الى استخدام 
وسائل الثبدة والغلظة له على الاقرار فلم بايث 
الفتى طلو يلا حتى اعترف خأ تحت تأثير الضغط 
بعد الانكار واستمر مصراكذقك على اقراره 
فى جميم أدوار التحتيق وم قف عند حد 
الاقرار يحرداً بل زاد عليه من مخترمات. خياله 
بعض التفاصيل وابتكر رواية للقتل تنضمن أنه 
كان دعا الفتاة للازهة معه فى.يوم الحادث عند 
منتصف الساعة السابعة فساء ولما أصيحا فى خاوة 
حاول اغتصابها فأبت وحاولت الفرار قل يمكنها 
وامسك جعصميها ثم خاب عن رشده ولا يدرى 
ماذا فمل بها . . . . والى غير ذلك من التفاصيل. 
أوخد الفتى بائرارة ( والاقرار سلطان الادلة 
م يقولون) وجو مقتضاه وحك:عليه بالنندام. 
وصلت تفاصيل هذا المادث فى حيئه الى 
الإستاذ متسبّر برج فى تقر ير مطول من الد كتور 

ْ كر يستيزون - مممتامتي) .23 » الاخصاق. 
. فى الامراض المقلية لييدى «نستر برج رأيه فيبه 


باعتباره عال) من علناء النفس.فبعدٍ أن لغخص. 


التقرير بيث برأيه الدكتور كر يستفزون فى 
'خطاب يقول فيه يذب الاقوار وبراءة الفقق 


ما أقر يه وان الاقرار صدر منه وهو في حالة |. 


« اننصال عقلى » وقد اتصل خبر هذا الخطاب. 


باحدى كبر يات الجرائد فنشرته وكان سببا فى 
أثارة ضجة صعفية كبرى. فى وجه الاستاذ 
منستر برج وانبرى له عدد غير قليل من أمبات 
الضحف واشهرت عليه حرا عوانً . وقذفته 
بالنقد المر ورمته يامتهان كرامة القضاء والازدراء 
باحكامه العادلة وقراراته المقدسة ققالمنستر برج 
فى رزانة العالم الحكيم وتؤدة الفيلسوف الحم 
«... وقد تلقيت هذه الجة الشمواء بنفس 
مطمئنة وصدر رحب لاعتقادى ان الباعث عليها 
شريف إذ الرأى العام وقتئذ كان على أشده 
من التحمس ضد القائل وعلى أقمى درجة من 
التوتر وذقك يسبب كثرة حوادث القثل الى 
توالى وقوعها بنتعى الجرأة والنظاعة فى شوارع 


تشيكاجو و ىكل مرة منها كان يفلت الجانى 
من العقاب أما وقد وقم ذلك الوغد السغاك فى 
:يد العدالة فى المرة الاخيرة واعترف يجرمه . 
فا بال منستر برج يتدخل فى الاعر باسم الملل 


حيث لا سبيل #رحمة والشفقة ولا مفر للجانى 


الاثم من قصم عنقه يحبل المشئقة جزاء وفاق) 
عل ما قدمت يداه ولاغرابة فان القوم يعتقدون 
' انكل تدخل فى القضاء. بحجة العلم ان هو 
.الا بدعة وخدعة يراد بها افلات مجرم أثم من 
العقاب وان هذا تضليل #قضباء وتغرير بالعدالة 
.وثبيط لهم رجال الشرطة ونشاطهم باضاعة 


عُرات جهودثم الاظيمة سد . من أجل ذلك" 
كان لصحف كل العذر فما كالته لى من الأوم - 


ل 


والتقر يم فى م تفعل غير الواجب علمما الجهور 
والسهر على الصا العام كا أن التضياة الذين 
تولوا محا كة الذتى معذورون لا: نهم بذلوا أقمى 
جهودم لتقرير الحقيقة وتقدير أدلة الانام 
. غير تقدير على قدرمانى طاقاهم فلا لوم ولا 
تثريب اذا ماأخطؤاء فهم ليسوا منذ وى الخبرة 
بالامور النفسية حتي أنه لو خامر نفوسهم بعض 
الشك من حيث قيمة أقوال شهود النق الذين 
تطوعوا للشهادة للصلحة المننم فان الاقرار جاء 
قاطما لكل شلك وتردد وفيه فصل لكل خطاب 
دوبع كل هذا فان أماثة الل توجب 

على الرء أن يتصدى لذكر المقيقة بنتعى 
الصراخة واجر أة واذا فإنى أ كر رهناعلى ومن 
الاشباد أن الرجل التكود الطالع قامى الام 
الاعدام حبل امشنقة وهو برقء فكل ظروف 
الاقرار وأحوال الهم وظواهره و زواطنه لا تدع 


ال في نظرالخبيرالدقق للشنك فى خطأ وجمة 


نظر الحلذين «فالقتل حصل من بد شخ ص بجهول 
ولس في مكان الحادث كا زعم التق ولكن 
فى مكان بعيد ثم جرت :الجثة ل السهاد 
بذك السلك النحامى اللذى ونجد حول العئق 
وان أخلاق النتى وماداته على جسها تبين من 
أقوال الشهود فى خلال التحقيق وصيغة الاقرار 
وما تتطممنه من: المناقضات العلمية كل .ذلك لم 


يكن الا دلائل ناطقة بأن الاقزار صدر من الفتى: 


وعقله في حالة كك واننصال وأن الاعقراف 


جحلة الحاماة 


كان صورةٌ طبق الاأصل من تلك الاعترافات 
الموهومة التى تصدر من الشخص وهو فى حالة 
التتويم تأثير الاتحاء . سفالة الى كانت تعد خير 
مثال لخالة الانفصال العقلى التى تنستحيل فيها 
الخيالات والاوهام الى حقائق . 1 

« فبعد ص ما وصلنى من التفاصيل هن 
نفس التقارير التى تحت ُدى لقصا غاية فى الدقة . 
والعناية كتبث فى شهر يؤئيوسة 150 طابى 
السابق الاشارة اليه والذى أمىء فهمه وقلت فيه 
أن الاعتراف كاذب والنتىي - عليه بالاعدام 


. | لأمرلم يقع بمنه اصالة وقد صدر الاعتراف منة 


تأثير م الاحاء الثاتى - «متادوويه8-منسة 


وهو فى حالة انفصال عقلى ؤانه فى حاجة الى 


علاج نقسى خاص بعناية واههام يرم بناء عقله 
القكك و يرجم ذكرياته القدعة اليه ويرده 
الى حالته الطبيعية 0 

«ولكن وأنا اقرر رأبي هذا بعقيده راسخة 
لالتزعزع كنت مم ذلك أرى أن سلدلة 
الوقائم القى.امامى ناقصة بتراء وكنت اشعر أنه 
لا بد من أن حادم خارجيا حدث فكان سبي 
مباشراً لاحداث حالة الانفضال المقلى وحمل 
النتى عل الاقرار قْأة بعد أن كان مهما على 
الاتكار . لأنى كنك اعتقد أنه بالرن من شدة 
وطأة التحقيق وما عناه المنهم من الضغط فى 
خلال: الاستجواب فانه لم يباغ الدرجة :الى 
نشأت عنها حالة الانفصال بل لا بد من وقوع ' 


.حادث بغلى حي علي" - أخره واحدب بالغلام 
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صمدمة عصببية قزية فى خلال التحقيق قكانت 
سببًا متمما لذئك الاتقلاب النفساني الذىاصابه 
فقا بن عذكرين جنا عقرك ال 
فناة أصيبت بحالة تفكلك عقلى تشبه حالة الفلام 
واصبحت تشكو من كثرة ما كان ينتابيا من 
المواجس والاؤهام وقد طرأ عليها هذا الانقلاب 
النغسانى الغرريب لأ وهىتجبل اسبابدكل الجبل 
قنومتها تنويا « مغناطيسيا » وفى اثناء التتويم 
وقذت منها على علة هذا العارض النجائى فاذا 
به انها كانت قبله فى حالة ضعف واحطاط فى 
المجموع العمى فقصدت طبييها الخا ص لاستشارته 
فى أمرها و بها كان الطبيب ي'عَومْ بفحصها وهو 
على عقربة من احدى النوافذٌ إذ انمكست اشعة 
الشمس لجاءة من عدستى نظارته على عينيها 
قبهرت بصرها واحست فى الال بأثر الصدمة 
فذهلت وخيل ها أن عوينتى الطببب اخحذتا 
تكبران شيا فشي حتى بلننا حدا من الكبر 
أصبح معه منظرهما مريما ثم غاب بعد ذلك 
عن صوامها. ومن ذلك المهد اصابها ما اصابها 
من الانفصال العقلى والاتتلاب النفسالى 
« ثم انى لازلت اذكر حادثا آخر مائلا 


رواه لى 2 الدكتور برنس:- معصلط علط » , 


عبالة نم وحزن شديد الى حالة فرح زائد وسرور 


مفرط بغتة.ولم تفقه سببه بل كانت تشعر أن 
زوحا غير روحهاحاتبها وشخصيةغير شخصيتها 


بست جسمها فيا نوعها الدكتور برنس اتضحله 
انها كانت قبل ذلك توجهت الى الكئيسة 
وه فى حزن تميق وكانت الكنيسة خالية من 
الزائرين واغرط ما اصابما من لثم والكد 
أخذت تكلم سه وفى خلال ذ ل ككانت تحدق 
على غير قصدممهافى عامود تحام ى كان يلمع فى ضوء 
الشمس لعانا شديداً فاحست على الأثر يذهول 
اعقبه اتقلاب سريع فى جميم افكارها فتيدلت 
من حالة حزن شديد وكد الى فرح مفرط 
وسرور فائق وشعرت كأ نكل ذكررانها المفرحة 


من عهد اللنولة تجممت وتدقنت فى عنينتها 


جملة واحدة مع كل ما ينبعها من الاننمالات 
الشديدة فرح والسرور ٠‏ ا 
«فان سنا للاخية مو خاعية جد جذب 
الاتياه هذا الجذب الشديد والتحم فى مدارك 
الشبخص وقواه العقلية ا حدث في المثالين 
السالنين فان سيب الاتقلاب النجاني فى شخصية 
الفتى فى حادث تشيكاجو اضحى الآن واضحًا 
وضوح الشمس وذلك أنه عند ما كنبت خطالى . 
للدكتو ر كر يسةزون كنت أبديت رغيتي بالحاح 
فى تنويم القلام تنويا «, مغناطسيا » لاقف منة 
على ذلك السبب في اوفق وما كنت وقتئل 
موقم ان تجود على الطبيعة بق انا سيا ف 
المستقبل القريب بالجواب وهو أن الثتى المسكين 
حا من ذعوله بغتة قبل تنفيذ الاعدام فيه 
ببضعة أيام وماذت اليه حالته الاولى قكتب 
يده تقر يرأ منصلا شرح فيه حاله شرح وافيا 
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وقد نشرتهاحدىالجرائدالكبرىالتى اشتركت | انواحدا من الضباط قال لى حيئها كان يقودنى 


فى الخلة على قصدرت الجريدة صورة التقرير 
بالتعليق الآنى نصه « قبل تنفي حك الاعدام 
بستةأيام وضع الممهم تقريراً كنابي) اعلن فيه 
براءته من الجرعة وقرر أنه كان خلى الذهن من 
أى اقرار صدر منه فى خلال التحقيق وقال انه 
كان حافظا لمداركه وصوا ابدحتىأن رأى مسدسا 
مصو با نحوه ثم غاب عرد رشده ولايذكر 
ما جِرى له بعد ذلك حيث قال فى تقريره 
ناقفه 
(هإإى رأي تأنبوبةالمسدس تمع لمانا شديداً 
فى ضوء الشمس فشمرت. بصدمة الأشعة فى 
عبني مم احسسث بوجود شخصين فوق رأمى 
وبمد ذلك غبت عن صوان ول اشعر بثىء 
مطانً) ولم استطم أ نأميز شخصمن كان يحمل 
الممدس وقتئذ غيرانى عرفت اسمه أخيراً من 
بعض من كانوا حاضرين . وانى لا اذكر عدا 
هذا شيًا من وقائع التحقيق ولا اذكر مطفنا 
. اق إعثرفت ولكن اذاكان الكل مجمون على 
انى اعثرفت فلا بد من ان أكون قد اعترفت 
غير انى برىء من الجريمة ولا اذ كر من وقائع 
اعتزافى حرقاواحداً يمن وقت ان احضروى 
مركز الشرطة كنت.لا اشعر بوجودى ولا أعى 
ننسى الاعند ماجىء بي الى هذا السجن . أما 


قبل ذاك فكان كل شىء أمام عينى ظلام . 


وغموضً وابهامً . انما لا زلت اذكر واقمة اخالما 


حلما أو خيالا فى وسط هذا الظلام الحاك وهى 


الى مركز الشرطة أنت فملت هذا فاجيته انى 
لم افمل شيئًا وانى على يقين يأنى لم افمل ولكنى 
لست ادرى ماذا جرى لى بعد ذلك ولقد 
يحبث لنصويبمسدس نحوى فى مركز الشرطة 


وإ انهم له معنى معقويه ال الخ » ) 


« فهذا التقري ركان من اقوي البراهين 
العلمية على براءة الفتى ومن اسطع الادلة على 
صدق ما يقول إذ لا يمكن لأضعف العقول ان 
تتصور ان من كان على حاله من السذاجة والبله 
ار مل هذه التفصيلات الدقيقة الى تنطيق 
على ما اظهرته الخبرة الغنية واحدث التجارب 
الكليتيكية ( الطبية ) فى علوم النفس انطباق) 
غاية فى الدقة والضبط . ققوله - من وقت ان . 
ريت لمان انبوية المسدس بدا كل شىء لعينى 
ظلاما - لم يكن سوى تلك الحلقة المنقودة من 
سلساة الادلة المؤيدة لبراءته . فألى له ان يعلم 
ان لمعان السلاح فى ضوء الشمس له فى اغصابه 
المضطربة ذلك الاثر الذى أحدثته 'لاشعة 
المنمكسة من عدستى نظارة الطبيب ومن عامود 
الكنيسة النحامى فى الحادثين المتقدم ذ كرها 
ومن شأنه أن يحدث تبدلا فى الشخصية يما 
ذلك النيدل الذى اصاب الفتاتين ؟ لا شك ان 
الفقى عند وضعه التقرير لم يذّكر غير المقيقة 
كاملة بغير تكلف أو تصنع وكان يستحي لعل 
مثله ان يختاق هذه التفصيلات الفنية الدقيقة 
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الى لا ينستى لغير خبير حنكته التجارب ان 
ينه مرماها . أما النتى فلاحول له ولا قوة غلى 
تلفيق شىء اللهمالا حكايةذلك الاقرار المزيف 
الذى كان فى جوهره خليط) من المتناقضات 
الملية والاستحالات العملية.ولقد بذل المدافعون 
عندكل جهد لدي الحمكة العليا لالغاء الحم 
أو تعديله قذهبت جهودم سدى . و بعد مفى 
ستة أيام من وضعه لذا التقرير نفل فيه حكم 
الأعدام «< ١‏ 
اثنبت هذه الأساة على هذا الشكل المحزن 
وعاني النتى المتكود الحظ الام الشنق لذنبٍ لم 
يفترفه وذهب ضحية القسوة والجهل . القسوة 
من جانب الحققين والجهل من جانب القضاة 
والحامين . ولا يحسبن القارى" ان هذا الخادث 
فريدا فى بابه أو فلثة من فلتات القضاء ونادرة 
هن نوادر القدر ولكن امثاله من الحوادث تمر 
في لى الخفاء قلا يقف احد لها علىأثر .والقضاة 
فى هذا ما يقول الاستاذ منستر برج مغذورون 
فعاوم النفس من أحدث العلوم العضرية ٠‏ وقل 
أن يتجه نظر الماك الى أهمية استشارة الخبراء 
الفنيين فبها فضلاعن ندرتهم أو ققدانهم اصالة 
كا الخال فى شاكنا الصرية ‏ 
إن من الانصاف أن يعترف المرء لرجال 
القضاء مما يبذلونه من العناية فى لص حالة الهم 
العقلية وقت ارتكابه الجرعة لتقدير مسثؤليته 
الشزعية .ولكن قل ان يفكر واجد مبهم.فى 


ضرورة خص حالته النفسية وقت الحا كة أو 
فى خلال التحقيق وتحليها تحليلا عليا فان 
اقصى ما يذهبون اليه. فى تتقدير موتف الهم 
أن يِوْحَذْ رأى الطبيب فى أهو عاقل أم مجنون. 
فاذا لم تظبر عليه اعراض الجنون عدوه مسثولا 
عن كل ما يقول ومؤاخذ يقتضاء . فبمثل هذا 
المفياس التاقص تناس الفلواهر النفسية فى دور 
القضاء وليس فى مهر وحدها ريا كان ذلك 
فى أرق بلاد العالم أبض) حيث يكون القول الفصل ٠‏ 
فى مسألة مر أدق المسائل النفسية واعقدها 
لاشخاص ليطتحوا فوعل النفس كتابا وم يقرعوا. . 
فيه حرفا واحدا فيقنمون فى تقدير الأمور عند 
التصل فى ارواح الناس وإعنائهم ها بسى 
اصطلاحا « بالذوق السليم » أو يركنون ق 
ذلك الى فشور جوفاء ومبادئ” فأسدة من 
عل الننس العاني ويعتيرون فى نظرم أن 
كل عقل لم نظهر عليه أعراض الجنون يكون 
فى حرز امين من عبث المؤثرات ولا تلمب به 
الاهواء والاغراض ولا يكون عرضة التقلبات 
وتأثير الانفمالات . ولسكن اذا ما تمثينا ممهم 
وجارينام. ق محكيم الذوق السليم فى شئون | 
العقل البشرى أو رجمنا الى مبادىء المنطق 

الأولية والحك على الامور من طر يق القياس 
السجيح ثرى بمد قليل من التأمل أنه يندر الا 
يتأئر عقل بموقف من المؤاقف وخصوصا اذا 
كان موقا مشنهوداً مهوبا كوقف الحا كة 


0 عل اماما . 


أو الشهادة أمام القضاء وقل أن يؤدى العقل 
وظينته من حيث الادراك والنع والتصور 
والتقكير والتأمل والفحكر والاتتياه والتقدير 
والارادة وغيزها َ ملكات العقل بنقس 
الطدأنينة وهدوء البال الذي فكون قيهما الانسان 
فى حياته العادية . اليست أعال كل منا 
وحركاته فى الخاوة تختلف عنها فى وسظ الجاعة؟ 
ومثى اتفقنا في معرض الجدل على نكيم الذوق 
السلبى فلا اجده خروجً) عر الموضوع اذا 
ما ضر بت لذلك مثلاعا أشاهده في نسي عند 
توقبع بعض القطع الوسيقية ولا سيا ما كان منها 
من الحفوظات الجديدة فانى اذا ما حذظتهاعن 
ظهر قلب وقسها فى الخلوة توقيما غاية فى الدقة 
وان ولكن اذام طلب مق تقيها عل 
مشبد من بعض الزائرين والاخوان ظبرت في 
نبرات التوفيع آثار الانفعال وارتبكت اناملى 
وارتعشت وكثيراً ما أسرعت فى الضرب مسرعة 
غير مشكورة وريما خاتقنى الذاكرة فتوقف 
دولابها لأه عن العمل ونسيت منها بعض 
الانفام فاستعيض غنها بغريب اللحن منعندى 
رتقا: للذتق” ورأبا الندع حتى لا تبندو أوزان 
. اننزات للساممين ناقصة يثراء بل اتذق لى ف 
بض الأخيان ان. رجت من متنعبف القطمة 


ودخلت فى قطمة أخرى غيد التى بدأنها وكثيراً 
وزلة ‏ الامنيم. تلو“الزلة وأجدى كلا اخطأت 
ازقدنث ارتبأاكا وانفمالا وتادديت فى الغلط غلى 


الرغم منى. فاذا ما انصرف ال ماضرون وجلدت 
أحاسب ذاكرنى على زلاتها واعدت توقيع 
القطعة نفسها في الخاوة وجدتنى أوقعها فى«نتهى ٠‏ 
الدقة والاتقان و بغير لحن أو هفوة بنان . ولا 
أظن هذه الخالةمقصورة عليدو ن صواى أو أنها 
تدل على ضغف في النفس غير طبعى وخاص 
ف وحدى ولكن ءاتها اشتغال مللكة الاثنياه 
بالحاضرين وتحولما تحوم وخوف الخطأ فى 
حضرتهم فهى عامة فدى كل هواة الموسيق 
وخصوصا من كان مهم لا يألف التوقيع الانى 
المزلة.وقدشكا اليمنها الكثيرون ب لأغرب من 
هذا ألى خيرت نفسى حال توقيع احدى القطم . 
فى الخلوة بأن تخيلت وجودى فى حضرة جماعة 
من الناس فوجدت أنامل فى المال اخطأت 
مواضع النغم وبدت منى بعض الاغلاط فلنا 
طردت هذا الخاطر عن خيالى وحصمرت ككرى 
في عزلت وانفرادى عادت الى تفنى ملأ نينتها 
والى عضلات أصاببى قوتها ومتانتها والىاطراف 
أنامل دقنها ١‏ 

فاذا كان هذا مبلخ الغرق في حااتى النفسية 
فى جاو وفى حضرة جمم من أصدةالى واقراق 
ثلقاء توقيع بعض الحذوظات الموسيقية التى لم 
يقصد مها غير اللهو والرياضة النفسية فاذا 
يكون حال الهم البرىء وهو في قنص الانهام 
وسيف الضاء معلق قوق رأسه يخيط واه فاذا 
مأهزايه رحٌ الأقدار هوى واثقضعله كصاعقة 
من نار أو مأذا يكون موقن الشاهد بين يدى 


هيثة القضاء فى جلدة علنية تجنها المظاهر المية . 
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والهيية من كل جانب وكل ما فيها يبعث فى 
النفس أثراً عيمًا من. الرهية .والجلال . اليس 
هؤلاء أدق موقنا واحرج مركو ونفوسهم أشد 
اضطرابا وتأثراً ؟ هل اذا أخطأ المهمأو الشافد 
| أوتلتم أحدهما عند سرد ينض الوقائلا.يكون 
معذوراً ؟ وهل اذا ازداد بسبب ذاك اضطرابه 
وارتباكه غنانته ذا كرته ونضبت مواهب عقله 
كا ينضب لابه فاستعصى عليه قم الحقائق 
واختاط عليه الأمر وخلط فى الفولنبين وقائم 
خادث وحادث لا يمد معذوراً كل المذرمادام 
موقف النضاء الرهيب ادق وأبلغ في النفس أثراً 
من موق بمحفوظالى الموسيقية ازاء نخية مر 
احياق وأصدقاق ؟ ولكن اقل ان يقام :هذه 
الأمور ورْنَ أو تعار أى التفاثقى دور القضاء 
في من أحكام عدت جرد ارتباك المنهم ف 
الدفاع اسطع برهان على الادانة واعتبرت 
اضطراب الشاهد أقوى دليل على: الكذب 
والاختلاق متنافلة بذك عن كل ما يؤثر فى 
النقؤس من العوامل والؤئرات وما 6 
سن الانفعالات 

أذاكان محث عقلية النهعن "عر ا 
القياس والمنطق والذوق السليم قد اظهر لنا بونا 
عظيا بين الخالات النفسية الشخض الواحد فى 
الاقف الختلفة فا بالنا للا نسل هذه التتاتم الي 
توصل سوانا اليها بد ابحاث طويلة .أجريت 


تحت أشنعة:قوية من ضوء الملل الضحيح 5 + 


ان كلتي مجنون وعاقل -على ما بشعا'.من 
التباين العظيم فى الدلالة وانداقض فى المنى قد 
أثبت العلل أن لا.فواصل ينها ولا حدودطيعية 
تنصل بين مناطق العقل والجنون وألى لا أجنس 
على القول ولوعذ هذا من ثلى جرأة على العم 
انه قل أن يخلو عقل بشرى.من بعض ظواهر 
الجنون الحاد مر جانب والتقص العقلى أو 


الضعف العقلى من الجانب الآخر ( فالكال لله 


وحده جل شأنه ) ولكن. درجتها تلن 
باختلاف الافراذ و باختلاف الظروف والحالات. 
الم يبدأ الانسان حياته فى هذا البلم بنقص فى 
العقل يشبه الجنون ثم يختمباكذلك محنونا أو 
شبه مجنون وما.ذلك الا بسبب ما يكون عليه 
من ضعف الارادةفىعهدى الملنولة والشيخوخة؟ 
الست احلام الثم ونخيلائه وتأملاته واختلايل 
افكاره وغرابتها قريبه الشبه #لكثير من ظواهر 
الجنون ؟ وعل ببق بعد هذا بجال للمجب اذا 
ما قيل ان المقل كا لة دقيقة سهلة العطب قد 
يبتريها الخلل لاقل المؤثرات وفى كثير مرك . 
الاحيان قد نبق نار الاختلال غير محسوسةفى 
. | الظاهر نا مى تعمل عملها فى الباطن فيمدصاحيها 
عاقلا بالنظر لافعاله وحركاته الخارجية في حي نأنه 
عمرزيض الفكر غير صححيح العقل في تصوراته 


وتأملاته وتخيلاته ؟ ولا يكشن ذلك الا العالم 


الحفق. و الاخصائ الدقق بطر ىن الفحص 
والتحليل . واف اكرر القول هنا انه قل ان 


. يخاوعقل. من وجود ظاهرتين متبايتين مرك 
.ظواهر الإختيلال العقلي احجداهما من النوغ 


7. 


( المنتيرى ) والثانية من النوع ( النوارستاتى ) 
ولو بشكل عنفف . فالأولى تدقم الانسان الى 
النشاط في الخياة والجد فى العمل فاذاما قويت 
دنته الى الافراط والهور وعند ما تكون على 
أشدها تؤول به الى اللبيج وايقاع الأذئى بالغير 
وارتّكاب القتل . والثانية تدعوه الى الرزانة 
والروبة والحكة وحب المزلة والهدوء والسكون 
والنّكر العميق فاذا ما قويت أدت به الى الفكر 
الاثم والقلق ..فاذا ما أصبحت على اشدها. 
واستفحل داؤها قد تؤول به الى ( الملاتضوليا ) 
فالاتحاز . ولقد ذهب العلامة « 2 عصول » 
استاد علم النفس بجامعة زيوريخ وملكل 
أثة المالم في الزقت الحاضر الى تقسيم 
البشر من الوجبة النفسية قسمين رئيسيين احدها 

مهاه « بال كسترافرت - غتروجهماجة1 » واثاتى 


« بالانتروقرت - غجو«هم3 » وممناهها حرقيا: 


النقاب لاظاهر» والنقاب تداخل ‏ ويمكركل 
اتلفينهما ل 
والنوع « النقبش » والنوع الاول يفل بششو 

أي الأعري وهذيه مقاعرنا الا يمي 
المعاشرة فبو كثير الاختلاط. بالناس و يألف 


الجتممات . والنوع. الثائى لا يعبأ مظاهر المياة أ 0 
. الخارجية لاتجذه الاشياء برمينيها اليه ويحب فانه يتل التوازن. العقلى اختلالا كيدا وتيدو. 
٠0 0‏ [اعراض الجنون الحاد من ناحية أو اعراض 


. الميته والبله والامحطاطالبُكرى من الناحيةالاخرى 


المزلة وميل المي الامتكافب عن الناس.. والنوع. 
الاول يكون عرضة ه السيتريا » أما الثاقي 
قعرطة « النوارستانيا ». ول يقل الاستاذ يوج 
أن. كل نوع قد اختص باحدي الظاعرتين دون 


يحلة الخحاماة: 


اللاخرى ولكن كلتيهما كامنتان في الشخص 
وانما تغلب احداهما على الثانية هو المرجع فىهذا 
التقسيم العظيم ( انظ ركتابه انواع البشر من 
الوجه النفسية - مومء؟ لهونههامطروط طببة 
سنة 1994 صحينة ؟11) فُكلنا الظاهرتين فى 
'هانهما القصوى متضادتان من حيث النتاتج 
فالحستير يا تنتعى يتل الغير والتوارستانيابالانتحار 
والاولى قد تنتعى بالجنون اماد والثانية قدتنتعى 
بالبله والمته . ولكن لا.يروعن ذلك حضيرات 
القراء فليس فى وجودهما بدرجة خفيفة متعادلة 
مرن خخطر أو ضر على المواهب الفكزية بل 
ركان وجودهما معا.فيه حفظ لتوازن العقل 
وصيانة لملكاته وهواهبهفامهها تكونان من العقل 
السليم عثابة القطبين السالب والموجب كل 
منهما يجذب العقل لناحيته فيحصل التوازن 
وينجو من بطر الاتحراف. الى ناحية دون 
الاخري . فاذا ما رجح ثٍكفة احدى الظاهرتين 
. | على اثانية رججانا يسيرا قد تظهر فالمقل دلائل 
النبوغ. والتفوق إما باليكا؛ الحاد من جانب 
وإما بالرزانة والمكة مر الانب الآخر . 
أما لو تغليت احداهما على الاخرى تنلبا شديدا 


حتى اعتير بعض الملداء النبوغ مرضً) من اعراض 
العقل.ومن بين هؤلاه العام الشهير ميروزو ولا 
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يال هذا الامر موضوع جدل ومناقشة بين اطباء 
الامراض العقلية حتى اليوم 7وسواء صح هذا 
الرأى أم ذَك فالنبوغ ليس حالة طبيعية فىالعقل 
بل بروز شاذ في بعض ملكات العقل ٠‏ وم من 
محانين كانوا من نوابغ العلوم وابطالالذنون وقد 
قال الاقدمون« ومن فرط الذكاء يأنى الجنون» 
ونحن تقول « أن العقل الموزون هو ما كان 
وسطا بين الله والجنون » 
فمناصر الجنون كامئة فى كل عقل ولكنها 
فى العقل السلبى محجوبة عن الغلبور بطبقة من 
الارادة ولكنها طبقة رفيقةسهلةالمطب والنشقق. 
٠‏ واعل هذا ما حدا بالعلامة ‏ سجمئد فرويد ‏ 
4 لسدديز8» أشبر علناء هذا العممر في 
عل النفس المرضى الى القول « بأنتا نسير فوق 
فشرة رقيقة من طبقات العقل السليم على سطح 
كرة تشتعل بالجنون» ف نأجل ذلك كا نالعقل 
عرضه .هزات عنيفة من الزلازل النفسية أو 
لتفجر البراكين . فاللحد الفاصل بين العقل 
والجنون غيد موجود كا يقول الاستاذ بلويارق 
كتابه علاج الامراض العقاية ص 17١‏ تحت 
باب حدود المئون ما نصه : م 


ده عاءأة ؟ نامدن قط هذ معمطد1]0“ 7 
لله 865 هذ دعنازهك مم غدسم '2 لعزم غمص 


#"قعط طمدة طات همه «عسقدم ماطقعرمععم1 


05 أممسووقدز ملا هد قة مععسممدووقدب 
١ 0068-‏ معجاج عط عو ,قصوتاتلدمه [قأامقدس 
6ستاءمةءوط مم وعة مععط' .نوملد 18 دمت 

_-ُِ 0 ”... واتسدممآ كه 


)١(‏ انظر بحث هذا الموضوع بحا لذريذاً فى "كتاب 
علاج الامراض المقلية فعلامة يلوير الالماتي صحيفة 
١١‏ سطر ١؟‏ 
,02طآ- قمع وط ,وعأاوتطنجوط: +م1ه800 جره 1" 
١ :‏ تعلدم 181 


وتعر يبها « إن ذلك الؤال الذى يوجه 
دامًا ابدا بتك الصيغة الثابئة التي لا تتذير وهو 
« أزيد من الناس عريض أم غير مريض ؟» لم 
يكن يوما اشد خطورة واوسشم عاقية مله عند 
تقرير أمر من الامور العقلية فى المسائل الشرعية 
فا ابعد سؤالاًكبذا عن جادة الح والصواب 
أذ ليس للجنون حدود تفصله عن نطاق العقل 
0 8 

ولقد شبه علماء النفس الامراض المقلية 
اعراض الجنون بالصور الهزلية «الكار يكاتورة» : 
للمقل السلمرالقى يكون فنها الشبه محفوظا ولكن 
النسبة فى الاعضاء أو التفاطيع هى المتقودة كا لو 
رسعت الأنف أو البطن فى حالة ضخامة هائلة 
فتفقد هذه الاعضاء نسبتها لباق الجسد وتبدو 
الصورة مضحكة من غير حاجة لاضافة اعضاء 
جديدة ليس لها اصل فى الطبيعة ٠.‏ كذاك 
الامراضن العقلية فانها لا تخرج عن كونها مجحرد. 
بووز فى بعض الظواهر المقلية بنسبة توق الحد. 


| الطبعى أو ضمور فى البعض الآخر تضيع معه 


تك النسبة فتفقد مالكات العقل تناسبها ويخل 
بالمقل الخلل وفقدان التوازن وتبرز العمورة 
المزلية للعقل فى شكل الجنون . والواقم أن كل 
ما تضمه مستشغيات الجاذيب بين جدرائها من 
العاهات والامراض العقلية مؤلف مرت نفس 
العناصر التي تتألف منها تجوعة المزاهب الفكر بة 
فى العقول ( العتبرة فى حكم السليمة ) الى فى 


7 


شارج اللمستشفيات لاجديدفيها . وكا أن المقل 
درجات كذثك الجئون درجات . وقد تبدأ 
درجات الجنون قبل أن تنتهي درجات العقل 
يمراحل 003 ٠ ٠‏ 

فالحد الفاصل بين المسثولية الشرعية وعدم 
المسثولية ليس فى" الحقيقة الجنون أو العقل وانما 
الميرة فى ذلك بالأحوال النفسية والفلواهر العقلية 
سواء عدت فى مناطق العقل السليم أم فى مناطق 
العقل المريض إِذ أن أسياب الانقلابات النفسية 
وتغير الشخصي ة كثيرة لا تعد ولانحمى وى تبدأ 
بدرجات خفيفة ثم نسير من حيث الشدة فى 
ميدان فسبح مرك العقل الصحيح خطوات 
متتاليات حتى تصل بالنفس الى شخصية جديدة 
تنتى فيها الشخصية القدعة فناء تام هى وما يقبعها 
من الذكريات والشاعر والأفكار ومع هذا قد 
لا تبدون فى الخارج أعراض تدل على هذا 
الاتقلاب الداخلى العظلم ويبقي فى النفس مرا 
مكنوًا . والاستاذ بلوير يقول فى كتابه :علاج 
الأمراض المقلية صفحة ١97١‏ « أن هئاك من 
عرضى النقوس من ليسوا بمجانين ولكن تنتابهم 
حالات نفسية يفقدونممها كل قدرة على التشكير 
والتأمل . فأمثال هؤلاءلا يسألون عما يقولون 
ويفعلون »07 


)00( انظ ركذلك كتاب الطب الشرعى للدكتورين 
سدني سمرت وعيد اليد مامى يك حيث جاء بالصحيقة 
تمرة 41١‏ نحت بان الجنون ما نه « ونب ملاحظة 
أنه قد يكون هتاك اختلال بألعتل يدون وجود جنون 
حقيق وذلك فى الاحوال الى بحس فبا الشخس باختلال 
شعورة ولوكان ذلك الاختلال عنيفاً أدرجة لا يمكن 
منعها الما كن العليا ضبطه كا هى المال فى ملازمة 
الأقكار ( موماموموو(0 ) 6 
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فن منا لا بشعر بتغيبر في نفسيته وشخصيته 
ولو تغييراً طفيمًا بتغيرالظروف فتلبس نفسه لكل 
ظرف شخصية جديدة تتغير فيها أفكاره 
وذ كرياته ومشاعره ومعذلاك يبق التغيير باطتتح 
غير محسوس فى الظاهر لأحد . وهل شخصية 
الانسان شيء سوى مخوعة أفكاره وذ كرياته 
ومشاعره فإذا ما تغيرت تغيرت معها شخصيته؟ 
أليس القاضى وهو على منصة القضاء في قاعة 
الجلنة ل شخصية با يقبعها من أفكار وذ كريات 
ومشاعر تختاف كل الاختلاف عن شخصيته 
وهو فى منزله بين أهله .وعشيرته ؟ أليست 
شخصية الانسان فى المواقف الرمعية أو السياسية 
غيرها فى حياته المتزلية ؟ أليس الحامى فى مكتيه 
والطبيب :فى عيادته والمعم فى قصله والموظاف 
فى مصلحته كل منهم يكون ذا شخصية تخالف ْ 
شخصيته في الخارج ؟ أليس لكل مناقى 
المجتمعات العامة شخصية تختاف عنها فى الخاوة ؟ - 
ألم يكن سبب هذا التنقل من شخصية لأخري, 
راجم فى الواقع الى تغيير فى مجوغة الأفسكار 
وااذ ٠كر‏ بات والمشاعر الت تحيط بالأنسان تيم 
لا حيط به من الظروف ؟ 

إذاكان هذا مبلغ حالنا فى الحياة العادية . 
ذا بالنا لا نعترف لهم بشخصية جديدة ثتأبه: ' 
عندما يلق به فى غياهب السجن ويجد نفسه بعد 
العف ذل وبعد الحرية فى أسر وقد أصبح فى 
سجنه فريداً يتخبط فى الجج من المواجس 


بن 
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والأوهام ونحيط به مجموعة 


مر الآفكار | وتعليل أو تمحيص وتحليل اعتماداً على أن المقل 


وال كر بات والمشاعر تختلف كل الاختلاف عما | السلبم فى أمان من الخلل و.أمن من الزلل ؟ كلا 


كان حيط به فى حياته العادية 
ومع هذا فثتان بين تلك الشخصية 
الجديدة التى تنتاب ذلك المسجون الحديث 
المهد بالسجون و بين ناك الشخصيات التىكان 
يتقلب فبها فى حيانه العملية و يتنقل بننها من أن 
لآخر محتفظ) بجوهر عقله وثواة شخصيته يفضل 
ماله من آرادة يصون بها ما بين شخصياته الحتانة 
وبين نفسه من صلات وما يربط بين ماضيه 
وحاضره من الذّكريات . ولكن اذا ما اعترى 
الارادة وهن أو ضعف اتحلت تلك الروابط 
وانفصل الماضى عن الحاضر انقصالاً تام ريا 
لا.يكون بعده اتصال ونسي الانسان ماضيه مع 
كل ما يتبعه من أفكار ومشاعر وذ كرياتث 
وهو ما عبر عنه الملماء « بثتدان الذاكرة - 
هنعدسة » وتحل بالعقل ظاهرة « الانفصال- 
لمعنس أه دمتاونووهة0 » و يعترى الشخصية 
تبدل تام . وقد عر بنا ما لموقف الانهام من الآثر 
فى بعض النفوس وما حدثه الرعب والذعر من 
الصدمة العصبية التى تصرع الارادة فتترك العقل 

منحل الروابط مفكلك الأوصال 
عل يحق لنا بعد كل هذا أن قول ما دام 
الشخص لم تظاهر عليه. أعراض الجنون فهو 
مسئول عن كل ما يقول ومؤاخذ بكل ما يصدر 
منه من الاقرارات والاعترافات من غير يحث 


م كلا . فالاضطرايات النفسية قل أن يخاو منها 
عقل مهما بدت اناس سلامته وظهرت للملا 
حصافته فهناك من العوامل النفسية ما هو أبعد 
ثرا فى النفوس من الأعراض والعاهات وأشد 
فعلافى المقولمن السموم وا خدرات .وفى «قدمة 
الجيع عوامل الخوف والرعب كا تببن لقاريء 
مما مر به من الحوادث والامثال 

فالخوف معروف قدي وحدمً أنه عامل 
من أقوى العوامل الت تضعف الارادة وتشل 
مفعوطا . وطذا كان من أوجب الواجبات على 
الحققين قضائيي نكانوا أو اداريين أن يتجنيوا 
فى خلال التحقيق كلما من شأنه ارهاب الهم 
وارعابه خصوصا اذا كان الجرم خطير الشأن 
أوكان الممهم من ذوى الأعزْجةالمصبية أو قوى 
الحساسية أو متصمًا بضعف الارادة لكسبه ‏ 
خطورة موقف الاتهام ف وخنه #افن لان 
يفل من عزمه ويهد من قواه حتى أن هناك 
افرادا يفقدون كل مالم من قوة عزم وارادة 
لجرد وقوفهم موقف الانهام . فان أثل هذه 
المواقف فى بعض النفوس صدمة بلغ من شدما 
أن شبهها العلامة مكدوجال بالعندمة العصبية 
المعروفةياسم صدمة القنابل الثى تصيب المجاهدين 
فى ميدان القتال حيث قال فى مؤلفه « مباديء 


ا 
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صحيفة غرة “445 سطر ل مأ نصه : 
-قه0مم أهط) ععوروم [آنو ذه 5و1 56“ 
لأسقط 3 0غ ؟اوآلط م6ع2مرمه 3 1011598 بزاجوع 
عمستطتماة فط ]0 مده هه" امعممعخ!11مم 
عابمطة-لأعقطع 160[هء 80 فط 1ه وعمماةه1 
”.ع7 عط مذ للأمعموه] مم مومده 

وتعريب ذلك : « إن حالة فقد قوة 
الارادة الى تكون ثثيجة لازمة لصدمة شديدة 
تصيب الشخص فى كرامته واعتباره فى بعينها 
اجدى الظواهر النفسية الى تنشأ عن تنك 
الممدمة العصبية المعروفة بام صدمة القتابل التى 
نصيب الجاهدين فى ميدان القتال » 

فاذا كان هذا مبلغ تأثير موقف الانهام فى 
بعض الغو س بجرداعن أىاعتبار آخرفا ذا يكون 
من أمر المنهم اذا تعرض فوق ذلك لاقسى 
انواع التعذيب والارهاب. وسوء المعاملة فى 
خلال التحقيق وفى اثناء الاستجواب ؛؟ وأى 
ضميرحى بعد هذا وأى وجدان صلى يسعه 
الوقوف جامداً بازاء اسالبب الفسوة الوحشية 
والطرق الجهتمية التى يلجأ اليها بعص الحتقين 
جل اشخاص قد يكوئون ابرياء على الاقوار 
وقد اصبحوا فى موقن من حيث ضعف الارادة 
سيب الانهام اسواً من موقف ظفاتي الصغيرة 
ازاء موقد النار؟. وأى قيمة لأقرار يكون وليد 
الضغط وسوء المعاملة . وكيف تطمئن النفس 
لصحته وترتاح للاخذ به ؟ وها هوذا تاريخ 
.القضاء مملوء يحوادث الاعترافات الكاذبة التى 


#عفط :0 انش» | لم يمترف اصصايها الا فراراً من الألم 


وتخلصا 3 
العذاب . قن هذه الحوادث .ان اعثرف بعض 
المنهمين يجرائم لم تقم منهم يسيب تركهم وقوف) 
فى خلال استجواب طويل شاق فاقروا حيث 
اعياهم التعب وأعوزمم الرقاد (© . واعثرفت 
امرأة على نفسها كذباً بسبب وضم فأر فى غرفة 
سجنها لفرط ما اصابها من الخوف والجلع . 
فأى قسوة شيطانية افظم من هذا ؟ بل أى 
شىء افظم منارهاب شخص بالاعدام وازعاجه 
بين لحظة واخرى بالشنق وهو فىحالة اضطراب 
عقلى وفزع اليس تكبا صدمات قوية يتخاخل 
ها بناء المقل و يغقد تمابسكه فينهار و يصبح اتقاص 
تبنى عليها بتأثيرالبديد والوعيد شخصية جديدة . 
تنوم بوظيفة الاقزار الموهوم واعتناق الجرم 
المزعوم؟ ألم تكن مللكة القييز فى العقل السلم 
ترجع الى نوع من الارادة فاذا ما اضعفت قو 
الارادة باجهاد المجموعالمصبي ققدت من العقل 
قوة المييز فيختلط عليه الماذى والحاضر و يخاط 
بسن المقائق والاوهام 0 
إن كان فيا اقول شلك فألى القارىء نص . 
ما قاله الاستاذ منستر برج فىهذا الصدد فىهؤلقه 
« على منصه الشبادة » صفحة /٠‏ سطر ١‏ 
17 5ق 8 ععهقة1 لسة صتهم ععلدلا““' 
61169 5111 طمتط؟ ممتوقتصسلة «سة مطمسر 
بعمتلهه [قتس ع«مصد للنام لمة ,عم ءائدة فتط 
-18 2068-10 قط 1086 87م امتدس قلط . 
.1650137 2631 لسة ممنقه1ل: م4أوستسته 


(١)كاحصل‏ ف الحاكات المعروفة فىتارعزنيو امجلائد 
بمحا كات سحرة قرية سالم بمقاطعة مس3شوستس بالولايات 
المتبحدة عام 151 ١‏ 
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وتعر يب ذلك « ان المرء قد يلجأ 0 
ضغط الألم أو تأثير الخوف الى اقرار ينقذه من 
الأم أو الخوف .ولكن هناك أمراً اشد خطورة 
من هذا وهو أن العقل قد ينقد بتأثيرهما مقدرته 
على القييز بين الحقيقة والخيال » 

ولمذاكان من اقدس الواجبات أيضًا على 
القاضى أن يبحث فى ظروف الاقرار ويتبين 
أهو مؤيد بأدلة حدية ثنئى كل شك فى صحته 
أم لا. اما تجب التغرقة بين الادلة الصحيحة 
والقراان التانهة التى لا نخرج عن مجحرد شبه 
وظنون . فان هذه لا قيمة لحا يجانب الاقرار إذ 
فضلا عن كينها لاتق احيال كذبه قد 
تكون هى الباعث اليه والدافم الاقوى لخلفهم 
حصل فى حادث الاخوين الاذين اعترفا بقتل 
مهرها النائب . فاذا ما تبين #قاضى تجرد 


عليه ان يستعينبرأى خبير . ولسكن أنى لنضائنا 
ذلك وليسمع الاسف الشديد لقضائنا خيراءق 
علوم النفس اخصائيون بل رعا كانوا مفقودين 
من هذه الديار إصالة لحبذا وعنيت حكومة 
البلاد بالأمر واعارئه جانب) من اهتتامبا وأحضرت 
من الخارج بنش الخبراء الفنيين حت يقسنى 
قضاة عندالحاجة استشارتهم ىكل انما 
بالقانون من شئون العقل . ونه ليكون من 
دواعي النخر العظيم لتضائنا المممرى أن يسيق 
قضاء العالم المتمدين اجمع فى اتباع ما اشار به 
الؤمر الدولى لسجون فى جاسته الختامية القى 
نضمنت قراراً حنم على الذين يرشحون لقضاء 
أن يحضروا دروسا فى علم النفس والاجماع 
وأن القضاة يحالة السجون اماما تاما و يقفوا 
على اخلاق المجرمين ويدخل فى قضائنا نظام 


الاقرار مما يمززه من الادلة والبراهين وجب | يوجب على رجال الوق دراسة عل النفس 


عليه أن لا يقبل الاقرار قطمية مساءا بها ولو خالفٍ 
بذك نصالمادةَ ١4‏ من قانون تحةيق الجنايات التي 
تنضى عليه أن 2 فى الاعوى بجرد الاقرار 
بغير عرافعة ولا مناقشة.وحذاران تغرئه التواعد 
الشرعية الخلابه د ان الاقرار ساطان الادلة ». 
أو 5 أن الاقرارحجة على المقر » أو « ان المقر 
مؤاخذ باقراره » بل عليه أن يمن النظر مليا 


فى وقائع الاقرار وظروفه والموامل التى ارت | 


فى ننس الهم وحملته على الاقرار فان:استعصى 


غليه فهمها أو نسرب الى نفسه أقل شك وجب 


يجاب دراسة القانون درسا وافبا يكفل لم 
الاستفادة منه فى الحماة العملية وتطبيق احدث 
زظر دائه العلمية فى المسائل الشرعية . فيغير هذا 
لا ينسنى لقضاء اى دولة في العالم ان يكفل 
تحفيق العدالة على أكل وجه ويضمن حماية 
الابرياء من الوقوع ضحية الجهل بشؤون العقل 
فان عفل الانسان آله فى منتهى الاقة وغاية 
فى التعقيد شديدة التأثر مسر يعة العطب وهو 


موطن الفّكر ومصدر لكل قول وقعل وانه 


إن اجب الامور ان يتصدى لاصملاح العقل 


74 


ملا دراية له بتركيب المقل بل رها كانلا يفقه 
معناه .وكيف من كان هذا حاله يرجي منه إصلاح 
أو يؤمن شر وقوعه فى الخطأ والزلل . إن الآمر 
ليس بالهين اليسير بل هو من الخطورة يمكان 
عظم بحيث لا يصح التسامح او غض النظرعنه 


4 - عمسي 
تح أ 
0 : 
ص" ة لحملل 


كذ 
محكمة النقض والابرام 
حك تاريخه ٠١‏ مأبو سنة 1511 
تقض . عود . شروط . سبق المسكم ليس شرطا ٠‏ 
القاعرة القايرئيٌ 
لا يشترط لتطييق المادة ٠ه‏ من قانون 
العقوبات أن يكون الحم الصادر على العاتدقد 
اعتبره كذ لك بالفعل وطبق أحكام العود عليه 
بالقعل بل يكنى توف ركافة شروط العود لجواز 
تطييق المادة ٠ه‏ عليه لان أحكام العود هى 
أحكام الختيارية , لتقاضى أن لا يطبةها مع توقر 
شروطها وقى هذه الخالة تكورن صفة العود 
لا صقة بالنهم رنم تفادى الحكة من تطبيق 
أحكام العود عليه | 
وقائم الدعوى : 
الهمت النيانة المذكور بانه فى ليلة"1؟ 
دسمير سنة ١948‏ - ه جاد الثاى سنة 
45 بجهة عزبة البرفس سيف الدين التايعة. 


غجلة الحاماة 


والمحقنين و أمانة الله استودعها اياهم يحم 
ولايثهم على الناس فهم مسؤولون عنها امام الله 


كر فنهى 


25 
31 
2 


لناحية دقبلية هرق عجل بقر لشلبى ابراهيم 
وعجلة يقر لمتولى عبد الحادى من الغيط ‏ 
حالة كو نهطائداً وعجرما اعتاد الاجرام اذ سبق 
الحم عليه بسبعة عقوبات مقيدة للحرية فى 
هرقات ونصب والشروع فيها الاخيرة فنبا 
لدة سنتين بتاريخ ١5‏ ضاير سنة 19955 
الموافق 8 ججاد الثاني سنة ؟16 وطليت هن 
حضرة قاضى الاحالة احالتهعلى مكة الجنايات 
لحاكته بالمواد 4/ا؟ و54 وءه عقوبات 
والمادة الاولى منالقانون مرةهالصادر فى ١١‏ 
يولية سنة 195٠8‏ 

و بتاريخ ه فيراير سنة"1917 قرر حضرة 
قاضى الاحالة اعتباز الواقعة جنحة منطبقة 
على المادة 7/4 عقوبات و48 منه واحالة 
الاوراق على قل النياية لاجراء اللازم فيها 
مع استمرار حبس امهم 

و تاريخ 17 فبرأبرسنة1457 قرر حضرة 
رئيس نيابة المنصورة بالتوكيل عن سعادة 


4ن 


النائب العموى بالطعن فى هذا القرار بطريق 
النقص والابرام وقدم تقريراً باسياب طعنه 
فى *؟ منه 

الممكة : جظ 

٠‏ «بعدسماع المرافعةالشنغويةوالاطلاع على 

أوراق هذه القضية والمداولة قانون 

يا اذالطمن وأسبابه قدتقدم فى الميعاد 
فهو مقبول شكلا 

د وبما ان اسباب الطعن كتلخص فى ان 


القرار المطعوذفيه قد أخطأً فىتطبيق القانون |. 


بافتراضه انه يجب لتطبيق المادة 5٠‏ من تاتون 
العقوبات أن يبت يمك ان الهم عائد طبقاً 
٠‏ للمادة م؛ من ذلك القانون 

«وبما ان ما ذهباليه القرار المماعوذ فيه 
لا يستقيم مع غرض الشارع ولامع مداول 
اللادة ٠ه‏ التى لم تشترط فى الواقم الا ان 
يكون المبمعائدا سواء أسيق للاحكة اعتياره 
كذلك وطبقت احكام العود عليه او لم يسبق 
اذ تلك الاحكام انما هى اختيارية للقاضى ان 
لا يطبقها مع نحقق شروطها وف هذه الخالة 
تكون صفة المود لاميقة بالتهم برغ تفادى 
المكة من تطبيق احكامه 

«وبما ان سورابق لمهي الو اردةٌ فى صخيفته 
كانت تسمح بلار يبباعتياره مائداً وترتيب 
التناتم اللازمة لو ان المكة ارادت ذلك عند 
محا كنه وليس سَكونها عن ذلك يمزحزح عنه 
هذه الصفة ولا يمانم عن تطبيق. المادة ١ه‏ 
التى لم تعترط ان تكون صفة العود مرئيطة 


بالسايقة الاخيرة دوذغيرها بل جملاها مطلقة | . 


اطلاقاً فيتمين اذل قبو [الطمن واعادة القضية 
لقاضى الاحالة 6 1 
( طمن النيابة العمومية فى قضيتها نئمرة ؟5/ا سئة 
ولاس ؟ع؟ في قرار #أضى الاسلة ضد مومسى ابراهيم 
رزق ثمرة 54 هستة7 4 قضائية» دائرة حفرات أصحاب 
العالى والسمادة والمزة أحمد طلمت باشأا وحسين درويش 
باشا وجناب المسيو سودان ومتولي غنيم بك وشمد لهب . 
عطيه يك وجندى عبد الملك يكوكيل النياية بالاستئناف) 


فو 
محكه النقض والايرا ام 
حك تاريخه مارس سئة 1975 
نقش ٠‏ موظف . قذف . تقد مباح » برلان ٠‏ 
القاغره القان وتم 
من اللميادىء المقروة ان حياة الموظاف 
العيومية ومن فى حك الموظلقصى لك للمجت.م 
الذى يعمل الموظف للسابه ولذا لجيز قانونا 
لكل فرد من افراد ذإك الجتمم ولو لم يكن 
ينا لحزب من احزابه. السياسية أن يكتاول ‏ 
عمل الموظف بالنقد بشروط اهمها اقامة الدليل * 
وعدم التعرض لخياة الموظفب الخصوصية بوجه 
من الوجوه فالمقالاتالنى يكتيها صاحب الجر يدة 
طمنا فى رئيس مجلس الوزراء وى اعضاء البرئان 
فى من قبيل التقد المياح ولو استعمل الكاتب. 
ف كتابته شي كثي رامن الشدة ومن قوارص الكل .. 
الممكة: + . ْ 

٠‏ «بمدسعاعالمرافعة الشفوية والاطلاع على 

أوراق هذه اللقضية والمداولة تانوكا 
«حيث ان الواقمةالمنسويةالى لمهم همي 


لكزفة 


انه أهان حضرة صاحب الدولة سعد بإشا 
رئيس مجاس الوزراء يسبب أمور تنعلق 
بوظيفته ما اهانهيئتى لس النوابوالشيوخ 
«وحيث انهمن المبادىءالمقررة أن حياة 
الموظف ومن فى حكه العمؤمية انما هي ملك 
للمجتمع الذي يعمل الموظف سا به ولذا أجيز 
تانوناً لكل فرد من افراد ذلك المجتمع وأو 
م يكن منتميا لمزب من أحزابه السياسية 
أن بتناول عمل الموظف بالنقد إشروط أحمها 
اقامة الدليل وعدم التمرض لياة الموظف 
المعروصية بوجه من الوجوه 
«وحيكث أنه عراجمة المقالات موضوع 


الانهام رأت المكة أنْها في للها عبارة عن 


نقد عمل من أعمال الوظيفة سواءكان لدولة: 


سعد بأشا من جبة تناقضه في موقفه أولفريق 
من أعضاء البرلمان من جبة اقتراحهم اتامة 
مثال لدولته او غير ذلك من الاعمال العامة 
الغير متكور 'خصولما والتى لا تمس ني * 
الياة الخصوصية لدولة سعد باشاولا لاحد 
من اعضاء البرمان فعى اذن من قبيل النقد 

المباح طيقا لا وأته محكة النقض في حكبا 
السابق سدوره فيقضية ( السياسة )الاثلة لذه 

« وحيث انه وان يكن الممهم قد استعمل 

فى النقد شيئاً من الفدة ومن قوارص الكلم 

الا مها جاءت من باب المبالغة في النتد والرغبة 

في التشبير بالفعل في ذاتة"ما هي خطة الممهم 

في كتابته المستفادة من عبارته من المبالغة فى 
المقال والغلوفى الوصف ‏ وعلن اى حال فععى 


عاة الحاماة 


الالفاظ من يموع المقالات المذّكورة وفرض 
عقاب خاص لهام فمل الك المطعون فيه 
١‏ وحييثانه بناء على ذاك يكوذ الطعن 

ق مله وتعين فى هذه المالة الغاء الحم 
وراءة المهم 2« 

( طمن أحمد افندى فؤاد صاحب جرهدة الصامقة 
صّد النباية العمومية فى قضيئها مرة 8585 سنة 4لا ب 
؟ المقدة بالجدول تمرة #54 سنة 47 قضمائية . دائرة 
حضرات اهاب المعالى والسعادة والعزة احمد طلعت ياشا 
و<سين درويش باشا وجمد علام بشاوعيد الهادى المندى 
بك ومصطق يك مد وجتدى بك عبد املك وكيل الثياية 
بالاستئئاق ) 


شلة 
| محكة النقض والابرام 
حك تاريخه ٠/‏ ديسمير سنة 19176 
تقش ٠‏ شاهد سياعنى ٠‏ جواز ٠‏ 
القاعرة. القاموئمز 
الطمن المبنى على ان الحمكة بنت حكها 
على شهادة شهود كلباسماعية هو طعن غير وجيه 
لأنه لا شىء فى القانون يحتمان تكون الشهادة 
شبادة رؤية بليكنى ان يكون القاضى اعتقاده 
من الادلة التى تقدم له سواء كانت شهادة مماع 
أو شهادة رؤية 
الوقائع : ٠‏ 
انهمت النيابة المذكور بانه فى ليلة ٠١‏ 
:وليو سنة 1975 ل 18 ذى الحجة سنة 
4 بناحية تزه مركر منفاوط مدبرية 


لا تشمل شيئاً له مساس بالمياة. الجمبوصية اسيوظ قتل عمداً يمد عبد الجواد احمد بان 


محلة المجاماء 


علعنه سكين فى بطنه فنتجت عن ذاك وفاته 


وطلبت من حضرة قاضى الاحالة احالته على. 


عمكة جناياتاسيوط لحا كته بالمادة154 فقره 
اولى عقوبات وقد اقام والد الجنى عليه تفسه 
مدعياً بالحق المدتى وطلب المكم له مبلغ 
ار بعين جنيها تعويضا وجمكة جنايات اسيوط 
حكت حضوريا بتاريحخ 4 دلسمير سنة 994 
عملا بالمادة المذ 'كورة بالاشتال الشاقة مدة 
خجس عشرةٌ سنة على امهم وبالزامه باذ يدفم 
الى المدعى المدلى مبلغ اريمين جنيها مضريا 
"مع المضاريف:المدنية س وبتاريج 9 د لسمير 
سنة 374 قرو المهم بالطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض والابرام وقدم حضيزة الحامي 
عنه تقريزاً بأسباب 'طمنه فى 14 شاير 
سنئة 1998 
« بمد صماع الم افمةالغفو يق والاطلاع على 
اوراق هذه القضية والمداولة قانونا - * 
0 3 منحيث أذ النقض تقدم فى الميماق ' 
٠‏ «وحيث أل أوجه الطمن تتاخس فى 
الادطء أن الممد غير ثابت فىالحمك وأن 
المحكة بنت حكبا على شبادة شهود كلها 
سماعية فضلا عن امها استندت فى ادانةرافع 
انتقض على اقوال لمم الآخر الذى كان معه 
وقول متهم على اخر لاموق 0000 
( وحيثات العبد ثابتفى ا لى؟ وبغرض 


١‏ الا 


عن المقتول قبل وفائه فهذه لا تبطل الحم 
أذ لا شىء فى القانون يحم أن تكون الشبادة 
شهادة سماع أو شهادة رؤية . وغير صميح 
ما قيل من أن الممكة آخذت النبم بأقوال 
زميله بل الثابت فى الى أن الحمكة سردت 
اقوال الهم الآخر منياب الاستئناس تأييدا 
لا شبدت به الشهود وبيانا لظروف القضية 
د وحيث انه بناء على ذلك يكون اللمن 
ترفوضا» 0 
( طن عقيل ماد مد ضد الثابة نئمرة 4” سنة 
4 قضائية ٠‏ دائرة حقرة صاجب الممالى احد طلمت بأشا 
وبحضور حشرات اصاب للمالى والمزة حسين درويش 
بلشا وبيئاب المستر كرشو ويمد مصطق بك ومصطق 
عد يك وجتدى بك عبد للك ) 


نقذ 
محكة النقض والابرام 
حي تارمخه ٠/‏ ديسمير سنة 154 


نقض ٠.‏ حق الدقاع-, هدم سباع شاهد ٠‏ طلب ذلك . 
ائيات الطلب ٠‏ 


القاغره العَامونيٌ 

الطعن الذى يبنى على حرمائ الطاعن من 
حق الدفاع بناء على انه استشهد بشهود اهمات 
محكة الوضوع مباع اقوال احدهم مع أنه م 
يتتازل عنه يجب ان يبت في محضر الجلسة 


ا وجب على المحامىعنه السك بالطلب ولو بورقة 


يقدمها لللحكة فى أثناء المداولة فاذا لم يحصل 


أن شهادة بعض الشبود كانت سماعية تقلا | شىء من ذلك وجب رفض الطعن 


ينف 


المىكة : 

» حيث أن الطاعن بتى طعنه على حرماته 
من حق الدفاع لانه استشهد بشهود واهملت 
محكة الموضوع مماع اقوال احدثم مع أنه لم 
سازل عنه 

« وحيث أن طلب المهم لم ثبت بكحضر 
الجلسة وكان يجب على المحائى عنه الكمسك 
بالطلب واو بورقة يشدمهالامحكةائناء المداولة 
واذاً يتعين رفض الطمن » 
( طمن توفيق خليفه عبد اليد ضد اليابة تمرة * 
سنة 8 قضائية دائوة حضرات أصحاب المعالي والمزة 
امد طلعت باشا رئيس المحمكمة وحسين درواش باشا 


وكيلها وجئاب المستركرشو وعمد مضطق بك ومصطق 
بك عمد وجتدى بك عبد الملك وكيل نيابة الاستقناف) 


1 
محكة النقض والابرام 
- تأريخه ٠)‏ ديسمير سنة 1956 


قش ٠‏ ختم لمكم . فى ثمانية أيام ٠‏ مصلحة * 


سياب جديدة . 
القاعرة القانومّ 
اذالم يتم الك في بحر المانية أيام التالية 


لصدوره فلا يقيل النقض اذا لم يكن مهناك 
مصلحة للطاعن من هذا الوجه اذا تبين من 
عرافمة وكيله فى الجلسة انه ليس ديه اسباب 
جديدة الطعنفى لمكم خلاف الا با بالتىقررها 

الحكة : 

2 من حنث أذ اليب الاول من سبي 
التقض يرككن على أن الس المطعوذ فيه . 
ضدر فى “ يناير سنة 1978 ولميخم الا يوم 
5 ابر سئة 1958 


هذا الوجه لانه تبين من مرافعة حضرة وكيل 
الطاعن انه لين لديه اسبابا جديدة قلطعن فى 
الحم خلاف الاسباب التى قررها ولذيك 
يتعين رفض هذا الوجه » 

( طمن تمد خايل عطالا ضد عمد السيد ابو شلوع 
وأخرين فقضية التبابة السومية نمرة 1/1 هسنة 14و 
ستة 98 المقدة يجدول الكمة نمرة 7١‏ سنة *4 
قضائية ٠‏ دائرة حضرات اصح اب المالى والمزة أحعد 
طلمت باشا وحسين درويش بشأ وجناب المستر كر شو ود 
مصطق بك ومصطق يك عمد وجندى يك عبد اللك 
وكيل نيابة بالاستئناف ) 


' غلة الحاماة 


يلف 


> تإزوإ“»| “نر 2 إؤزنعت2 ١١‏ 
5 1 0 7 ْ ا 
يساما .. مسا 0 


ا 
المجلس الحسى العالى 
حك تار يفه 17 مابو سنة 1477 
حسي . تاريخ العمل بالفاتون الجديد . اتباء الوصاية . 
سن 7١‏ سنة م 
الفاعرةٌ القائو م 

أن قانون الجالس الحسبية الجديد يعمل به 
من مارس سنة 1 ويحسب حلم المادة 4؟ 
منه تاتعى الوصابة باق القاصر سن الاحدى 
وعش .بن سنة فاذا لم يباغ الفاصر سن الاحدى 
وءعثك_بن سنة وقت العمل بالقانون الجديد فلا 
بصح أن يستفيد من حكه ولو كان القرار القاضى 
باتتهاء الوصاية صدر في أول مارس سنة 1975 
وم ببق العمل بالقانون الجديد الا يومان قئط 

الوقائع والاسباب : 

د بعد ماع المرافعة الشغهية والاطلاع على 
أوراق القضية والمداولة قانون 

«من حي أن ملس حسبى مركز فاقوس 
قرر يجلسته المتمقدة فى أول مارس سنة 557 فى 
للادة مرة 114 سئة 418 الخاصة بتركة المرحوم 
احمد سالم جمد حسين من ناحية منية الكرم 
رقع الوصاية عن القاصرة فهيمه بنت المرحوم 
امد سالم اذ كور 


« وحيث أن حضرة صاحب المعالى وزير 
الحقانية طعن فى هذا القرار فى 15 مارس سنة 
981 لا نبين من الاطلاع على الاوراق وعلل 
الصورة الرسفية لشهادة ميلاد الفاصرة الم كورة 
أنها ولدت فى يوم أول اكتوير سنة 8:.ة 
الموافق ‏ رمضان سنة 1+5 وعليه فالمادة من 
ذلك التاررم لغاية يوم صدور القرار أى أول 
مارس سئة 455 الموافق 1 شعيان سنة ١844‏ 
أقل من ثانية عشر سنة هلالية المقررة لاثتهاء 
«أمورية الجلس يقتضى المادة ( ) من القاثون . 
الصادر فى 15 'وشبر سنة ٠1837‏ أنه من يوم 
مارس 455 أصبح القاتون .الجديد الخاص 
بترتيب الجالس الحسبية الممادر فى 1 | كتوبر 
سئة 80 نافل المفعول وهو يقذى فى المادة غرة 
9 منه باتنهاء الوصاية متى بلغت القاصرة واحد 
وعشرين سنه ميلادية فعى لاتزال قاصرة - 

«وحيث أنه مجلسة. اليوم المحدد: نظر هذا 
الطمن حضرعن الست قهيمه احمد سالم وكيلها 
حضرة الشيخ ممد احمد حسن ثابت ابن عمنها 
وحضرمعه حضرة محمد افتدى الازهرى اطاثمى 
الحلى وم تحضر الوصية - وحضر عن النيابة 
العمومية حضرة موافى علام بك وكيل تيابة 
الاسنثئاف وأقوال وطلبات الحاض رينم ف كورة 
يمحضر الجلسة 
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د وحيث أن الطعن مقبول شكلا 

«وحيث أنه تبينمن شهادة الميلاد أن فهيمه 
بنت المرحوم احمد سالم وفدت فى أول 1 كنو بر 
سئة ١‏ ة الموافق ‏ رمضان سنة7؟؟١‏ 

«وحيث أن القرار المطعون عليه صادر فى 
أول مارس سنة 195 الموافق ١1‏ شعيان 
سة 44؟ا 

د وحيث أثتبين من ذلك أن فهييه هذه 
ما كانت بلغت سن العُانى عشرة سئة هلالية 
وقت صدور هذا الفرار المقررة لانتهاء مأمورية 
الجلس يقتنضى المادة الثامنة من القانون الصادر 
فى ١4‏ وقير سنة 1867 خصوصا وأنها خاضعة 
لقانون الجديد الذى يوجب العمل به من تاريخ 
© مارس سئة ١983‏ والذى يقَقى فى المادة ١9‏ 
منه بإتهاء الؤضاية بيلوغ اتأمرة : الواخد 
والنشريق برق 3 ١‏ .. 

« وحيث أنه اذاك يكون القراو الملمون 
عليه فى غير محله فيجب الغاؤّه» 

( طمن مالى وزير الحتائية ضد فهينه أحد مالم 
وأخرينفهرة؛ 4 سنة 15-96 قضائية . دائرة حضرة 
صاحب المتالى أمد طلعتاشا وحضور حشرات اصحاب 
السمادة والدزة والفضية عطيه حسني بأشا وتمد فهمى 
حسين بك والشيخ سيد الشتاوى و جمد حمدى النلى يك ) 


اذ 
الجاس الحسبى العالى 
حك تاريخه ١‏ مانو سنة 1985 . 
حسي . ولابة شرعية . دعوى قسمة . 


القاغرة القن ونير 
كون الولى الشرعى رافع دعوى قسمة 


غملة الحاماة - 


والعقار المراد قسمته غير قابل للقسمة وماله 
الى البيع وان البيع يضر بالصغير لا يمتبر من 
الاسباب التي تستدعى غل بد الولى شرع 

الوقائع والاسياب : 

« بعد مماع اقوال وطلبات الحاضرين عن 
النيابة الممومية والاطلاع على اوراق القضية 
والمداولة قانونة ‏ . | 

« من حيث ان القاصرة خديجه الشهيرة 
بزهية بنت الشيخ مود مد سام القاطنة بالقبارى : 
بلك ورثة عيد الكرم افتدى مصطق بحارة 
لقليو بىشناخة مصطفى خلف تيع قسم منيا البعصبل 
الشمولة بولاية والدها المذ ر الئق ومقم 
بالقبارى شياخة بوسف عفيق بالاسكندرية 
طلبت من مجلس حسبى الاسكندرية بتاريخ 
14 يثاير سئة +199 سلب ولابته عليها لسوء 
تصرفه وخشية تصرفه فيا آل لم عن والدتما 
المتوفاة قاطمة عبد الكرم 

« وحيث انه بعد تحقيق هذا الطلب قرر 
ذلك امجلس الحسبى بتارعخ © فبراير سنة 45 
غل يد انول الشرين الشبخ مود مهد بال عن 
التصرف فيا ال الى القاصرة خديجه الشهيرة 
بزهية من الميراث الشرعى غن والدمها فاطمة 
بنث عيد الكريم مصط.فى المازلين المتروكين 
عنها ميرائن) طاوليقية الورثة وتعيين الست زيب 
بنت محود سالم وصيا على القاصرة المذّكورة ٠“‏ 

« وحيث ان الوالد المد كور اتأنف هذا 


القرارى ©؟ فبراير سنة 1475 7 


محلة الحاماه 


نلف 


دوك أنه تجلة الوم القددة للظر. | إلى يوم هذا يشر الال لا سته من الانيات 


هذا الاستئناف لم محضر المستأنف ولا المستأنف 
عليهما - وحضر عن النيابة العمومية حضرة 
موا علام بلك وكيل نيابة الاستثئاف وطلب 
تأبيد القرار المستأنف 

«وجيث ث ان الاسشاف حائز شكلهالقانونى 

« وحيث ان السبب الذي ترتك. عليه | ٠‏ 
الطالبة وهو ان المستأفف رافم دعوى قسمة 
وان العقار المراد قسمته غير قابل لذإك ومآ له 


البى تستدعى غل بده شرع 

« وحيث انه لذلك يكون القرار الستأنف 
1 0 
سئة ومس 1م دائرة حضرة 1 
الل سو وى سج بيع 
سيد الشناوى وتمد حمدى الفلكى يك  )‏ : 


١ :‏ . سح لاع؟ ٠‏ ._» ست 1 .رد 
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/1] . 
محكه استئئاف مصر الاهلية 
تار مه “58 وليه سنة ١9478‏ 

0 

القاغرة القانوتْ 
. لنائى ان يازم الشفيم جميع مصار يف 
الدعوى اذا رأى انه ّ يعرض جميع امن بل 
عرض جزءاً من القن وحجز باقيه بدون حق 
باعتبار انه مخصص لدفع ديون الرهن فلمحكة 
اعتباره مهملا فى عدم استيفاء اجراءات الشفمة 
بعرض: جميع لمن والزامه بالابداع فى خزينة 
المحكة والا سقط حقه فى الشفعة مع الزامه 
بالممبار يف ش 

المحكة : 

ء: 0 

بل عرض جزء من الدْن وحجزباقي الث بدون 


حق. وهو المخصيس أدفع دون الرهن وقد 
ثبتتالحمكة الا بتدائية فى حكنها أذ المستأنف 
مبمل فى عدماستيفاء اجراءات الشفعة بعر هل 

جميع لون والزمته بالاايداع فى خزينة الممكة 
و ا هن م د م كو والمستا نث 
مازماً بالصاريف » ١‏ 
ا عن زوحته وحغر عه حفرة 
الاستاذ خليل كك اإراهيم المحائى مد كال أنتدى. غلى 
له وحضر عنه حفرة الاستاذ حبيب أفندى عيد امه 
الحاني . ثمرة لاه سئة 7 4 قضأئية ٠‏ دائرة حضرات 
أصحاب المزة عمد يك مصطق وشاكر بك اجد وتمد 
يك نور التاخي المنتدب ) 


2 
محمكة استثناف معر الاهلية , 
حك تاريخه ١١‏ بونيه سنة 48! 
القاس ٠‏ فش ٠ ٠‏ خطأ مادى . تناقش فى التطوق .., 
القأغرة القالوئيز 
لا مالو رد وفوع 


لف 
خطأ مادى سبق الى ذهن الحكة من اطلاعها 
على التاريخ المنسوب لنسجيل العقد على الحافظة 
التي قدمبا لها واعتقادها سجته 

؟ - لاجل ان يكون التناقض وجها من 
أوجه الالياس يازم ان يكون واقمافى نص 
الحسك لافى أسبابه ظ 

'المحكة: 

« يماان الملتمس بن القّاسه على وجبين 
اولما حصول غش من الملتمس عايهم ار فى 
تمس المحمكة فاداها الى المنم بما حكت به 
وذلك يجعل تاريخ المقد الرسمى ١7‏ نوفير 
سنة 110 لا لا منه كا هوالواقع . وثانيهما 
حصول تناقض فى اسباب الحكم ١‏ . 

ومن حيث انه عن الوجه الآاول ضٍ 
يثبت حصول غش من الملتمس عليهم شخصيا 
كما يقضى به نص الفقرة الثانية من المادة س 
#لاث من قانون المرافعات بل الْدذى حصل هو 
وقوع خطاً مادى سيق الى ذهن الممكة من 
اطلاعها على التاريخ للنسوب لتسجيل العقد 
على المافظة النرقدمها لها به وكي ل الينك وهو 
ا نوشير سنة 1978 واعتقادها سمتة وهذا 
الحلا لادخل للملتمس علبهم فيه على أنه / 
يكن ل تأثير فى المكم الملتمس اطدة نظره 

« ومن حيث أنه عن الوجه الثاق وهو 
التناقص فلاجل إن يكون وجها. من اوجه 
الالقاس يشترط فيه ان يكون واقعا فى نص 
الح لافى اسبابه ما يستفاد ذلك من نص 
الفقرة السادسة من المادة سابقة الأكر وكا 


عل الحاماء 


جرى عليه القضاء واجعت عليه اقوال علماء 
القانون » 

(القاس تمود أقتدى ابرأهيم راضى وحغر عئاحضرة 
الأبعة سين اذى نل الاق بحن الك القة 
زهدى عن نقسها وبصتتها وصية على أولادها القصر 
وأخرين و-شر عنه الاأولى حضرة الاستاذ فيتا أفتدى 
سنسيتو المأى . تمرة 88 سنة 417 قضائية . دائرة 
حضرة صاحب السعادة جمد محرز باشا وتحضور حفرق 
صاحي العزة على جلال بك وعبد المزيز مد بك ) 
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لز 
محكة استكناف مصر الاهلية . 
حك تاريخه ١4.‏ اغسطس سنة 1976 
استثناف . قيدء . نظام هام ٠‏ الدثم ٠‏ 
القاعرة القادوئمٌ 

انه يحسب حم الادة هدم » من قانون 
المرافمات يجب على المستأنف ان يقيد استثنافه 
فى الجدول العموجى قيل الجلسة بثانى واريمين 
ساعة والا كان الاستتناف كأنه لم يكن . 
وهذا الدفع من النظام العام وللمحكة ان تح 
به من تلقاء نفسها ٠‏ فعدم رفعه فى أول جلسة 
لا ينينى عليه عدم قبوله 

المحمكة : ْ 

« ا ان وزارةٌ الاوقاف دفعت بعدم 
قبول الاستئناف لان القضية لمتقيد بالجدول 
المبومى فى الميعاد . ْ 

« ويماان الماضر عن المستأنف طلب 
رفض هذا الدفم . 

« وعاانه يموجب الادة « #م» من 
قانون المرافمات يجح على المستأنف أن يقيد ٠‏ 


محلة المحاماه 


ينف 


إستئّنافه ف المدول العموى قبل الجلسة انذاره بصورة سنده اذا خلا الانذار من صورة 
يشمائي واربعين ساعة والاكان الاستئناف السندكان غير قانوى 


كان لم يكن 
اول جلسة لا ينبنى عليه عدم قبوله واذذ 
يكون الاستئاف كان لم يكن .» 

( استثئئاف متصور يك لطيف وحضر عته حضرة 
الاستاذ وكريا بك نامق ثائياً عن حشرة الاستاذ عبد الباق 
أفندى الرافمى الحائى ضد وزارة الاوقاف يصتتها فاظرة 
على وقف ءسن باشا اللي وآخن وحضر عن الاأولى 
حشرة الاستاذ مس أفتدى دمرداش هندوما ولم تحشر 
الثانى . غغرة 4517 سنة 47 تضائية . دائرة حفرات 
أصحاب المزة على يك جلال وعبد العزيز بك عمد وعللى 
بك مرت ) 

تعليبى, 

الدفم بمدم قيد الاستئناف فى الميعاد 

حق مدنى صرف يجوز التنازل عنه صراحة 
او دلالة ..فالقول بأنه من النظام العام جوز 
للحكة ان محكم به مر تلقاء تفسها قول 


ليس له سند فى القانوذ. 
4 
محكة استئناف مصر الاهلية 


تأر مجه 15 فبراير سلة 1975 


مرسى متراد ٠‏ أربداع ثمن . انذار . صورة سئد الدبن٠‏ 
أمى اعادة اليبع . نظ منه . كيفيته 


القاغرة القفائوت َ 


؟- أبان القانون الأهلى في المواد .٠ه‏ 
وما بعدها الى .هده الاجراءات التى تحصل أمام 
قاضى البيوع من قيود البيع والمواعيد وطر يقّة 
الاشبار بالنشر وكيفية الاعلان وامادة النشر 
والبت فى الصاريف التي تنسبب عن مخالغة 
بعض تلك الاجراءات.وجميم هذه الاجراءات 
بسيطة لا تمس اى حق من ا مقوق واجاز الشارم 
ان يقضى فيها قاضى البيوع ولا تقبل فى قضائه 
معارضة ولا:اسنئناف . أما الامر القاضى باعادة 
البيع فيمس بلا شك حق الرامى غليه المزاد 
يعدم اعتبارمشتراه والزامه بغرق المن اذا لم يصل 
من المبيم الى امبلغ الذى رسا عليه به.مثل هذا 
الأمر لا بدخل ضمن الاجراءات المذكورة فى 
المواد 5ه الى 4ه من قانون المرافمات 

م - أن القاثون لم ينص على طر يقة خاصة 
رفع نل من مثل أمر القاضي باعادة البيع فيلزم 
اذن الرجوع الى القواعد العامة وهذه القواعد 
تقفى بأن كل أمر صدر ضد أحد الخصوم له 
ان ينظ منه الى من صدر منه هذه الأمرأو 
يرفم تظلبه الى ال حمكة التابع لها عذا القامئى 

الحكة : 

١‏ يعد. مماع المرافعة العقوية والاطلاع 


-١‏ شصى القانوف بأن من أراد من على أوراق القضية والمدالة تانوناً 


اعحاب الديون المسجلة ان يكلف الرامى عليه 
المزاد بابداع باقى المُنان ينذره بذاك وريصدر 


د بما أذالاستئناف حاز شكله القانون 
د وان التراع ينحصر في ان المستأنف 
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محلة اللحاماة 


اشترى بالمزاد العلنى يوم ١‏ ينار سنة 15517 
الاطيان المتنازع بشأنها ودفم عفر الكن 
والمصاريف وبا الة بعد ذلك اشترى بعض 
الديون التى على الشركة التى منها الستة افدنة 
التى رسا مزادها عليه وحل محل الدائنين 
ش « وا انه فى يوم ؟١‏ من مابو سئة 58و 
وصضل لدستاً نف انذار من 'متعبور اكفندى 
مكرام يقول له فيه اله من اسحاب الدديورتف 
المسجة ويطلفه ان يودع باق المّن يخزانة 
الحمكة وان تأخر :يعاد البيع على ذمتة 
«.وعاانه 'نتاريحخ +” مابى سنئة اوة! 


قدم. المنتأنف اللضرة قاضى البيوع. طليا : 


لتوزيع ان فل يعطه سيا وأيأم علي 
بأي أبن . . 
7101 ما 
البيع بناء على الانقار المرسل من متصور 
افندىمكرم الى المستا نف - فرقع الممتأفق 
نظها من هذا الامر الى محكة اول درجة 
وقد حكتهذه المحمكة بعدم قبولالمعارضة 
مسنتئدة على : الاسباب 'الواردةفى حكها : 
« وما أله فصل فى هذا الاراع يجب 
البحث فى الامؤر الآية : الاول هل اذا 
تأخر فملا الزاسى عليه المزاد فى إبداع باق 
المنفي خرانة المكة على ذمة النّين وازاد 
أحد ارباب الديون المسجلة ان يكلفه بهذا 
الايداع - يبب عليه ان يملنه بهذا التكليف 
مصدرا يعبورة .سمْده ام يكى: التكليف 
الحالى من هذه الصبورة --:والثاتى - هل 
الطب الذى. ,بقدم من الراسى عليه المزاد 


بطلب التوزيع لمعرفة ما نصيب:كل دائن ثبت 
دبنه على المين يعتبر نظاناً من اعر القاضى 
بإعادة البيع ام لا -- والثالث هل امر القاضى 
باعادة الييمعلى رأس الرامىعليّه المزاد يدخل 
فى الاجراءات التى تنص:عليها مواد من ٠ذه‏ 
الى 4ه .من قانون المر افمات ام لا - وار ابع 
ما هي الطريقة ااتى يجب امخاذها فى حالةصدور 
إعر الببع على ذمة من رسا عليه المزاد 
الكلام على الامر الاول 

0 ما انه واضنح من اؤراق هذة 07 
وعرافمات الخصوم ان المستأنف قد اشتر 
المين المتنازع عليها وحل محل اصءاب 0 نَ 
المسحلة ما عدا منصور افندى مكرم الذى 
يدعى بوحود حق له على العين المنزوع 
.| ملكيتها ‏ وقد دفع اأستأنف فتلا عشر 
الْغْن وللصاريف ومقابل ما اشتراهمن الحقوق 
فهو:فى هذه الملة يمتير مشتريا؛ ومن أرباب 
الديون المسجلة لحاوله عمل اصحابها فلا يمكن 
ان يكون تأخر قصدا. أو عنخز عر ايداع 
باق امن 

« ويا ان القانون يقضى بان من أرادمن 
اسصماب الديون المسخلة ان يكلف الرامى عليه 
المزاد بأيداعياقي الذن ان ينذره بذاك ويعيدر 
انذاره بسورة سنده وهذا الامر لم 0 
المستأنف غليه منصوز افتّدى مكرم ‏ 
ارسل له انذارا خالياً من سند د ديه 2“ 
عه هذا غير قانوتى . 
ش ٠‏ اكلام :على الامر الثالى ” 
١‏ ما ان الثابت فى هذه الدفؤق اله نشد 


محل الحاماة 


6لا 


ارسال الانذار الى المستأنف حضير امام قاضى 
الببوع وقدم له طلبا بعمل التوزيع - فهذا 
يفيد بلا شك اله يعترض على طلب اعادة 
ألبيع يناءعلى طلب احدارباب الديوث المسسجلة 
ان يحصل التوزيم حسب مرا تب الدائنينومتى 
ثبت ان صاحب الدين الذى يطلب اعادة البيع 
اصابه شىء من الْْن فله ان يطلب اطادة البيم 
بعد استيفاء ما ذكر فى الاسباب المتقدمة 
واذذ من ذلك يكون طلب التوزيع من قاضى 
البيوع بعد طلب اعادة البيع من الدائ وامر 
القاضى به اعتراضياً ونظاماً من ذلكالاعر 
السكلام على الامر الثالث 

د وبما ان القانون الاهلى قد ابان ى 
ا مواد من ٠ذه‏ الى هده الاحراءات التى 
محصل امام قاضى البيوع مر قيود ألبيع 
والواعيد وطريقة الاشهار بالنشر وكيفية 
الاعلان واعادة النشر والبت فى للصاريف 
ألتى تتسبب عن مخالفة بعض تلك الاجراءات 

« ويا ان حميم تلك الاجراءات بسيطة 
ولا تمساى حقمن الحقوق فقد اجاز الشارع 
انيقفى فبها قاضىالبيوع ولا يقبل فى قضائه 
معارضة ولا اسئئناف : 
<«ويما ان الاعر القاضى باعادة البيع يعس 
بلا شك حق الرامى عليه المزاد بعدم اعتبار 
مشتراه والزامه بفرق الْْن اذا ل يصل من 
المبيع للمبلغ الذي رسا عليه به فهذا لا يدخل 
ضمن الاجراءات المذكورة فى للواد ٠ه‏ الى 
4 من قانون المرافعات 

٠‏ الكلام على الأعر الرابع 
« با انه لاجل معرفة الطريقة التى تتخذ 


في النظم من امر القاضى باعادة البيع يبب 
معرفة توع الامر الذى يصدره القاضى فىمثل 
هذه الحالة 

د وبما ان امر القاضى على العموم اما ان 
يدخل فى الاحراءات الخاصة به المذكورة 
فى المواد ٠5ه‏ الى ه5ه من قانون المرافعات 
آم لا - وقد سبق الكلام على ارن أعر 
اعادة البيع بعد الاءتراض عليه والتظل فيه 
لا يدخل فى تلك الاجراءات فيبتى اما ان 
يكون حكما ام أعرا عادياكباق الاوامر التي 
تصدر على العرائض 

« وبا ان قاضى البيوع لم يصدر فى 
الاعتراض الممقدم من المستاً نف قراراً فلليعكن 
اعتبار الترك الماصل منه فى ذلك حك) ‏ 
وبق بعد ذلك ان يكوذ امره القاضى بامادة 
البيع رفضا لتظل المستأ نف وحيتئذ يكون له 
الحق فى ان ينضرر من هذا الآمر 

دوعا ان القانون لم ينص على طريقة 
خاصة فى وفع نظل من مثل هذا الآمر فيلزم 
الرجوع الى التواعد العامة 

د ويماان كل أمر صصدر ضد احد من 
الحصوم له ان يتظل منه الى من صبدر مله 
هذا الامر أو يرفع نظامه الي الحمكة التايع 
لما هذا القاضى :. 

« واف المستأنف امخذ طريق النظل 
امام المحكة وهو طريق حار تانوئأ فيجب 
حا القضاء منها فى موضوع هذا النظل 

د ويا انه تما تقدم ججيعه يكون الحم 


المستأنف فى غير مله ويجب الغاؤه م يجب 


مرف 


ايضأ الغاء أمر اعأدة البيع والحم أيضا يعدم 
قبول طلب حصور مثصور افندى مكرم 

(استقئاف اسماعيل يك قهمى الشلقاق وحقر عنه 
حقرة الاستاذ عبد العزيز بك مليكة ال حلى ند سرقس 
أفندى منا وأخرين وحضر عن الاخير حغرة الاستاذ 
أحد نجيب براده بك الحاى تمرة ١١94‏ سنة 419 
راشا ويحضور حضرنيصاحي المزة مواد بك وهيه وحن 
ثبيه العرى يك ) 


3١ 
محكة استكناف مص الاهلية‎ 
١و5 ابر يل سنة‎ ٠١ تاريخه‎ 
فوع البطلان . اجازة‎ ٠ ببع . قاصر . بطلان‎ 
+ الأخر 3 تترط عق الثامن .خض روات‎ 
القاعرة القائوئمْ‎ 
ابيع الذى يصدر من الصغير الميذ لا يقع‎ 
باطلا بطلانا جوهر ي لاحتمال اجازته من القاصر‎ 
بعد باوغه سن الرشد . وقد ذهب القضاء فى‎ 
بعض أحكامه الى ان مى حمسن سئين بعد‎ 
بلوغ القاصر سن الرشد يسقط حقه فى طلب‎ 
ْ ايطال العقد‎ 
: المحمكة‎ 


« بعد سماع المرافعة والاطلاع على |" 


الاوراق والمداولة تانوناً 

< با اذالمستاًنف قد تنازل عن استئناف 
الوصف فيتعين اثبات هذا التنازل 

« وبعاان استئناف الموضوع حاز شكله 
القانوتى . _ 


عل الحاماء 


«وعا ان النزاع فى الطل ب الاسبل للمستّا نف 
يتلخص ف ان المستأنف عليهما الاولين قد 
مضى بعد بلوغهما سن الرشد لين رفع هذه 
الدعوى ١‏ كثر من مس ستين وقدكانا بميزين 
وقت صدور البيع منهما يرث انهما قاصرين 
فُضى هذا الاجلمن غيران ,يصدرمتهما اعتراض 
على البيع بغير اجازة له ولاحق لطا اذذ ى 
طلب فسخه وقد رد المستانف عليهما الاولان 
على هذا الدقم بن البيع المبادر منْهما باطل 
اسلا لانعدام صفة الاهلية 

« وبماانه لا مكن القول بأن العقد. 
المبادر من المستاً نف عليهما الاولين للمستأ نف 
بتاريعخ 17 يونيه سنة 1448 يدبع حصتهما فى 
المئزل الموروث عن والدهما كان باطلا أصلا 
لانه فى الواقع كان من الحتمل اخاؤقة ميا 
صراحة عند باوغهما سن الرشد فهو اذ 
ليس يباطل بطلانا جوهريا ثم ان ذلك العقد 
قد صدر وها مميزان اذ المستاً نف عليها الثانية 
وهى صغراها كانت فى العاشرة من عمرها 
على ما هو ثابت من المستندات المقدمة فى 
الدعوى والعقد الذى يصدر من القاصر المميز 
يعتير سندا يامو قوفا بالفسبة اللقاصر على 
اجازته اياه عند الباوغ 

دوعا اذالقضاء قد ذهب فى بعش احكامه 
الى الى مشى خمس سنين بعد بلوغ القاصر سن 
ارشد يسقط حقه فى طلب فسخ العقود التى 
اصدرها وهو قاصر وهذا الرأى تَأَعْذْ به : 
هذه الممكة لوجاهته اذ هذا الاجل اطول مأ 
يكون ليقرر القاصر. الذى بلغ ما يراه بلعبلحته 


محلة الحاماة 


فى شأنالعقود التىابرمت قبل باوغه سن الرشد 
فبتعين اذن اجابة المستأنف الى طلبه الاصلى 
ورفض دعوى المستانف عليهما الاولين . 
: «وعاانه «تى قضى برفض دعو ىالممتأ نف 
عليهما الاو لين اصبح لاعمل لبحث دعوى الضمان 
ا موجبة من المستئف على المستأنف عليهم 
الآخرين فى حالة قدول دعوى الاولين » 

( استكناف ابرافى يك سيد أهد وحغر عنه حضرة 
الاستاذ أحجد يك الديواتى الحائي ضد عيد المليم أتدى 
أجد طاهى تجم الدين وآخرين وحضر عن الاولين حضرة 
الاستاد عبد اليد حدى انتدي الحاى نايا عن حفضرة 
الاستاذ عبد السلام الجندى بك الحاى وحفر عن الرابم 
والحاممن حشرة الاستاذ راغب أفتدى اسكندر الحاى 
نمرة 5ه" سنة 47 قضائية . دائرة حغرات اصحاب 
العزة متولى غنم بيك وتمد لبيب عطيه بك وأربى 
ابو المز بك ) 


:1 
تار مه " بونيو سلة 1١9375‏ 
عاهة مستدمة . التاء سائ ل كيهاوى ٠‏ عسر فى حركة 
المئق ٠‏ نديد العقوية بد النقض . حواؤق 2 
تحديد وصف الاقمال الجتائية . قصد المهم . الا له 
الى استميلت . اشتراك جنات .عل الشر يك بالاتفاق ٠‏ 
القاعرة القالوئم: 


١‏ - إذا القق شخص سائلا باو خحرة) 


على آخر فأحدث به عسراً فى حركت المنق | . 


من اليين الى الثمال وم أعلى الى أسفل 
الاقلاق فى راحته فى اثناء النوم وتخلف عن 
ذلك نشويه فى العنق والاذت إسبب تغيير 
لون الجلد من طبيعى الى لون أبيض فى أثر 


خف 


الالتحام ومن ققد الجزء الأسفل من صيام 
الاذن الينىكان ذلك عاهة مستدعة 

؟ ب إذا تقض الحم سبب مبطل 
الحم أو للاجراءات كان للمحكة الحال عليبا 
نظر الدعوى بعد النقض ان تشدد العقوبة على 
لمهم لأن للمحكة الحلة عليبا الدعوى الحق 
فى ان تبحث فى موضوع الاعوى يعامه وتقدير 
العقوبة بجا يتراءى لماكأنه لم يصدرفيها حكم 
سابق ( راجع يبذا الممنى حم محكة النقض 
والابرام بتاريخ ١‏ مابو سنة 141١‏ ومندرج فى 
المجموعة الرسعية سنة 191١‏ ص ٠١8‏ ) 

- المرجع فى تحديد وصف الافمال 
الجنائية اغا قصد المنهم من ارتكاب الجريعة 
ان كان يريد القتل فقتل وان أراد مجرد 
الايذاء فايذاء . ويراعى فى ذلك أيضً) طبيعة 
الآلة التى استعمات لارتكاب الجرية لأمها 
تبينأيضا قصد المهسر | . 

؛ - القاء حامض الكبر ينيك المركز 
على شخص لا يدل على نية القتل لاأن حامض 
الكبريقيك المركز لا يستممل عادة الا ى 
جرتم الايذاء والنشويه دون القتل 

ه - لا يشترط لائبات الاشتراك بطر يق 
الاتفاق على ازتكاب جريمة ما وجود وقائم 
مادية معيئة تدل عليه يل يكنى فى ذلك اقتناع 
القانى بوجود هذا الا كتفاء بشرط ان 
بين الاسباب التى بتى عليها هذا الاقتناع 


رخفا 


(راجع حي ممكة النقض والابرام الصادر بتاريخ 
نونيه مسنة “1917 مموعة رمعية سنة 1914 
ص 701١‏ ) 

5- ليس من الصرورى أرن يكون 
الشريك بالاتفاق عام مجميع الاعمال السابقة 
على ارتكاب الجرية ولا بنفس الشخص 
الكلف بارتكابها بل يكفى لاعتباره شريكا 
بالاتفاق ان يتفق على ارتكابها وان تتم بالفعمل 
وانه مسثول جنائياً عن مموع النتاثٌ النى ترتيت 
على ارتكابها 

الحكة : 

100 الدفاع كان قدم فى الحا كة 
الاولى تقر يرا استشار ا للطبييين مادن و براون 
يضمن وجود عسر فى حركات عضلات العئق 
الا انه حسن بنسية ٠ه‏ فى المائة عن الخالة التى 
كان عليها . 

«ه وحيث ان محكة المنايات حكت 
بالعقو بة علي الثلاثة المنهمين المد كور ين باعتبار 
أن ما وقع منهم عاهة مستدية تنطيق على المادة 
4 ففرة ثانية عقوبات مع مواد الاشتراك 

« وحيث أن محكة النقض والابرام قضث 
بالغاء هذا الحم بناء على وجود تقص فى 
الاجراءات لآأن محكة الموضوع كان يجب عليها 
أن تجمع بين مقدى التقرير الاستشارى بعد 
تحلينهما الهين وبين الطبنيين. الآخرين وان 
تسمع أقوال وأراء كل فرريق منهما 


مجلة الحاماة 


أولنك الاطباء الذين بعد ان كشفوا جميم) على 
الحتى عليه بأودة المشورة حضور النيابة ومحانى 
المنهمين و بعد استيفاء ومناقشة من >معوا قرروا 
بأن حالة الى عليه تحسنت كثيراً عن ذى قبل 
فلي بك ابراهيم الذى نولى علاج الحنى عليه 
وباشر عملي الترقيع قرر بأن حالة الجنى عليه 
أحسن بكثير من وم ان بدأ فى علاجه وأحسن 
نوع ماعن حالته وقت الحاكة الاولى وبأنه قد 
اتتعى علاجه يجميع الطرق الحديثة الممكئة من 
أشعة وغيرها ولا يننظر حصول أى محسين بعد 
ذلاك . واما الطبييان مادن وبراون قتررا أيعباً 
ان حالة المجنى عليه قد تحسنت كثيراً عن حالته 
الاولى الموضحة فى الكشوف الطبية وانعلاجه 
أيضا قد انتعى وان طريقة العلاج التى باشرها 
الدكتور على بك ابراهيم فى من أحسن الطرق 
الحديثة وانه لا يننظر تحسي نكبير فى حالة المصاب 
بعد الآن وقد أجمع الاطباء على ان الجنى عليه 
مخلف عنده عاهة مستدعة ونشويه فى المنق 
والاذن بسبب تغيير لون الجاد من طبيعى الى 
لون أبيض فى أثر الالتحام ومن ققد اللجزء 
الأسفل من صمام الاذن الينى وأما العاهة 
المستديمة وهى عسر فى حركتى العنق من البهين 
الى الشمال ومن أعلى الى أسفل تسبب عنه ققد 
فى منفعة الرقبة المعتبرة من أعضماء الجسم قدره 
الدكتور على بك ابراهم بنحو "١‏ فى المائة عن 
الحالة الطبيعية وقدره الدكتور مادن بنحو ٠١‏ 


عه الحاماة 


فى الماثة وقدره الدكتور يراون بنحو السدس 
بالنسبة للحركة الاققية والثلث بالنسبة الحركة 
الرأسية أى من أسغل الى أعلى ٠‏ 

« وحيث لم يبت قطعي) مرن منافثة 

الاطباء ان حياة اللهنى عليه معرطمة لخطر محقق 

بلكل ما جاء على لسائهم ان كل من ,يصاب 
عثل هذه الاصابات يكون أكثر عرضة من 
الشخص السلم للنقرحات التى ينشأ عنها عرض 
السرطان 

« وحيث مما تقدم جيمه ترى احكة أن 
الاصابات التى احدثها امهم بالجنى عليه قد 
تخلف عنها نوع من العاهة المستديمة متروك 
كنديرها للمحكة التى ترى ان مثل هذا العسس 
في حركتى العنقالسالفتى الذّكركا قدره الاطباء 
يعتبر عاهة مستدية ْ 

0 وفضلاً عن ذلك قانه تشأ عله بعض 
الاقلاق فى راحته اثناء النومكا يقول ول يستبعد 
الاطياء صحة هذا الادماء غير أن هذه العاهة لم 


نكن بدرجة جسيمة من شأنها حرمان الجنى . 


عليه من القتم بحيانه كا لو كان في حالته العادية 
قبل الاصابة ولذلك ترى الحكة ضرورة 
تخنيف العقوبة ْ 

د وحوث أن الدفع عن املهمين يتمسك 
بأن ََ محكة النقض والابرام قد ]كسب 
المهمين وصف التهمة بأنها لا تزيد عن ضرب 


أو احداث جرح نشأ عنه عاهة مستدهة كما جاء 


فى حك عمكة النايات المنقوض والتابة وللدمى 


ينف 

بالمق المدلى قد قبلا هذا الوصف يعدم طمنهما 
فى هذا الحكم وأن قبول التق ضكان فى مصلحة 
الطاعنين ولا يعقل أنه مع كسيهم الطمن والغاء 


الحم المقوض لنقص فى الاجراءات تسوء 


حالنهم عما اذا كانوا قبلوا هذا الحكم 

« وحيث أن النيابة طلبت رقض هذا 
الدفم مستندة على أن حك النقض قد ألغى حم 
محكة الجنايات واعادة الفضية امام هذء المحكة 
لانظر فهامنددا فيمكن لها اذن أن تجدد طلياتها 
التى قدمتها لأولمرة كأن حك محكة الجنايات 
م يكن وقد انضم المدمى بالحق المدلى لانيابة ف 
هذا الصدد بالنسبة لدعواه المدنية 

« وحيث أنه لا يوجد أى نص فى القانون 
ينع النشديد ما دام أن الحنك الأول قد نقض 
بأ كله فللمحكة الحالة علبها الدعوى الحق ى 
أن تبحث فى موضوعها بعامه وتقدر العقوبة 
با يتراءى لهاكأنه لم يصدر فبها حكم سابق 
عليباكا جاء 5 محكة النقض العرادر يتاري 
5 مأبو سنة 141١‏ مجموعة رسمية للمساى الاهلية 
سنة 1911 ت“صحيفه كرة 5١9‏ 

« وحيث فيا يتعلق بوصف اللهمة مركقن 
جهة اعتبارها شروع. فى قتل أو احداث جرح 
شأ عنه عاهة مستدية فترى الحسكة أن المرجع 
فى محديد هذا الوصف هو قصد الهم من 
اركاب الجريمة انكان يريد الفتل أو مجرد 
الايذاء وأن طبيعة الآآلة التى قستعمل لارتكاب 
الجرعة قد تبين هذا التعبد 


تنفا 


محلة الحاماة 


« وحيث أن الثابث فى هذه النضية أن 
قصد المبمين من الاعتداء على فضيلة الاستاد 
المرائمي انما هو منعه من النظر فى قضية الالماس 
لتعطيله عن الحضور فيها ولذفك كان التصميم 


فى بادديء الأمر الاعتداء عليه بضربه بعصا ثم | ؛ 


عدل عن ذلك بالقاء ماء الثار على وجيه كا جاء 
بأقوال الممهم الأول 

« وحيث أن حامض الكبر ينيك المركز 
لا يتتتعمل عادة الافى جراتم الايذاء والنشويه 
دون القتل فاستمال المهم لهذا الماء دليل على 
أنه ل يقصد قتل الجني عليه وعلى ذاك يتمين 
اعتبار ما وقع من امتهم مومى مراد احداث 
جرح نأ عنه عاهة مستدهة . 

«ه وحيث عن سبق الاصرار ققد ثبت من 
إلتحقيقات استمداد الهم لارتكاب هذه 
الجريمة قبل -وقوعها بيومين من استحضار العجلة 
وماء.النار والذهاب الى حلوان وانتظار المجني 
عليه حتى : خروجه من مزله واعتراضه له فى 
الطر يق كلل ذإاك يدل دلالة واضحة على توفز 
أركان سبق الاصرار 

« وحيث أنه من جميع مأ تقندم تكون مهمة 
مومى هراد ياحداث ناهة منتدعة للاستاد 
الشيخ المرائى مع سبق الاصبرار ثابتة عليه وعقابه 
على ذلك ينطيق على. الادة ٠١4‏ شرة 
ثانية عقو بات 

1 جك سين بد الو عدوي 
المنهم الثالث فانه ثبت من.أقوال لمهم الأول 


مومى مراد بمحضر النيابة وأمام محكة الجنايات 
الأولى وأمام: هذه المحسكة أنه تعرف به بسبب 
وجوده فى محال المقامرة وكان يقابله فى بعض 
القباوي وعرض عليه أن ,يضرب الجني عليه 
بعصا ودفم) لاحمال ضبطه .والاشتباه فيه حابملا 
العصا قر الرأى أخيراً على أن تكون الجريمة 
باستمال حامض الكبر يتيك المركرٌ وكان كلا 
يقابل يعطيه تقوداً وقد تم الاتفاق يننهما على 
التتفيذ ففى يوم 5 ناير سنة 1998 أعطاه 
عبد العزيز ممدوحى جنيهين ليؤجر يهما مجلة 
يستعين بها على اتام تنفيذ الجر يمة والطرب بعده 


:وفملا استأجرها وفى اليوم اشانى اجتمع 


بعبد العزيز ممدوحى بقهوة السلام وسامه زجاجة 
حامض الكبر ينيك المركز وأخذها هى والعجلة 
وسافر الىحلوان وفى صباح اليو الثافى أثم جر يمنه 

«.وحيث أن أقوال مومى عراد الخاصة 
بعبد العزيز ممدوحى قد أصر عليها وتعززت 
بشهادة ابوانس اا يوانو الشهير بياتكو من خدم 
قهوة السلام فانه شهد أن مومى عراد اجشمم 
| بعبد العزيز مذوحى ليل الحادثة: أي مساء 
37 يناير سئة 1488 بالقبوة المذكورة 

« وحيث ثبت من التحقيقات وشهادة 
بعض الشمهود ومن أقوال هنرى وعبد العزيز 
ممدوحي أن هذا الأخي كانت علاقته قدهة 
محل ثقنه ويلازمه دائً) فى مجتمماته ويتداخل 


مجلة الحاماة 


و بب؟ 


3 أشغاله وقضاياه وهو الذي كان بوكل الحامين 
ويستشيرم فى الالياس المرفوع عن حكم عدم 
الاختصاص وبباشر مصلحته وذهبالى فضيلة 
الشبخ بخيت الحصول منه على فتوى حتى أن 
0 هنر ىكانوايعتقدون أنه أشد بأسا قبلهم 
من هنرى نفسه وأنه الفمال فى كل اموره قلا 
يكن أن هذا التغانى لصلحة هنرى يكون من 
غير مقابل بل لا بد أن .يكون له من وراء ذلك 


منفعة خاصة كاقرر ذلك محامى هنرى سكا كيني . 


أمام هذه الحمكة 

« وحيث ثبت أيضا منالتحقيقات وشهادة 
بعض الشهود أن عبد المزيز ممدوحى المذ كور 
كان يسعى فى منع الاستاذ المرائغى من نظر 
الالهاس بالنشويش عليه ورده عن الحم بدليل 
التجائه الحاجب عبد العظم لتدبيرمكيدة فى حق 
:رئيس السكة العليا الشرعية وارسال أشخاص 
لعبد السلام الشيال التكلم مع كاتب الجلسة 
بخصوص قضية الالماس والنبديد بوجود ورقة 
تدل على اقتراض الخصوم أبلغ يدفم رشوة 
للوصول الى الرد وفى هذا من الدلالة على أن 
المنهم الثالث المذ كو ركان يسعى جهده فى منع 
الجني عليه من نظر الالئاس للاعتقاد بأنه فى 
وجوده جالم) ضرر لمبلحة هنرى « راجم فى 
ذلك شهادة عبد المظي الحاجب فى جميع أدوار 
. التحقيق » وقد تأيدت فى جزء مها بشهادة 
مود رشدي قريب ممدوحى المنهم اذ كور 

« وحيث أنه مع : عدم وجود أي ممبلحة 


خاصة للمتهم الأول تدقمه الى الاعتداء غلى 
الاستاذ الشيخ المرائى ومع عدم وجود أى صلة 
بدبيا فلا معني لاقدامه على ارتكاب هله 
الجرعة الا اذا استنتجنا استتتاج) سحيحا أنه 
محرض من قل ممدوحى صاحب المصلحة الثانية 
على ارتكاب الجريمة ووقمت فملا وعلى ذلك 
يكون ممدوحى اشترك مم المنهم الأول فى هذه 
الجريمة بالتحر يض والانفاق 

« وحيث فيا يختص ببنرى سكا كنى فان 
الافاع اتكر وجوداتصال بين هنرى سكا كيني 
ومومى عراد امهم الأول وبعدم اجماعه به فى 
الانومويل قبل الحادثة بيضعة أيام وبعدم 
معرفته به أصلا 

« وحيث أنه مع فرض سحة ما ذهب اليه 
الدفاع فاته لا يشترط لاثبات الاشتراك بطريق 
الاتفاق على ارتكاب جرية فا وجود وقائع 
مادية معيئة تدل عليه بل يكنى في ذلك اقتناع 
القائى بوجود هذا الاتفاق بشرط أن يبين 
الأسباب التى بنيعليها هذا الاقتناع « حم عمكمة 
النقض والابرام الصادر بتار يخ لاايونيه سئة1 11 
صحيفة 01+ المجموعة الرمعية السنةالرابعة عشرة» 

وحيث أن اشتراك هارى سكا كيني 
فى ارككاب هذه الجرية بطر يق الاتفاق الجناى 
ثابت لدي هذه ال حكة لسببين الأول وجود 
مصلحة كيرى لمنرى فى ابعاد ال مني عليه عن 
نظر الالتهاس. وهو ما كان يسعى له ويرمى اليه 
لاسبق ذكره مقصلاً ولاعبرة للا ذهب اليه 


اضرف 


محلة المداماة 


الاقاع م نأن ارتكاب هذه الجر يمة كان بتدبير 
وتحر يض خصومه اذ لا فائدة م مطلقا ذك 
بل بالمكس ر جا كانت مصلتهم فى سلامة الجني 
عليه . والسبب الثانى الرابطة المتينة بين هئرى 
وممدوحى والذى؟ قرر الافاع عن سكاكيني 
أن عبد المزيز ممدوحى لا يتصرف فى الامور 
الهامة التى نستلزم دفم أموال طائلة الا برأي 
وارادة هترى نفسه ولا يعقل أنه يقدم على 
مناوضة انهم الأول من نفسه على ارتكاب 
هذه الجريمة ويعطيه تقوداً لتنفيذ هذا الاتفاق 
على ارتكاببا على غيد علم هن هثرى صاحب 
المصلحة الأولى خصوصا وأن ارتكاب هذه 
. الجريئة را قد يوقم هذرى فى مسئوليات جنائية 
ومدنية جسيمة وتكون سببا فى قطم العلاقة 
ينبما اذا لم يسيق حصول الاتفاق برنهما . 

« وحيث أنه ليس من الضرورى أن 
الشريك بالاتقاق يكون عاك يجميع الاعمال 
السابقة على ارتكاب الجر يمة حتى ولا بنفس 
الشخص السكلف بارتكابها بل يكني لاعتباره 
شريكاً بالاتفاق أن يتفق على ارتكابها وأن 
تفغ بالفمل وأئه مسئول جنائي) عن مموعالنتاثٌ التى 
ترتبت على ارتكابهاًما فى أقوال بعض الشراح 

« وحيث بناء على ذلك لا نرئ المحكة 
أهميةىثيوت اتصال هنر ى سكا كني بموسى راد 
أو علمه بكل ما دار بين عبد المزيز ممدوجى 
والمنهم الأول بشأن هذه اجر ية مادام قد ثبت 


هنرى سكا كيني مع عبد العزيز ممدوحى وأنها 
وقعت قمعلا بناء على هذا الاتفاق 

« وحيث من جميع ما تقدم تكون “همة 
اشتراك عبد المز يز ممدوحى بطريق التحريض 
والاتفاق و:همة هذرى سكا كيني بالاتفاق ثابثة 
عليهما وعقابهما على ذلك ينطبق على المواد ٠١4‏ 
فقرة ثانية و ٠٠١‏ فقرة ثانية وثالثة و ١؛‏ مرل 
قانون العقوبات 

« وحيث أنه بالنسبة لتحسن حالة الجني 
عليه بدرجة قلات كثيراً من أهمية الماهة المستديمة 
التى تخافت عند الجني عليه يسبب الاصابات القى 
أحدئما المنهم الأول مومى مرادما سيق يانه 
تنصيلا ونظراً لحالة النفسية التى كان عايها 
هنرى سكا كنى ببب ظروف القضية الششرعية 
و الحم بعدمالالختصاص ترى الحسكة ما يدعو 
الى تخفيف العقوبة عليه باستمال الرأفة مم 
المهمين عملا بالمادة ١1‏ من قانون العقويات مع 
مراعاة تخضيف العقو بةبنوع ما على هار ى سكا كيني 
لأن عبد العزيز ممدوحى هو الرأس المدبرة لهذه 
الجر يمة واليد الحركة لها 

« وحيث لا ذ كر يكون مومى هراد فى 
بوم 58 يناير سنة ه147 الموافق ‏ رجب 
سنة 17/8 عديئة حلوان التابعة لحافظة مصر 
أحدث عمداً جروحً) بنضيلة الشيخ محمد ..صطاني 
المرائى رئيس الحكةالعليا الشرعية بأن ألتى عليه 
حامض الكير يتيك المركز من زجاجة كان 


لدى المحمكة أن الجرية ل تتم الا بعد اتفاق | حملها معه وهو راكب تجلة فانصب السائل على 


محلة الحاماه 


مضفغا 


وجه الجحني عليه وامتد الى عنقهوصدره وم المعدة 
وحدثنت منه تقرحات واتنبت بعد العلاج 
والترقيع بأثر التخام فى عنقه وعسسر فى حركة 
العنق من رفم أو خفض أو التفات بين وثهالاً 
وأن هذا العسر فى الخركةداتم وتسيب عنه عاهة 
مستديمة يستحيز برؤهاوذلك مع سبق الاصرار 
بالصفة الوضحة آننا ويكون عبد الع يز ممدوحى 
وهئرى سكا كيني اشتركا مع المنهم الأول فى 
ارتكاب هذه الجرة بأن اتفق عبد العزيز 
ممدوحى مع المنهم الأول وحرضه على ارتكابها 
فأجتمع معه قبل ارتكابها بأيام قليلة وطاب مثه 
ارتكابها ودفم له تقوداً لهذا الغرض 5 أعطام 
نقودا لاستثجار د راجة بقصداستماطاقارتكاب 
الجرئمة وساعده على ارتكابها بقسليمه النجاجة 
الحاوية على خض الكبر ينيك المركز ورافقه 
الى حاوان محل ارتكاب الجرعة وقد وقمت 


قد اشترك أيضً) مع المتومين المذ كورين بأن 
تق مع عبد المزيز ممدوحى على ارتكاب هذه 
الجريمة ضد الاستاذ الشيخ المرائى مع عامه 
ئها وقد اكيت بلقم جعرفة لتم الأول 
بناء على هذا الاتفاق الجالى. 


« وحيث ان الششيخ مد مصطف المراغى 
دخل مدعي بحق مدتى وطلب الحم يلخ 
عشرة لاف جنيه.بصغة تعيض قبل المنهمين 
بالتضامن 1 لمقه من الضمرر بسبب الاصابات 
التي الحفته بفعل النهمين 

« وحيث أنه مع الغاء الحم الاول يكون 
هذه المحكه المق فى ان تنظر فى التعويض 
بأ كله من جديد للاسباب السالف ذكرها 
الدعوى الجنائية : 

« وحيث ثبت للمحكة ان علاج الجنى 
عليه قد اتنعى ولايحتاج لعلاج آخر يستازم 
صرف مبالغ أخرى وعلى ذلك ترى الحكة 
تقدير التعو يض عبلغ الف جنيه لتعويض الضرر 
الملدى والادبى لذى لحقه سيب هذه الجريمة ' 
يازم يدقمه المهموت بطريق ااتضامن الى 
الجنى عل » 


( قضمية النيابة ال.مومية تمرة هه حلوأن سنة ه45 


7 : :| القيدة جدول الاحالة مرة 88١‏ سنة 1178 وقضيلة | 
فملا بناء على هذا الاتغاق والتحر يض والمساعدة 


مع عله بكل ذلك ويكرن هنرى سكاكيني . 


الشيخ تمد مصطق المرافى مدع بميلغ عثرة الآآف 
حلمه وحشر عته حشرة' الاستاذ مد بك لطقى الممائى 
وحغرة الاستاذ حمد المسيق: أفتدى زعاوك عن حغرة 
الاستاذ خشيه يك ضّد موسى مراد وهترى سكا كي 
وعيد العزيز حسين ممدوحى ودضر عن الأول حشرة 
الاستاد نمر أفندىشنودة الحاى وعن الثاني حضرة الاستاذ 
ابراههم بك الللباوىالحاى وحشرة الاستاذ ميقس التدى 
فهمى الحاى وعن الثالثحفرة الاستاذ احديك الدبواتى 
الحاني , دائرة حقرة ماعب السمادة عطية باشا حمق 
وجناب المستر رافرتى وحشرة صاح العزة مد فيمى 
حسين بك ومصطاق حتنى بك رائيس التيابة ) 


اليف 


مل المحاماء 


2 


1 
محكة مص الابتدائية الاهلية 
تار يه /أبريل سئة 1905 
أجارة اشخاس . موظف . مماش . اسالة على 
الماش . ملس الوؤراء ‏ سلطة . 
القاعرة الفائو: 


أن لوطت برقي مي للكرية 


بعقد اجارة اشخاص فرواجير اتفق مم المسكومة 
على أن يعمل ها بشروط وقيود. مخصوصة 


ْ علس الوزراء هو السلطة الادارية. 
العلياالتي تتصرف فى شئون الموظفين له الحق, 


فى احالة الموظف على المعاش متى رأى عدم 
صلاحيته الخدمة | 
ش > - ان قانون ممنة ١888“‏ وان كانخلوا 
من النص على حق الحكومة المطاق فى احالة 
الموظف غير المعين بمرسوم على المعاش كا نص 
فى قانون سنة ههه فى حالة الموظفين المعينين 
عرسوم الا أن هذا الحق مستفاد من القانون 
المدنى .وهو القاتون العام . 
المحكة: | 

«بعد مماع المرافمة والاطلاع على الاوراق 

والمداولة قاتونا الو ا 


الوزراء قبل بلونه سن التقاعد ٠(‏ >سنة منعمره). 


«وحيث أن الحكومة تقررانهبفتضى وظيةتها 
وهى الهيمنة على أمور الدولة الها صاحبة الحق 
المطلق فى احالة الموظف على المعاش بدون 
قيد ولا شرط على أك اللماعى الآن وهو 
المعامل مقتطضى لاتحة سنة 1508 الثى وها 
الحق فىاحالته على المعاش ظيقا للمادتين .ه و ١١‏ 
من لائحة المعاشات . ْ : 

«وحيث أنه لا نزاع في أن. المدعى نوظف 
وقبل الخدمة يمقتضى قانون سنة 15.04 ء 

«وحيث أن ققطة البحث فى هل الحكومة . 
الحق فى إحالة الموظف على الماش متى شاءت . 
كا تقول وترئكن على نص المادتين سالفى 
الذكر وأن كان الها هذا الحق فبل للموظف 
أن يتضرر من احالته قبل الاوان أو لا . 

« وحيث أنه لذلك جب البحث فى مختلاف 


القوانين التي ضدرت لمعاملة الموظف أثناء 


وجوده بالخدمة . ا 

« وحيث أنه باارجوع الى سلسلة نلك 
القوانين وما صدر منها من عهد المغفور له سعيد 
باشا والازامر التى صدرت الى الآن ينبين أن 
تك القواعد التى رأت' وضعها الحكومة اما 


: الغرض منهاتبيان حال الموظف وكيفية معاملته 
ش ليكون على ببنة من أمره وقت قوله الخدمة 
تضرره من احالنه على المعاش بقرار من مجلس 


ومنجية اخرى لتكون حدا بين الموظف و بينها 
وبالرجوع الى تاك الاوامر يقبين أن الموظف.. 
كان عرضة لاخروج من .خدمة الحكومة نحت 


مجلة الحاماه 


خف 


رأى ولى الامر لسيب ولغير سبب ولا كانت 
هذه المال لا نجمل اللوظف آمنا على مستقبله 
ولظروف التي عنمتضاها تنازل ولى الامر ععرن 
سلطته مجلس الوزراء فى سئة +7 وتشكل فى 
م؟ اغسطس سنة 8, مجلس نظار الحكومة 
رؤى تنظم علاقة الموظافين بالحكومة وصدر 
الامر بأن يكون تعيين المديرين والحافظين 
ومأمورى الضبطيات بالمداولة بينالناظر التابعين 
م لادارته وين رئيس الجلس وما يقر الأ 
عليه يعرض على ولى الامر بواسطة رئيس المجلس 
لاجل تصديقه عليه . وأما انفصالم عن وظائهم 
فلا يكون الا بعد ١‏ تفاق الناظر التابعين له مع 
رئيس المجلس والتصديق عليه من ولى الامر 

بعد ذلك أصدرت الالية فى 5١‏ ديسمبر 
سئة 1م و1١‏ ينابر سنة م منشورين أوضحت 
هما ما يترتب من الاضرار لاعمال الحكومة 
من رفت وتعيين الموظفين منغير قيد ووضعت 
حدا لتك التعرفات وسنت قيودا وواجبات 
يرتبط بها الموظف ورئيسه له راجم المنشورين 
الصادرين من المالية بالتنبيه على الجهات يعدم 
رفت أو تميين أحد من الخدمة الا بعد عخايرتها 
والحصول على الاذن منها ( قاموس الادارة 
والقضّاء لجلاد طبعة سئة ٠٠.5١اصحيفة‏ 45؟) 

« يؤخذ من هذا أن الرئيس المباشرأصبح 
غير حر فى تعبين الموظف ولا فى احالته على 
الماش قد اعطى ضمان جديد للموظف فحالة 
التعيين والا<الة. ببد أ نكان الامر بيد الرئيس 


المباشر لوحده .ل يقتصرالامرعلل هذين النشورين : 


ْ فان اللواتج المبادرة بعل ذلك والامر المبادر في 


١‏ أكتويز سنة ١81‏ بتشكيل قومسيورل 
لانظر فى حالة الموظفين ( راجم قاموس الادارة 
والقضاء طبعة سنة 1٠١‏ #صحيفة 78١‏ ومأ بمده 
من الاوامر وخصوصا الامر الفبادر فى ١٠ايريل‏ 
سنة م1 وصحيفة 821 من قاموس الادارة) 
الذى ,ثبت بجلاء الشروط والالازامات التى 
تتعامل يقتضاها ا حكومة والموظف والذى تأيد 
بالامر الضادر فى ١١‏ ابريل مر تلك السنة. 
« وتعدل فيا بعد بالامر الصادر في 4؟ 
ماو سئة 6ه ( جيفة 0#" قاموس الادارة 
وما بعدها ). 

« وحيث :أنه من المقرر ان الموظف يرتبط 
مع الحكومة بمقد أجارة اشخاص فبو اجير اتفق 
مم الحكومة على أن يعمل لها بشروط وقيود 
مخصوصة ولك الشروط والقيود أصبحث 
موضم تصديل وتتقيح على ممر الايام الوم 
والاوامرالتى صدرت كلبامن سنة 8/ادلغاية وقتنا 
هذا كلبامبينة ل ذه الشروط «القيود وكان 
الفصود من كل هذه التعديلات ايجاد 
الضمانات النوظفين حت ريكونوا أمنينعلى مراكزمم 
طالما يؤدون الاعمال المدوطة بهم على احسن حال 
و ببذايستقر نظام الحكومة . ْ 

«وحيث أن الحكة ترى أن مجلس الوزراء 
هو السلطة الادارية العليا تنصرف فى شئون 
الموظنين وها الحق في احالة الموظف على المعاشس 


'متى رؤى عدم صلاحيته للخدمة هذا مع عدم 


الاخلال با يقرتب على قراراته من السئولية 
ودقاع المدى من أن قانون سنة م1 الذي 


٠.‏ يا 


مجلة الحاماة 


هو معامل به ينع من احالته على المعاش بغرار 
محاس الوزراءمن غير أن تخد فى حقه الاجراءات 
التأديية فى غير محله لانه لا نجير الحكومة على 
قاء أى موظف تراه غير صالل لاعم ل لأن قانون 
سئة 488 وان كان خلوا من النص على حق 
الحكومة المطلق فى ا<لة الموظف الغير معين 
بمرسوم على المعاش كا نص.قانون سنة .هه فى 
حالة الموظفين المعينين ببرسوم فان هذا الحق 
يستفاد من القانون المدنى وهو القانون العام . 
« وحيث أن وزارة الداخلية بينت فى 
مرافعتها والمذكرة المقدمة منها الاسباب التي 
دءت احالة المدعى الى امعاش والحمكة بمد 
اطلاعها على المذكرة ترى أن هذه الاسباب 
جدية وأن المدعى في مدة خدمته ترتب عليه 
من الجزاءات الادارية بالاستقطاع و بالاحالة 
على مجالس التأديب من سنة 105 الى أرنف 
احي على المعاشعدة مرات وهذا يؤخذ منه أن 
المدعى لم يكنفى عمله كفء وغير حائز اصفات 
التى يجب أن تتوفر فى الموظف حفظا لكرامته 
وكرامة وظيفته هذا فطلا عن التقارير السبرية 
المقدمة ضده من رؤسائه » 1 


( قضية صمود افندى فاضل وكيل اصلاحية الرجال 
سآبقاً وحضر عنه مقنرة الاستاة عياس أقدى شرف 
الحاى شد وزارة الداخلية وحغفر عنها نائمها حضرة 
. الاستاذ يوسف بك قسيس ثمرة ١051‏ سنة عه 
كاى ٠‏ دائرة حضرات أصحاب المزة عمد زغلول بك 
وسأي بقطر يك وابراهيم حلمى بك ) 


ممم ممم م ممم م م و ب ا ا ااا تت 


٠ 1‏ 
محكة اسكندربة الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه 1 فبراير سنة 19455 
استئناف. حكم صادر على خلا ف حكم سابق.شروط 
الإاعرة القائوئي 

لايجوز استثتاف حكم صادر على خلاف 
- سابق الااذا كان المكان متحدين فى 
الاشخاص والموضوع والصنة والسبب 

المحكة. 

. ه من حيث ان وكيل اللتأئف عليه 
دفم بعدم قبول الاسنئناف شكلا لان قيمة 
الدعوى مما لا يجوز استثنافه 

« وحيث ات وكيل المستأنف قال بان 
الحم المسنتأفف. صدر على خلاف 3 سابق 
وهذا الحم الابق هو الصادر من محكة 
الاسنئناف بتاريم 1 قبرابر سنة 1984 فى 
دعوى عخالقة رفمت ضد المستافف بأنه ادار 
زريبة للمواثى بدون رخضة وقد كان المجاس 
البلرى حصل علي عوائد بإدية منه مقابل هذه 
الزريبة تبلغ قيمتها 74١‏ قرش) 

« وحيث انه بعد هذا الحم الصادر 
بالبراءة فى دعوى الالنة رفع المستأيف دعرى 
مدانية على الجاس البلمدى بطلب الحكم عليه 
برد ميل ٠‏ قرشا التى أخذها منه بدون وحه 
حق يصفة عوايد رسوم على الزربية الىّكانت 
موضوع دعوى اخالفة التى حك فيها بالبراءة 
وقد قضت الحكة الدنية رفش دعوى 
الستأنف هذء ش 


مله المحاماة 


2 « وحيثاله يظهر من ذلك انه لايوجد 
حك سابق بين الخصوم فى دعوى مدنية بل 
الثابت.هو وجود حم بالبراءة فى دعوى شتالعّة 
سايق على الدعوى المدئية المستأنف حكبا 
د وحيث انه يجب لقبول الاستئناف ان 
يكون المت السابق والحسك المستأن فكلاها 
صدر فى دعوى أتحد فيها اموضوع والمخصوم - 
وهذا غير متوفر الآن .ولذلك يتعينقيول الدفم 
والح بعدم قبول الاستثناف لأن قيمة 
الدعوى سبهانة وأربعين قرش) ماعًا وهو أقل 
من النصاب الجائز استثنافه ©" 
( قضية جرجس عبيد وحشر عئه حضرة الاستاذ على 
يك عاصم الحاى مد مجلس يلدى أسكندريه وحضر عنه 
حضرة بطرس أفندى ميخائيل الحاى بل 


المكومةغرة ٠لاستة‏ 5754 . داثرة حفقرات اسحاب 
المزة اسماعيل' يك المكيم وتكلا يك ميخائيل 


وعبد السلام بك علما) 
مايبى, 
محكبة مصر الابتدائ ئبة الاهلية فى 18 نوشبر 


سئة 1417 ومنشور نحت كمرة 4 من المجموعة 
الرسمية للسنة الرابعة عشرة وكذنك راجع 
الم الاستئنافى الصادر من ممكة مصر 
الابتدائية الاهلية بتاريخ ؟7 يناير سئة 415 
ومنشور 'بنمرة ١‏ 4من المجموعة الرسمية السنة 
الثالئة عشرة ) 


قضايا أ' 


اع . 
2 
حكة بنى سيف الابتدائية الاهلية 


ححّ تاريخه أول بونيه سئة 1998 
اجارة . وقاة الاجر ٠‏ اثهاء الاجارة . مدة 
المتد ٠‏ شركة. اتنباء الشركة . 


القاعرة القاوئم: 

١‏ - لا يترئب 5 وفاة المؤجر 
الاجارة . بل تستمر الاجارة لباق المدة 0 
فى العقد ولو بعف وفاته . وائما تنتهى الاجارة 
بوفاة المستأجر اذا روعى وقت المقد ان 
شخصيته ومبارته كانت من العوامل التي د 
الى التأجير اليه 

من اللقرر ان عقد الاجارة يجب ان 
7 لدة معبنةكا يقغى بذلك نص المادة 
عدم مدنى فان كان الايجار مؤبداً ومستدمًا ‏ 
ول يظهر ان نية المتعاقدين كانت منصرفة الى 
تحديد اجله ولولم ينص على ذلك صراحة فى 
المقد فان الاجارة لا تنعقد لبطلاما . . 

م .تنتهن الشركة بانفصال احد الشركاء 
من الشركة اذا كانت مدة الشركة ليست مميئة 
بشرط ان لا يكون هنذا الانفضال مبنيا 1 
غش, ولا حاصلا فى وقت غير الاق ١‏ 

المحكة 

«يعد سماع الرافمة والاطلاع على | لإرزاق 
والمداوله قانون 

« ومن حيث. ان المدعى يطلب يلبيت 


ملكيته الى ؟ فدن وه قراريط و؟1 مهما 


رفرنا 


المبينةالحدود والمواقع بعر يضة الدعوى وتسليمها 
اليه وفسخخعقد الشركة الحرر بين مورثه والمدعى 
عليه موسى خليل وخليل ابراهيم مود وارتكن 
فى ذلك على عقد البيم الرمى الصادر اليه من 
والده يتاريخ 9؟ أرريل سنة 1577 وعلى ان 
عقد الشركة قد انتهى بوفاة احد الشركاء وهنو 
والده وانه على فرض ان الشركة لم ثنتهالمذا 
السبب فانه بصفتهوارثًا شر يك المتوفى يطلب 
الانفصال من الششركدكا يخوله القانون ذلك 
طبع لأمادة 446 5 مدلى 
« وحيث ان المدعى أبدي اوجها أخرى 
استند عليها فى طلاته منها ان اجارة الارض 
المقام عليها السوق فسخت بوفاة المؤجر وانها 
قضلا عن ذلك ايخارة باطلة لانها ازلية وليس 


.الها مدة محددة وان الغزاع الحاصل بين الشركاء. 


على ادارة السوق يبرر عدم الاستمرار 
فيها وفسخها 

« وحيث ان المدعمىعليه دفم هذالاوجه 
ا هو مبين في محاضى الجلسات وما قدمه من 
الذكرات التحزيرية وطلب احتياطيا توجيه 
دعوى الضمان قبل الدى وباق ورثة المرحوم 
عمان محد وقبل الشركاء الاخرين وقد أعلنهم 
بدعوى الضمان بتارم 8 نابر سنة 1554 

« وحيث أنه بالاطلاع على عقد الشركة 

الؤرخ ١7‏ يونيه سئة 141١‏ الثابت التاريخ فى 
؟؟ ماو سنة 1971 تبين أنه اشترط فى اليند 
الاول ان الشركة مستدية واذا توق احد 
الطرفين تنتقل حقوقه الى ورئته 


« وحيث ان هذا الشرط من شأنه ان 


عة الحاماة 


يجمل الشركة لمدة غيد معينة ومثل هذ الشركات 
تنتهى بموت احد الشركاء اذا لم يشترط فى عقد 
الشركة شىء فى شأن ذلك كا نصت المادة 
ه؛؛ ؛مدنى وعا انه جاء فى عمد الشركة ان 
وفاة احد الشركاء لا يحول دون استمرارها بل 
تنتقل حقوقه الى ورثته فالقول بأن الشركة 
اننبت بالوفاة فى غير محله ولا يعتد به 

ه وحيث أنه من ضمن الاوجه التى 
ارئكن عليها المدعى فى طلب الفسخ أنه كوارث 
لاحد الشركاء يريد الانفصال مرء_ الشركة 
والفانون يجيز ذلك ما دامت مدة الشركةليست 
معيئة ول يكن الانفصال مبنيع على عش أو فى 
وقت غير لائق ( راجم المادة 4460 5 مدلى) 

« وحيث انه قد اعترض على ذلك بأن 
الشركاء اتفقوا فيا بينهم فى البند الثالث عشر 
من عقد الشركة انه اذا أراد أحد الشركاء 
الانفصال من الشركة فاننصاله لا يخل بايجار 
الارض المقام عليها السوق فاذا كان المننصل 
هو الطرف الاول ( مورث الدعى ) فتلطرف 
الثانى ( المدعى عليه ) الم فى الايجار حسب 
شروط العقد 

« وحيث انه اذا أخذ بهذا الشرط على 
ظاهره فليس للمدعى سواء كان مشتري أو 
شريكا ان يطلب رفع يد المدعى عليه عن 
الارض القام عليها السوق والى ذكرفى عقد . 
الشركة ان المرحوم عمّان افندى ممد احد ' 
الشركاء اجرها ايجارة مستدية ما.دام المدى 
عليه قابلا بها 

« وحيث أن البحث في ذلك يتناول 


محلة الاماة 


لور 


الوجه اثالث من الاوجه التى ابداها اللدعى 
خاما باثنباء الشركة لاننهاء الاتجارة 

وحيث انة يجب التقريز مبدئيًا ان وفاة 
المؤجر لا تأثير لا على عتّذ الايجار الصادر منه 
بل تستمر الاجارة لباق المدة الحددة فى العقد 
ولوبعدوفائه وائما تنتهى الانجارة بوفاة المستأجر 
اذا روعي وقت العقد أن شخصيته ومبارته فى 
العوامل التى دعت الى التأجير اليه 

« وحيث انه فيا عدا ذاك فن المقرر ان 
عتد الايجار يجب ان يكون لمدة معينةكا تقضى 
أبذلك المادة ( +جم ) مدنى فا ن كان الايجار 
مؤبداً أو مستدكا ول يظهر أن نية المتماقدين 
كانت منصرفة الى تحديد أجله وهو لم ينص 
على ذلك صراحة فى المقدفان الايجارة لاتنعقد 
لبطلاما ا 
« وحيثانه سبق القول بأن عقد الشركة 
تضمن شرطًا 0 ان الارض 5 ليا 
السوق مؤجرة من 
2011 5-0 
ذاك ان المتعاقدين قصدوا تأبيد الاتجار 
واستمراره ولا يعترض بأن هذه النية غير 
متوفرة لتعليق الاستمرار على قبول المدعى عليه 
الأذى مبما طال أجله فانه لمدة محدودة لأن 
' هذا الاعتراض يزول متى تبين أن الشركاء 
تفقوا فيا ينغ على التقال حقوق كل مهم فى 


. الشركة الى ورثته ومن ثم يكون لورثة ألدعى | : ؛: 
منسوخة ان بسك المدعى عليه يبذا الشرط 


عليه ولورثهم من بعدمم حق الاستفادة من 
هذا الشرط وليس أدل من ذلك على بقاء 


الايجارة مؤبدة واستمرارها .. 


« وحيث ستنتج مما تندم أن عتد 
الايجار المنصوص عليه ضمئا فى عتّد الشركة 
لم يحدد مدة الايجار واما نص على أن تنكون 
الاتجارة أزلية فهو من هذه الوجهة عمد باطل 
لانجوز اسك به 

« وحيث انه من المسل به ان 5-5 

تنتعى اذا اتتبب ابجارة العين القائة عليها 
الشركة وقد تقرر بأن عقد الايجار باطل: فمقد 
الشركة منته تيم له ويكون الاعتراض الذى 
أثاره الدعى عليه تسكد بالبئد الثالث عن 
المارذ كره على غير أساس 

ه وحيث اله فوق ما تقدم فانه م بت 
ان طلب الاتمصال الى اسئند عليه المدعى فى 
فسخ الشركة جاء فى وقت غير لاق أو صدر 
بناء علي غش بل بالعكس تبين هر: دعزى 
الحراسة ان المدعى عليه تأخر فى محاسبة الشركاء 
عن أرباح سنة ١45"‏ ماعدا الشهر الاول . 
5 ] منها حت ارتأت المحمكة وتأبيد حكبا اسشنافيا 
أن توكل ادارة السوق الى حارس قضاق 

اه وحيث ولو أنه ذكرقى البند الخامس 
من عقد الشركة ان عمّان افندى ممد لا جوز 
له بيع الارض ملكه المؤجرة لاقامة السوق 
عليها ما دام المدى عله لا برغب فى ذلك 
وهذه الرغبة لم تتحقق الاان محل ذلك إذْ 


. لايكون هناك سيب قانونى لفسخ الشركة فاذا 


تبين ان هذا السببمتوفر فن العبث والشركة 


« وحيث لما تقدم يتعين الممكم للمدعى 


قارف 


محلة الحاماه 


عن دعوى الضمان 

« وجيث ان المدجى عليه طلب الحكم 
بالزام باق الشركاء ما فيهم ورثة المرحوم عثمان 
افتدى مد يأن يدفموا له مباغ اربعاثة جنيه 
من ذلك ميلغ ما يتى جنيه الشرط الجرائي المتفق 
عليه فى البند الخامس عشر من عقد الشركة 
وماق جنيه قيمة مصاريف البناء وخلافه التى 
اننقها على السوق . 

5 وحيث انه فيا يختص بالشق الاول من 
دعوى الفيان قفد اشترط فى البند الخامس 

-عشر من عند الشركة ان من يسبب من 
المتعاقدين لأى سبب من الاسباب فى أكراء 
المتعاقد الاخر على الخروج من للم لم 
بتعويض قدره ماقى جنيه | ٠‏ 

د وحيث ان اللدعى هواقذى طب فنع 
عةّدالشركة فهو واللزم وحده بالتعويض ولامحل 

لازام باق الورثة أو الشركاء 
ش « وحيث ان الزام المدئى بالتعو يض 
لا.يتعارض مع التقربر فسخ الشمركة الحجج 
الفائونية التي أخذت بها المحمكة لأنه فضلاعن 
ان الشرط الجزائى المتفق عليه أريد نطبيقه فى 
مثل هذه الخلة فأن القضاء نبطلان عقد الاتجار 
المشتمل عليه عقد الشركة لا يترتب عليه بطلان 
كافة النصوص الاخرى اذ أن الاتجارة ليست 
الغاية التي كان : بى اليها الشركاء وانماهي 0 
توساوا بها لتحقيق الغرض المشترك ‏ 
. « وحيث أن المكة ترى أن مبلغ الماثق 
جنيه المائق عليه ليس ميالفًا فيه متى روعيت 
. الارباح التي كانت تذرها هذه الشركة والمدة 


.| الى كان يؤْمل الشركاء استمرار الشركة فبها ' 


« وحيث أنه بالنسبة لقيمة المصاريف التى 
يطالب المدعى عليه بها فلم تتفق تغق على شىء بشأنها 
عند اتقضاء الشركة وقد نص ف المقد على آن 


المدعى عليه تعهد بدفمكافة المصاريف اللازمة 


لاعمال السوق وأنه يازم منها بقيمة النثاى وباقى . 
الشركاء بقيمة الثلث واشترط أيضًا أن الطرف" 
الاول من طرف العقد لا محصل عبلى شىء من 
الارباح مالم يسدد حصته ف المصاريف وهى 
الثاث ومن. ذلك نتضح أن المدعى عليه غير 
محق فى هذا الطلب »ه 2 

( قضية عبد ألرحمن أفتدى عّان عمد وحشر عنه 
دهرة الاستائ نصيف أقتدى ذكي المحئى ضد الخواجه 
مومى خليل وآخريئن نمرة 5114 سنة 1ه مدلى. 
دائرة حشرات عبد الفتاح حسين أفندى واسكندو نا 
دميان أقندى واسماعيل تمود حمدى أفندى ) 
م لا يكوذ الاستئجار هنا حكه كحم 
الاحتكار يععلى للمستأخر حق البقاء و القر 5 
طالما أنه يدفم الاجرة والاحتكار جار قف 
الملك وى ول 


5 
معكة طنطا الابتدائية الاهلية 

حج تاريته > ابريل سنة 1975 
بع . كتابة . ا تنقلده ٠.‏ أثياته ٠.‏ فسجال ٠‏ حكم 
الببع فير المسجل ٠‏ تموريضات مالية . عينية ٠‏ 
الفاعرة القانوني. 

١‏ - يتم عقد البيع قانون) مجرد تراضى 

المتعاقدين متى كان هذا الترائى مشتملا على 


محلة الحاماة 


م 


جميع الأركان المسكونة للبيع ولا يتوقف انعقاده 
على كتابة ما حتى بعد صدور القانون غرة 8| 
شنة 199 . لآن -الكتابة ليست الا وسيلة 
ققط لاثباته أما النسجيل فشرط شكلى قط 
لاثقال اللكية ١‏ | 

؟ - يترتب على عقد البيع الصحيح غير 
المسجل الزام البائع بعمل الاجراءات القانونية 
لنسجيله وأسلم المبيع للمشترى وضان عدم 
لمنازعة فيه كا يترتب عليه الام اللشترى يدفم 
القن فان امتنم البائع عن القيام يعمل الاجراءات 
القانونية الموصلة الى النسجيل كان للمحكة أن 
محم عليه بالتعويضضات 

- التعو يضبات لاككون دائمً) مالية بل 
يجرز أن تكون أيضًا عينية لآن. القاضى مازم 
بالسم بالوفاء عينا الا اذا مس حكه حرية البائع 
الشخصية . فاذا رفض البائع اتام الاجراءات 
اللازءة لهام البيع كان للمشترى الحق فى مقاضاته 


الحصول على حم يقوم مقام العقد اللصدق عليه 
رسيا ليستطيع بذلك تسجيله 

الحمكة : 5 

بعد سماع المرافمة والاطلاع على الأوراق 
والمداولة. قانوث | 

« حيث أن الاسئئناف حاز شكلة القانوق 

« وحيث أنه تبين للمحكة من الأوراق 


أن اللستأنفة باعت الاشتها المستأق عليها بمقد | غير 


| عرق مؤرخ فى ٠١‏ بونيه سنة ١1974‏ فاط 


الحلة الكبرى نظير ميلغ 7 جنيب استلته قدا 
وعدا وسلدت الأ طيان للمشتريةولامتناع المستأقة 
عن التصديق على العتد لنسجيله رفمت ضدما 
الستأفف عليها الدعوى رححكة دل درجة حكت 
بأثبات وقوع البيع فاستأنفت المستأنقةوقالت أن 
العقد لم يرد بالشكل القانوى فهو باطل 

« وحيث أن عقد البيع ينم قانو) بمجرد * 
تراضى المتعافدين متى كان هذا التراضى مشتملا 
على جميع الأركان المكونة البيع ولا يتوقف 
انعقادء على كتابة لأف الكتابة ليست الا 
وسيلة لاثيانه 

« وحيث أن عند ابي لايزال د 
التراضى حي بعدصدور الفائونغرة4 ١‏ سنة وا 1 
الذى جعل النسجيل شرط) أما-ي) بالنسبة : 
للمتعاقدين وغيرهم ولم يصبح من المقود الشكلية 
بطبيعتهاً كالمبة والرهن العقارى منحيث الأنمقاد . 
وليس النسجيل سوى شرط. شكلي لانتقال 
اللكية فنط و يدل على ذلك (1) ماجاء بالفقرة 
الثالثة من المادة الأ ولى من القانون ن اللذ كور من 
أنه لا يكون للمقود غير المسجلة من الأثرسوى 
الالتزامات الشخصية بين المتعاقدين (؟) ماجاء 
بمشروع الحكومة م نأن العقدالمرق غير المسجل 
لا بعتير كأن لم يكن بل هو مازم بالنمويضات 
لمن أصابه ضرر من طرفي ااعقد 
« وحيث أنه يترئب على العقد م 
المسجل الزام البائع بعمل الاجراءات القانونية 
لنسجيله وتسم المبيع للمشترى وان عدم 


06 س مشاعة فى لاف 4ه ط م س بزمام | المنازعة فيه والزام المشترى بن فان امتنع البائع 


ضرفا 


عن القيام بعمل الاجراءات القانونية الموصلة الى 
النسجي ل كان للمحكة أن تح عليه بالتعو يضات 

حيث أن التعويضات لا تكون دام 
مالية بل تكون أيضًا عينية #بمنده ده لأرك 
القامى مازم الحم بالوفاء عينا الا اذا مس 
حكه حرية البائع الشخصية 

« وحيث أن البيع فى هذه الدعوى قد 
انعقد صحيحا مستكلا كافة الشرائط فيكون 
للمستأنق عليبا « المشترية » الحق فى مقاضأة 
المستأئقة « البائعة » الحصول على حم يقوم 
مقام العقد المصدق عليه رسيا حتي يستطيع 
بذك تسجيله 

« وحيث هما تقدم يكون الحم الابتداق 
فى محله فيتعين ادناه « 


( قضية ألمت هتيره عبد الخالق الاعصر وحضر غنها 
حشرة الاستاذ رافب نخله أقندى الحئى ضد الست هائم 
عيد الخالق الاعصر وحفر عنها حشرة الاستاذ خمد نجيب 
صدق أفتدى والششيج حسن عبد القادر الحامياد تمرة 
سنة 1997 *دائرة حضرات أصحاب العزة على 
بك عبد الرازق وعفيق عفت بك واسماعيل حمدى يك) 


/ 
محكة المنصورة الجرئية الاهلية 
حم تاريخه ” يناير سنة ١935‏ 


عق ارتفاق 5 مطل . بئأد. شروط التمك . 
اكتداب حقوق الارتفاق : 


القاعرة القائوئيئ 5 
أ - الجار الى يكتسب حق وجود 
مطلات على ارض جاره بمضي المدة لا يجوز 


محل الحاماة 


الاطلاق وائما يجوزله فقط ان يطاب احترام 
حقه بمنع 0 حائط يسد 6 
و يعطل مناقنها 

؟- اذا اراد الجارالدى ا 
حق وجود مطل بمفى المدة انيقي بناء على ارضه 
فيحب عليه أن ييتركمسافة مثر من حدود ملكل - 
حتى لا يترتب على اقامة الابنية سد المطلات 
المكتسية يمغى المدة 

وضْم الاسمدة في ارض الجار أو 
احياء ليالى الموالد فيها امور وقتية لا.يترتبعليها 


| شىء من حقوق الارتفاق التىتقنضى صفةالدوام 


والاستمرار. 

المحكة : 

« حيث أرث لمدعى والخصوم الثوالك 
الذين انضمواله يزحمون أن لهم منازل تشرف 
في جميع الجهات على أرض فضاء وقد | كنسيوا 
على هذه الارض حقوق ارتفاق با أحدثوه في 
حيطان منازهم من الابواب والشبابياك منف 
اكثر من حم سعشرة سنة ولكن المدعى علبهم 
يحاولون أن يحولوا بينهم وبين تقك المقوقا . 


بأقامة ابنيه على حدود الارض محجب النظر ' 


« وحيث أنه ثابت من اوراق الاعوى 
أن الارض النضاء كانت مماوكة الحكومة ثم ' 
اثتقلت بالبيع من بد الى يد حتى دخلت ملك 
المدعى عليهم فلما آآلت اليهم وأرادوا الاتتفاع 


له أن يمن هذا الجار من الانتفاعيارضه علي وجه | بها بلبناء فوته تعرض م المدى وامخصومالثوالث 


خحلة الحاماة 


فنذ 


بحجة أن لم على الارض حقوق اراق فضلا 
عن كونهم يضعون فيها أسعدتهم ويحيون عليها 
ليالى الموالد فى اوقانها السنوية 
« وحيث أنه ظاهر من تقرير الحبيدأن 
مبانى المدعى والخصوم الثوالث تحد الارض من 
ثلاث جهات وقد فتج هؤلاء فى مبانيهم ابوابا 
وشبابيك من زمن قديم بزيد على مس عشرة سنة 
ولذلكيكونون قدا كتسبوا حةوق ارتفاق بوجود 
مططلامهم وابوابهم قائة كل ذلاك الزمن الطويل 
. وتمينتنمونببا بدون معارضة من مالي الارض 
ولاايصح عدلا أو قانونا أن يسد المدعى عليهم 
هذه النواقذ بعد تلك المدة الطويلة وأما وضع 
الاسمدة واقامة الموالد فهذ«أمور وقتيةغيرمستمرة 
ولا ينشأ عنها حق من حقوق الارتفاق . : 
« وحيث أنه لا بوجد ين اموق القائون 
المصرى يبينحك المطلاتالتى تكتسب عرور 
الزمن على أرض الجار وأئما نص القانون ققط فى 
المادة 9" مدنى على المسافة التى يجب أن يتركها 
الجار الذي يريد أن يكون له على جاره مطل 
مقابل على خط مستقيم فالواجب والخالة هذه 
الرجوع الى القانون الفرسى وأقوال الشراح 
لاوقوف على الحكم الصحيح فى هذا الموضوع 
« وحيث أن القانون الفرسى قد خلا من 
مل هذا النص أبن ول ترد فيه الا احكامعامة 
. بالادة 7١‏ مدتى مؤداها أنه يجب على الجار 


أن يختنب كل عمل يؤدى الى تغيير حقوق 


« وحيث أن أقوال الشراح غير متفقة فى 
هذا الصدد ولكن الرأى الغالي الذى أخذت 
به الحاك الفرنساوية هو أن لنجارالذى ].كنسب 
ينتضى المدة حق قنح مطلات على أرض جاره 
أن يطالب باحترام حقه الا أن الصعوبة هي فى 
معرقة المدى الذى سَفْ دونه استعال هذا 
الحق والحد الذى يجب على الجار أن يتعداه وقد 
بين هؤلاء الشراح هذا الحد وثالوا بطريق' 
القياس والاستنتاج بأن الجار غيرمازم اذا اراد 
البناء على أرضه الا أن يترك نفس المسافة التي 
كان بازمه أن يتركها لو قصد قنح مطلات على 
أرض جاره وهذه المسافة مبينة فى المادة 174 
مدنى فرضى الى تقابل المادة 9؟ من قانونه 
وهي التى حددت المسافة المشار اليها بمثر واحد 
( راجع بودرى لا كنتبرى وشوفوجزء ” طبعة 
ثالثة صحينة ٠‏ و 71 وأو برى ورو جزء 0 - 
صحيفتى 1٠١‏ و١161‏ وتقض فراسى 59 إونيو 
سنة /ا 19 دالوز )١191٠١‏ 

« وحيث أن الحا م العمرية قد ترددت 
بين هذا الرأى وذلك فنضت محكة الاستئناف 
الاهلية فيه ديسمير سئة 141١‏ بأنه يمكن للجار 
أن يتلاك عضى المدة حق وجود مطلات على 
ماك جاره على مسافة اقل من متر واحد ولكن 
ليس له أن ينع جاره من أقامة يناء على حدود 
ملكهولوأدى ذلكالى سد المطلات وأما محكة 
الاستئتاف الختلطة ققد أخنت ها أفتي به مفقلم 


الشراح فقررت فى عدة أحكام آآخرها صدر فى ش 


الارتفاق التى لجاره أو التقاسها أو تعطيليا.. | ؟1 توقير سنة 1414 بأنه لايجوز لجار أن 


رليف 


غلة الحاماة 


عمجتس ل ب بح ور ا ل اي د ل 


يطلب أزالة المطلات المكنسية يمضى المدة ولا 
أن يسبدها بأقامة حائط على مسافة أقل من المسافة 
القانونية ( أنظر مرجع الفضاء صحيفدة 4و؟ 
وكتاب كامل مرمى بك فى المحقوق العينية 
صحيفة 41 ) ْ 
« وحيث أن هذه الحكة ترى الأخذ 
بالرأي الراجح الذى اتبعته الحم الفرنساوية 
وقضت به الحم الختلطة وأقره جتهور الشمراح 
وذلك لأنه أقرب الى العدل وأ كار اتفاق مع 
روح القانون اذ لا معتى للنسلبم بوجود حق ثم 
اباحة تعطيله ومن النناقض أن ينع الجار من 
طلب ازالة اللطل ثم بباح له أن يسده باقامة 
حائط ملاصق له فليس ثمة أدنى فرق بين سد 
مطل أو أزالته إذ ان هذه تزيل الاثر وذاك 
يعطل المنافع وكلاهما فى التنيجة سواء . 
« وحيث أنه بالقياس على ما تقدم يكون 
الدمى غير يحق فى طلب منع المدعي علييم من 
الانتفاع بأرضهم أو البناءعليهابوجهالاطلاق يا جاء 
بعر يضة الدعوى بل يكون المدعى عليهم حق اقامة. 
البناء فى حدود المادة وم مدنى فلا يازسهم الا 
أن يتركوا من ملكهم مسافة مترواحد » 
'( قضية الشرخ عبد الك حسين ضد ورث ةعمد ابو النجا 


وآلثرين مرة سنة 4171 . أصدر لمكم عضرة 
صاحب المزة «وسف يك رفت القاضى ) 


/1 2 
محكة المنصورة المزئية الاعلية 
| حم تاريخه ٠١‏ ابريل مسنة ١5‏ 


بيع وصى . قأصر ٠‏ | بطال البيم ٠دجوع‏ 
عل القاصر . بمقدار ما استقاد 5 


القاعرة القافويي 

١‏ -الوصى الذى سيم مال القاصر يغير 
اذن الجلس الحسبى يكون تصرفه باطلا ما لم 
يجزه المجلس المذكور طيمًا للمادة ١٠‏ من قانون 
الجالس الحسبية ‏ وفي حلة عدم اجازة العقد 
لا يعتبر القاصر طرفا فى المقد ولا ممثلاً فيه 
فاذا حم نباي بالغاء العقد من الحام اللختصة 
فليس للمشترى ان يرجم على القاصر يقيمة 
الغْن وكل ماله ان يطالب به الوصى وحدة 

؟ - وعلى فرض ان القاصر قد استفاد 
من قيمة امن فان قاعدة الاغتناء على حساب الغير 
6 8888 1226216 عمق تراه أروةل لانعطى للمشترى 
حق الرجوع على القاصر بقدر ما عاد عليه من 
الفائدة - وذئك لان المادة (154) مدنى' 
أهلى قد قصرت حق المطالبة على حالة واحدة 
وى عند ما « يقصد » صاحب العمل عند 


القيام بعمله أيصال منفعة غير - .فى حالة 


الشثرى والقاصر سالفة الفحكر اذالم يز 
المجلس المسبى العقد لأنه فى غير معبلحةالقاصر 
وحكم نهائي من الحساك الختصة بالغاء المقد 
فلايمكن ان يقال ان المقد قد تحرر لصصلحة 


الادة (144) مدنى أهلى 


نحلة الحاماة 


ؤلالا . 


م د أن القاعدة الرومانية المشهورة 
موموددة: وذ 06 مثاوة أل تعطى صاحب 
اليل حى الرجوع على من استفاد من عمله 
بقدر ما استفاد منه ولولم يقصد هو ايصال أى 
منئعة له وقت قيامه بالممل - وان كانت 
معروفة فى القانون الفرنسى إلا انالشارع المصمرى 
أغفل النص عليها وكذلك الام الصرية لم 
سيق لا ان طبقتها . فلو أردئا تطبيق هذه 
التاعدة على الخالة الى نحن بصددها عملا 
بقواعد العدل والانصاف فان القاصر لا يكون 
سثولا قبل المشترى بغىء ما لأن أم شرط 
يستازمهالأخذ بهذه القاعدة وجود رابطة قانونية 
مباشرة بين المدىى والمدى عليه أو بين الأول 
وأموال الثانى - وقد تبين مما سيق ان الرابطة 
القانونية بين المشترى والقاصر معدومة أصلا 

المحكة : 


« من حيث أنه فيا يختص بالدعى علبها. 


الاولى فند اعترفت يمحصول البيع وقبض المْن 
من المدى وهو المباغ المرفوعة بشأنه الدعرى 
ولاشك أنها مازمة برد ما استولت عليه من 
المدى طلا ان العقد الصادر منها لد قد حك 
بالناه نهائي) وعادت الملكية للمدعى عليها الثانية. 

« وحيث أنه فيا يختص بالمدعىعليها الثانية 


فان الماعى يطلب الح عليها مع المدعى عليها. 


. الاولى بالنضامن لاأمها.استفادت من الْن الذى 
بيعت به الارض حيث صرف على جهازها فهى 


مازمة برد ما استفادت به و إلا تكون قد اغتنت 
على حساب الغير طيقًا قاعدة القائونية المعروفة 
وقمقة قمقه عمعسوووتط0 ه13 و يطلب الاحالة 
الى التحقيق لاثبات هذه الواقمة أى واقعة 
استفادة المدمى عليها الثانية من العْن والحكم 
عليها بقدر ما استفادت به 

« وحيث أنه يجب على الممكمة قبل ان 
تنضى بقبول طلب الاحالة أو رفضه أن تبحث 


َك أساس مسثولية اللدى عليهبا الثانية من 


الوجهة القانونية فان تبين أمها مسثولة أحيلت 
الدعوى الى التحقيق وان ثبت العكس فلا محل 
للاحلة ويقضى فى الدعوى بالالة التى هى 
عليها الآن ش 

« وحيث ان المستولية لا تترنب قانوتا 
على انسان إلا بمقد يكون طرفا فيه أو. ممثلاً 
فيه على الأقل وككون المسثولية ناشئة فى هذه 
الحالة عن قبوله ورضاه بها أو أمها تترتب عليه 
بقتضى القانون و يدخل فى هذا التعبير اشباه 
العقود والجنح وأشباء الجنح وغير ذلك مما 
ينص القانون على وجود مسئولية فيه - أى 
أى ان المسثولية لا تكون إلا بعقد أو بنص 
القانون فبل المدعى عليبا الثانية مسثولة طب ' 
لأحد هذبن القسمين ؟ ذاك يتبين فبا يأتى : 

« وحيث أنه لمعرفة ما اذا كانت مسئولينها 
ذانجة عن العقد يجب البحث فى هل كانت هى 
طرفا فى العقد أوكانت عمثلة فيه على الأقل 
اذا تبين أنبا كانت كذلك اصبحت مسثولة 
و إلا فلا مسئولية عليها 00 
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« وحيث ان الثابت من الاوراق ان | صحينحا ‏ وعلى ذلك تعتبر الوصية مثلة للقاصر 


المدعى عليها الاولى بصفنها وصية على ابنلها - 


( الدعى عليها اثانية ) باعت للمدعى السئة 


قرازيط الماوكة للمدعى عليبا اثانية بالعقد 
مدرو حك لقوق و[ كن ذلك رفن 
الجلس الى كا تقفى بذلك المادة 1 من 
قانون الجالس الحسبية والتى نحرم على لاوصياء 
التصرف في عقارات القصر بدون اذن المجلس 
الحسبى محافظة على أموال هؤلاء القصر من 
عبث الاوصياء وسوء تصرفهم ومعنى هذا المنم 
ان الوصى اذا تصرف فى عقار القاصردون 
ان محصل على اذن المجلس الحس ىكان تصرفه 
باطلاً لأن فيه عخالفة صريحة #قاثون ولا يمكن 
اعتباره ممثلاً القاص فى هذه الخالة ما دام ان 
الثاتون فى الادة 1١‏ السالفة الأذكر يحرم عليه 
مثل هذا التصرف بنيراذن المجلس الحسى . 
٠‏ وقد حك نباي بالغاء عقد البيع الصادر من 
المدعى علي با الاولى للمدعى بناء على أنه ياطل 
فاون لانه لم يحصل طبما لما تقضى به المادة ١١‏ 
الانغة الذ كر 

« وحيث أنه لا يكن أن يقال أن العقد 
لم يكن باطلاً بطلانا أصل) (وذه9) بل أنه كان 
قابلاً قبطلان فقط ( ولمه 4ذه7 ) بمعنى ان 
الجلس الحسى كان له أن يجيره فيصبح العقد 
صحية) ويترتب عليه كل ما يترتب على المقود 
الصحيحة من النتائح القاتونية وان الوصية فى 
هذه الحالة تكون ممثلة #قاصر فى العقد تثيلة 


أيضًا فى حالة الغاء العقد لأن ذلك لا يغير من 
طبيعة العقد فلا يجوز ان تكون القاصر مثلة 
ؤ, حالة اجازة الجلس الحسى للعقد ولا تكون 
مثلة فى حالة عدم الاجازة والغاء المقد ‏ لأن 
الرد على ذلك بسيط فان عند الومى فى حالة 
عدم حصوله على اذن الجاس الحسبى يكون 
كمد النضولى الذى يبيع ملك غيره فانه 
لا يكون باطلا بطلانًا أصلِا (هذه) إذ انف 
المألاك له أن مجيزه فيصبحعقداً صحيحا ويكون 
الفشولى ممثلاً للمالك ومم ذلك اذا رفض ‏ 
لماللك اجازته فلا يمكن أن يقال أن النضولى 
0 ولا 0 الماك 


فيه وم برد لما 

« وحيث أنه مق تبين ذلك وثبت ان 
المدعى عليها الثانية لم تكن ممثلة فى العقد ولا 
طرفا فيه فلا مسثولية عليها بمقتضى هذا العقد 
بق أن نبحث فى النقطة الثانِة وهى 
مسئوليتها بنص من نصوص القانون ولأجل 
الوصول الى هذا الغرض يجب الرجوع 
ضمنا الى نصوص الفانورت فنجد ان قاعدة 
6 قصةة امعصرة مقتطء 1 تملا منصو ص عليها ‏ 
فى المادة 144 مدنى ما يأتى.: 

« من فمل « بالقصد » شيئًا تترتب ع 
امتتمة الشخص كر فيستحق عل هذا الشخص: 
مقدار المصاريف النى صرّفها والخسارات الى : 
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لكا 


خسرها بشرط ان لا تتجاوز تلك المصار يف 
والخسارات قيمة ما آل الى ذلك الشخص من 
المنئعة «وهذهالقاعدة فى المنصوص عليهافىالمادة 
١لام!‏ مدني فرسى «عنهة12ة:0 2 13 
وظاهر من كلة « بالقصد » من المادة ؟ذ١ا‏ 
مدتى أهل أنه يجب أن يكون العمل الذى تم 
قصد به وقت عمله منفعة الشخص المراد الرجوع 


عليه فاذالم تكن مصلحة الشخض اراد ال(جوع 


عليه محل تقدير وقت العمل فلا رجوع عليه 
ها استفاد مهما بلغت فائدته . ذلك ما قصده 
الشارع ا مصرى لأنه بوضعه كلة « بالقتصد » 
الت لا توجد فى المادة الا؟1 قرنسى المقابلة 
لنادة ١54‏ والمتقولة عنها تك المادة والمواد 
التى تليها قد عخالفة القاثون الفرسى وقصر 
حق المطالية على حالة واحدة وفى عند ما يقصد 
بالغمل منفعة الشخص المراد الرجوع عليه ٠‏ وفي 


الاحوال الأخرى لا رجوع ها يستفيد الانسان . 


من عمل غيره وذلك بعكس ماجاءت به المادة 
لم1 « الى لم تشترط إلا شرطًا وأحداً وهو 


فائدة على آخر عن أنه لوقام انسان بعمل. 


ثىء ول يكن يقصد به منفعة شخص آخر 
ولكنه أنتج فى الواقم فائدة لهذا الشخص 
فلصاحب العمل ان يعود على من استفاد بقدر 
الفائدة التى عادت عليه وتاك نظرية مسل بها فى 


.ا .الله قاد عه م06 متاعة 
القانون الفرنسى ومعروفة با كم ممسم مسوم 


وان كانت هذه النظرية مجهولة للفاثون المصرى 
لأنه لم ينص عليها ولا الحام الصرية سبق 
ان تا ٠‏ 

ه وحيث أنه فى هذه القضية م ينم دليل. 
قط على أن البيع قد حصل « بقصد » فائدة 
المدعي عليها الثانية بل قد ثبت بالمكس أن 
التصر فكان لغير مصلحتها بدليل عدم أجازة 
الجلس الحسبي لتقد الببع والحكم بطلانه ماتيا 
وعلى فرض أنها استفادت من وراء ذلك فصي 
غير مئولة طبقًا لنص المأدة 144 مدلى ٠.‏ 7 

« وحيث أنة اوذهيئا الى أبمد من ذلك . 
وأخذنا ينظرية « مومتوجصه: هذ 36 مقافه » 
السالفة الذكر تطبيقًا لقاعدة المدل والانصاف 
فاثنا نجدأن هذءالقاعدة تستازمتوفر ركئين مهمين 
- الأول - أن ما يطالب به لم يكن سلم على 
سبيل الية- الثالى - وجود رابطةقانونية مباشرة 
د فنممة 30دذا » بينالشخصين المدعي واللدعى 
عليه أو بين أحدهما وأموال الأخير. ولا يكتى ٠‏ 
لتوفر هذا الركن الثانى أن يثب تأن المدعي عليه 
استفاد من عمل المدعي بطر يقة غير مباشرة وائما 
يجب أن تكون الغائدة بطريقة مباشرة تدل على 
أن ثروة المدعي عليه قد استنادت هباشرة من 
عل المدعي « 969-970 58 ال 6 

« وحيث أنه بالنسبة للركن الأول فلا ' 
حل ابحث فيه لأنه لم يقل أحد أن الطالب به 
سل على سبيل المبة . أما بالنسبة لاركن الثانى 


يدانا 
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فتعود لى ما اسيق يانه أولا من عدم وجود أي 
رابطة قانونية مباشرة بين المدعي والمدعي عليها 
ثانية اذا أنها لم ككن مثلة فى العقد بأي طريقة 
:قانونية وعليه فلا يكون بينهما عت ارتباط قاتوفى 
.وعلى ذلك فلا مسئولية على المدعي عليها الثانية 
طبمًا لمذه القاعدة أيضاد مويه صمم مذ هق 
-أمعا4 » ش 

« وحيث أنه فلا عن كل ما تقدم فانه 
قد ثبت هن قرار الجلس الحنى الذى قذضى 


بمزل المدعى عابها الاولى من الوصاية أن للمدعى ' 


عابها الثانية مباة) فدره بنحو عشرين جنيب فى 
ذمة المدعى عليها الاولى وقد كانكل ذاك بعد 
حصول البيع منها للمدعى فملى فرض انها جهزت 
المدى علبها الثانية فان مبلغ المشرين جنيب 
كانت تكنى لجهازها فهى إذن لم تستفد بثىء 


من الث المطالب به وكل ما للمدعى من الحق أ 


كان قبل المدعى عليها الاولى.- 
7 «وحيث أنه فى هذة الال ترى الحسكة 
أن لا محل لاحالة الدعوى الى النحقيق 

:1 وحيث أنه مر كل : عدم تكون 
المدعى عليها الاولى ملزمة برد مبلغ ان للمدعئ 
مع المصصار يف والاتعاب ولا يكون هناك غخل 
لدم عل للد عله ة بثو ما يعون 
اخراجها من الدعوي بلا مصماريف . ورفض 


طلب الحبس لأن العين ممأوكة للمدعى عليها 
الثانية فلا محل المبسها نحت بد المدعى » 

( قضية سيد ألمد أمواعيل وحشر عنه حضرة الاستاذ 
فبمى أقتدى سمد الحا ضد ظريقه يقت الباق وأخرى 
وحضر عن الأولى حشرة الاستاذ ترد أقندى موسى 
وغن الثانة حفرة الاستاذ عيد الرحمن الرافمى بك 
الحاميان مرة 71٠١‏ سنة 1595 . أصدر المكم حشرة 
صاحب العزة أنمد راغب ذكر ورى “بك القاضي ) 

تعلبى, 

راجع شرح النظرية الرومائية هل دناعم 

0 1611 18 في حلة القانون ا مدقي التى ش 
تصدر فى كل ثلاثة شهور فى فرنسا بقلم 
الاستاذ رواست سئة ا ص "لا. وراجم 
ايا الك الصادر من محكمة الاستئناف 
المتاطة بتاريخ ؟ مارس سنة 3 رئاسة 
هانسوذ . استئناف صباغ وحمرة ضد لويس , 
عمان المنشور بنشرة: الاحكام المختلطة عدد 
1١‏ عرة لاما ص 16م ش 
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محكة كفر الششيخ الجزئية الاهلية : 
حم تاريخ ” مارسن سنة 1 ش 
اجارة ةَ حق امتياز ٠.‏ م العين الؤجرة ٠‏ ْ 
تأجيد من الباطن . ش 
القاعرة القائوئيٌ 
١‏ - لا يمطى للمؤجر حق الامتياز المبين : 
بالمادة 51٠‏ و 1١‏ 1لامرافمات والمادة :1١و77‏ 
مدنى الا اذا كانت الاخارة حقيقية اما اذاكانت 
صورية أو باطلة اندم محلها . ومتى كانت كذ اك 


:فلا يترتب عليها اي أث رككق الامتياز أو خلافه .. 
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+ - من المقرر قانون أن اساس امتياز | المذّكور كلها أو بعضهبأ ن باطنه )م يرتكن 
اللؤجر وجود رهن ضمنى«هانهه هه المؤجر أ على نض المادة <١‏ من قانون المرافمات التي 
المين علىما بها منمتاع. اذا المفروض انحيازته | تجيز للمالك توقيم الحجز على المتقولات المماوكة 


| مستمرة رم التأجير فاذا باع الماللك العين أو 
اننبت يده لاي سبب ما ضاعت حيازثهو بالتالى 
يضيع حقه فى الامتياز 

م ب يمتبر المؤجر مجيزاً التأجيد من الباطن 
اجازة ضمنية وان وجد حظر بذلك في العقد 
اذا حصل التأجير بالفمل وعل به وسكت بدون 
اعتراض 

الحمكة : 

« من حيث أنالمدعى عليه الثانى لم يحضر 
مع اعلانه قانودا فيجوز الحم فى غيبته عملا 
بالمادة ١18‏ عرافمات | 

« ومن حيث أن المدى يطلب الحنكم 
بأحقيته للأخشاب الموضحة بصحيفة الدعوى 
والغاء الحجز المدوقم عليمبا ععرفة المدعى عليه 
الأول مع الزامه بأن يدفم له ميلغ ٠٠٠١‏ قرش 
على سبيل التعويض 

د ومن حيث ان المدى عليه الأول يرئكن 
على عقود الايجار الصاردة إليه من حامد أحمد 
عيسى المدعى عليه الثانى وأن المذكور مؤجر من 
. باطنه لاشبيخ مد بيوبى المدعى عليه الثالث وأن 
الأخير مجر لعمر البحيرى اتقندى المدعى 
والمنصوص فيها فى البند الثاني على ما يأنى : 

( لايجوز لاستأجرأن يتنازل لأحد عن 
جترقه في هذا الاستتجار ولاأن يؤجر الارض 


للمستأجر من المستأجر الأصلى وانما للمستأجر 
اثاق الذكور أن ستحصل على رفع الحجز ا 
بائباته توفية الأجرة المستحقة للمستأجر الأصلى 
اذاكان مأذوثا بالتأجير لغيرة كا يرتكن ايض 
على الحم السابق صدوره من هذه المحكة 
بتاريخ 74 اكتو بر سنة 197 

« ومن حيث ان المدعى ينازع المدعى عليه 
الأول فى وجود حق الامتياز الذى يسوخ له 
حق توقيع الحجز التحففلن على منقولاته لان 
حامد احمد عسىالمدعى عليهالثانى ليس ممستأجر 
أصلى وامًا هو مالك للعين المؤجرة البه ومع 
النسلى بأنه مستأجر ققدأجاز المذعىعليه التأجير 
من الباطن بتنازله ضمنا عن هذا الحق 

« ومن حيث أن ملكية حامد امدعسى 
للعين المؤجرة ثابئة من اعثراف حضبرة مندوب 
الأوقاف الملكية عرمى مزاد القطم المراد 
استبدالها عليه وأنه تأخر فى دفم القن فرفصت. 
الدعرى عليه وحم عليه بدقع العّن ولتتحصيله 
قد اتمخذت الأوتاق الملكية اجراءات نزع 
ملكية الأعيارت المبيعة كا اعترف مندوب 
الاوقاف بمحضر الجلسة عمصادقة الحكة الشرعية 


على البيع 


« ومن حيث أنه مع اعتراف الاوقاف 


يمرسى المزاد على حامد ومطالبته بالكن والمكم 
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عليه به ومصادقة الحمكة الشرعية على البيم 
ونزع ملكية العين المبيعة لايمكن اعتبار عقد 
الاجار الصادرمن المدعى عايه الاول ثثانى 
عقد امجار بالمعني القانوثي لانعدام لمحل .و بديهى 
أنه لا وجود لحق الامتياز اذا كان عقد الاجار 
بالوصف السابق بيانه ( يراجم اويرى ورو طبعة 
ثالثة رج ماص 0"؟ حاشية 18ه وبودرى بئد 
05" جزء 1١‏ ) 

« ومن حيث ان الذى يدل دلالة واضحة 
على أن المدعىعليه الثانىهو المالك لاعين المؤجرة 
ما.جاء بالانذار المؤرخ ” أغسطس سنة 1978 
والصادر من حضرة صاحب السعادة جمد نجيب 
باشا بصفته مدير الدبوان الاوقاف الخصوصية 
الملكية حيث جاء فيه صراحة أن سعادة امعان 
عين حارس قضائ على منزل ومحلات ملك 


مزاد استبدالها عليه ومعروفة ثمرة 107 امل 

« ومن حيث أنه مع التسلم. جدلا بأن 
حامدا -مدعيسى ليس جاقك وأن الح كلة الشرعي ةم 
تصادق على البيمكا جاء في مذكرة الأوقاق 
الكيلية الفدمة والتى تتعارض مم الاعتراف 
الوارد بمحضر الجلسة قفد سقط حق الامتياز 
بأجازة الأ وقافضمنا التأجير من الباطن لسكوها 
وعدم اعتراضها وهذا العم مستفاد من ظروف 
الدعوى وكتاب متدوب الأوقاف المؤرخ ٠م‏ 
يوليه سنة 15780 (براجع بودرىوواهل ج١‏ بند 
189905111767 مايق : 


8 01 8266ةقتقظصمه 6[متستع دب[ 


,1013اهأقع]220 قتضقق8 ,2هلاتقط 16 عقم انوط 
-13اة: هسه كندل مه هغمم1:06قدمده معغأةدمم 


.(1887 ذوكة 8 صوجوط) اتةهط-5ه30 05 سملنهه 
:. ويراجع أيض) مؤلف الاستاذ نجيب بك 
الملالى ايجاره ص ؟5 وبند 66م والحسم 
الصمادر من محكة بنى سوريف الكلية بتاريمخ 
٠6‏ يناير سنة1؟19 والمفشور فى المجموعة ٠١‏ 
ص لا8؟ عدد 145 ) 
'« ومن حيث أنه فضلا عا تقدم جميعه 
فان المدعىمستأجر من المدعى عليه الثالك وعو 
مشتر لا مستأجر من الباطن وقد حك لمصلحته 
فى دعوى الاستحقاق السابق قينا كين 
ديوان الأوقاف 
« ومن حي ث أنه ينبين مما تقدم ان المدعى 
محق فى طلب الغاء الحجز المتوقع على أخشابه 
لدفعه الاجرة المستحقة عليه للددعى عليه الثالث 
تمد بيومى كا انه محق فى طلب التعو يض من 
الدعي علي الأول تظرا أن الحجز مشين لسمحتة 
كا أنه اضر به ضرراً ماديا لمنعه من التصرف 
فى الأخشاب الحجوز عليها وتقدر المحسكمة 
التعو يض عِبلم ٠‏ جتهات » 1 
( قضية عمس أفتدى البحيرى وحفر عنه حضرة 
الاستاذ تود اقتدى السيد الهاي د سماد تمد جيب 
بأما بصفته ديرا لدهوان الاوقاف الخصوصية الملكية. 
وآخرين وحفر عن الأول حشرة مندوب الاوقاف 
الاستاذمصداق أقتذىعيد ريه وعن الاأخير حضرة عمر 


عمر افندى الحاى . مرة 04( سئة 88و . أصدر 
المكم حفرة صاحب المزة رياض رزق أن يك) 


يحلة الجاماة 


ل 
محكة ابو مص اللْزئية الاهلية 
حك تاريخه ؛ فيراير سنة 175 
تزوير ٠‏ أوراق رسمية ٠‏ شروط واركان . موئف 
مختص . ورقة اتطعيم ٠‏ حلاق الصحة . تارم الميلاد 
. الفاعرة المَانومٌ 
يجب لتوفر ركان جرية النزوير فى 
الاوراق الرسمية ان يكون الحرر المزورَ أعد 
لأن يتخذ حجة على الييانات الواردة فيه يأن 
تنسب الورقة لموظف مختص بتحرير البيانات 
الى حصل النزوير من أجلبا . فاذا زورشخض 
ورقة لطا مظور ورقة تطعبم ونسب صدورها من 
حلاق الصحة ول يذكر فيها ناريخ التطممم بل 
ذكر تاريخ الميلاد وحده بقصد ان ينتفم بها 
كشبادة ميلاد فان هذا التزوير لاعقاب 
عليه لأن حلاق الصحة غير مختص بائبات 
نواريخ الميلاد والورقة في ذالها نصبح لا قيمة 
ها لأنها لا يمكن ان محتج بها على سصحة ناريخ 
اليلاد للوشوع فيا 000 
الحكة : | 
5 الاطلاع على الاوراق 
| د من حيث أنه نسب لمهم انه اشترك 
مع مجهول فى تزوير شبادة ميلاد باسمه 
« وحيث تبين لهذه المحكة ان الورقة 
موضوع النزوير ليست بورقة ميلاد بل هي 
ورقة تطعبم الجدرى وقد عدلت النيابة أخيراً 
وصف النهمة على هذا الاعتبار 


ينانا 

« وحيث ظهر من التحقيق ان هذه 
الورقة مصطنعة وان الهم قدمها للمحكة 
الشرعية لينبث طا انه ولد فى التارع المبين فيها 

« وحيث انه يجب لتوفر أركان جرعة 
التزوير فى الاوراق الرسية ان يكون احور 
المزور اعد لان يتخذ حجةعلى البيانات الواردة , 
فيها وهذا الركن مدلول عليه فى نص المادة 11 
عقوبات التى تعدد طرق التزوير وهو القاعدة 
التى استنبطبا جارو من المادة 1١417‏ من القانون 
الفرنسى المقابل للهادة المذكورة ( انظر شرح . 
قانون العقوبات لاحمد بك امين في الصحيغة 
عر #؟ وما بعدها ِ 

« وحيث ينتج من ذلك انه لكى يكون 
التزوير مماقبًا عليه يتعين ان تكون الورقة . 
الزورة منسوبة لموظف مختص بتحرير البيانات 
القى حصل الازوير من أجابا 

« وحيث أن الورقة موضوع هذه الدعوى 
منسوب صدورها من حلاق الصحة 

« وحيث ان حلاق الصحة غير مختص 
بتحرير شهادات تاريخ الميلاد ولا بتدوين 
بيائات عن هذا التارعخ اك 

« وحيث ان الورقة المذّكورة ثابت فيها 
ان الهم المولود فى ؛ مارس سنة ههه١ا‏ قد 
أجرى تطعيمه وترك تاريخ التطعبي على بياض 


.ول يذكرفيها تاريخ سوى تار يخ التمبديق على 


الورقة من شيخ البإر وهو ١9‏ بوليه. سنة +7 
أى بمد الميلاد بنحو من 2 سنة 


نر 


جحاة الحاماة 


المذ كورة 
لايمكن ان تحل محل شهادة الميلاد لأ التطعيم 
فبها بغير تاريخ والعادة ان وقت التطعبم يكون 
قرم من وقت الميلاد خلوها من تاريخ التطعيم 
يجعابا ورقة لا قيمة ها بالنسبة لتارعم الميلاد إذ 
ان الحلاق غير مختص بائياته ولا يصح ان 
يؤْخذ بها الدلالة على ثى* ما لأن تار التطعيم 
لا أثرله فيها 

« وحيث ان قاضى الاحالة محكة طنظا 
٠‏ قررفى 8 يونيه سئة 11.4 فى قضية انهم فيها 
حلاق صحة بتحرير شهادة ميلاد مزورة بعد 
ان وق عليها باسمه وصفته الحقيقتين بان هذا 
الفمل لا يمد تزويراً مماقبا عليه لأن الهم 
ينتحل فيها اسم الموظف الختص(انظر الصحيفة 
غرة من شرح قانون المقوبات لاد 
بك أمين ) 


ه وحيث أن ورقة التظى 


ف ويك أن ذكر تأر امياد فى ورقة ش 


التطعيم ما هو الا من باب الادلال على صاحبها 
ومى محالنها لا قيمة لا ولا تعتبر الورقة فى 
ذاها دليلا على صمة هذا التارمج 

ه وحيث لذلك تكون اكات التزوبر 
المنسوب لمهم غير متوفرة فلاعقاب عليه 

« وحيث أنه بعد ذلك لاحل حت 
فى مهمة استعال الورقة » 

( قضية النيابة العمومية تمرة © جتايات سابرة 


ميكل أبو حمص سئةه 48 ١‏ والمقيدة بشمرة ١؟‏ حتايات 
سنة 19197 ضد [حمد عمد عبد التي ٠‏ ٠اصبر‏ | 


حضرة صاحب المزة كامل يك شكرى القاضى ويحضور 
كرا اران اليرى أفندى وكيل النيابة ) 


١ 
محكة ممالوط الجزئية الاهلية‎ . 
١481 مأبو سئة‎ "٠ حم تاريخه‎ 


شفعة ٠ ٠‏ شيو ٠‏ قامة ٠‏ تكرار البيم ٠.‏ بقاء 
الشفعة ٠‏ م غير مسجل . حواز الشفعة . 


القاعرة التاوي: 

١‏ - للشريك على الششبوع حق الشفعة 
ولو وقع البيع على التحديد فالشفعة جائزةما دام 
الشيوع قَائًا ويكون نفاذها ملق كالبيع 5 
على ننيجة الفسمة 
1 ؟ - إذا بيع العقار مرتين ول يستعيل 
الشفيع حى الشفعة فى البيع الاول فلا يترتت 


م | على ذلك سقوط حقه لأن حق.الشنعة يتجدد 


ويمكن استعياله عند كل بيع 

٠‏ -- تجوز الشفمة فى اليبوع الغير مسجلة 
وفاقا للمادة الاولى من القانون غرة م1١‏ سنتة 
+198 لأن البيع ينهذ متى توفرت أركانه 
وشرط النسجيل قاصر على تقل الملبكية فلا 
يتعداه الى غيره من الآ ثار المترتية على عفد 
الببع ومن حق المشترى أن يطلب من البائع 
تنفيذ العقد وعدم عرقلة التسجيل فاذا حم 
باثبات البيع وصحة التعاقد قام عذا الحم مقام 
البيع نفسه ومن المقرر أن دعوى الشفعة ليست 
الا دعوي المطالية باحلال الشفيع محل المشترى 
فى حفوقه وواجباته 


+ تعطيل حق الشف حت نم النخجيل 


لمكم قد يترتب عليه القضاء على هذا لمق" بامتناع 


المشتزى عن النسجيل ويؤدى الى تنيجة 


مجلة المحاماء. 


لاا 


تنعارض مع نصوص قانون الشفعة فى بدء 
ميعاد اظهار الرغبة 
المىكة: 


.من تادرس بشاره الى المدعى عليهما الاولين 
استناداً الى أن له حصة شائعة فيه وقد قام 
بالأجراءات التي فرضما القانون فانذر المشترين 
برغبته فى الشفعة وعرض عليهما القن الذىاشتر ب 
به وهو 16٠‏ جنيبا ولكتهما امتئعا عن قبوله 
«وحيث لانزاع فى أن الفذان المشفوع 
فيه من ضمن + أفدنه و "1 قيراط) و؟1 مهما 
اشتراها المدعى وأخوه رضوان بدوى بعقد 
سجل فى ؟١‏ بونيه سنة 1417 شائعة بدهما 
ول يحصل عنها قسمة فالشيوع لا يزال. قات ولا 
يؤثر فى حق الشفيع أن البيع وقم على التحديد 
اذ الشفعة جائزة ما دام الششيوع 3 0 
نفاذها بسنا كلع شنة عل لريية | : 
« وحيث أن ا 
بأن الشفيع : يقر . بكافة الاجراءات الواجبة 
قانونا لأن المشتريين الاولين باعا الاأرض 
الشنوعة الى مد مرمى سيد احمد وابراهم 
حسن المدعى عليهما الثالث والرابع. بن قدره 
0٠‏ جنيباً وكان 0 عرض 
عليهما القن الذى اشتر 
3 «وحيثأن ا 
بالصورية وقد ثبت من الاوراق أنه انذر 
المشتر بين الأولين برغبته فى الشفمة بتاريخ 1؟ 
ديسمبر سنة ١954‏ وعرضعليهما مأة وخمسين 


جنيها عدا رمم التصديق على المقد ولانى اليه 
خبر البيع الثانى بادر وانذر المشتر بين الجدد فى 
"١‏ ديسمير سنة 1594 وعرض عايهما ان 


د حيث أن المدعى يشفع فى العقار المبيم | السابق عرضه 


«ه وحيث أن البيم للمشتريين الأولين 
صدر فى 18 وبر سنة 154 والبيع الثالر.١؟‏ 
ديسمبر 1954 وهو نفس اليوم الذى “تلق فيه 
ابإئمان انذار الشنعة ومع أنه لم يض بين 
العقدين سوى شهر و بضعة أيام.فقد صعد ان 
من ١6٠‏ جنيباً الى ١6‏ جنيب 

« وحيث أنه ثبت أن المشتريين الجدد 
ابناء البائمين اللذين أقرا مجلسة 7٠‏ ابريل سنة 
سنة 1985 أنهما ل يفيضا نا واعترف أحدهما 


بعبورية البيع وان الغرض منه اسقاط جق 


الشئيع فن ذلك يتبين أت الشفيع سلاك 
الاجراءات القانونية وما كان له أن يعبأ بالعقد 
الصورئ أو يعرض من قام الدليل على صوريته 

« وحيث أنه جاء فى مذكرة المدى علييم 
أن تادرس بشاره ابتاع العقار: المشنوع وفائيا من 1 
رضوان بدوى عككاشه الشر يك المشتاع مم 
المدعن وما "كان المدعى لم يشمع فى. ذلك البيع' 
فند سقط حقه فى الشفعة وليس مجائز على أى 
حال أن يشفم فيه لأن الثبفمة لا تكون في 
الببوع الوفائية 

« وحيث أن عدم المطالبة بالشفمة فى 
البيع الاول لا يترتب عليه سقوط حق .الشفعة 
لأنه من المقرر أن هذا الحق يتجدد ويمكن ' 
استعاله عند كل بيع 


074 


« وحيث أن طلب الشفعة موجه الى البيع حبرا أ على المشترى با قام 


الصبادر الى المدعى عليهما الاولين وهو يم 
منجز لا تعليق فيه على شرط فليس لا أرنف 
مامتهإ الأط حق لشفي عل | 
أن عقد الببع الوفاق قد حدد للبائع سئة واحدة 
تنته فى آخر نوقير سنة 1988 وقد مضى 
الميعاد الحدد و ستعيل حته في الاسترداد 
'فأصبح المشترى مالكا نهائيا وبهذه الصغة 
باع للمدعى عليهما المذكورين فى 1 نوفبر سنة 
4 . فلا محل اذن هذا الاعتراض 
«وحيث أنه قبل أيضا دفاعا عن المشفوع 
منهم. ان المقود الصادرة الهم غير مسجلة فلا 


ينشأ عنها حقوق عينية بل الازامات شخصية . 


طبقنا للمادة الاولى من القاثون مرة +1 سنة 
وما دامت الملكية لم تتقل الى المشفوع 
مهم فلا محل للشفعة 

« وحيث أن البيع إيتعود قانونا بقماد 
ارادة البائع والمشتري وتعيين المبيم والمّن ومن 
الآثار المثرتبة عليه انتقال الملكية بمجرد التعاقد 
ولكن القانون غرة 14 سنة ١0‏ علق ثقاذ 


هذا الأثر على النسجيل فأصبح انتقال الملكية | 


موقوقا أو متراخياحتى ينم اشهار العقد بواسطة 
السدجيله وفما عدا .ذلك فالبيع يترتب عليه كافة 
الا ثار الاخرى المينة بالمادة 1؟ مدنى لأن 
النشريم الجديد ل ينناوها 

« وحيث أن القوانين المصرية لم تأت 
بتعريف للشفمة وقد عرفنمها الشريعة إلغراء 
أنها د : سس 


عا الحاماة 


عليه منالمُن والموءن» 
وقال فنهاء الشريعة الاسلامية ان اذى ينبت 

الشفيع بالبيم هو محرد الرأى والمشيثة بين أن . 
- أو يترك وقالوا ان الأخذ بالشئعة فسخ 
فى حقّ اضافة العقد الى المشترى مع يتماء أصله 
فيقوم الشفيع مقام المشئرى كان البائم باعه 
وخاطبه بالايجاب ( راجع الحاماه سنة خامسة 
عدد ه ص 7 ) 

« وحيث أن المادة الثالثة عكار الوق 
الشفعة نصت على أن الشفيع يحل بالنسبة للبائ 
نحل المشفوع منه فى كافة ما كان له وعليه من 
الحقوق الج . فدعوي الشفعة ليست الادعوى 
المطالبة باحلال الشغيع عل المشترى فى حقوقه . 
وواعاتة وق أعاتيه بعض الشراح الشئعة فى 
الييوع المعلقة على شرط موقف أو فاستم ادا 
تحفق الشرط نشأ اليع أو سقط كا كان ينشأ 
أو سقط حق الشترى الذى حل محله ( راجع 
كتاب الشئعة. لكامل مرمى بك ص <ه 
ودهاس ف الشفعة نبذة 16 - ١١‏ ) وا مرجم 
فبا تدم الى الاحكام التى وضمها القاثون . 
الدنى للبيم لأ ن أححكام البيع في الشر بعة الغراء 
كيرا ما نمختلف عن أوضاع القانون المدنى 
فوجب الرجوع اليه والقشى على أحكامه 

« وحيبٌ إن عدم تسجيل العقد لا يحول 
دون انعقاده ولكل عاقد الى في مطالية 
الآخر بالالتزامات التى أوجيها عليه القاثون ومن 
حق الشترى ان يطلب من البائع تنفيذ العقد 
وعدم عرقلة النسجيل فاذا حكم بائبات البيع 


محلة الواماة * 


اوصة التعاقد قام هذا الحم مقام البيع قفسه 
وما دا م تعليق تقل اللكيةعلى النسجيل لاحرم 
المشترى كافة المزايا الأخرى الناتجة عن المقد 
ولا ليه من الواجبات الملقاة على عاتقه وجب 
اذَآ ان لايكون عدم التسجيل سببا فى تعطيل 
حق الشفعة خصوصا ؤان الحم القاضى بوت 
الشئعة تسجله الحتكة من تثقاء نفسسبا عملا 
بالمادة الثامنة عشرة من قانون الشفعة ومن المقرر 
: ان تسجيل الحم يقوم مقام تسجيل العقد 

« وحيث أن تعطيل حق الشفعة حتى 
ير النسجيل قد يترتب عليه القضاء على هذا 


الحق بامتناع المشترى عن النسجيل اذا كان 


مطمئنًا من جانب البائع وراغبا فى. الاحتفاظ 
بالصعقة 0 عقدها 

« وحيث أن القول بأن الشئعة لا تجوز 
الافي البيوع المسجلة يستازم حي جعل ميعاد 
من تارجم السجيل وهذه 
التنيجةتتعارض مع نصوص تاتون الشفعةونؤدى 
الى ثبوت الشفعة بالنسجيل مع أنما لا ثبت 
إلا بالبيع اليات الصحيح والبيع لايتوقف وجوده 
أو عدمه على التسجيل . ( راجم حك محكة 
المنصورة الجزئية . الحاماة عسئة خامسة عدد 
مص 115 ( 1 ا 0 

« وحيث ان سلسلة الاعمال الصورية 
التى لأ اليها المدعى عليهم فى هذه الدعوى 
لعرقلة حق الشفيع لم تنته بالبيع الذى صدر الى 
المدعى عليهما الثالث واابع - فقد قدمرضوان 
بدوى البائم وفائيا عقداً مسجلا فى 78 مارس 


أبداء الرغبة مبتدث 


3؟ 


سنة 1408 باسترداد المقار المشنوع مم أن 
حقه فى الاسترداد قد سقط يمضى ايعاد الحدد 
فى العقد وصار المشترى وفانيا مالكا نمياو باع 
العقار الى المدعى عليهما الاولين فاستصدار 
هذا العقد بعد رفم هذه الدعوى بمدة أشهر 
فضلا عن توفيع رضوان بدوى على العقد 
الصادر الى المشترين الجدد مر أظهر الادلة 
على الصورية أو على الاقل على سوء نبته 
وتواطثه مع باقى المدعى عليهم فلا عبرة اذا 
بنسجيل عقده لأن التسجيل لا بصحح مثل 
هذه العقود 

« وحيث هما تقدم يتعين الحم دين 


بطلياته 


( قضية عمد هدوى عكاشه بد حسن على 'وآآخرين 
بمرة 47٠‏ ستة ١998‏ اصدر المكم عشرة احب 
المزة اسكندر حنا بك التانى ) 


بد 
محكة قنا الجرئية الاهلية 
حك تاريخه +5 ديسمبر سنة 1578 


مخاضمة التغباة ٠‏ مخاصمة وكلاء النناية ء مادة 
56 مرافضات . 


الفاعره القانوتير 

أن المادة 4ه5 من قانون المرافمات نعمت 
علي « القضاء » فقط عند بيان الأحوال الى 
تقبل فيها مخاسمة القضاة ول تذكر شين عن وكلاء 
النانب العمومى . ولكن اتفق تكلة الشراح كما 
اجمدت الحا على أن وكلاء النيابةكالقضاة 
ديه دعاوى عليهم الامن طر يق الخاصمة 


ا 


مجلة الحاماة 


المنصوص عليها فى المادة « 4ه" » مراقعات 
وما بعذهاءوق فرنسا مع اقتصار النصالفرنساوى 
على الفضاة ومخاصتهم قان الشراح الفرنساو بين 
وأحكام الحام الفرنساوية اجمعت على وجوب 
سر يان أحكام الخاصةعلى وكلاء النيابة والقضاة 
مم]. لأن الحكة واحدة وهى ضرورة احاطة 
القاضى أو وكيل النيابة يسياج من اللجاية تنم أى 
شغ ”من التعاول علبه لمى اسنقلاة بق 
كرامته وهيبته حصينة و بعيدة عن متناول أيدى 
الذين يريدون مسها ما ينقص مها توصلا متهم 
للعبث مخريته واستقلاله فى الاحكام القى 
يصدرها ا نّكانقاضي أو فى القرارات والتحقيقات 


التى ير يبا ان كان من وكلاء النائب العموعى . | . 


المجمكة 

حيث أن وزارة الحقانية المدخلة ضامئة فيا 
عساه أن مم به على المعلن اليه الأول من 
النعو يضات المانية باعتباره موظمًا لديها وارتتكب 
الخطأ المنسوب اليه وهو به ذه الصئة دفعت 
الدعوى بعدم قبوطا بسيب أن المملن اليه الاول 
وكيل نيابة ومرفوعة عليه الدعوى على هذا 
الاعتبار وأن وكلاء النيابة كالقضاة لا بصح رفم 
دماوى عليهم الابطر يق مخاصة القضاة امتميوص 
عنه فى المادة 64 مرافعات وما يمدها 

« ومن حيث أنه بالرجوع الى تلك المواد 
وجدت أنها تنص على اختصام القطباة ول تذكر 
شين بالنسبة لأعضاء النيابة 

وحيث أنه بالاطلاع على قانون المرافمات 


الفرنسى فى باب عخاصة القضاة فى المواد م٠ه‏ 
مراقمات وما بليها وهى المواد المأخوذة عنها" 
المواد التى فى قانون المرافعات المصرى الأهلل 
وجد أيضًا أن لاك المواد الفرنسية ل تنص الا 
على طريقة رفم الدعوى على القضأة بطر يقة 
مخاصنهم ولم تذكر شيئًا عن وكلاء النيابة 

« وحيث أنه مم قصر النص الفرنسي على 
القضاة وعخاصمتهم فا نالشراح الفرنسيين وأ حكام 
الحم الفرنسية اجمعت على الحاق وكلاء النيابة ' 
بالقضاء فيا يتعلق بطريقة رفم الدعوى علييم 
ووجوب مخاصتهم كالقضاة طبمًا لا هو مبين فى 
قانون المرافعات الفرضسى 

« وحيث أن الشراح المصريين قد.جروا 
أيضً) على ما جرى عليه الشراح الفرنسيون ى 
ضرورة الحاق وكلاء النائب العمومى بالقضاة 
فى طر يقةرفم الدعوى عليهم ووجوب أن تكون 
طبقا لقواعد مخاصة القضأة ( راجم فى ذلك 
دوهلس جزء رايم ص م ند 1174 و ١/6‏ 
وكتاب التنفيذ لاحد قحه بك وعبد النتاح 
السيد بك ص 5٠١‏ وكذلك جراغولان جزء 
أولصه) 00 1 

8 وحبث أن أحكام الام المصرية قد 
سارت على هذا النحوأيضًا من ضرورة إعتبار 
وكلاء النياية كالقضاة فى طريققة .رقع الدعوى 
عليهم ( راجع حك محكة أسيوط الضادر فى 
(؟ ابريل سنة 1576 ومنشور بمجلة الحاماة فى 
العدد السأبع من السئة الخامسة ) 


مجاة الحاماة 


ه؟ 


« وحيث أن القضاء الصرى رغ قصر 
النص فى قانون المرافعات المصر بة فى باب مخاحعة 
القضاة على القضاة وحدثم ول يلحق بهم أحداً 
من وكلاء لنيابة قد استقر على الحاق وكلاء النابة 
بالقضاة فى هذا الباب لاسبابحيحة فى تفسير 
القاثون وأهمها السببان الأنيان : 

. أولاب أن المكة الت حدتبالشايع الى 
وضع نص خاص ارفع الدعاوى على القضاة 
وببان الاجراءات الخاصة بذاك - هذه الحكة 
موجودة بذاتها فى حالة رفع الدعوى على وكيل 
النيابة وى ضرورة اخاطة القاضئ أو وكيل النيابة 
بسياج من الجاية تمنع أى أعرىء من التطاول عليه 
مس استقلاله وتبق له كرامته وهيبته خصينة 
وبعيدة عن متناول أيدى الذين يريدون مسها 
با ينقص منها توصلا مهم للعبث بحر يتهواستقلاله 
فى الأحكام التى يصدرها أن كان قاضي) أو ى 
القرارات والتحقيقات التى يجريها ان كان من 
وكلاء النائب العام 

ثانن) ‏ أنالتضاء المصرى أخذ هذا التفسير 
بالاسترشاذ مما فعله القضاء الفرضسى اذى كان 
الديه أيضًا النص قاصرا على :النضاة دون وكلاء 


النيابة مم وجود المكة واحدة للاثنين وجرى 
على طريقة القياس التى هى طر يقة صحيحة وهامة 
جداً فى تغسير القوانين عند إتحاد النص ووجود 
الحكة واحدة فى اليلدين 
« ومن حيث أن المدعى لم يتخذ ذلك 
الطريق الصحيح في رفم الاعوى على الماعى . 
عليه الأول واختار أن يرفعها مباشرة .وطلب 
فيها الحس له مذي بضمانة المدعى عليها الثانية 
بالبلغ المذكور فى صصحيفة الدعوى فيتمين عدم 
قبول تلك الدعؤى المدنية 0 
« ومن حيث أنه شترط لأن تورك : 
الذعوى العمومية مقيولة انون أن تكون الدعوى 
المدنية التى حركتها مقيولة قانونا أيض) وهو مالم 
يتوفر فى هذه الدعوى المالية وعلى ذاك يتمين 
الحم ببراءة المهم من الدعوى الجنائية علا 
بالمادة ١10‏ جنايات » 
( قضية الشاءة المومية نمرة /ا4 حنح هباشرة سنة 
5 والمدعى المدتى السيد ززرن ابو السرور ضد 
حضرة سابا يك يى رئيس ياية قنا ووزارة الحقا نية ٠‏ 
اصدر لمكم خغرة صاخب المزة عبد العال بك السيد 
القاضى ويحضور حضرة حاقظ عمار قندى وكيل النيابة) 


ووب 


الحكة العلا الشرعية 
ه تار ممه و يناير سنة 15177 
وقف ء ناظر . وصى مختار ٠‏ قرار تمكين . 
قرار اقامة . استثناف ٠‏ 
الاقاعرة الشرعرٌ ٠‏ . 
١‏ - الوصى الخختار من .قبل الواقف له 
الولاية شرعا على وقنه 
: ؟ - العيرة للمعالى لا للألناظ والمباق . 
فاذا اقامت المحكة ناظراً على وئف وكانت 
هذه الاقامة فى الممنى تَكيًا كان قرارها هايا 
لا يقل الاسئئناف , لأن القانون رقم * لسنة 
نص على جواز اسنئناف قرارات الاقامة 
دون القكين ‏ - 
“- المكة :2*2 | 
٠‏ «حِيثٌان عيد التآنم افندي المالط 
اقم ' وم يختارا تن قبل الواقف تارم٠‏ 
فبراير سنة 114 بالاشهاد الصادر أماممحكة 
طنطا الابتدائية الشرعية 


« وحيث أن الوصى الختار من قبل الواقف 


نكون له الولاية شرعا على اوقافه 

« وحيث أن أسباب القرار الابتداق 
صريحةف أن الحمكة الابتدائية اعتبرت عبدالفتاح 
افندى المذكور ولي على اوقاف الواقن 
بمغتضى الوصاية 


« وحيث أن ما اشثمات عليه الأسياب 
لم كورة يفيد ان القرار الصادر من المكة 
الابتدائية قرار تَكين فى المقيقة لاقرار اقامة 

« وحيث ان قرارات الفكين لا تقبل 
الاستئناف 5 جرت على ذلك هذه المحكة 
من قبل » 1 


( استثتاف الست نبويه عيد الملام النمالطى” ى 
القرار الصادر بتاريخ ١9‏ 1 كتوير سئة 151 من 


:محكمة طتطا الاخدائية الشرعية فى مادة التمرفات ' رقم 


١١1 سنة 04 0؟ المضموم اليبا المادة رقم‎ ٠ 
سنة 84 ل هم باقامة عبد الفتاح الدمالطى ناظراً‎ 


على أوقاف الرحوم الشييخ عيد: السلام الدمالطى : 


استئناف رقم ” جدول سنة هو -- 98 . دائرة 
حفرات اعداب الغضيلة الفيخ يد “صطق ا مر افى 


والشيمخ مودي على النواوى ى والشيخ سمك الشناوى 
والشيخ سرور على والشيخ ع محمد عمد ضاي م من قذضأة 
محكمة حيس ا الندوب لشكملة الطيئة ) 


ل 
المحكة العليا الشرعية 
. حم تاريخة "٠‏ ينايز سنة 1535 - 

5 وقف . استثناف . قرار رفض أذن, المصومة‎ ٠ 
- الفاعرة الشسرعير‎ 

قرار رفضالأذن بالخصومة ضد اظرالوقف 
بالنسبة لاحد طالبى هذا الأذنهو من القرارات 
التى لا تقبل الاسنئناف شكلا متى كانت اللدكة 
قد اذنت غير هذا الطالب . لأن قرار الرفض 
ليس رفص للآأذن بالخصومة مطامً) ضد الناظر 
وانما هو رفض لاذن شخص ممين 


محلة الحياماة 


ملا 


المحكة : 

د حيث أن المستأنف انما استأنف قرار 
رفش الأذن له شخصيًا فى الوقف الخيرى 

« وحيث أن الحمكة الابتدائية اذنت 
بالخصومة فى هذا الوقف لغير الطالب فيكون 
القرار المستأنفتما لا قبل الاستئناف لانه ليس 
رفضا للأذن بالخصومة مط ضد الناظر واما 
هو رفض اذن شخص معين » 

( استثناف ليل افندى على الناقورى فى القرار 

المادر يتامم "١‏ أكتوير سئة ١918‏ من محكمة 
الاسكتدرية الابتدائية الشرعية فى مادة التصرفات مرة 


«ولأزأسة 4+ وم ٠‏ استثئاف رقم ٠‏ جدول 
ستة مءا ا هلا وبال عخرات امعان النكدة 


0 موسى على التواوى 0 سيد الشناوى 
٠‏ والشيخ سرور على ) 


5:6 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
ثار يه ١‏ دإسمبر سئة |١976‏ 
وصية ٠‏ اثبات . انكار وقت الخصومة . امام القضاء 


القاعرة السرم 
لا تمع عند الاتكار دعوى الوصية 


الا اذا وجدت اوراق رسية أو مكتو بة جميعها 
يخط المثوق وعليها امضاؤه كذلك ندل على 
ما ذكر. والمنهوم من « الاتكار » الوارد في 
صدر المادة ٠٠١‏ وق صدر المادتين ١١٠ولاب؟١‏ 
من لائحة ترتيب الحام. الشرعية هو الانكار 
وقت الخصومة أمام القضاء. ولا اعتبار للاقرار 


الخارج عن مجحاس التضاء فاذا اقر خصم فى 


ورقة خارج مجلس القضاء بصحة صدور وصية 
ثم جاء أمام بحاس القضاء وانكر صدور الوصية 
فلا نسمع دعوى الوصية اذالم توجد أوراق رسعية 
أو مكتوبة جميمها مخط المتوق وعليها امضاؤه 

احكة : | 

« من حيث اث المدعى ادع دعواه . 
المذكورة وطلب الحكم على الثلاثة المدعى عليهم . 
الاول بدقم امالغ التى بذمتهم لللتوفاة لتنفيذ 
ما اوصت به وعلى المدعى عليها الاخيرة ملم 
تعرضبا لهبصفته المذكورة فيصعة الوصية وتفاذها 

« ومن حيث أنث وكيل المدعى عليها 
الأخيرة انكر هذه الوصية وقد ذّكر امأذون 
بالخصومة أنها صادرة فى ممنة 1٠١‏ بقن ىورقة 
عرفية لم تكن مخط المتوفاة ولبكنه اعتيد على 
ان المدعى عليها قد وقمت عليها فهى: مقرة بها 
كا انها اقرت يهبا واجازتها فى التوكيل المرى 
الصادر مثها للمدعى عليه الأول وذهب الى أنه 
لا وجه لتطبيق المادة الماية من اللائحة فى 
هذه الخحالة فضلا عنانه قدمصورة حفر الوقاة 
المتضمئة للا ذّ كر وهو ورقة رمعية تدل على مة 
الدعوى | 

« ومن حيث انه يجب النظر فيا اذااكانت - 
المادة ماية تنطبق على هذه الحادة أولا واذا 
كانت تنطبق فبل ما قدم من الأوراق يك 
لسباع الدعوي طبمًا للمادة المذ كورة او لا 

« ومن حيث أن المنهوم من الاتكار 
الوارد فى صدر هذه المادة وصدر المادتين 3٠١١‏ 7 


64؟ 


عجملة اللماماة 


و10 من اللاتحة هو الانكار وقت الخصومة 
أمام القضاء .ولا اعتبار لدعوى اقرار المدعىعليه 
خارج مجاس القضاء لأن ذلك هو المتباد رمن 
عبار المواد المأكورة وقد وجد هذا الانكار 
فىهذء الحادثة فاذن لا تسممدعو ىالوصيةطيمًاً 
- الغقرة الثانيةمنالمادة ٠٠١‏ الا اذا وجدتاوراق 
رسعية تدل على سححة الدعوى أواوراق مكتوبة 
جميعها خط المنوفاة وعليها امضاؤها كذلك ولم 
.وجد فى هذه الحادئة شىء من هذا فان ورقق 
الوصية والتوكيل عرفيئان لم يتوفر قبهما الشرط 
ومحضر الوفاة ليس ربعي فى موضوع الوصية 
ولا دلالة لاهو رمبى فيهعلى حةدعوى الوصية 
فيتمين عدم سماعها بالنسبة للمدعى عليها الاخيرة 

« ومن حيث أزالمدعى عليه الاول اعترف 


بهذه ألوصية الا ان الاعتيار فى هذه الدعوى أ 


ماهو لانكار المدعى عليها الاخيرة الت اعترف 
اللأذون بالخصومة انها هىالوارثة الوحيدة للمتوفاة 


ولا معتبر لاعتراف المدعى عليه الأأول لما هو 
منصوص عليه شرعا من أنه اذا اعترف من فى 
يده تركة المتوق بوراثة شخص له وبصدور 
وصية منه لاخر فليسلمدعى الوصية شىء و يدقم 
الملل الى مدع الوراثة الااذا برهن مدعى الوصية 
على مدعاه او حاف الوارث فتكل ( ارجم الى 
الاقروية ص ٠١١‏ ج ؟) 

« ومن حيث أن محايف الوارث أو اقامة 
البرهان عليه فىحادثننا فرع سماع دعوى الوصية 
عليه وى غير مسموعة عليه للا سبق 

« ومن حيث أن المقام عن المدعى عليهما 
اثانى واقالث قد انكر الوصية 

«ومن حيث انه يتعين والخالة هذمهعدم” 
مماع الدعوي بالنسية يع المدعى عليهم» 

(قضية الشييخ على هانى الحامى يصفته ماذونا 

الخصومة من قبل الحسكمة ضد الشيخ عمد نور السمدى 


وآترين مرة اكلى سئة الست 4 ؟ ٠دائرة‏ حضرات 


أصحاب الفضيلة ا ال م ا عد 
صروان بك والشيخ محمد فرج ) 


محلة الحامائ 000 
9 
ام كين 

ومنقولات فى أىجهة كانت أملكها بحي ث أنه 
لا لايلك منها بانؤب ابتى الْذكور شيًا الا بعد 
فنوى ممرعيز مر طو يل من عمرى أي بعد اننهاء أجل فى 


صادرة من فضيلة المفتي 
بتأرعخ ؟ ديسمير سنة 197١‏ 

وصية . ردة ٠‏ اسلام ٠‏ بطلان ألوصية ٠‏ 
الظاعرة الشرعية 10 

ما أوصى به المرئد فى حال اسلامه ,بيبطل 
مطاماً من غير فرق بين ما هو قربة أو غير قربة 

السؤال 

سثلفى رجل يدعى حنا بانوبكان نصراتيا 
واس ويسسى نفسه مد توفيق وفى حالة اسلامه 
أوصى لابنه المدعو بانوب حنا القااصضروقت عمل 
الوصية بمقتضى ورقة عرفية بتاريخ 7 | كتوبر 
سنة 404 وثبت ناريخها بمحكة مضر الختاطة 
بتاريخ؟1 ١‏ كتوبر سنة8 ٠١‏ 4.وهذا ما جاءبالوصية: 
( أنا الوقم على هذا حنا باثوب جرجس من قيلة 
خنا مركن معالوط قد أوصيت وأنا حالة الصحة 
والكال لابنى بانوب حتا بانوب جقدار الريع بعد 
لمن فى أطيانى المكلفة على امهى الكئنة بنواحى 
قاوصنا وجواده وف النخيل . الكاثنة دين 
الجهتين وفى وابورات الطحين ذو اثلاثة حجارة 
الكاثتين. بقاؤصنا ومطاى وفنْ المنازل المماوكة 
لى وفي كل ما يستجد: مرش أطيان وآملاك 


هذه الحياة التى لابد لى عنها وهذه تحررت 
باختيارى ورضاي ) مع ما تقدم فان اللوصى 
المذكور إرتد الى النصرانية بالثانى قبل وفاته 
إسنة وثلائة شهور في > مابوسئنة 47 ببعلركانة 


الاقباط الارئوة كس اليا مفتهى قرارمن المجلس 


الى فهل والالة هذه تكون هذه الوصية 
صحيحة ونافذة أم تكون باطلة بمجرد إرتدادم 


افيدوا ؟ 
الجواب ١‏ ْ 
اطامنا على هذا السؤال ول صورةالوصية " 


ونفيد أنه قال في المندية بصحيفة 754 جزء ثالى ‏ * 
مانسه:( زاناما أرفى يأك الرند )فى 
حال اسلامه فالمذ كور فى ظاهر الرواية مون 
المبسوط وغيره أنها بطل مطلفاً من غير فرق 
بين ما هو قربة أو غير قربة ومن .غير ذكر 
خلاف كذا فى فتح القدير أه . وثل ذلك فى 


ارد الجتار بصحيفة 477 جزء ثالث طبعة أميرية 


سنة 1١8‏ . وقال فى رد الحتار أيض)أ بصحيئة 
م47 من الجزء المذكور ما ملخضه ( ولا توقف 
فى بطلانانجاره واستتجاره ووضيته وايصاله ومن 


كول , 


عحلة الحاماء 


ذاك يمل أنه متى كات الال يا ذكر فى | حك عليه بفرض ظقة شرعية ازوجته فهل تمنم 
السؤال تكون الوصية المذكورة باطلة | الزوجة من مطلبة الناظر أو أن هذا الشرط 


شرعا بردته ي؟ 


مفىق الديار المصر 3 
جمد أسماعيل البرديسى 


/اه 
فنوى سرعب 
صادرة من فضيلة المذتى 
بتاريخ 1١‏ اكتو بر سنة .وا 
وقف . شرط عدم مطالبة الناظر بالاستحقاق. بطلان. 
القاعره السشسر عير 
الشرط الذى يشرطه الواقف فى كتابه 
و يحرم فيه على المستحق المديون وعلى دائنه 
مطالبة الناظر بثىء من الاستحفاق غير معتبز 
شرعا لخالفته الشرع . لأن اقدائن مطالية المدين 
بالدين الذى عليه 
السوال . 
سأل الشيخ عبد اللطيف مصطاني ؟! صورته : 
أوقف المرحوم ممود بك يسن أطيا بزمام 


ناحية أو صير عذيرية بقى سويف بَقَتضى ححجة 


لا يسرى عليهانظراً لأن معلاويباهو نفقة شرعية 
أفيدوا 1 
المجواب 

طلعنا على هذا السؤال وعلى «لخص كتاب 
الوقف اذ كور وتفيد أن شرط الواقف اذ كور. 
غير معتبر شرعا مخالئته لاشبرع لأن للدائن مطالبة 
المدين بالدين الذىعليه وحينثذ فازوجة المستحق ٠‏ 
المدين مطالبة الناظر بفرض النثقة المذ كورة من 
استحقاقه فى الوقف المذ كور ي؟ 


مقي الدإر المسرية 
.جمد اسماعيل البرديى 


4 
' فنوى عر دوم 
صادرة من فضيلة المفى 
تاريخ وم القعدة سئة م١1١‏ 
وقفاء خراب . #مير جزء . جان ٠‏ , 
القأعرة الشرعيٌ 
١‏ - اذا آلت العين الموقوفة الى الخراب 


ايقاف صادرة بمحكة مدير ية بنىسويف بتارِيخ. | ولم يكن لطا أوقاف ,يصرف ريعها عليها كارف 


٠‏ اكتوبرسنة 4٠0‏ ومرفق ملخص الوقفية 
الذكورة بهذا للاطلاع عليه وقداشترط شروط) 
منها ( أنه اذا "كان أحد المستحقين مديونا فليس 
للمدين ولا لذيره حق فى مطالبة النإظر بشىء من 


للمتولى أن يحدث دكا كين من ماله على بعض 


.| أرض العين الموقوفة ويعمر باقيها من ريع 


تنك الدكا كين 2 


اتحقاقهالذكور) ومن امستحقين اتن شخص | اذى يني ليفزل فيه أباء السبيل 


محلة الحاماه 


ذكن 


م ب جوز العلداء تحويل مالم .يكرئ | الحانوتى أنه يجوز تغرير صفةعين الوقف للمصلحة 
للاستغلال الى الاستغلال اذا كان ق هذا وما ذ كر يل أنه يسوغ لمتولى المدرسة الذ كورة : 


التحو يل مصصملحة لوقف 
اسؤل . 


احداث هذه الدكا كينعلى بعض أرضهالمرمبها 
وتعميرها واقامة شعائرها ما ينهم مرا عيارة 1 


سأل عبد الميد -مدى بحاب 0 ف النواوى ؛ فان الخان فيها مأكان معروفا فى 


مدرسة موقوقة الك الى الخراب وليس لها 
أوقاف مطلقا .هل للمتولى أن يحدث د كا كين 

من ماله على بعض أرض-المارسة على أنها 
للدرسة لأجل تعميرها واقامة الشعائر الدينية 
فيها من ريع نلك الدكا كين ؟ 

المبواب 

صرحوا بأنه اذا بني خانا واحتاج الى المرمة 
روى عن ممد رحهه اله تعالى أن يعزل منها 
ناحية بنًا أو بيتين فتؤجر و ينفق من غلنها عليها 
كاف النواوى موقالوا فى غير موضع أن امتولى 
لوبني فى أرض الوقف من مال نفسه وذ كر أنه 


لوقف كان وقفا وفى: الكازرونى قلاعن| 


اصطلاحهم وهو المكان الذئ ببنى ليأذل فيه 
أبناء السبيل فليس للاستغلال ققد جوزوا تخويل 
مالريكن للاستغلال الى الاستغلال لمصبلحة الوقف 
وتكون :لك الدكاكين وقنا لللدرسة حيث 


يقول المتولى أنه يحدئها من ماله لا ولا يضر 


تنير بعض ععءين أرض المارسة بذاك نظراً . 
للمصلحة كا قاله الكازرونى مت كان الباقى من 
أرضها يكق لأغرض القصود قواقف منها 
واه أ َ( 


1 كد عيده 


ملأء و2 4 0 
9 2 


| 57 
محكة الاستثناف الختلطة . 

ح؟ تار يه 4؟ لسمير سنة 56و 
قسمة'. اختصاص الماك الخدلطة . حراسة : 
قاضى متمجل . اختصاصه . دعو ىكلية . 
القاعرة القانوئيز 


؟ -ب اذارفعت دعوى قسمةمن وطنى على 


قا الامور امستعجة بالحكة الختلطة عنتص) 
بنظر دعوى الحراسة المرفوعة من الماك الوطنى 
على شريكه © ارق 4 كان الدائن الاجنبى لم 
فى الامور المستعجلة لان 
دعوى لمر اسة فرع من الاعوى الأصلية 
.االطروحة أمام المحاكم الختلطة 2 

؟ ان قاذى الامور الستعجلة نص 


وطافىأمام الحاك الختاطةلوجود دائنٍ أجن كان | بنظر المسائل المستعجلة ولو كان أصل المدعوي 


جره مجلة الحاماة 


مطروحا أمام حك ةكلية . الا أن هذا لا ييكون | فى الجلسة فلايحق له بمد ذاك العدول عن 
الافى حالة ما يكون هنناك خطر من” تأجيل | توجيه اليين مِذّكرة 'اضافية. يقدمها بمدفل 
النقلر والمصل ف المسألة المبتعجلة .اما اذأكانت | باب المرافعة ردا على مذكرة خخضنة' ‏ 2 ” 
جاشة الموضوح قريبة وفىتقدرة محكمة الموضوع 0 استئناف ورية.طه على ضند شريفه ونور . رئاسة 


ب المستشار باقبيرا ) 
نظر المسألة. المستعجلة والفصل فيه كانت. محكة ا ' 
الموضوع احق بنظر الدعوى المستعجلة 0 
( استثئاف ابو المنين رجب ضد حمد صبرى مفتاح . 0 
رئاسة جناب المستشاز فوكى ) محكة الاستئناف الختلطة 
حم تاريته مث ينابر سنة 871 
5 : ديع ٠‏ سمسره م العوريضش ظر رم 
٠‏ ممكة الاستئنافٍ الختلطة الناعرة القانوئير 
2 “ثارمخه أل دلسمير سنة 6 اذا فسخ البيم فلا معسيرةوائها يحقالسمسار 1 
8 مقوط الاق .. فوائد ٠‏ انواعها ٠‏ أن يطالب عو ضص الضرر الذى اصابه وهذا ا 
القاعرة انون . التعويض يشبل مصاريفه وضياع وقته والريح 


الذى فاته . وهذا التعويض يسأل عنه.أولاءن 
عا فرع كاف السمسار باقام الصفقة وهو وشأنه مع من 
كانت بعى هس سنوات من ناريخ 685-1 | تايل يمه .ان كان عنناك خطأ من جاب 
سوا ء كانت الفوائد منفقعليها فى العقد أو مقررة | هذا الأخير 


فى القاتون أو محكوم بها قضائيا أو فوائد تأخير | (استثتلف السبياد بأوليدس ضد دمترى فلوتيفس 
رئاسة جناب المستشار هانسون ) 


٠‏ يسقط حق المطالية بالفوائد من أ 


مشروطة فى العقد ٠‏ 
( استئناف ابراهيم أحمد سليط صب انجلى * رئاسة ش 
جناب المستر مالك برئت ) 00 17 0 
| محكمة الاستتئاف الختاطة 
44١‏ | 1 حم تالايخه 75 ينابر سئة 4:51 
الاستعتاف السايزة وقف ٠‏ أجارة ٠‏ مدتها ٠‏ اذن قاض . 'الناظي ' 
1 محمكة الاستئئاف اختلطة ١‏ هو المستحق . تأجير أكثر من ٠‏ ستين يطلا ٠‏ 
جم تاريخة ١9‏ ديمنمبر مبئة 86 رافش . سوه ادارة. 
مين حاسمة . توجيها ٠‏ عدول: ٠‏ القاعرة القائومٌ 
القاعرة القانوئيٌ ' . + اذااشرط الواقف عدم : تأجير اطيان 


:إذا وجه خعم اليين الماسمة الى خصصمه الوم تزيدٍ عل ببائة. ولك القامني 


محلة الحاماة 


٠‏ الشرعى لناظر الوقف فى تأجيرها للمدة ثلاث 
سنوات لوجود مسوغ كان هذا الاذن منضرق) 
عن اجارة واحدة ققط ولا يجوز اناظر الخاف 
أن ,يؤجر اطيان الوقف مدة ريد على المشروطة 
فى كتاب الوقف 
٠‏ - جرى قضاء حكمة الاستئنافى الختاملة 
على :انه يجوز قناظر الذى يكون هو المستحو 
الوحيد اريع الوقف أن يؤجر اطيان واعيان 
الوتف المدة طو يلة على أن نكون هذه الاجارة 
نافذة طلا يكون المؤجر على قيد الحياة ‏ الا أنه 
لايجوز التوسع فى هذه القاعدة وتطبيقها على 
جيم الاحوال مطلقا . لان الوقف شرع لاية 
أولاد الواقف مر ضعقهم ومن احتياجهم 
والشارع عنى ايضًا محماية الوقف نقسه من 
عدوان المستحقين عليه ( راجع المواد 1/؟ 


وخا؟ واكم؟ و5886 من قانون المدل. 


والانصاف.فالمقد الذى تتجلى فيه دلائل انتهاز 
الستأجر فرصة ضف النباظر والمستحقين 
لاستصدار اجارة منهم لمدة طو يلة باطال ولايمكن 
لقضاء أن يقره 

( استتثتاف جورجى شير ضد ابراهيم عامنى داود 
ومن ممه . رئاسة جناب المستتا ر افيا ) 


آنا 


تعلبى 1 

١‏ - فى هذه القضية كات المستاجر 
استصدر الأجارة من الناظرين ومن بعش 
المستحقين وشرط ضماذ المستحقين واولادم 
وعقد الاحارة لمدة ثلاث سئوات مستقبلة 
تأتى بعد احارة سايقة معقودة لمدة ثلاث 
سنوات أخرى] تبدأ بمد وفيها أقر الناطران 
والمستحقوذن نهم قبضوا الايجار مقدما . 
وحكة د امختلطة قضت فى أسباب. 
1 ان مثل هذا المقد لا يمكن اعتباره 
عقد اجارة اذ هو فى الحنيقة و نفس الامر قرض 
للناظر وللمستحقين بفوائد ربوية فأحشة 

بس راجع يمعنى هذا الم المبادر 
من ممكة استئناف مم الاهلية فى قضية 


.وزارة الاوقاف ميد سلبان افندى تهمى 


وزينب هام لملتى .كان سايان افندى فهمى 
استأجر من زيفب هانم أطيان الوقفف ودفع 

لحا مللغا كبيراً مقدماً واستأجر مها أطيان 
الوقف يغن فاحش فقضت محكة الاستئئاف 
الاهلية ب!بطال عقد الاجارة بناء على أنه عقد 
قرض يربا حش صصيغ فى الب عقد اجارة 


ا مجلة الحاماة 


جيه 


00 21 ْ 
محكة نقض وابرام فرنسا ْ محكة تقض وابرام فرنسا 0 
حك تار يخه ١١|‏ وشبر:سنة 6ه حك تارينه 3٠‏ وليه اسنة 74.ة 
قوة قاهرة مها . 1 :كدر كبا ديد دار التويق, 
القاعرة القانوتي الاعرة القثوية :3 


القوة القاهرة هى الموادث التي تجمل تن تنفيذ | عند ديم بتعو يض. يسيب ع تنطيذ 
المقد مستحيلا دون الحوادث ال تجمله شاف 1 عفد مدثى أو سيب حتحه ة أو شبه جنحة ليس 
أو ممتاح) لتكاليف أ كثر مما قدر الخصوم. من . الواجب على القاضى أن يبين الوقائع إلتى 
[ارتكن عليها لتحديد مقدارالتمويض لبت 


3757 القاضى له الحزية الثاءة فتندير النموريض بدون 


عقيدنه اله لتقدير الضرو اللنى. أساب الحسم والرع 1 


ثار مه ٠١‏ إونيه سسنة 454 


.طلبات جديدة ٠‏ أمام الاستئناق:. ٠‏ انواع : الإئ فاته . 
الطليات الجديدة ا ٠‏ تمويضات مسالجارة ٠‏ 0 
الباعرة فزن . / 


أمام: محكة ثانى درجة. الا أن هذه القاعدة لم ! : 0 7 اأكتوياطة ف 548 
استنناءات كا اذ! كان الطلب الجديد عبارة عن القاشى من أدأ 
طلب مقاصة أو عبارة عن دقاع مقدممن الستأفف 

لاسقاط أمل 0 0 أيض) 00 ش 
التي قرا لم 5 عن الشرر الذي يصيدهم 


وإستجد من بعد صدور حم محكة أول درجة 


غير موجودة الازران 
القاعرةٌ لانو 
١‏ لا يجوز قاضى أن يبنى حكه الاعلى أدلة 
اثبات مقررة قانون . ولاا يمتير الدليل أنه ثم 
قانونا الااذا حصل علية القاضى من طرق 
التحقيق والمرافمات المنصوص عليها فى القانون . 


ْ مخلة الحاماة 9 


كف 


بناء غليه اذا بنى العَامى حكه على « معلومات 
وصلنه» ول ييبين كيفية. وصول هذم: المعاومات اليه 
وانمكان الخصوم علموا به وتاقشوا فهاأمانه 
. متاقشة علنية ام لا كان .نحكه. باطلا ووجب 
1 
0 0 
محكة نقض وابرام فرفسا . 
حك تاريخه ٠م‏ انيه . سلة 994 + 
٠‏ “قاش » لهم وحكم ٠.‏ 
القاعرة القانوئية -00 
القواعد الأساسية لكل نظام قضالى "أنه 
لا يجوز للشخص أن يكون خمما وحكا فى نزاع 
خاض ؛ به . فاذ أ كان لشخصما ولاية إلقتضاء في 
أمرنما وطلبة ردة فلا جوزله أن يح هو تنسه 
فى طلب الرذ .لأنه اذا أجاز لنفسه الفصل ف 
ظلك الرد كانت هو الخصم والح فى آن 


واحد ٠وهذا‏ ا 


000 
محكة نقض وابرام فرنسا 
تار مخه 4؟ بونيه سنة 84ة 
استثناق.- تعديه الاح الابتدائية , 
القاعرةا لقائزئ م 


ان المبادىء العامة الى بتمئى حكها علي 1 
لمنازغات الخاصة بالمقود و بالأحكام. اللهائية ]. 


| الصادر على ا حتكوم عليه تدا اذالم يكن 


هناك استئناف لا أصلى ولا فرئن . فإذ! حكات 
محكة أول درجة على المحكوم عليه بنصفٍ 
رسوم ومصاريف الدعوى واستانف هذاا 

استئنافاً أصلا وم يستأنقه خصمه استثناق) فرعي 
فلا يحق لمحبكة ثانى درجةأن تشدد الح عليه 
وتحمله جميم زسوم ومصار يف الدعوى بعد ان 
كانت محكية أول درجة حكيث عليه قط 


بنصف الرسوم والمصار يف . 


ع1 
محكمة بوردو بغرنسا ١‏ 
.حك تار ينه ١‏ مابوسنة 6ه 
محكيم : مد أجله ه صراحة اك 
التأغعرة القافوئيز 1 
مد" أجل التحكيم وز أن يكون صراحة 
أو دلالة . اذ ليس من الضرورى أن ,ثبت مد 
أجل النحكم باتفاق كتابى بين المتحا كين . فاذا 
حضر التحا كون أمام الحكين جلسات عدة 
بعد انتهاء أجل تمك وأدلوا يعت اومأهم 
وستنداتهم الى ا حكين كان هذا رضاء متهم 


0 قرول مد أجل اتكيم : 


١م‏ . 
محكمة السين بباريس 
| : حم تارييخه 9 ابريل سنة 574 
يبع . قاصر . ضمال أحازة القاضر . م ؤولية 
القاعرة لاقو .. ش 
١‏ - الك لخصة شائة فى عقار اذا ته تعهد 


رئف 


مجلة المحاماة 


ليع المقار لآخر وضمن الحصول على أجازة ببيم 
حصة القاصر الذى يمك بعض العقار على الشيوع 
معه يكون مسثولا شخصياً عن نعو يض الفمرر 
اذا جمزعن الحصول على أجازة هذا القاصر يمد 
باوغه سن الرشد 

؟ - عل المشقري بوجودشركاء على البيوع 
فى العقار المبيع لم يتعهدواله بالبيع ولم .يضمن 
أحد الاستحصال على رضام. بالبيع سقط حقه 
فى طلب التعويضات اذا لم تتم الصئقه بسب 
امتناع بعض الملاك عن البيع . أن علمه بوجوة 
ملاك آخرين لم يتعاقدوا معه ولم يضمن أحد 
رضام فى البيع يدل على أنه حسب احهال عدم 
هام البققة يسبب ونجود هؤلاء الملاك 


1/1 
محكية روان 
3 تارمخه " بونيه سئة نه 


ثيائرو ٠‏ حضور التشخيص . أخراج احد المتفرجين 
بغير حق . سؤولية ٠‏ 


القاغرة المَائوئيٌ 9 
بمجرد ما يتس الشخص التذ كرة الحضور 


ثيل رواية فى أحد التيائرات يعمبح من حقه 
الحضور وت نف صاحب التاترو.قاذا أمر صاحب 
التإاترو ياخراج أحد المتفرجين لعداء شخمى 
أو لحفيظة بينهما واضطر الرجل الى الخروج 
كرما عنه كارك له المق فى مطالبة ضاحب 
التيائرو بالتمويضات.خصوصا واذا كان الأمر 


باخراجه حصل على مرآى ومسمع من الحاضرين 


ذه 
1 محكمة انفرس 


حك تار يه © تلسمير ممئة 8174 
مسؤولية المكومة . نغطأ أو اهمال أو جهل . 
اخصاص الحا . الموظف ٠‏ السلطة المسكرية . 


القاعرة القانوئي | 
-١‏ ليس ف القوانين نص يقررعدم مسؤولية 
الحكومة وموظفيها بطرريقة مطلقة بالنسية الى 
الاضرار الثى تحصل للاهالى عن خطأ أو اهمال 
أو جل الموظفين , والسلطة المسكرية خاضمة ٠‏ 
أيضًا لهذا البدأ ممنى أنها مسئوة ايض عن. 


: تصرفات غنالا لان الجندى الذى يطل لتأدية 


الخدمة المسكرية اما يخضم بقدار ما تمنح السلطة. 
النشريمية والسلطة التنفيذية للسلطة العسكرية 
من الحقوق إشرط مراعانها كافة الفمانات التى. 
الجندى الحق فيبا 

. ان لمحا كم المق فى البحث امال‎ - ٠ 
السلطة المسكرية ومراقية عدم عخالتتها لقوانين‎ 
المعمول بها . وليس فى تدخلها هذا أى اعتداء‎ 
منها على النغلم الدستورية.فاذا وقع من الموظلف‎ 


.الادارى اعتداء نشأت عنه مسؤولية مدلية كان 


للمحاك الحمق فى يحث ماهية نصرفات هذا : 


الموظف والبحث فها ان كانت داخلة أو غير داخلة 
فى حدود اختصباصاتها يحيثاذا رأتانهاخارجة . 


ْ محلة المحاماة ب 


بالتعويضات . 0 
منيمية 

ش تاريخه م١1‏ توشير سنة هاو 

1 شيع * أجارة . أبهام عقد الييع ٠‏ سير 
محكمة جائد لصاحة المشترى ٠‏ 


القاعرة القانوني: . 


5 تاريخه م اغسطس سنة 6ه 5 
مسؤولية ٠‏ أب .أن 00 00 ١‏ -اذانص فى عقّد يم أن المشترى له 
الحق فى الانتفاع بالعين امبيعة من يوم امضاء 
العقد أما باستغلاها أو بتحصيل انجارها فليس 
ممنى ذلك أن المشقرى مازم باحترام الاجارة 
الشفوية التى عقدها البائم مع االستأجر 

: أو على نص يحتمل معنيين فيجب تفسيره لمصاحة 
. المشترى .فاذا قام خلاف بين البائع والمشترى فى 

: وجوب أو عدم وجوب احترام امجارة سابقة على 
٠‏ البيع عقدها البائع مع مستأجر ما دوكان شر طالمقد 
أمبهما وجب الحم باخراج المستأجر وهو وشأنه 
مع مؤجره البائع فى طلب التمو يضات 


القاعرة القانوث 0 
اذاكلف 20 الصغير بقيادة غركية 
وتسيب عن خطأه أو رعوثته أو اهاله اصابة 
شخص كان الاب مسثولا عر:_ عمل ابنه . 
ومسثوليته مستفادة من ولايته التنرعية من 
جهة ومن صلة الخادمية والحدومية القاة ينه 


وبين أبئه 


تعلي, 

. امية المع بين الصفتين ظاهرة هنا لاأن 
الإبكان له ان يدفع دعوى المسئولية سيب 
الولاية بقولهأنهكان ني حالة يتمذرعليه فها 


أذيجنع وقوع ال وعوافة لون 0 

لعل فر دناعة هذا فآنْ مستوايته حم تاريخه ؛ مايوهنة 6ه 

ا أيضاً من مبلة الحادمية والخدومية . سيارة . ؤولية . شوار عكبيزة . اهمال ا 
لآن الاب كان يستخدم ولده فى شؤونه القاعرة الا وي 


الخاممة بمبناعته الاصلأن السياراتالتى تأقى من الشوارع 
الصفيرة قاصدة الشوارع الكبيرة يجب على 


سائفيها أن يتخذوا الاحتياطات اللازمة قتأ كد . 


كرف 


محلة الجاماء - 


من حو الشوارع الكيرة من كل ما يعوق 
دخوهًا فيها.وانما اذا كانت السياراث التى تسير 
فى الشوارع الكبيرة متقدمة عر: السيارات 


الموجودة فى الشوا 2 الصغيرة يحي ثكان سائتها ‏ 


ف قدرتة أن تسق مما بذاخل الشوارع 
الصغيرة كان هو اللزم بأخذ الاحتياطات لمنع 
كل حادئة تصادم .فاذا قصر كانهو المسثول. 


11 
“تاريخه ٠١‏ بوليه مبنة وى.ه 
ملكية , أعتداه ٠‏ وضع أسلاك وأمدةكبربائية ٠.‏ 
: قأضى الامور المستمجلة . ازالة . غرامة ٠‏ 


القاعرة القائوك 

٠‏ اذا وظم ضعت شركةءن الشركاث الكبر باثية 
اعدم| واسلاكها على ٠ك‏ أحد الافراد ب: 
وخِه حىٌ كان هذا اعتداء منها على لك وكا 
لقاذى "الاءور المستمجلة الحمق قَ الحس> بالازالة 
فور مع حظ حو الطرفين فى الموضوع .بحيث 


انه اذا أتتعت الشركة عر ازالة الاعمدة 
والاسلاك من نلقاء نضهها تنفيذاً لمك المحمكمة 


أ كان قفاضى أن يحم عليها بغرامة يومية عن كل 
يوم من أيامالتأأخير ابتداء من يوم اعلانها بالحمك . 


ل" 
محكمة بروكسل 
تاريخه م ينابر سنة .0ه 


استحقاق . دعوى استحقاق ٠‏ كيفية رفمها . 


القاعرة الفانوئيز 

3 أن دعوى الاسبتحقاق للاشياء الحجوزة 
لاتقل أمام جحمكمة أول درجة 5 ألا بشرط رفع 
اللدعوى على احاجن وا المدين الحيجوز ز عليه كذلك 
لا يقبل الاسئناف المرقوع من احاجن عن 
شير | الحم الصادر بقيولدعوى الاستحقاق الا اذا 
رفع الاستثناف ضد طالب الاستحقاق والمدين 


اوري 


مجلة الحاماة ْ زلف 


. افروق العملية 
.بين لحك الختلطة والأهلية 
20 - الاطلاغ ' 


ْ عند سأة قد تقول أنا تقدمنا عليهم فيها وقد تقول المكن ٠‏ فكلا القولين يح . ٠‏ 
يتفرع منهافى الواقم مسائل متنوعة.خيذا لو أعارتها تقابة المحامين الاهمام الواجب.فتوقر على 
الحامين يا عو ومضاريش أمفم نطق جوأ أخو )ا بين الحامين .غيز موجود حالم الأسلية "يا 
هو موجود الحا" | المختلطة ٠.‏ 
يوجد باخام الأملية الكلية قر املاع لا يؤجد نظرة بالحا م الجزثية + : وكثيراً ما بتعطل 
كتبة الحامين ونتأخر الأعمال يسبب أن أيام الاطلاع فى اجام الجزئية مخشوطة وقد يتقق أن . 
أيام الاطلاع نكون 0 
: الاطلاع.يشئل مسائل ثلاث لا رابع لما وهى. لكات والمستندات زعحاشر الجلئات:. 
أما الاعلانات"فان ضورها ككون فى لقال بالسككاتب »: 


ال مركرزات 
ش الذ كرات لا تودع بالك لقتل سواء قبل للرائعة أو بعدها الا اذا كانت ممضاة من 
الخصم ٠‏ ويرفضها قل الكتاب ان لم تكن كذلك . ويمكن الاستغناء عن امضاء الخصم ان قرر 

لمحانى بأن صورة مف كرته ارسلت بالبوستة لخصمه أوتركت مكتبه . هذا اذا لم تكن هناك 
مواعيد محددة . أما اذا كانت هناك مواعيد أو كانت يمد 0 فان امضاء 6 ف 
الغالب قم | الكتاب. : 

وأن امتنع الحم فهناك من يمضىئيابة د الثقيب أو مندوب التقابة . فان الحامى 
يتوجه اليه ويعرض عليه امتتاع نخصمه:ومندوب التقابة يسآله تلنونيا فان لم يكن عنده عذرمقبول 
يمضى عنّه و برسل اليه الصورة بالبوستة وق الكتاب يقبل هذه الامضاء. ولسمى 0'01606 155 

وهنا استدرك فأفول ان نظام الرسوم النسبية أوجد بالا 1 الأهلية عادة اعلان المذكرات 
بين الحامين و بعض. ا لك ضيه 
فضلا عن عدم لياقنها وعدم وجوبما . 

هذه العادة معدومة #إعلاين الحم المختلطة لدرجة انه لوكان خصك عاق بدون عام 


 سالاةعج‎ 3 


يكتق قالكتابيايصال سيكورتاءالبوستة بجا يفيد أن الحامى أرسل الى خصمه صورةمن المذكرة 
. اذا انبعت هذه الطريقة توفر على الحامين الاطلاع على المذكرات بأقلام الكتاب . بل 
توفر هذا التعبكية . لأن عمل الصورة لا يكلف الحامي شيئًا اذ أنها فى الغالب تكتب على الآلة 
الكائبة أو بالتابير وجراف ؛ واستخراج صورة زيادة لا يكلف أى مجهود . 
ال مسعثر ات : ١‏ 
هناك أيضًا عادة تبادل المسئتدات قبل ايداعها فيتوفر على الحامين الاطلاع عليها بأفلام 
الكتاب بواسطة وكلائهم . ولا يقبل قل الكتاب ايداع مسئندات يدون أمضاء الخمم أو رع 
الأقل بدون اخطاره يخطاب موصى عليه وقدم ايصال السيكورتاه - على أن من ينبع هذا 
الطر يق من الحامين "ادر جداً ومنظور اليه من أخوانه بعين غير راضية و يعاءلء نجميع أخوانهباثل. 
و يحدث في مدة الخّسين منة الماضية ما يدل على أن هذه الطر يقة لا معائب ٠‏ فأناتبعت 
بالحام الأهلية توفر أيضا عناء الأطلاع بأقلام الكياب 0 
اضر البلسات | 
ى الواقم محاشر الجلسات فى الى المختلطة لا يطلم عليها أحد لأنها مختصرة جد . وسنبين 
أن التعلو يل المنبع فى الحا الأهلية لا فائدة منه.. هذا فضلا عن أنه بسبب أن مسرا الممسكة 
امختلطة موجودة فى بناء واحد فيسهل على اللحانى الضور بنفسه فى كل قضاياه وويكوت متتيما 
لجلسانما فلا يحتاج الى اطلاع على محاضر الجلسات . 1 
غير الكرم رؤٌوف 
1[ الحامى 


محلة الحاماة ْ باجم 


العدد الثامن فرورست السنة السادسة 


إسحة] عله التفس الشرعي والاقراد ا الكاذب « المشرة صاحب العزة. 
ينا فتحى بك القاضى » 


سه 0 7 الاحكام 
: 3 
امهأه.0 | ه « ١ه‏ |إقض.موظلن. قذف. تقد مباح. برلان 
.»| ه 0ه ه« . |قض.شاهد ساى.جواز ظ 
عى ألم| ‏ « «- م ل 
ش ٠اليابت‏ . 
اننم 7 7 7 ااا ٠‏ مصلحة . 


: حسبى . تارم العمل بالقانون الجديد . اثنباء 

و اانا الس ١‏ العا : 5 
لس الحسبى العاللى الوصاية . سن ١‏ سئة ٠‏ 

يك فلف  «‏ |« ه١0‏ | حسبى. ولاية شرعية . دعوى قسمة. 
شئعة ‏ عرض العُن ٠‏ مصار ين الدعوى ٠‏ 
ايداع لقن 2 1 
للق | ادرف » 00 8 الفاس.غش . خطأ مادى . تناقض ف المنطوق 
و1110 م 3 0 استثناف . قيده . نظام عام . الدفم به. 


بس | 6ل محكة استئناف معير الاهلية ا 


مرسي مزاد . ايداع عن . انذار. صورة سند 
]7| م 3 يم | في ٠‏ أمرامدة ليع تل نه سكليه 
بيع . قاصر . بطلان . نوع البطلان . اجارة 


14 ؟ 0 
ل جا ان ل 


31 ة ) رو 
يكت أرف 
444 أءسن 
هة ؛؛]| س7 
اح لخن 
7غ ؟ 
71444 
1 يا 
46٠‏ ]ه؛.. 
اليك 15لا 
6440لا 


عحة الحاماه 


« مصر الابتدائية الاهلية 


«اسكندربة م 


«بنى سو يف« 


- 


1 أ العقد . شركة . اثتهاء الشركة . 


: مانن 


٠ 0 1‏ حق امتياز . بيع المين المؤجرة . 


ف 


' || ابيع غير المسجل . تعويضات مالية . عينية . 


عاهة مستدهة . القاء سائل كياوى . عسسر فى 
حركة العنق . تشديد العقوبة بعد النقض : 
جواز . تحديد وصف الاقمال الجنائية . قصد 
الهم .الآآلة التى استعملت . اشتراك جناق. 
عل الشريك بالاتفاق . 
اجارة أأشخاص . موظف . معاش . احالة على 
ساك ٠‏ 
استئناف . حم صادر علي خلاف حم سابق. 
شروط ٠‏ 
| اجارة . وفاة المؤجر . اننهاء الاجارة . مدة 


) بيع . كتابة . انعقاده . اثياته . نسجيل . 9 
حق ارتماق . مطل . بناء . شروط القلك .| . 
١‏ كتساب حقوق الارتفاق. 
القاصر. بقدار ما استفاده 
تأجي رمن الباطن. ' 
تزوير .أوراق رمعية «شروط و أركان. و لف 
مختص . ورقة 0 : ٠‏ حلاق الصحة . 
ثارخ الميلاد . 
شفعة . شيوع . قسمة . تكرار البيع ٠‏ بقاء 


1 - الابما . دبا 


مادا ا 


قراو اقامة . استئناف 
4ه | ؟ه"* ا وقف . استثناف . قرار رفض اذن الخعبومة. 
هه | 5 | محكة مصر الابتدائية الشرعية | وصية. اثيات.انكاروقت الخصومة.امامالقضاء 
465 ]| هه7 فتوى شرعية وصية . ردة . اسلام . بطلان الوصية 
وقف .شرط عدم مطالبة الناظر بالاستحقاق. 
بظلان . 

5000 .هه« | وقف . خراب . تعمير جزء .:خان 
قسمة . اختصاص الاك الختلطة . حراسة ‏ 
. قاضهى مستعجل . اختصاصه . دعوى كلية . 
.دهأيه؟| هو ١ه‏ « أعقوط الحق . قوائد . انواعها 

اكه|مه» | « 0 0 احا ري 


ّْ 00000 |زوقف . ناظر . وصى غنتار . قرار تمكين "٠,‏ 
+ | ه07 الحمكة العليا الشرعية 1 ظر . وصى مار . قرار 


/لاه»اأكه*7 ل 0 | 


لف محكة الاستثناف الختلطة | 


بحت اليف لأ 0 م بيع ٠ ٠‏ #كسرة م 3 تعو بض طرر ٠‏ 
وقف ٠.‏ أجارة . مدتها . اذن قاض ٠‏ الناظر 
45 إمه“"ا رذ 5 2 هو المستحق . تأجير أ ككثر مر © نين . 
: بطلان . ربا فاحش . سوء ادارة 
4د | 07١‏ محكة تقض وابرام فرنسا | قوة قاهرة . تمر ينها . ْ 
1 طليات جد بلة ٠.‏ امام الاسئناف . اتواع 
نا 0 0 الطليات الجديدة .مقاصة .نعو يات مستحدهة 
. تقديره . اسياب تحديد مقدار 
لد انلها م م هر 
أدلة غير موجودة فى الاورق . 
ماك |[ اكلا 0 « م 28 خصم وحكم ٠‏ طلب رد . 
44ه]|د| «< «م همه « ا . تشديد الاحكام الابتدائية . 


| تمض 
ا 


| الفروق المماية بين الحام الختلطة والاهلية ( لحضرة صاحب مز الاستاذ 
عبد الكريم بك رؤوف الحاتى ) ' 


0/1 محلة اللحاماة 
ممدة إلى ل 1 
582 للف محكة بوردو يغرنسا كي . مد أجله . صبراحة ودلالة . 
ةا للف نه .السين بيار يس بيع . قاصر . ضمان اجازة القاضر . مسوٌ ولية . 
٠‏ تيائرو . حضور النشخيص . اخراج اجد 
يفف نلف هد روان ' : 
المتغرجين بغير حق . مسؤولية . 
مسؤولية الحكومة . خطأ أو اهال أو جهل . 
عفك ا نحنف «ه اتفرس 
اختضاص الحا 1؟.الموظف . السلطة المسكرية. 
01 يلف ده جاند مسؤولية . أي - ابن . خادم ٠‏ مخدوم . 
1 بيع . احارة . ١‏ عقد البيع ٠.‏ تفسيزه 
ا |[ ختلا 2« شيمية 2 ما بيع 
لمصلحة المشترى. . 
ححا نلف موئس سيارة.مسؤولية ٠‏ #وارع كبيرة.اههال . تصادم 
ْ | ملكية . اعتداء.وضع اسلاكواعمدة كبر بائية: 
لالا1أاور”7* 0 ليبج ْ 
1 1 قامى الامور المستعجلة ٠‏ ازالة .غرامة . 
0 || استحقاق . دعوي استحتاق كيئية رفعها . 
| ككنا ابر ه: . 5 
١‏ 3 أمام محكة أول درجة 5 أمام الاسئئناف 


رئيسى 2 عز ر ها نكلى 


: © 4و ١تمأستاورة<‏ مد منجي ل“ . . 
العرر التاسع : وو جب 9 رهد متم 11 بأواتهاك غلامة 
١‏ جلاع 116 701 34 ,1122265 ومع أ" بوه 
 28010- 0‏ 501 2001:0350 2011 5271011680 
عرد لوس سد ١5175‏ م720 تريم اله 1 ورم 


0 از سس صر 
2 الحمه اك ه : 
كيمه الا شتر يشارع الخليج الناصرى ممرة * 
والطلية 4# تليفون تمرة 7ه 


١‏ - متحف للتقابة 
بتاريجخ > بونيه الجارى أرسلنا الى حضرة صاحب العرّة وكل تقابة الحامين الاقتراح الأنى : 
« حضرة صاحب العزة وكيل تقابة الحامين . 
«حذا و فكر الجلس فى انشاء « متحف » للثقابة يجمع شتات آثار الحامين من تار وجود 
«احاماة فيمصر حت الان مثل خطوطهم وصورثم ومذ.كراتهم و بعض الاثار التى ذ كر الخلف يآثار 
« الساف . مثل هذا المتحف سينشأ صغيرا ولكن مع مرور السئين مسيكون له شأن كبير . فاذا تقبل 
« الجلس أفتراحى هذا فالى ارجو منه تشكيل لبنة من ثلاثة تخامين تنولى من لان جمع ‏ اثار يمن توفى 
« منكبار الحامين؛ مل المرحوم امد يك المسينى:والمرحومتقولا لك توماء والمرحوم خليل باشاابراهيم 
« والمرحومابراهميك اققاني؛ والمرحوم حسين بك صقر ؛والمرحوم ا-هد المدر اوالمرحوم امد بك 
« عبد اللطيفءوالمرحوم ابو شادى بك»والموحوم شو باشى بك ؛ والمرحوم حسين بك قبمى؛ وغيرم 
« من الحامين . ْ 00 
دثم تجمع آثاركبار احامين الذين هم على قيد المياة الآن مثل حضرة صاحب الدوةة سعد زغلول 
« بأشاءواسصحاب السعادة عبد العر ير باشا فهمى؛وعرقص باشا حناءوايراهم بلك الملباوى » وا-مد بك 
« لط ومهود بك ابوالنصرءنقياء الحامين وغيرمم من المحامين انين لم آثار خالدة فى الحاماة.وتفضلوا 
« بقبول فائق احترام - عزيز خاني » 
؟ - عدد يونية 7 
صدرنا هذا العدد ببحث لحضرة الاستاذ الفاضل تادرس افندى مبخائيل الحامى فى « النتات 
الضارة الى تترتب على عقو با تالحبس لمدد وجيزة والعقو بات التى يصح ان حل محابا» وفى اثره تشرنا : 
عدو - ا 
: أحكام صادرة من محكة النقض والابرام 
ه - أحكام.صادرة من محكة الاستثناف الاهلية 
٠‏ حكين صادرين من المجلس الحسبى العالى 


07 أحكام صادرة من الحا م الكلية 
+ أحكام صادرة من اللحاكم الجزئية 
؟ حكين صادر بن من الجمكة الشرعية 
3 حكين صادرين من الام الختاطة 
4 أخكام صادرة من الحاكم الفرنسارية 
3 أحكام صادرة من الحام البلجيكية 
غ2 فتكون الجملة اوبعة وار بعين حك 
ونختمتا هذا العدد بالرسالتين الثالثة والرابعة لحضرة الاستاذ الفاضل عبد الكريم بك رؤوف 
الحانى فى « الفروق العملية بين المحاك الختلطة والأهلية »ا ريبس التحرر 
عز بر ماق 


العرر انا ش 5 السممٌ السارسّ 
ع اللمحامام : 


عرد بوثير 
النتائج الضارة 
التى تترتب على عةو بات النبس لمرد وصيزة 
والغويات القى يتهج ايه ككل نمدا 


٠.‏ 0 .- مم ٠‏ ته 

من حين لاخر فى بإدان أوروبا الكبيرة ى 
« بالمؤتمرات الدولية لعل العقربة © مؤمهدمع) 
كتقسه0 همع نم1 موعنه م ووازونم وقد كان 
تعب ب ع ا لك 

١‏ ب ورعرقه الاستاذ 6 01ق2 في كتايد س 
)١(‏ بما ياني 1 
5 معنه تامهم زمنم معدماوع 3010518نم هآ 
:12 عمو 8 165 مالسا '0 غبط عتممو 
168 وصدك عتأمصعء د عنامممع أقه 6056م , 
-20116 7 قمع '0 غه مم مجملومر ممان 1ه مو 
8 2 6 13 06 دملهاموقة'[ أمممر 

أت درو 

وممنى هذأ على وجه التقريب ان عل القصاصس أو 
العقوبة ( أو الجزاءات الجائية ) هو علر يري الى 
دراسة الاغراض ( أو الوظائف ) التى يجب أن تتوقر 
فى العقوبة الى توقم فى الطيثات الاجتاعية المصربة . 
ديرى الى تنظيم تطبيق تلك العقوبة على ناك الاغراض 
( أو الوظائش) مايا 020 


108 

قد يبدو غري) هذا العنوان . وهذا طبيعى 
لأن اموضوع الذى سنبداً بتحريره الآن ل نمتد 
كثيراً أن أسمعه أو تقرأه ولو أنه فى الواقع من 
أعم المسائل البق شغلت وما زالت تشغل. تفكير 
دجال العم فى أوروبا وعلى الأخض رجال عل 
التصاص أو و سسا شين 
وعل العقوبة هذا على حديث قد استلفت 
أنظار علماء القانون الجنالى بنوع خاص فى أورويا 
لانه يبحث فى العقوبة وفى مقدار كفاتها وفى 

أثرها وفى أغراضها . 


يفف 


يحلة الحاماه 


آخر مؤمر من هذا النوع هو المؤتمر التاسع وقد 
انعقد فى مدينة لندن فى شه رأًغسطس سئة ه17١‏ 
( انظرغازيت الحاك الغرنسية عدد ٠؟‏ يونيه 
سنة 19168 ) 

ومجلات علية أعمها مجلة عل .العقوبة 
(.أندفط مومة8) وجمعيات كييرة مثل « جمعيات 
السجون العامة »في فرسافعلهئذمنع منافهمة) 


(قمقلم 068 , ودر جمعية من هذا النوع انعقدت 


فى ١7‏ فبرابرسنة 01975 وكان مر٠.‏ بين ' 


الحاضر ين والمشتغلين فيها « المسرو ميجالوس 
كالو ين (لتدمدوملةة وملديمكة .مت الذى 


كان مستشارا فى محكة الاستئناف الأهلية فى ' 


مصر و يشغل وظيفة قَاضٍ فى محكةالعدل الدولية 
ف لاعاى جالا . 

هذا ولا لم مثرعل ما يفيد أن رجال 
القانون في مس قد التغتوا كثيراً الى الموضوع 


الخطير الذى تن بصدده الآنوهو يكاذ يصبح. 


أم موضوع فى عل المقوبة ؛رأى كانتب هذه 
السطور أن يلفت الأسظاراليه بأن يقتطف. من 
كتاب الاستاذ الملامة الفرنسي المسيو لسدط ) 
(قطعمن «بول كوش 4 وهوهم مامه 36 غائه1) 
(ععثه أ أمماتمفم مه هنين | 6ق غه ماله دخل 
فيه بعد أن ته رف في نضرف] يسول على من لإيقرً 


المراجع التى يصح أن يطلع عليها كل من يرريد 


النوسم أو الاستزادة . 
سي 
وينقسم هذا الموضوع قسمين كا عو ظاهر 


القسم الأول - يتناول التكلام على بيان 
النتاتٌ الضارة التى نترتب على عقو بات اليس 
لدد وجيزة - 

والقسم الثاتى - يتناول الكلام على 
العقوبات التى يصح أن نحل مل عقو يا تالمبس. 

ولكن قبل الكلام على هذين القسبين 
لابد من ذكر مقدمة مهمة تكشف لحضرة 
القارىء مبدئياً الطريق الذى يسير فيه الموضوع 

مقرم 
هذءالقدمة فى جواب عن سؤالين مبمين : 
الأول - من مم المجرمون الذين نطبق 
عليهم الحا م عقو بات الحبس لمدد وجيزة ؟ 
والثانى - الى أىحديمتير الحبس وجيز 
نلدة أو طويلها ؛ . 

١‏ ت أما عن السؤال الأول فيجب أن 
تتذكر أنعلناء عل الانسان ( متعمامس مط سد ) 
وعلماء القاتون وعم العقوبة اختلنوا فى كسمم 
أنواع الجرمين ؛ وهذا الاختلاف انبنى عليه 
بطبيعة الحال اختلافهم في تفسيم العقوبات . 


قبا نجد «ليروزو» مله سم «رثيرى » 


اللكتاب من أوله أن يلم بيدا الوضوع اماما ثاما ٠‏ | نجرو الابطليين وأنصارهما يقسمون الجرمين 
وستأني في سباق البكلام الاشارة الى أثم | الى بحرم بطبيعته (خم -1ومفصفه)ومجرم بالعادة 


مم الحاماه . 


اونفد ” 


ه200 
( تاماقة 


زود تطهط”8 )وججرم بظروف الأحوال 
ومجرم بشبوائه ( دمتعهدم عدم) ورم مجنون 
(6دؤاله ). ويشيرون بأن تقتصرعقوية الاول 
واثناتى على الاعدام أو الننى؛ وذلك لأنه لاايرجى 
اصلاحهما لأن الأول ولد وفيه صفغات الاجرام 
موروئة عن الانسان الوحثى الذى يقول عنه 
« دارون » في له وخلنه . 

فى خاقه لأنه يكون قصير القامة» قصير 
الهة» صغيرها » غائر العينين ؛ حاد البر ؛ 
طويل الوجه » كبير الافكاك . . . الخ 

وفى خُلْه لأنه يكوت عديم التبصر فى 
المواقب يمحب لذاته :مولع بلعب الميسر وشرب 
الجروالتدخين؛ عدي الاحساس لدرجة #كيرة. الم 

ولأنالثائى أصبح باحترافه وتعوده الأجرام 
كالأول خطورة وشر . 

وأما الثالث فيشيرون يعدم عمابه وال كتفاء 
:بلزامه أن يصلح الضر ر الذى أحدثه أو على 
أ كثر تقدير يحم عليه بالغرامة . وذلك لأنه 
مجرم ضعيف الارادة لا يشوى عبل مقاومة 
التأثيرات الخارجية ذو مزاج عصبى أو دموى . 

أما ارابع فيشيرون يعدم عقابهأصلا أكتناء 


تنيب صعيره أنه بحرم ضعيف الارادة كالثالث. 


٠‏ إسيب شهوة الغضب أو الح بأو الانتقامو يظهر 
عليه اتأثير الشديد قبل ارتكاب. الجريمة وفي 


أثناء ارتكابها وبعد ارتكابها حيث يشعر / 


بالندم الشديد . 


أما الخامس فيشيرون بارساله الى مستشئى 

الحاذيب99 . 
يننا تجد هؤلاء يذولون ذلك اذ بالدكتور 

« لاكاسانى » مدرس الطب الشرعى تجامعة 
ليون (عدهدمدعمة.ة .2) صرح سنة هموما 
فى مؤمر ع طرأئم ' الجناة فى روما أن توزيم 
العقوبات طيقاً لطبائع الجناة توزبيع فاسد لأنه 
مؤسس على فكرة أن أسباب الأجرام ترجع 
الى طبائع الجرمين الختلفة مع أنها لاترجع فى 
لواقم الا للأ وساط والبيثات الاججماعية . 

ولكن الاستاذه كوش »عمل ا 
اعترف فيه ( على ما يظهر ) باشتراك طبائع 
الجناة والوسط الاجماعى فى التأثير علي الأجرام 
ولذلك جاء تتسييه صحيحا وجرى العمل 
على احترامه . ش | ١‏ 

قم الاستاذ الحرمين أربعة أقسام 


)1١(‏ نظن أن هذا ليس محال مناقعة .هذه النظرية 
ويكتى أن نذكر هنا اتها لم تمش طويلا لأن 
الانتقادات الق وجهبت آلها كانت بمبتة . واليك بش 
هذه الانتقادات 1 1 

() ثبت ان عدداً كبيراً من الجرمين الخطرين 
جداً ليس فيه هذه الملامات . 

(ب) . اختلف أصحاب هذه النظرية انقسهم على 
هذه الملامات وعلى تعييتها . 1 ١‏ 

(ج) يوجد آناس لا يشك فى استقامتهم أبدا وفمم 
هذه العلامات . 

() لآن « دارون »© الى يتسكون ينظريته 
قال ان الانسان كان من سلالة وحشية ولكته ارئق 
الآن. و يقل انيه بوحد الان من جمث ل الانسان الوحشى 

(ه) عدم العقاب بالنسبة المجرم بظروف_الاحوال 
والجرم بشبواه يشجم الاجر ام كثراً , 


ليف 


اهم 


علة الحاماء 


الأول للاحداث والثلائة الأخسيرة | التوبيخ أو الحبسمم ايقاف التتفيذ . أما الميس 


لبالغين ) وكل قسم من هذه الأقسام الأريعة | لمدد وجيزة وهو ما يزيده القضاة فى أحكاهم 
له نوع خاص من العقو بات. وهذه الاقسام ثى: | وينص عليه القانون فى بعض الاحيان فهو 


)١(‏ مجحرمون احداث لمدغاكت 
مبذيبية » («معتطدمسلة وومنه2) وذلاك لان 
الاحداث غالبا ما يرتّكبون الجراتم لالشر فى 
نفوسهم بل لأنهم ضحية الوسط الذى يعيشون 
فيه وضحية فساد أخلاق الاباء . واذا كانت 
العقوبات الممزوجة بروح اللهذيب والتملم 
كالارسال الى الاصلاحيات فى فرنا ومصر 
( أو الى العائلات فىفرنسا ) هى أنجع وسيلة تعيد 
هؤلاء الجرمين الصغار الى أحضان الفضيلة ٠‏ 

(؟) محرمون للم نصيب من الصلاح 
والأخلاق لم « عقوبات نحذيرية بجنة » 

( 26م م«مألةةتسنادةة ومصادم ) وهذه 
المقوبات هى بيت القصيد فى هذا الموضوع . 
وه توق على الجرمين الذبن لم يرتكبوا الا 
الجر م النافهة غير الخطرة كالخالفات أو السكر 
أو السب ,أو الذين ارتكيوا الأجرام مدفوعين 
بعوامل وعواطف خاصة يندمون عليها بمد ذلاك» 
وافينل من الثربية والأخلاق نصيب وافرلا 
يحمل على الظ نأنهم سيعود ون بوم) ما الى الاجرام. 
وعقوبات هذا النوع القصد ملا تحذيرهم 

من اعتياد ‏ الاجرام و يجب ألا تتعدى الغرامةأو 
انظ ركتاب جورج فيدال #عدام0 .لهةة7 .© 


مسصعاته26: معدماء5 06 اع [عمتأسأه غزمعة 6 
يّل5 ,م تلن 60 ,وزوز 11٠‏ معندنا 


ما جب ابطاله بناء على الاعتبارات التى 
سنذ كرها يعد . 

(*) مجرمون فى حاجة الى الاصلاح لهم 
دعقو بات أصلاحية» (ومه ع هصددئةء مودزه2 ) 
وهؤلاء الجرمون #مالذين يرتكبون جرائم مخيفة. 
لا صدفة كسابقيهم بل لأن تفوسهم وأميالم 
دخلبا الاجرام. ولاكان الاصلاح وعلى الاخص 
بالنسبة لمذه الفثة من المجرمين يقتى وقتا 
طويلاً كانت عقوبات هذا النوع هى المبس 
لدد طوبلة والسجن والاشغال الشاقة المؤقتة . 

(4) مجرمون لا يرجى اصلاحبم لم 
دعقو بات اقصائية »(مومزه)همتسةلة وممنه2) 
كالاعدام والاشغال الثاقة الؤبدة ( والنفى الى 
احدىالمستعمرات ”م فىفرنسا) رذ اك لان هؤلاء 
الجرمينلا يرجى اصلاحهم البتة فيكون الاؤقق 
اقصاءهم عن الهيئة الاجماعية . 017 

والذى يبمنا من ذلك هو ان عقوبات 
الحبس لمدد وجيزة مى من العقوبات التى يحم 
بها أكر القضاة بقصد تحذير الجرم الذى 
اركب الجرم - لا لفساد فى أخلاقه بل لماطفة 
لا يلبث ان يندم على حصوطا أو الذى يركب 
عملاً تاف) - مرئ ان يعود الى الاجرام 


يه 


(0 كوش .ص (١٠).ن.(؟؟),:‏ 


عله الحاماة 


ليف 


فبل هذه العقوبات تقوم بالمفصود منها | آزاؤتم على ان هذا الحبس الوجيز المدة يجب 


وهو تخويف هذا النفر من الجرمين وتحذيرجم 
من العودة الى الاجرام ؟ ... 

الجواب على ذاك «كلا» بل أنها 
تشجعبمعلى هذا الاجرام كا ستفصل ذلك حال . 

+ أما بالنسية #سؤال الثانى وهو الى 
أى حد يجب ان يعتبر الحبس وجيز الدة 
فبذا لم يجب عليه القانون ولا ينتظر ان يجيب 
عنه الناس كليم جوابا واحداً . فا يعتبر وجيناً 
فى عرف زيد مثلاً قد لا يمابر كذلك في 
عرق بكر عق ان اللبمل قد انيت ان الحبيل 
لدة أقلمن ثلاثة أشهر لايكنى مطلنا للاصلاح 
بالنسبة للمجرمين الذين فى حاجة اليه وعلى ذلك 
لاتحي به اكثر الحم إلا لا يكون امود 
هو مجرد التحذير أو التخويف ( من اعتياد 
الاجرام ) لا الاصلاح ٠.‏ . 

ولذاك ثبتت أكثر الآراء على اعتبار 
ان الحيس لدة أقل من ثلاثة أشهر هو حبس 
لدة وجيزة . 

( الى هنا تنتعى بنا المقدمة والآن فلنتكلم 
عن القسم الأول.من اموضوع ) 


. قول فى هذا القسم ان علماء أورو يا بشخ ' 


ان متنع القضاة عن الحم به يتنا . وقد صرح 
من كان حاضراً منهم مؤتر عل المقوبة فى روما 
سنة مم١‏ أن هذا الجبس جب ان يستيدل 
في تشريع راق بعقوبة الِرامة ما دام ان 
القصود مئه هو جرد تذير نوع خاص من 
الجرمين من الاعتياد على الاجرام : 

يله القتواى العلواء بريزا المت 

ولا بذهين القارىء الى الظن: ان سنة 
وما ضح بدء اهيام العاماء بذك البحث 


]| فان بدءذلك الاهتهام كان قبل هذا التاريخ با كثر 


من عشرين سنة . فقدكان في سنة 1414 حين 
اخرج العلامة الممسيو « يونقيل دى مرسانجى » 
( جعمةوءهةة 06 مللأعمددد8 .34 ) كتابه 
فى اسلا انون الجن 01717215 
انقد فيه نظام عقوبات الحدس لمدد وجيزة 
انتقاداً مراً نلخصه فى هذه العبارة «.:: إن 
العقوبة امائمة للخرنية" يجب ألا ينطق مها متلا 


اذا كانت العقوبة المالية تف بالعقاب » 


مم 6تموطئ1 ١08‏ وعناةكلهم عملم هآ 
امهمو منعدمهمعم ععاة متمسدرل اتدجمل 


| .«دمتمووعممع 15 لذ أغللمق ععتوأمدمعمم مستمم 


-- 1 5 م ل 
وعدمت هذه الفكرة دا بعل داك 


ويحنتها المؤتمرات العلمية نخص بالذكر منها 


| مؤر لتدن سنة 141/7 ومؤتمر استكبل فى سنة 


4 ومؤتمر عل العقوبة فى روما سئة 18468 
والمؤقر الدولى لقانون العقوبات فى بروكسل 


فى سئة 1844 وف برلين فى سئة ١خماء‏ 


رف 


بحة المحاماة 


وآخر مرة بمثث فيها هذء الفكرة كانت فى 
مؤتمر عل العقوية فى مديئة لندن سنة 1918 . 
وجمثنها جمعيات السجون العامة فى فرنسا 
( مفذ2 م فهلهسذذفع مكاةنه8 ) فى ستة 
19 ! و بمدها وتناولكها «أدبيات عل العقوبة : 
وهنا #سن ان نشير الى كتاب المسيو « بونقيل 
دى مرسائجى » السابق الذّكر وكتاب المسيو 
« حوايل 6 (وللتعدزه3 .35 ) فى الحيس لمدد 


أرهدمه 06 أدقتمة سممدتتم م ق1مآ1 
8 ه8569 أع عاصرما 


ومقالة ا مسيو «كزر يفون » دمعوجهة قق 
غلة عل المقوبة ( اندفط ذا ) سنة “1158 ٠‏ 


وخرة ونتاجه 


نعراد مضاء عقو بات ال حبسى. وعدي المرة 

| وخلاضة هذه المباحث ترنى الى وءوب 
استبدال عقوبات الحبس للمدد . الوجيزة 
عقوبات أخرى - أهها الغرامة - وكل ذاك 
لآن الحبس لمدة وجيزة بالنسبة للنوع الخاص 
من المجرمين الذى ذ كرناء(1) لا فائدة فيه (5) 
عادم لنفس ومضيع للاعتبار(ع)مفسد للأخلاق 
(4)مخالف لافاعدة المعروفة من أن المقو بتيجب 
أن فكرن شخصية . 

والكلام غلى هذه النقط الاريم منشأ يه 
ومتّجانس فى الواقم.فاقد يصلحدليلا فى اخداها 
مثلا فد يصلح ركذاك فى غيرهاء ولكننا على 
قدر الامكان ستفرد لكل نقطة منها قسما خاصا  .‏ 


الخيس وعيرٌ المرة لد قائرة فير 

)١(‏ فأما كون الحبس وجيز المدة لا فائدة 
فيه فذلك يظهر بالنسبة للمجرمين الذين عادوا 
للمرة الاولى الى الاجرام دون أن يكون ذيك 
دليلا على فساد تفوسهم »أو مجعنى آخر على عدم 
مناسبة تطييق عقوبات محرد التحذير عليهم . 
فهؤلاء لا يعبأون بالحبس وجيز المدة » وحكة 
التخويف المقصودة منه لا أثر لها فبهم »بل أنهم 
قد يسعون اليه فى أوقات خاصة . والمشتغلون 
بالقاثون فى هذه البلاد يرون كثيراً من الناس 
يعودؤن الى الاجرام لأصغر الاسباب .وما ذلك 
الا لأنهم لا يخشون ولا يرهبون المبس ٠‏ وعلة 


| ذلك ليست يخفية» فأن كل ما كان يخيف الجرم 


الذى لم يسبق له الوقوف فى قنص الاجرام هو 
مجرد اسم « الحبس.» . هو العار الذى يلتصق 
بذلك الاسم . فاذا ما زال ذلك الخوف محصول 
الحبس فعلا اتتهى الامر وأصبح ذلك المبس 
لا قيمة له بالنسبة اليه فى ثانى مرة يتقفت فيها أمام 
الثاضنى ؛ أو على ا كثر تقدير أصبح أمراً «غير 
لطيف ».( كا يقول هؤلاء المجرمون ) إذا توقم 
فى أوقات غير مناسية ٠‏ 

والقارىء ليس فى حاجة الى لفت نظره الى 
اى درجة تصل مساوىء ذلك المبس إذاكان 
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بنذ على طريقة جمع المسجونين فى مكان واحد 
( متضسمع و 3 فى مضر في بعض السجون»٠‏ 


بجة الحاماق  ١‏ اباب 

أما بالنسبةلبتدني الاجرام لذن لم بوث صصحيفتهم 
البيضاء سوى هفوة صغيرة أو زلة تافهة فان 
عقوبة الحبس وجيز المدة تكون بالنسبة البهم . 
أشد خطرا . فهنا لا يكفينا أن نقرر عدم فائدتما 
بل يجب أن نعترف بضررها » فعى محط وتذل 
الرجل الشر يف ؛ وتضمف عنده وقاره الادبى , 
و بمجرد تنفيذها عليه يدخل فى زرة المنحطين 
ويفقد إعتباره بين اسرته وأصحابه ؛ وأحيانا 
لايجد طرية) لكي عيشه. ققد يعزل من “له 
ان كان مظن أو عاملا أو أن يتركه عملاؤه 
إنكان مشتغلا بعمل ح ركالتجارة ... . . (الي 
أن قال) . .. . حك كهذا يقلب تفلم الميشة 
رأما على عقب والحكوم عليه يصبح بان 
واليأس يبدأ بسهولة ,يدخ ل نفسه وأحيانا ينغيس 
فى شرب لز و يبدأ ف الززول!لى عاويةالنشرد . 
وعلى العموم شبكة الاجراءالتى.نصبنها له الحكة 
الاانتركه أبدا ... ...© 


فهذا الاختلاظ بين الحبوسين هوهاوية جديدة 
لمائد ويكنيه أنه يعطيه فرصة ه ظريفة » 
لقابلة زملاثه الأو ل والتحدث معهم على الاعبال 
الجديدة التى عاد وعادوا من أجلها الى الحبس . 

فا أعفلم الفرق بين أن شف أمام امحكة 
لأول مرة وكل خوفه ارث.: تصدر عليه عقوة 


« حبس » وبين أن يقف أمامها فى ثانى مرة 
وهو يتوقم تلاك العقوبة من غير اههام أو ميالاة . 


الحبسى وصيرٌ اللرة هادم لاذفس 

'(5) وأم1كونه هادم للنفس ومضيعاللاعتبار 
فذلك يظهر باحلى وضوح بالنسبة للمجرمين 
المبتدثين الذين لم يسبق لم الثول أنام القانى 
الجناى . هؤلاء بمجرد أن يتركوا صالة الكة 
بعد الحا كة؛ بل مجرد أن يدخلوها ,أوقيل ذلك ' 
فيبعض الأحيان؛ يندمون على ماعملوا أشد الندم؛ | 
وليس أبعد على اذهامهم من أن يعودوا اليذلك | 
الموقف مرة ثانية. ولكن هو تنفيذ ذلك الجبس 
الذى يعود عليهم أوخم النتائح ..ولسمل ما قاله 
الاستاذ « يرنز » .ودخوط فى تقريره المشهور'الذى 
القاه في ول جلبة من -جلسات امؤمر -الدولى 
لقاثون العقوبات سنة 885 ( المنشور فى ججكلة 
الانحاد الدولى لقانون العقوبات )20 فى هذا 
الصدد هو أحسن ما 'ورده هنا . قال «: 27 


وهذا الكلامما يراه « يرئز » فى أوروبا 
ثرامكلنا فى مصر وق كل مكان , قلا شك :أن 
لتتفدير الناس للفرد أو لاحترامهم اياه دحلا 
كيرا ى أن يحافظة اك الفرد على قدره وكيانه 
الادبى . فكاأن « الثقة » هىقواءالتاجر ركذاك 
الاحترام والتقديرهما قوام كل م نكان يودلفغسه 
الاحترام والتقدير» أو معني آخرقوام كل من كان 
نافماً و بنفسه شيء من التربية والاخلاقي . 


)١(‏ 1 رط ,2 .1 ."نآ 0 دملاولاوظ 
20 2 22166 


اليف 


مجلة الحاماة 


الجسسى وعم المرة بغسر الل عمل 

() .وأماكونه مفسدا للإخلاق فبذاظاهر 
كذلك فى هؤلاء الجرمين المبتدثين اذا نفذت 
عليهم العقو بة جماعات ( سدم 5 ) فالمجرم 
البتدىء الذى دخل الحبس وله نصيب محترم 
من الاخلاق - وهذا ما يجب أن نفترضه والا 
لاطيقناعليه عقو بات مجرد التحذسرأو التخو يف 
يخرج منه بعد أن ضاع تكل اخلاقه و بعد أن 
انتقلت اليه جرائم الاجرام من زملائه فى الحبس؛ 
وهم بين قاتل وسارق وزان؛ مجرما شر برأوخخينا 
الى حد ما . 

وهذه فى الواقع جرية كبرى ترتكبها 

الهيثة الاجتماعية باسم القائؤن . لأنه اذا كان 
للجماعة الحق فى أن تدافعن نفسها بأن توحى 
الى القوانين بالعقاب »فلي سطا أن تفسبدالاخلاق. 

ولا يذهبن القارىء الى الظر. اننا اذا 
طبقنا نظام المبس الانفرادى ( ولسلامه 90 ) 
فأن الغسرر يقل . أنه يزيد بالنسبة لفئة خاصة 
من الحكوم علبهم . وفى ذلك قال الاستاذ 
« برئ » فى تقريره السابق الذّكر: 

«..... يسكن العامل عادة فى كوخ 
صغير وحده أومم نفرمن زملاثة بين قرس 
الشتاء وقيظ الصيف . أما اذا حك عليه بالحبس 
فانه سيدخل فى غرفة نظيفة ومضاء: , مدفاً: أو 
مرطبة حسب الجو؛ وَأ كل طعاما الخرمن طعامه» 
وينام فى راحة احسن ؛ و يشتغل شغلا مسلياء 


ويمكنه أن يطالع » واذا مرض وجد من يعالجه . 
فكيف اذا اخل سبيله وتقابلمع زملائه لايمكنهم 
جميعا أن يتكروا أنه لقضية وقت قصير من 
الحياة ترويضبا النفس ماعدمه 38 عدمزقة م1) 
(فهة يكون الحبس اليق مكان ؟1.. 

والذى نفبمه منكلام « يرئز » هذا زيادة 
عن كون الحبس لا فائدة فيه أنه يفسد الاخلاق 
لانه يحرض الناس الذين قضلوا اليبس عر 
معيشتهم خارجه علارتكاب الجرائم الىتعيدهم 
الى ذلك ابس من جديد. وهذه ننيجة محزنة 
يكلنا جميم) حصوطا لانها مظبر لافلاس الثانون 
والعقوبات. 

ولكن الامر لا يقنصر على ذلك بل هتاك 
تنيجة أخيرة لذاك المبس الوجيز الدة تتواد 
من نلك المضار السابقة . - 
المسسى ور اللرة يكرمنا عن قاعرة أن 

العقو بز “صية 

(؛) هذه التنيجة هىكون ذلك الحبسن 
بعد ذكر مضماره السابقة اصبح حالما القاعدة 
العامة فى أن العقوبات يجب أن تكون شخصية 
بعني أن اذاها يجب الا يتعدى الحكوم عليه : 
ولكي يفبين حضرة القارى٠‏ ذ للك يمكنه أن يتصنور 
اسرة كانت تعول فى بقائها على الاعتيار الادبى 
لاحد اقراداها أو علي د اخلاقه يأتى وم 
عليها يفقد منها ذلك الغرد يفل اخاره وفساد 
اخلاقه واذلال نقسه . 


مجحلة الحاما 


خف 


نلك هي مضار عقو بات الحبس للمددالوجيزة | حابا واذا لم يحاولوا البحث فى نفسية اهموق 


بالنسبة للمجرمين الذين تطبق عليهم ؛ ذكرناها 
باختصار ومن يود من حضسات القراء التوسم 
فمليه برسالة الد كتوراء للاستاذه«دىلا هوج » 
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ممزعظات مربي 

هذا وعما يؤسف له كل الاسف أن من 
حضرات القضاة مر بسيئون الى « السياسة 
الجنائية » فى حالة تطبيقهم للظروف الْخنفة» اذ 
تجمح بهم الرغية فى الاعتراف بظروف الهم 
الخئفة وبأنه من المجرمين ذوى الصغات الهسنة 
الى أن يوقموه فى معبائب عقوبة الحبس لمدة 
وجيرة» وهذا هومايتأإمنه النأ سكليم .و بعضهم 
فى تطبيقه لقانون وايقاغه عةو بات الخيس لا 
ينظر الى اوراق القضية الا علىاعتبار انها ه حمل 
بو » عليه أن يؤديه ولا ينظر اليها على اعتبار 
انها صورة من « حالة اجماعية » أوكل اليه 
حابا بأوفق اللول.واذ هك لاندهش كثيراً اذا 
معنا ان بعض القضاة يقبعون طرقا غريبةثلغاية 
فىاصدار احكامهم الجنائية . من ذلك أن يعضهم 
يعافب من يضرب آخر بالمبس مدة قساوى 
ضعف مدة العلاج التي محمابا الحنى عليه . 

غير أن هناك حقيقة يجب أن تقررها وي 
أن انضاة اذا كانوا لا ينظرون كل ققضية ى 
ذاتها علي اعتبار انها « حالة اجتاعية » يجب 


نظام معيشته واسرته فهم فى ذلك معذورون ٠‏ 

فالخطأ لا يقم كله عليهم. بل على كاهل 
الحكومة التى لا تجمل لم من اعمالم وقتا كافيا 
ليقوموا بالمهمة الشاقة الدقيقة الملقاة على عاتقهم ٠‏ 
ولعلها هي الأكثر دراية منا بالحلالصحيح لتلافى 
هذه التتاثٌ وهو وجوب زيادة عدد القضاة 
زيادة تنناسب مم زيادة القضايا . 

الى هنا انتهى الكلام عن النتائح الضارة 
لعقو بات الحبس وجيز المدة وهو القسم الاول 
من الموضوع والآن فلنبحث عن العقوبات الى 
يصح أن تحل مله وهو القسم الثانى 


الفسم الثالى 
تت ١1‏ بح 

الكلام على هذا القسم يجب أن قول أن 
العلناة بعد أن اقتنعوا بمضار عقوبات الحبس > 
وجز اللدة خطرفى بالم أن تمحى من القاثون 
الجنالى كل امواد التى ثنص على حيس وجيذ 
المدةكعقاب لجرائم تاقبة لا.يدل ارتكابها على 
فساد النفس . ولكنهم فى الوقت ذائه صودموا 
بفكرة أخرى وهى أن مثل هذا العمل قد يؤدى 
الى زيادة الاجرام زيادة كبيرة ٠‏ قنساءلوا ماذا . 


| اذن كون الحل ؟ . 


ابقاف التي شواول ما ينظر على البال 


وجدوا أن المل هوأن ينص القانون علي 


لذن 


يحلة الحاماة 


هذه العقوبات وأن القاضى يحم بايقاف التنفيذ. فى نصوص قانون ايقاف التنفيذ مشجعا طم على . 


وقصارى القول ان أول ما فكر فيه العلماء 
بهد الاقتناع بمضارعةو بات الحدس لمدد وجيزة 


هو استبدال الحم , انود ايقاف 


التنفيذ » 


على أن قانون ايقاف التنغيذ ما نشرفى . 


فرئساسئنة! 9م اح قامت ضدهعدة اعتراضات 
وانتقادات نرى أنالرد عليها هو افضل ماندلل 
به على صلاحية هذا القاثون في أن يكون أول 
م يلجأ اليه القاضى الذى ير يدأنلايحسك بالمبس 


لدد وجدرة . 


الل تنقادات عبلى اياف التنفيز والردعليربا 
(1) قالوا انه يشجم و ينشط الانجرام بدليل 
أنه ما كاد ينشرفىفرنما حتى زاد عددالجرمين 
البتدثين . 
ورد الاستاذ « كوش » على ذلك بأن 
الاحصائيات اثبتت عكس ذلك اذا اسشثنينا 
السئوات الاولى بعد صدور القاثون . ومعذلاك 
على فرض سحة هذا الانتقاد فى كل الاحوال 
فان تلك الاحصائيات عينها عينها دلت على أن نسبة 
من عاد من المجرمين البتدثين الذين أوقف 
تنفيذ عقو باهم الى الاجرام أقل بكثير من 
فسبة من عاد من هؤلاء اجرمين المبتدثين الذين 
ننذ علبهم الميس لمدد وجيزة .وممالا شك فيه 
أن 2 2-5 أن نمل مجر م مبتدىء 


ذلك الاجرام . 

ومع ذئك فان الناس ادركوا الآن أن 
الحم مع ايقاف التنفيذ فيه الزجر الكانى الذى 
. | لايشجعالاجرام.لأنه حم جنائى مضيم ( الى 
حد ما ) للاعتبار كباق الاحكام الجنائية . 

(؟) أن نظام ايقاف التنفيذ يعملى للقاضى 
سلطة اسشيدادية غير محدودة . 

والرد على ذلك هو نفس الرد على الاتقاد. 
الاول . ققد ثبت أن الجرمين الذين حكم عليهم 
بايقاف التنفيذ وعادوا الى الاجرام ثم نسبة صثيلة 
يجانب من عاد من هرؤلاء الى الاجرام بعد أن 
نفدت عليهم عقوبات الحبس لمدد رجيزة.وهذا 
أفضل دليل على أن الْقامى أحسن التصرف 
بهذه السلطة التى أعطيت له . 

() أن ايقاف التنفيذ مالف لنظام فصل 
الساطات لأن القاضى فى حكه بايقاف التتفيذ 
يعتدى على حقوق السلطة التنفيذية . 

وهذا الاثتقاد هوأضعف الاتقادات ؛ ويك 

لارد عليه أن تقول ان الحم بايقاف التنفيذ 
لايزيد عن كونه حكا مبنيا على شرط فاسع 
هو مضى الس السنوات بدون جدوث جريمة 
ما . وتنفيذ العقوبة يصبح مستحيلا اذا نحقق 
ذلك الشرط . ومما لا شلك فيه أن اصدار مثل 
ل للقاضى ويدخل فى أعاله 


محلة الجاماة' . 


اللا 


(:) ان ايقاف التنفيذ يحرم الجنى عليه من 


ان يتعزى التمز يةالكافية التىلا تتحقق الا بتوفيع 
العقاب على الى . 

والرد على ذلك هوأنه إزاء فكرة ارضاء 
شهوة النشنى عند الجنى عليه وة عدم تسهيل 
العود الى الاجرام يجب أركف نفضل الفكرة 
الاخيرة خصوصا اذا راعينا التطور الاخير الذى 
وصلت اليه الشرائع الراقية وهو ما نلخصه في 
هذه العبارة 

«ل تصبح العقوبة انتقام) . بل هي علاج 
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٠.‏ لققامع 


مطرة عه للشار ع اللصسرى 


وببذه المناسبة يجدر بنا ان نذكر بشىء " 


عظليم من الار” تياحوا الاغتباط أن الشارع المعمر: ى 


ادرك أن ارتكاب الجنايات - وهى أفظم . 


الجرائم فى نظر القانون - لا يفيد داتما ان 
مرككييها ممن لا يرجى لم الاصلاح وادرك ان 
من هؤلاء من قد يكنى لزجرجم من اعتياد 
الاجرام الحم باداتتهم مع ايقاف تنفيق العقوبة 
عليهم مهماكانت الجناية القى وقعت منهم . 

وادرك كذيك ان المادة « مه » من 
ثاثون المقوبات كانت فى حزمأنها هذه الئثة 
فن المجرمين من « :اياف التنفيذ » انما كانت 
مخطئة و بعيدة عن الصواب . ' 


)٠١(ن)ا٠7١0١( كوشء ص‎ )١( 


بل ادرك | كثر من ذلك أن هذه المادة 
حرمت من غير حق جواز أيقاف التتفيف بالنسبة 
لن يرتكيونه جنحا » خاصة ( وهى المنصوص 
عليها فى المواد 1١4‏ و59 و ؟8؟ من قانون 
المقوبات ) 

وذلكاصدر قانون11كتو برسئةه؟5١‏ 
نص فيه فى المادة (؟) على ما يألى . 

تلنى المادة ( *ه ) من قاثون العقوباث 
الأهلى ويستبدل بها النص الآنى : 

كل حكى مواد الجنح والجتايات صادر 
بالحبس لمدة أقل من سنة على مهم لم لبت 
سبق الحكم عليه بعقوية جناية أو بالمبس 
اكثر من اسبوع يجوز ان يؤمر فيه بايقاف 
التتفيذ بشرط أن ببين فيه أسباب ذلك . ولا 
يؤثر هذا الايقافمطلقا على المقو بات الاخرى 
التي قد يشمل عليبا ذلك المك » " , 
وهذه خطوة حكيمة لشارعالمصرى نسجاها 
له وقاوبنا ملؤها الارتياح لبا دليل على أن 
النظريات الحديثة فى عل العقوبة والقصاص 
بدأت تشغل لنفسها مكانا فى فكر الشارع 
الأحل . 


() أماالمادة ( 9ه )الت القت فتعببا هو إلآفى: 

دكل حكم صادر فى مواد المنح ماعدا ما نس 
عليه منها فى المواد ١87‏ و 887 والالالا مرن 
هذا التانون . .006 اليجرزان يعم بايقاف 
التتقيذ فيه ل ءأس 


ابرلا محلة الحاماة 


أ كثر مما يحم به على الفقير بسبب جريمة واحدة 
حتى يكون مقدار إيلام العقو بة فيكلا الخالتين 
واحد . وعَنى عن البيان ان القاضى عليه الا 
يسبىء استمال هذا التقدير والا اضطر الناس 
الى الظن ه ان اليسار ظرف مشدد الجرعة » 


هذا وقد وجد العاماء أن هناك ثلاث 
عقو بات يمكن ان تحل محل عقوبات الحبس 
لمدد وجيزة وي )١(‏ العقوبات المالية أو 
الغرامة (؟) العقوبات البدنية (*) العقوبات 
الأدبية او الاعتبارية , وسنشرح ذفك فا يلى 


بثىء من الايجاز . ( © ) الغرامة عقوبة لا تذل ولا تحط من 
( اولا ) - الغرامة الاعتبار كالمبس » والحكوم عليه بها لا ينتزع 


من اسرته ؛ و ينجو من الحبس وما فيه من افساد 
للاخلاق ٠‏ 

( ؛ ) الغرامة تفيد الزيئة العامة . وتعتبر 
فى الشرائع التى تمزجها بالتعويض علريمً) سبلا 
لحصول المجنى عليه على ما يخوض عليه خساتره 
المادية والادبية . 


لقي ار, الفرامة بل اده كمل محل: 
هفو بات ا مس 


لسنا فىحاجة أن ندلل على صلاحيةعقوبة 
الغرامة فى أن تحل محل عقو بات اليبس وجيز 
لمدة يا كثر من ان نعدد فؤائدها مع عمل بعض 
من المقارنة بينتنائهها ونام المبس وجيز المدة . 
٠‏ (1) فنا الحيس ينقد فى كثير من 
الاحوال قوته فى الارهاب والايلام بالنسبة 
لبعض المجرمين ( وعلى الاخص العالدين منهم ) 
نجد دائما فى الغرا امة الايلام الكاني . 
( ؟) الغراءة عقوبة لينة وسهلة التقسيم 


بمنى أنه يمكن أن تتتاسب إسهولة مع عنم كل هذه المزايا تجمل عقو بة الفرامة جديرة 
الجريمة ومع المركز امالى للمجرمين . بأن ثثال المكان الأول بعدالغاء عقو بات اليبس 
لدد 1-85 )0 


وبهذء المناسبةيجدر ينا ان نذكر الاعتراض 
اذى يقول :به البعض من أن عقوبة الغرامة 
عقوبة غير عادلة لانما تؤثر على الفقير اكثر مما 
تور على الغني.ولكن الرد على هذا الاعتراض 
من السهولة بمكان ؛ فالقاضى عليه ان يراعى 
لاوا اة فى ايقاع الايلام بالنسبة للمحكو م عليهم. 
فالشخص المثرى يجب ان يح عليه بغرامة 


ولكن رب سائل يقولان الغرامة تستبدل 
بنوع من الحبس وهو « الأكراء اليدنى » 
(قصعمه مهم عنمن دم) في حالة عدم دفعها 
وهذا لايتفق مع الغرض الذى تنشده منها 
وهو أنها نحل محل المبس . 


(0) كوش نبذة ( 74 ) و(٠7)‏ 


محلة المحاماه 


عوره 


وارد على هذا الاعتراض يجب أن نتذكر 
أمرين هامين : ش 

( أولا ) اننا قلنا أنالمفروض في العقو بات 
امالية أن تكون « عقويات مجرد التحذير أو 
التخويف »© (وعدم عمنهةنسفستل عمنمم) 
وقد قلنا أن هذه العقوبات لا تطبق الا على 
النوع الذى يصح ان نسميه « النوع الجيد » 
من الجرمين الذين يأسفون ويندمون يمد 
ارتكابهم الجريمة ويكوت لم نصيب من 
الاخلاق ؛ أو أن" تكون جرائهم تافهة ٠‏ ومثل 
هذا النوع من المجرمين لم “فى أغلب الأحوال 
أن ل يكن فى جميعها صناعة يتعيشون منها فلا 
ينتظر أن يسجزوا أو هر بوا عن دفم الغرامة ٠‏ 

٠‏ ( ثانا ) قلنا ان نصاب الغرامة يجب أن 

يكون مناسب) لخالة الحمكوم عليه: الاليه . فلا 
حم على بحرم فقير بغرامة قد يعجزعنها من 
هو أغنى منه . 

هذا وتوجد هناك مسائل عديدة متعلقة 
يتنفيذ الغرامات والاكراه البدئى ترى ان الاوفق 
هو عدم التعرض لا لانها لاتقيدنا فى موضوعنا 
هذا كثيراً . 00 

( ثاني ) - العةو بات البدنية 

م ييتذق العلماء هذه المرة على جواز احلال 

هذه العقوبات محل عقوبات المبس ٠‏ 


البنهرف الزراء فى صلعية هزه العظوبات 

فيرى | كثر الناس واكثر العلماء ان هذه 
العقوبات وحشية . وأنها تننافى مع روح المدنية 
الحدئة» وان « اذى الجسم » فكرة بربرية 
لايجب وقد وصلنا للقرن العشرين ان نفكر 
فيها اصلاء وان للانسارن شخصية يجب أن 
وضع في مكان اسمى واجل من أن تساوى 
بشخصية الدواب ٠ ٠‏ 

ويرى فريق آخر. ومنهم الاستاذ 
«كوش » ومستر « ويلم الك » الانجليزى 
وكاملتة"1 تموتلا؟1 “ان البلاد التمديئة وان 
كانت قدالغت هذه العقو بات فان ذلك كان تحت 
تأثير تيار النفاق الذى احدثه بعض من يدعون 
الذيرة علىالمانية ؛واننا لو بصنا ضمائر منيبتمون 
بنقصان الجرائم لوجدنا امهم نادمون على الغاء 
هذه العقوبات ومتشوقون لارجاءما ٠‏ ”2 

ويقول المستر ويلم تاللك 7 أن ما ينفر 
الفريق الأول من هذه العقوبات هو عدم 
مراعاة الاصول فى تنقيذها فلا يجوز ان 'تفذ 
ادرجة أن تسيل الدم أو تثشوة جسم امحكوم 
عليه , بل يجب الا براعى فى ننفيذها الا ايلام 
الجسم من غير أن يترك ذلك الابلام أى 
أثر خاص ٠‏ 


4 ,م .1889 ممعتةمدمنتدةط .مم8 (1) 
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عل الحاماة 


هذا ويزيد هذا الفري قأن هذه العقوبات 
يج بأنلا نطبق الاعلى من يدرك القاضى أنهم 
سيرتدعون مها و بشير بنوقيعها على من يركب 
جراح السكر أو الاخلال بالمياء العام بالقول أو 
الاشارة و بعض جرامالتخررنب الخفيف وكدسر 
المدود وغير ذلك من الجراتم التى لا ترتكب 


اللا بداقع:الطيش أو الرعونه . 
رأبنا اقامن . 


ولكناتزى أن هذه العقوبات وان قلت 
مضارهافي الواقم عن مضبار عقو بات اليس لمدد 
وجيزه الا أنها مع ذل كلا تتفق مع روح العصور 
الحديثة. وحسبنا تأريدا ذلك أن الشراثم الراقية 
ألغتها انا . فلا يصح اذن ونحن نطالب أن 
تقدم بالنشريع الى الامام أن تنظر الى الورا ٠‏ 
(مالتا) ‏ العقوباتالأدبية أو الاغتبارية 
أم هذه العقوبات اثنتان : 
)١(‏ الغقران ( أو العنو) مم التوبيخ 
ف و0مقصطاريةم معجة دمقيوم 6[ 4 
و( ؟) الحرمان مر بعض المقوق 
السياسية أو الدنية أو المائلية . 
ولتكن هذه المقوبات لم نسل من الاتقاد 
ول تسل من الشلك فى ملاحيتها لأن تمل محل 
عقوبات الجبس. - 


الثقار هرْه العقويات 7 


)١(‏ ققد قيل أنه لافائدة فىعقو بة«الخفران 
مع التوبيخ » مع وجود نظام ايقاف التنفيذ. 

و(؟) أث اجازة هذه العقوبات وعلى 
الاخص الثانية منها وى ( الحرمان من بعض 
الحقوق ) معناه أن سلطة النشريع تنسرب الى 
بد القافئى . 

الرد على الرتتقار اورول * 

وقد وافق مؤقر عل العقوبة سئة ه86١‏ 
وججعية السجون العامة فى فرنسا بعد هذا التاريخ 
يست سنوات على الاثتقاد الاول . ولكن مم 
ذلك يرد عليه بأنه لا مانع يمنعنا من أن نعطى 
قتاضى ما نمطى للمحلف و3 . فالحاف قد يحم 
يعدم الادائة وقد يكون لمهم ممترف . وذلك 
لانه شعر أن مجرد وقوف المهم فى الحمكة 
كاف لاصلاحه.فل لانمطى للقاضى الحق في أن 
يحس ببذا الاحساس عينه ونأذن له أن يكت 
بأن يقرر أن الحادثة حصلت ولكنه سامح 
الهم ويويخه ؟ 


لا شىءهنع من ذلك وغاية ما فى الأمراذ! 


نه 87 .وم 1908 “الدوم .8267 (1) 
+8 أه 199 .مم أهعسسسطان1 .وتوم 
:.مولتعللة5 ,مك8 06 مسمتاو معطم 


ججلة المحاماة 


ناكا 


كان حال تطبيق ايقاف التنفيذ ضْيم) فان محال 


تطبيق الغفران مع التوبيخ يجب أن يكون 
أضيق . ويستشهد أصحاب هذا الرأى بالادة 
(01) من قانون العقوبات الايطالى الى تنص 
بأن « عقوبه الغفران مم النو ييخ لا يقضى با 
الا بالنسبة للجرا إلتى لا يعاقب عليها القانون 
بأكثر من شهر أو ... ليرا غرامة » وان 
هذا القائون مع وجود هذا النص يبيح لقاضى 
أن بيدل فى الخال الك بالسماح مع التوبيخ 
بالمقوبة اللمنصوص عنها إذا لاحظ أن الهم لم 
يستمع التو بيخ باحارام واعتبار. كك 

على أن هناك رأى أكثر من ذلك تطرق 
يقول أن هذا الحق يجب أن نعترف به للمحقق 
حى نتقادى أن تقدم أناسا لا عيب قيهم الى 
الحا كة و إننا مهما أتكرنا هذا الحق على القاضى 
فلايمكنا أن تكر أت الحقق كثيراً ما يرتاح 


بلا جدال هو عين الغفران .7 
مأينا اقاص : 
ومن رأينا أننا لايمكن أن نتكر تلك الحقيقة 
ولاحق الحقق فى أن حول دون الارسال الى 
الجاكة المتهمين الذين لم يسماوا الا الجرائم التافهة 


للغاية التى يدرك أن حنظها في فائدة الجيم أو ا 


أنها لا ندل على شر في نفسهم . وغاية ما يجب 


)١(‏ كوش ص .(9م7) 
(؟ ) كوش .امرجم التقدم 


أن تفكر فيه هو أن توضم قواعد تافلم هذاالنوع 
من الغفرانالمستور بسبتار الحفظ وتبين شرائطه. 
ووزير الحقانية أو النانب العمومى هو الذى يتولى 


وضم هذ القواعد ومباشرة تنفيذها . . 


الرد على الوانتقار الثابى 

. وأما الاتقاد الثانى فردود عليه كذلك فى 
أن هذهالمقو بات الأدبيةوعلى الأخصعقو بات 
الحرمان من. بعض الحقوق ليس فيها ثىء 
«غير معقول » فان المأروض فى المقاب بنوع 
عام هو دفاع الهيئة الاجماعية عن نفسما با 
لايجمل الجرم قابلا لارجوع الى الاجرام . فاذا 
ما فطن القاضى أن الحرمانمن حق آدّاء الشهادة 
مثلا لا يشجع من كذب فيها مرة على أن يكرر . 
فمله؛ أو إذا قطن أن نظرة تأنيب منه أ وتو بيخ 
كافية الحصول على الفرض اللبصود من كل 
العقو بات وهو التحذير من الرجوع الى الاجرام 
فللا نسمح له بذلك ؟ . 

ولممذا يرى أنصار هذه العقوبات أن لا 

مانع من أن يحم القيضى بالحرمان من حق 
الاتتخاب مدة ممينة من الزمن أو غير معينة لمن 
إرتكب جرية انتخابية : أو الحرمان من حمل 
السلاح مؤقتا أو نهائيا من أساء استمال سلاحه) 
أو الحرمان منأداء الشهادة لمن كذ فيها. 


يب 


يحلة الحاماة 


الخاع 
هذا ورأينا أنهذه العقو با تجديرة بالعناية 
ويصح أن ينقلها الشارع المصرى الى قوانينه الى 
وعد تبراجعتها لأسي وان فيها بديلاعنعقوبات 


! اليس وجيز المدة التي ظهر الناس كلهم فسادها 
وعدم إمكانها القيام بالغرض المقصود منها .© 


تادر سي سيكائيل 
. الحاني 


اللببد 5 
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ل 0 4 ٠‏ عرض 


القاعرة الفالوي 

من دخل أرضًا في حيازة غيره بقصد منم 
حيازته ها بالقوة كان مرتكبا للجريمة المنصوص 
عليها فى المادة #*” عقوبات إذا حصل هذا 
الاعتداء فى أثر تنفيذ - بتسليم العقار وتنفيذه 
الفعل للمجنعليه.ماولركان هذا الحك لريصدرفى 
وجه اللهم وكان صدورهتقيجة إتقاق بين الجني 
عليه وذى اليد على الأطيان لأن المادة ممم 
تتشترط ثبوت التعرض بالقوة لمنع هذه الحيازة . 
إذ لاسوغ لشخص أن يقني لنضسه بنضنه 


0 بالقو: بعد أن كرون التسام قد 
حصل بصيفة رسعية عن بد أحد الحضرين 
فيجب حنَفلا للنفلا م أن محترم هذا النسللم وعلى 
صاحب الشأن أ أن ا الحتمبة لاثيات 
حقوقه ان كان له وجه 
الوقائع . 
أهمت النيابة العمومية اتبموالذكورين 
بأنهم فى يوم ٠‏ فيرابر سنة 1978 بناحية 
برمبال القديمة دخلوا عقاراً فى حيازة 
عبد الجيد جمد مجاهد بقصد ار تكاب جرعة 
فيه وهى اتلاف خشب ملكه وبقصد منع 
0 بالقوة وطلبت عقابيم بالمادة بم 
جنح دكرنس لجرئية حكت 
9 ع اأغسطس سئة 18*78 حبس 
كل مض للتهمين خخسة عشر يوما بسيطا 
وجنيه كفالة بلامصاريش سملابالمادةالمذكررة 


عل الحاماة 


يُذف 


فعارض المهمون فى الحم ودخل المتى 
عليه مدعنا بحق مداق وطلب بجلسة المعارضة 
المج له على المهمين عبلغ عشرة جنيبات 
تعويضا وقضت الحمكة المغار البها بتاريحخ 
؟ ابريل سنة 1986 بتأييد الك الغيابي 
الممارض فيه والزام المهمين متضامنين أن 
يدفموا للادعى مبلغ سئة جنبات تمويضاً 
هع المصاريف الماسبة . فاستاً نف ابوث 
هذا الك يوم ؟ ابريل سنه 1954 

وحمكة المنصورة الابتدائية الاهلية 

مبيكة استثنافية حكت حضوريا بتاريحخ ١4‏ 
يتابر سنة ١996‏ عملا بالمادة ؟17 جئايات 
يتقبول الاستكناف شكلا وفى الموشوع بالغاء 
المي المستأنف وبراءة المهمين من التهمة 
المسندة الهم وبرفضش دعوى المدعى المدنتى 
قبلبم والزمته بالمصاريف المدنية واعفته من 
المصار يف المنائية 

وبتارخ 5١‏ ينايرسنة 1170 قر المدعى 
بالحق المدنى بالطمن فى هذا الحم بطريق 
النقض والابرام وقدم حضرة المحامي عله 
تقريراً بأسباب طعنه بتاريئخ. 9 منه 

الممكة : ِ 

بعد هماع المرافعة الشفوية والاطلاع على 
أوراق هذه القضية والمداولة انوت . 

د حيث أن الطعن مقبول شكلا 

« وحيث أن الظعن مبنى على وجود 
خطاً فىتطبيق القانون لان المكة الابتدائية 
حكت بالبراءة ارتكانا على ان المكم المدق 


الذزي: حصل ثنفيذه يتسلم المقار للمدعى 


المدتى ما كان فى وجه المبمين فشلا عن ان 
القطعة المتنازع عليها موضوع اليد عليها من 
جيع الاهالى وان الحمك السالف ذكره تقيجة 
اتفاق بين المدعى امدق والمستأجر 07 
الملعوذ 
فيه ا المدعى الماتى استلم 5 موضوع 
اللزاع عقتفى محضر سليم عن يد أحد 
عضرى الحمكة تنفيذاً لك صدر لمباحته 
ثم اجترأ اللبمون بعد هذا التسلم فى تمس 
اليو الأدى وقع فيه على الدخول فى الارض 
المذكورة واتلاف المشب ملكه بقصد منع 
حيازته بالقوة 

« وحيث ان هذه الواقعة معاقب علبها 
بالمادة بم عقوبات اذ ثوفرت اركانها فى 
الفضية مر ثبوت حيازة المدعى المدتى 


« وحيث أن الثايثت اق الى 


كقتضى ممضر ألد لتسليم الحم المدلى السالف: 
0 له بالقوة من المهمين لمنع 
الحيازة . 


« وحيث أن صدور الح المدى على 
المستأجر من المدعى المدنى فى غير مواجبة 
المبمين وعلى فرض ان الارض موضوع اليد 
علمها من اهالى البلد يما فيها المنهموذ قان ذنك 
لا يموغ للتبمين الحق فى اف يقضوا 
لاتقسيم بتقمهم ومنعوا الميازة بالقوة 
خصوساً بعد أن حصل التسليم رسيا عن يد 
احد محضرى اللممكة تنفينآ احم السالف 
ذكره ويجب عليهم ان يحترموا هذا التسلم 
وان بلتجئوا للسلطة الممتعبة لتأبيد مزاعمهم 
وائبات حقوقهم انكان للها وجه ما 


حدلا 


يحلة الحاماة 


« وحيث أنه مما تقدم تكون الحيازة 
تمثللمدعى المدلى عحضر التسليم المقار اليه. 
واما اداء التهمين بأن الك المدى كان 


تنيجة تواطق بين المدعى الماتى والمستأجر . 


منه فهذا لا يسوغ أيضا استمال القوة فى 
منع الحيازة المترتبة على تنفيذ الم بعقتضى 
ضر التسليم وعليهم كا سلف أيضاحه ان 
يلتجئوا الجهة الختصة فى هذا الشأن 

« وحيث أنه ينتج من ذلك أن المحكة 
اخطأت فى تطبيق القانون برفض الدعوى 
المدنية ويتعين قبول الطعن وتصحيح الملا 
والقضاء للمدعى المدي عبلغ التعويض الذى 
تقدره الممكة بمبلغ ١‏ جنيهات نظير الضرر 
الذى اصبابه من فمل المهمين » 


( .طمن عبد الجيد أجد مجاهد ضد عمد ابراهيم 


الشوريجى وآخرين فى قضية النابة نمرة ١14ه‏ سنة' 


*؟ ست هل المقيدة تجدول المحكمة نمرة 44 سنة 
14 قضائية , دام ة حضرات اسعماب المعالى والسعادة 
والمزتأحد طلت ياشا وحسين درويش باشا وجناب 
المسقر كرشو وتمد مصطق بك ومصطق مد بك 
وجندى عبد الملك بك وكيل نيابة بالاستثناف ) 


ْخ/1 
لمكة النقض والابرا ام 1 
حم تاذيخة / 5 تسمبر سلة 1 
ف مقافي مأتوف :..وؤفية .. مواخ:الزواج * :- 
أ زيم حتصد جاق. 0 


لقمية اقأتوية .ا 


قتي خادٍ الإوجين. من جيم الانع. الشرعية . 


والنظامية قبل مباشرته عقد الزواج . فلافتراض 
حسن النية وانمدام القصد الجناى لدى الأذون 
في حصول “زو بر فى عقد يباشره مجب أن يثبت 
أن ذلك الأذون قد دقق فى بحثه وتحقيقه جهد 
طاقته » وأن يكون قد خاب أثر ذلك سبب 


خارج عن ارادته » فأدخل الغش عليه قتنتى 


| مسئوليته الجنائية .فاذا لم يثبت ذلك كان سبىء 


النية ووجب العقاب. 

الوقائع : 1 

الهمت النيابة العمومية المذكور بأنه فى 
يوم ©؟ يونيه سنة “98 - ٠١‏ ذى القعدة 
سنة 141 بأرمنت مركر قوص بمديرية قنا 
بعيفته مأذونا غير يقصد الازوير ى قسيمة 
زواج احبد حمد يوسف بفاطمة بنت اجمدحمد 
اللاكر وذلك يأن اثيت أن الروجة بكر مع 
الها ثيب ومتزوجة بجاد الكريم حسن ماد 
وذلك مع علمه بالزوير اثناء بحر بره القسيمة 
المختص بتحربرها . وطابث من حضرة قاضى 
الاحالة احالته على محكة المنايات لحا كنه 
المادة 141عقويات. وحضرة القاضى المذّكؤر 


.| قرر احالته على محمكة جنايات قنا. بتارشخ 1١‏ 
| فبرابز سنةه؟19 بحا كته مقتشى المادتسالفة 
ْ الآ 7 . ودخلةالجي عليه فى:هذم. الدءورئى 
] مدعيا بحق مدتى وطلب اليك له يمبلغ مائة 
0 | جنيه.مصري على لمهم وآخرين متضامنين 
أن للادة عم من لايح المأذو نين الصادرة . 
فى .فيراير سئة 1518 ت#وجب على الأذون أن ا الدعوئ قطبت حضوريا تتاررح ”# يؤلية سنة 
وجها وعملا بالملزة المذ كر رةنم لاا عقوبات 


: ومحكة جنايات قنا بعد أن: نمت هلاه 


عله الحاماة 0 


بتارعخ؟يوليهسنة 41 بتعديل لاشحةالاجراءات 


. بمعاقبة المهم بالميس مع الشغل سنة واحدة 
امام الحا الشرعية اوجبت ف المادة > 


والرامه واخرينمتضامنين بأنيدفموا للمدمى 


مبلغ عشرينجنيها مصريا تعويضنا والمصاريف منها على المأذون أن يحقق خاو الزوجين من 
للناسبة ورفض الدعو فيا عدا ذلك مع الزامه جيم المو انع الشرعية والنظامية قيل مباشرته 
بباقي المصماريف عقد الزواج . ش 


« وحيثأنه لافتراض حسن النية وا نعدام 
القعبد الجناني لدى المأذون فى حصول تزويو 
فىعقد ساشره أن يشب أن ذلك المأذون 
قد دذق فى بحثه ونحقيقه المفروض عليه جبد 
طاقتهوأن يكو ذقد خاب اثر ذلك بسيب خارج 
عنارادته فادخل الغش عليه فتنتق مسكئوليتة 
الجنائية . 

« وحيث أن الثرت فى الحكم المطعون 
فيه أن.الطاعن فضلاعن انه يمت بمب القرابة 
لطرى المتماقدين وميم معهها فى بلد واحد 
فانه بعلم من قبل عقد الزواج المنسوب له 
التزوير فيه ان جاد الكر.م حمن هو زوج 
الحرمةناطمة المذكو رة وسبقاذرفم المذكور 
دعوى عليها فى سنة 914 بالزامبا بالإخول فى 
طاعته بأعتيارها زوجته وفعنبلا عن ذلك فاك 
نفس المهم بعفته مأّذون الناحية قد اعلنها 
باوراق الاعذار الحضور امام المكة الشرعية 
لسماع تلك الدعوى المرفوعة عليها من زوجها 
المذكى ر. فكان يتحت عليةو افده الامتتاع 
عن مباشرة عقد زواجها من زوج آخر حتى 
يتبين ما تم فى تلك الدعوى 

« وحيث بالرم مما تتقدم فان المهم قد 
اثبت فى عقد الزواج المزور انه تحرى خاو 
الزوجين من الموانع الشرعية على خلاف الواقم 


ويتارخ " يوئيه سنة 970 قرر الهم 
بالطمن فى هذا الحسكم بطريق النقضوالابرام 
وقدم حضرات المحامين عنه تقريرين باسباب 
طعئه فى 6 و*5مله 

المحمكة : 

« بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع 
على اوراق هذه الدعوى والمداولة قانونا 

« حيث أن النقض جييح شكلا 

«وحيث أذ الطعن يتلخص في أن الطاعن ' 
اذاكان قصر فى التحرى قبل تحربر عقدالزواج 
تكولمسئوليته ادارية فققط »اذ كل ما يطاب 
منه أعا هو اثبات اقرار الزوجين من ايجاب 
وقبول فى ذلك العقد ويكوذ ما اثبته بحسن 
نية ولا يكنى اثبات عامه ,زواج الحرمة فاطمة . 
ينت امد منذ سئة 4819 من زوج آخر فى 
وقت محرير المقد الذى اجراه فى سنة ١88‏ 
فضلا عن أنه لم يذَكرنى ال الباعث على 
ادتكاب الجرية ولم يتوضح اذكان المأذون 
السابق باشر عقد زواجها حوالى سئة 1911 
بصفة رسمية أو بطريقة عرفية . وأن تاريخ 
المحاكة لم يذكر بمحضر الجلسة 

. « وحيث اذ لائحة اللأذونين الصادرة 

فى.لا فبراير سنة 1418 عل مقتضى الفقرة 
. الآخير ة من المادة م من الامر العا يالصادر 


ل 


محلة الحاماة 


0 


الذي بعامهقيكون بلاشكميءالقصد فى تحرير 
هذا المقدوحرره بنية التزويراضراراً باازوج 
الاول الذى لا 'زال الزوجة فى عصمته 

« وحيث أن عدم ذكر تاريخ المحاككة فى 
. محضر الجلسة لا يترتب عليه بطلا خمبو 
وان هذه المماكة لم تستغرق الا جلسة واحدة 
نوه المكم عن تاريمخها 

د وحيث ان باقي. ما اورده الطاعن فى 
طمنه متعلق بالموضوع » 

( طمن جد عبد الله سالم ضد التياية العمومية غمرة 
40 سنة 48 قضائية وحاد الكريم حسن حاد مدعى 


مدق ٠‏ دائرة حفرة صاحب الممالى أحمد طلمت يشا 
وافيثة السابقة ) 


1 
ححكة النقض والابرام 
حك تاريخه 0 ديسمير سنة وا 
تقش لشدهد العقوبة ٠‏ إستثناف 3 
القاعرة القائويٌ 
لا موز للحسكةثالىدرجة أن تشدد العقوية 
على متهم بعد قبول النيابة العمومية الحم وعدم 


استثنافها ايام 
المحمكة : ْ 
د حيث أن النقض مقيول شكلا 


« وحيث أن الطعن مبنى على أن المحكة 
خالغت ف الاطبيق ما حاء فينص الأدة « ؟؟ » 
من القانونالصادر تارمح ١؟‏ مارسسنة 1١976‏ 
« وحيث بين من الأوراق أنه بمد أن 
صدر الحم الجرق بالادانة قيلته النيابة ول 
تستأنفه فيد هذا قبولا لحك ومحكة ثانى درجة 


لا يسعها طبمًا للنظام العام أن تشدد عقو بة على . 
متهم قبلت التيابة الحم الصادر عليه بها وعلى 
ذلك يتعين رفض الطمن » 

( طعن النياية الممومية فى قضيتها أمرة ١4717‏ سنة 
4 - 78 ضد 'حسن المتولى أحمد وخر * قضيه بمرة 
لاغ سئة 5 قضائية . دائرة حضرة صاحب المالى أجمد 
طلعت بأشا واطيأة السايقة ) 


1 
محكة النقض والابرام 
حك تاريخه /ا ديسمير سنة لل 
تقش صراقبة . فساء . 
القاعرةٌ القانوئمْ 

أنالماد: ١‏ » من القانون غرة 4"اسئة 1578 
نمت صراحة على عدم سريان أحكام المراقبة 
علي النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارمم 
عن ١١‏ سنة كاملة . وهذا اثقاتون جاء معدلا 
لنص المادة ٠م‏ عقو بات.فالحم الصادر بوضع 
احدي النساء تحت المراقبة هو حم يخالف 
القانون و جب نقصّه ٠.‏ 

الوقاكم : 1 

لهمت النيابة المذكورتين لانهما فى يوم 
أبريل ممنة 1458 بمحلة منوف مع آخر 
3 عليه مرقوا التهاش المبين با ممضر من 
مجهو ل وطليت عقامهما بالمواد 14و © و48 
وة: و /لااعقوبات 

ومحكة جنح عركز طنطا حكت حضوريا 
بتارمم * ونيو سنة ١978‏ عملا بالمواد 
لمذكورة بحب كل من التهمتين ستة شهور ظ 


مجملةا لحاماة 


ألا 


مع العغل والنفاذ وعراقبة كل مهما ستة 
شهور واعفتبما من المصاريف . فاستاتفت 
المهمتاف هذا الحم يوم صدورء 

ومحكة طنطا الابتدائية الاهلية ميئة 
استئئافية حكت حضوري بتاريخ 15 يوليو 
سنة 1998 بقبول الاستئئاف شكلا وى 
الموشوع برفضه وتأبيد الممك المستأنف بلا 
مصاريف . و بتارم "٠‏ ووليو سنة 195986 
قررت النيابة بالمعن فى هذا المكم بطريق 
النقض والابرام وقدمت تقريراً بأسباب طعنها 
فى التاريم المذكوى . 

المحكة . 

« بعد سباع المرافءة الهفوية والاطلاع 
على اوراق هذه القضنية والمداولة قانوناً 

«من حيث ال النقض تقدم فى الميعاد 

«وحيث اق لمكي الجزثى الموريد بالحكم 
الاستئنافي قضى عل المهمتين بالحبس ستة 
شهور مع وضعهما تحث المراقبة مدة ستة 
شهور اخرى حملا بئس المواد 5/ال؟ و8م4؟ 
و9 وبلا" عقوبات 


« وحيث اذ الماذة "١‏ من القانون عرة' 


4 مسنة 1977 نصت صراحة على عدم 
مرياث احكام المراقبة » لاعلى النساء ولاعلى 
الاطفال الذبن تقل اعمارثم عن ١5‏ سنة كاملة 

« وحيث أن هذا التانون يعتبر معدلا 
اوهو معدل فملا لنس المادة لالال عقوبات 
المار ذكرها اذ نص فى ديباجته ( بعدالاطلاع 
على قانون العقوبات الاهلى )ما نس فى المادة 
منه علي الغا ءكافة.ماكان عخائقاً ل مركن 


الاحكام > ومن ثم يكوذ النقض مقبولا 
ويجب الناء السك المطموف فيه فيا يختص 
بالمراقية ورفعها عن المبمتين » ' 
نمرة مل سنة 49 قضائية ٠‏ دائرة حضرة صاحب العالى 
جمد طلمت باش والحيثة السا بقة ) 


5 
محكة النقض والابرام 
2 تاريخه /' دسمير سنة 19968 
تقش . تميباء سبح » أحمال سحربة . 
القاعرة القائوتئ 

مرء_. توصل الى الاستيلاء على ميلم من 
شخصس بأن أوهمه بأن فى قدرته اعادة زوحته 
اليه وأعطاء هذا الغرض حجاب) وثلاث ورقات 
للبخور واستمان على تأبيد مزاعمه باعداد منزله 
لقابلة الجهور متظاهراً بأنه يمكنه القيام بأعمال 
سحرية مقابل أجر ومن شأن ذلك توليد 
الاعتقاد فنفس الجنى عليه بصدق انهم خصوما 
اذا كان للسشبع صفة دينية تساعد على هذا 
الاعتقادكان هذا نصبا يدخل تحت حم المادة 
“ووم عقوبات والحم الأذى نشتمل على هذه 
البياناتيكرن وافيا بغرض القانون ولايقبل النقض 

الوقائم : ش 
اتهمت النيابة المذكور لانه فى يوليه 
سنة 1994 بداثرة قسم مصر القدعة توصل 
بالاحتيال الى الاسقيلاء على مبلغ 16٠‏ قرشا 
من احمد سلمان حمر وبأن اوسمه بانه سيسحر 


ذلا 


له الحاماة 


له لكى تعود زوجته اليه وطلبت عقابه 


بالمادة «9؟ عقوبات : 
ومحمكة جنح السيدة المزئية حكت 
حضوريا بتارعخ 4؟ أكتور سنة 1485 عملا 
المادة ؟177 جنايات ببراءة الهم 
فاستاّغت النياية هذا المكم فى 4؟؟ 
اكتوبر سسنة 5؟19 


ومحمكة مصر الابتدائية الاهلية مبيئة 
استئنافية حكت حضوريا بتاديح 6 ينابر 
سئة 1458 بقيول الاستئناف شكلا وفى 
الموشوع بالفاء الحكم المستأنف وتثريم 
النهم. ٠٠١‏ قرش مباغ واعفته من الممباريف 
وذلك تملا بالمادة ١97‏ عقوبات 
0 ويتاريخ 6؟ ,ناير ستة 1488 قرر | 
بالطمن فى هذا المكيم بطريق النقض والابرام 
وقدم حفرة المحاى عنه تقريراً بأسباب 
“طعنه فى لا فيراير سئة 18898 


المحمكة : 


. «.بعد ضماع المرافعة الشفوية والاطلاع 


على اوراق هذه القضية 


« ومن حيث اف الطاعن برئكن فى نقض 
المكم على ان الواقمة الثابتة فى ا 
لاعقاب عليها لان المهم يستعمل طرقاً 
احتيالية بالمعنى الذى بريده القانون 

« ومن حيث انه بالرجوع الى ١‏ 
المطعون فيه تين ان الواقمة الثايتة فيهههى 
ان المهم توصل الى الاستيلاء على مبلغ ٠6١‏ 
قرشاً من الجتى عليه أن اوحمه بأنه فى قدر ته 
اعادة زوحته اليه واعطاه هذا الغرض ححاباً 
وثلاث ورقات للبخور وقد استعات المهم 
على تأبيد مزاحمه باعداد منزله لمقابة الجهور 
متظاهراً يانه عكنه القيام باممال سحرية 
مقابل أجر ومن شأن ذلك توليد الاعتقاد 
فى نفس الجنى عليه بصدق الهم خصوصاً 
وان له صفة دينية تماعد على هذا الاءتقاد 

د ومن حيث ان هذه الطرق الاحتياليه 
التى توصل بها امهم للاستيلاء على المباغ 
المذكور تدخل نحت حكم المادة 9# اعقو بات 
ولذلك يئعين رفض هذا الطعن 6 

( طعن القمس زخارى «وسف ضد النيابة تمرة ؟؟ 
سئة 4# قضائية ٠‏ دائرة حشضرة صاحب الْمالي أحد 
طلعت باشا والطيعة السابقة ) 


لف 


1 
حك تار يمه 11 يونيه سئة ١976‏ 
استشناف . محل مختار . أعلان . قيد . استثناف ٠‏ 
القاعرة الغائنوسٌ 

ورد فى عريضة استئتاف ان المتأنف 
( مله الختار بمصر مكتب حضرة الافوكاو 
توفيق يك دوش باسيوط ) اعتهر المستأفف 
عليه ان اللستأنف ل يتخذ له محلا عختاراً مر 
بناء على ان حضرة توفيق بك دوس مقول بأنه 
باسيوط فاعلته فى قل الكتاب لقيد استثنافه نم 
دقم فرعي ببطلان الاستئتاف وطلب اعتباره 
كأنه لم.يكن . تحكة الاستئناف قالت ان هذا 
اللفظ لا يفيد ان المقصود هو اتخاذ الحل الختار 
باسيوط . وائا هو تمر يف للمحاى المشهور بأنه 
باسيوط وقضت بصحة الاستئثاف وبعدم 
صعة الانذار م 

الممكة :- 
(عن الدفم الفرعى ) 
« خيت ان مان الستانف عليهم دفم 
فرعي لان الامتثناف وياعتباره كأ لم يكن 
لأن المستأنف ل يقيّده فى ظرف كانية أيام من 
ارخ اعلائه بذك الاعلان الحاصل له من 
قيرارسنة 1578 ب كتاب. هنذه المكة 

لندم اقخاذء حلا عتاراً بداثرتها ٠‏ 


د وحيث ان مخامى المستأنف طلب رفض 
هذا الدفم لأن التأنف اذ له محلا عتاراً 
بمصر مكتب حضرة الافوكاتو توفيق بك دوس 

د وحيث أنه بالاطلاع على أصل عر يضة 
الاستئناف المعلنة فى ١‏ من فيراير ستة 145٠©‏ 
أتضح اله مذّكور فيها :«بناء على طلب حضرة 
عبدلله بك ابراهي عبد السميع وعله الخار 
بممس مكتب حضرة الافوكاتو توقيق يك 
دوس باسيوط » 

«وحيث ان لفظ هياسيوط» المذكورة قد* 
أثار مناقشة بين طرق الخصوم افمحاءىالمستأفف 
يقول أنها مزورة. بالطرريقة التقى اوضحا فى 
هذ كرته 

« وحيث أنه ظاهر من الاطلاع على أصل 
العر يضة ان لنظ « باسيوط » مكتوب يحبر 
اسود ماير كل المغايرة. لباق صلب العر يضة 
المكتوب يحبر ازرق » الأمر القنى: يدل على 
وجود شبهة فى اضافته بعد تحرير الفريضة كآ 
هو المال بالتستة الصورة“لأت هذا النظ 


مكتوب بغير حير الصلب. وان ككان مقاربا له 
ف الوق إلا أفه موذلك و بفرطن! نذا اللفظ 
صنحيعم: فانه لا .يغيد ان: المقصود هو اتخاذ. امحل 
التار باسيوظ وائا هو تعريف للمجانى المشهوو, 
باله بانيوط : ولسكن أصل العبارة. مذ كور فيها 
بصراحة ان عمل الممبتأنٍ الختار ممصر عو محل 


كذلا جحلة الحاماة 


حضرة الافوكانو توقيق يك دوس الذى لاتزاع | فى القسك بوجود مجر فى مساجة الاطياتف 
فى ان له مكتب بمصر .فلا محل اذن للحم | المازرعة 
برد وبطلان العريضة بسبب هذا اللفظ | © المكة: ْ 
ولا يمتح باب المرافمة طمن فيه بالنزوير كا « حيث ان المستأنفين لا يجوز لحم قانون 
طلب محاى المستأنف لآن هذا النظ لا تأثيد | عخالفة الشروط التى قباها مورئهم وقت المزايدة 
له على الموضوع والتوقيع منه عليها 
متخذ له محلا عختاراً بدائرة هذه الحكة | الاستثناف الختلطة فى "1 من ابر يل سنة ١4‏ ا 
وهو مكتب حضيرة الافوكاتو توفيق بك دوس | بأن المستأجر لاطيان بطر يق المزايدة قابلاً على 
ويكون اعلانه فى قل كتاب الحمكة فى غير | نفسه شروط قائْة المزاد المثشت.لة علىبيانمقدار 
مجاه . وبناء على هذا يكون الاسكناف مقبولة الاطيان المؤجرة وهو عام بها والمشتملة أبس 
34 5 5200 شرط أخذها صفقة احدة ومملة 
شكلا ويتعين رفض الدفع الفرعى » 0 4 
( استثثاف عبد امه يك ابراهيم عبد السميعم وحضر بعضها لايكون لق فى بسب امل 
ممه بالجلسة حضرة الاستاذ وهيب بك دوس الاي تائباً | في مساحة الاطيان المازرعة فلا حق للستأفين 
عن حشرة الاستاذ توفيق بك دوس الحاى ضد الست | . او لتر اي 
مهابه بنت حايل على وآخرين وحضر عنهم حضرة أ “فيا طليوه هذ كرنهم الاخيرة بخصوص ذلك » 
ودبع أفتدى صليب الحاى ئمرة 5419 سنة 44 قضائية . ( استئناف ورانة المرحوم الشيخ. عمد يوسف 
دائرةٍ حضرات أسعاب المزة تمد يك مصطق وماكر | الكفراوى وحشر عنيم حشرتا الاستاذين أجمد بك 
بك أعد وتمد بك نور) 0 . ألديواني وميشيل افندى أحوش الحاميان ضد وزارة 
الاوقاف الصومية وحقر عنها حشر الاستاذ عبد الجيد 
أفندى جدى مندوبها ثمرة ٠44‏ سئة 4١‏ قضائية . 
)1 دائرة حضرات أصحاب المزة عمد بك مسطق وشااكر 
حم تاريخه 1 بونيه سنة ,9098| 
اجإرة ٠‏ عجن . قثمة منراد . , 21 
الفاعرمَ القانو م ش محكة استثناف مصر الاهلية 
جرى القضاء على ان مستأجر الاطيان | . 0 07" 
بطريق المزليدة. قابلآ على نظسه شروط قاقة | 0007 ا 0 
المزاد المشتملة على بيان مقدار الاطيان المؤجرة | القاعرة القالوئي ش ١‏ 
وعوعال بها والمشتملة أيضًا على. شرط أخذها | -١ ١‏ لا يصح أكتاب حق ارتفاق 
صنقة واحدة وجلة علي بعضها لا بكون له المق | مطل معد للنظر علي زاوية ونكية مهما طال 


يملة الحاماة 


الزمن لاعتبارهما من الاوقاف الخيرية العامة 
الخصصة لبر والاحسان تطبيعًا لنص المادة و 
من القانون المدنى وللمادة 151/6 من اغولة 
الشرعية ؟ 

١‏ - اذا تبين للمحكة ان فى سد الشبابيك 
المطلة على زاوية أو تكية فيه ضر جاز لها ان 
تأمر بقصر الشيابيك وجملها مناور الضوء ولابواء 
فط وان تعين ارتفاعها وعرضها 

المحكمة: 

قن ع شك وال 
ما رأته الحكمة الابتدائية بناء على تقر ير الخبير 
من ان الشبابيك المتنازع عليها هى من المطلات 
المعدة انظر وانه ليس للستأنفين ١‏ كتساب 
حق ارتفاق علي الزاوية والتكية مهما طال الزمن 
لاغتيارهها من الاوقاف الخيرية العامة الخصصة 

: لبر والاحسان تطبيعًاً لنص المادة ه مرا 
القانون المدلى 


« وحيث ان أحكام الشربعة الغراء. 


لا تخرج أيضًا من هذا النص ( راجع المادة 
هلد من الجلة الشرعية) 

« وحيث أنه لاعحل فلعوى المستأنفين 
من ان وقف التكية والزاوية حادث على انشاء 
وقف مازلا لاأنه فضلاً عن عدم تقديم دليل 
منهما على ذلك فانه ثبين للمحكمة من جموع 
ظروف القضية ان التكية والزاوية قديتان ولم 
يبت ان المستأففين اكتسبا بأى طريق قاتوى 


أو شرعىحق الطل عليهما . ولسكن ا أنه ثبت 


6ة/ 


من تغرير الخبيران الشبابيك المتتازع عليهما 
لازمة لأمكنة الستأنفين لاضوء والطواء 
فترى الحكية محافظة على حقوق الظرفين 
ومنع الضرر ع نكلهما ان تأمر بسد الشبايك 
المذكورة يحيث لاككون إلا مناور ققط الضوء 
واطواء ويكون ارتفاعبا من أعلاها نصف متر 
وعرطها كذاك نصفمتر ومن ثم يتعين تعديل 
الحم الستأفف مع جمل مصاريف الدعوى 
مناصفة بين الطرفين» 

( استثئاف حسن البو وخر وحفر هما حشرة 
الاستاذ تود جتديه أفتدى التائى ضد وزارة الاوقاف 


وحضرعنها حضرة الاستاة تمدجمر الدسوداش أفندىمندويها 
نمرة ٠١9‏ اسنة 41١‏ قضائية.. دائرة حمرات اسماب 


السادقواليزة ابو بكر يحي باشا وشمد بيك مصطق وؤك 


برزى بك ) 


00 
تاريخه 09 نوشير سنة 1١576:‏ 
خطية . عدول عن الخطبة . مسؤولية . ضرر ٠‏ 
تعوريض * روم أرتودكس ٠‏ حكم الندول 
عن الخطية ه 


القاعرة القائو سَّ 
١‏ - الأصل أن المدول عرى الخطية 
لا يترتب عليه مسئولية مدنية ما.الا أنه اذا ترب 
على العدول عن الخطبة ضر مالى أو معنوى 
لأحد الطرفين كان الطرف الذى يعدل مسعولا 
عن تعويض الضرر طبعًا الحم الادة 1١١‏ من 
القاتون المدنى التى نصث على أن كل فمل نثأ 
عنه ضرر غير بوجب ملزومية فاعله ينعو يض الضسرر 
١‏ - من عدل من أبنياء طائفة الروم 


كذلا 


الارثوذ كس عن الخطبة بلا موجب فان كان 
الرجل خس ركل ما قدمه عر بوث أو هدايا .وان 
كانت الان أرجعت العر بون والمدايا. فاذا 
قدم الخاطب انا من الماس هدية الى عروسه 
ثم عدل عن الزواج بلا موجب ضاع عليه الخائم 
ولا يكون له وجه فى طلب استرداده . 
وقائع الدعوى والأسباب : 
« ها أن المدموازيل قكتوريا روفائيل 
ظر يفه رفعت الى متكة مصر الابتدائية الأهلية 
هذه الدعوى على الصاغ اسكندر افندى يحى 
الطبيب مدعية أنها من أ كرم العائلات السور ية 
فى مصر وأنها تربت أحسن ثربية وان الماعى 
عليه سعى لدى ذويها لزواجها فلم يروا مانا قم 
عند خطوية على يد أحد القسس في ه ابريل 
سنة 199 وعمل احتفال لخم فى مغزل المدعية 
وأعلن المدعى عليه عن ذلك فى الجرائد- و بعد 
عام الخطوبة سعى المدعى عليه فى عمل الجهاز 
فصرفت في الهاز وغيره ٠٠‏ جنيه - وما : 
ببق شىء الا تحديد يوم الزفاف - ترك المدعى 
عليه الخطو بة . وأن للمدعية أن تطلب ما صزقته 
فى تجميزها وتعويض الضرر الذى أمابها من 
سوء تصرف المدعى عليه وهو ميلم ٠٠١‏ جنيه 
فطلبت المدعية المي على المدعى عليه بلزامه بدفم 
٠‏ جنيه مله ٠٠١‏ جليه مأ صرقته كُن ملاس 
جنيه تعويضا 
والصاريف والاتعَاب والتقاذ 


ومعبار يف وولام و 


«وعا أنه فيجلسة ام اكتو بر سلة 1١99+‏ :| 


رقع الدع مله دعوى فرع يطلب الم عل 
المدعية بالزامها برد خاتم قدمه هدية لها أو دفم 
مُنه وقدره ٠١“‏ جنيها وطاب رفض دعواها 

« ويا أن محكة مصر الأهلية حكت فى 
الاقبراير سنة 1454 بالزام المدعى عليه بأن يدفم 
للمدعية مبلغ 42٠٠‏ جنيه تعو رضا مع المصاريف 
المناسبة والزام المدعية بأن ترد للمدعى عليه الحاتم 
المبينة أوصافه بالغاتوره المؤرخة فى ” ابريل 
سنة 1958 أو مُنه وقدره ٠١‏ جنييا مم 
مصاريف الدعوى الفرعية وأمرت بالقاصة فى 
اتعاب الحاماة ورفضتما غاير ذلك من الطليات 
« وها أنه فى هابريل سنة 1974 استأنف 
الدكتور اسكندر تجبى هذا الحم طالم) قبول 
الاستثتاف شكلا وفى الموضوع الغاء الحم 
الستأفف ورفض دعوى المت فكتور ياروفائيل 
والزامبا بالمصاريف والاتعاب 

« وها أن الست قكتوريا روفائيل ظريغه 
استأففت استئناقا فرعي وطلبت الغاء الحكم 
الستأنف فيا يتعلق برد الخاتم.وتعديل الحم 
المستأنف الى ٠‏ م جليه بدلا من 1٠2٠١‏ جنيه 
مع الزام المستأنف الأأصلى بللصار يف والاتعاب 

« ويا أن الاستئناقين الاصلى والفرعى 
حائزان شكلهما القانوى فهما مقبولان 

« وجا أنه في موضوع الاسئثناق الأصلى 
00 القضية أن الطرفين اشتر 

شساء عتتاقة لأجل الزواج - لمكن ثبت منها ش 
أن الخطبة حصات فى حفلعن يد قيس وثبت 


يحل الحاماة 


بإبذبا 


أن خبرها اذيع فى الجرائد وأرف الذكتور 
اسكندر حمى هو الذى ألثى الخطبة . والسبب 
اللاهر هو اختلاف المذأهب فانه على مذهب 
البروتسئنت وهى من الروم الارثوذ كس - على 
أن الاكتوركان م مذهب غخطو بته ورطى به 
وعقد خطبتها عن يد قسيس اروذ كسى ويذم 
فى خطابه ال حرر فى ه نونيه سنئة 157 التعصبيب 
للمذاهب اذ يقول ما نمبه ( ونحن ليس بزمان 
تعصب فالروم تقار بت من البروفسلات ويرجي 
انحاد الكنائس قريب ) ومع ذاك ترك الست 
فيكتوريا تشترى ما يازمها من الجهاز وأ فى 
طلب الزقاف ذلما قرب يومه أبطل الخطبة مظهرا 
مما قدمه من المنطابات أنها كييرة السن تجاوزت 
اثلائين معرضًا فى مذ كراته للمحكة الابتدائية 
سيرها اذ يقول فى احدى هذه المذكرات : 
( أفوالنا فى هذه القضية ستكون مقصورة على 
الدفاع القانونى فقط ونترك الخوض فيا عدا ذاك 
صيانة للأعراض عن أن تبتذل ) 

« وها أنه هذا يكون الاكتور أضر بالسث 
فيكتوريا ضرراً مالي) وآكدر معنو)) كا حكنت 
بذك الحكة الابتدائية.وهذا منطبق على المادة 
)١15١(‏ من القانون المدنى 

د وبما أنه لهذا يتعين الزام الدكتور 
بتعويض الفررٌ وهذه المكة ترى تغدير 
التعويض عبلغ ٠‏ جليه وهذا كاف لاسها 
وأن الست فيكتوريا تزوجت فيتعين تعديل 


الحم الابتدانى بهذا المبلغ 


د وها أنه فيا يختص بالاسئئناف الفرعى 
المتملق برد الخاتم فان القاثون المعمول به باتغاق 
الطرفين هو قاثون الروم الارئوذ كس ولا وجه 
لتطبيقأحكام الأحوال الشخصية للاسرائيليين 
أو الكاثوليك أو الأقباط الارثوذ كس التى 


أقدءث الكتب للؤلفة فيها مع أوراق النضبية 


ولا داعى البحث عن هذه المسألة فيها 

0 ويماأن نص المادة ١١‏ من موجيات 
فسخ الخطبة من كتاب السواعى الجديد تأليف 
الخورى عبد اله شقير كاه نكنيسة الشويغات 
لاروم الارثوذ كس باذن مطرارى. جييل ' 
والبترون وما يليهما طبع وروت سنة 1414 
عل عز وهر رعرد عه للقن يعد 
الزواج أو رفض الخطبة بلا موجب مبطل أو 
شرعى : فان كان الذكر سر كل ما.قدمه 
عرو أو هدايا وان كانت الانثأرجعتالعر بون 
والهدايا) الج 

« وها أن الذى تمرد عن عقد الزواج بلا 
موجب هو الدكتور اسكندر مجمي فليس له 
استرداد الثم الذى أعطاء هدية خلاقًا لما 
حكمت به محكمة أول درجةويتعين الغاء الحم 
المستأنف فيا يتعلق بهذء المسألة » 

( استثنافى الدكتور اسكندرعجمى وحشر عنه حضرة 

الاستاذ عزيز خاتى يك الحامى ضند الست قبكتورنا 
روفائيل ظريفه وحضر عنها حضرة الاستاذ جورج منسى 
افتدى الحاى نمرة ١١4‏ سلة 4١‏ وثمرة ١٠١51‏ 
سئة 49 قضائة . داثرة حغرة عباحب السعادة عمد 
محرز شا وجناب مسيو سوداق وصاحب العزة علي 
مالم بك ) ' د اا 


4 


+ الحامائ 


لكك 
محكة إستئناف مصر الاهلية 
حك تاريخه 7 مانو سنة 1955 
خطبة . مسلم ومسلمة ,هدايا ٠‏ عدول عن الخطبة . 
مؤولة . تمويض . ضرراء مجبرا. 


القاعرة القانوئيٌ 

١‏ - إذا خطبالرجل الس إدرأة وبعث 
لبها بهدية ثم عدل عن الخطبة قبل عقد التكاح 
فله استرداد الحدايا إن كانت قامُة أعياتها . فان 
كانت قد هلكت أو استبلكت فليس له 
ش استرداد قيمتها ( راجع المادة ٠١١‏ من كتاب 
الاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية ) 

؟ - العدول عن الخطية أمر مياح إباحة 
صرفة ؛ ولا شبيل الى تحميل الخاطب الذى يعدل 
مسئولية عمل مشروع ؛ لا سب وان الشريعة 
الاسلامية لم تحمل الزوج الذى يطاق قبل 
الدخول الا خسارة نصف المهر الذي دفعه 

المحكة : 

ديا أن تقط النزاع التي اثيرت فى الدعوى 
يتقدمها يما وجوب استظهارما إذا حكانت 
الشريعة الاسلامية تجيز الخاطب أن يعدل عن 
خطبته ولا يتحمل فى هذا العدول أية مسؤولية 

ْ «وها أن الملدة 1١١‏ من كتاب الأحوال 
الشخصية نصت على أن الخاطب اذا عدل عن 
الخطبة قبل عقد النكاح : فله استرداد ما دقعه 
من المهر عينا كا له استرداد المدايا ان كانت 
ة. وقدجا. ىكتاب شرح الأحوال الشخصية 


للاستاذ الشبخ زيد يك فى الصحيفة رقم مل 
من الجزء الأول. أن ابن عابدين قرر أنه لم بر 


حي ما لومات الخاطب أو أبى 

« وها أن أقل ما يستخلص مر هذه 
الاحكام أن فتهاء الشريعة لم يتجهوا فى يحثهم 
الى استظهار حقوق الخطوبة التى عدل عنها بل 
قصروا بحهم فى تتبع حق الخاطب فيا قد يكون 
دثمه لها قبل العدول 

5 وبا أن المثهوم من هذا أن العدول عن 
الخطبة أمر مباح اباحة صرفة فليس اذن من 
سبيل الى تحميل الخاطب الذى يعدل مسؤولية 
عمل مشمروع لاسيا وأن الشربعة لم تحمل الزوج 
الذى يطلق قبل الدخول الاخسارة نصف المهر 
الذى دفعه . قكيف اذرىي محمل الخاطب 
اضعاف ذيك ؟ 

« وما أن ما ذهيت اليه الست قدرية 
من أن عدول خطيبها قد سبب ذا اضرارا 
مادية وأخرى أدبية يجب أن تموض عنها فان 
الحكة ترى فيا يتعلق بالخسارة المادية أنها فى 
الواقع لم تخسر قيمة جهازها كله فانه باق لها بل 
خسرت ما يستوجبه التعديل فيه وهى على أية 
حال كانت محازفة قانوت باعداده ‏ وأما شرع 
فا كان عليها الزام بالجهاز ( راجع المادة ١١‏ 
من قانون الأحوال الشخصية ) أما الضرر الأدبي 
فانحثه يقتضى التدخ لف أدق الشؤون الشخصية 


محلة الحاماء 


4 


والاعتيارات اللصيقة يحرمات الناس وى تسم 
كل الاحتهالات وفيها مجال للاعذار الوجيبة 
الني تقدم فيسبيل قران شخص بأخرى. فليس 
اذن من الانصاف ولا من الحكة أن يمتح 
هذا الباب لتأويلات الخصوم وقضاء النحا 1 

« وجا أن الحكة مع أخذها بهذا الرأى 
ترى من العيث حث سائر تقبط النزاع ما دامثت 
ترى أن الخاطب له العدول عن خطبته متى شاء 
من تلقاء نفسه وبغير تحمل أية مسؤولية لعمله 
المشروع 1 


ويا أن الثتيجة امنطقية لهذا الرأى مى 
رفض دعوى الست قدرية » 

( استثتاق حفرة احد اشدى توفيق المماى وحضر 
عنه حفرة بوسف يك هيد الاطيف الحامى صّد الست 
قدريه هام عيد الرازق وحضر عنها حشرة أذ اقتدى 
شاهين الحامى فائباً عن حفرة أحد جب براده يك 
الحامى تمر 71 ؤسنة 47 175 سنة49 قضائية . 
عبد المكيم عسكر بك وعمد لبيب عطيه بك ) 

عليه 

راجم بهذا المعني حك مك1 ضر 
الابتدائية الاهلية المبادر بتاريخ ١؟‏ يونيه 
سنة 1455 ومنشور عجلة الحاماءبالعددالرابع 
من السنة السادسة صميفة #«م” مرة هه ؟) 


لعج غم »| « 2 م2 
سي سدم ارس نه 


5 
المجلس الحسبى العالى 
حي تار يخه ‏ يونيه سئة 471 
مجلس حسي . حجر . مستحق فى وقف . 
القاعرة القاوئيٌ ' 

اذا كان كل ما لشخص المطلوب الجر 
عليه ريع فى وقف ولا خطر من التصرف 
فى رقبته كان الحجر غير لازم 

الوقائم والاسباب : 

« من حيث أن الست سارة حرم 
حسن افتدى حستى القاطنة بشبرا الباد منزل: 


الحجر على والدها امد افندى جميل خلومى 
لقنم جنزله غرة ٠م‏ بشارع سويقة السباعين قسم 
السيده زينب بمصر للاسراف والتبذير الذى 
رقم عنه بقرار المجلس الحسبى العالى الصادر 
في 56 يونيه سنة مو كا طلبت أيضًاً 
الست أسياهاتم الصغيرة كر يمةعمر افندى خلوصى 
المقيمة مع زوحها همد افندى عنداوى عدة 
ماقريش يركز فى سويف من الجلس الحسبى 
المثثار اليه هذا الطلب عيل أخيها المذ كور وذلاك 
في 7 ديسمير سنة 458 للعته والدفه 


« وحيث أنه بعد اتخاذ الاجرا آت اللازمة 


مصنر بتاريخ 11 سبتمير سنة 187 اعادة توقيع الحجر على احمد جميل خلومى قدقة 


لام عحة الحاماء 


« وحيث أنه بتارخ لفن مارس سنة 557 
استأنف المطلوب الحجر عليه هذا القرار 

« وحيث أنه بجلسة اليوم الحددة لنظر 
هذا الاستثناف لم يحضر المنتأنف ( المطلوب 
الحجر عليه ) مع اعلانه ولا المستأنف عليها 
وحطى خحقرة ابراعيم بك احمد شلى وكيل 
النيابة العمومية 

وأقوال وطلبات النيابةمدونة بمحضر الجلسة 

« حيث أن الاسئثناف حائز لشكله القانوفى 

« وحيث أنه تبين من الأوراق ما يدل 
على أن كل الأأطيان التى يستغل ريعها المستأفف 
اما هى موقوفة فلا خطر عليها 

«ه وحيث أنه اذك يكون القرارالمستأنف 
فى غير محله فيتمين الغاؤه » 

( استئناف أحمد جيل خلوصى مبد الست ساره أحمد 
الجيل وأخرى ثهرة 5ة سنة ه« سل 5؟ . دائرة 
حضرة صاحب المعالى أحمد طلمت ياشا وحقرات أصحاب 
السعلدة والمزة والفضيلة عطيه بأشا حسق وعمد قهمى 
حسن يك 'والشيخ سيد الثناوى ود حدى 


بك الفلى وابراهيم امد على بك وكيل النياية) 


3 
الجاس الحسبى العالى 
حم تاريخه 5 إونيه سنة 1955 
مجلس حسي * ودى ٠‏ أجتي . حايه . 
القاعرة القَائويمٌ 0 | 
اذاكان الصخير المطلوب اقامة وصى عليه 


الوقائم والأسباب:: 

« من حيث أن مجلس حسبى مديرية 
الجيزة قرو مجلسة *١‏ فبراير سئة ١991‏ أثناء 
نظر مادة تعيين وصى على قاصرة المرحوم 
الخواجه مركيتو متياتيا اللتوق بباريس فى > 
اكتوبر سنة 1956 تعيين الخواجة ليون حادم 
بعبيسى وصيا على قر الشهيره بلوسيت قاصرة 
المرحوم اللذكور الاسرائيل المصرى الكنس 
( مادة غرة ه سنة 1555 ) 

« وحيث أن الواجات الفريد وبوسف 
وهنر يكو وروقائيل عمان أبناء 3 المتوى ومقيمين 
بالاسكندرية تظاموا لوزارة الحقانية من هذا 
القرار بعريضتهم المقدمة للوزارة فى ٠١‏ مارضش 
سنة 1995 لاسباب منها : 

١‏ أن الوصى المذكور متمتع بالجاية 
الايطاليةأي أنه أجتبى التبعية او 00 خاضع 
لأحكام قانون الجالس الحسبية وليس فى ذلك 
مصاحة لاقاصرة الم كورة 

؟ - أن الشتكين مم أبناء ع للتؤف والد 
القاصرة وكلهم من رعايا الحكومة المصررية وعم 
بهذه الصفة أولى بأن يكون الوصى منيينهم لأن 
الوصى المعين لا قراية له بالمتونى اذ هو خال 
القاصرة وفوق ذلك ذانهم لا يقاون بر روه عن 
الوصى المدكور 

« وحيث أنه لذلك أيضبا طمنت وزارة 
الحقانية فى القرار سالف اذ كن بتار مخ ٠١‏ ا.بريل 


من زايا الحسكومة الحلية فلا يجوز اقامة وصى | .سئة 155 


عليه يكون تاها ادولة أجنبية 


.8 ,وحيث أنه بجلسة اليوم الحددة لنظر هذا 


هل الحاماة . اعم 


الطمن حضر حضرة حستين بك عفينى الحاى | ينضمون لساطة المجالس المسبية اذ أنه ايطالى 
عرى التظامين. بتوكيل قدمه وحضر الوصى التبعية كا هو ثابت من الأ وواق 
المطمون فيه ومعه الشبخ مد عز العرب بك « وحيث أنه لذلك يتعين الغاء القرار 
الحانى الشرعى وحشر حشرة ابراهيم أحد الذكور فيا يختص بالوصى الموصى اليه واعادة 
شلبي بك وكيل النيابة العمومية الأوراق للمجلس الابتداقلاختيار وص ىاخرغير 
أقوالوطلات الماضر ين مدوئةعمحضي | + , إن ىن . 1 
ا يأك اخاضر بن عدوا مين أجنى وأزلا تتعارض مصلحته مع مصلحة 
الجلسة 0 القاصر » 
« وحيث أن الطعن تقدمفىميعاده القانونى 1 ( طمن معالى وزير الحقائية بنا. على نظ الحواجات 
0 الفرره سحمان واخوته وحضر عنهم حقرة حسانين بك 
فهو مقبول شكلا عفيق الحاى ضد الواح ليون عام بيس وحضر 


أن الوصى الممين ليس ممن عنه حشرة الاستاذ عمد عن العرب بك الماتى ٠‏ 
« وحست أن زغ 3 200 
5 5 دائرة معالى أهد طلعت باثا والهيأة السابقة ) 


عللها . ومصلحة المستأجر ظاهرة أيضا وف أنه 


١‏ مع موافتته لداثنه فى اعطائه هذا الغمان أبقق 
محكة مصر الابتدائية الاهلية لنفسه فسحة فى الأجل ومتسماً من الوقت 
حك تاريحه ١‏ أبريل سنة 1975 كفيه لامكان وفائه بالايجار فى ميعاد مناسب 
امارة . حجن محفظى . قبل الاستحقاق . المكةء 
اتفاق مياح ٠ ٠‏ ها 
ا خ أن اله التاء ألا 
القاعره القاموئئٌ ديت ان ال يطلب 9 


السابق صدوره من رئاسة هذه الحمكمة بتوق 
يجوز للمؤجر والمستأجر ان يتققا على جواز 0 ار 98 الزراعة الموجودة 0 
وقيع الحجز التحفظى على المزروءات قبل حلول المواجرة لأن الايجار المتوقم الحجز بسيبه ل :يحل 
مبعاد دقم الايجار . مثل هذا الاتماق ليس | ميماد دقمه . فهو بالتالى دين غيد ستحق 
خالا للنظام العام وفيه مصلحة للمؤجر ومصلحة | السداد ولا يجوز توقيع الحجز من أجله عملا 
لاستأجر . أما مصلحة المؤجر فظاهرة وهى عدم | بلمادة 774 مرافعات شْ 
كين المستأجر من حصد مزروعاته ويعما أو « وحيث أنه متذق بين الخصوم فى البند 
تقلبا قبل استيفائه دينه إذ تمكنه من الحجز | السادس عشر من عقد الايجار أنه يجوز توقيع 


- 


بحلة الحاماه 


الحجز على المزروعات ضمأن) للاجرة .ولو لم تكن | مزرواته وبيعها أو تقلها قبل استيفائه دينه أو 


استحقت تلك الاجرة 
به أنه كان للمؤجر 
وقّت التعاقد أن يطلب تقديم ميعاد دفم الاتجار 
ولولم يكن ذلك لازم له فى نظرء إلا ليضدمن 
امكان توقيم الحجز فى الوقت المئاسب على 
مأ بالارض من المزروعات التى يسلم القانورن 
يامتيازه عليها . فلو حصل مثل هذا الاتفاق بينه 
وبين الستأجر ووضح فيه ذلك السبب الذى 
دعا اليه لأكان هناك شك فى ان هذا الاتئاق 
سحي يأخذ القضاء به وجا يثرتب عليه من 
النتاتج التى أخصما توقيع الحجز 
« وحيث أنه متى كان من الائز 'الاتفاق 
على امكان توقيع الحجز مع تقديم ميعاد الاجرة 
فانه ليس ما يمع من جواز الاتفاقى علي امكان 
توقيع الحجز مع بقاء ميعاد دقم الاجرة متأخراً . 
وما هذا الاتئاق الأخير إلا الاتفاق الأول 
مرا فيه مصاحة المدين 


« وحيث أنه من | 


« وحيث ان هذا الاتفاق الأخير قد 
وفق فى الواقع بين مصلحة المؤجر التى ت#تضى 
ان تكون له يد قائة على محصولات المين 
المؤجرة بصفة ضمان له للمحافظة على الحصولات 
القى لهامتياز عليها » و بينمصلحة المدين المستأجر 
الذى رضى يتقديم هذا الغمان واحتفظ مم 
ذلك لنفسه بعدم امكان التتفيذ عليه إلاتى 
ميعاد معين راعى فيه مصاجته طيماً . 

« وحيث أن مصلحة المؤجر ظاهرة فى 
ذلك وي عدم تمكين الستأجر من حميد 


ظاهرة أيضًا وهى أنه مع موافقته لدائنه فى اعطائه 
هذا الضمان ايق لنفسه فسحة فىالأجل ومتسما 
من الوقت يكنيه لامكان وقائه بالايجار فى 
ميعاد مناسب له 
« وحيث ان الانئاق على هذه الصورة 
مشروع مقبول وهو ليس طد النظام فى ثىء. 
« وحيث لذلك يكون الأآمر النفلم منه 
فى حله ويتمين تأبيدء »00 
( قضية حافظ بك جنيد ضد ركية هام المهديةة تمرة 
سنة 493 أسدر المكم حفرة صاحب المزة 


عمد بك شكرى رئيس الحمكمة ) 
بذ 
محكة طنط الابتدائية الاهلية 


حي تاريخه 8 يونيه سئة ١78‏ 
حكم غيانلى . عدم تنفيذه سقوطه . حكم ابتداتي . ٠‏ 


استثناى قياى ٠.‏ 
القاعره القانوئي: ا 


ان القاعدة التى قررها الشارع فى المادة 
«44"» من قانون ,المرافمات من انْ الاحكام 
الغيابية اذا لم صل تنفيذها فى يحر ستة شهور 
من تاريخ صدورها تبطل وتعتبر كأنها لم تكن 
التي نسرى على الاحكام الغيابية سواء كانت 


مع نص المادة «10ىم» التي اما وضعت قاصرة 


محة الحاماق 


4 


ع م ع م ع ب سس ا سس يغ 


على بيان كينية المعارضة فى الاجكاءالاستثنافية 
الغيابية وتحديد ميغادها ول تتمرض ليدأ اقوط 
المثرر فى المادة 8 44" » 

المحمكمة : 

١ه‏ حيث أن. المعارض ضده يطلب تزع 
ملكية الممارض من الاطيان المبينة بعريضة 
دعوى زع الملكية بناء على الحم الصادر 
من محكمة استثناف مصر بتاريخ 5؟ فبزاير 
سنة ١9.08‏ الصادر فى -القضية غرة 5لالم سنة 
وإ غغيةالمعارض 

« وحيث:ان المعارض دقع بسقوط هذا 
الحم لمدم تنفيذه فى ظرف ستة شهور من 
تاريخ صدوره و بسقوط الدين -لغدم تنفينذ 
الحم القائى به قبل مضى الخسة عشر سئة 
المقررة انون 

« وحيث أنه ثبت من الاطلاععلى الحكم 
المذكور أنه صدر فى غيبة المعارض فى 0 فبراير 
سنة 140 وأعان للمعارض ف النيابة العمومية 
بتاريم 5 ينابر سنة 1911 وبدئء بتنفيذه 


بيه تزع الللكية.المعان للممارض فى 0 يوليه 
. | الصادر 6 فبراير سبة: 5١6‏ نسعاية ونسعة 


غبئة. 15194 
« وحيث ان الاحكام النيبية اذا يحل 
تنفيذها فى ظرفٍ ستّة اشهر من تار عخ صدورها 
بطل وتعتير كه لم نكن بالأسبةالخصم الغالب. 
عملا بالمادة غ0 من قانون المزاقمات ١‏ ' 
« وحيث ان التاعدة الواردة في هذه 


امد تعتير من القواعذ الابة الت قسرى عل 


جيع الاحكام الغيابية سواة كانت ابتدائية أو 
استثافية لامها واردة فى باب المبازضات في 
الاحكام القيابية على العموم ولم تستثن منها 
الاحكام الاسئثنافية الغبابية بنص صريح 

«ه وحيث أن ارتّكان المعارض ضده على 
لمادة جم عرافمات .فى قوله اث الاحكام 
الاستئنافية الغيابية غير خاضة لم المادة 44م 
مرافمات هو قول فى غير مله :لأن المادة بردم 
اها وضعت قاصرة على ينان كيفية: المفارضة فى 
الاحكام الاستثناقية الغيابية وتحديد ميعادها 
ول تتعرض بدأ السقوط المقررى المادة 844 
ولا يمكن القول بعدول الشارع عن هذء. القاعدة 
بطزيق الاستنتاجمن نص المادة17” مرافماتم 
وقد حكت بذلك محكة الاسئئتاف فى 4* 
بوليه سئة 1404 وف 7 ابريل ممنة 15١4‏ 
وف ١‏ أبريل 1414 ( المجموعة الرتعية السنة 
الخامسية عشر عدد. 48) وحكيها الصادر بتاريحخ 
٠‏ ينايرسنة 141١‏ في القضية غرة 4ه سئة 


المرتيطة هذه الاعوى والتي قَضِت فيها 


بالنسبة لبعض الغمان بسقوط الحم الغيابي 


الطاوب التيفية. به الئ 

« وحيث أنه لانزاع فى ان الح الصادر 
فى 0" فبزاير نيئة :وس لم يمان 'للدماوض مطاها .. 
وامًا أعلن له فى شخص النيابة العمومية فى 77 
ناير سنة 18411 أئ بعد فى السنة اشبر 


الفررة قانون 
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« وحيث أنه فضلاً عن ذلك فقد ثبت 
من الاطلاع على الاوراق ان الدين القضى به 
بلحم المطلوب التنفيذ به قد سقظ بعدم اتنفيذ 
هذا الحكم قبل مغى الس عشرة سنة المقررة 
قانونا لأنه صدر في هم فيراير سنة 104 وم 
يشرع فى تنفيذه إلا بننبيه نزع الملسكية المعان 
الى المعارض فى 6" بوليو سئة 74و . ولا عيرة 
نيا جاء بدفاع الممارض ضدة من ان الاجراءات 
اللاحقة لصبدور الحم تعتبر قاطمة للتقادم لامها 
لنسث هن الاجراءات التنفيذية ولان اجراءات 
التتفيذ المبينة فى بعض :تلك الاوراق الت يرئكن 
عليها المعارض ضده ليست متعلقة بهذا الحكم 
يالذات بل عملت تنفيذ لأحكام أخري لم يكن 
العارض طرَا فيبا ‏ ' 

« وحيث انه نما نقدم تكون المعارضة 
فى محبا» ' 


> ( قضية الشيسخ مدسلان عمار ضْد جورج وموريس 
زهار تمرة 7/ سنة 15154 كلى . داكرة حفرات 
أمين يك حستق وسيمون كراس بك وعمد قؤاد 
حدى بيك) ‏ ْ 


يرلا 
محكمة اسكندرية الابتدائية الاهلية 
حك تار جه .4م مارس سنة ١7‏ 
بارود * خراطيش ٠احرازها ٠‏ مواد مفرقمة . 
ْ القاعرة القانوئيرٌ 
: احراز الخراطيش لا يعتير جنحة تنطيق 
عليها أحكام المادة "١١‏ مكررة من فانون 


محلة الحاماء 


العقوبات ؛ لان هذه المادة لا تعاقب إلا على 
احراز المفرقمات وم المواد التي تنفجر و يخرج 
منها وقث الانفجار كية كبيرة من الغازات 
وتدخل فى تركييها مادة « النتروجلسرين » 
كالد.يناميت واميلينت. وهذا لايمكن تطبيقها على 
احراز الخراطيش وغيرها من المفذوفات النارية 
لأنها لا تنغجر بل تازلق وتندفع بقوة الاحتراق 
ولا نرج منها غازات بكمية كجيرة ولاتدخل 
فى تركببا مادة« النتروجلسرين » 

المحكة : 

ه حيث تبين من التحقيقات التى حصات 
أنه ضبط البوليس السرى مع المهم خمسة 
وعشرين خرطوشة :فاعتبرت النيابة العمومية 
هذا الاحراز جنحة بالمادة ٠1م‏ مكررة من 
نون العقوبات ؛ ولكن محكمة أول درجة 
حكت براءة امتهم لانها رت ان الخراطيش 
لا تعتير من المفرقعات المنصوص عليها فى المادة 
+1" السابق د كرما 

« وحيث أنهذا الحم فى محله لانالمادة 
0" عقوبات منكررة لا تعاقب الاعلى احراز 
المفرقعات وم المواد التى تنفجر و يخرج منها 
وفت الانفجا ر كي ةكييرة من الغازات وتدخل فى 
تركييها ماة ال« ومنعهمواوه:1 »كال يئاميت 
والميلينيت . ولمهذا لا يمكن تطبيقها على احراز 


الخراطيش وغيرها من المقذوفات النارية لامها 


لا نتغجر بل تنزلق وتندفم بقوة الاحتراق ولا : 


يخرج بنها. غازات بكية كبيرة ولا تدخل. في 


لة المخاماة 


تركييها مادة ال وونرمءواومت:18 المذ كورة 
«ه وحيث ثما قدم 4 يتعينتأ بيد الحم 


المستأنك » 
( قضية النياة ال.ومية ئمرة 7١١‏ استئئاف سنة 
7اصد نشوم ابراه السعدنى. دائرة حضرات مود 


سوكة بك وساى الباراتى بك وعيد السلام علها 


يك وعمد أقندى عبد الخالق حسونه وكيل النباية ) 


تعلب 
ع نون 


رع ممع 06 قهع0نامم) «زمنة ن لمم صط'" 

وعمقأئمه صه امه (ومتمد هل رمومقطه عل 
رت 75أ6م501 98 ,عععمامم 16 وأعاودة*"0 عستام1 
أة ولدوة عنآ عتردمد 06 كك بماحعوق 06 
قواطتأقتطمرمه ومجم0ت دعل غممق موطعقتك 15 
ول وواطقجده ومعفى عصوة وعتة ذ ووه 
م غوج-ه'1 ذ أمعسمده؟ «مدأطصهمة مم 
5 تتوع 068 562مه00 عتمم خلة[ 
"تداع ممإلسد علاعه أ عموتدماعمه عماعه 
-تهمة هقهم أقم ثم رممتذنادمه مد عافمامد عل 


56 تت معتةعادمه مه أوه*ه زم[طجأقوط . 
© ,6متع ج02" 3مدمءسققط ممعذكمعم لمن . 


ماصع 06 ولاطقبيةه نمع ,1ه عدم ,لدو 
6 غأه وعكهمم 15 عولةئط معتهة عدمم عثة'1 
6م100 أمفدوظ .1 عمزملا .موطتقطء 

5ممدة1ه8 068 
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محكة اسكتدرية الابتدائية الاهلية 
تاريخه ٠١‏ ابريل سنة ١7و‏ 
قنايل ٠‏ ديثايت . مقرقمات . بأرود ٠‏ 1 
/ القأعرةٌ القأم وي 1 
تعاقب المادة اام مكررة . من قانون 
العقوبات كل من صنع أو استورد من الخارج 
أو احرز قتابل أو ديناميت أو مغرقمات أخرى 


بدون رخصة أو بدون مسوغ. شرعي. والبارود 


م 


وهو من المواد المفرقمة لا بد من وجوده فى 
طلقات الرصاصض ؛ اذ أنه يترتب على احراقه 
وفرفعته حصول الاننجار وانطلاق القذوف 
المحكة : , 
2 حيث أن البارود وهو من المواد 
المفرقعة لا بد من وجوده فى طلقات الرصاص. 
موضوع الذبية شمن المواد اتى يتركن منها 
اذ انه وترتب على احترأقه وفرقمته حصول 
الاتفحار وا نطلاق المقذوف واذن يجب اعتبار 
طلقات الرصاص من المفرقمات ويكون لذيك 
المستأنف في غير محله ويتعين الغاؤه 
وعقاب انهم بالمادة 11" مكررة عقوبات » 
( قضية النيابة همرة 1417 سنة 19175 ضد فر ج 


تجل ابراهيم . دائرة ة حضرات أصحاب المزة حس وك 
مد بك وكامل شكرى يك وعيد اليد رزق بك وخمد 


أفتدى عبد الخالق حنوته وكيل التبابة ) 


1١ 


6 
محكة المنصورة الابتدائية ٠لاهلة‏ 
حي تار يخه ١١‏ | اكتو بر سنة ماة. 
القاعرة القائوئٌ 
تصح الشفعة من المشترى ولو كان عقده 
غير مسجل-لان عقّد البيم الممحيح غير اللسجل 


| بلزم البائم بعل الاجران'ت اللازمة لنقل 


اللكيةم بازمه تلم المبيع للمشترى وضمان 
عدم المنازعة »كا أنه قار م المشترى بامن . فاذا 


امتنم البائعم عن تحرير العقد اذى ثم بالترانى 
جاز لمحكة أن تح بالتعويض وأن تقفي 


يبوت حصول البيعو باقامة للم مقام العقيء 


م 


جه الخاماة 


وما دايمت دعوي الشفعة في عبارة عن دعوى 
حاول الشنفيع محل الشترى فى الصفقة فيكون 
الشذيع مطالبة:البائم بالاجراءات اللازمة كا كان 


. للبشترى هذا الحق 
المحكة : 


«حيث ان الفبخ حسانين. السيد زين 


الدين. يقول ان حق الشفعة لا بول قانونا الا. 
اذا زنب عل عقد يبع نييح مسنتوف للشروط. 


المنصوص عليها بالمادة الاولى من القاتقؤرن 
كرةٌ 85 سنة*؟9١‏ دم فى ونة سنة 1958 


« وحيث انه يرَخْد هن الفقرة الاخيرة 


من المادة الاولممن إلقانون المذّكورة«ونصها ْ 
انه >< لا يكون للمتود.غيرالمسجلة من الاثر 


سوى الآلزاماتٍ الشخصية"بين.المتعاقدين » 
وماحاء بالمذكزة الأإيضاحية قانون المذّكور 
بان الغرض من ايباب التسجيل جعله اساسيا 
لاتتقال المدكية والمقوق العينية ال ان 


التسجيلم برد انمقاد النيع وائما ورد على , 


انتقال الملكية لخْمله معلقا على التسجيل 
د وحيبث الا يقر 2 و 


| مطالبة البائع تتغيذ العقد وليسبعلى. البائع ان 
ا وغمان ا ب 
ا ميزبيه بان .فاذا اكع نر رالعقد : 


وات تقتى كبوث عتيزل | 0 
لبيع : د ان همل الحاكم أن 


| فق به 


الحكم مقاغ العقد 
« وحيث انْ دعوى -الففعة ليست الا 
دفو اول 1 


العففيع: حل ا معترى ف الصفقة | 


ه وحيث مما تقدم يكوذ الدفم يعدم 
قبول الدعوى فى غير محله » 
(انضية 0 السيد ؤت اللرن وحفر 


ل وتقرين وحضر عن ال حضرة الاستاة 
وهيه أنتدى ميخائيل الحاى عن حشرة الاستادذ قد 


١51768 ةنسال٠*‎ ٠5 افندىعيدالوهاب البرعى الحاى ثمرة‎ ٠ 


استكتاف .“دائزة حضرة صاحب العزة على بك عيد 
ألرازق وحمد ؤي أباظه بك وكامل عزئى بك ) 


الل 00000 
تار مه 1 مأنو سسنة كلول ١:‏ 
بيع ء قالوق جدابد » تعهدات .التزامات البائم ٠‏ 
القاعرة القائوئي: 
١‏ - التعديل الذى أدخله القانون غرة ١‏ 
متئة 159 عل المادة. 55 مدقى لا يمسن .عقد 


.البيع .فى جوهره فهو ينمقد متي توفرت أركأنه.» 


ولكن بدلا من ان يترتب عليه تقل الللكية 
؟كجرد انمقاده اصبح هذا الأثر متراخي) حىق 
يتخقق الشبرل الذي أوجنه الدتون وهو اشهار 
العقد بواسطة النسجيل 

؟ - و تفرع من ذلك ان لاشتري حق 


يمتنع عن القيام .هاا فرضهه .عليه القاثون لاسئيفاء 
عم اللكية 
- اذاكان الالزام بالوقاء عيما لا يمس 


المحمكة ع . 1 


« حيث :ان .هذا :المقتد وصكت بأنه. بيع 


حلة المخاماة 


ابتداى واتفق المتعاقدان فى البند الثالث على 
تحرير عقد البيع النهائى متى دفع مؤجل لمن 
وتسل المثترى العقار واحضرت البائمة .سند 
ملكيتها ولكن البيع فى الواقع قد تم والعقد 
انون بمجرد تراضىالمتعاقدين وتعيين لعن والمبيع 

« وحيث ان الاتفاق على تحد بدالتعويض 
اذى يازم بدكل عاقد فى حالة عدوله عن تنفيذ 
تعبداته ما هو مشترط فى البند الرابع من المقد 
ليس القرض منه ان ينق تنفيذ العقد موكولا 
الى مشيثته فانشاء نقذه وإلا التزم بالتعو يض 
المتفق عليه.وانا يراد به ان يكون للعاقد الآخر 


فى حالة عدم الوفاء الخبار بين أمرين» أما الزام: 


مدينه بتنفيذ التعاقد الأصلى ؛ أو مطالبته 
بالشرط الجزاى 

23 «وحيث ان المذعى عرض الن المؤجل 

على المدمى عليها عرضً) رصعي قبل حلول الميعاد 

فرفضت الاستلام وعلى أثر ذلك رفع هذه 

الذعؤى وطلب الح بصحة المْرض «الزام 

المدعئ علبها يننفيذ العقد وتثييت ملكيته 


العقار اليم 


بأن المقد الذى يستند اليه المدعى غيز مسجل 
طبقًا للمادة الاولى من القانورن قْرَة 18 سنة 
1479 فلا ينشأ عنه. سوى التزامات 

« وحيث ان القاثون المثار:اليه' أوجب 
اشنهار المقود المنشئة لق الملكية بواسطة 


تسيلا ورتب على. عدم النستجيل ان: حقق 


« وحيث ان الماعى عليها دقفت الدعؤى. 


41 


الملكية لا يِنشأ ولا ينقل فين :نارين 
ولا بالنسبة لغيرهم 
« وحيث أن البيع وهو عمد من عقود 
الترامى ينعد قانونا باتفاق ارادةالاثم والمشترى 
وتعيين المبيع والمن وقد بينت المادة7؟ مدتى 
الآثار المترتبة على البيع الصحيح ومّها أنه بعجرد 
عنده نقل ملكية ابيع الى المشثرى بالنسية 
للمتعاقدين ولمن ينوب عنهما 
. 8 وحيث ان التعديل لذ ىأدخله النشر يع 
الجديد على. المادة 515 مدتى لا يمس عقد البيع 
فى جوهره فهو ينعقد متى توفرت أركانه ولكن 
بدلا من ان يثرئب عليه تقل الملكية بمجرد 
انمقاده اصبح هذا الأثر متراخيً حتى يتحقق 


الشرط الذى:أوجبه القاون وهو اشهار العقد 


بواسطة التسجيل .وها إن القيد الذى وضعه 


القانون غرة 18 سنة م8١‏ قاصرٍ على تل 


الملكية ولا يتعداء: الى الآثار الأخري فلبائع 
حق الزام المشترى باسئلام المبيع ودفم الغن 
وللشترى تُكليف البائع بالنسلم وغمان المبيع. 
« وحيث أنه يتغرع. مما تقدم ان للمشترى 
حق مظالبة البائع بتنفيف العقد وليس.على .البائم 
ان ممتنع :عن. القيام با فرضه عليه القااون لاستيفاء 
الاخراءات اللازمة لقل اللكية وقد أشازت 
المأكرة الابضاحية #ناون غمرة 1١2‏ سنة ١5١‏ 
الى ذاك: صراحة وها ه أما من صدر منه 
التصرف فليس عليه ان يمتنع عن أ عمل 
يعرقل هذا التسجيل . فاذا حال:من صدرمنه 


2 


نجل الحاماة 


التصرف دون قيام الطرف الآخر ببذا الاجراء 
اللازم لنقل المللكية فيكون عرضة رفع دعوى: 
شخصية عليه » ' ٠‏ 

« وحيث أنه ينضح من هذه المبادىء 
ان اللاعوى الشخصية التى يملكبا الشترى 
مستمدة من الأقوق التى آلت اليه بعقد البيع 
وه القوق التى مخوله حق المطالية يتنفيذ العقد 
وهذه الدعوى شخصية تيبا.لها عن الدعوى 
المينية الثى يرفمبا المشترى فيا لو انتقلت اليه 
اللكية واصبح له حن) عينيًا على المبيع 

« وحيث أنه مادام الالزام بالوفاء عينًا 
لايمس حرية المدين فقدائن ان يطلبه وعلى 
الحام ان تقفى به . 

« وحيث ان المشترى لا يلك ان يطلب 
ثبوت ملكية المقار المبيع لآن المذكية لا تنتقل 
اليه إلا بالنسجيل ولا يمكن ان يقرر الحم 
حت أوقفه القائون وعلقه على أمر للا يتحقق 

« وحيث انث القول بأن الالتزامات 
الشخصية التى تنشأ عن عقد البيع الغير مسجل 
قأمرة على امطالبة يتعويض مالى يؤدى حا 
الى ناث غير مقبوة لم يقصد بها الشارع م 
تدل على ذلك مذكرته الايضاحية ويكفى 
ليان سقم هذا الرأى أنه يشل البيع ويقضى 
على الاثار المثرتبة عليه ويضم فى بد كل' عاقد 
سلاحا قويا يمكنه من الرجوع فهاتم التعاقد 
عليه وينثىء بدلا من البيع الذى. تم بالثراممى 
عقداً شكلي) لا ينمقد إلا اذ! افرغ بشكل خاص 


وهو ااتنسجل + وقدعا كان الرومان مون 
مثل هذء الاجراءات الشكلية فاندثرت عرور 
الأيام تعًا لميادىء النشريم الحديئة ومقتضيات 
العمزان 
« وحيث ل تقدم يتمين الح للمدعى 
بالطلبات الخاصة بصحيفة العرض ونفاذ العقد 
ورفض طلاته الأخرى ٠‏ 
( قضية عبد الله بشاره وحفر مته حفرة عزوز 
إنتدى اس كندر الخاى ضد الست فريده بلت سحل 
وحشر عنها حضرة رمنرى أفندى وهي الهاى أمرة ٠‏ ؟ 


سنة 3*1 كلى ٠‏ دائرة حضرات اصحاب العزة ود تمد 
ريع بك واسكندر حا دصيان يك ووطرس سلماق بك ) 


/ا85 . 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية, 


1957٠6 حك تاريه 1 بوليو سسنة‎ ١ 

تصب واحتيال ٠‏ دحال . طب . ميض . ممالمة . 

القاعرة القانوئي " 

ان تظاهر شخص بأنه يعرف الامراض 
وطرق علاجها » وفى الجل والوسائل المؤدية له 
لا يكوّن الطرق الاحتيالية المعاقب عليها بالمادة 
9؟ عقو بات.لأن ذلك مجرد كذب لاعقاب 
عليهءغير ان استعاثة الجا باشخاص آخرين 
لتأيد أقواله يجمل ادعاءاته. الكاذبة فى حم 
الطرق الاحتيالية 
الحكة : 

«حيث أنه ممالاشك فيه ان يرد 

ادعاء المتهم الأول الع بالامراض وطرق علاجها 


يحلة الحاماة . 


وان فى استطاعته معرفة اسباب الخل والطرق 
اللؤدية له هى مجرد كذب لاعقاب عليه ؛ لآن 
القائون لا يعاقب على الكذب - بولغ في 
تكد صحته إلا أنه مما هو متفق عليه من 
الشراح أنه اذا استعان الجانى باشخاص آلخرين 
لتأبيد أقواله وادعاءاته مما جمل هذه الادءاءات 


فى حم الطرق الاحتيالية 
« وحيث ان ما وقم من المهمين ينطبق 


تنام الانطباق على ذلك كا هو ظاهر من الوقائم 
السابقة. و بذك يكون ركن الاحتيال متوفراً 
« وحيث أنه بناء على ذلك يكون ما وقم 
من المنهمين هو نصب مماقب عليه بامادة 
و2 عقوبات لتوفر باق أركان جريمة النصب 
كا هو ظاهر من الوقائع المأذكورة و يتعين معاقبة 
المنهمين بالمادة المذّكووة لانهامهما بأنهما فى الزمان 
والمكان المبينين بوصف اللهمة توصلا الى 
الاستيلاء على مباغ 8 ترشا من اجد بك 
. عبد الر-من و45 قرشا من الحرمة ورده بنت 
ابوذهب وذلك باستمال طرق احتيالية من 
شأنها ايبام التى عليهما المكورين بوجود 
واقعة مزورة وهى ادعاء الهم الأول بأنهيعرف 
فى الانراض وعلاجها وقى الخخل والطرقالموصلة 
لذلك . وهذه الطرق الاحتيالية هي ادعاء انهم 


الأول الادعاءات السابق بيانها وتظاهره الصعم | 


:9 ابيع وتأيد امتهم الثالىله في الادعاءات وتظاهره 


كرسيط لزيادةالتثيرعل الى عليه لمذكورين |: . 
« وحيث أنه ولوان الجن عليهما مختلفان |. 


عم 


إلا أنه ظاهر مرى التحقيق ما دل على ان 
المنهمين حصلا على النقود سالئة الذكر من 
الجني علبهما الذكورين فى ظروف. والعنقة 
ولغرض واحد هو الحصول على هذه التقود 
فبتعين تطبيق المادة ؟" عقو بات . 

وحيث ان انهم عائد إذ سبق الحم 
عليه فى جملة سرقات آخرها فى ١‏ مارس سنة 
ه؟و محبسه ستة شهور فيتعين معاملته بالمادة 
+ - " عقوبات ٠‏ 

« وحيث ان ا حكة ترى تنو يع العقو بة 
نظراً لسابقة الهم 
مع الشقل عما نسب اليه وحبس.اثى سئة 
شهور مع الشغل 

ملحوظة - راجع فيا تقدم جرسون 
( شرح قانون العقو باتجزء أول صحيفة 88؟1 
وما بعدها) وشريح قانون العقوبات للاستاذ امد 
يك امين صحيفة 719 وما بعدها 

( قضية النياية مرة 8978 سنة 1976 ضد خمد 

عبد العال وآخر«دائرة حشرة صاحب آلمزة مصطق بك 


رعدى وحفرق عبد الرجن افندى. مود وحافظ أقدى 
عام وساويرس أفندى ميخائيل عضو التياية ) 


الأول وحلسة سنة واحدة 


أ 
حكة كفر الدوار الجزئية الاهلية 
تار يخه أول مارس سنة ١9:5‏ 
«مارضة . 0 يعدم قبوها شكلا ٠‏ 
دفم موضوعى " 
التاعرةٌ العَائُوسٌ 


كلاد 


1 عل الحاماة 


موضوعى جوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها 
الدعوى .ولا سقط الحق فيه اذا أبدي بعد 
لتك فى الموضوغ 

المحمكة : 

« من حيث ان المعارض ضده دفم بعدم 
قبول المعارضة شكلا لتقدعها بعد الميعاد القانوفى 

« وحيث ان المعارض ذهب الى ان هذا 
الدفع دفع فرعى سقط حق المعارض فيه لأنه 
م يبده إلا بعد ان تكلم الطرفان فى الموضوع 
وبعد ان حكت المحكة باجالة الدعوى على 
ل : 

« وحيث أذلك يتعين البحث فى ماهية 
لدف الذكور وفبا اذا كان الحق فيه يستبط 
أم لا يسقط 

« وحيث. ان الدفوع الفرعية الواجب 
ابداؤها قبل التكلم فى الموضوع معيئة بطر ببق 
الحصرقي المادة م1 وما بعدها مر قانون 
الرافعات الدنية وليس من بينها الدقم.المرقوع 
فى الاعوى الخالية ما أنه ليس من الدفوع 
الأخرى الببئة فى المواد المذكورة فهو اذن 
دفع موضوى 

د وحيث أن احندى ننات الممارضة امادة 
القضية للمحكة الى أصدرت” الحم المعارض 
يه لنظرها من ججديد من حيث الشكل ومن 
حيث الومومة .+ در : 

« وحيث ان الحسكة ليست مقيدة 0 
المارّة ببذا الترتيب جمنى أما غير ملزمة بأن 


تنظر أولا فيا.اذاكانت الممارضة مقبولة شكلا 
أم غير مقبولة ثم تأتقل الى البحث فى موضوع 
المعارضة ٠‏ فلها اذن ان تبدأ ببحثُ. المعارضة 
موضوعا ثم تِجنها شكلا 

« وحيث أنه ما دام الأمر كاك ومادام 
ان الدقم بعدم قيول الممارضة شكلا دقع 
موضوعى فيجوز اذن ابداؤه فى أية حالة كانت 
علييا الاعوى أى قبل التكلم ف 9 
المعارظة أو بعدمه 2 , 

« وحيث لذلك يكون تقديم المعارض 
ضده الدفم يعدم قبول المعارضة شكلا بعد 
التكلم فى موضوع الممارضة وبمد احالة الحبكة 
للدعوى على التحقيق مقيولا وغير ساقط 

ه وحيث ان المعارضة فى الاحكام 
الصادرة فى الغيبة تغيل الى الوقت اذى عل 
فيه الغائب بتنفيذها وأنه يعتير عل الخصم بتنفيق 
الحم الصادر عليه فى غييته بمضى اربعة 
وعشر ين ساعة بعد وصول ورقة متغلقة بالتنفيذ 
اشخصه أو لله الأصلى أو من وصول ورقة 
مذّكور فيها حصول شىء من التنفيذ كنص 


. المادنين واو عم من قانون المرافمات المدنية ' 


« وحيث تبين 


من الاطلاع على الاوراق 
المقدمة من المعارض ضدهء ان الحم المعارض 
فيه نفذ فى مواجهة شخص الممارض بتاريخ ١١‏ 


يثاير سئة .1985 وأنه لم يعان المعارض ضده 
بعرريضة المعارضة إلا في. .4؟ يناير أسنة 1976 


ؤحيث لذلك أكون العارضة” قدمت - 
:بعد البعاد فخي باطلة شكلا 


مح الحاماة 


لا 


« وحيث أن العارض قال ان المحكة | والانية أمنهم الموضحة الحدود بصخيفة الدعوى 


فصلت في الحم القبيدى بالاحالة على التحقيق 
وفى شكل المعارضة بيقبوها 

« وحيث أنه وان كان الحم الغبيدى 
تناول الكلام على شكل الممارضة فى حيثياته 
إلا أنه فى »نطوقه لم يله وكان المنطوق قاصراً 
على الاحلة على التحقيق والعيرة فى الاحكام 
منطوقها لا باسبابها وان لا تكون الحكة فصات 


فى المعارضة من حيث شكلما 


( ممارضة عم عمد باهين ضد أحد جمد ملش مرة 
٠‏ سنة 19175 ٠‏ أصدر المكم حفرة كامل بك 
شكرى القاغى ) /' 


3 
محكة كفر الشيخ الجزئية الاهلية 
حكم ناريخة 1١‏ ينابر سمئة 155 
شفعة . عقد ابتدائمى ٠‏ استرداد حصة فى ركة * 
القاعرة القائوت 
١‏ -لا يسوغ طلب الشفعة فى عقار بيع 
بعقد بيع ابنداق . وهو الذى يجوز فيه لاحد 
الطرفين قنضه مقابل عوض يدفمه .كا انه 
لا يجوز طلب استرداد عين معينة ليست يحصة 
شائعة فى التركة 
المحمكة : 
« من حت ان المدعين يطليون بعر يضة 


دعوامم القضاء لم بأجقيهم لاخذ القيراط 


بطرريق الشنعة 

« ومن حيث أن المقدالصادر من الماى 
عليه الثانى للاول بتاريخ ه مابوسنة 1558 هو 
عفد بيم ابتداى نض فيه على جواز الرجوع فى 
ابيع مقابل عوض يدفعه الطرفان ؟ نص فيه 
على تحر ير العقدالهاىفغاية أكتو برسنة 1976 

« ومن حيث أنه يتعين البحث فيا اذا 
كانت الشفعة جائة فى مثل هذه العقود 
من عدمه 
٠‏ « ومن حيث أنه من المبادىء التى قررها 
شراح الفانون وقضتبما الام أن عقود البيع 
الابتداثية وهى التى يجوز العدول عنها نظير دفم 
تعويض . لا يتولد عنها حق شغمة لان حق 
الشغمة بتواد من عقد بيم يتحدد به عركن.البائع 
والمشترى ازاء الشفيع بطر بقة مالية و يستتتج 
ذلك من نص المادة ا من قانون الشفعة؛ اذ 
ورد فبها أنه بستدل على التتازل الضمنى بكل 
عمل أو عقد يؤخذ منهأن الشفيع عرف المشترى 
بصفته مالبكا للمقار نهائي). ولاريب ان محقيق : 
هذه الصبفة للمشترى يستازم ان يكون عقده 
تاقلا للملكية بطر يقة خبائية كا يستنتج ذلك 
ايغبًا من نص المادة الرابعة عشرة من قانون 
الشئمة اقدى يستازم أن يكون عقد البيع عقداً 
نبائي ( يراجم شرح الاستاذ مد كامل مرمسى 
بك فى كتاب الشفعة صحينة + ) 

« ومن خي أن الرأى لمنقدم قد أخذت 


"ام 


يحلة اللهاماة 


به محكة الاستئناف العليا فى حكها الرقم ١6‏ | الذى يمكن أن يستفيد المدمى عليهم من الطعن 
فبراير سنة ١؟9‏ والمنشور بالمجموعةالرجية بالمدد ! ببطلائهءلا مستند الفليك الصادر لبعض المدعين 
الرابع سنة 1577 حيث قطبت أن حق الشنعة | من البعض الاخر الذى لا ييدث بطلانه 


لا يتواد الا من عقد بيع ماق 

« ومن حيث أنه يرى مما تقدم انه لايحق 
للمدعين طلب الشفعة؛ لاك عقد البيع عقد 
ابتدانى كا انه لا يجوز للم ايضنا طلب المين 
بطر يق الاسترداد لاسيب المتقدمءولان المدى 
عليه الى يبع المدعىعليه الاول حصتهالشائمة 
فى التركة (يراجم حم محكة الاستثناف المليا 
الصادر من دوائرها امجتممة بتاريخ ٠٠‏ نوفبر 
سنة 4186 والنشور بلجموعة الرععية سنة ,.ه 
صحيفة ١١١‏ ويمجلة الحاماة بالعدد الثالكٌ من 
السنة الثالثة غرة 4٠#‏ صدينة 7١‏ ) 

( قضية عزيز أفندى جر جس وآخرين بتوكيل حفرة 
الاستاذ عمر أفندى عير الحاي ند طه ابراهم تحد 


وآخر عمرة 06إ ستثة 6 أصدر المكم حضرة 
رياض بك رزق الله القاضى ) 


0+9 
محكة السنطه الجزئية الاهلية 
حك تاريخه ٠‏ مارس سنة 15575 
دعوى استرداد . مستئند الفليك . تمرينه ‏ 


القاعرة القانوئي 
المقصود سند الغليك المنصوص عليه فى 


المادة الأولى مر قانون دماوى الاسترداد 
الصادر فى 7؟ بونيه سنة1576 هو مسآند العّليك 
العمادر للبدعينٍمن بعض المدعى عليهم أو من الغير 


المحكة : 

2 حيث أن اللدى عليه الأول دفم 
اللدعوى ببطلان صحيفة الطلب استناداً الىماجاء 
فى المادة الاولى من القانون الصادر بتار يخ 56 . 
وليه سنة :©1976 من أنه يجب أن تشتمل صحيفة 
دعوى الاسترداد على بيان دقيق لادلة الللكية 
أو على صورة مسئند القليك ان كان. وان 
المدعين د كروا فى سحيفة الدعوى أن من يمن 
الاشاء المطلوب استرد 'دها جملا علكه الاول 
والثالث مهم بطرريق الشرك فها ينْهما متتضى 
عقد مؤرح ٠١‏ ابريل سنة 1974 لم نشل 
صصحيفة الطلب صورته 

«وحيثأن لا فائدة للمدعىعلمهم من ثعول 
صعيفة الطلب على المسئندات الجررة بين بعض 
المدعين والبعض الأخر لأنهم لايمكن أن 
يستفيدوا من الطمن على هذه المستندات التى 
لا يكون بطلانها حجة الا لبعض المدعين على 
البعض الآآخر 

«وحيث أنالقانون ل يشترط شعول صصيفة 
الطاب على مستند القليك عيثا 

ا « وحيث أنه ما تقدم يتبين أن المقصود 
بمستند القليك فى المادة الآننة الذكر مستند 
المليك الصادر للمدعين من المدعى عليهم أو 
من الغير الذى يمكن للمدعي عليهم الا-تفادة من 


جح الحاماء 


م 


العطعن عليه - لا مستند القليك الحرر بين بعض 
المدعين والبعض الآخر » 

( قضية حسن ابراهم ا وآخرين وحشر 
عنهم الاستاذ قيليِب اقندئ ناصر الحا بى ضد ترسف 
افندى مد وآخرين نمرة ١1س‏ ستة 9لاه اد 


2 يفرق بين 0 0 والأحكام 


ل علد اده على النوعين 
الم سف 


١+ه‏ 
حكة أسيوط الجزئية الأهلية 
تار مخه ؟7” | كتوبر سنة 1978 
المادة ١7٠١‏ عنرافعات . حكم حضورى اعتبارى ٠‏ 
غياب . امادة للرول ٠‏ 
التأعرةٌ العَانوئمٌْ 


نص القانون فى المادة ٠٠١‏ مرافمات على 
أنه لا يبح القسك بالأحكام الصادرة فى حالة 
الغبية الابعد اشضاض الجلسة . وتسرى هذه 
المادة على الأ حكام الغيابية وال حكام الحضور ية 
الاعتبار بة على السواء . 

المحكة : 

« حيث أن تقطة الحلاف بين الطرفين 
تتحمر فى هل الم الصادر فى غيبة أحد 
الحصوم يصج الرجوع فيه اذا حشر الغائب 
قبل انّهاء الجلسة من عدمه . وهل للادة ١٠١‏ 
عرافمات تنطبق على الاحكام الحضورية 
الاعتبارية » أى العمادرة فى حالة غياب أحد 
الوم فى الجلسة التى اناق قنيأ فيها المج 
من عدمه . 

2 وحيث أن الشارع فى المادة ٠٠٠١‏ 
عرافعات قرر انه لايصح القسك بالاحكام 
الصادرة فى حالةالغيبة الابعد اتفضاض الجلسة . 


العم الغيابية 
« وحيث ان الاأخذ بهذا الرأي تيده 
روح العدالة التى تستمد منها القوائين لا ن 
الغرض من الا حكام هو الوصول لاحفائق . 
ولا عكن الوصول للحقيقة الا بعد مماع دفاع 
الخصصوم ‏ فاذالم يحضر أحدمٌ فى مبداً الجلسة 
وانّهز خصمه فرصة غيابه وأبدى طلباته حم 
القاضى كا بريد الخصم وليس ها توجبه العدالة 
وغالبا يكوذ حكه مخالما الحقيقة. فاذا حضر 
الأخرى نفس الجلسة فا ضرر خعبمه 
من مماع دفاعه مادام ا الغرض من التغاضى 
هو الوصول لاحقيقة 
د وحيث اذعدم الاخذ بهذا اارأى 
فيه ضرر شديد على المتقاضين خصوصاق . 


حالة غياب الخصم الذى حضر فى أول جلسة 
ول يحضر فى الجلسةالثائية واتهز خصمهفرصة 


غيابه وأبدى طلبات ح؟ القاضى بها وكانهذا 
المج لايسح ارجوع فيه لا نه حضورى 
ولااشك ان الضمرر يكون اشد اذاكان غير 
قابل للاستئناف ا 

«وحيث انه مما يريد هذا ألرأى ان 
الك بابطال المرافمة يصح الرجوع فيه قبل 
اتباء الجلسة مع ان للمدعى تجديد الدعوى 


وقد لايمبيبه ضرر يسبب هذا |. سوق 


المساريف . فان كان للمدعى. هذا الم فى 


14م 


عا الحاماة 


حالة الحكم بابطال المرافمة فن باب أولى له 
هذا المق عند الم فى الموضوع الذى 
رماكان الضرر عليه أشدكا بينا خصوصا 
اذاكان الحكم غير قابل للاستئناف 


( وحيث ان هذا ارأى أبده عبد اليد" 


بك ابو هيف فى كتابه عن قانون المرافعات 
جزء ثان منمحة 88. كان الحا أخذت 
بهذا الرأى أيضا (.راجع حك محكنة اسيوط 
المزئية المدئية السادر فى 5؟ ابريل جموعة 
سنة 15 ص 7؟١‏ وحكم ححكة بنى وس 
فى 59 نوقير سنة 1491 الحاماة ص 484 ) 

«وحيث انه مماتقدميتعين اعتبارا 
الصادر يجلسة #٠‏ ابريل سئة 1988 كانه لم 

يكن واعادة القعنبية ارول وتحديد جلسة 
التكلى في موضوعها 0 

( قضية سوريأل عبد املك الحاضر عنه بالجلسة الاستاذ 
عمد ساي مازن افتدى الحاي مد عمد ببتسارى وأمد 
ببنساوى الحاضر عنهما بالجل.ة الاستاذ عمد حماد الحسيق 
أندى الهاي . فرة ١154‏ سننة هلاوزء أصدر 
النكم صاحب العزة عيان بك جيب القاضى ) 


9مهة 
محكة ممالوط الجزئية الاهلية 
حك تار يه "١‏ نوقبر سئة 1906 7 
ديم ٠‏ نسجيل . تفاضل بين المقود . سوء نية ‏ 
الثيي . ممتاه . 


القاعرء'لعَانُوبيٌ | 
١‏ - التفاضل بين العقود المسجلة محله أن 
تكون صادرة من بام واحد ؛ أو مكل بائم 


دام الواقم يدل على أن الذين تلق حقه عنهم 
قد سجاوا من قبله للحنظوا حقوقهم قبل الغير. 
وما أنه من خلفائهم فله أن يستغيد من تسجيلهم 
السابق كا يستفيد من وضع يدم ' 

؟- اذا سجل المشثرى عقده أصبح فى 
عداد الغير بالنسبة لمن باع له . فلا تسرى عليه 
تصرفات الباثم الضاره به ولاعثله في الدعوى 
المرفوعة عليه , ولذا لا يصح القسك قيله بحم 
قضى لاغير فى مواجهة البائع ملكيته لمقار المبيع 
متى ثبت ان الحم صدر بعد تسجيل 
المشترى عقّده 

ع - مجرد ع المشترى يبيع المقار غير 
كاف لاثيات سوه النية؛ بل يجب أن يقدم 
الدليل على تواطته مع البائع ؛ وهو ما ييسى 
بالاتفاق التدلسى سملم 0سوعقاههدم0 

المحكة: 

د حيث ان المدى يطلب تثبيت ملكيته 
الى ستة قراريط شيوعا فى كانى عشر قيراطً) 
مستنداً الى عقد بيع “صادر اليه من المرحومة 
الست حريمه عبد الصيد ومسجل في ١؟‏ 
ابريل. سنة 147٠‏ والمدعى عليه الأول تمك 
بملكيته لهذا القدر مركت على عقد بيع صادر” 
اليه من الشيخ حمزه عبد الصمد المدعى عليه 
الثانى مسجل فى نوشبر سنة 1951١‏ 

« وحيث أن البحث يدور حول هذين 


وأحد ورثته:ولا يصح القسك بها ضد المشترى | المقدين لمعرفة افضاهما واحتّهما بالتأبند فالمدعى. 


الإخير ارتكانا الى أن عقده سجل مؤخراً ما 


يقول ان عقده افضل لأنه اسبق تسجيلا وللأنه 


محلة الحاماة 


44م 


حك له ك5 نهائيًا ملكيته لقدر المتازع عليه 
فى مواجهة -مزه عبد الصمد البائع للمدعى عليه 
الأول وأن هذا الأخيركان يعل بالبيع الصادر 
اليه بدليل أنه انذره فى م مابو سنة 1|51٠‏ 


حزبعه عيد الصيد 3 أعلن بصحيفة دعوى 


الشئعة ولأمر ما لم يستمر فيها 
« وحيث أنه لا جدال فى ان الست 
حز يمه عبد الصمد هى المالكة أصلا وأنها باعت 
الىّكرتها المرحومة نظل عمر شادى ٠١‏ افدنة 
و11 قيراطا بعقد ثابت التاريخ فى ١‏ مابو سنة 
ومسنجل فى 77 أكتو بر سئة 1914 
ولا توفيت نظل ورا زوجها رقعت العسقلالى 
يح النصف وقد تضرف فيا آل اليه بالميياث 
الى الشيخ حمزه عبد الصمد بعقد تسجل فى 
عم [كتوبر سئة. 19415 وهذا الشترى الجديد 
باع الى المدعى عليه عشرين قيراطا مما اشتراه 
بعقد تسجل فى نوشبر سنة 1911 ٠‏ 
« وحيث أنه لانزاع فى انالسئة قرار يط 
الماصل عليها النزاع تدخل من العقد الصادر 
الى مره عبد الصمد وعقد المدعى عليه الاول 
« وحيثان نظر بة أفضليةالعقود بأسبفه. 
لى النسجيل محلها ان تصدر المقود كلها من 
بام واحد أو من بائم وأحد ورثته ولا يصح 
السك بها ضد المشترى الأخير ارتكانا الى ان 
عقده تسجل مؤخرا ما دام الواقع يدل على ان 
الآين تلتق حقه علهم قد سجلوا مك قبله 


نظوا حقوقهم قبل الغير وها أنه من خلفائمم 
له أن يستفيد من تسجيلهم السابق 5 يستفيد 
من وضع يدم 

00 وحيث أنه ثابت كا اسلننا ان سلسلة 
التصرفات التى اتنهت بالمدعى عليه الأول ترجع 
الى البيع الصادر الى الست نظل التى تسجل 
عقدها فى ! كتو برسئة 1416 قبل عقد الملدى 
وان وارمها رقعت العسقلانى لم يكن يحاجة الى 
نسجيل حقوقه ولكن الشترى من سج لعقد .قبل 
ان يظهر عقد المدعى فى: عام النسجيل فاستناد 
المدعى الى هذه :الحجة دليل عليه لا له 

21 وحيث ان ورقة الضد الحررة على نظل . 
ومشترط فيا ان لا تسجل عتدها لين وفاة 
والدتها البائمة لا يصح القدك بها ضد الشترين . 


.من نظل أو من ورثتها لأنها غير مسجلة وثم 


بأزامًا من عداد الغير فلا تتسرى عليهم 

« وحيث ان الدليل الثانى من أدلةالمدعى 
يتلخس فى ان ملكيته ثابتة يحم نباف ضيد 
البائم للمدعى عليه الأول وهو قول وجيه أو 


:ان الحكم صدر قبل ان يتصرف الحسكوم ضدم 


بالبيع وقبل ان يسجل المشترى عقده أو على 
الأقل لوان الدعوي رفنت قبل تسجيل العقد 
وفاقًا لآراء بعص الشراح الذين يرون أن البيع . 


فى هذه الظروف ومع 0 إوجود 7 عن 


إذ ذأك تسجيل عقده ولكن الأمر غير ذلك .2 
فالدعوى رفمت فى ؟ وليه سنة |١597‏ وح 


مم 


عه الجاماة 


فيها غاب فى 5 مارس سئة 1995 ول ينفذ 


504 بنها عقد المدى عليه الأول تسجل فى 
وير سنة 1571) وغنى عن الفول ان هذا 
الحم ليس حجة عليه أنه ينسجيل عقده أصبح 
من الغير بالنسبة الى من باع له فلا تسسرى عليه 
تصرفات هذا الأخير الضارة به ولا مثله فى 
الدعوى المرفوعة ضده 
« وحيث أنه تين من الاوراقان بطرس 
حنا انذر المدعي وباق المشترين معه في مايو 
سنة 15٠‏ بأنه يشفع فى البانية عش قبراط) 
لتى اشتروها من حزيه عبد الصمد واعقب 
هذا الانذار بعر يضةدعوى أعلها اليهم والمدى 
يتخذ من ذلك الانذار وتلك الدعوى ديلا 
على علمه بالبيع الصادر اليه 
« وحيث أنه ليس يكق ان يقدم الدليل 
على عل الشتدى بيع العقار الذى اشتراء الى 
فتن اخراسق بكرن بو » ٠‏ النية قان اجماع 
العلماء يبكاد يتفق على ان مجرد المل( غير كاف 
بل يمب ان يثبت أن الشترى والبائع تواطأً 
سوب وكان من أثر ذلك ان بيع العقار مع 
عامهما بأن الغير سبق ان اشتراه من صاحب الحق 
وهذا ما يسموثه بالاثفاق التدليسى 01 
وليس ف الاوراق ما يدل على ان شيث و 
هذا قد قام الذليل على سحنه وظروف الدعوى 
لايمكن ان تؤدى الى هذه التنيجة لأنه ثابت 
ان عقد الدعى نسجل قبل عقد بطرس 


سوم النية وعدما بالننبة اليه سبان ونظرية | 


الاتفاق التدليسى لا تنطبق إلا حيث يكون 
هذا الحم بالنسلي إلا فى ٠؟‏ اكتوبر سنة | المقد الأول غير مسجل يننا تمكن صاحب 


العقد الثاتى السبىء النية من نسجيله قبل عقد 
الأول كذلك لانزاع فى ان حتزه عبد الصمد 
فى الوقت الذى باع فيه ل يكن صدر ضده الحم 


على فرض عله بالتصرف الحاصل الى المدعى 
أنه ا ماللك دون سواه وان لا يعبأ بتصرفات 
صدرت من المالكة الاصلية بعد نسجيل عقده 

« وحيث أنه علاوة على ما تقدم ققد بين 
المدمى عليه الأول فى مذّكرته أنه لا رغب في 
الشفعة لم يكن يعم بأن الارض الشنوعة سبق 
ان بيعت الى اشخاص آتخرين فلا تبين له 
ذلك عدل عن دعواه ْ 

« وحيث أنه يستخاص مما تقدم ان المقد 

السادر الى المدىى عليه الأول واجب الاحترام 
طم للبادىء القانوية وأنه بعد ا ناشترى وضع 
بده بهدو واستمرار كا هو ثابت من دعوى 
منع التعرض وإذا تكون دعوى المدعى فى غير 
محلبا ويتعين رفضنها » 

. ( قضية همد أحمد عمد عد الني ضد بطرس حتا 


واخرين ممرة 8*3 سنة دلزاه «أصدر لمكم مقرة 
صاحب الءزة اسكندر بك سنا القامى ) 


يحل احامأة. 


مم 


237 
محكة ملوى الجزئية الاهلية 


ح؟ تاريخ .1 مارس سئة 1:1 
تنظيم . ترميات ٠‏ تجديد البتاء نحسينه . رخصه * 
القاعرة القائوشٌ 

لا جناح على الملاك الداخلة أبنيتهم فى خط 
التنظم المعتمد بأمر عال فى إجراء ترميات يبا 
سواء أ كان الغرض منها تجديد البناء وتحسينه 
أو تقويته وصيائته دون أن يحصاوا على رخصة 
من مصلحة التنظم ؛ الهم الا إذا كانت هذه 
الابنية واقعة على طريق جموىى ؛ فان ترميمها 
يستدعى حا الحصول على الرخصة وخط التنظيم؛ 
وذلك محافظة على رونقالطر بق وسسهولةاستماله 

| المحكة : 

2 حيث أنه تين للبحكة من الاطلاع على 
الخريطة القدمة من مهندس التنظيم أن الماذل 
موضوع الخالفة داخل فى خط التنظيم العتيد 
بأعر عال وئيت من معايتتها لهذا الاذل أن 
الخالف الأول أجرى ترميم الواجهتين الغرية 
والبحرية منه بأن جدد الأخشاب وكما البناء 
يطبقة من البياض وقد اعترف بأجراء هذا 
الترمم وأنهأيضم) اسقبدل قوالبالطوب المتَآ كله 
بأخرى جديدة وذاك واسطة الخالف الثانى 
وكان قصده من ذلك صيانة البناء وتقو بته وقال 
بأنه فى حل من اللحصول على رخصة من مصلحة 
التنظيم ا أن المأزل غير واقم على جانبى الطرريق 
العيوبي مستنداً علي امادة العاشيرة من لاضحة 


وزارة الاشغال الصصادرة ىه سبتمير سئة ١85‏ 
النى لم تنص على منع الترميم أوالتقويةها فمات 
لمادة الحادية عشم من الأمر الءالى الصادر فى 
1 أغسطس سئة 1889 بل قصرت المئع على 
اقامة بناء جديد على الاراضى الداخلة فى خط 

« وحيث أنه لانزاع فى أن إنامة أى 
إناء على جانى الطر يق العموى أو ترميم أو تقورية 
البناء لقنم يستدعى حا الحصول على رخصة 
من مصلحة التنظيم وخط التنظم طبتنا نص 
المادة الحادية عشس من الأمر العالى المشار اليه 
محافظة على رونق الطريق وسسهولة استماله 

« وحيث أنه فبا يختص باقامة بناء على 
أرض داخلة فى خط التنظيم أو ترميم أو تقوية 
ابا القأم ققد تشعبت أحكام المخام في مصس 
نشبا يمكن حصره في ثلاثة آزاء : ققفى بعضبا 
بعدم جواز اقامة بناء جديد على الأراضى الداخلة 
فى خط التنظيم أو ترديم أو تقوية البناء الفتم أو 
منذ صد ور الأمرالعالى باعتياد خط التنظيم أصبح 
لصلحة الانظليم شيه حق إرتماق على هله 
الأراذى والابنية ومقتضاء لا يحق الأصحابها 
تغيبر حاها حتي لاندقم الادارة عند نزع ملكيتها 
الاقمة الارض الخردة « راجم حج محكة 
الاستئئاف المختلطةالصادرف ؟ فبرايرسئة 15:5 
موغة النشريع س 14 ص ١١68‏ وح محكة 
الاستعناف الاهلية الصادر فى 7 مارس سنة 
ةا ا جموعة الرسعية سن 18 عد 7 » ورأي 


اهم 


محة الحاماه 


البعض الآخر جواز اقامة البناء الجديد أو ترهيم 
أو تقوية البناء الاتم وقال بأن اعغهاد خط التنظيم 
ليس الا عثاية إخطار للملاك الداخلة أراضهم 
وأنيتهم فى خط التنظيم بعزم الحسكومة على نزع 
ملكيتها ومين تحقيق ذلك يحق لم التصرف 
والانتفاع بها كينها شاءوا « راجع 2 محكة 
الاستئناف الختلطة الصادر فى أول مارس سنة 
8 مموعة النشر يع س 17 اص 18 -س 
وح محكة أسيوط الجزئية الصادرفى ١0‏ مارس 
'سلة 1916 المجموعة الرسمية س 15 عدد ٠١‏ » 
والختط بعضها طر يف وسطا) لخخطر اقامة البناء 
الجديد أو إجراء تيم أو تنويته بالبناء الم من 
شأنه تجديد البناء وتحسينه و بذا تزريد النثقة التى 

تتحلبأ الحسكومة عند دقع التعويض لآ باب 

اذا ما زعت ملكيّبا وأجاز إجراء الترميم أو 

التقوية اللازمين لصيانة البناء « راجم حي ممكة 

الاستئتاف الاهلية الصادر فى ه ابريل مسنة 

14 الجموعة الرسعية س ١.‏ عدد ٠١‏ وحكها 

الممادر فى *١‏ نوشير سئة 1455 الجموعة س8١‏ 

عدد ١ه‏ 

« وحيث أن الجكة ترى مطابقة هذا 

الرأى الأخير للمبادىء القانونية الصحيحة اله 
أنها لا تأخذ به على علاته فان من القواعد العامة 
أن للانسان مطلق الحرية فى التصرف والانتفاع 
بملكيه الذي لا ينتقل-من يده الا باختياره اللهم 
الا اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك قند نصتث 
الادة 4ه مدني فرفسي على هذا المبدأ اذ الت 


« لايجير أحد على التنازل عن ملكيته ان لم 
يكن ذلك للمصلحةالعامة »كا أن القانؤن المصزى 
تقل عنها ققضت امادة حد/؟؛اا مدنى بأن 
« لاتزول ملكية مالك بدون إختياره الا إذا 
اقتضت المال نزع الملكية منه للمناقع العامة » 
وقررت المادة التاسعة من دستور الدولة المصرية 
د أبريلكى دم 9ع سنة ١197+‏ » هذا الممبدأ 
أيضً) خيث جاء بها ه أن للملكية حرمة فلا 
ينزع عن أحد مللكه الا يسبب المنفعة العامة 
فى الأحوال المبينة فى القانوتك وبالكيفية 
المنصوص عليها فيه وبشرط نعو يضه عنه تعويضا 
عادلا 6 

ه وحيث أنه اذيك كان تزع اللكية- 
اعداء جسما على حق الملكية فهو يثابة استثناء 
لقاعدة فتحثم إذن على الام عدم التوسع فيه 
بل السعى ما أمكن فى نضْيِيق مداه 

« وحيث أن المادة العاشرة من لانحة 
وزارة الاشغال الصادرة فى ه سبتمبر سئة 
وها الى يجب اعتبارها مكملة للأمر العالى 
الخاص بالتنظيم الصادر فى 1؟ أغسطس 'سسنة 
وها قصرت المنم على اقامة الابنية على 
الاراضى الداخلة فى خط التنظيم فترى الحمكة 
أنها أباحث غَمنا ما عداها من الأعال اللازمة 
لثنوية البناء وصيانته حتى مأكان من شأنه تحسين 


البناء وزيادة قيمته إذ لاموجب للتفرقة خضوصا 


| وأتهالم تنص -على منع ذلك ا فمات المادة 
الحادية عشر من الأعر العالمي المشار اليه . عليه 


ع لحاناء 


014 


فلا جناخ على الخالف ١‏ لأول فيا اجراه 
القريم جنزله جا أنه غير واقع على طر يق ممومى 
بل داخل ققط فى خط التنظيم المعتمد ول تنخذ 
إجراءات نزع الملكية بعد . و يتعين إذن براءته 
عملا بالادة ١417‏ جنايات 
«وحيث أنه ثبتتوفاة الخخالف الثانى فيجب 

الحسم بسقوط المق في اقامة الدعوى العدومية 
بالنسبة اليه » 

( قضية اليابة ثمرة /ا ١ه‏ سئة 8ه عقاافات ند 
مد الطخم المسطيى “وأخرء أصدر المسكم حقرة صاحب 


المزة : فؤاد يك عزيز وتحضور حشرة اند اقندى الخادم 


6٠, 
ححكة ظهطا الجرئية الاهلية‎ 
١956 تاريخه 79 بوليه منة‎ 
محكمة‎ ٠ قاضى الاهور المستعجلة . اختصاص‎ 
. الموشوع عات اغوي + عرامة‎ 


القاعرة العَانوسيٌ 

-١‏ قاضى الامور المستمجلة بالمحكة 
الجزية له سلطة غير محدودة طالما أنه ليس هناك 
دعوى قامُة بخصوص الموضوع في محكة أخرى. 
أما اذاكانت هئاك دعوى عن الموضوع منظورة 
فالففصل فى الامور الستمجلة الناتجة عن النزاع 
فى الموضوع يكون من اختعياص ممكة الموضوع 

؟ - اياف السير فى الدعوى ليس معناه 
عدم وجود دعؤى بل-معئاه أنها معطلة ولكنها 
قامة . وعلى ذلك فاوكانت الثضية الموضوعية 


من | موق ألوعكة الوضوع فهن خيذا لا دم اغتصماص 


نلك المحسكة بدعوى المراسة 

٠: الممكة‎ 

< حيث أن وكيل المعارضين دفع فرعيا 
بعدم اختصاص الحكة ( أعنى قاضى الا مور 
المستمجة ) بنظر هذه الدعوى لانها مع 
التمليم بأمها من المواد المستعدة الا انها 
ناشئة عن دعوى امة لخصوص ا موشوع 
ومنظورة امام محكةالاستئناف العليا فتكوث 
مخكة الموضوع عى الختصة بنظرهاء لا"نها 
أدرق مخصومة الطرفين وأماءها مستندات 
الخصوغم وأوراق القضية كلها فيمكاها ان 
محكم فى الخالة المستعجلة على هندى . واستند 
فى تابيد دفاعه هذا على البند 17 من كتتاب 
الم افعات المدنية والتجاريةوا النظام القضائى 
. | فىمصرلا بي هيض وعل الا حكام الىيصدرت 


ا بصدد ذلك ومدونة بكتاب التعليقات القضائية 


على قوانين المحام لفليب جلاد تعليقا على 


اللادتين 54 مرافمات و 441 مدنى 


« وحيث أن وكيلالمعارض ضده الاول 
رد على هذا الدفم عا هو مدوث محش رالجلسة 
وى مذكرته ٠‏ واللمكة قررتث م الدفم 
الفرعى للفوضوغ 

« وخيث انه للفصل فى هذا :الدفم يتعين 
معرفة ما اذاكانت محكة طهطا منعقدة :ببيئة 
قاضى الامور المستعجلة مختعمة بنظر هذه 
الاعوى ام الا 1 

( وحيث انه وانكْانٍ 'الثقانون لم حدد 


ار محلة الحاماة 


اختصاص القاضى اللرئي فى حالة نظر الامور 
المستعجلة بل جعلها مطلقة الا العمل والقضاء 
سار على ان سلطة قاضى الاهور لاأستعدلة 
غير محدودة طلما انه ليست هناك دعوى 
2 مخصوص ا موضوع فى محكة اخرى ٠‏ 
اما اذاكانت هناكدعوىعن الموضوعهنظورة 
فالفصل فى الامور المستعحلة الناتجة عن 
التزاع ف الموضوع يكون من اختمباص 
حكة الموضوع . وقد اقرت هذا المبدألجنة 
المراقية القضائية فى قرارها الصادر فى +؟ 
مارس سنة 14-١‏ قائة ,أن نظر القاغى اللرئى 
لدعوى المراسة يخل بمحقوق محكة الموضوع 
فى تعيين حارس او حافظ للا شياء المتنازع 
عليها او الموضوعة تحت القضاء . وري يتسبب 
عنه صدورحكين متناقضين ف المسألة الواحدة 
.المستمجلة وارتكنت في ذلك على نص المادة 
4١‏ مدلى. 

« وحي كان المحكة ترى الاخذ يما ذهب 


أليهوكيل المعارضين و لاعيرة عابدعيهالمعارض 
ضصذده الا “ول من ان الدعوى موقوفة لان 
ايقاف السير فى الدعوى ليس معناه عدم 
وجود دعوى بل معناه انها معطلة ولكنها 
قاعة وهي فيمتناول محكة الموضوع ولقضامها 
١‏ ومن 8 عين قبول 3 الفرعى 
دشري «< 
( الممارضة 2000 لت مت وآخرين 
الماضر عنهم حضرة الاستاذ تمد أفندى حامد جود المحاى 
صّد عبد الله فزاع الماضر عته حشرة الاستاذ فايزأقدى 
عبد النور الحاى . ثمرة !5ه( سنة 1518 . أصدر 
000 ة صاحب المزة حسن يكعيد الرحن القاضى ) 


أسيوط الا بتدائية ئية الاهلية يتنارعخ”؟ اغسطس 


١96 سنة‎ 


0 3 
1 
ل 2ك 2 ص 


وءده 
المحكة العليا الشرعية 
حكم ناريخه / يونيه سئة 11370 
أوتق . أصل ألنة ٠‏ نصيب المسكوت عنه . 
0 


على المستحقين كل يحسب نصييه وهذا 
ماعليه الممل 

الوفائم : 

«تضمنت دعوى حرم بك مدي المستأفف 

عليه الأول على الست زينب بنت مد 
خورشد المستأغة أمام محكة مصر الشرعية 


- ج لأ اق يشم لاعيان ينها . 0 


غجاة الحاماة 


م 


على ولده همد يك خورشد وشتيعته 
مائشة ومن محدثه الله من الاولاد للذّكر مثل 
حظط الاثليين ثم من بعد كل من أولاده الذّكور 
فملى أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد 
أولادثم ونلبم طبقة بعد طبقة لاولاد التلهور 
دون أولاد اليطون الطبقة العليا تحجب الطبقة 
السفل الى آآخر ما ينه . وقد توفى الواقف عن 
أولاده مد خورشد والست عائشه هانم ورم 
بك الذى رزق به يمد الوقف.وآآل ريع الوقف 
لاولاده الثلاثة المذ كورين للذكر ضعف الانق 
ثم . توف محمد خورشد بك سنة 15١04‏ عن 
أولاده عائثة وابراهم وجمد وزينب المدعى 
عليها ئم توفيت عائشة الصغيرة بنت مد بك 
خورشيد سنة 141٠١‏ عن ينها راجية ثم توق 
محمد بك حمدى فى سنة 1941 عن بنته معيحة 
ثم توفيت الست عائشة كرية الواقف فى سنة 
وآل نصيبها وهو حمس فاضل ريع 
الوقف للمدعى عملا بشرط الواقف.وان المدعى 
عليها ناظرة على الوقف وواضعة يدها على أعيان 
الوقف ؛ وطلب الحم باستحقاقه قيمة + 

ريع الوقف المنحل عن اخته المذكورة؛ وأمر 
المدعى عليها بتسليمها نصيبه فدخل باق المستأفف 
علبهم وما صالم بك -هدى والسست نعمت 
هائم خصوما فى هذه القضية بصفئهما مدعبين 
وتضمنت دعواهما صدور الوقف المذكور 
بالانشاء والشروط المذ كورة بدعوى الدى 
الأصلى ووفاة الواقف عر أولاده اثلاثة 
المذكور ين الذين استحقوا ريعالوقف بالفر يضة 


الست | الشرعية ووفاة السث عائشة كرية الواقف عن 


ولديها اللذين دخلا خصوما وطلا ا 

باستحفاقهما لخس ريع الوقف الذى آل اليهما 
بعد وفاة والدمهما وأمر المدعى الاصلى بعدم 
التعرض لها فى ذلك . فأجاب كل من وكيل 
المدعى والمدعى عليها على دعوى المدخلين 
بصدور الوقف المذ كور على الانشاء والشروط 
المبينة بكتاب الوقف وبأن المدعى عليها ناظرة 
وواضعة يدها على أعيان الوقف و بوفاة الواقف 
عن أولاده المذكورين وبوفاة الست عائشة 
عن ولديها المدخلين . وقالا أنهما لا يستحمان 
شيع لأن الواقف جمل وقنه بعد أولاده على 
أولاد اللهور دون أولاد البعلون وطلب رفض 
الدعوى ثم اتفق الخصوم جميماً على جميع وقائع 
الدعوى من حيث الانشاء والشروط ومن توف 
من أولاد الواقف وذرينهم وبقاء محرم بك 
مدى المدعى وأنه لا نزاع ينهم فى شيء سوى 
من يؤول اليه نصيب عائشة بنت الواقف 
هو للمدعى كا يقول أو لولديها كا يقول 
من دخل خميا الت أو للأصل الغلة. وطلبوا 
من الحكة بيان ذلك وما يقتضيه شرط الواقف. 
والمحكة الابتدائية بتاريخ 5؟ ديسمبر سنة 
6 فهمت الخصوم بأنه متى كانت المال 
يا اتفقوا عليه فان انشاء الواقف يمتفى ان 
نصيب دائّشه بنت الواقف المذكورة يكون 
بوفاتها لاخيها حرم بك -مدى الماع المذّ كور 
قنط ولا حق لولديها المذكورين فيه "كا اله فى 


هذه الخالة يعود الى اصل الغلة بالية تفبيمها 


انام 
هذا على انه جاء في انشاء الوقف مايأق ( ثم من 
بعده على تله محمد خورشد بك وشقيقته الست 
عائثة ومن محدثه .الله لسعادة الواقف من 
الأولاد اذ كر مثل حظ الانثبينٍ . ثم من بعد 
كل من أولاده اللكور فعلى أولادثم ثم على 
أولاد أولادم لأولاد الذ كور دون البطون 
الطبقة العليا تحجب الطبقة السقلي من ننسها 
دون غيرها ببعنى ان يججب كل أصل فرع دون 
فرع غيره . يستقل به الواحد متهم اذا أنفرد 
ويشترك الم ) فالواقف انشأ وقفه الذكور من 
بده علي ولديه المعينين ومن. سيحدثه الله له 
من الأولاد فهو من جنس الواقف على المعين 
وغير الممين. والح فى ذيك ان الغلة تقبم على 
جمببع الموقوف عليهم حسب شرط الواقف 
ما اشوا فإذا حددث الموت عل أحد المينين 
كان نصيبه من ذلك لباقبين مال يشرط الواقف 
خلاف ذلك فيتبع شرطهكما لو وقف طبقة على 
اعرأته وأولاده فانت المرأة كان نصيبها مردودا 
الى جميع أولاد الواقف مالم يكن شرط غير 
ذلك » ولان وققى عائشة اللذبن دخلا خصيا 
ثلا فى هذه الدموى ليسا من أهل هذا الوقن 
ول يدخلا فيه أصلا الى آخر ماجاء باسياب 
التفسير المذكور من مناقشة الالذاظ وتخر يها 
فامشأفت الست زينب هذا التسير لدى 
امك العليا الشرعية طالبة الجاءه والحتم 
با يقتضيه شرط الولقف من أن نصيب الست 
عائشه هي ان يعود الى بأصل :الغلة لا لان 
يؤول إلى أخيها محرم: قط م جك بالتفسير 
الابتدانى أن الواقف يكت بعنه ٠‏ ومن الواعد 


جحاة الحاماة 


القررة التى جرى عليها عمل الحاكم الشرعيةان 
الدصيب المسكوت نه يرج الى أصل غلةالوقف 
و بوزع على المستحقينكل بنسية ما بيده . وطاب 
وكل مجرم بك جمدى تأييد الك المستأفف 
ورف الاستئناف.وجهم وك لصالم بكونممت 
هانم على ما جاء بعر ييضبة دعواهما أمام الحسكة 
الابتدائية من ان نصيب عائش,ة اتتقل الى ولديبا 
الممكة : 
« حيث ان الاستئناف قدم وقيد فى 
المبعاد فهو مقبول شبكلا 
« وجيث ان التفسير المستأنفٍ غير صريح 
لأن نصيب عائشة مسكوت عنه والراجح فى 
المزهب ان نصيب المبكوت عنه يدجع لأصل 
غلة الؤقف و يقسم على المستحقين كل بحسب 
نصيبه وهذا ما عليه العمل كا يؤخذ من تنقيج 
الحامدية وغيرها مر اكتب المذهب . وأما 
ما اسئندت اليه المحكة الابتدائية من عيارة 
الخانية فيالرجوع اليها تبين ان عبارتها هكذا 
( ولووقف ضيعة على 'امرأته وأولاده فهاتت 
المرأة وأحد الورئة ولد المرأة لم يكن نصيب 
المرأة أولدعاخاصة بل يكون مرد ودا جميع الورلة 
اذا لم يكن الواقف قد شرط أنها اذا ماتتت كان 
نصبمها اولدعاخاصة) وهذا لا يدل علكىما ذعيت . 
اليه المحمكمة لأآن النص كان بصدد ان نصدبها لا 
يمتقل بها إنهاققط ولايتنافقمم رجوعهلأصل الغلة» 
( استثتاف بمرة 58 سنة هلا با ع #» المرفوع 
من زنب ينت تمد بك خورشد ضد رم بك حمدى 
وآخرين. دائرة حغرات أصحاب الفضيلة الشيغ أجد 
المطار نبة المكمة والشييخ موسي . علي النواوى 


والعي سعيد التواوى والشيخ سرور على والشيخ 
عبد المقصود عد الغربي) 7 ١‏ 


عله الحاماة 


اليك 
الحيكة العليا الشرعية 
حك نار يخه 9 ابريل سنة ١57‏ 


مني < الا" تكار » النوه عنه ف “دعاوى الوصية . 
الايصاء.المتق . الروحية . الطلاق . الوقف . 


القاعرة الشرعمٌ 

تنص المواد وما من لاشضحة 
ترتيب الحم الشرعية على أنه لا نسمع عند 
« الانكار » دعوى الوصية أو الايصاء أو العتق 
أو الزوجية أوالطلاق أو الوق فأو الإقرار بواحدة 
من هذه المسائل الا بشروط بينتها اللانحة . 
والمقصود من الانبكار هنا ليس الاذكار وقت 
الخصومة أمام التضاء » وام المراد من الانكار 
الاتكار المطلق . اذ أنه مع عدم وجود نْصٍ 
فى القانون يمين أن المراد من الانكار هو 
الانكار وقث الخصومة؛ فيجب أن محافظ على 
“تنفيل مقاصد أصحاب مثل هذه التصرفات اذا 
كانت تصرفاتهم بعيدة عن شبهة الاذوير. 
بحيث اذا وجد اعتراف صادر من الخصم فى 
جال الخصومة أو قبل الخصومة بورقة بعيدة عن 
شيهة التصلع والنزو ب ركانت الدعوى مسموعة 

الوقائم : 
تؤيمنت الدعوى الصمادرة مر الشيخ 
.على هانى أمام محكة مر الشرعية غمرة ١‏ 
سئة 74 - هلا ضبدك الشيخ همد نور السعدى 
ومن معه أن المرحومة الست نظله بنت على 
السنوورى أوصت فى حال حياتها بموجب ورقة 
عرفية تاريخ ١١‏ ابريل سنة ١٠؟هومصدق‏ عليها 


يذ' 

من الحكة امختلطة فى ٠١‏ ابريل سئة 7٠‏ 
مباغ الف وسبعراثة جنيه كانت مماوكة لها وجملت 
منها مأثة جنيه تصرف فى تجهيزها ودقتها والباق 
وقدره 11٠١‏ جنيه يشترى بها تخدنور السعدنى 
الذى جملته وصيا مختاراً لتتفيذ وصينها أعيان 
توقف على الوجه المبين بالوصية وأن الوصي 
لذ كور مدين من ذلك المبلغ مبلغ الف 5 
والدعى عليه الثالى بلغ ٠٠‏ ه جنيه والمدعى عليه 
الثالث يمائتى جنيه وقد ماتت الست نظلة 
الذكورة والوصية على حاطا وقد امتنع المدعى 
عليهم عن دهم ما بذِيهم للمدعى لينفذ الوصية . 
لأن المدعى عليه الأول امتتع عن تنفيذها يا أن 
المدعى ممليها الاخيرة تمارض فى تنفيذ الوصية 
كل ذلك منهم بدون جق وطلب الحم على 
المد علييم الثلابة يدفم ما بذمتهم در 
لتنفيذ ما أوصت به وعلى المدعى عليها الاخيرة 
بكنع تعرضها و بصحة الوصية والمديىعليه الأول 
اعترف بالدعوى وقال أنه شرع فى نطق الوصية 
فأتكر المدعى عليهما الثانى والثالث ما بذمتهما 
من الدين وان اشتري ا فى ذمته للمتوفاةأطيانا 
لتنفيذ الوصصية الا أن المدعى عليها الأخيرة وهى 
شقيقة المتوفاة ووارثنها الوحيدة أنكرت الوصية 
وأنذرته بذاك ورفعت عليه اللدعوى أمام الحا 
الأهلية تعلاليه ها فى ذمته آنه أصبح ارث) لا 
والمدعى عليهما الثاني والثالث أنكرا الدعرى 
واعثرف وكيل المدعى عليها الأأخيرة بوفاة المتوفاة 
وأن المدعى عليها عى الوارثة لها وأنكر ما عدا 
ذلك فقال المدعى أن ورقة الوصية ممضاة من 


م 
الوارثة الوحيدة الست صديقة المدعى عليها كا 
بوجد توكيل ايضاحها بصحة الوصية وأنها راضية 
بها وأن المتوفاة لم تكتب الوصية يخطها ولكنها 
وقمت عليها يختمها والمحسكة بتارعخ 6 دلسمير 
سلة ومو قررت عدم سماع الدعوى بانية حكمبا 
على أن المثهوم من الانكار الوارد فى صدر 
المواد ٠٠١‏ و١١٠١‏ و«م1 ) هو الاتكاروقت 
الخصومة أمام القضاء لأن ذلك هو المتبادر من 
عمارة المواد المذكورة. وقد وجد هذا الانكار 
فى هذه الحادثة لغينتذ لا نسمع الدعوى طبقا 
للفترة اثثانية من المادة ٠٠١‏ لان الورقة الوصية 
والتوكيل عرفيتان ولاعبرة باعتراف المدعى عليه 
الأول لأن العبرةفى هذه القضية باتكار المدعى 
عليها الوارئة فاستأنف المأذورت بالخصومة 
هذا القراركا استأننه الشيخ ممد نور المهدتي 
وقرر ضمَ الاستثنافين لبعضهما وتضمن تعر يضة 
استثناف الأذون بالخصومة أن المادة ٠٠١‏ من 
اللائحة نمصت على تقديمالمسوغ في حالة الانكار 
ولكن هنا أمام اعتراف الوارثة بالوصية فند 
أقرت بالوصية وشهدت عليها وبعد هذا أقرت 
بها أيضًا فى توكلها تلوصى بتنفيذ الوصية . فهذه 
الافرارات لا تملك المدعى عليها العدول 
عنها والمادة 9؟1 قضت بأن الاقرار لا يشترط 
لصحته أن يكون مجلس القضباء بل المقر يعامل 


باقراره ١١‏ رآخره . 


:حشرات أصحاب النضية | 


جه الحاماءٌ 


المحكة : 

«دحيث أن المحكة بنت قرارها على أن 
المنهوم من الاتكار الواردق المادة١٠٠‏ و١1١٠‏ 
و/1 هو الاتكار وقت الخصومة أمام القضاء 
ولا عبرة لاقرار المدعى خارج مجلس القضاء 

« وحيث أنه مع عدم وجودنصف القانون 
يعين أن المراد من الاتكار هو الانكار وقت 
الخصومة . ومن الواجب أن محافظ على تنفيذ 
مقاصد أسصحعاب مثل هذه التصرفات اذا كانت 
تصرقامهم بعيدة عن شببهة التزوير فينينى أن 
يحمل الانكار على الانكار المطلق بحيث لم 
يوجد اعتراف لا فى حال الخصومة ولا قبلها 

« وحيث أنه والحالة هذه يجب البحث عما 
اذا كان هناك اقرار ثابت قبل الخصومة أو لا 
وذلك بالسؤال عن الختم الموقم به على ورقة 
الوصية وعلى التوكيل . ذلك قررثا الغاء الفرار. 
امستأنف واعادة الأوراق للمحكة الاتدائية 
السير فيها » 

١‏ استثنانى الشيخ على هاتى الحاى المأذون بالخصومة 
ضد الشبيخ #د نور السعدثى وأخرين مرة ١ه‏ سئة 
هط1س- 05 ومرة 6ه سته ها سل 88 *دائرة 
الشيخ عمد مصطق الرافى 
رئيس الممكمة والشيخ أجمد المطار ا 


00 م سيد الشناوى والشسخ سرور 


وم 


/أ٠ءه‏ 
محكة مصر الختلطة 
الدائرة المدنية الكلية 
تار يه 5١‏ ينابر سنة 19477 
قانون التسجيل رقم ١9‏ - المادة الاولى من 
قانوق التسجيل - الالتزامات الشخصية . 
الالتزام الشخمى وعقد الشترى غير المسجل ٠‏ 
الالتزام الشخمى وعدم نقل الللكية ‏ عنت 
البائع فى عدم ممكين المنقرى من القسجيل 5 
اللجنة البلجكية ال مكلغة بامادة النظر فى القا تون 
الباجيى -- روح التشريع المصري تتغق .م 
روح التشريم البلجيى فيا يتعلق بالتسجيل ل 


يصح تسجيل المكم القاغى بصحة البيع لتنتقل 
الملكية الى امشترى . 
القاعرة القائو: لي 


١‏ - يترتب على «الالتزامات الشخصية» 
المقررة بالمادة الاولى من قانون النسجيل رقم ١4‏ 
حق شخمى للمشترى الذى لم تكد من 
تسجيل عقده » من مطالبة البائع » وأكراهه على 
تنفيذ عقد البيع » أى تقل اللكية 
٠‏ لامجوز البأئع ؛ عند عدم تسجيل 
عقد البيع » ان يختار بمحض رغبته الحق. فى 
الزامه بالتمويض ققط » دون الزامه بتنفيذ 
البيع الصادرمئه ؛ والا هبددت المعاملات بين 
إلافراد من جراء عنت أحد العاقدين وتمسكه 
باختيار طريق ضار بالعاقد الااخر 
٠‏ # ان الغرض الى يرمي اليه الشارع 
في وضعه قانون الاسجيل هو نفس الغرض الذى 


أرادته اللجنة البلجيكية المكلفة باعادة النظر 
فى القاور: البلجيى إذ ذكرت بتقريرها 
ما يأنى بالنص : 

د ان العقد اقذى يلنزم به العاقد على نقل 
الملكية » كمقد البيع والبدل والبة ؛ لايمكن 
أن يترتب عليه منطقيا للمشترى سوى مجرد 
حق شحهى #اوهه280هم 16م »أ حق ذائله 
هو هذه 36 غثوعة 6 تكن به من كرا البائع 
على الوفاء ا التزم به» أى أكراهه على نقل 
الملكية فملا الى المشترى . اما هذا النسجيل 
فانه يحصل باجراءات شكلية قررها القاثون 


| بالذات«مماوية1 مما تاهسده:» وف شأنها اشهار 


الملكية واعلانبا على الكافة اه مرن 
القربو. - 

4 - يترتب على نسجيل الحم الصادر 
بصحة البيع » قل الملكية الى العاقد الآخر 
الذى ل ينسجل عقده . 

لبو 5 
أثار قانون النسجيل ثائرة ظاهرة الاثرى 
المالم النضاق والفقس عصىء وحامت الشببات 
حول عبارة « الالازامات الشخصية » الواردة 
بالمادة الاولى من قاتون التسجيل الصادر فى 
1 إونيو سنة 19575 َ أهلى و وا مختلط 
والمعمول به من أول ينايرسنة 1414 . و يترتب 


.عل تحديد معنى عيارة «الالتزامات الشخصية» 


تانج هامة فيا يتعلئي بيعض البائلي الفاونرة لقي 


أشن" 


جحل الحاماة 


ها صلة بيئة بالمعاملات الدائمة والغالية بين 
الافراد وأ على ما اظهره العمل للآن الشفعة. 
ولقد افضنا البحث بكتابنا في الاموال ( ص 
؟لفم سا اءون 518 - 18د ) وبرسالتنا 
فى ظ التسجيل وحدانة المتعاقدين والغير » ((ص 
98-١‏ ن 08-1١6‏ )فى تعيين غرى هذه 
الغبارة » نا يق : أولا مم ما قررته الشرائع 
الاجئبية فى هذا الصدد ؛ وثانا بجا لا يتعارض 
مم الاعمال التخضيرية لقانون التسجيل الجديد 
المصرى ؛ وجا يتفق مم الاصول العامة لاقانون 
وعا يؤيد المعانلات بين الافراد . وقلنا في 
ذلك كله بأن « الالتزامات الشخضية » تربى 
الى الحقوق والواجبات التى تتقرر للماقدين 
بالرجوع ألى طبيعة العقد . فاذا كان التعاقد عن 
تيع مثلاً وحفصل العقد ول ينسجل » فان هذا 
. المقد يظل :برغم عدم السجيله عقد بيع افيه 
البائم والشترى ؛ ولبكل مهما مطالبة الآخر 
با ترنب غلى النقد . وكل ما بتقص التقد انا 
عو تقل الللكية فقط؛ وهذا النقل لايملكه 
العاقدان ولا يملكه القاضى نفسه بل لا بد فيه 
من النسجيل ؛ ومى عملية ذات أوضاع شكلية 
حتمها القانؤن لا سبيل فى الافلات منها أو 


الاستغاظة عنها بأى وسيلة أخرى . ومع القول ' 


أن الملسكية لم تنثقل للنشترى » اما قد تقررت 
له حقوق كا تقرزت عليه واجبات » بشأن 
الفقاز . “فله عقق ' مطالبة: البائع تمكينه من 
سنجل الثقى وطلت عخضؤره :امام الموظن 
لفسجكوى الانمالاقة غيل ٠‏ الامعفاء ولة: رفم 
رف تاد بع رقي باع يا 


لامادم ١ه؟‏ مرافعات ؛ أو طلب الحم بصحة 
التعاقد فى ذاته , ثم قسجيل الحك ؛ و بتسجيله 
تنتقل اللكية . وله مطالية البائم بالتسلم . 
وللبائم حق مطالبة المشترى بدفع الكْن وطلب 
الحم أضا بصحة التوقيع . وبصحة التعاقد 
حتى اذا ما سجل هذا البائع الحم حنظ 
لنفسه حق الامتناز المقرر له فيا اذا تبق له شى٠‏ 
من المُن ش 

هذا هو الذى قلئاه مؤلئا فى الاموال . 
ولقد ايدنا القضناء الختلط فى وجبة:النظر عذه , 
واضاف اليها دليلا هام جديداً وهو نص عيارة 
تقرير اللجنة البلجيكية المكلفة يمراجعة القانون 
المدنى البلجيكى » وهو نض فى غاية الأثر:الظاهر 
فى تقرير المرجى الصحيح للالنزامات الشخضية 

والأمل معقود عند التضناء الصرى ان 
تطرد أحكامه با يتفق مع وجبة الاظر هذه فى 
تعيين المرى الحقنق للالتزامات الشخصية» 
ختى يطمأن الافراد فى معاملاتهم العقارية . 
ولا يطمئنوا آلا اذا توحدثٍ الآراء وأخذت 
عذهب واخد 

ولا كان لنظر يةه الالترامات الشيخصية» 
كا قلنا تنظاهر خارجنة عملية لمدة وأخصها 
ظهوراً:« الششمة وعقد المشقرئى غير المسجل » 
قان 'تقرير مصير تمذا المظهر الخارعين اما يتضبل 
ام الاتصال بالرين الصحيح لنظرنية الالتزامات 
الشخصية ؛ و تخرى هعها فى طر بق :واخد . ولقد 
كان من شأنزوخ الالتجام فق سكام القطناء 
المصرى ؛ ان “قضي هذا “التضناء .ف فى 'الشفمة 
واغقد المشتري غير المتجل» مما يقث “هام 


محلة الحاماه 


م 


الالتثام مع.ما قررهالقضاءالختاط يشأن الالتزامات ١ ٠‏ :- من الخطأ البين ان يقال بأنعقدالبيع 
الشخصية » بماتراء مفصلا فى المي الأى | غيرال جل هوعقدبيع نأقصهء تلديم منده؟ 


بأنى يمد ي؟ 


2 1 
محكة ممر الختاطة 
الدائرة المدنية الكلية 
تار يه ١١‏ مانو سئة 1١971‏ 
الشنعة وقانون التسجل المديد ‏ حصول 
اظهار الرغية فى الاخذ الثفمة قبل تسجيل عقد 
البيم الايتدائى سسب هل تصمح الشتعة قبل 'تسجول 
عقد المنترى + - أطراف الخصومة فى دهوى 
الشفمة -- القيمة القاتونية لمقد البيم غير المسجل. 


القاعيرة القاعوئي 

١‏ - العقد الرسبى الحاصل بعد العقد 
الابتداقى يمتبر مؤيدا لهذا الاخير. 

١‏ لايجوز دقع دعوى الشفعة بالدفع 
الخاص يعدم جواز نظر اللعوى «متامه» عه 
انلزطهبوهومة عند عدم تسجيل عقذ الشترى 
ولا يجوز القول بعدم جواز تصحيح الدعوى 

بنسجيل عَقَد البيع فيا بعد ش 


؟ - لم يقل قانون الشفمة الصادر فى :؟. 


٠‏ بنصوصه المتملقة بدعوى 
الشفعة فى ذانها بأنه يجب لمبحة رفم الدعوى 
ان تكون موجبة ضد امالك الاصلى والمالك 


الخد يد عتما معط )بل قالت فقط بان ترفع ئ 


١‏ الدعو: ىضد البائع و المشترى عدوغهطءة :وهاتان 


بل هو بيع كامل وصصحيخ . وكل ١‏ هناك إن 
تقل الملكية ».وهو أثر من آثار الييم » أصبح 
خاضما لاجراءات ذكلية تنحهس فى تسجيل 
العقد . وعلى ذاك فالشفعة جائزة في عقد 
الشترى غير السجل ٠‏ ش 
تلب 
قلنا عند تمليقنا على حم حكة ممصر 
الكلية الختلطة الصادر فى١؟‏ يناير سنة 1971 
ان وجبات النظر قد اختلنت فى تعيين المعنى 
المقصود من عبارة « الالنزامات الشخصية » 
الواردة بالمادة الاولى من قانون النسجيل 
الجديد . وانه قد ترتب على هذا الاختلاف فى 
النظر نتاتم متعارضة فى تقرير مصائر الاصول 
القاثونية المتعلقة بالمظاهر الخارجية العنلية » 
وأخصها « الشفعة وعقد المشترى غير المسجل » 
ولقد ببنا فى رسالتنا « التسجيل وحماية 
المتعاقدين والغير » (ص +77 - ؟.ن ١‏ - 
مكرر ) ان القضاء الْختاط قرر فى جكين له 


+؟ ) ان الشفمة لانجوز اذا كان عقد الشترى 
غير مسجل . ولكنه ازاء ذلك قرر هن طرريق 
آخر بأنه يح انون ابداء اظهار الرغبة كيل 
نجل عقد المشترى ؛ على شرط رفم دعوى 
الشنعة بعد التسجيل فى ظرف المدة القاتونية 


الصفتان تصدقان على البائم والمشترى » حتى | ( الامش * المذكور ) ولقد تقدنا هذين ‏ 


عند عدم فسجيل عقد البيم ٠‏ 


السكين برسالتنا مذ كورة ؛ وبينا مباغ. بعد 


هم 


الحم الاول عن المعني الصحيح للالنزامات 
الشخصية: وبعد الك الثانى عن ذلك أيضا 
وعن حقيقة الشئمة فى عهد القائون الانى 
المسئون. » باعتيار الشفعة فى هذا العهد حم 
مدنيا ونظام) مدنا تحميه الاصول القاونية 
المسنونة والمستفادة من العلوم القانونية بالذات 
( فيا يتعلق باعتبار الشفعة حا مدي مترقا 
لايرجع فيه الى آراء فتهاء الشر بمة الاسلامية . 
انظ ركتابنا فى الاموال ص 515 ن 4ه؛ . - 
ص ,٠.8‏ الطامش ١‏ و- صه 7 الطامش )١‏ 

ولكن ماكدنا تتعى من طبع الصحف 
الاخيرة من رسالتنا المتقدمة « النسجيل وحماية 
المتعاقدين والغير» في الأيام الاخيرة من شهر 
ونيو سئة 1575 » حتى جاءنا العدد الاخير من 
مجلة جورنال الجازيت ( عدد ١6‏ و6٠‏ يونيو 


سنة ورتم هذا العدد هه ) وهو يحمل ‏ 


حي محكة مصر الختلطة الصادر في "١‏ يثاير 
سنة 5؟ووالذى علتنا عليه هنا . وقد أقى بتعيين 
ال معنى الصحيح للالنزامات الشخصية المقررة 
قانون التسجيل الجديد . ونا كنا تحدث 
الى محام معروف بشأن هذه النظرية وباتفاق 
وجبة النظر لدى التضاء الختاط الاخير مع 
ما قررناه ذه' النظرية'بكتابنا فى الاموال ‏ إذْ 
أخيرنا الاستاذ بصدور حم ( م تنشره امجلات 
القضانية بعد ) با يؤيد وجبة النظر هذه . اذ 
أباح هذا الم الشفعة فى عقد المشترى غير 
المسجل ؛ وهو ذلك الحم الذى نحن بصدده 
والذى سارعنا نحن بالحصول عليه من قل كتاب 
عبكةمبسر الختلطة قبل نشره بالجلات الدورية 


محلة الحاماء 


اذا عقدنا برسالتنا المقدمة «دتكلة»( ص 
17 وما بعدها ) شرحنا فيها هذين المكين 
وتقدنا المح الخاص بالشفعة » من حيث ما 
تبيناء نحن » من ان القضاء المختلط أخذء وهو 
فى طرريق التدليل على صحة هذا المذهب الذي 
قال وقول به» في بيان شروط دعوى الشفعة 
وتعيين أشخاص الخصوم فيهاء أخذ فى ذاك 
بالرجوع الى المادة ١‏ هن قانون الشفعة ؛ وان 
الشارع لم يقل فيها برفم دعوى الشفعة د 
امالك ومندنهةعممءط بل قال برقعها ضد الشترى 
#دومعدووة وقد بينا بر سالتنا مبلغ تكلف هذا 
الحم فى شرح المادة ٠١‏ المذ كورة ؛ وقلنا 
بأنه يستحيل على الشارع فى سنة 14٠١‏ ؛ وهى 
سنة صدور قانون الشفعة الختاط ( والاهلى سئة 
١ش‏ ؟؟مارس )ان يقول بوجود مشتر 
غير مالك ؛ مع ان هذا الشذوذ فى القانون 
« مشتر غير مالك » لم يعرف بمصرنا الا فىسنة 
197 ) وعى سنة ظلهور قانون النسجيل . انما 
المعقول انهكان يجب على هذا الحم ان 


يقول بأن شازع سنة +197 قرر وجوده مشتر 


غير مالك » يجانب قانون الشفعة لقانم والذى 


ميان وات لهذا المشترى غير امالك حقوق) 
وعليه واجيات » ترجم الى المعنى المستفاد من 
الالتزامات الشخصية الواردة بالمادة الا ولى من 
انون القسجيل , وان للشفيع المق فى ان يحل 
محل المشترى فى هذه الحقوق والواجبات»؛ 


محلة الجحاماة 


اذا 


باعتباره مشثر يا من البائع لامن المشترى ( المادة | العنى الصحيح للالنزامات الشخصية . والأمل 


) من قالون الشفمة‎ ٠ 


معقود بعذ صذدوره ان تتوحد الاراء ونطمكن 


والمسم الذى نحن بصدده حم يؤيد | الافراد على معاملاتهم العقارية ,؟ 


6+8 
محكة تقض وابرام باريس 
حك تار ينه ٠‏ مارض سمئة 19196 

تعهدات . سبب مشروع . معاشرة غير مشروعة . 

القاعرة القائوئم. | 

< التعهد الذى. يمضيه الرجل للمرأة عاشرها 
معاشرة غير شرعية مدة من الزمان؛وفيه يتمهد 
بأن يدفم طا ربا شهر يا من تاريخ الغراق»هو 
تعهد صصميح قانون , لأنه ليس عخالة) للآداب 
ولا لاقانون , واذا ل تحدد المدة في العقد كان 
للقاضى أن يمحددها يحياة المرأة 


المذهب الذى ذهب اليه العلماء في فرنسا 
بتعر يف« سب بالتعهدات» ينحصر فىأن سبب 
التعهدات يتحدد بالغاية التى قصدها المتعاقدان 
( راج ع كتاب الملا ة كيتان وسيب التعهدات 
انبذة ؟) 
السبب لا يكون محرم) قانونًا ال اذاكانت 
الغاية التىقصدها المتعاقدانغير جائزة قَانون. كما 
اذاكارت التمهد الذى عضيه الرجل لمرأة 
مقصودا به دفع من المئعة بها أو ثُن استمرار 


التعة بها( راجع الحم الحديث الذى صدر 
من محكة تقض وابرام فرنسا بتاريخ + مارس . 
سنة 1914 - دالوز جموعةسنة 1911 جزء أول 
صحينة 70 ) . وفي الحادثة التوصدر فيبا الحم 
المنشور هنا كان غرض الرجل من امضاء التعهد 
بترتيب مرت للهرأة انا قطم العلاقة بهاوتمويض ٠‏ 


الضرر الذى لمق بها بسبب قطم العلاقة(:راجع 


فرنسنا بهذا المعتى بتاريخ 1١‏ ابريل سنة 1518 
مجموعة دالوز جزْء أول ص ١77‏ ) 


ذه 0 
محكمة استئناف باريس 
تاريخه ٠١‏ دسمبر سنة 78 
تنفيذ مقت ٠‏ ستد غير رتسمى + تزاع .” 
القاعرة القائوئمٌ 
أجاز. الشارع للمحكمة أن تأمر بالتتفيذ 
المؤقت اذا كان الطلب الذى تقدم للمحكمة ٠‏ 
مبنيا على سند غير رس لم ينازع فيه. ومعتى قول ' 
الشارع 0 م ينازع فيه» أي لم تتم منازعة لافى 


صدور أو عدم صدور السئد من الشخص “وام 


م 


فى وجوب اداء الحق أو عدم وجوبه »أى فى 
٠‏ يترتب على الستد قانوثا من جهة نفاذهأو عدم 
تفاذه ( هذه المسألة خلافية فى فرئسا وفى مصر) 
ذهب بعض العلماء الى أن النفاذ المعجل يجب 
أن يؤمر به يمجرد ما يعثرف الشخص بأركف 
التوقيع الموجود على السند الغير رمبى هو توقيعه 
حتى ولونازع فى حة تمهده الوارد فى السند 
:( داجم َ محكمة اسنئناف قو بتارعخ 54 وليه 
سنة 1875 :حك محكة استئنافيوردو الصادر 
فى م مايو سنة 16م :وحم محكمة نقض وابرام 
فرنسا الصادر فى ١‏ ابرهل سنة /184؛ وحكم 
محكية استئناف أكس الصادر فى ١8‏ فبراير 
سنة 185٠‏ ) 

ومع ذلك قد حم بأن لعدمامكان الحم 


بالنفاذ المؤقت:يازم ان تكون المنازعة جدية وأن. 


بيكون البزاع في أصل الح لافى ملحقاته 


0 
محكمة استئناف أورليان 
جم تار مخه با مأبو سمئة 196وا 
جرريدة ٠‏ مجلة ٠‏ نر الردود ٠‏ أحوال 
القاعرةٌ القانوئيم: 
١‏ -مدير الجريدة أو الجاة مازم 7 بأن 
ينشر الردود التَى يرسلها اليه الشخص الذى 
تعرطت الجر ددة أو الجلة لشخصه أو لاسعه 5 
وهذا الالزام حم عليه:الهم الا اذا اشتمل الرد 


على عبارات جارحة أو متنافية للآداب أو يه 


ا عض 'بكرامة شخص ثالث ٠‏ 


ججلة الحاماة 


؟-كون صاحب الرواية أرسل دعوة الى 
صاحب الجريدة ليحضر تثيل روايةليس معناه : 
الاذن له بنقد الرواية وصاحب الرواية انتقاداً 
مرا والتنازل عنحق الرد على التقد والتعريضن. 
لآأن التنازل.عن الحقوق لا يكون الا باقامة 
الدليل عليها 


؟صىه 
محكة السين ( يباريس ) 


حم نار ينه 14 دسمير سنة | 


اجارة . اخراج المستأجر لينكن امالك ٠‏ شركة ٠‏ 


شريك فى شركة ٠‏ 
القاعرةٌ القانوتْ 


أن قانون تقييد اجور الامكنة وانتفاع . 
الملاك بأملا كهم اذى يخول المالك حق اخراج 
امستأجر ليسكن هو فيهلا يسرى على الشركات» 
لأن الشركة شخص ممعنوى لا يمكنه أرف 
« يسكن» فى العين المؤجرة: ولايمكن اشركة 
أن تدعى بأن طا اصول أو فروع أو أهلسكهم 
فى العين محل المستأجر الموجود الآن. والشركاء 
فى مثل هذه الشركات ليست لم الاحصة في 
أرباح الشركة ؛ وليس لم حق ملكية شخصى 
لم منصبعلى أملاك الشركة. بناء عليه لا مجوز 
لهم أن يطليوا اخراج مستأجر ليحلاو محله 
بصتنهم ملاك 


غلة المحاماة 


الم 


لازه 
محكة نقض وابرام بلجيكا 
ثار مجه 5 وليه سمئة ةا 
قتل . سيارة . مسؤولية . سيارة, تالفة . 
القاغرة القانوئيٌ 

يعاقب بعقوبة من قتل نفس خطا أو تسيب 
فى قتلبا بغير قصد ولا تعمد ؛ صاحب السيارة 
الذى يأمر السواق بقيادة سيارة يعلم أن بها تاذ 
أوخللا )ولسبب عن فيادة السيارة قتل السواق 


أوغيره . 


1ه 
ممكة استئناف جاند 
تاو يخه ٠١‏ وشير سئة ه ةا 
تزوبر . خطاب مخترع ٠‏ صورة طيق الاصل . 
القأعرة القانوئْ 
لا يعتبر مرتكبا جريمة تزوير مادى من 
هذا الجواب الحترع.لان النشُ هنا ليس واقما 
على أصل إمضاء الرجل المنسوب اليه الجواب 
الخترع ءو إفا واقع فى صورةأصل امضاء لاوجود 
لا بالفعل 7 
اختراع صور خطابات وتذييلها باسماء 
أشخاص ؛ ونشرها فى الجرائد طريقة شائمة فى 
أوروبا؛ ذلك أنه إذا أرادشخض | على آخر 
فانه ينسب اليه رسالة لا وجود لما مطلن)؛ وإنا 


يختاط بأن يذيلبا بقوله ( صورة طبق الأصل ) 
وما دام الاصل غير موجود فلا يمكن أن يقم 
عليه التزوير المادي . وقد مار الكتاب هنا فى 
مسر على هذه الوتيرة. ومن ضمعن السكتاب الذين 
مبجوا هذا الهج الاستاذ قكرى أباظه فى رسائله 
الطلية التى ينشرها فى الاهرام وفى غير الاهرام 
من أن الى أن . ش 


6ه 
محكبة ترموند 
ح تاريخه ١٠١‏ فيراير سئة 995 1 . 
اجارة ٠‏ فسخ ٠‏ شرط' فاسكم . 
القاعرة العَالُوئئٌ 

اذا ذَ كرف عقد اجارة أنه عند ما يقصر 
المستأجر فى تنفيذ أجد شروط العقديفسخ المقد . 
فهنا لا ينفسخ العقد حما من ثاقاء نفسه بمجرد 
وقوع تقصير أحد المتعاقدين الذى لم يف بتعهداته. 
إذ تسرى على الفستح احكام المادتين 11184 
41١‏ من القانون المانى التى تنص على وجوب 
الح بالفسخ عند عدم وقاء أحد التماقدين 
بالالنزامات التى الغزم بها. معنى أنه يجب أن يرقم 
الامر الى التقضماء لينظر فى أمر التقصيد وجوداً 
وعدما؛ وفى أمر أهميثةواثره في الفسخ أو عدم 


الفسخ ؛ حتى إذا رأى القائى أن سبب الفسم ' 


غير مهم فى ذاته جازله أن يحم بأن لا فسخ 
١‏ - واقعة هذه القضية أن مالسكا أجر 


فرك" 


مجلة المعاماه - 


عينا او شرط عدم جواز التأجير من الناطن» ول 
إشرط وقوغ الفسخ عند وقوع الخالفة ٠‏ فرفم 
الماك دعوى طلب الحم بفسخ الاجارة بناء 
على مخالفة ال.تأجر هذا الشرط. ققالت الحكة 
ان أمر الفسخ عنا موكول رأى القاضى لأن 
له تفدير أهمية الهالفة.فان كانت جسيمةتستوجب 
الفسخ قذى به والا فلا 

؟ - واجع بهذا المعنى أيضّاً كتاب رموبير 
جزء + نبذة ١١86‏ وكتاب دمولومب جزء ٠٠‏ 
ذه ووه موسوعات دالوز ملح قكلة تمهدات 
نبذة ١اكنوكتاب‏ بودرى طبعة ثانية جره أول 


غرة ٠١4‏ وكاب أوبري طيعة رابعة جنأول |, 


فقرة ١:4‏ وكتاب لوران جزء ١0‏ نبذة 1917 ؛ 
وكتاب يلاثيول جزء ؟ نبذة 4؟! 
لحك 
محكافريه 1 
حم تاريخه 7 ينابر سنة 8ه 
ارتفاق ٠‏ طرريق * صوور . 
القاعرة الفالوئير ظ 
اذا فتح أحد الاهالى طريقا فى ملكه 


الظرريق حق إرتةاق مرور ثلكافة على العموم 
٠‏ ولاهل الجاورة على وجه الخصوص » ونبق رقية 
أرض الطريق ملنكا خاما للمالك 


اه 
محكة بروكسل 


حك تاريخه ٠/‏ يونيه سنة 3159 
تزوير ه إعلان ٠‏ تسلييه لشخص آشى 6 
القاعرة المَانوسمٌ 1 
يعتبر مرتحكي) جرية النزوير» الموظف 


المكلفٍ تسلم إعلان الى شخصءإذا أثبت فى 
ورقة الاعلان كذما أنه سل الصورة الى المعان 
اليه شخصيا بقصد عدم تحمله مؤونة التعمب 
'بالسفرالى الجهة الموجود فيها الشخص المراد اعلانه 


1ه 
محكمة انرس 


حي تاريخه 4 وليه سنة ه97١‏ 


'حق امتياز . منقول ٠‏ «لكية.. 
القاعرة القائوئي 


لا جوز لصاحب البضاعة ان يشترط 
عدم اتقال ملكية البضاعة للبيعة الى الشترى 
إلا يمد وفاء كامل الكن؛ لأنه.يتزتب على قبول 


هذا المبدأ تشريم حق امتياز جديد لابائم على 
:منقولات مبنعة ولم يدفم كامل مها 

بدون استصدار الرخصة المفروضة بحم المادة 6 
الثانية من ق'ون أول فبراير سنة 1844 :وترك أ : 
الكافة يستعملون هذا الطريق؛ ترتب علىهذا ١|‏ 


616 
محكمة ليبج 
حك تاريخه ٠١‏ فيراير سنة 195 
اسقاط المواءل ٠‏ جرمة ٠‏ اركانها . قعبد جنات . 
القاهره الفانوئير 
اسقاطل الحوامل لا يماقت عليه القانون 


مجلة الحاماة' 


إلا اذا حصل بقصد الاجرام . أما الاسقاط 
الحاصل لضرورة علبية فلا عقاب عليه . لأنه 
لا يصح تعريض حياة الأم الخطر ليرد الحافظة 
على حياة الجنين أو المولود . والاسقاط الحاصل 
جرد درء صعو بات مهتمل وقوعبا عند الولادة 
لايكنى لتبرير الاسقاط . الهم إلا اذا ثبت 


مو قاطم) لاريب فيه انه لامناص من الحافقلة ' 


على حياة الأم إلا بعملية الاجماض.. 


37 
حك تاريخه 1١‏ يوليه سئة ١56‏ 

7 نفقةء لجركة ٠‏ توزيهها على قريبين 1 

القأعرة القائوتم . 

ان دين النتقة يقبل بطبيعته التجرثة؛ يمعنى 
انه إذا كان لانقير المحتاج شخصان من ذوى 
قرابته احدهما قر يب مشكوك فىيسره ؛والآخر 
بعيد مضبمون اليسار »كان لطالب الفقة ان 
يختصم. الشخصين ؛ حتى اذا وجدت المحكة 
ان الشخص القريب معسراً ؛ كان ا ان محم 
على البعيد الموسر أو توزع النفقة عليهماء القريب 
بقدار ما يستطيع دفعه ؛ والبعيد بالباق . 


فد 
محكمة لبيج 
تارمخه 1١‏ نابر سسنة 194171 


تهدات . سيب صحيح ٠‏ عدم العراء, الا من 
متمهد ناص . 


القاعره الامو 2 
التعهد الذى يتعهد به صاحب الح ل العبومى 
بأن لا يشترى الشرو بات الروحية التى يبيءها 
لزان (كالبيرة مثلاً ) إلا من مورد أو من 
مصنع مميناهو شرط جاتز قانون و يجب احترامه 
حتي ولول يذون فى العقد ما يترتب على مخالفة 
هذا الشرط من التعو يضات أو الغرامة . 


نفد 
تاريخه ١١17‏ كتوبر سنة ه1976 
تأجر . منافسة . متراهة . 
الماغرة القائو تم 

أنه وان كان كل تاجر حر فى مدح . 
البضاعة التى يبيعها والاعلات بأنها أحسن 
وارخص بضاعة» إلا انه لا يجوز له ان يبخس 
بضاعة تاجر آخر يبيع بضاعة مثابا » وأن يعمل 
مقارنة بين الاسعارالتى يديع بها هو والاسعار 
القى يبيع بها التاجر الآخر ليور بهذه المقارنة 
على زبائن زميله , ظ 


يبن "عام 'تنلطة والوشليز 
© ل عاضر الجلسات 


تحر ير محاضر الجلدات عمل مسهل جد ف الجا الختاطة وشاق جد فى الحم الاعلية .. 

سبب ذلك النظام فى حد ذائه وعادة تحربر المذكرات بحام الختلطة . 

اذا قورن عم لكاتب الجلسة بالمحام الختاطة بعمل زميله باجام الاهلية ظهر ان الاول فى 
لسمة والتاثى فى عناء مستديم 

ا الأول يشتفل جلسة واحدة فى الاسبوع لاتقل جلسات اثالى عن نفسة . ٠‏ قهل مع هذه 
اثقارنة يمكن اتكانب الاهلى ان يتقن عله كزءيله الختاط؟ ‏ . 

نما الأول يقتصر عمله على اثبات امماء الحامين والخصوم الذين حضرون وطليائهم فقط 

بم على ما هو وارد فى عريضه الدعوى ؛ أو طلب رفضها أو عدم قبوظا ... الخ... نهد . 
اق س6 مل لات ق ده لم اي . وهو عمل +بلك مضن عنع ين 
كانب الجلسة الاهلى من ملاحظات هامة يقوم بها زميله الختلطتخصوصا وان عمله هذا - أى 
تلخيص كل -المرافمات - - هو ف الواقم غير ضرورى و بوحيه إلا عدم اعتياد حضرات المامين 
الاهليين نحرير مذّكرات فى كل.القضايا . 

يضاف الى ذلك عادة الحم ا آخر الجلسة فانها معدومة فى الحام الختلطة : 

. فاذا اتبع الحامون الاهليون - كا فى الختاط - عاد تحرير مذكرة فى كل فضية حتى فى 
الاحكا م الغيابية » فائه قى هذه الخالة يقدم الحاعى 0 شرح 0 طايائه التى تكون غامضة 
فى عريضة الاعوى 

. واذاترك حضرات القضاة عادة الحم آخخر الجلسة مون وأنها افق مع التفكير العميق 

والراجمة الدقيقة. الواجبة لكل قضية ْ 
اذا اتبع ذلك ينعدم موجب حرير محاضر الجلسات بصفة مطلاة ؛ ويرئاح حضرات كتاب ٠‏ 
الجلببات من هذا العناء ‏ خصوصا وأنه مهما كان كاتب الجلسة ذ كك وحر يسا فانه لا يستطيع 
ابداً تلخيص مرافمات الحامين فى هذا العدد العظيم من القضايا. بطر يقة تكفل منع الغلط أو 
٠.‏ السهو ء وهذا فيه تأثير كبير علي المدا!ة 


محلة احاماة وعم 


فى الحام الختلطة لا يبت الكائب خلاف ما تقدم إلا ما ينبهه حضرات الحامين لضرورة 
اثباته بطريقة ظاهرة ؛ وعند هذا الطلب يتحرك الكانب ويلنفت و يكتب باحتياط وقد يراجم 
الحاى بالجلسة» وفى الغالب يعرض عليه الحضر قبل خثمه مث الغاط أو الخطأ 
كل هذه خطرات تجول بالققكر اظن انه يتعسر نحقيقها عمل بالحالم الاهلية . لأنه كيف 
نطلب من القافى ان لايحر آخحر الجلسة اذاكان عنده خحسة جلسات ف الاسبوع ‏ ' 
ناز الكاتب الختلط على زميله بأنه يمل دقائق أغلب القضايا وله دور هام في استكال 
الدوسيه . وسيكون هذا مقالة خاصة تقارن فيها بين مرنباتهم وشهاداتهم العلمية 
وعل ذك ركثرة عمل القاضفى الأهل ستفرد مقالاً للمقارنة بين عمل القاضيين 
5 - مقارمٌ انواع القضايا ٠‏ 
اذا نظرنا الى القضايا الجنائية يصح ان تقول أنها نكاد تكون معدومة بحام الغيتلطة وكثيرة 
كثرة هائلة بانحاك الأهلية 
ولكن اذا قورنت هذه القضايا الجنائية بثيلاتها بالحام الاورو ببة كالفرنساوية مثلا» نجد 
الفرق هائلاً . فهناك أغلب الجرئم له أهية»إما من حيث شخص الجرم»أو بالنسبة لفظاعة جرمه . 
وف الغالب ككون أهمية هذه القضايا فى الدافع اليهاء فانك لب تجد الجرم عنلك يكنسب عطف 
احلنين؛خصوس) اذآكان الباعث له علي الاجرام كا هو الواقع فى كثير من الاجوال - شر ينا 
أما هنا فان أغلب النضايا تتراوح بين السرقات والمضاربات . والمجرمون فيها ليست 
شخصبة هامة إلا بعض قضايا نادرة , وهذه يكفيها يعض الحامين الذبن اشتهروا يق باتقان 
الدفاع الجنالى ْ ش 
أما باقى القضايا فان العمل فيها لا يلز القاضى ولا الحانى إما لمبغر الدعوى أو لبر نفس 
امهم أو لدناءة الجريمة فى حد ذاتها 
8 * 
نستذر عن الخروج عن الموضوع الذى رسمناء لأفنسنا وهو المفارنة بين اهام الاهلية والختاطة 
ققط . وها أنتا قد انتهينا من مقارنة الاعمال الجنائية تقول ان هناك فروثًا عظيمة بين نوعى العمل 
المدنى والتجارى ف القضائين . : 
.فالعمل التجارى يكاد يكون معدوما فى الحاكم الاهلية يننا تجد له دوائر وأقلام كتاب 
خاصة بالحام اللختلطة . وريا كان هذا موضوع مقال خاص | 
كذلك تجد أقلام) لا آثر لها بالمما 1 الاملية مثل أقلام التذاليس والمزادات والتوزيمات 
والأمور المستعسجلة وغيرها مما سيكون أيضًا موضوع قالات خاصة 
وعلي ذ كر القضايا التجارية نقول ان الحامي المصري المشتغل بالحاك الختلطة نصيبه «نها 


مر عله الحاماة 


ليل لأنه وباللاسن لا محتك مصرى باجتى إلاويكورت داق الأول مديئا والثاق داثا . 
و بعسرف النظر عن السكفاءة ييل المتقاضون الى الحامين الذين من جنسياتهم . فاموكل المصرى 
دام مدين ومركز الافاع عنه صعب لدرجة أنك نجد دائرة مخصوصة لقضايا الكبيالات بانحا م 
الختلطة تصدركل اسبوع نحو اربعين حي (هذايخلاف التضايا المزئية ) واكثر من ثلاث 
ارباع هذه الأحكام على مصريين لاجانب 
بقيت القضايا المدنية فاذا قارنتها ببعضها تجد الننيجة الآنية : وهى ان القضايا الأعلية أكبر 
عدداً بالنسبة لعموم القطر ولكن القضايا الختلطة أكثر قيمة 
مرجع ذلك الوحيد هو ان الاجانب ثم وسط الثروة والمماملات الكبرى وقذا نجد عمل 


هام ليس لأجنى يد فيه . ْ ' 
تجد هناك مثلا قضايا توزيم كثيرة تتراوح قيمنها بين ٠٠٠ ٠٠‏ جليهو. "0٠٠‏ جثيه ما فوق 
تجد قضايا ناشئة عن اجراءات نزع ملكية كيات: عظيمة من الامياث كبا رعو 
لبنوك أجنبية ٠‏ 


تجد قضايا الحلات التجارية العظمى التى تطالب فى الغالب أعيان المصر بين ببالغ باهظة . 

جد قضايا الاجانب ضد الحكومة بالنسبة لمنازمات هامة 

- ضاي الايجاز المطلوب لشركات عقاررية اختصاصها استهار الاطيان و بيبا بالتقسيظ . 

- قضايا المسئولية على الشركات الاجنبية مثل شركة الترامواى وغيرها . 

- القضايا الخاصة الشهيرة مثل : قضية ااضرائب ضد شركة هليو بوليس - قضبية صندوق 
دين ضد الحكومة بمخصوص مصاريف حملة السودان - قضية توت عنخ أمون - قضية أسسهم 
قنال السويس- أسهم شركة هليو بوليس - الويركو- قضية مدام فواك بخصوص استقلال ممص 

- قضية معمل الغزل لما ضربت عليه الحكومة ضريبة أيام اللوزد كرو 

- قضية مسئولية حادث السياق التى رفعت على الحكومة المصربة والنادى - قضية 3 البحث 

عن المسئول فى حر يق هائل حصل بمخازن القطن باسكندرية . -٠‏ وغير ذلك مما اول عدده 

. بالأسف فى أغلب هذء القضايا المنصر المصرى مدين والحامى المصرى. يضعف مركزه بضعف 
عركز موكله المصرى 

خذ مثلا جلسة المزادات باخام الختلطة متمد محامي البنك العقارى كل مأموربته فى فى هذه 
الجلسة أن يحضر و يطلب البيع أو تأجيلهأو ايقافه. .أما خصمه فهو فى الغالب محام يطلب عن مصصرى 
إما اعطاء مهلة »أو بطلان الاجراءات.أو اياف اليم رفم دعوى استحقاق ٠‏ و.أموربته هذه شاقة 
ينها رد 00 العقارى لا يكلفه أقل عناءء ناا تعل أن هذا البنك له أقلام منتظمة 
م اغردية د يهاه لاع أ» ف اناب أكون ف طلب خم بك أى 


مجه الحاماة - 


وجاهة» -على هذا القياس يمكنك أن تقارن بين عمل الحامى المصرى وزميله الأجنبى بحام الختلطة 
ا الأ هلية فانك وأن وجدت قضايا عديدة الا أنك لا تجد قضايا ذات قيمة 
تشجع على دقة البحث وعناية الخدمة,مئلما تجد بالحاكم الختلطة - يرجع ذلك الى ققر الأهالى والى 
أن 0 الطبقات وطوائف الأمة سلسلة مرتبطة ببعضها ومعقدة يصعب اصلاجها ان لم 
تدركبا العناية الالحية . 
يضاف الى ذلك توسع المحاى الختلطة فى نظر بة الصالم. الأجنبى «وقبوطا بلا استثتاء نظرية 
المسخر الذى يحول له دين قابل التحويل بقصد محصيله »> 
وتضاف الطرق:التى يقبمها الحامون بحام الختاطة خلق صالم أجنبى مثل ادخال ضاحب 
رهن عقارى أو غير ذاك عزن الات الت تسلب من الحم الأهاية عدداً عظيا من القضايا . 
أضف الى ذلك وجود أقلام العقود الرمعية بحام الختاطة والتى لم أنهم لغاية الآن ماهى 
العلة فى عدم وجودها بحام الأهلة - ورعاكان ذلك موضوع مقالة خاصة . 
هذه بعضٍ مقارنات مختصرة عن أنواع العمل بالمحكتين وأرى أنه لن يتغير الحال الا اذا 
تغيرت أحوالنا جميعها وأصبحنا أصعاب « ثروات وهيهات أن يكون هذا الا بمد زمن بعيد . » 


عبر لكر يم روف 
اماي 


اعتادث نقابة الحامين لدى محكة اسئئناف باريس أن تعمل كل سنة محاضرات للمحامين . 
نحت القرين تحث رثاسة تقيب الحامين وتضع لم م موضوع المحاضرة فيقوم أحد الحامين يترافخ 
معنى الايجاب ثم يترافم زميله بعنى السلبئم بعد مرافعة الطرفين تح هيثة الحكين فى موضوع 
الحاضرة إما بالسلب أو بالاتجاب.وكانت الحاضرة التى حصات فم مايوسنة 147 موضوعها ما بأنى: 

« هل الشرط الذي يدون فى عقد الزواج وفيه يتعهد الزوج بأن يرلى أولادهعلى دين زوجته 
هو شرط صحييح أو باطل . . - »و بعد المرافمة حكت هيأة الحمكين بأن مثلهذا الشرطيقم باطلاء 

وطرح على الحامين الذين تحت القرين موضوع محاضرة أخرى وهو ه هل يصح للحكومة 
أن تدخل أمام الحام المنائية بصفة مدعية يحقوق مدنية للمطالبة بتعويض الضرر الأدبى الذى 
لحق بها يسبب جئحة » و بعد المرافمة حكيت اليئة يجواز ذلك 


حم علة الحاماة 


التماسى اعاوة النظر 
ف 
الأحكام المدنية والتجارية الاننهائية 
تأليف 
ابومتاز اشر ما المحامى ا ل 


موضوع هذا الكتاب من أدق المباحث التائونية وأ كثرها غموص) وأهها فائدة لأن الالاس 
هو العلاج النهائى لاصلاح حم صدر نال للحقيقة لأأسباب لم يقبينها القاضى وقت المرافعة. ومع 
الاهمية الكيرى لهذا البحث وشدة الحاجة اليه؛فان علاء القاثون فى مص لم يتناولوه الا عرض فى 
كتب مطولة اشتمات على الكثير من الأبحاث: لاء كلامهم عنه مختصراً بالطبع غير مستفيض ٠‏ 
واذا رجمنا الى المعلولات الفرنسية نضيع وق ميا . لأن كثيرا من أسباب الالتياس فى فرنسا غير 
مقررة فى القاثون اللصرى » وبعضها تختلف نوع عما عائله فى تشريمنا . لذلك جاء كتاب 
الاستاذ ناشد افندى حنا فى هذا الموضوع دليلا ناطق على ما بذله من الجهود المظليم في وضعه وفى 
ترتيبه ونبو يبه.قند جمم فيه كل ما يتعلق بنشريعنا المصرى من المؤلنات الفرنسية وما صدرت به 
أحكام الحام الفرنسية والختلطةوالأحلية منذ بدء إنشاء هذه الحام حتى الآنء وقارن بين الآراء 
الختلئة وقسم أكل بحث الى أقسام حت أصبح واضحا قريب المأخذ سهل التناول؛ جامعامانعا فنثى 
على حضرة المؤلف وتمنى لكتابه الرواج وكل الرواج ٠‏ وقد أقام له رجال القضاء فى أسيوط حفلة . 
تكريم كانت حافلة برجال القضاء ورجال النيابة ورجال الحاماة كانت خير دليل على ما للمؤلف من 
المكانة والاعتبار وعلى ما للمؤلف من الأهمية والفائدة . شْ 


نجلة المحاماة م 
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وقطلبة  +٠‏ تليفون تمر 7ه 


الستة السادسة 
٠‏ بهذا العدد تنتعى السئة السادسة للمجلة . و باحصاء الايحاث والاحكام والقرارات والمتاوى 

والقوانين الى نشرناها فها نجد عددها 0 حكا وقرارا وفتوى . من ذاك 11 رسالة فى موئوءات 
فاثونية شتى ) و 11<ك] من محكية النقض والابرام ؛ و ا“ قراراً ءن الجا سالمسى العالى ؛ و 18 
حك من محكمة الاسنثناف الاهلية.و 14.٠‏ حك من الحاك الكايةوالحاك الجزئية وه احكامن الحسكمة 
العلياالشرعية ومحكة مصرالا تدان ةالشرعية؛ و 5 فتوى من فضيلة مقتىالديار المصرربة» و 01حك] من 
محكة الاسئثناف الختطة ءو 07 حكا من عنتلى الحم الفرنساوية .و ١م‏ كا من الماك البلجيكية, 
أرد قناها كلها ببعض فوائد قانونية وشرعية . وبضم لذعات. ثم نص عض القوانين والراسيم 

عدد بوليه ْ 


جملا فاقعة هذا العدد رسالة بقل حضيرة الاستاذ الفاضل مود افندى غناء الحامى حث فى فيها 

المسألة التى دار البحث فيها فى مجلس النواب الا.وهى : « هل معاقبة الشهود من اختصاص الحا كم 
وحدها أو من اختصاص لنة لص الطعون » ثم ذينا هذهالرسالة بالاحكام الآآنية  :‏ 
ْ 8 

أحكام صادرة من محكة انقض والابرام 

5 صادر من المجلس الحسبى العالى 

أحكام صادرة من محكة اسئئناف مصر الاعلية 

حكان صادران من محا 31 الجنايات 

أحكام صادرة من الحا م الكلية الاهلية. . 

أحكام صادرة هن الماك الجزئية الاهلية 

احكام صادرة من الحا م الشرعية 

فتو يان صادرتان من حضرة صاجب الفظيلة مذئّى الدبار المعسرية 

احكام صادرة من محكة الاستثناف المختلطة 

أحكام صادرة من الحام الفرنساوية ٠‏ 
أحكام صادرة من الحا البلجيكية 

فتكون الجلة ستة وخسين حَكا وقراراً وفتوى 

تمختمنا هذا العدد برسالة قانونية موضوعها ( الاثر الرجعى نسحي <سب قانون الآسجيل الجديد) 
لحضرة الاستاذ الناضل ملاك افتدى كال الحامى . وستنشر فهرست السنة السادسة قريبا ونوزعه 
على حضرات المشتركين م . رئيس التحرير 
عزن فائرى 


حاشاسم همه هاه > هم ا د ىا د|ائء 


نسم الجاماء 


السسئمٌ السارسّ 


عرد لولس 


مى امنصاص لمكم وعرها 
دوده ف هى اللأعوده 


طرح حضرة الاستاذ و يبا بلكواصف على 
مجلس النواب البحث فيمدى منلطة كنة غص 
الذين يتتخافون عن الحضور أمامبا بعد إعلانهم 
من قيلبا ؛ فاقترح حضرته أن محيل مجلس 
النواب هؤلاء الشهود الى الحاكم لتتولى ينفسما 
معاقيتهم وقد كثر الجدل فى:هذا الموضوع , 
وقو بل الاستاذ الحترم ومارضة قوية ارأيه انتبت 
بموافقة المجلس الموقر على إعطاء لنة خض 
الطءون حق توقيع ذلك العقاب . وهذا قرار 
لا شك فى أنا نطأطىء الرأس له احتراما لصدوره 
من تلاك اليئة النيابية العظمى . غير اننا قد رأينا 


بحث هذا الموضوع هن وجهته القانونية الصرفة». 


لا اعتراضا علىما قرره يحل سالنواب ؛ ولا رغبة 


منا فى أن يعيد النظر قبا قر رأيه عليه . فبذا كله 
متعاق به وحده يعيد فيه ويبدى إن أمكن-أنى 
شاء ومتى أراد » ونظنه معنا فى أن مثل هذا 
القرار - مع احترامنا له كل . الاحترام - لا ينع 
الافراد وخصوما اللشتغلين بالقانون منهم من 
أن يتنافشوا في موضوعه » وموقفهم فى ذاك 
كوقنبمازاء أحكام مام بلادهمالعليا يجادلون 
ها مع احترامهم لمصدريها » وينتاقشون فى 
مبناها ومعتاها بالرئم من صيرورتها نمائية لا . 
طمن فيها. 

وعلى هذا الاساس » وعلى أساس البحث 
في الموضوع من وجيته العلمية البحتة ليس إلا . 
نتقدم وكننا إجلال للمجلس وإكار لقراراته 


وندلى برأينا فيه : 


4كخم 


يحلة الحاماة 


تنص المادة 74 من قانون الاتتخاب على 
م بألى :- 

« ولكل من الجلسين سلطة مماع الطالب 
و إعلان الشبود إذا رأى علا لذك وتجرى 
فى حق هؤلاء الشهود أحكام قانونى المقو بات 
وتحتيق الجنايات الخاصة مواد الجنح » 

وبالرجوع الى تلك الاحكام الى تشيراليها 
هذه المادة ‏ وي احكام قا نونى العقوبات 
وتحقيق الجنايات نجد أن الافعال التى من اجلبا 
يتوقع العقاب على الشهود تنحمس فيا يلى : - 

)١(‏ النخلف عن الحضور 

() الحضور ثم الامتناع عن الاجابة 

(؟) شهادة الزور 

والآن تتناول البحث بأيجاز فى كل فمل 
من هذه الافعال على حدة 


١‏ - التخلف عن الحضور 
نصت المادة /319ا من قاور محقيق 
الجنايات - وعى .خاصة مواد الجندم - على 
معاقبة الشاهد على تخلنه عن الحضور « أمام 
احكة»فى أولمرة بغرامة لا تززيد ع 
جنيها؛ وأجازت عند تمخلفه قى المرة الثانية القبض 
عليه وإحضارء هرا فضلا عن الحَي عايه 
بالحبسمدة لاتتجاوز أربعة عشر يوما أو بغرامة 
لا نزيد على ثلاثين جنيها . » ٠‏ 
ويلاحظ أنهذا العقاب مقصور على حالة 
.. مخلف الشاهد عن الحضور « أمام الحكية » 
يحيث اذا تخلف عن الحضور آنا وها يه 
الطيئات ت فلاعقاب عليه ٠‏ وَلَذًا انين در 


ألا يعبأ الشهود بالحضور أمام لجنة غص ااطءون 


أو لاحّال تقديهم للمحا'كة ودقعيم ع3 


جوازها لأنالعقاب مشترط فىحالة ما إذا كان 
الحضور مطاوبا أمام الحكمة لا أمام لئةكاجنة 
شص الطعون لمذاكله أراد الشارع أن ي«قطمع 
على مثل هؤلاه الشهود السبيل جمل لجنة خص 
الطعون مماثلة للمحا 7 فى هذه المسألة أى جعل 
التخلف عن الحضورأماءها كالتخلف عنالحضور 
أمام الحا م مستوجبا للعقاب على السواء, فلا. 
يتسنى لشبود التخلفين بعد ذلك القول بأن 
العقاب واجب اذا كان الاستدعاء أمام لحكمة 


: ا الا 


وهذا معقول ومتمش مع المنطق.لأنه اذا 
قشينا مع معارضى فكرة الاستاذ ويصا بك فان 
مشاكل كثيرة تخلق . وأول مشكلة من هذه 
مثا كل : أن المادة 58 من قانون الاتتخاب 
ترى إجراء أحكام قانو نتحقق الجنايات الخامة 
عمواد الجنح فى حق الشهود 
أمام لجنة لص الطعون . و إذن مجب أن تكون 
وجهتنا فى ذلك تلك الاحكام الخاصة عواد 
الجنح فى قاثون تحقيق الجنايات . وأول هذه 
الاحكام جواز الطعن فى أجكام الجنح بطر ببق 
المعارضةوالاستئناف . والذى يجرى عليه العمل 
الآن وفنا لثقانون أن عحاك الجنح ت#غى بتغريم 
الشاعد اللتخلف أو تحيسه على حسسبب الاحوال 
المينة فى المادة 1107 سالفة الذكر. وبعد 
صدور هذا الحم يحصل إعلانه الى الشاهد 
التخلف الذى يأنى الى قل :اككتاب فيقدم 


الذين إستدعون 


محلة المحاماة 


معارضة فيه وتحدد جالسة لنظر معازضته » وقد 
تكون هذه الجاسة موافقة لنظر القضية المطاورب 
تأدية شهادته فيها وقد تكون قبل ذلك . وقد 
يسكت الشاهد الحكوم عليه عند إعلانه الحم 
حتى يغوت ميعاد المعارضة ثم يقدم استكتافا عن 
ذلك الح الى الحكمة الابتدائية التى تحدد 
جلسة لنظر هذا الاستئئاف . 

فالطمن فى الاحكام الصادرة من عا 1 
الجنح على الشهود المتخلفين سواء كان بطريق 
المعارضة أو بطر يق الاستئناف جائز بلا محالة . 

ولا تقول هذا تخمينا أو ذهابا مع الخيال 
بلنقوله وسندنا فيه مباشرتنا العملية لامثال هذه 
القضايا بأنفسنا و بواسطة غيرنا من حضمرات 
الزملاء . ثم وجود النصوص الخاصة بذاك في 
قانون تحقيق الجنايات ( مادة هلا و ١6١‏ 
والنقرة الاولى من المادة ه١١‏ مئه - وتقارن 
المادة 1١‏ و 1117 منه أيضا) وإنا على استعداد 
لتقديم أحكام متعددة نبت صحة ما تقول . 

وا أنه من ضمن «شتملات الاحكام 
' الخاصة مواد الجنحيقانون تحقيقالجنايات جواز 
الطمن فى الاحكام الصادرة من عام الجتح 
عب الشهود المتخلفين بطر يق المعارضة والاستئناف 
فانهذه الاحكام الاخيرة لا تكون نبائية وذ لك 
تطبيقا للمادة م من قانون الاتتخاب بل تجوز 
المعارضة فيها واستئنافها كذلكِ بل قد يتعدى 
الأمر الى أكثر من ذلك فيجوز الطمن فيها 
بطر يق النقض والابرامإذا دما الحال الىذلك 
وهذا ليس مبالغا فيه لان العقوبة الصادرة على 


عم 


الشهود المتخلفين قد تكون فى وض الا«وال 
مقيدة للحرية وقد تصل الى الحبس أر بعة 
عشر يوما . 

وبناء على ذلك قد يكون من اللحكمة أن 
بأخذ الحم الصادر عل شاهد متخلف من 
محكمة الجنح درجتين أخريين : المحكمة 
الابتدائية بصصفتها هيئة استئناقية ومحكمة النقض 
والابرام ‏ قبل يمكن إعطاء الحكم الصادر 
من لنة الطعون على شاهد متخلف مثل هاتين 
الدرجتين طوعا للمادة 58 منقاثون الاتتخاب 
ال ىتشترط مسريان أحكام قانون تحفيق الجنايات 
الخاصة بجواد الججنح على. الا حكام التى تمد رها 
جنة خص العامون ؟ 

هذا متعسر غاية التعسر . لأن لجنة خص 
الطعون تكن درجة من درجات القضاء حتى 
يمكن أن تعلوها هيئة أخرى فلا علاقة بنهاو بين 
الحام على الاطلاق - و إذا صح القول يجواز 
المعارضة فى حم لجنة غص الطعون أمام هذه 
االجنة نفسها فابن إذن تستأنف أحكاءها ؟ 

البم لا طريق للاستئناف الا اذا كانت 
الحا 1ك وحدها فى الختصة عماقبة الشهودالمتخلفين 
و إلا فليأتلنا حضرات الممارضين رأى الاستاذ 
ويصا بك بالهيئة التى يقدم لها هذا الاستئئاف 
أوعا يفيد أن الحم الصادرمن لجنة خص 
الطعون ولوكان قاضيا بالحيس أربعة عش بوما 
لا ييل معارضة أو استئنافا ولا تنضا و إبراما 
أى فلأت لنا حضرائهم ما يستدل منه على أن 
لأحكام لجنة لخص الطمون 1 كبر قوة <تيمن 


م ججة الحاماة _ 
أحكام مام الجنايات التي يمكن الطعن فيها فى | وقبل أن ننتقل من هذهالنقطة نلنت النظر 
بعض الأحوال الى أن قانون تحقق الجنايات أجاز بصري العبارة 


؟ - الومتتاع عى الرماير 

وقد تكنات الماد: ١19‏ من قانون 
تحقيق الجنايات يبيان العقوية التى تنوقع علي 
من دعى للشهادة ضر ثم امتنع عن الاجابة 
0 أمام المحكية 6 وهو اليس مده لا تتجاوز 
شهراً أو غرامة لا تن يدعلىثلاثين جنيبأمصر با. 
وماقيل نه عن تخلف الشهود عن الحضور 
يقال هنا فى صدد حضور الشهود وامتناعهم عن 
الاجابة ه أمام الحمكمة » إِذ الغرض الذى رمى 
إليه الذارع حين سنه المادة 58 من قانون 
الانتخاب هو إلقاء الروع فى قا بالشاهدونهديده 
للمصلحة العامة حتى يجيب على أسئلة اللجنة 
حيث إذا امتنع عن الاجابة يعم أن هناك من 
يوقم عليه العقاب من قضاة الحم ولهنع من 
الدفع بأن امتناعه عن الاجابة لم يكل أمام 
محكمة بل كان أمام لجنة هى لجنة ص الطعون 
ولذا لااستحق دف كر خط عطي اقزر 

الموجودة فى قانون تحقيق الجنايات . 
وطذا سوى الشارع لجنة كس الطعون 
بحا 1 من حيث أداء الشهادة أمامها- وما قيل 
عن: الممارضة والاستئناف ألما يقال هنا بالضبظ 
خصوصًا إذا كان جزا' المتنع أشد من جزاء 
المتخلف» فنتساءل كا نساءانا من قبل:أين يطعن 
في حم لجنة نحص الطهون: الختاص بامتناع 
. الشهود عن الاجابة أمامها أم أن حكمها فى هذا 

اجدد ني لايل لتارل جدلا. 


استئناف الأحكام التى يصدرها قاضى التحقيق 
على الشهود الممتنعين عن الاجابة (مادة /لم ) 


؟ - مرهادة ايوم 

أحالت المادة 38 من قاثون الانتخاب 
الأمر إلى أحكام قانون العقو بات أيضً) خصوض 
استدعاء الششهود أمام لجنة لص الطعون » 
وتأدينهم الشهادة .ولا يجد المتصفح لقانون 
المقوبات. نصوصا متعلقة بالشهود وشهادتهم 
سوى ما ذكر فى باب شهادة الور ( 4 
4 - 559 )رمن أم الأركان التىأجمم * شراح 
القانون المصرى والفرنسى وأحكام الحا جيعها 
على ضرورة توافرها في جريمة الشهادة الزور : 
أن .يكون اداء الشهادة أمام امام القضائية 
وقد علق الاستاذ احمد بك أمين ناظ ركلية 
الحقوق فى مؤلفه شرح قانون العقوبات الأهلى 
على ذلك بقوله في صفحة و.ه و ١٠ه‏ أن 
لا عقاب على شهادة الزور التى تؤدى أمام جهة 
غير قضائية»وضرب لذ لك أمثالا منها « الشهادة 
التى تتؤدى أمام لجان التحقيق البرلانيةالتى تعقد 
طبفًاً للدادة ٠١8‏ من اللاستور » وكذبك ذكر 


العلامة الفرنسى « جارسون » بالفقرة 1*4 من 


كتابه تعليفاً على المواد .٠م‏ - سم من قانون 
العو با تالغرنسى الخاضة بشهادة الزور حي ثقال 
«إنه ليس هناك أىشك فعدم إمكان تطبيق 
نلك المواد على الشاهد اقذى تسمع شواذته حتى 


مل الحاماة 


كم 


ولو بعد حلف الهِين أمام لجنة مقيق برلانية» 
مدن 0058 06 1018[ أمعسعاوئة نوه 11 
6 368 غعه'[ قد ,369 غع 361 باعة هه1 ام 
م «تممة) ته ععموتاردرة"5ة أمعتوسضدمم 
أمعقتصروة 00 501 ه1[ 8005 قتتاقدس بمقدهم 
ى.6لتهأمة سعاعههم غأقصومة 16م قمهل 


ومن ثم ين أنه غير جائز لاجان التحقيق 
البرلانية معاقبة الشبود يجريمة الشهادة الزور 
وأنى على مثل مناسب لذلك بخصوص « قضية 
يناما » فى سنة 18495١‏ . 

فا تقدم يتضح أن إحالة قانون الانتخاب 
أمر ما يجرى فى حق الشهود الذين يستدعون 
أمام لجنة لص الطعون إلى أحكام قاثون 
العقو بات م يكن التصد مه أن توقم هزم اللجنة 
عنوية الشهادة الزور بنفسها على من يحضرون 
أمامها من الشهود بل التصد الصريمح هو أن 
تكون هذه اللجنة فى 3 « المحكة » بحيث 
اذا شهد شاهد أمامها زورا ثم أحيل الى المحمكمة 
لاعكنه القول بأن شهادتهالزورة مأكانت امام 
«محكة » بلكانت أماملجنة ليس لا ف الااصل 
حق القضاء وعلى ذلك لا يمكن في حالة عدم 
وجود ذلك النص فى قاثون الاتئخاب معاقيته 
لنق ص أمركن واج بثوافردفى جريمةالشهادة الزور 

وليس من المعقول مطلفًا أن تقضى دلْنة 
خص الطمون بتوقيع العقوبة على الشبود الذبن 
يشهدون أمامها زوراً لأن هذه المقوبة تحتمل 
أحيانا الحبس لغاية سنتين مقتذى المادة 767 
من قانون المقوبات وهى «الخاصة مواد الجنح» 
ولأن اللمادة ١75‏ من قانون تحيق الجنايات 
الذى يشير إليه قانون الاتتخاب أيضًا نجيز 
استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح ٠‏ 


سك 


ممم ححا ل 000 


فاذا تمشينا مع القائلين بشّكرة اختصاص 
لجنة حص الطعون فى أن لها أن توقم بنفسها 
العقوبة على الشهود الزورفى جنحة نهل من 
المعقول أن يكون حكها غير قابل للاستئناف ؟ 
واذا اجيب بأنه قابل للاسئناف فأبن يقدم 
هذا الاستثناف ؛- أيقدم الى المكة الابتدائية 
وليست لجنة لص الطمون درجة مندرجاهما ؟ 
أم يقدم إلى مجلس النواب وهو ليس بالهيئة 
القضائية وليس هناك نص د ستورى يخوله هذا الحق؟ 

أمام هذه المشاكل التى ضربنا عنها مثلا 
ول نشأ التوسع فى تبيانها لايمكنا مطقا لاعن 
وجية المدل ولا من وجهة القاتون أن نعطى 


اللجنة لص العلعون حق توقيع العقوبة على 


الشوود ويحخرم الحكوم عليه من عرَايا الدرجات 
القضائية بل إن ذلك من اختصاص الام 
وحدها و يؤيد هذا الرأى التفسير النغلى للمادة 
51 من قانؤن الانتخاب . فان الثقرة الخاصة 
بوضوعنا الحالى منها تنقسم إلى شقين : الشق 
الاول ‏ سلطة كل .مجلس فى مماع طالب إنطال 
الانتخاب و إعلان الشهود.والك الآ رخاص 
بتطبيق أحكام قانونى المقو بات ومحقيق . 
الجنايات على هؤلاء الشهود . وكل شق ٠نفصل‏ 
عن الآخرء وهذا الانفصال ظاهر بوضوح فى 
النض الغرنسى . فاو كان الشارعيريد أن يكون 
لكل مجلس حق توقيع العقوبة على الشوود 
لقال: ه لكل من المجاسين سلطة مماع الطالب 
و إعلان الشهود . ... وأن يجرى ( بضم الياء) 


ذخئهة 


خلة الحاماة 


فى حق هؤلاء الشهود أحكام قانونى ... ال » 
ولجعل الثقين متصلين وما كان به حاجة الى 
قوله « وتجرى » ببذه اللفظة الطلقةالمرسلة لأن 
جرد ذكره هذه الانظة الأخيرة على هذا 
الاطلاق وذاك الارسال يشعر أن حق توقيع 
العذوبة لم يخصص للجئة خص الطعون بل أمر 
ذق تكله متروك للمحاع ذات السلطة الأصلية 
العامة فى توقيم العقو بات . والائيان بهذه لانظة 
كاتبان المشرع فىالبابالخاص يجراتم الانتخاب 
( الواد 7 - 4 ) بلفظة «يعاقب»(بضمالياء ) 
من يرتكب جر يمة خاصة بالانتخاب يالمقوبات 
المبيئة فى تلاك اأواد . إذ أن مجرد ذكر هذه 
الاذظة - لقطة « يعاقب » - يشمر بالختصاص 
الحام العادية دون غيرها فى النصل فى جرائم 
الاتخاب . . | 

ويلاحظ حضرات القراء من جوع ماعر 
أن الأفمال الثلاثة التى يعاقب الشهود من 
جلها - وثى التخلف عن الحضور ؛ والامتناع 
عن الاجابة ؛ وشهادة الزورء لا عقاب ليها إلا 


اذا أديت الشبادة م أمام محكنة » ولذا أراد 
الشارع ألا يتتصل الشاهد هن المقاب بدفمه أن 
شهادئه فى الأحوال الثلاثة السالفة لم تكن أمام 
محكمة بل كانت أمام لجنة . ققطم الشارعالسبيل 
على مثل هذا الشاهد وجعل اللجنة كالمحكمة 
من حيث الجهة التى تؤدى الشهادة ورتب على 
اداء الشهادة أمام اللجنة ما يترتب علي أدائها 
بالضبط أمام الحكمة و يكن من غرضه أن 
ينشىء سلطة جدددة لتوقيع العقاب الذى حنظه 
للمحام الأصلية نفسها . ْ 

<< هذا تفسيرقد تكون عخطئين فيه . وقد 
لكون مصيبين . نعرضه على القرأء لا لغرض كا 
أسلننا إلا البحث العلمى الخالص والا الاستفسار 
عن حل ما ذّكرناه آنه من المشاكل والله الطادى 
إلى طرريق الصواب ي؟ 


مود عَنا 
2 


محلة الحاماة 044 


لزمكام 
ككلم 2 


هو قانون خاص صدر بعد العمل بكانون 


ند العقوبات الحا فلا نسرى علية أحكام المادة 
محكة النقض والابرام ؟ من القاتون رقم “ سثة 1108 الصمادر يتتفيذ 
حك تاريخه أول ونيه سنة 1975 انون العقوبات كا أن المادة ١‏ عقوبات ٠‏ 
مواد مخدرة . قانون العقوبات . خاصة مواد الجنانات فقط | 
القاعرة القائُونيْ : .1 « وحيث انه بناء على ذلك يكون الطمن 


ان قانون المواد المدرة هو قانون خاص | فى غير محله و يتمين رفضه » 
صدر :بعد العمل بقائون العقوبات الهالى فلا | ( طمن متولى سالم عبده ضد النيابة الممومية ٠‏ قضية 
1 07 5 000 مرة ٠١41‏ سنة 48 قضاثة ٠‏ دائرة ممالى أحمد طلمت. 
نسرى عليه اذرئ أحكام المادة الثانية من | عا والميأة السابتة ) * 
القانون رقم ا سنة 108 الصادر يتنفيذ قاثون 

الحكمة: : 0 محكمة النقض والابرام 

« حيث أن الحم الجزتى كان قضى | ٠‏ حك تاريخه أول بونيه سنة.415ا 
يبس امهم مرئة شهور مع الشغل وتغريمه ٠ه‏ 0 لاهة مستدعة . نقص المنفعة ٠‏ أصيع ٠‏ يد . 
جنيك وقد عدلته ا حمكية الاستثنافية وجملته | . الفاعرة القائوني م 
قاصراً على عقو بة الحبس دون الغرامة 00 ايد عاهة مستدية النقص الستديم الذى 

« وحيث ان الهم يدعى ان هذا خطأ | لايرجى شفاؤه فى منفعة الاصبع أو اليد . وهذا 
فى تطبيق القانون إذ كان يجب على الحكمة | بقطع النظر عن جسامة أو عدم جسامة النقص 
كرعمه ان تخنف أيضًا مدة الميس الى حدها | فى ذاتة. 
الادنى وتجمابا مدة شهر فقط الحكية: 

ه وحيث ان هذا الادعاء لايرتكن « حيث أن الطعن مينى على سببين : 
على أى أساس قانونى لأن قانون المواد الخدرة | الأول ٠‏ ان الحم أخطأ فى اعتباره الواقمة 


0 مم 


محلة الحاماة 


قد حصات فى ينايرسئة 9و امع انها لم تحصل 


الافى منه وهو اليوم اذى أصيب فيه المجنى 


عليه من ابلك الدعو عله حسن سعود ( أى 
الذى برأته المحكمة). الثانى - ان ص١٠‏ / 
من منئمة اليدلا يمتير عاهة بالمعنى القانوقى 


عى الوم, الدّول 

« من حيث ان الثابت فى الحم ان 
الواقمة حميلت فى يوم >” ينابر سنة 1918 وان 
الحنى عليه أصيب فبها من بد المهمين والمحكمة 
مقيدة يما هو ثابت فى اليم فلا يلتنت 
لهذا الوجه 


عن الوم الثابى 
« وحيث ان الحكم أثيت ان ما حصل 
لليصاب من النقص فى النفعة سواء كان فى 
الأصبع أو اليد هو قص ستديم لايرجى 
نار : 
« وحيث ان هذا كاف للطبيق نص المادة 
0 عَفوبات بقطع النظرعن جسامة أو عدم 
٠‏ جسامة النقص فى ذاته.لأنه بصفته ققص) كا هو 
ثابت فى الحم قد أفقد العضو بعنغة دامة 
جزء من وظيفته . وهذا هو العاهة كا ندل على 
ذاك عبارة المادة ( وأى عاهة مستدية يستحيل 
برها ) "- 
« وحيث أنه بناء على ذاك يتعين رفض 
الطمن » 
( طن يحي عمد سلان وآخرين شد لناب المومية ٠‏ 


قطية تمر 6٠ل‏ سسلة "1 قضائية . دائرة مءالى 
مد ظلت باشا والهيأة السابقة ) 


فك 
محكة النقض والابرام 

حم ناريخه اول لونيه سنة 197 
#واد مخدرة ء احرازها ٠‏ قانون المقوبات . 
القاعرة القائونية ١‏ ظ 

أن قانون المواد الخدرة قد صدر بعد العمل 
بقانون العقوبات الحالى . فلا يسرى عليه ادن 
نص المادة الثانية من القاثون رقم # سنة 11١‏ ْ 
الصادر بِنتمْيدْ قانون العقوبات.اذ نص صراحة 
في هذا القاثون الاخير على سسر يانه عللى المقو بات 
المقررة فى الاوامر والقرارات السابقة على صد وره 
قنط لاعلى التى تصدر يعده ٠‏ فالحسم الصادر 
بنخفيف الغرامة من١٠‏ جنيهات الى جنمهين في 
جنحة أحراز جواهر مخدزة بدون رخصة عملا 
بنصالمادة الثانية من القانون دم “ا ستة “19:9 


فبه خطأ فى تطبيق القانون ولحمكة القض حق 


تعديل الحم الملموت فيه وجمل الغرامة ' 
مغر جنمبات تن حم قانون المواد الخدرة 
الصادر فى ١؟‏ مارس سئة ه97١‏ 

الممكة : . 

ع أن اللهمة السندة الى المنهم هى 
أحراز نواد مخدرة بدون رخصة مما ينطق عقابه 
على نص قانون الاتجار بالمواد الخدرة 

. وحيث أن العقو بة المقررة في هذا القاتون 
«مادةٌ 1م68 فى اليس من شبر الى ثلاث سنين 
الغواةمن ٠‏ جنيه إلى ٠‏ . "جيه أ وباحدي. 

تين العقوبتين فط 


عجلة الحاماء 


امم 


« وحيث أن تنزيل المحكة الغرامة الى 
جنبين فقط قد جاء عفالمًا لقانون.لآن التانون 
المشار اليه قد صدر بعد العمل يتانون العقو باث 
المالى فلا يسرى عليه اذن نص المادة ؟ من 
التانون رقم ٠‏ ممئة ٠‏ و الصادر بتنفيذ قانون 
العو بات.اذ نص صراحة فى هذا القاثون الاخير 
على سسريانه على العقو بات المقررة فى الاواءر 
والقرارات للسابقة على صدوره ققط لا الثى 


تصدر بعده 

« وحيث أنه بناء على ذلك يتعين قيول 
الطمن وجمل الغرامة ٠٠١‏ جنيهات بدلا 
من جئيهين »6 


(طه ن الشابة ضدسريه درويشاظا ممرة514 ٠‏ أسئة 
© قضائية . دائرة حفرة صاحب المعالى أجد طلعت 
باشا واطيأة السارقة ) 


فد 
محكة النقض والابرام 
حم نار يخه اول ؛ونيه سئة 1975 
نقض . خفر - أملحة ثارية . داع شرعى ٠‏ 
قتل * محريض . 


القاعرة القائونمٌ 
١‏ - ان المادة 9؟ من قانون الخفر تحرم 
على الخغراء استعال الاسلحة النارية الالمصلحة 
الامن العام أوقى حالة الدقاع الشرعى . فاطاعة 
خفير لامر عمدته فى غير الاحوال المنصوص علها 
فى المادة و" بوجب مسؤوليته جنائيًا اذا أطلق 
العيار النارى وقتل شخصا 


أطاعة الخذير لأمر عمدته لم تكن واجبة فى مثل 
هذه الاحوال انوا الا ان أمر العمدة كان له 
الاثر النعال فى أقدام الخفير على ارتكاب 
جريْة القتل ٠‏ ش 

( طمن عبد الكريم 5 


49 - (استة 4 قضائية . دائرة حفمرة صاحب الممال 
أحمد طلمت يما والحيئة السابقة ) 


_- قطب وآخر صّد الثاية ثمرة " 


/الاه 
محكمة النقض والابرام 
حك تاريخه أول يونيه سنة 1515 
نقض . عخالفة . تنظيم ه 
القاعرةٌ القانوئي 
الطعن بطر نيق النقض والابرام غير جائز 
فى مواد الخالفات ( هنا كانت اللهمة مهمة 
غالفة خط التنظيم ) 0 
( طمن عمد سلامه نصر ضد الثيابة. ممرة 48 ٠١‏ 


ستة ة 49 قضاشة «دائرة حقرة شاع عدت 
بإشا والهيأة السابقة ) 


لد 
محكمة الثقض والابرام 
تاريخه أول بونيه سنة 1975 
القاعرة القادونررٌ 
الطعن بطر يق النقض والابرام غير جائر 


ا بعد رض العمدة الذى يأعر الخغير في مواد الخالنات ( فى هذه الحادثة كان المنهم 
باطلاق النار على أشنخاص متشاجرين ؛ ولو أن | أجرى بناء كشك خشبي بالدور الاول العأوى 


8 عمل الحاماة 


على الوجبة الغربية والفبلية حالةكونهما خارجين | الوظيفة التى كان يؤديها الجنى عليه ؛ حتى تنبين 
عن خط التنطبم ) محكمة النقض ان كان التطبيق القائووى فى عحله 
( طمن ابراهيم سال الشرقاوى ضد الثيابة ممرة 41 ٠١‏ أم لا. خلو المكم من عدم يان كل ذلك 

سنة 47 قضائية ٠‏ دائرة حشرة صاحب المالى أ : و 
20120220 | يعد عيبا جوهري) في امس يستوجب تقضه . 
و ند (طين محمد تود بدير ضد النيابة غمرة 49 ٠١‏ سنة 
؟: تضائية . دائرة حغرة صاحب المالى أحمد طلعت 

أ" بإشا والطيثة السابقة ) 

حك تاريخه أول إونيه سنة 1481 


نقض . موظف ء أهائة ٠‏ بيان الفاظ . بطلان ٠‏ 


ولاه 
محكمة النقض والابرام 
حك تار مه أول «ونيه سنة ١555‏ 


القاعرةً العَائويمٌ 5 
نقض . مدعى مدني . محليفه . جواز . 


الحم افر بالادانة وبالعقوبة تُطبيقاً 
للمادة ١١1‏ عقوبات الخاصة بعاقبة من أهان 
اثناء تأدية وظيفته أو يسبب تأدي أن تن 
٠‏ ثادية وظيفته أو يسبب ناديتها ‏ يجب أن ( طعن تمود سالم عمد سالم صد الثيابة مرة 44 ٠١‏ 
نين الفاظ التعذى . ولا يكنى لبيامها الاحالة على سنة 7غ قضائية . وعائّشة وآنخرين مدعين يحق »«دلى. 


ل ل ا دائرة حشرةمناحب المسالى أحمد طلمت اغا والليأة 
محضر التحقيق . كذلك يجب ان يبين الحم السايقة ) 


القاعرة القائوسئٌ 
لايوجد فى الفاثون مانم تحليف المدعى 


مح الحاماة 


جوم 


22 
3 

سد 
سا2 ٠‏ 


> .2 ينا > 
ا دأ + 1 
- 5ه صر 


فرك 
الجلس الحسبى العالى 
تار مه " بونيه سنة 19455 
حسي ٠‏ أرمن أرثودّكس . حجر . اختصاص . 
القاعرة القَاوئيٌ 

ان الجالس الحسبية مختصة من الأصل 
بتوقيع الحجرعلى أبناء طائفة الارمن الا'رثوذ كس 

الوقائم والاسباب : 

«من حيث ان السيدات بغكينة باروجيان 
وبرلنتى لاتسينيان وأكابى حاجلتيان وأوصانا 
ميريجاتيان المقبات ممصر بشارع شيرا بالماذل 
غرة 1 تبع قسم شبرا طلين من مجلس حسبى 
مصر بتاريخ ١6‏ فبرايرسنة 1150 توقيع الحجر 
على والدهن الذواجه يعقوب دولتيان الارمنى 
الارثوذ كس والبنكير ومقيم جخرله بشارع سلامه 
بقسم السيدة زيب ثرة ١8‏ وذاك اللغعلة 

«وحيثانه جلسة ١‏ كتو بر سسنة يال 
.امام ذلك الجاس الحسبى دفع الحاضر عن 
المطلوب اللنجرعليه فرغيا بمدم اختصاص الجلس 
الحسبى بنظر هذا الموضوع لأنه أولا حماية دولة 
روسياء وثانيا لأنه أرمتى أرئود كن . وهذا 
الطب مر'_-الختصاص الجاس الى الخاص 
بالارمن الارثوذ كن 


". «وطاتٍ مات الطاليات رفض هذا الدقع : 


وياختصاض المجالس الحسبية ينظرطلبهنوذإك 
لاجاء بذ كرته 

«وحيث ان الجلسالحسو المثار اليه قرر 
فى ذلك بتارعخ ؟ يناير سنة 1150 أولا ,رفض 
لخ اف القدم من الوب لحر علي 
وباختصاص الجلس: بنظر طلب الحجر المقدم 
ضده.ثان) بتأجيل القضية لجاسة ٠١‏ فبراير سنة 
585 لنظر الموضوع 

«وحيث أن المطاوب الحجر عليه استأفف 
هذا القرار فى + فبراير سنة 1451 

«وحيث أنه يجاسة اليومالحددة لنظر هفا 
الاستئناف حهير الستر باول الحامى نيابة عن ' 
يعقوب افندى سركيس الحامى ثم انسحب لعدم 
وجود توكيل من المستأفف وحضر ابراه افندى 
رياضالحاعى مع الىتأنف عليونطالبات الحجر 

« وحضر حضيرة ايراهم بك عمد جلى 
وكيل النيابة العمومية 

وطلبات وأقوال الحاضر بن مدونة بعحضر 
الجأنة : ْ ش ْ 

«دوحيث أن الاستثناف حائز لشكلهالقانونى 

« وحيث أن القرار الستأف جاءفى عله 
للاسباب التى بنى عليها و يتخذها هذا المجلس 
أسايا له فيتعين اذن. تأبيده 3 

( انتثناف الدواجه يسقوب دولتيان ضد الستأت 


بقكينة وأخرلات كرة 57 سستة» ؟ ست 5؟ , دائرة 
حشرة صاب الممالى أجد طلعت بأشا واليئة السايقة ) 


64م 


فك 2 ”2 
0 
تار يخه ٠‏ مأبو سنة 155 


الثائى . حكمه . استحصال الملتمس على أوراق 
.قاطعة . أصل الورقة . 


التاعرة القائ رم 

الالقاس هو طريق طمن استثتئق فى 
الاحكام قاصر على الات المنصوص عليها فى 
المادة ؟/ام من قانون المرافمات. ولا يمكن بحسب 
الغرض الاساسى الذى وضع له ان يقضى الى 
أغادة البحث فى قضية حك فيها تهائيا , الا اذا 
توفر احد أسباب الإلقاس المبينة بيان حصر في 
.القانون . فثبوت توقر احدى حالات الالقاس» 
.وثبوت نحقق سبب الالقاس ؛ شرط جوهرى 
لاغنى عنه لامكان اعادة البحث فى القضية . 
فاذا 395 بقبول الالقاس بناء على استحصال 
الملتمس من بعد لحك على أوراق قاطمة فى 
الدعوى كانت محجوزة بفمل الخصم الاخرءفلا 
بكى الحمكم بقبول الالفاس هذا لاعتيار الورقة 
القاطعة. موجودة بالفعل ؛ واعتبار أصل الحق 
تابثال يام | ائبات وجود أصل الورقة الثابت 
فيهاالحن وتقدعه بالفمل للنحكة ليتسنى لها 
فظر أصل اللدعرى والحم فيه محيث اذا 0 
يقدم أصل الورقة وأكتق أ الخصم بتقدم صورة 
متب فلا يكن اتعويل :علي الصورة ووجب 
لكين اققضية كأن لا أممل ولاورقة  ,‏ 


«حيث أن هذا الالقاس سبق قبوله شكلا 

« وحيثتٌ أن الالقاس هو طريق طء 
استثناق فى الاحكام قاصر بالحصرعلى بيات 
المنخصوص عنها فالمادة ؟لاسم من قانون المرا افمات 
ولا يمكن بحسب الغرض الاساسى الذى وضع 
له أن فى الى اعادة البحث في فضية حم 


فيها نباي الا ليب الاعتراف بوجود احدى / 7 


الحالات المذكورة . فوجود هذه الخالة الخاصة 
هو اذر2ل شرط جوهرى لاغنى عنه والحكم 
الصادر بتحديد جلسة لنظر الموضوع من جديد 
وان ثبت :فيه توفر تلاك الخالة , الا أنه لا يمكن 
الفصل من جديد فى موضوع القضية الااذا 
كانت الحالة المنتصوص عنها موجودة بالفعل 

« وحيث أن الك الذى أصدرته هذه 
المحكية بقيول الالقاس ارئكن على حجز ' 
اللنمس ضدها الست تفيدة لورقة قاطعة فى 
الاعوى عثر عليها الملتمس بعد صدور المكم 
الاسنثنافى»والؤرقة الم كورة هى عقد مؤرخ ٠‏ 
اغسطس سنة ١41+‏ موقع ‏ عليه من مورتها 
ويفيد اعثراقه صراحة بأن امازل المتنازع عليه 
ملوك لأخيه وحده وهواللت.س الخالى - 

« وحيث أنه ثابت جليا أن عقداً من هذا 
القبي ل كان موجوداً الا أنه لغانة الان ا يقدم 

« وها أن عبارة المقد بالضبط غير 


محل المحاماه 


8م 


مسل بباء كا أن صورته المصدر يبا اعلان 17 
اغسطس سنة ١47*‏ الذى أعان فيه يمد ممد 
جبر يرغمه على يداع أصل العقد فى قل الكتاب 
.فى الحال لا يمكن إعتادها مع عدم وجود أصل 
لامقد . فستحيل اذت معرفة النص المقيق 
للاعترانى المعزو الى المورث المذكور وتقدير 
ما اذا كان نغيد حقيقة قاطعة في الدعوى محسب 
النون فى الخالة الراهنة الدعوى 

« وحيث أن الملتمس هو الذىكان ككلم 
بالخصول على أصمل المقد وليس على صورة منه 
وهومالم مكر. منه بالفعل . وقد اتخدعت 
المحكية وقت نظر الالعاس عظاهر دفاعه 
فأخذت به ممتقدة من أوراق القضية بأن العقد 
الذى تمسك به الممقمس «المطابق للصورة الى 
تقدمت منة سيقدم بالضروزة اثناء المرافمة 
ققبات الالقاس وقررت نظر الدعوي من جديد 


الاأنه مادام العقد ل يتقدم مما يترتب عليه 


- اذن أن ليس للعقد المذ كور أدتى وجود ربمى 
فيستحيل على الحمكمة الاستمرار فى اعتبار كأ 
لوكان العقد موجوداً حقيقة والسير في نظر 
الدعوى من جديد ‏ سواء اسئئادا على طرف 
جديد لا قيمة له بدون وجود أصل العقد أو 
اكتفاء لثلروف الدعوى الاولى لأن المحكمة 
تكون فى اللة الاخيرة قد تعرضت من جديد 
بدون مسوغ شرعى لنظر دعوى حك فيها نهانا 
يحسب الاصول القاونية حالة أن القاثون لم ينص 
على ذلك اذ يعتبر هذا بلاريب درجة ثالثة 
التقاضي وهو مايخالف النظام العام . 


« وحيث أنه اذا كان فى وسع المحسكمة 
بحسب الظاهر ان تغض النظر عن هذا البحث 
با أن الالقاس قد حك قانونا بقبوله فان عملها 
لايخرج فى الحقيقة فى هذه الحالة عن خرق كل 
نظام الثرتيب القضاق والاختصاص . فستحيل 
عليها اذن ان تنظر فى أى واحد من الادلة التى 
حاول الللنمس أن يشرحبا جهارة مع ان الفضية 
سبق الحك فيها :بان طبقنا للقانون » 
( القاس الشييخ أحد تمد قتح الله الحاضر عنه 
بالملسة حضرة الاستاذ راغب أفتدى داود الى صْد 
وائعة أمد عبد وأغرى الحاضر عنها حفر ةالاستاذ أحد 
يك الديوانى الحامى ثمرة 155 ستة (4 قضائية . 
دائرة حقرة صاحب السسادة مد محرز باشا وجناب 
المسيو سودان وحفرة صاحب العزة مصطؤبك عمد ) 


لله . 
محكة استئناف مصر الاملية 
تاريخه 5؟ وئيه منة © وا 
. بطلان . تمد التأتف علوم .عدم تجزئه . 
بطلان . الخيل . متنازل ٠‏ 


القاعرة القانوئ: 

2 اذا لم تشتمل ورقة الاستئناف على 
تاريخ الجلس ةكانت لاغية : 

م ساذاكات الحق اللى بنى عليه ' 
الاستئناف واحدا لايتجزأ بالنسبة الى الستأفف 
عليهم ؛ وكان الاستئناف باطلا بالنسية لاحد 
المستأنف عليهم؛ وجب الحم ببطلان الاستثناف ‏ 


بالنسبة الى الكل 


اعت الحيل او امتنازل هو خسم أصبل فى 


كم 


يحلة الحاماة 


الدعوى » و جب ان يكون حاضرا فى الخصوءة | عيد الشهيد فى المخصومة ليس ضرروى قول خطأ 


ليناقش التحويل أن كان جديا أو صوريا . 
4 - لايضح ادخال وزارة الحتانية قْ 
الدعوىلاول رة امام محكمة الاستئناف باعتبار 


انها مسثولة عن عمل موظئيها 
المحكمة : 


« حيث ان لمادة عدم مرافعات نصتث 
على ان ورقة الاستئناف يجب أن تشتمل على 
بياناتمنها تارم الجلسةيحيث اذا أغفل اصدارها 
كان العمل لاغيا 

« وحيث أن اسغد بك عبد الشهيد احد 
المستأفف عليهنا اعلن بورقة استئناف خالية من 
تاريخ الجلسة وقد تمسك بالبطلان من بادىء 
الامر وان طلب التعجيل الى حصل من زميله 
في الخصومة يوسف بلك خالى الستأنف عليه 
الاخ ركان لهذا الغرض 

« وحيث ان يؤسف بك غالى تمسك أيضا 
بيطلان الاستثئاف بناء على نص الماده مجم 
'مرافمات 

« وحيثان المق الذىبنىعليه الاستثناف 


واحد لابتجزا بالنسيةللستأنف عليهما فان الحم | . 


اذى يصدر فى الدعوى يشملهما عم 
: «أوحيزث ان القول بان الحم الابتداق 


يغ لنن أسفد بك غيه الشهيد غلى غير أساس 
قان :وش بلك عالى أغلنه لانتافقين ولاسعد 


المي فارع 007 سلةهة؟ 1١5‏ 


فان الحق المتنازع فيه كان له وقيل انه حوله الى 
يوسف بك الى فيجب أن يسكون حاضراً فى 
الخصومة ليناش التحويل ان كات ج جديا 
أو صوريا . 

« وحيث مما تقدم يكون الاستشاف باطلا 
شكلا بالنسبة للستأنف عليهما أسمد يك 
عبد الشهيد وبوسف بك غالى مما 

«وحيث أن ادخال المستأنفين لوزارة المقانية 
فى الدعوى غير جائز لاول مرة أمام ححكية 
الاستئناف:وفيه تعطيل الفصل فى الدعوى . فاذا 
كان للمستأظين طلبات قبل وزارة الحقانية 
بسببعمل موظفيها فليم أن يقاضوها بدعوى على 
حدتها ولذا فالحسكة تحنظ للم هذا الحق » 

) كادي ة للعو الح عفدن مقر 


عنهم حضرة ' الاستات .أميل افتندى بولاد الياى وحقّر 
الرابع أيضاً شخصياً ضد بوسف يك ؤالى وأتخ رين وحهر 
عن الاولحضرة فرريد أفتدىزتائيرى الحاى 'وجفر عن 
الثاتي حغرة عدلى أقندى اسكتدر الحاي وحضر عن 
وزارة الحتانية مندويها حقرة مصطق: افندى عِبْد الم ' 
غمرة 1٠١55‏ منة 47 قضائية ه دائرة حشرات أسعاب 
الملى والءزة أمد طلءت يأشا رئيس الحمكمة ومتولى 
بك غتم المسقشار وعمد يك نور القاضى المتتدي ) 


اللا ' 
محكة استئناف مصر الاهلية 
.حك تاريخه 5 | توير سنة ١976‏ 
أفلية الشخس ."ميض يموت . أقزاز المريش , 
ازغزة القابرن 1 
1- ان الحم فى الأهلية المقيدة والمطاقة 


«أرحيث ان القول بأن عرزا كت اللا 


محلة الحاماة 


لقم 


؟ - النصوص الشبرعية متضافرة على أن 
اقرار الانسان فى عرض موته بدين لأحد ورثته 
يكون موقوف) على أجازة باقبهم.فان أجازوكان 
معتبراً والا فلا . 

المحكية : 

د ها أنه ثابت من السند المطالب بقيمته 
اقرار مورث الخصوم بمدبونيته لزوجته مبلغ 
ثلاقماثة جنيه مصرى 

د وها أنه مسل أن المورث توفى بعد تارم 
السئد بيومين ١‏ 

0 وا أنه ثانت من مموع شهادة الشهود 
ابانًا ونفيا أمام محكمةأول درجة أن المورثكان 
عريضا بقلبدواشتد عليه المرض قبل الوفاةبنحو 
الشهرين فعجزعن رو بة مصالحهالخارجةعن داره 

دوجا أن المكم فى الأهاية المقيدة والمطاقة 
يكون على مقتفى شريعة الماقد 

« وما أن النصوص الشرعية متضافرة على 
أن أقرار الانسان فى مرض موته بدين لأحد 
ورثته يكون موقوفا على أجازة باقييع فارتف 
أجازوه كان معتبراً والا فلا ' 

« وها أن الورثة لم يجيزوا هذا لاقرار 
فيكون غير معتير ' 

« وها أنه بناء على هذه الأسباب يكون 
الحم فى غير محله وجب الغاوه » : 

( استثناف يديع أفندى الدخاغنى بمتقته وصياً على 
قر الرحوم عبد الله أفندى زه وأخرى وحشر عنهيأ 
حضرة صاحب العزة الاستاذ مصطف الخادم يك المعاى 
ضد الست كيه نت صرسى الزرةاتى وحضر علنها حرا 
الاستاذان عيد الجيد أقندى حسين وكامل افتدىةائوس 


المحاميان ممرة ه”. ؤسنة 7 4قضائية ٠‏ دائزة حضرات 


صاب السمادة والمرة ابو بكر يحي باشا ود ماق 
بك وزي برزى بك( 


وك 
تحكمة الاستئاف 
تارمه 9؟ د يمير سنة لم٠9١‏ 
اجارة ٠‏ قرض ٠‏ ربا فاحش ٠‏ بطلان . 
القاعرة القائوئيز 0 

اذا قبض المؤجر من المستأجر مبلقًا من 
المال وقت تحر ير عقد الاجارة على أن يوجر له : 
الأطيان باجرة هى دون القيمة ؛ وثبث للمحكمة 
أن عقد الايجار هذا ما هو فى المقيقة الا عقد 
تأمين على قرض:وأن الفرق بين الاجرة المنفق 
عليها وما تساو يه المين المؤجرة هو ريا فاحش 
للبلغ للقترض ولو استغزل منه لضامم المستأجر, 
ما يمكن خصمه نظير مصاريف ومس 
الادارة » جاز للمحكة أن ثلفى الاجارة ونازم 
المستأجر برد العين المؤجرة ودفع اجرة تقدرها 
عن مدة وضع يده عليها وتقضى على المؤجر برد 
باغ الذى استلمه عند تحرير المقد مع فوائده 
بواقم نسمة فى الماية 

المحكمة : . 

5 حيث أنه وارد في عقد الايجار المطلوب 
فسكه أن.الستزينب تعاقدت مع سليان افندى 


. |.فهبى بصقنها ناظرة على وقتها وعلى وقف 


عمر باشا لنانى | 

« وحيث أن فضيلة الغاضى الشرعى بعد 
تاريخ هذا العقد ضم ناظر الأوقاف المصرية 
الست زينب المذكورة فى نظارة الوقن وصرح 
له .بادارنها بالانغراد 


1مم 
حلول ناظر الأوقاف المصرية محل الست 
المدكورة فى الادارة , ومنتضاه صارث له كل 


الحقوق التي كانت ها قبل صدوره والتى منها . 


ل د برمته بالخالفة لقاون وترتب 


ناظرة عل الرقنين والتقى منها رد م قرطت بهذء 
الصفة»فلناظر الأوقافاذن أن يطلب فسخ عقد 
الايجار المرفوعة يشأنه هذه الاعوى بكل 
ما اشتمل عليه حتى فيا يختص بوقف الست 
زينب الخاص ء اذا أثبت أن ذلك العقد فيه 
م لوحب ذلك الفسخ 

« وحيث أن هذا الاثيات سواء بنى على 
السبب الذى ارتكنت عليه محكة أول درجة 
أوابن على السيب الذى قدم لهذه الحكبة وهو 
أن عقد الايجار المطاوب فسخه حرر لاخفاء 
قرض يربا فاحش يستازم بالطبع لطبع الحم بتعيين 
خبير لمعرفة الاجرة التينساويها الأرض البؤجرة 
فيكون إذأ الحم التهيدى المستأنف ف مله 
ويتعين تأبيده 

« وحيث أن الأخصامتراقعوا في موضوع 
اللعوى أمام هذه المحكمة وطلبوا منها الحم 
فيه وهو صاللم للحكم فيه خصوس) وأن المبير 
. الذى عينته محكمة أول درجة قدم تقر بره 

«-وحيث أنه ثابت من ذإك التقرير الذى 
لم يبد سليان افندى طميا فيه أن أطيان بليفيا 
ؤم ٠‏ ؟١‏ فدانا الؤجرة بسبعائة قرش ف السئة 
فد أجرها سلبان افندى من باطنه بنسعمائة قرش 


مجحل المحاماة 


وأن أطيان ببشين وهى اه فدانا الؤجرة 
بثلامالة وتسعين قرش قد أجرها سلمان افندى 
من باطنه بعضها بثافائة وثمانين قرش و بعضها 
بماغانة وعشرة قروش 

« وحيث أن هذا الفرق بين الاجرة التى 
قبلت بها الست زينب والاجرة التى تساويها 
الاطيان جسم 
بأنه ناشىء عن عدم معرفة الست زينب قيمة 
الأعليان الموضوعة تحت نظارتها مع ذلك فانه 
ثابت من ظروف الدعوى أن الست زينب لم 
ترض يهذه الاجرة البخسة الا الحصول على 
مبلغ ستة آلاف جنيه مصرى كانت" ترغب 
اقتراضه فأقرضه لا سلبان افندى بشرط أن 
تؤجر له الأيان بالاجرة السابق ذّكرها . فعقد 
الانجار ليس إذن فى المقيقة الاعقد تأمين على 
مبلغ اقترضته الست زيفب والفرق بين الاجرة 
المتذق عليها فى ذلك العقد والاجرة التى أجر 
بها المستأجر من باطنه ليس اذن فى المقيقة الا 
فايظ المبلغ المفترض ‏ 

ه وحيث أن هذا النايظ يبق باهفل) 
وحرما قانون حتى اذا استغزل منه اصاط 
الستأجر كل ما يمكن استنزاله نظير مصاريف 
ادارة وضياع بعض الاجرة عند المستأجرين 
فالواجب على الحأ 1 أنتفسخ ذلك المقد امخالف 
للقانون ولوكان في صورةٌ عقد مباح قانونا. لأن 
العبرة بقصد المتعاقدين وأن ترد الفايظ الى الحد 
المسموح فى القاتون : 

000 0 


جداً ولا تسمح جسامته بالقول 


جخلة الحاماء 


164 


حا أن يرد المستأجر لدبوان الأوقاف الذى. 


حل محل المؤجرة الاطيان المؤجرة بأ كلها 
وربعها .من يوم استلامها وهذا الريع تقدره 
الحكمة بياغ كانية جنيهات مصرية سنوي وأن 
برد ديوان الأوقاف لسلبان افندى فهمى مبلغ 
الستة 30 جنيه مصرى وفوائدها بواقم 
ا ا 000 
١‏ استثئناف سهان أفندى فرمى ضد دبوان الاوقاف 
والست زينب هام كالى نمرة 48ه سنئة لم١5١‏ ٠دائرة‏ 
حشرة صاحب السعادة عبد المزيز كحيل بأشا وجناب 
مستر ايهوض وحضرة “مد توفوق رقءت بك ) 


| امل 203 
محكة جنايات بنى سو يف 
تار يه 16 سبتمير ه56١‏ 


قاضى الاحالة . وجوب نقد المهم لقاضى الاسالة 
قبل االته على تحكمه الجبالات .2 


التاعرة القابور سٍّ 

انه وان كان الفضاء جرى على ان سماع 
قافى الاحالة لأقوال الهم أو المدمى بالحق 
المدنى؛ هو أمر اختيارى لا الزامى » الإ أنه يؤخل 
من التعديل الذى جرى على الملدة 4؟؟ من 
قانون تحقيق الجنايات يقتضى القاثون رقم » 
سنة 1414 ١,‏ ان الشارع قرر حق الهم فى 
الحضور امام قاضى الاحالة ليسمع أقواله.بحيث 
اذالم يقدم لقاضى الإحالة وأجيل على محكة 
الجنايات رأسا ذكان له أن يطلب اعادة 
لنابة لتقديها لناضى الاحلة من جديد 


المحكة : | 

« با أن النيابة العموءية انهمت المذكور 
أنه يدم 4 | كتوبر سنة + بذاترة بندر 
يبا عديرية بتى سويف أحدث عاهة مستدعة 
يخلينة أبى زيد داعس وعى شال بالاطراف 
السفلى لا يننظر برؤء مع الزمن بأن دفمه من 
على سطح منزله أوقمه على الارض وطلبت الى 
حضرة قاضى الاحالة احالته على محكمة الجنايات 
لحا كته مفتذى المادة 7١4‏ من قاثون العقو بات 
حضرة قاضى الاحالة كرر 
بتاريخ ١؟‏ بونيو سنة 1988 فى غيبة المنهم 
احالته على هذه الحمكية لحا كته بامادة 5.4 
السالفة الذكز 


« وها أن محانى ا 2 


د وها أن 


لنيابة العمومية ليقدم من جديد الى ذلك 
القاضى ‏ لان عرور القضية امام قاضى الاحالة 
يعتير درجة من حق الهم الانتفاع باجمال : 
صدور قرار مها لمصلحته 

« وها أنه يتعين للفصل فى هذه النقطة 
تفهم النصوص القانونية التي أشار, ت المها سواء 
أكانت تاك النصوص في قاثون تشكيل مام 
الينايات أو فى قانون تحقيق الجنايات 

دوعا أن المادة 1١١‏ من قانون تشكيل 
عام الجنايات الصادر في ؟١‏ ينايرسية م150 


القضية | نت على أن قَامى الاحالة فصل في القضية 
الجالة عليه. بيد الاطلاع علي الاوراق وسماع 


م عجملة الحاماة ٠‏ 


الايضاحات التى يرى زوم طلبها مرئ. النيابة 
العمومية أو الهم أو المدافم عنه 
« وعا أنه وان قيل ان نماع الايضاحات 
الى يري القاضى ازوم طلبها أمر متروك لتقديره 
فاذا هو ل ير داعية لطلب هذه الايضاحات 
فليس كت ما يازمه بسماع أفوال الهم أو النياية 
فانه من جبة أخرى قد اشترط صراحة فى يجز 
المادة الحادية عشرة ان يعلن الصو 7 بالميعاد 
الحدد لنظر القضية امام قامى الاحالة قبل ذلك 
بشلاثة أيام علي الأقل 
دوجا أن هذا يقطم بضرورة اعلان انهم 
بالحضور أمام قاضى الاحالة . ومعنى ذلك أن 
له الحق فى أن يبدى امامه أقواله اذ لا ممنى 
لوجوب اعلانه فى أجل محدود مع حرمانه من 
حق الكلام الا اذا طلب منه قاضى الاحالة 
إيضاحات على ان محكة النقض قررت بان سماع 
قَاضى الاحالة لأقوا ال المنهم أو المديى المانىهو 
أعر اختيارى لا الزامى (راجم ح محكمة التقض 
والابرامالصادر فى " مار سسنة ١517‏ المنشور 
فى المجموعة الرنعية سنة 1411 فى الصفحة رتم 
7 ؤحكمها الصادر فى 4 فبراير سنة ١097‏ 
ومنشور فى اللجموعة الرحعية سئة 407 بالصفحة 
رقم 505)ثم انه فوق هذا قد جاء في المادة 
87؟ من قانون تحقيق الننايات انه لا يجوز 
العطعن فى الامر السمادر بالاحالة امام المحسكمة 
الجتصمة وبنتج من" ذلك ان المنهم اذا مافاته 
الحضور امام قاضى الاحالة أو حضر ول يتمكن 


من ابداء أقواله ثم أحيل الى محكمة الجنايات 


فلس له أن يطعن فى القرار الصادر باعالته 
فالبحث اذن فى حقه فى الحضور امام قاضى 
الاحالة أو فى جقه فى ابداء أقواله امامه بوصد 
بابه هذا النص اذ حرمانه مره هذا الم 
لايترتب عليه بطلان قرار الاحالة كما ذهبت 
اليه المادة المتقدمة ْ 

« وها أنه من جبة أخرى فد ورد فى 
التعديل الذى جرى على المادة 774 من قانون 
تحقيق الجناوات عقتضى امدة رم / لسئة 14و 
اله اذا حضر الحكوم عليه فى غيبته أو قبض 
عليه قبل سقوط العقوية بمطى اللدة يبطل حنما 
الم السابق صدوره فاذا لم يسبق حضور 
الهم امام قاضى الاحالة يكون الاجراء كا 
و كانت القضية لم تقدم اليه.فاذا سبق حضورة 
امامه تقدم التقضية الى محكمة الجنايات بناء على 
قرار الاحالة الاول فاذا كان بعد صدور 3 
غيابى من محكمة الجنايات على مهم يتمين 
تدم القضية من جديد لقاضى الاحالة ما دام 
الهم لم يسبق حضوره امامه فان المنطق يتطلب 
وجوب حشضور المْهم الذى فاته الحضور امام 
قاضى الاحالة وحضى امام محكية الجنايات 
وطالب بأن يقدم اليه ٠‏ 

«وياأن هذا النص الجديد الأذى صدر 
به قانون بعد تار خكى محكمة النفض والابرام 
الملقدم ذكرها يعتبر معدلا للمادة 7 من 
قانون تحقرق الجنايات التى سبق اقنباس نصها 
ويكن القول اذن بأن امشرع أراد بهذا النصس 
الجديد تقرير حق لهم لم تكن النصوص 
القدعة نتقرره : ْ 


عجلة الحاماة 


« وكا أنه ليس من أحر يعتر ض هذا الرأى 
الا ما قد يقع من أن الهم يتوانى أولا عن 
الحضور امام قاضنى الاحالة فيحيله على محكمة 
الجنايات ثم لما يحض امامها يطالب بأن يقدم 
من جديد الى ذلك القاضى فيتوانى ثان) وهكذا 
تق الحاكة ببذا الاساليب 
« وها أنه للرد على ذلك يمكن النقرير 
بأن حضور الهم امام قاضى الاحالة حق ثابت 
له مادام يقوم له عذر فى التخلف عن الحضور 
بعد اعلانه » والا فانه يعتبر متنازلا عن ذاك 
الح وليس له أن يطالب به امام ممكمة 
1 الجنايات » 


( قضية الثيابة ممرة 1 
يجدول الاحالة 'مرة 4ه” احالة سنة 4لاة ضد 
عيد الرحم عبد اللطيف محمد وحشر عته الاستاذ 
عيد القتاح رجاني أفندي الحامى. دائرة حشرات أصحاب 
البزة متولى غنيم بك وتمد لبيب عطيه يك مستشارين 
وك كال على يك ليقي شرف 
الاهلية التعب)” 


ند 
محكة جنايات أسيوط 
تارعقه 1١‏ يوه سنة 5و 2 
حرام متمددة . أشدها عقوية . ارتياط ٠‏ عدم , 


تجرئة . سبق المكم فى واحدة ٠‏ 


التأعرة القائو: ّ 


١-قضت‏ المادة «+© من قاون العقو بات 


بأنه اذا كون الثعل الواح دجراعٌ متمددة وجب 


اعتبار الجرعة التى عقويتها أشد والححكم بعةو ينها 


دون غيرها . واذا وقعمت عدة جرام لغرض 


اكم 
واحد ؛ وكانت عرنيطة ببعضها يحيث لا تقبل 
التجزئة ؛ وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة 
والحمكم بالعقو بة المقررة لأشد تلك الجرام. على 
أنه اذا فصلت محكة ماعلى حدة فى احدى 
الجرام المكونة لفعل واحد أو ارتكبت لغرض 
واحد ؛ جاز لانرابة أن ترقع الاعوى العمومية 
بالنسبة الى باقى الجراتم الاخرى التى لم فصل 
قيباءلان موضوع اللجرية التى فصل فيبا هوغير 
موضوع باقى الجراتم الاخرى التى لم يفصل فيا 
ولأن الجريمة التى فصل فيها أولا فد رفمت على 


3 | حدة ول تترفع معها الدعوى العمومية عن الجرائم 


الاخرى المرتبطة بها 
١‏ - وف مثل هذه الملة يجب أن تراعى 
المحكمة ما فضت به الادة *” عقوبات من 
وجوب الحم بالعقوبة المقررة لأشد الجراتم 
ع انس في بم اترة ادق امك ماق | 
الدعوى الأولى . 
الحكمة : 


عن الرفع الفرعى. 

« وحيث أن حضرة الحامي عن المنهم أقام 
دفن فرعي طلب فيه الحكم بعدم قبول الدعوى 
أسيوط الاسئئنافية بتارعخ اا سبتمبر سئة 418 
لجريمة استعاله سند مزور مع علمهبالازويرولآن 
جرية النزوير الحالية المرفوعة الآآن أمام محكمة. 
الجنايات وقمت الغرض افذى وقمت لاجله 


58 محلة الحاماء 


جرعة استيال تزوير المند امد كوو وأنه لين | استمال هذا السند التى سبق الح فيها نت 
للنيابة اذن الحق فى رفع الدعوى الخالية على النهم : 

« وحيث أنه ثابث من أوراق القضية « وحيث أنه يتعين حينئذ قبل الفصل فى 
موضوع جريمة تزويز التوكيل المطروحة الآن 
أمام امحسكمة الفصل فيا اذا كان من المقيول 
قانوث فى حالة تعدد المراام المكونة لعمل واحد 
أو القى وقمت لغرض احد أن تقام الدعوى 
العمومية على منهم لارتكابه احدىهذه الجرائم 
بعد الفصل فى الجراتم الاخرى المرتيظة بها 

« وحيث أن البدأ القانونى القاهئ بعدم 
٠‏ قبول الدعوى لشيق القصل فيها يقتضى اتحاد 

« وحيث أنه بعد ذاك وبتاريخ ١“مارس‏ | الموضوع فى الجر يمتين | 
سئة 11 رفعت النيابة الدعوى الحالية على الهم 2 « وخيث أنه اذا فصل على خدة في 
وانهمته فبها بتزوير توكيل رسهى تاريخه ٠١‏ قبراير | احدى الجرئم المكونة لفعل واحد أو ارتكبت 
سئة 417 ؤذلك بأن حا بطريق كشط بصبمة | لغرض واحد فان موضوع فطِرية التى فصل 
تم باغخوم جاد الله الوقع به أصلاعلى التوكيل أ قيها غير موضوع باق الجوائم الاخرى الى لم 
لذ كور ووقع بعد ذلك مكان هذه البصمة | ينصل فيها و بذلك ليس من مانع قائوى بمد 
ببصمة خم عزور فسب عمدوره أباخوم جاد الله هذا فى قبول الدعوى العمومية عن هذه الجرام 
الذكور وأن هذا الثم الذكور هو نضن الخنم | الاخرى المذكورة التى لم يفصل فيها 
الذى بصم به على السشدالسايق بذ كر الى حم | 
من أجلة على الهم فى جنحة الاسستهال 
| ذ وحيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن 

النهم كان قد قدم الفوكيعل اؤنتى المذ كور - 

#مشاهة عليه. فى دعوى تزؤير السند النايق 
ذكرها ويتضح من هذا أنه اذا بنت جرعة . 
الذريرفى هذا التوكيل الرنى فانها تتكون قر ' 
وقسك شغرض القى وقسق الأحجله جرف ' 


عمرة 9؟ جنح سابرة سنة 984 المرققة بالأوراق 
أن محكمة ان .الجزئية قفدت بحكمها الصادر 
في "7 يوليه سنة 48 يحبس الهم عمتة شهور 
مع الشغل لاستهاله سند مزوراً نسب صدوره 
البه من باخوم جادالله بأن ختمه بذم عزور مع 
عافه بالتزوير وقد تأيد هذا الم من محكمة 
جنح أسيوط الاستثئنافية شار لاما سبتمبر 


سنة ها0ة 


« وحيث أن نص الادة + عقوبات 
القاضية فى حالة تعدد. اللجراتٌم بوجوب اعتبار 
الجرعة التى عقويثها ند والحك بنقوتهادون 
نميرها لاتنع من رفع الدعزى العموفية عن 
احدئ هذه الجراتم بند الحم في البعض 
الآخر هنها مادام أن الجرية التى فصل فيبا 
أولا رفمكت على حندة و ترف منها الدعوى 
العمومية عن الجرام الاخزى المرتبطة بها : 


1 الحاماة 


3 


« وحيث أنه لما تقدم يكون الدفع الفرعى 
في غير محله ويتعين رفضه والحكم بقبول 
الدعوى 

« وحيث أنه فى مثل هذه الحالة يجب أن 
تراعى الحكمة ما قضت به المادة ‏ عقو بات 
من وجوب لمكم بالعقوية المقررة لأأشد الجرام 


011 


للك 203007 
محكمة مصر الابتدائية الاهليه 
حك تاريخه ٠١‏ ديسمبر سنة 1908 
حل الاقامة ٠‏ تمريفه . شحّس له مكتيان . 

القاعرة القانوئي - 


ان عل الافامة حسي مابِؤْخذ من نصوص 


القانوت واقوال الشراح ؛ هو الحل الاصلى ٠‏ 
المسوب الىالشخص الذى يقير فيه عادة وتعود ا 


اليه دائًا و يقوم فيه باداء اعماله واشغاله ووظيفته 
ان كان موظنا ؛ ويستوفي فيه ماله وما عليه من 
الاقوق. فاذا كان لعمدة بار منزل في مصر خلاف 
المأزل الموجود فى بلل عديته سبب. تزوجه 
بزوجة ثانية :كان حمل اقامته هو امحل الموجود 
فى اده » وتكون الحكمة الختضة هى الحكية 
الموجودة فى بلزه ٠‏ 


مع النص فيه بخصم العقوبة السابق الحكم بها فى 
الدعوى الأولى 3 

( قضية النتابة السومية ثمرة 1+4 س أخيغ سنة ش 
رقو والقيدة يجدول الا-الة فرة 8ه سنة كوو 
ضند رزق الله بالحوم جأد الله وحشر عنه حضرة جيل اقتدى 
أخنوخ الحئى عن حضرة رسم افندي جريس الحاني ‏ 
دائرة على حسين باشا وكيل محكمة استثنافة أسبوط 
وحغرني صأحي العزة مود سامى يك وحامد رسُوان بك 
مستثارن وحفرة زكي عمد محرز أفندى عضو اليابة ) 


« من حيث أن الدعى عليه دقع يعدم 
اختصاص المحكه بنظر الدعوى. ارتكانا على انه 
هم بدائرة حكمة بنى سويف 

2 ومن حيث انه لانزاع فى ان الدى عليه 
مقي ببارة كفر عبد الخالق مركز مقاعه الداخلة 
فى اختصاص محكمة بنى سو و يشغل وظيفة 
العمودية بها ؤظاهر من المستندات المقدمئة من 
المدعى انها محل اشغاله الخاصة ابصّ) كأ وانه 
من اللي به ان المدعى عليه 4 زوجة ثانية مقيمة 
بمصر بزل اعده لا و يتردد عليه 

« وبن حيث أنه من المقرر قانونيًا ان 
تكلينا الماعى عليه بالحضور فى الأعاوئ 
لمتعاقة بالحقوق الشخصية يكون أماع المحكمة , 
الداخل فى دائرة اختصناصها ححل اقامته 

« ومن حيث أن محل الاقامة محسب ما 


عم 


محل الحاماه 


يِؤْحْد من نصوص القانون واقوال الشراح هو 
لحل الاسل' النسوب الشخص اقذى يقب فية 
عادة ويعود اليه دام ويقوم فيه باداء اعماله 
واشغاله ووظيفته ان كان موظمًا و يستوفى فيه 
ماله وما عليه من المقوق | 
« ومن حيث اث وظيفة المدعى عليه 
بطبيعتها تستدى الاقامة بالبلدة التى هو عمدة 
ها بصفة مستمرة وانه اذا تغيب عنها فيكون 
هذا التغيب بصنة مؤثتة 
« ومن حيث ان اذ المدعى عليه مسكث) 
آخر لاحدى زوجتيه ببلدة اخرى خلاف البلدة 
التى يقمم فيها مع عاثلته و يباشر فيها اعمال وظيفته 
ومصالحه الخاصة لا يغير من اعتبار محله الاصلى 
أنه محل الاقامة اللتصود قانونا وفى “الاقم فان 
المسكن يتعدد وأماحل الاقامة الممتبر بصفه رصعية 
فى التقاضى فانه لا يتعدد ( راجع موسوعات 
البندكت حجن 74 ص 8ا/ لوتة م4 ) 
وحم محكة اسكندرية 70 يونيو سنة 00 
استئئاف جزقى. 


ومن حيث أنه ثما تقدم يكون الدفم بعدم 


الاختصاص فى محله ويتمين قيوله»؟" 0 
( قضية عمد أفندى البى المهدى وحشر عته حشرة 
الاستاذ تعس نأقندى عبد الممعلى ضدالشيخبو سق عيد ريه 
أخرة 15101 سنة * اكلى ٠‏ دائرة حشرات عبد اليد 
نك ابراهيم ومترى بك ميخائيل وتخود بك مادق ) 


1ه 
محكمة طنطا الابتدائية الأهلية 
تار ممه " يناير مسئة 1575 
بيع . تحريم التصرف . حريم موقت . 
ريم مؤبد . 
القاعرة القائومٌ ْ 

اذا حرم البائع على المشترى منه التصرف 
فى العين المبيعة تحرع) موقت كان الشرط جائدا 
سواء كان النصرف بعوض أو بغير عوض:. أما 
اذا كان التحريم عن التصرف بصغة مؤبدة , 
كان الشرط باطلاءولا يينى عليه بطلان العقد . 
الا اذا كان هذا الشره 1 فى متابل الالتزامات 
الى النزم بها الطرف الآخر 

المحكية : 

« حيث أنه تبين للمحكية أن المستأننة 
باعت لولدها حسن محمد الجوهرى ١‏ قيراط 
نظير مبلغ 1١‏ جنيها قبضته تقداً وعدا من مال 
الشترى بعقد مؤرش /؟ مايو سئة 1511 
وجل فى ٠١‏ يوليو من السنة الم كورة 

« وحيث أنبا زعم كك اليم صورى 
وترتكن فى ذلك على كتابة صادرة من أولادها 
ومنهم حسن محمد الجوهرى فى يوم وير عقد 
ابيع تنضمن تمهدم بعدم التصرف فى الأعليان 
المبيعة الا بعد وفاتها 

« وخيث أن علماء القانون قالوا بأنه اذا 

نعى البائع: المشترى عن التصرف فيا اشتراه. . 
فاما أن يكون هذا النعى مؤبدا أو أن يكون 


مجلة الحاماة 


قكم 


مؤقنا.فان نص الشرط على عدم جواز التصرف 
مؤقنًا فُكون هذا الشرط سواء كان التصرف 
بعوض أو بغير عوض جائرا.وأما اذا نص على 
عدم التصرف مو بدا فيكون الششرط باطلا . ولا 
يبني عليه بطلان العقد الا اذا كان هذا الشرط 
فى مقابل الالتزامات التى النزمبها الطرف الآخر 
( انظرفى هذا الصدد نبذات "و4" وى 
من الكتاب الرابع جزء أول من شرح القانون 
المدلى مادة ره 4م6١‏ صحيفة ١4‏ دالوز) 

ه وحيث أن النعى عن النصرف لم يكن 
مؤبداً بل هو مؤقت وينتعى بوفاة البائعة فهو 
شرل صميح وجائد ولا يترتب عليه اعتبار البيع 
صور يا ولا الغاؤهفيتعينتأبيد الحم المستأنف» 


( قضية المت فناومه ؤيد وحضر عنها حثرة مد 
أفندى عبد الوهاب الماى ضد الست حقيظه أمد البديوى 
وآخرن وحشر عن الأول حضرة اإراهيم أفندى حسنى 
الناى عمرة «هءالم سنة «لاؤاء دائرة حضرات 
على عبد الرازق يك وعفيق عفت بك واسماعيل 3 
. حدى بك ) 


+05 
محكة اسكتدرية الابتدائية الأهلية 
تار يخه ٠٠١‏ فيراير سنة 19155 , 
أملاك اميرية . فقدان صفتها . تملكها بوم اليد * 
القاعرة القادوئيٌ 
١‏ - اتثق العلم والعمل على أنه اذا فقد 
النقار صفته العمومية أصبح من الأملاك 
الخصوصية التى جوز التصرف فيها ويمكر. 
كبا بوضع اليد امدة الطويلة 


٠‏ - يشترط فى الدعوى القاطمة للمدة 
الطويلة أن يحكم للمدعى فبها. فاذا رفضت أو ش 
ترك الملدى دعواه مدة ثلاث سنوات فيزول 
الاتقطاع المترتب عليه ويتصل الزمن اللاحق 
الزمن السابق 

المحكة : 

« حيث أن دعرى المدعيات تتحمر فى 
أنه بتاريخ ه سبتمير سنة 1971١‏ صدر مرسوم 
سلطالى باعتبار الاراضى لقشلاقات الحرس 
السلطائى بجهة رأس التين من ألأملاك العامة بأنه 
نزع ملكية * س اط أرض فضماء عبارة عن 
ده متراً عرزي باعتبار انها وقف اورثة 
احمد عبان الطويجى وقد أودعت المسكومة 
مبلغ 1707 جنيب يخزينة محكةاسكندرية 
الاهلية وبتاريخ ٠‏ مارس سنة 86؟وا 
صدر قرار وزارة الأشغال باستيلاء محافظة 
الاسكندرية على الأرض الذكورة وتسليمها 
لصلحة المساحة - على أرث الأرض الذكورة 
ليسث بوقف - وأن الحكومة ّ تمتبرها وقنا 
الا بناء على ايهام المدعىعليهالثالث حسين افندى 
حهدى والحقيقة أنها كانت ممأوكة لرجب افندى 
حدى الذى توف واتحصر ارثه فى المدعيات فقط 
وأنهن المالكات للقطمة المذكورة وأن المبلغ 
قد | المودع بخفزينة تحكة الاسكندرية عن لقطمة من 
حفون لذك يطاب المدعيات الحم اك 
بالاسنيلاء على من الأرض المتزوع.ملكيتبا 
وبمحضر جلسة فبراير سنة 453 عدل الوكيل 


اكلم 


يمن المدعيات طلباته بأن حصرها فى طلب 
الحم بالبلغ الذى سيقدر نهائيا من للأرض 
البالغ مساحتها 9ةه متراً 
« وحيف أن المدعى عليه البالثٌ 
حسينافندى حمدى مع باق الماعى عليهم زعموا 
أن القدر الازوع ملكيته لميكن بوقف وانما 
كان ممأوكا لمورهم ومورث المدعيات . اذك 
يطلبون لمك لم بنصييهم فىالمبلغ الذى سيقدر 
م للأر ضكل بحسب نصيبه الشرعى حسب 
الحم الصادر من محكة اسكندرية الشرعية 
«وحيث أن الحكومة زعمت أن الأرض 
ليع كته تك موك للديات ول 
لياق الخصوم ك أنها لم تكن موقوفة وأزتف 
اجراءات نزع الملكية كانت انخذت ضد ورثة 
اححد أغا الطوبجى لأن: المدعى عليه اثالث 
حسين حمدى افندىكان نتم بأن هذه الأرض 
ماوكة لاوتف وأنه هو الواضع اليد عليبا فصدر 
المرسوم السلطالى باعتبارها من أملاك الحكومة 
مم أنها من أملاك الميرى المامة التى لا يجوز 
امتلا كبا بوضع اليد الدد الطويلة وأن حرسوم 
© ديسمبر سئة 411 صدر خطأ وعلى فرض 
أن الأرض من أملاك الميرى المرة التي موز 
يفك بوضم اليد المدد الطويلة فان وضم بد 
رجب افندى خمدى انقطم برقع دعوى الاتجار 
التفيرفضتٌ من الحتكومة على رجب افندى -مدى 


بن 1هها وال حم فيبا نهار بالابقاى ثم | 


يعبات فى سنة ١5‏ 15 وهي لا تزالى كَائة للادن 


بحلة الحاماء 


« وحيث أن حسين افندى حمدى وباق 
الدعى عليهم زعموا أن الأرض لم تكن موقوفة . 
وأنها كانت ملوكة أصلا ورم ومورث 
المدعيات واكتسيوا الملكية بوضع اليد المدد 
الطويلة وزعموا أن رجب افندى حمدى مورث 
المدعيات صدر منه اقرار في سنة 1866 يمعترف 
فيه بأن القطمة والنزل المقام عليها مملوكة له - 
ولباق ورئة احمد عممان أغا فأنكر المدعيات توقيع 
للورث على ذلك الاقرار اذك حم هيديا أولا 
بندب خبير للاطلاع على مستندات الخصوم 
ومعاينة الأرض والبحث فيا اذا كانت القطمة 
المذكورة من أملاك إليري العامة وندب بير 
لخر لمضاهاة الامضاء المنسوبة لمورث المدعيات 
رجب افندى الموقم به على الاقرار الصادر فى 
سنة 15 على امضائه الموقم بها على ورقة رمعية 
وقد باش الخبيران المأمور يتين وقدما تقرير هما 

« وحيت انه ثبت من مسندات الخصوم 
وقرار الخبير أن قطمةالأرض المتزوع ملكيتها 
فى أرض فضاء ول يكن عليها استحكامات ولا 
معدة للمنفعة العامة بدليل أن مورث المدعيات 
وباق المدعى عليهم أقام عليها مأزلا وزاوية 
للصلاة من قبل سنة 187٠‏ غاضطرت الحكومة 
لمطالبة لمرحوم رجب افندى بايجار الاأرض المقام 
عليها المنزل والزاوية من أول سنة ١881‏ لغاية 
سئة 1495 أمام المحمكة فلو كانت عليبا 
استحكاملت أو لوكلنت مخصصة للمنفبة العامة 


لا كانت تركته انليكومة كيم للبالي عليها . 


محلة الحاماة 


لالم 


. 1 وحيث بِوخذ من تقرير الخبير كذلك من قبل ققررت امججكة ايقاف دعرى الانتجار 


أن القطمة الذكورة لم نكن من أملاك الميري 
الخصوصية بدليل أنما لم تكن مندرجة بسجلات 
حصر أملاك الميرى ا 

« وحيث حت على فرض النسام بأنها 
كانت مخصصة للمنفمة العامة ثمتركتها الحكومة 
حتى زالت صفنها ومعالها فلايمكن اعتبارها من 
الأملاك العامة بل تكون من الأملاك الخاصة 
لأنه من المتفق عليه بين العماء وأخذت به 
الأحكام أنه اذا قن دالمقار صفته العمومية أصبح 
من الاملاك الخصوصية التى يجوز التصرف فيها 
ويمكن تملكها بوضم اليد المدد الطويلة ( انظر 
مطول بودرى كتاب التقادم الطبعة الزابمة عدد 
44و ١44‏ ص 1١4‏ - وبلانيول جزء أول 
عدد 077 وأحكام النقض الفرضسى اذ كورة 
بالحاشية و٠وسوعات‏ دالاوز جزء 107 نبذة -١‏ 
وح عكة الاستئناف بتارعخ 1١‏ ينايرسئة ٠ه‏ 
المجموعة الرسعية سنة هم عدد 17١‏ ويتارعخ 
0؟ مارس مسنة 6ه شرائع عدد اه" ) 

« وحيث ما تقدم يرى أن القطمة المذ كورة 
م نكن مخصصة للمنافم العمومية وأن مورث 
الخصوم وضع اليد عيبا الدد الويف اللكسبة 
للملك بدون منازع ولا معارض 

:د وحيث ثابثت أن الحكومة كانت رفعت 
دعوى على مورث المدعيات رجب افندى تطالبه 
جار القطمة المقام .عليها الأبنية يما فيها المأذل 
فتمسك بوضم اليد المدد الطويلة هو ومورئه 


حتى ترفم الحكومة دعوى املك فاستأنفت 
الحكومة حك الايقاف وقفى بتأببده من هذه 
الحكة سنة 187 ( انظر اللعوى اللضمومة ) 

« وحبث أن الحكومة زعت أرل رفم 
دعوى الايجار يقطع الدة الطويلة 

«ه وحيث أن اقطاع المدة هو الأثر الذى 
فمل صاحب الحق الهدد بالزوال 
عغى المدة قبل اننهامها 

« وحيث ثابت أن العين كانت نحت بيد 
المورث الأصل امد عمّان أ الاويجى وأقام 
عليها الأبنية من قبل سئة 1817 أفرنكية بدليل 
وجود المازل على الخرائط المعمولة .سئة ١51‏ 
كا يؤخذ من تقرير الخبير واستمر واضع اليد 
الى أن نزعت ملكيته فى سنة 98١‏ باكرسوم 
السلطانى يمنى أن المدمين وياق الخصوم 
اكنسبوا حق املك بوضع اليد المدة الطويلة 
قبل رفع دعوى الايجار بزمن طويل 

:. « وحيث حتى على فرض التسلم بأن الدة 

الطويلة لم تمض فان الثقانى يجب أن يكون 
عن الحق المهدد بجمنىأنهكان يجب على الحسكومة 
المطالية بالملك ولو تمشينا مع المسكومة نظر يلهأ 
واعتبرنا أن دعوى الاتجار تقطع المدة قانه 
يشترط ف الاعوى التىترفع و يترتب عليها تقطاع 
للدة أن يح للمدعى . فاذا رفضت الدعوى أو 
ترك المدعى دعواه مدة ثلاث سنوات فيزول 
الانقطاع المترتب عليه ويتصل الزمناللاحق 
بالزمن السابق ( شرح القاثون المانى لدوهلس 
جز: ثالث ص47 ا ققرة 66 وفتحى بأثناص١١٠)‏ 


يتراب 


كم 


ججلة الحاماه. 


« ؤحيث. ثابث أن المنكومة رفعت دعوى 
الاتخاز فى سنة 1447 وقمى بايقانها وتأيد حكم 
الابقاق ثم جددها فى.مئنة 110 وقد شطبت 
الأعوى ومغنى على القنطب أ كثر من الثلات 
سنوات اللكاققة لبطلات. المزافعة ( المراجع 
السابقة ) ومن ثمفلا يمكن أن بيترتب :على دعوى 
الاتهار أى اققطاغ 

« وحيث يتعين البحث الآن فيا اذ كان 
القن الذى سيقدر مختص به المدعيات ام يوزع 
على جميع ورثة احمد عمّان أغا النلويجى كل 
يحسب نصيبه الشرعى. 

«. وحيث ثابت باعتراف الدعيات أن 
المنزل والزاوية أنشأهها المورث الأأصكى امد أخا 
عمان؛سنة 1-١‏ ووضع النِذ ورثاه من بعده 
على العقار الى أن نزعته االحكؤمة في.سنة 1971 

« وحيث. أنه وانكان الزحوم وجب افندي 
حمدى كان واضتع: اليد علن:المنزل والزاو بة الا 
أنه كان. واضح اليقة بضبغته أحد الورثة فاليد زبد 
أنابة عن باق الورثة ومن أقطمالأدلة على. ذك 
هو أنه كالت حسات تحريات بين بيت امال 
ورجب افتدى فاعترف رجب افندى كتاية 


قاريخ وليه سلة ة ذكلم | بأن امازل الخاور اأزاوءة 


لس بلكاة جامرة وا العموم اليرثة - وهذا 


ش الإقرإر وخد ضمن. أوراق الدعوى وقدمته 
المكومة تند ويلا تمسلك» باقى. الورئة 
اعهط! الامتزاف أنكودثة وجب افندى تجدى 
قي لخ ارتو وخمعرن صطدور أماغموطلنت 


وى ققد حكم تهيدي) بندب خبير لمضاهاة 
الامضاء الموقع با على الاقرار على امضاء 
رجب افندى المؤقع: بها على ورقة رحعية وقد 
ظهر من عملية المضاهاة أن الامضاء المنكرة نضا 
امضاء رجب افندى الموقم بها على. عريضة 
دعوى الاستئناف المعلنة لضاحب- التو قيم وترى 


الحكة الأخذ يشر ير الخزيرللاً سبابالتىبنى عليبا 


« وحيث فضلا عما تقدم. ققد: اعترف 
المدعئات عِذكرتهن المؤرخة "٠‏ وقير مسائة 
١ 814‏ بأن المازل كان أضلا ماوكا للحورث 
الامبى ومخضبن فيه نيا أكثر مما قدره 
الاخصام الثوالث باق ورثة احمد اما عمان 
الطويجى 1 ش 

« وحيث ثابت كذزك. انهه بتاز. ه 
ديسبز سنة +10 انذو الدعيات باشكائب 
محكمة اسكتدربة الاهلنة:وقد جاء بالاطار انه 
فى ه ستهبر سنة ضدر عرسوم باعتبار 
القطعة المتتازع علنها مر الاملاك العامة 
ومساختها:.9ه مقرا.وقد أودع مُن هذا القدر 
يز بنة. الفكمة ونظلر لأن المدعيات من ورثة 
المزحوم رجبافندى ححدى:الذى توفي فى آآخر 
سنة' ٠٠.‏ 4 والأدى كان: مالنكا لنصف الارضضن 
وهو ابن المرحوم: جد بن امرحوم أحد اغا 
عيان ترريلة ل.لأذاك يطلبن عدم صرف نصيف 
المبلخا ودنع وقدرره .0 :جنيها لأنه <ق خالمن 
لمن - :ان هفنا الانثاز ضري فى. ان المأذل 


والارض كان الواشع اليد عليها رجب افندى 


ا الحاماة 


خكر 


وباق ورثة المرحوم احمد اغا عمان تريله لى . 
لاوضع يد رجب افندى وحده 

« وحيث اذا تقرر ذلك وجب توزيم 
ما تقدر م للأرض على جميع ورثة المرحوم 
احمد أغا مان الطويجى وهم :عدا المدعيات 
المدعى عليهم من الثالث الىالثامن(حسين افندى 
حهدى وعمان وخديخه وشريفه أولاد المرحوم 
تمد احمد واحسان الليسى امد وممد الليسى 
احمد) كل بحسب نصيبه الشرعى على أساس 
الم الشرعىالصادر يبوت وراثة كافة الخصوم 


المؤرخ .14 ابرريل سنة4؟4 من محكةاسكندرية 


الشرعية 
« وحيث يحب أب “,تحمل المكومة 
المصاريفٍ لمنازعتها الخصوم فى الماك » 
( قضية الست دولت وأخرى مد باشكائيب محكية 
اسكدرة الاهلية وآخرين مرة 7١5‏ كلى * داكرة 
حضرات خليل بك عفت وعمد يك حجمدى السيد وأجد 
يك نصرت ) 


ش ١ه‏ 
محكة بي سويف الابتدائية الاهلية 
حم نار ينه 7٠١‏ فبراير سئة ١178‏ 
تضامن ٠‏ حكمه ..يمين حاسمة . استثناف ٠‏ 
الفاعرة. الغاب وي 
لتضامن تنيجتان : احداهها تنيجة مباشرة 
تلزم كل واجد من المدينين المنضامنين. بكل 
الدين الذى التزم به البدين؛ والاخرى إنيجة 
ثانوية مقنضاها قيام بوض: المدينين المتضاءنين 


مقام البعض الآخر منهم ممتي ان العمل الذى 


| بيقوم به الواحد منهم لمصلحة الاخر أو ضد هذه 
| المصلحة يمتبر صبادراً من الكل لمصلحة الكل 


أو ضد مصلحة الكل . بناء عليه !ذا وجه أحد 
المديئين المتضامنين الهين الماممة الى الدائن: ‏ 
وحلنها الدان وصدر الحم كانت البين أشبه 
شىء بعقد مملح ثم بين الطرقين امام المكة 
فائبسه وحكت بقتضاه ب قطى لا يقبل 
الاسئئناف . و بناء عليه لا يجوز للمدين الذى لم 
يوجه الهين ان يرفع اسنئناف عن الحسكم 

الممكمة : 

« من حيث ان الستأنف عليهم دقما 
بطلب الحم بعدم قبول الاستثئاف لآن ٠‏ 
مورمهم قد حلف الهين الماجمة القى وجهها اليه 
الضامن فرج عبد الرمن التضامن مع الستأفة 
المديئة . 

« وحيث أن الدبموى مقامة أصلا امام 
محكمة بنى سويف الجزئية من مورث الستأتف 
عليهم كدان للستأنفة فى ملبغ ٠٠٠١‏ قرش 
وملحقاته مرء فوائد ومصاريف وحبين المين. 
التفق على انها تأمين للدفع وعلى المدعو 
فرج عبد الرحن كضامن متضامن فى ذلك 
وقد حضر الطرفان وطلب الضامن ( المطلوب 
الحم عليه مع المدينة بالتضامن . ولم ينازع 


فى :ذلك ) تجليف الماعى مورث الستانف 


عليهم الهين الحاسمة. على « ان المبلغ المرفوع به 


الاعوى ٍ يكن أرباح 2 


4 


نيه الحاماة 


ه وحيث أن المدعى المذكور قد حلف |. 


الهين المذكورة بالصيغة التى وضعها الضامن 
المتضامن وذلك يجلسة 18 فيراير سئة 19574 
كيت الحكمة للمدعى حضور)ا فى هذا 
التاريخ يا طلب ماعدا حبس العين للاسباب 
التي تضمنها ذاك الحم 

« وحيث ان المديئة نظللة بنت صابر قد 
استأت هذا الح بتاريخ ؟ ابديل سنة 
؛؟ةا المملن اليها في ه مارس سنة ١956‏ 
وطلبت الغاءه ورفض دعوى مورث المستأنف 
عليهم للاسباب الواضحة بصحيفة الاستثئاف ٠‏ 
وقد ردت على دفم المستأنف عليهم بأن الهين 
الحاسمة التى حكمت بقتضاها الحمكمة الجزثية 
م توجه منها وطلبت رفض الأفم وقبول 
الاستئناف 

« وحيث أنه لانزاع فى ان طلب المدين 
الهين الحاسمة من الدائن وقبول هذالا وحلفه 
ياه بالصيغة المطلوبة افا هو عقد صلح ثم بين 
الطرفين امام احكمة فائبتته وحكمت جقتضام 
بحم قطى لايقبل الاستثئاف 

«. وحيث ان موضوع التزاع تدعس فى 
معرفة هلى اليين التى وجهها الضامن المتضامن 
٠‏ الدائؤذ نراقم الدعوى التى حانيا هذا المدعى 
ملزمة. للندينة الستأقة و بمبارة أخرى مسقطة 
إتها فى الاستثتاف فيحك بقبول دفع الستأفق 
عليوم مالف الذكر أو مى غير مازمة لها فيسم 
برقتضه ومن ثم بقبول الاستثئاف ١‏ 


« وحيث أنه لائزاع فى ان مركز الضامن 
للمدين المتضامن معه في الدين هو مركز المدين 
نفسه بالنسية ليرائن ونصوض القانون خالية من 
الاشارة الى جواز أو عدم جواز قيام بض 
المدينين المنضامنين مقام البمض الآ خر والتصرقف 
بعمل يازم لهذا البعض 

« وحيث أنه امام هذا الحاو وبالنظر 
لأن قانوتنا المصمرى قد استميد معفم نصوصه 
من القانون الغفرسى فيجب الرجوع الى المباديء 
العامة وريصح الاستئناس باراء الشرا احوأخصهم 
الفرنسيس وبأحكام محا كيم لسد هذا النقص 

« وحيث ان شراح القاثون الفراسى قد 
عنوا بالنظرية التى تحن بصددها ومّهم الاستاذ 
( بلانيول ) حيث جاء فى "صحينة 71١‏ نبذة 
هلف الجزء الثانى من شرحه للقانون المانى 
تحت عنوان ( قيام يعض المدينين المتضامنين مقام 
البعش الآخر ) وذفك فى باب « تعد الدائنين 
والمدينين» مايأنى «للتضامن فى العلاقة الموجودة 
بين الاان ومدينيه تنيجة ثانوية غير الننيجة 
المباشرة التى تازم البعض بكل اللازم به وهذه 
النثيجة عهى قيام بءض المديئين المتضامنين مقام 
البعض الآآخر منهم بمعنى ان العمل الى يقوم 
به الواحد منهم لمصلحة الآخر أو ضد هذه 
المصلحة يعتبر عادراين الكل اله دعل 
أو ضد هذه المصلحة » 
« وحيث أن كتاب الفرنسيين قد قرروا : 


هذا المبدأ فشروحهم وأخذت به الحام رويد 


رويد فى 0 بحيث أصبح العمل جار. 


مله الحاماة 


الام ْ 


به فى جيمها حتى أن حكمة النقض والابرام 
حكمث فى 5 ديسميرسنة 1411 بنقض حكم 
لمحكية استئناف باريس ظظهر لحكمة النقض 
انه ضد هذه البدأ ( نبذة 70٠‏ من الصحيفة 
سالفة الذّكر من الكتات عينه ) 
« وحيث أنه يؤيد ذاك رأى ( يونبيه ) 
فى نبقة 007 اذ زاد هذا الميدأ بي حيث قال 
اث المدينين ان مغروض نهم 


و يعتبرون امهم أقاموا ؛ بعضهم البعض وكلاء 
بالتيادل فيا بيهم « 
« وحيث أنه ا هذا بهذا المدأ الذى قررته 


الحام الفرنسية فى أحكامها وهى الحاكم الى 
أخذ قانوئنا المسرى من نصوص قانونها الفرنسى 
الثى» الكثير بحيث كانت الروح النشرريمية 
اذالك واحدة ف البلدين تكون الننيجة ان 
طلب المدعو.( فرج بيد الرحمن ) ثاني الماعى 
عليهما فى أصل الدعوى الهين الماسمة من المدعى 
مورث المستأنف عليهم الآآن وقبول هذا اليين 
وحلفه اياها امام المححكمة علا قانون) مارم له 
وللمدينين معه بالنضامن وه المستأننة نظله 
بنت عباير سواء إسواء 

« وحيث أنه فوق باتقدم فان الستأظة 
حضرت جاسة عرض اليين المذكورة وقبوها 
. وادائها وهى جلسة ١8‏ فيبراير سئة ١54‏ 
وسكثر” عن الاعثراض على شى*من ذلك و 
تقدم أى دفمع 

ود ااة فوع يكوت دفم 


المستأف علييم بعدم قبول الاسئئناف دفما 
وجا وفى محله ويتعين قبوله . 
«وحيث أن من يحم عليه يازم بالصار يف» 


قسطتدى أفندى يرسوم المحنى ضند ورية سيد هومى تمد 
وحشر عنهع حشرة عبد النني أقندى زيدان الحاى نمرة 
١‏ سنة 1341514 ٠‏ دائرة حضرات جمد توفيق <ق يك 
وتمد يسيونى بك وفيمى بثاى بك ) 


دك 
محكة اسيوط الابتدائية الاهلية 
حم تاريخه .14 يوليه سمنة 8و١‏ 


عكم جنا فيانى . ممارضة . تنازل . استثناف . 
:صب * طرق احتيالية . 


القاعرة القافوتي: : 

١‏ - ان قواعد المرافمات المدنية تسرى 
على المعارضة فى حم غيابى فى الواد الجنائية 
لعدم وجود نصوص خاصة يها فى قانون محقيق 
الجنايات.و بناء على ذلك تنكون معارضةالحمكو م 
عليه بالحبس غياي) مقبوة الى الوقت القى عل 
فيه الغائب بالتنفيذ طبقن) للمادة وم مرافمات 

| ؟- لهم فى الواد الجنائية ان يننازل 
عن المعارضة فى الحم الغيابي ويستأنف هذا 
الحم قبل فوات معاد المعارضة 

© - الطرق الاحتيالية القى: يقصدها ' 
الشارع فى الادة مو؟ عقوبات هي أساليب . ْ 
الغش والخداع التى يستعملها الجباى: بقصد 
الوصول لغرض من الاغراض البينة فى المادة 


: المذكورة . ولا بد لتكوين هذه الطرق من . 


نفدا 


استخدام أساليب وتدابير. جرد الادعاءات 


الكاذية مهما أكد القائل متها لا تكون . 


جريمة النصب والاحتيال . على أنه مما اتقق 
عليه علما أنه مما يرفع الأكاذيب الى ماف 
ارق الاحتيالية ابتعانة الجانى بأشخاص 
اخرين .لتأبيد ادعاءاته الكاذبة وعلى ذلك 
تتوفر أركان جر يمة النصب اذا حصلت بتدبير 
جملة أشخاص يويد كل منهم مزاعم الآخرككما 
لوزعم أحدمم بأنه مالك لثبىء والآخر مسار 
ع - لامانع عنم محكة الاستثئاف من 
تعديل الوصف ولو أن النبابة لم تستأنف وذاك 
بشرط اعلان الهم بالوصف الجديد ليدافم 
عن نفسه حتى لايمس تنيير الوصف حقوق 
الدفاع و بشرط عدم نشديد العقوبة على انهم 
المكة : . 
« من حيث انه ثابت اذالمك المستأنف 
صدر غيابيا بالنسية لِلبهم بتارم ه يناير سنة 
هه بالمقوبة وقد اعلن هدا املك له عخاطبا 
مع خاله عبد الحكيم سعد فى 4؟ ينابر سنة 
8 فاستاً نف لمهم فى ؟؟ ابريل سنة هابه 
« وجيث انه ما هو متفق عليه ارت 
قواعد المرافمات المدنية تسرى على المعارضة 
. في حك غيابي في المواد الجنائية لعدم وجود 
نمبو خاسة بهافى ثانون تحقيق الجنايات 
وبناء على ذلك نكو معارضة المحكوم عليه 
بالحبس غياييا مقيوله الى الوقت |لذى عل فيه 
الفا بالتنييذ طيقاً “للمادةٍ #59 عرافيماتِ 
( داجع فى .ذلك حك في ننة 14+1١‏ ججوعة 


'وستانف هذا ١‏ 


مجلة الحاماة 


كرة ص 14 وحم محكةالنقضفى6 اكتوير 
سنة 484 م ج 5 صميفة 05 ) 

« وحيث اثه م يثبت اف الهم عل بهذا 
الحم لغاية استئنافه واذا فيعاد الاستئناف 
يض فيتعين قبوله شكلا ولاعبرة بعدم 
معارضة المهم فى هذا السك الغيابى قبل 
استئنافه لان للمتهم فى المواد الجنائية ان 
يتنازك عن المعارضة فى المكم الغيابي 
قبل فوات ميعاد 
العارضة كاحكت بذلك ممكة النقض فى ابم 
دلسمبر سنة 1898 مجلة القضاء سئة سادسة 


كرة كنا 
« وحيث أنه ناء على ذلك يتعين االحكم 
بقبول الاستئناف شكله 


عن ا موضوع 

« من حيث أن النيابه العمومية رفعمت 
الدعوى على امهم واخر ينمعه واتهسّهم بأنمم 
فىنوم 17د لسمير سئة:978 إسوق ملوىتوصاو 
الى الاستيلاءعلى مبلغ 9 ونية مصرى بطر بق 
اندب (الطريقة للبنيةبوصف النهمه )وطليت 
معاقبهم جيعا الما دة 598 عقوبات 

«وحكة اول درجه قضت بالعقوبه على 
جميع المنهمين وبتعويض للسجني عليه واعتيرت 
الحادئة سرقة منطبقة على المادة 4لا؟ عقوبات 

فاستأئف امهم هذا في الميماد ما تقدم 
وبالجلسة فوضت النيابة الرأى باعتيار المادثة 
سرقة أو نميب ودافع الهم عن تفسه يما هو 


وارد يمجفم الجلسة 


محلة المحاماة 


عم 


د وحيث أنه يجب الرجوع الى وقائم 


« وحيث ان:الاحثيال حسب نضن الماذة 


الدعوئ لمعرفة مأ اذاكانت تنطيق على.جرعة | المذكورة على ثلاث انواع اوها استمال طرق 


النصمب أو السرقة أو غير ذنك 


احثيالية من شأنها ليهام الناس جود وافعة 


«وحيث أذ اللذى ثيث للمحكة من النحقية مزورة وهى محل محثنا وثانيبا التصرف ف 


إؤاقوال الشبود والجي عليه أن الهم وثلاثة 
اآخرم ن معه فى الزماث والمكان المذكورين 
آتماتظاهروا ع بريدوث أناسن و اعافوعة 
كانت معهم قفصلها امجى عليه يلع ”؟ جنيه 
مصرى أخذها منه المهم الذى كان يتظاهر 
بأنه سمارا وعند ذلك قال آخر من الاربعة 
المّكوزن.الذى كان يتظاهر أن المالك أنه 
لا يقبل البيع بهذا الذْن مطلب ثالث من الى 
عليه أن بزفع الثن قليلا وفي هده الاثثاء اذ 
الشخس الدذىكان يتظاهر بأأنه ضاحب الجامئوسة 
. المبلع سالف الذكر من المنهم بجح أنهاسيرده 
لصاحبه ثم قر بالمبلغ فاقتنى اثره الى عليه 
مالم يدرك عاذ الى. المكاق:الذئ :حنصلت فيه 
المساومة فل جد الجاموسة ولا باق المهمين 
ووجد جاموسة اخرى متقدمة فى السن 
وقيمتها اقل من الاولى بكثير 
« وحيث انل هذه الوقائم تكون جرعة 
النصث.المعاقب علبها بالمادة #ه؟ عقوبات لان 
اركاث هذه الجريمة هى اربعئة: : الاحتيال 


ونسلم الى عليه القىء الذى اراد الجاق 


: . الاستيلاء عليه»والضررءوالقصد الجنائى . اما 


الثلاثاركان الاخيرة فظاه رتزفرها من الوقائم 

السابقة »واماالاحتيال فيجب الرجوع الى نس 
المادة 67 عقوبات واقزال الشراح فى ذلك 

لمعرفة ما اذاكان هذا الركن متووفرا ام.لا 


ملك ثابت او منقول. ليس ملكا للمتمرف 
وثالثا انخاذ اس مكاذب او صفة ميحة 

«وسيث أذ ألطزق الاحتياليةالتى يقضدها 
ا'شنازع هى اساليب الغشن والخداع الى إستعملها 
الاني بقصد الحصول لغزض من الاغراض 
المبينة با مادة: 58؟ عقويات زلابد لتكزن 
هذه الطرق من استخدام اسالينٍ وئدا بير 
وعلى ذلك فلا تتكول جرعة النمب من جرد 
الادطءات الكاذبة مه | كد القائل فى صتها 
واما اتتق علماء القانون على أنه مما برقع 
الا كاذ يب الى مصاف الطرق الاختيالية استعانة 
الجاتي باشنخاص اخرينلتاًبيد ادطاءاته الكاذبة 
وعلى ذلك تتكون. جرمة النميب اذا حصلت 
بتديير جلة اشخاصضن يزيد كل. منهى مزاجم . 
الاخركا لو زع احدث انه مالك للشىء والاخر 
عسار 

2 واه متى تقرر ذلك تكن اركان 
جرعة النص ب كلبا متوفرة فى هذه الدعوى 
لأن. المنبم ومن منعه استعماوا طرقا احتيالية 
مع .اجو عليه المذّكور منشانها ابهامه وجزه ‏ 
واقعة عزورة:وهى رغبهم فى بيع الجاموسة 
وهذه الطرق هى احضارثم. جاموسة معبم 
وتظاهرم بالزغبة فى. بيمها حال كونهم. عدة 
اشخاص تظاهر بعضهم ينه مالك. والبعض 
الآآخر بأنه مسار وقد حمباوا هذه الطرق 


مام 


يحلة الحاماة 


على مبلغ ؟؟ جنيه من الجن عليه المذ كور 
ولال لاعتبار نثئلهذه المادثة شرق هلمدم 
توفر ركن الاختلاس 
١#وحيث‏ أنهوأن غيرت حكة أول درجة 
وصف الئيابة الاول واعتبرت المادئة سرقة 
بدل نصب قلا مانم عنم قاضى الاستدئّ.اقف 
من تعديل الوصف ولو أن النيابة لم تستأئف 
إشرط اعلاذ المهم بالوصف الجديذ ليداقم 
عن تفسه حتى لاعس التغيير حقوق الداع 
و إشرط عدم تشديد العقوية على امهم وعلل 
الشراح ذقك بما خوله القاثون من المن العام 
للقاضى الاعلى الذى لا يصمح أن نازم تاديد 
الوصف او بتبرئة الهم من فمل معاقب عليه 
قانونا ( راجع في ذلك شرح قانون تحقيق 
الجنايات لفستاذهيل جزء + حيفة لوحكم 
محكة النتقض المصريه الممادر فى ٠ل‏ دلسمير 
سنة 16ة صميفة 5ل سبة 105 ) . 
| المستأئف اعلن امام 
هذه الحكة بالوسف الجديد ياعتبار المادثة 
نصب منطيقة على المادة 91 عقو بات ودافم 
عن نفسه عن هذه النهمة 
« وحيث أنه بناء على ذلاك يتعين اعثبار 
الحادثة تصب ومماقبة المبع بالمادة “يهم 
عقوبات لاتهامه بأنه فى الزمان والمحكان 
المذكورين آتنا مع آخرين استولوا على مبلغ 
” جنيه من تمد اجند على باستع الهم الطرق 
الاحتيالية سالفة الذكر بأن أوهموه بوجود 
واقعة عزورة وى رغبهم فى بيع جاموسة 


2 وحيث أن ١‏ 


أولصحيفة 184 وما بمدها وشرح الاستاذ 
احمد بك امين لقانون المقوبات صميفة وال 
وما بعدها 

وحيث أنه فيا مختصبالعقو بة التى,قضت 
بها محكة اول درجة فترىالحسكة انها تتناسس 
مع جرم لمهم وفيا يختص بالتعويض المدنى 
فالحج فى محله الضرر الذى اصاب اللنى عليه 

2 وحيث امهم عائد اذ سبق الحم عليه 
فسرقة بشهر بن فى اكتو رسنة 1907 فيتعين 
معاملته بالمادة 44؟ عقوبات 

« وحيث أنه بناء علىذلك يتعين تعديل 
الح فما يختص بالوقف واعتبارالمادئة جنحة 
نصب منطبقة على المادة 97 عقوبات و44 
عقوبات وتأييده فيا عذا ذلك والرام امهم 
بالمصاريف الدينة ل 

( قضية النياية العموميةمرة ١١55‏ سنة هوا 

ضند عيد الناصر عبد العال دام ة حفرات مصطق يك * 


رشدى وعبل الرحمن مخود بك وحافظ عام "يك 


وساويرس مينخائيل افندئ عضو النيابة ) 


وذ ْ 
محكة أسيوط الابتدائية الاهلية 
حم ثاريخه 9؟ مارو سنة ١59‏ 
نسجيل , أسيقية . أقضلية . عمرة مسلسة ٠‏ 
الاعرة القائويرٌ 
اذا سجل عقدان فى يوم واحد وفي ساعة 
واحده كان افضلهما اسبتهما فى التاريخ المرى 
ولوكانت غرته المسلسلة متأخرة عن الآخر 
المكة: .١‏ | 
« حيث أن الستأنف عليهما اشتريا . 


محلة الحاماةٌ 


الم 


اجد المستأنف عليهم بعقد تاريخه 15 أكتوبر 
سنة 1911 ومسجل فى ٠"‏ يناير سنة 1418 

« وحيث أن المستأئف عبد العال السيد 
حجاب اشترى ٠١‏ قيراط من هذا القدر من 
البائم نفسه يعقدثار يحْه العرفي 4؟ اغسطس سنة 
ومسجل فى " يناير سئة “1411 

« وحيث أنه واضح مرء_ الاطلاع على 
المقدين أنبما تسجلا مما في الساعة الثانية 
عشرة أى فى وقت واحد ولاعبرة بكون فرة 
تسجيل عقد المستأنف عليهما الاولين لاحقة 
لغرة تسجيل عقد المستأنف لان العبرة بالوقت 
الذى حصل فيه النسنجيل 

« وحيث أله ازاه عدم اسبقية أحد 
النقدين على الأخر فيا يختص بالنسجيل يتعين 
الأخذ بالتاريخ العرق وظاهر أن تاريخ عقد 
المستأنف عليهما الاولين سابق على تاريخ عقد 
المستأنفين ش 

« وحيث أنه فغبلا عن ذيك ينبين من 
شهادة شهودالمتأنف علبهما الاولين !مهما وضعا 
اليد من عهد الشراء حوالى أثنى عشرة سنة 
وا محمكة ترى الأخذ بشهادتهم وترجحا على 
شهود المستأنفين 

« وحيث أن التعويض الحكوم به على 
المدئرية فى محله لانها شرعت فى قل التكليف 
من أسمى المستأنف عليهما الاولين لاسم المستأنفين 
فلن منها أن عقد الستأنفين اسبق تسجيلا وهذا 


ماظهر خطأه وقد ترتب على ذلك ضرر 
للمستأفف عليهما » 


( استثئاف «ديرية حرجا الحاضر عنها متدوبها 
وعبد المالالسيد حجاي وحقر عنه الاستاذ امباعيل 
أفتدى بجدى الغاى صْد هاشم يك عمد أحمد هارون 
وآخرين وحشر عنهم حسين أفندى ؤين المابدين المحلى 
ناا عن الاستاذ ازر أقتدى حبران العاى. نمرة 811١‏ 
سنة #1 ةءدائرة حشضرات مصطق بأشرقعت وعبد الهيد 
أفندى ابو النجا وآحد افندى قؤاد ) 


:2 
حكة قنا الابتدائية الأهلية 
35 ثار مخه 90 يناير سمئة 17و 
شفعة .عدم مجزئة الصفته . مجاورة من حدين ٠‏ 
عدم . تسجيل ٠‏ البيع . 
القاعرة القائوسٌ 
١‏ حق الشفمة لا يتجزأ معنى أنه ليس 
الشفيع أن يأخذ بعض العقار المشفوع فيه و يترك 
البعض الآخر جيرا عن المشترى 
+ لبواز الشفمة فى الأطيان يجب أن 
تكون المجاورة من حدين.فاذ كان الشفيع جاراً 
من حد واحد قلا شفعة 
م - أنه يحسب القانون غرة ١4‏ سنة 7ه 
يترتب على عدم تسجيل عقد البيع أن اللكية 
لا تنشأ ولا تزول بين المتعاقدين والفقرة الثالثة 
من المادة الأولى صر محة فى أنه لايكون اعقود 
غير السجلة من الأثرسوئ الالتزامات الشخصية 
بين التعافدين ويترتب على ذلك أنه لا تنتقل 


الملكية للمشترى ولا نزول الملكية من البائع 


كيام 


فضي عقد البيع الذى لا مسجل . وبناء عليه 
لاتجوز الشنعة فى صفقة ت تبمقد يم غيرس جل 

الممكة : : 

ه حيث أن المسبَأالٍ اد عد سام 
طاب رفض دعرى المستأاف عليه الأول 
عبد الوهاب جمد سالم اعماداً على عدم توقر 
الشرائط القائونية فى الطلب والعرض وعلى أن 
. الشفيع لايجاور الأطيان التى يطلب أخذها 

بالشفعة وعلى أن عقد البيع الصادر له من البائع 
ل يسجل ولا يمتبر ناقلاً للدلكية طبقًاً لقاثون 
النسجيل الجديد 


عن الألب والعرصيم . 

«حيث أنه بالاطلاع على عقد البيع المقدم 
ينضح أنه صادر م نأبو الجد مود الى احجد مد 
مالم ببيع ١؟‏ قيراط قطمة واحدة بشن قدره 
جنيب وقد دف البائع والمشترى عليه بوم 
1 اغسطس سنة ١47‏ بق كتاب محكة اسنا 
الجزثية ول يسجل هذا العقد تسجيلا تام) . 

« وحيث من أوراق القضيتين المستأفظتين 
يلبين أنه بتاريخ 4 سبتمير سنة 1974 طلب 
المستأئف عليه الأول أن يأخذ بالشفعة م ط 
نظير مبلغ ١١‏ جنيه و ٠.0‏ ملم عرضها على 
المشترى وفى © أ كتو بر سنة 114 رفم دعوى 
الشفعة عن المقدار المذكور قائلا أنه عل بالبيع 
يوم "٠‏ أغسطس سنة 1954 م أنه بشاريخ 
نوقير سنة 1474 للب الذكور أيضًا أن 


م الحاماة 


أذ بالشفمة +دط نظيد ملع + جنيها و .م 
ملماعرضهاعلى المشترى.وفى د يسمبرسئة ١74‏ 
رفم دعوى الشفعة عن المقدار المذكورقائلا أنه 
عل يبيعها يوم + توشير سئة 1971 ٠‏ 

« وحيث أنه لا نزاع فى أن حق الشفعة 
لايتجزاً وليس اشفيع أن يأخذ ببض البقار 
الشفوع فيه ويثرك بعضه جبرا على المشترى 
( يراجم كتاب الشفمة لمحمد ب ككامل عرسى 
صفحة غرة 54 بند ؟و ) 

« وجيث أنه واضح مما تقدم أن السبتأنف 
عليه الأول طلب أن يأخذ بالشفعة باق العقار 
امبيع بعد مضى اللخسة عشر يوم امقررة بامادة 
1 من قانون الشفعة و تبتدىء مل يوم 
٠‏ اغسطس سبنة 1174 الذى قرر أنه عل فيه 
البيع وقوله أنه بعل مجميع المبيع الايوم » نوشير 
سنة 1914 غبير معقول وتكذبه جميع وقائم 
الدعوى خصوصاً وانه كان م رتنا لثلاثة عشي 
قيراطً) من الأأطيان المبيعة واستلم مبلغ الرهن 
بعد عرضه عليه ربعي ومن ثم يسقط حقه فى 


الشفعة لأن الطلب الذى قدمه فى الميماد كان 


قاصراً على جزء من العقار المبيع وطلب أخذ باق 
العقاركان بعد اتقضاء الميعاد الذى حدده القانون 
الطالبة بالشفعة ( يراجع جمنى ذلك جم ححكة 
ملوى الصادر بتارعخ ١‏ يناير سنة515والمنشور 
بالمجموعة ستة 1١5٠٠١‏ عدد و صفحة مم ( 


كا أن المبلفين اللذين عرضهما على المشترى 


ومجوعهءا « 40 جنيه 10٠‏ ملم أثل من العّن 


عه الجاماء 


اموضح بالمقد وفى هذه الخالة لا يعتبر العرض 
تام و سقط معه حق الشفعة 


عن عرسم الجواذ 

« وحيث من جهة أخرى قد ثبت مرق 
تقرير الخبير الذى نذبته هذه الحمكة يحكيا 
القهيدى الصادر بتارعخ 76 نوشبر سنة ه١19‏ 
أن الشفيع عبد لوهاب ممد ساملا يجاور الأ رض 
المشغوعة الا من حدواحد من الجهة القبلية فقط 
وليس وحده بل مع خاله مود عبد الرسول 
واعتراضه غلى تقر ير الخبير غير وتجيه وغير جدى 
ولذلك تأخذ الححسكةبهذا التقر ير. ومن ثم ييكون 
الشرط المنوه عنه بامادة الأأولى فقرة ثانية يندم 


من قانون الشفغة “غير متحقق وهو اشتراط. 


المجاورة من جهثين وبالثانى لأ يكون للمستأفف 


"عى عرسم التسيل: 

« وحنث قى خالة عدم تسجيل عقد البيع 
"ما فى هذه القضية يتعين البحث فيا اذا كان 
يولد حق الشفعة و يتجوز استماله من عدمه 

« وحيث أن المادة الأولى من القانون 
غرة 1 سنة 11و نبت فى الفقرة الأ ولى منها 
على بوجوب تسجيل الفقودلقى من شأنها انشاء 
حقوق الخلكية أو زواهًا. وجاء فى الغقرة ألثآنية 
منها أنه يترت عل عدم القسجيل أن هذه 


الحقوقى لاششأ ولإتزول بين المتعاقدين والنقرة . 


ابام 


الثالثة صريحة فى أندلا يكون للمقود غير المسجلة 
مر الأثر سوى الالئزامات الشخصية بين 
المتعاقدين و يترتب على ذلك أنهلا تنقل اللكية 
لمشترى ولاتزول الملكية من البائع مقتفى عقد 
بع ) يسجل ' 

ف وحيث لا نزاع فى القاثون وفى الشريعة . 
الاسلامية فى أنه يشترط لقبول حق الشفمة أن 
بصير المشترى نالكا مهايا للمقار امبيم م أنه. ٠‏ 
لااتصح الشفعة فى ابيع بشرط خبار البائع لأن 
خياره يمنع خروج المبي عن ملسكه ( يراجم كتاب 
الشفعة لحمد بك كامل حرمى بند 7١‏ صفخة 
ده ) ونص المادة (15) ققرة أولى من قانون 
الشفعة صريج-فى ذلك إذ ورد فيها انه يستدل ٠‏ 
على التنازل الضمنى بكل عمل أو عقد يوذ 
مئه ان الشفيع عرف المشترى بصنة مالكا 
لمقار 'هاني) . ولتحقيق هذه الصغة يام ان يكون 
عقده ناقلا للملكية بطريقة مهائية 

« وحيث أنه متى تقرر مما تقدم ان عتد 
ابيع الغير المسجل الذى يعتمد عليه الشفيع غير 
ناقل ها للملتكية فلايترتب علديه اذا خق 
الشنعة ( وقد صدز بهذا العنى حم من محكة 
مصير الابتدائية بتار " نوشبر عمنة 4و1 
ومنشور بمجلة الحاماة الستة الخامسة العدد 
الرابع ضفحة ع+مم) 

« وحيث أنه لا نناقض ولا اضطراب فى 
الأخذ ببذه النظريقكيا ذهبت الى ذاك مكة 
المنعفورة الجرئية يحكبا الضادر بتارعخ مم دوسمبر 


2 

سنة 1584 المنشور بمجلة الحاماة السئة الخامسة 
المدد الثامن صحيفة غرة 541 لأن مواعيد 
الشفعة فى هذه الخالة لايمكن أن تبتدىء الامن 
يوم عل الشفيع يفسجيل عقد البع .ام علمهبالبيع 
قيل التسجيل فلا يترتب عليه ابتداء هذه 
المواعيد . والقول بأن فى اعتبار تاريخ النسجيل 
مبدأ للطلب فى الشنعة تعارض مع نصوص 


الفانون فى غير مله لأنه تفق كثيراً أن لايل ' 


الشفيع بالبيع الاامن النسجيل . وفى هذه الهالة 
ينظ حقه فى الشفمة بمضى خمسة عشر يوما اذا 
لم يبد رغيته فيها ولايمكنه الانتفاع بيعاد 
الستة شهور 

« وحيث أن قياس حم محكة النصورة 
التقدم ذكره للبيع غير السجل بالبيم بشرط 
الخيار لمشثرى قياس .م فروق عدة وثفس 
الح مسل بها وان كان تقل الملكية فى بد 
الشترى ان شاء سجل عقّده وان شاء امتنع 
الااله يجوز تبائع فى حالة عدم النسجيل ان 
يتفق مع مشثر آخر يبيع له العقار فيسجل عقّده 
: وتنتقل له اللكية نهاني دون أن يكون البائم 
مسثولا امام المشترى الأول الا عن التزاماته 
الشخصية قنط وليست هذه حال البأئع مسئولا 
في دم بشرط خبار المشثرى والقول أيضا بأن 
الشفيع لا يستمد حقه من المشترى مباشرة بل 
هو يحل له في جميع حقوقه وتعهداته و يعتبر 
أنه تلق الماك من البائع تحميل للمركز القانونى 


فرق ما يحتمل لأن كل ذاك معلق على شرط 


مجلة الحاماة 


انتقال الملكية من البائع للمشترى نهائيا وهذه 
لانحصل فى البيع الغير المسجل 
« وحيث أن كثيرين من علماء القانون 
وفتهاء الشربعة الاسلامية وعددا كيرا مر 
أحكام الجاك ذهبوا الى أن الشنمة لاتجوز فى 
حالة البيع الوفاى والبيع المعلق على شرط فاسخ 
أو شرط توقيعى مع أنه فى هذه الاحوال تنتقل 
الملكية من البائم لمشترى ؛ ولكنها تكون 
مقيدة ببعض القيود وقد حكت محكة الاستئئناف 
محكبا الصادر فى ١١‏ نوفير سنة ١856‏ المنشور 
عجلة الحقوق غرة ١١‏ صحيفة ل0 بأنه لا تصح 
الشفمة فيا بباع نحث شرط يجحف بنقل الملكية 
مثل ان الثشترى لا .يكون مالسكا للمبيع ملكا 
تام الا بعد دفع آر قسط فن باب أولى أن 
بقتضاء الملكية من البائم الى الشترى خصوس) 
وان حق الشفعة حق اسثثنالى يجب عدم 
التوسع فيه متى ان علماء الشرع قد توسعوا في 
سقطات حق الشفعة وبالغوا فى ذلك الى 
جد أنهم أجازوا الحيل فى اسقاطها ( كتاب 
الشئعة لمحمد بك كمل عرمبى صفحة ١٠١‏ 
والمراجع والاحكام التي أشار اليها ) 
ل وحيث أنه ما هدم تكون دعوى 
المستأنف عليه الأول فى غير مجلباويتعين رفضها» 
( إستقناف أحد تمد سالم وحغر عنه حشرة عمد 
أفندي على حسين الحاى ناا عن حشرة يوسف يك 
عمون الحاى. ضد عيد الوهاب عمد سالم وآخر وحقر عن 
الأول حرة كامل أفندى اسجاق العانى نمرة 81١‏ 


سئة 1519 داثرة حضرات حسن صادق رشيد بك 
وحسين منصور بك وعبد الميد من وشاحي بك ) . 


له المحاماة 


فام 


66 
ممكة الموسى الجزئية الاهلية 
حك تاريخه + فبراير سئة 1475 ٠‏ 


حكم تمبيدى * تعبين خبير ٠‏ حكم تحضيرى . 
مدول الحسكمة عن حكنها . 


القاعرة القانوئيز 

١‏ - الحم بتعيين خبير يجوز أن يكون 
تهيدي) اذا دل على ما ستحكم به الحمكة والا 
وجب اعتباره تحضير كا 

؟ - يجوز للمحكة ان تعدل عن أحكانها 
الصادرة بتعيين خيراء أو بالاحالة على التحقيق 

المحكة: 

« حيث أن طرفي الخصوم متفقان على إن 
هذه الدعوى سبق رفمت أمام هذه الحمكة 
وفضت يرفهما 0 
.اه « وحيث أن المدعئ يذهب الى انالحكة 
كان يجب عليها تنفيذ اللحي القاضى بتعيين 
خبيدثم الم فى موضوع الدعوى بعد ذلك . 

« وحيث أنه من المتفق عليه علما وقانون 
ان الاحكام التى تصدر وتدلعلى ما سيحكم به 
القاضى هى الأحكام التى لا يجوز عدم تنفيذها 


وف المسماة بالأحكام التهيدية 
٠‏ . « وحيث ان الحم بتعيينخبيد يجوز ان 


يكون تهيدي اذا دل على ما تحت به الحكة اما 
اذا ل يدل على ذلك 'فيجب اعتباره تحضير يا 
وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة عدم تنفيذه 


م وحيث أن الحم الفبادر ق هذه 
القضية اما قفى بتطبيق مسئندات الخصوم وهذا 
لايدل على ما ستحم به احكمة / 

« وحيث ان الشراح الفرنسيين يقرون 
هذا الرأى ويستدل ما جاء بكتاب العلامة 
جرسون على انه يجوز للمحكمة ان تمدل عن 
أحكامها الصادرة بتعيين خيراء أو الاحلة على 
« وحيث أن الأحكام التى يسئند عليها 
المدعى بِذكرته وأفوال الششراح عنْها لا تتعارض 
مع ما تندم اذ أنها كلها تشيرالى الأحكاء التهيدية 

5 وحيث أنه مما تقدم يكون الدفم الفرعى 
50 عم جوازم الدعري 

لسابقة النصل فيها ه ش 


( قضية الحاج صاوى طلبه حزين وحفر عنه جرة 
الاستاذ لبيب أفندى سعد المعامى ضد مدريرية القيوم وحقر 
عنها حشغرة الاستاذ حبعىسمرى افتندى فرة٠‏ :ةلا ١‏ سنة 
داه( . أسدر الحسكم حشضرة تود يك فوّاد القانى ) 


لد ” 
ممكة البإن الجزئية الأهلية 
نار مه ٠‏ مارس سنة:85.ة 
ارتقلق . مطل . مناور ٠‏ جوامع . تقادم . 
التاعرة القانوئيٌ 
١‏ -النتحاتنوعا مطلات «ووه7» ومئاور 
زوز 6 »وا الأولىعىما تمكن الجار 
نن أن تارق يضر تأزل عازه -.واكانية عي 
منافذ مقنعة بزجاج. ثابت 'وشبكة من الحدند 
يجب أن مكون مرتفمة فى الدور الأرضي عن 


اراي 


عمل المحاماة 


عانية أقدام وفى الأدوار الاخرى عن ستة أقدام 
وش لا ينتفع ببا الا للتمتع بضوء الشمش دون 
غيره والمْحاك المصضرية جرت على اعتبار هذا النوع 
الاخير ما كان فوق قامة الرجل بدون شرط 
وهى لا نكست أى حق ارتغاق 

؟- الجوافع فى من المنافع العامة لايجوز 

تلكرأبوضم اليد ولايجوزا كتساب خق اراق 
مطل عليها مهما طال الزمان حتى ولو كان قبل 
العمل بالقائون لأ خق الارتفاق نوع من 


الفلك بوضع اليد وم كان الأعمل محظوراً كان | ' 


الفرع من باب أولى غخظور أيضا 
الممكلمة: 00 - 

«نحيث أنه يثبت من تقرير الحبير والمعأينة 
التى اجرتها المحكة ان للمدعيتين فى منزليها 
فتغمات على تامع شيدى غبد العزيز المحسئائى 


وتطلباق ازالة بناء الحائط البجرية الجامع 


المذكورلنتمتها بحق تماق على الجامع المذكور 
وادعيتا بانهما | كتسباه بالمدة الطويلة 

« وحيث انه ظاغر :من حال الجامع انه 
قديم جدأ وبه ضريح اولى سمى به الجامع 
وكذيك الشارع الذى هو:به وأك الا بنية 
المطلوت أسترجاع حق الارتفاق ظا بالطبع 
حديثة بالنسبة للجامع والضريح ويظبر ان 
اجام تهدمت بعش حوائله من القدمففتح 
عليه المدعيتاق وغي رهما مطلات ومناور بققدر 
ما تممنحبه الفرصة وبنوع الاحتياط ثم خضر 
خادالمسجد وهو المدعيلية وريم في الجامع 
وجدد ما تهدم . 


الفتحات الى 
مطلات .75068 ومثاور .0168566 06 ورتامع 
والأولى هى ما تمكر ‏ الجار من أن يخترق 
بيصره مزل جاره . والثائية مالم .ينص علبها 
القانون المصرى بأى تعبير يل عرفها ااتقانون 
الفر نمى بأها منافذ مقنع ةيزجاج ثابت وشبكة 
من الحديد يجب ان تكوف مرتفعة فى الدور 
الارضىعن 5؟ ديسيمتر اى ثهانية اقدام وق 
الادواز الآخر ماعن 14دلسيمتر اى 5 اقدام 
كا ورد ف المادة /الا" مدثي فر لسى وهى 
لا ينتفع يها الا التمتع يضبوء الشمس دون 
ا 2 

« وحيث اذ الْحاكم المصرية جرت على 
اعتبارهذا النوعالاخيرما كاذفوق قامةالرجل 
ندون أى شرط وهى لا تكدب اى حق 
اراق كأ ورد بالقانون الفر ذمى المعتب ركاصل 
للقاون ا مصري ش 

وحيث اذ بالمازلين فتحات من النوعين . 
الا انهامطلةعلى محلعبادةلاقامة الشعائر الدينية 
الاسلامية الى تدين بها الدولة المصربة 

١‏ وحيثان القانوث ال مصرى نص بصريح 
العبارة بالفقرة لامنالمادة 4 من القانونالمدىق 
على أن الجوامع هى من المنافع العامة ولايمكن 
تليكها يوضع اليد | 

« وحيث ان حق الارتفاق هو نوع من 
الهلبك ,وضع اليك-ومثى كان الأمدل نحظورا 
كان الفرع من تاب اولى محظورا والحكة 
في ذلك ان ععلات العبادة ليس ظا صاحب أى 


( وحيث انل القااون 3 


مجلة المحاماة 


أخم 


يفتات على -قوقه فيرضى عن هذا الافتئات 
المدة القانونية فتكسب ضده ولا يكن 
استرحاعها 

« وحيث ان ورقة الشروط المأخوذة 
على خادم الجامع بأن يدخل يبناء الخائط مترا 
ونصفا عن حائط مزل المدعية الاولى عند 
تجديد هذه الحائط لاغية ولا يصح السك 
بها لانه اذا نبت حقيقة ان آأخذ هذا الشرط 
من قبل قريب الولى الموجود ضريحه بالجامع 
فلا يكون له هذا الحق اذ ان من بني الجامع 
تبرع به | بتغاء مرضاة الله قد وهبه لامنفعة 
وزالٍ حق الرجوع ف البة بوفاته فالمبعى 
عليه هو خادم متيرع ايضا فليس له الحق في 
قبول هذا الشرط لانه ليس موهو با له (انظر 
بابالهبة ىكتاب الشييخ زيد شرح الاحكام 
الشزعية صحيفة 6؟ وما بمدها) 

« ؤحيث ان المادة (9*) مدقي ممنع الجار 
من ان يكوذ له على عقار جاره مطل مقابل 
على خط مستقيم ؟سافة اقل من متر واحد 
فكان يحب على المدعيتين ان تتركا مسافة بينهما 
او بين الجامع عكنها من فتح هذه انو نا اذ 
ان طلبهما بعد ذلك ازالة حائط الجامع لان 
مطلاتهما توصل الى الشارع العام غير مقبول 


اذ يتب ان من يكوف 4 مطل يومل النظر | 
الى شارع او حديقة حمومية او منظر طبيعى ]' 


ينع اصحاب الاملاك المتوسيلة بينه ويينهها 
من ان ينتفع علكه ون نظرية ظاجرة النيساد 
واخذت بها يعض عما؟: فرثنيا ثم عدلت 


عنها بتان 


« وحيث ان التقادم فى هذه الال لا 
فيد أذ ان حلتبة الاتصال بين العلة وهى فتح 
المطلات والمناوز وهو حرّالارتماق مفقودة 
ولا بكسب مهنا طالت مدئه حتى ولو كان 
قبل القانوف ( انظر حك محكة الاستئناف العليا 
الصادر فى 8؟ دسمير سنة ؟195 صحيفة 
١14‏ من المجموعة الرعية سنة 894 العدد 
السايع ' 
« وحيث ان كل مالك لعقار له حق فى 
بنائه او تركه أو بناء جزء منه وثرك الباقي 
أو جمل فتحات بشرط أن يقبابا الجار ولهذا 
الاخير سدها يينائه او اذا اشترى نصفه. 
المائط المتوسطة التي قد تكون يبا هذه 
الفتحات انظر مختصر 8300627 6 صحيفة 
4078 وما بعدها فى الجزء الاول طبعة سنة . 
ا ش 

« وحيث اذ المدعيتين لا تنازعان في ان 
المطلاتعلى جامع وانهليس له مأك وانالدعى 
عليه هو خادم الجامع ومتبرع بالام.لاجات 
قلا يكو نط الم قفي طلياتهما ويجب رفضهما» . 


( قضية السد حسى أبراهيم ودر وحفر عمهما 
حشرة الاستاذ قسطنطين سعادم بك الاي صد شعبان 


عبد الرحن وحغر ممه حشرة الاستاذ مصدانفى دمير 


أندى ا ٠‏ سلئة 0 0 
/51ه 
محكة ابتاى البارود الجزئية الإهلية 
تاريخه م فبراير سن وا 
مواد مستعجلة . اغراج ٠‏ غصب 
القاغعرة االو 


كلم 


فى المنازعات المستعجلة التي يخشى عليها من 
فوات الوقت ويدخل فيها عالة امالك الذى 
يطالب بصفة مستعجلة بتسليم عين 4 في يد 
لا ا 
قاثونية .- 1 
: المكة ؛ 

| « من حيث أن المدعى طلب الحم له 
على المدعى عليهما بأن يساما له تمتلكاته المبينة 


باعلان الدعوى لوجودها فى حيازمهما بغير صفة 


قانونية لآن المدعى عليها الاولى وهى والدته 
كانت وعيا عليه وكان الثاثى وكيلا عنبا وقد 
اتيت الوصاية بباوغه سرء. الرشد فأصبحث 
خياتوها لأملاكه 0 حيازة غير شرعية 
« وحيث أن المدعى غليهما دما بعدم 
الختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى قائلين 
انها مجهولة القيمة وغير مستعجلة 
ش « وحيث أن هذا الدفم فى غير حل لأن | , 
القاضى الجزف مخنص بالنظر المنازعات الىتمجلة 
التى يخشى عليها من فوات الوقت و يدخل فيها 
حالة امالك الذى يطالب بصفة مستعجلة بتددليم 
عين له فى يد غيره .اذا كانت العين فى بد 
الخصم بغير صفة قانونية معان قصوة كسدمهمو0 
بذاك حم التضار المختلط فى 7 - 1 ١٠١‏ 
وهاك"#اد كلاو 7 -. -418 ( تراجم 
التمابقات علي المادة ١٠+‏ من قانون المراقمات أ" 


الحاماة 


الخختلط لجامعه الاستاذ بلاحي تقيب العامين 
سابفًا ص رم +06 ) ومن أجل هذا 
يكون الدفع مرفوضًا ويتعين الحم بالختصاص 
هذه المكة بالنظر فى الدعوى بصغة مستمجلة 
« وحيث ان الدعوى على أساس يح 
لأن الدعى عليها الاولى ووكيابا المدعى عليه 
الثانى ما وضعا يدهما على أملاك الطالب الا لأن 
المدعى عليها لذ كورة كانت وصسيا عليه وقد . 
اننبت الوصاية بقوة القانون قبل ٠١‏ مارس سنة 
117 لأنه مولود فى ١5‏ مارس سئة 11١6‏ 
وباغ عمره فى هذا التاريخ اكثر من كانى عشرة 
سئة ول يصدر مر الجلس الحسبى قرار 
بامتدادها فأصبحت امادكه فى حيازتهها بعد 
تاريخ الرشد يلا عقد وبلا ش 
ذلك الانذار المعان من نفس المدعى عليه الثائى 
الى الطالب بتار ١١‏ اكتوير سنة 15176 إِذ 
ذكر فيه أنه واضما يده علي أموال تركة والده 
بمبفته وكيلا عنها أى بالتوكيل الصادر اليه من 
المدعى عليها الاولى فى ١7‏ أوفير سنة ١917‏ 


صفة قانونية يؤيد' 


وقد بينا فبا تقدم ألما لم يمد لما صفة الوصاية . 


الآن و بزوال هذه الصفة زالت صقة وكيلها فيا 


مختص بادارة أموال الطالب ومن أجل ذلك 


يتعين الحم للمدى بطلياته »© 

( قضية أحد عمد جويل عند الست عسرانه عمد 
عبد النفار نمرة 41 ١‏ سنة 18 ٠‏ أصدر الحسكمحضرة 
صاحب المزة عمود بك حلمى سوكه القاضي) 


ججة الحاماة ٠‏ 


علد 


: 4 ظ غ2 


ممكمة ثلا الجزئية الاهلية 
حك تاريخه 4 مايو سنة 1551 
تقل وازالة المدود . اتفاق الطرفين ٠‏ عكم . 


القاهرة القانوئي: 


ش 1 عقوبة قل أو ازالة الحدود أو العلامة 


الجمولة حدا بين أملاك عنتلفة لانحق الااذا 


كان الحد موضوعا باتفاق الطرفين أو يحم .. 


فوضع الحد من جانب واحد بغير رضاء المطرف 
لآخر وقت وضعه غير مازم به وازالته لاعقاب 
عليها 
٠‏ المحكة: 
هو حيث أن الحد لم بوضم باتفاق بين 
الدعى والمهم ولا م فلا يعتبر حداءاذ لا بد 
لحد من أن يكون موضوعا باتفاق -الطرفين 
أو يحم . اما وضع الحديد من جانب واحد 
بغيررضاء الطرف الآخر وقت وضعه غير ملزم 
به . وعليه فازالة مثل هذا الحد الذى وضع غصب 
غير معاقب عليه ويتعين براءة المنهم عملا بالمادة 
١77‏ حنايات » 


(قضية الثيابة ضْد احد محمد ذالى ثمرة ٠١9‏ جنح |. 


سنة 1516 أصدر المكم حشرة تمد توفيق رضوان 
بكالقاضى ومحضور حقرة عيد الرحمن جمار بك 
كيل الثيابة ) 10 


محكة ميتم الجزثية الاهلية 
حْ تاريخه "١‏ مايو سنة:1485 


شفعة 3 حدة قاين لللارن من قارب 
الثالثة ٠.‏ أولاد العمةء 


القاعرة القانوئي 
٠‏ - لاشفعة فوا ببع من شخص لابن 
ععته , لان ابن العمة قريب من الدرجة الثالثة 
المنصوص عليها فى المادة السادسة مرء_ قانون 
الشفعة الصادر بتاريخ 80 مارس سنة 11-1 
؟- انه وان كان الشفيع قرما أيضًا 
لبائع لأنه ابن خالته ؛ فلا تجوز شنعته اذا كان 
البيع صادرا لذبن العية ولوانيما على درجة 
واحدة من القرابة أى الدرجة الثاثة.ذاك لأن : 
الملحوظ فى صيغ الشفعة فها بيع للأنارب أن 
البييع فى هذه الخالة شبه هية مستورة ولا تحبر 
الواهب على هبة شى* .من أ مواله علي غير ارادته 
المحكة: 
. حيث أرف الشحات ابراهم ضاشه 


ومعوض ابراهم ضباشه المدى عليهما الاولين 


وهما المشتريان من باق. المدعى علبيم دقما 
الدعوى بأنهما اشتريا من أولاد عمتهما وتبين 
من مناقشة الخصوم و باعتراف المدعى ان المدعى 
عليهم الثلاثة الآخرين وهم الباثمون هم حقيقة 
أولاد خال الشثر بن 

« وحيث أن المادة السادسة من قانون 


| الشئعة الصادر بدكر بتو .7 مارس ستة 


خم 


9١‏ تنص عل انه لا شفعة مرء لماللك 
لأحد أقاربه لغاية الدرجة الثاشة . 
الس به ان أولاد الم وأولاد الممة مم من 
الدرجة الثالثة (راجع < حم ممكة منفاوط الصادر 
تار ١١‏ مابو سنة م١91١‏ الى قرر بأنه 
لاشفعة فيا يديعه الماك لابن عمه لأن ابن العم 
قري هن الدرسة الثالثة» وهذا المج منشور 
فى مرجم القضاء فى الصحيفة غرة 4٠‏ وكتاب 
المسيو دوهلنس اللْزء الثالث صحيفة غر: ٠72‏ 

< وثرة 909 نيذةٌ غرة ٠8‏ حيث يرى أن أولاد 
العمة والخالة يدخاون فيا نصتعليه تلك المادة 
فلا شفعة فيا يشترونه من بخضهم  )‏ ' 
« وحيث أن المدعى دفع بأنه ابن خالة 
البائمين أ يما ولكن هذا لا جعل يشفع حيث 
قد بيعت الارض المشفوعة من قبل لأولاد عمه 
البائمين . ولقد قفى من محكة الاسنئناف الغليا 
بتارعغ م ابريل سنة 1107 بأن الفقرة الثانية 
من المادة الثالثة من الامر العالى اخاص بالشفعة 
الرقى ١‏ مارس سنة 1101 التى تنص على انه 
لاشنعة فى بيع بين الاصول والفروع سارية 
أيضًا فى الحالة التى يكون فيها المشتزي والشغيع 
كلاهما من أولاد البائع فان هذا النص انما جاء 
ى الأمر العالى لأن مثل هذه الببوع: لما شبه 
بالطبة لا لأنه أريد به دوام بقاء الاملاك فى 


أيدى ذوىالقربى وهذا الحم منشور فى مرجم 
القضاء “صحيفة غرة 40م 


لا يصج قريب الآبخر ان يشبفم حتى ولو كان 


مج المحاماة 


على درحة واحدة مع المشترى فى القرابة. ذلك 


ومن | لأنه ملحوظ فى مثل هذه البيوع انها تكون أقل . 


من تن المثل وفيها شبه هبة مستورة ولا يحبر 
الواهب على هبة شيء من أمواله علىغير ارادته 

« وحيث لذلك تكون الدعوى على غير 
أساس و يتعين رفخمبها » 


( قضية عليوه على الدمامى وحشر عنه حضرة 
بأسيل افندى رزق الحاى ضد الشحات ومعوض ولدى 
ابراهيم ضباشه وآخرين ثمرة ١799‏ سنة 5اواء 


أصدر المكم حغرة صاحب المزة فييم يك ابراهيم 
عوض القاقى ) 
5-58 
حكة منفاوط المزئية الأهلية 


حك تار مخه 1٠‏ نوشير ستة 174وا 


دعوى 0 0 اا 
تنغيل الاحكام ٠‏ 


القاعرة القَانونيٌ | 
١‏ - أن القاعذة القانونية المنتصوضص عليها . 
فى المادة 4؟ مرافمات أهلى النيمقنضاها أن راف 
دعوى وضع اليد لا يجوز له أن تنك باللكية 


والا اعتبر هذا تنارلا منه عن وضع اليد وسقط 


حقه فيه . هذه القاعدة تتطليب حما أن ب 

السبب الذى نشأت عئه دعوى وضع اليد 9و 
على دعوى: الملكية بحيث كان يسوغ له أن 
يطلب وضع اليد بذل طلب تثبيث الملكية حى 
اذا مالأ للظلب اثالى اعتبر أنه متنازل عن 


الطلب الأول . أما اذاكان التعرض طارئً) بعد 


محلة الحاماة 


ققط . 


رفع دعوى اللكية فللمتضرر هن التمرض أن 
يرقم الدعوى عنع هذا التعرض رِحْم رفعه دعوى 
اللكية قبل ذلك. 

باس من المبادىء المقررة قانوا أن الأحكام 
الصادرة فى دعاوى وضع اليد نحوز قوة الثىء 
لمحكوم فيه أسوة بأى حلم آخر فى أى دعوى 
أخرى . الا أن هذا المبدأ يجب أن يقيد بقيود 
تستازما "م ون وضع اليد حالة غير ثابتة؛بل عرضة 
للتغيير والتعديل.فاذا مأ تغير وضعاليذ أو حصل 
تعرض جدرد جاز رفع.دعوى جديدة عنه ولو 


بقوة الثىء امكو فيه - 

م ان الأحكام لا سقط الابعد مغى 
خسة عشر سنة وللمحكوم لصالمه أن ينغذ 
الحك فى أى وقت شاء فى خلال هذه المدة . 
والحم بنع نع التعرض هو كيفية الأحكام الاخرى 
تنطبق عليه هذه القاعدة . وليس ف القانون أى 
نص بنص على سقوطه فى أقل من هذه المدة كأ 
أنه لم يقل أحد من الشراح بذك 

- من القواعد المقررة قانون أن تنفيذ 
الاامحكام أيأكانت بين المنقاضين لا يعتير تعرصم 


ولا الشخس اللى تقذ ده الم أي أ 


حقافق رقم | دعوى منع التعرض ماداء م أنه كان 
لان لز ل عرفا ل 
على الرفع بعرصم قبول الرعوى . 


« حيث أن المدعى عليهما دفما يعدم قبول : 


الدعرى لسا بقة رفع المدعين دعوى ملكية 
أمام محكة أسيوط الأهلية وطلبا أصل الحم 
بهذا واحتياطيا الحم فى موضوع الدعوى برفضها 

« وحيث أن المدعى عليهنا يستتدان فى 
هذا الدفم الى أن المدعين بعد ان حك ضدم 
فى "٠‏ ديسميرسنة 1416 يلم تعرضهم فى 
الارض محل النزاع جاءوا فى ستة 1515 
ورفدوا دعوى أمام محكة أسيوط الأهلية طليوا 
فبها الحم بثثييت ملكيتهم للأرض عمل النزاع 


الآن فلا يحق لم بمد ذلك أن يرقموا هذه 


اللدعوى و يطليون يبا منع التعرض 


« وحيث أن القاعدة القائونية المنتصوص 
عنها في .امادة و7 رافمات أهل والتى تقضى 
بأن رافع دعوى وضع اليد لا يجوز له أن تساك 
باللكية والا اعتير هذا نازلا منه عن وضع 
0 - هذه : لاز عاب نتطلب حا 


اليد سايقا على دعوى لي 20 


| له أن يطلب وضع اليد بنبل تثبيت الملكية حتى 


اذا.ما لجأ الطلب الثاني اعتبر أنه متنازل عن 
الطلب الأول : أما اذا كان التعرض طارئاً بمد 
رقع دعوى الملكية فللمتضرر من:التعرض: أن : 


٠‏ | للك قبل ذذك 


« وحيث أنه لوفسرنا المادة 9؟ مرافمات 


ا بغير هذا التفسير لينتج عن ذلك أن كل من 
ببرفع دعوى باللكية يحرم عليه أن يرفم دعوى 


كارل 


جحل الحاماة 


بنع تعرض أى شخص يتعرض له فى العقار بعد | من التعرض فى الاطينان المذكورة ولم ينقذ 


أوفى خلال نظر دعوى الملكية وهذا مام 
يمعبده الشارع 
« وحيث أن التعرض الذى يرى المدعون 
حصوله من المدعى عليهما والذى يتذذونه سبيا 
رفع هذه افدعوى هو تنفيذ المدعى عليهما حك 
صادرا لمصلحتهما واستلامهما الأرض محل النزاع 
فى سبتمبر سنة 1974 - ولوصح اعتبار هذا 
تمرضًا للمدعين فلا شك أنه يعطيهم الح فى 
رفم هذه الدعوى ولا يؤثر على هذا الحق سابقة 
رفع المدعين فدعوى الملكية فى منة 17 
« وحيث أنه من كل ذلك يكون الدفم 


بعدم قبول الدعوى فى غير مله و يتعين النظر. 


في موضوعها 


عن ا موضوع 

« حيث أن وفائم الدعوى اك ابتة من 
الاوراق والسلم بها من طرف الخصوم تتلخص 
فى أن اللدعى عليهالثانى وآخر ين بصفتهم حراس 
قضائيين على تركة مهد بك سغيد 'السلحدار 
رفعوا ‏ دعوى أمام محكة منفاوط المزئية في 
سئة 1416 يطلبون فيها منع تعرض المدعين 


وآخرين فى لاف و سمط وقضف فيها ابتداي): 


فى 1 مارس سمنة 1416 بالرفض فاستؤئف 
هذا الحم وقضئ استثنافيا من محكة أسيوط 
الابتدائية فى ٠١‏ دسمير منتة ١916‏ بالغاء 


الح الابتداق ونع المنعرضين ( المدعين ) 


المحكوم لمصلحتهم هذا الحم وظل المدعون 
واضى اليد على ألارض موضوع النزاع حتى 
سنة .1554 حيث لشط بعض الورثة الى تنفيق 
هذا الحم وفملا نفذه المدعى عليهما وهنا من 
ورثة مد سعد بك اللحدار واستنا 
نصيبهما فعلا بمحضر التسلم عن يد محضر فى 
بومى ” وم سبتمير سئة 1954-قرقم اللدعون 
هذه الدعوى بعر يضة اعلنت للمدعى عليهها فى 


| © اكتو بر سنة 19174 يطليون فيها منمتعرضنهدا 


فى هذه الأرض واعادة وضم يدهم عليها 

« وحيث أن المدعين يستندون فى طلباتهم 
الى امهم ظلوا واضعى اليد على الارض محل 
النزاع من تاريخ ٠‏ دإسمبر سنة هلوا الى 


.| تاريخ م يناير سنة 4 تاريخ محضر التسليم 


الى أكثر من مانى. سنوات - وان وضم يدهم . 
هذه الدج الطويلة يكسبهم الحق فى طلب اعادة 
وضع اليد اذا ما تعر ضاليهم المدعى علهما حقى 
ولو اننفذ الحم السابق - و يستشهد ون على ذلك 


باقوال بعض الشبراح من أن الاحكام فى دعاوى 


وضع اليد لاتحوز قوة الثىء الحكوم فيه اذا 
تغير السوب . 
«وحيث أنه للفصلفى ذاكيتمين البحث فى 
تقطتين أساسيتين فىهذه الدعوى:وهما - أولاء 
هل وضع اليد تنير عماكان عليه وقت الحم 
فى "٠‏ ديسمير أم لا ثان) - هل تند الحم 


٠‏ مجلة الحاماة 


المأكور يعتبر تعرمً) يسيم رفم دعوى من 


التعرض أم لا ؟ 
عئ التقلا الدول . 

« حيث أنه من المبادىء المقررة قانون) أن 
الأحكام الصادرة فى دعارى وضع اليد تخوز 
قوة الشىء امحمكوم فيه أسوة بأى حم آخر فى 
أى دعوى- أخرى - الا أن هذا المبدأ يجب أن 
يقيد بقيود يستازمها كون وضم اليد حالة غير 
ثابتة بل عرضة للتغيير والتعديل - فاذا ما تغير 
وضع اليد أو حصل تعرض جديد جاز رقم 


دعوي جديدة عنه ولو بين نفس الأخصام ولا 


بصح دفنها بالفسك بقوة الثىء الجسكوم فيه 
( راجع شرح القاثون: الفرنسى لكار بنتيه جزء؟ 
صفحة عْرة 19 بند ١١9‏ و١4١أاو!4١١)‏ 
و( حي تحكة النقض الفرسية الصادر بتاريخ 
5١‏ يناير سنة 1819 المنشور فى مموعة دالوز 
عر ١ل‏ جزء أول صفحة غرة 7٠‏ ) 


« وحيث أن وضم اليد لا يعتبر أنه تغير 


الا اذاكان الحم فى دعوى منع التعرض: 


الأولى قد نفذ ثم جاء الحسكوم ضده بمد ذلك 
ووضع بده من جديد على العين المحكوم فيه! 
بنع تعرطظه ونلل واضما يدم أ كار من م سئة 
يتمرض له ولو قعل لجاز للمحكوم ضده أن يرقم 
دعوى منع تعرض جديدة ولا يصح السك 
قبله بقوة الحم الاول - وعذه المالة - هى 


41م 


التى نص عليها كار بثنيه فى البند ١١4١‏ السابق | 
الاشارة اليه 


« وحيث أن ما ذهب اله الدعون من 


أن هذه القاعدة تنطيق على حالهم أن وضع 
ندم على الأرض محل النزاع عُانى سنوات بمد 


الحم بغير وضع يد جديد يخرج الحالة عمأ كانت 


عليه وقت الحم و يجيز لم طلب منع أى تمرض 
يحصل لم بمد ذلك - قول غير صبيح - لأن 


الحم صدر ضدثم وثم واضعوا اليد على الأرض 
و تزع المين من نحت يدم ببد الحم ثم 


'عادوا فوضموا اليد عليها المدة القانونية حتى كان 


يجوزل أن يطلبوا منع التعرض فيها - بل أن 
وضع يدهم كان قبل الح واستمروقت الحم 
والى ما بعد الحم ول يتغير مطلقاوظات السألة 
طول المانى السنوات ؟] كانت عليه وقت الحم 
عام) فتنفيذ الح بعد مانى سنوات لا يغير ثيقًا . 
من المالة التى كانت وقت الك كا لو نقذ بعد 
صدوره بيوم أو شهر أو سنة 
عى التقلا لائيز: ْ 
َ» خيك أن الحم الصادر ضد المدعين 
فى "٠‏ ديسمير سئة 1416 حم لها واجب 
0 
« وحيث أن الأحكام لا نسقط الا بعد 


مضئ نفسة عشر منة وللمحكوم لصالحه أن ينقذ 


الحك فى أى وقت شاء فى خلال هذه الدة - 
والحكم بنع التعرض ه وكيقية الأحكام الاخرى 


44م 


عجلة الحاماة. 


تنطبق عليه هذه القاعدة وليس ف اثقانون .أى | . 


نص على سقوطه فى أقل من هذه المدةكا أنه ل 
.يقل أجد من الشرابح بذلك 

« وحيث أنه فضلا عن ذلك فان من 
النواعد المقررة قانونا أن تنفيذ: الأحكام أيا .كانت 


بين المتقاضين لا:ييتبر تعرضًا ولا يععلى عن ْ 


تنفذ ضِده الحم أي حق فى رفع دعوى منع 
تعرض مادام أنه كان طرف فى الدعوى الى صدر 
فيها. المي . ويب عل المحبكوم ضدء أن 
يلجأ الى طرق الطمن فى الأحكام فاذا 
صبح الحكم مهايا وجب عليه 
احترامه ولا سموغله الجرب من تُنفْيذه برفعه 
دعوى منع عرض جديدة + لايكون من 
نتانجها الا طرح الخصومة من جديد أمام القضاء 
( راجم شرحالقانون الفرشسى كار بنتيه جزء ٠‏ 


ما استنفذها وأ 


صفحة غرة 17 بند 1٠١4‏ و١٠‏ وحم محكة | 


النقض الفرئسية الصادر فى د .سمير سنة 1817 
والمنشور بمجموعة داللوز رة / جزء ه صفحة 
غرة 14 ) ظ 
« وحيث أن محضر السام اللؤرخ م 

سبتمبر سئة 1994 اما هو تنفيذ الح؟ الصادر 
د المدعين .فى" دسمير سئة 1916 فيجب 
عليهم احترامه ولا يعتبر تعرضًا لم 

2 وحيث أنه.من كلما تقدم تكون دعوى 
المدعين على غير أساس ويتعين رقضها ٠»‏ 


( قضية عبد الملاك ميذائيل وآخرين ضد حنيقه هاتم 
الملحدار وآثثرين ثمرة الاة سنة 46لاو . أصدر 


رالجسكمجغرة مباحب المزة عبد المزيز ب ككام ل القاضى:) 


ْ أده ا 
محكة اسيوط الحرئية الاهلية 
حك تاريته ٠١‏ مأبوسنة ١997‏ 
. عيةة دعوى استرداد ٠‏ بيائات . 
مسقند القليك . 


.استرداد 


القاعرة القانوي: 

أوجب الشارع ان تشتمل صحيئة دعرى 
الاسترداد علي يان دفيق لأدلة اللكية أوعل 
صورة مستند القليك ان كان؛ والاكانت ياطلة. 
فالخيار متروك ارافم الدعوى ارك شاء سخ 
صورة مسئند الثْليك ان كان » وان شاء أوضح 
مضمونه توضييها د يضمن عدم التلاعب فيهفيا 
بعد . فالقول بوجوب نسخ صورة مستند العليك 
فى صحيفة الدعوى قول ليس له سند فى القانون 
ا ا 
«من حيث أن المدعى عليه الثاني 
دف فرعيا ببطلان عريضة دعوى الاسترداد 
لعدم اشتهالها على البيانات المطلوبة فى المادة 
24 عرافمات جديدة : 

« وحيث أنه بالرجوع آلى عريضة ل 
تبين أنه مذ كور بها ان المدعية تستئد فى ملكيتها 
للاشياء الحجوز عليبا على عقد شراء ثابت 
التارعم قه فبراير سنة 1991 9 على شبادة 
شهود ذكرت أجماءم يما 

« وجيث ان المدعى عليه الثالى يقول 
بوجؤب نسخ صورة عد الشراء فى عر يضة 
اللدعوى ارتكانا على ماجاء بنص المادة سالفة 


معخلة الحاماة 


الذكر واللى يدل ظاهرها على وجوب اشثمال 
الصحيفة على صورة مستند التمليك 

« وحيث أنه يؤخذ من عبارة المادة وهى 
( يب أن تشمل الصحيفة على بيان دقيق 
لأدلة الملكية أوعلى صورة مستند الفليك ان 
كان )الث المشرع قصد ترك الخيار لرافم 
الدعوى بين الا"كتفاء بنسخ صورة السند و بين 
توضيح مضمونة توضيحا دتيًاً يضمن عدم 
التلاعب فيه فيا بعد والارتكانعلى مسئند آخر 


خلاف المستند الشار اليه بعريضة الدعوى ”م ا 


يحصل: أحيانا فى الدعوى الغير الجذية حيث 
يسارع المدعى الى رقم دعواه من غير أن .يكون 
لديه دليل ما فيخترع دللا مؤقنًا سما لكسب 
الوقت حتى يقسكن من تحضير دليل آخر 

« وحيث أنه لوقيل بعكس هذا الرأى 


وبوجوب نسخ صورة مسقند اليك فى صحيفة. 
الدعوى لا تبكس القصد على الشارع وترتن: 


على ذلك تمطيل الفصل فى هذه الاعاوى مع 
أن الغرض سسرعة الفضل فيها إذ من الجائزان 


يكو المستند ضمن حسجة أو عقد طلويل جد 


يستغرق نسخه صفحات عديدة لا شكن ممها 
القاضى من نظر الدعوى والفصل فيها فى يوم 
تقديعبا بالجلسة ما يقضىي بذلك نضن المادة سالنة 
الذكو فضلا عن عدم وجو د فائدة من هذاالعمل 
« وحيث أنه لذاك يتعين رفض الدفم: 
ف وحيث ان المدعية ازتكنت فى اثبات 


دعواها على شهادة شهود ذكرتهم فى العرريضة. 


كنم 
وتزى المحسكة اجابة طلبها واحالة الدعوئ الى 
التحقيق لتنت دعواها بالبينة وغيرها من طرق 
ابت يللد عيه الى بالطرق عنما 
( قضية فهيمة حنا ضد قل المغرين وشاكر أفندى 


جريس وآذن كرة 0 سنة 991 . أصدرالحكم 
حضرة صاحب المزة تمد يك اليابلى القاضى ) 


فن 
محكة جم حمادى الإزئية الاهاية 
حك تاريخه 1 ابريل سنة 1971 


سقوط المق . تقادم . موتبات . فوائد ه 
مماشات ٠‏ رم * غهب ٠‏ 


القاعره الفانوئيز 
٠‏ نصت المادة ١١‏ #من القاثون الماني الاهللى 


.على أن المزتبات والنوائد والمماشات والأجر 


و بالجلكافة ما يستحق دفعه سنو ) أو بمواعيد 
أقل من مسنة يسقط الحق فى الطالبة به بعى 
خخس سنوات هلالية . وانطباق هذه الملدةعلى 
الريع ليس.على اطلاقه بل هو فاصرعلى الادوال 
النى لايكون الريع المطلوب فيها هو ريع عين: 


: مغصوبة بل يكون وضع اليد قانونا وان يكن 


بعد كلة ناظر الوقف مثلا قبل الستحقين أو 
الوارث المنفرد بالادارة قيل..باق الورئة 
وهكذا أما اذا كانت يد المطالب بالريع هى يد 


.غاصب فان حق المطالبة بالريع لا سقط. مضى: 


المجكة: 
د حيث أن. الدعى علييم قد دفبع 


4م 


+ الحاماة 


احتياط) فيا يختص بالريم بسقوط حق المدعية 
فى المطالبة بهعن المدة السابقةعلى الم سسنوات 
الحلالية الاخيرة تطبيفًا للمادة 7١١‏ من القانون 
المدنى الاحلى ش 0 

« وحبتٌ ان هذه المادة قد نصت على 
سةوط دق المطالبة بالمرتيات والغوائد والمماشات 
والأجر و بالجلة كافة ما يسشدى دقمه ستويا أو 
بواعيد أقل من سنة بعد عضى مش سنوات 

« وحيث أن انطباق هذه المادة على الريع 


ليس على اطلاقه يل ه تقار على الاموال التى أ 


لايكون الريع المطلوب فيها هو ر بععين مغتصبة 
بل يكون وضع اليد قانون وار لم يكن بعقد 
كالة ناظر الوقفءئلا قبل المستحقين أوالوارث 
المنفرد بالادارة قبل باق الورئة وهكذا . آما اذا 
كانت يد لطالب بالريع عه بيد خاصب فان 
حق المطالبة بالريم لاسبقط بمضى مس سنوات 
بل يمفى -قس عشرة سنة ولا تكون الادة 
١‏ منطبقة وانه وان كانت قد صدرت بعش 
أحكام قليلة مخالفة لهذا البدأ الا أن ممثم 
الأحكام قد مسرت علسيه باعتباره اللمبدأ 
المننحيح المطابق للقاثون والمدل الأنه اذا كان 
القاون يماقب امهل سقوط حقه بعد زمن 
ممين فانه لم يقصد الى -ماية الغاصب الا إذا 
أممل صاحب الحق اهمالا لا يستنتج منه يحق أنه 
ترك حفه وذلك لا تكورت فى حالة المال 


حم قنا الاستثناق الصادر فى 4 ابريل «منة 


147 ومنشور بالحقوق ص ها وحكم ممكة 


الاسنئتاف الصادر فى 7”* مارس سنة 1وا 


مم 4 ص 5 وحم محكة الاستئناف الصادر 


فى:أول' ينابر سنة 1414 م-0 ل ص غم 
والصادر فى 1١‏ يونيه مجلة الشرائع سنة (ثاثة) 
ص أولى عدد 14»؟ ص ١ه"‏ والصادر فى.:؟ 
بابر سئة 19157 شراك سئة ثألثة عدد؟! ١ض‏ 
"٠‏ وانظر تعليقات داللوز على القانون المدني 1 
7ل أوته ام - 8158 جزء 4 قم ثلى ( 
« وحبث أنه لذلك تكون الماعية محنة 
أيضياً فى طلب الريع عن الجسة عشر سنة 
الاخيرة السابقة مباشرة على رفم الدعوى وما 
يستجد على أساس ريع الفدان فى السنة أريعة ' 
جنيهات اذ لا مبالغة فى هذا التقدير » 
( قضية «صلحة الاملاك وسكك حديد وتلشرافات 
وتليفونات المكومة المصرية وديوان مديرية قنا وحضر 


| عنها فرج افندى معاون ادارة المركن عند خمد وأحد 


وماد وحأمد وفاطية أولاد عبد النعيم على وآخرين وحضر 
عبهم حضرة الاستاذ يوسف بك ممون الحاىتمرة ١85‏ 
6 أصدر المكم حغرة صاحب المزة جمد قؤاد 
بك حهدى القامى ) ْ 


امه 
محكة |بنوب الجزئية الاهلية ‏ 
حكم تاريخه 7 فيراير سئة ١9075‏ أ 
بيع ٠‏ تصرف المشترىهسوء فية . كسجيل» أسبقية ٠‏ 
القاعرة القاعوئي: 


عل اللشترى الثانى بسبق تصرف بائعه فى 


محلة الحاماه 


أكقم 


البيع لخ ركاف لأثيات سوء ثبته. ولذا لايستفيد 
من أسقية تاريخ لسجيل عقده ولست هنك 


ضرورة لائيات تؤاطؤه: مم | يائعه للإطبراق 
بالشترى الاول 

المحمكة : 

«حيث أن المعارضْةحازتشكلها القاثوتى 
فهى مقبولة شكلا 


« وحيث أن وقائع الدعوى تتلخص فى 
أن عبد الملاك جاذ الكريم مورث الخحصوم 
باع ه قراريط وفدانين. ومتزلين و5 مخلات 
الى ابنه ابراه عيد الملاك والى لشرى سعيدك 
عمد الملاكواخوته والى ثابت قلتة عبدالملاك 
احفاده على أن يختص كل فريق منهم بالثلث 
وذلك عقتضى عقد تاريخه 71 اكتوبر سنة 
ومسحل ق 17 فيرابر سنة 1957 نص 
فيه على انه قبض ادن وقدره 114 جنيها 
مصر يا وعلى أن لم حق التصرف والانتفاع 
البيع من تارييح المقد . بعد ذلك قام نزاع 
بين اليائم واحفاده اذ ادعى الاول انه احتفظ 
بحق الانتفاع المبيع مدى حياته وتمسك 
الاحفاد بتصوص العقد: ورفضوا تسليمه 
الحاضصلات النائجة من القدر الخاص بهم ادى 
به الى ان يسيع ال 4 قراريط و فدانين ثانية 
٠‏ لابراهم هبد الملاك بمقتضى عققد تاريخه ٠١‏ 
| ينابر سنة 1917 ومسجل فى 8 فبراير سنة 
99 . فاستصدر بشرى سعيد وثابت قلئه 
حكا غياييا قغى بوت ملكيتهما لفدان 
و4١‏ قيراطاوهو القدرالا بلطا عقتضىالعقد 

الاول الذى ارككنا عليه فى اثبات دعواهما 


هيم عيد الملاك المارض 
طلب الغاء السك للمارض فيه مستنداً على 
سبقية تاريخ تسجيل عقده وعلى حكين 
صادرينسنة 1174 قضىاوطه بالزام المعارض 
ضدما بريع جزء من الاطيان موشتوع الازاع : 
وثانيهما برفض طلب أحقيئهما تلحاصلات 
النائجة من جزه آآخر .واستند أيضاً على سداده 
بسندين على المورث بمبلغ 7٠‏ جتبها ف تاريخ 
لاحن لعقذه وغايتهفى ذلك الاستدلال على أنه 
دفمالدن المنصوص عليهفي عقدة وبالتالى على 
ان البائع لم يقب ضالمْن الوارد قى العقد الاول 
فيكون هذا عققد هبة وهي باطلة لانها جملث 


د وحيث اذ ابرأ 


« وخيث أن الممارش مدجما دفما ما 
إبداه المعارض بال اسبقية تارجم أسجيلعقده 
لا نجديه تفما لانه مى» النية . اذ فضلا عن 
علمه بسبق تصرف بائعه فى ابيع وهواحد 
ا مفترين فى المقد الاول فانه تواطا مع 
البائع لافتيال حةوقهما وارككنا على ما قرره 
البائع تفسه في الفكوى الادارية عرة 59٠‏ 
ابتوب سنة 1958 المنضمة اذ قال < انه نظراً 
لميانة خفيده واجترائهما على سرقة الءقد من 
ابنه اسرع فى محري العقد الثاق وتسحيله 
قبلما ينم تسجيل العقد الاول ويذا لا ثثبت 
لما الملكية » وقالا بأن ال كين المقدمين 
منه لا يؤثران على الملكية وانتسديدهالدبون 
الت على المورث لا نوصل الى النتيجة البعيدة 
التى برعي الها لان المادة 43 من القانون للدى 
نحمى حقوتهما وتصون عقدحما 


محل المحاماة 


« ؤحيث اله بتعين اذل البحث فى ماهية 
سوء النية التى ان توفرت لدى المشترى الثاتى 
تشوب عقده فتحرمه من الاستفادة من 
اسبقية تاريخ نسجيله 
« وحيث أل الحا كم والشراح فى مصر 
اختلفوا فى تفسير سوء النية هذه واتنقسموا 
الى فريقين : منهم من اخذ بالرأى السائد فى 
فرئساء القاضى بأن عل المشترى الثالى بسبق 
تصرف بائمة فى للبيع لا ييكنى لاثنات سوء 
نيته» بل بحيب أن يكوذ هناك تواطق بين البائم 
والمغترى الثى للاضرار بالمعترى الاول . 
'ومنهم من عول على الرأى السائد فى بلجيكا 
القاضى بأن عل المشترى بسيق تصرف بائعة 
فى المبي ع كاف لاثبات سوء النية . وؤلا خاجة 
لائبات التواط ( راجع دوهلس جزء 6 بند 
ا ان 
. الاهلية الصصادر فى ١4‏ مارو سنة "48 الحاماة 
ملنة + مرة 85) 
١‏ وحيث إذ القضاء المختلط استقر على 
الرأى الثاق منذ سنة + . وحذت مكة 
الاستئناف حذوه فى حكها السابق التنويه 
عنه فضلاعن ان النسخة الغربية القانون المدنى 
ر حت عبارةٌ «ه؛ وددمط 36 الواردة بالنس 
الفر تمى للمادة ٠/ا؟‏ بقوطاه وكانوا لا يمادون 
ما يضربها » ثما يساهد على هذا التفسير فترى 
الممكة الاخذ.يه: 5 
« وحنيث أذ المعارض احد المشترين فى 
العقد الاول فهو بعل اذن بسبق تصرف بائمه 
فى المبيع » و بذا يكون سبيء النية ولا تفيده 


اسبقية نية تاريعز لسجيلعقدهويكوف اذن الى 
الممارض فيه فى محله ويتعين تأييده » 

( معارضة ابراهم عبد الملاك جاد الكرم وحضر 
عنه حضرة الاستاذ سند أفندى خله الابوتيجى الخامى 
ضد بعر سميد عبد الملاكواندر وحضر عنه الاستاذ عزيز 
افندى زخارى الحامى تمرة ١1؟‏ سنة 5178 . أمدر 
ا معت واد رفكي 


66 
محكة الاقصر الجزئية الأهلية 
ش حك تاريخه + فبرابر سنة و 


بالكااة .أنيدن . احراز ٠ ٠‏ من ذراعة الزارع٠‏ 


المزارع ل 7 و 9 الات من زراعته 
أو ينقله من جهة الى أخرى داخل حدود القطر 
المصرى لا يرتكب جرية احراز الواد الخدرة 
ولا يعم فمله هذا نحت حك قانون ١‏ مارس 


سنة 19768 
المحمكة : : 
« حيث أنه ثبت من التحقيقات أرفك 


الأفيون المضيوط مع النهم من زراعته التى . 
زرعها بناحية كيان المطاعنة كا قرر ذلك العمدة 
وكا ظهر ذلك من مغايئة حضرة الحقق : 

« وحيث أن الذى يستّما. من نصوص 
القانون الصادر في ١؟‏ مارس سنة 1550 بأن. 
زراعة الخشخاش مباحة و بالتالى لا يمكن مماقبة 


الزارع على أنه محرز للافيون الناتم من زراعته 


اذ ان فى ذلك ثناقضً) ينزه المشرع عنه 


محلة المحاماة 


قم 


« وحيث أنه من جهة أخرى فيجب أن 
يعلى لازارع الحق فى الانتفاع بزراعته ولا يتأنى 
هذا الاتتفاع آلا ببيع الحصول الناتج من الزراعة 
.لأ القول .بتحريم هذا البيم منع للانتقاع 
بالزراغة المباحة ‏ 0 

« وحيث أنه لا نزاغ فى أن ابيع الزارع 
الحخصوله الناتم من .زراعتة لا يسثير: عملا تجار 
فلا نفكن حينئذ أن يكون عملا واقما نحت حم 
المادة ٠‏ من القانون - 

« وحيث أنه .مق تفرر ذاك فيجب أن 
يععلى أاق أيضا #زارع فى أن ينقل محصوله من 
عذال أخرق بداخل حدود القطر المممرى 
ولا يشترّط لهذا الثقل أن يفحصلل ان عل 


رخصة أخاصة - وما ذهت اليه النيأية من أن 
انهم ضبط وهو يصهر الأفيون فى غير مله 
لأن التصدير الفذى تكلم عليه القانون خاص 
بنقل الأفيون الى جهة خارخ القطر الممرى 
0 «وحيث أن المهم يقول أنه كان ينقل 
الأفيون معه من الجهة التىزرعه فيها وهى كيان 
المطاعنة الى بلرته الأصلية وهى الكلاحين 
تبع مركز قنا . ش 
« وحيث أنه لما دم يكن فيالموضوع 
جريمة معاقب عليها طبًا للمواد الى طبقتها النيابة» 
ومن م تعين براءة الهم عملابامادة الاج » 
( قضية النياية ضد حسن على حسن ثمرة 44 ١ستة‏ 
جتح . أصدر المكم حغرة هد اليد يك 


وشاحى التاضى وتحضور عشرة مد 20 ضأد 
ناضورى عضو التيابة ) 
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000 
المجسكة الملا الشرعية' . 
حم تاريغه 6 مارس سنة 1506 
١‏ وتت أنذرة . مسثاها .“كلام الواقف * 
: غرضٍ الواقف .” 
. -القاعرة السمرعمٌ ١‏ 
+ انين للزاذ من كلة و الاو م إلى ترد 


عل ساق إلؤاقنين ؛ يجب الزجوع الى عبارات 


“لوقف التنأقة:واللاحقة : 1 نصن عليه من أن 


القرائن الافظية والخحالية راع في 'عيين الراد 
من عياراثة ٠‏ فاذا قال الواقف « م من بعده 
تكرنعل أولاده عله الو جردو موده 
الله من الذرية ذكوراً وأناناً الذكرمثل حظ 
الانثيين»ثم من , يعدم على أؤلاد كذ على 
أولاه” أولادمم كذيك ثم على أولاد أولاد 
أولادم وذريهم ونساهم وعقبهم ذكور انق 
من أولاد الفلهور دون أولاد البطون »ثم قال 
« ومن مات من المسستحقين من اقدرية المذكورة 


أوترك ولد أزواد ولد أوأسفل من ذلك انتقل 
“كلام لواف بطر بمضه بعضا ؛ ومن ان | نصيبه اليه . 


.الخ » ثم قال« إذا اتقرضوا 


عم 


مجلة المحاماة 


بأسرمم وأبادمم الموت عن آآخرم وخلت بقاع 
الارض مهم اجمعين كان ذلك وتم على من 
بوحذ من أولاد البطون » دل هذا على ان 
المراد من « الذرية » أولاد الظهور دون أولاد 
البطون . 

الوقائم : 

نضْمنت الاعوى الصادرة من الست 
نبوية بنت عبد الوهاب الاخاخنى بصفنها وصيا 
على أولادها الاربمة ابراغيم وعبد الرازق 
الشهير برزوق ود البسيوفى وهدابات الشهورة 
بؤنسة المرزوقين ها من زوجها على حش ن اليزاب 
على حشرة ة صاحبالممالى ه وذير الاوقاف بصغته 
ناظراً على وقف المرحوم الشبيخ منصور الفحام 
أمام..محكة اسكندربة الابتدائية الشر. عية » أن 
المرحومالشيخ منصور الفحام ابن فرج ابن هلال 
وقف اعيانا منتضى حجة وقنه الصادرة أملم 
ممكة الاسكندرية الشرعية فى ١٠9‏ ججادى. 
الاولى سنة. 1 وانثأ وقنه على شيهمم 
من بعده على أولاده لصلبه وعم عمد وابراهم 
لوي وحلومه ومن يحدث له من ؛ الذرية 
ذكرر وان بالفريضة الشرعية للذكر مثل 
حظ الاثثيين ثم من_بعدهم على أولادتم ثم على 
أولاد أولادم ُ على أولاد أولاد أولادم 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم ذكوراً وانان) من 
أولاد اللهور دون أولاد البطون . على أن من 
مات من المستحقين وثرك وفنا أو ولد واد أو 
أسفل انتقل نصيبه اليه ؛ ومن مات من الذرية 


دخوله فى الوقن واستحقاقه قام 
ق مأكان امستحقه 
أصله الى آخر ما دون بكتاب الوقف . وأ 
الواقف توق وتوفييمده أولاده ول يبق منهم على 
فيد الياة الا بنته الست حلومه وقد توفيت 
ساومه بنث الواقف عن أولادها الذبن مهم . 
على بن حسن البواب ثم توفى على حسن البواب 
وانتقل مأكان يستحقه عن والدته سلومه فى 
إأوقف الى أولاده الأر بعة المشمولين بوصاية 
المدعية عملا بقول الواقف ( ومن مات مر 
الستحقين من الذرية المذكورة ورك ولدا أو 


الذكوزة قبل 


الوارث أو عقبة مقامه واستحقٌ 


ولد ولد أو أسفل اتتقل نصيبه اليه ) وطليت 


الحم على معالى المدعى عليه باستحقاق أولادها 
الأريمة المذكورين فاكان يستحقه والدمم 
على حسن البواب في ريع الوق ف اذ كور .ووكيل 
المدعى عليه اعترف بالوقف وانشائه وشروطه 
وانكر استحقاق أولاد على حسن البواب فى 
الوقف المذ كور لأنهم من أولاد البطون لا من 
أولاد الظهور . واتفق الطرفان على حصر نقطة ‏ 
الأزاع بيهم فى هل ستحق الأولاد الاربعة 
اللذكورون أم لا يستحقون جقنضى شرط 
الواقف .واستدات المدعية يحم صدر باستجقاق 
أولاد البطون كا استدل وكيل المدعى عليه يحم 


آخر بأنهملا يستحقون وطلباتةسير شرط الواقف ٠‏ 


وقد حكت الحسكمة المثشار المها بتار يخ 8 يناير 
سنة 9194 يتغيم المدعين بأن الأولاد الأر بعة 
الم كورين أولاد على حسن البواب بن سلومه 


مجلة المحاماة ‏ . 


وقم 


يستحقون مأكان يستحقه والدهم للذكور فى | الواقف السابقة واللإحقة لتميين المرادمن اقدررية 


الوقف عملا بشرط الواقف بانية حكها على أن 
الواقف وا نكان قيدالاستحقاق بأولاد الفلوور 


دون أولاد اليطونءالا أنه بمدذلك شرط أخيرا | 


أن من مات من المنتحقين م نالذربية المذ كورة 
وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه اليه) 
والمعول عليه كلام الواقفين هو آخ ركلانهم 
ويكون نا سخا لما تقدمه 
استأفت وزارة الأوقاف هذا الحم لدى 
المحكمة المليا وطلب مدو بها الغاء. قائلا أن 
كلام الواقف صريح فغير ما ذهبتاليه الحكمة 
الابتدائية . فان معنى قوله ( أن من مات من 
المسشحقين من الذرية المذ كورة الى آخره) معناه 
المذ كورة فى انشائه السابق ومم أولاد الظهور 
ولو كاتوا انان) وطلب وكيل المستأنف عليها تأيد 
الحكم المستأنف ورفض الاسستثناف 
المحمكة: 

« حيث ان النزاع بين الخصوم فى هذه 
القضية ينحصم فى ان نصيب على حسن البواب 
. الذى تلقام عن والدته سلؤمه بنث الواقف ينتقل 
لأولاده ملا بشرط الواقف وهو ( ومن مات 
من المستحقين من الذرية المذكورة وترك واداً 
أو ولد ولد أو أسفل انتقل نصيبه اليه ) أولا 
إينتقل » لأن عل البواب المذّكور لا يصدق عليه 
انه من الذرية المذ كورة 


د وحيث أنه جب الرجوع الى عبارات 


المذ كورة | نصعليه من ان كلام الواقف يفسس 
بعضه بعضاء ومن أن القرائن الانظية والحالية 
تراعى فى تميين المراد من عباراته 

« وحيث ان الواقف قال « ثم من بعده 
يكو نعلى أولاده لمبلبه الموجودين ومن سيحدثه 
الله له من الذرية ذَكوراً وانان) الذكر مثل حظ 
الائيين؛ ثم من بعدهمعلل أولادم كذلك.ثم علي 
أولاد أولادمم كذك ١‏ م على أولاد أولاد 
أولادم ٠‏ وذريهم ونسليم وعقبهم ذكوراً 
وأنان) من أولادالظهور دون أولاد البطون» ثم 
قال « ومن مات من الستحقين من إلذرية 
المذكورة وترك ولدا أو ولد ولد أو أسثل من 
ذلك انتقل نصيبه اليه الى آخره » ثم قال دفاذا 
اتقرضوا بامسرهم وابادهم الموتعن أخرهم وخلت ‏ 
بقاع الارض مهم أجحمين كان ذلك وقفا على 
من بوجد من أولاد البطون. » 

« وحيث ان قول الواقف مرء_ أولاد 
الفلهور دون أولاد البطون يرجع الى كلما سبقه 
من الطيقات سواء قلنا ان هذه العبارة شرط 
وهو الظاهر أو قلا انها صفة وذاك لأنها : 
اذا كانت شرطا كانت راجعة الى الجيعبانفاق 
الثتهاء وان قلنا انها صفة كان تكذ لك فىكتاب 
هذا الوقف لوجود القريئة الدالة على ذلك ومى 
قول الواقف « فاذا اتفرضوا وابادهم الموت كان 
ذلك وقنا على من بوجد من أولاد البطون . 


241 


محلة الحاماة 


عدا رار رد 
من الذرية المذكورة فى قول-الراقف أولاد 
الفاهور دون أولاد البطون 

« وحيث أنه لاتناقض بين هذا وبين 
قول الواقف ومن مات من الستحقين من 
الذرية المذكورة اتتقل نصيبه الى ولده أو ولن 
ولله الذى يغيد ضراخة اناق بعض أولاة 
اببلون بطريق الاتقال عن أصولم الستحتين 
من أولاد الغلهور؛ للأن الوقف مرتب الطقيات 
وفيه ترتيبان : ترئيب جملى ,يترتب عليه تقض 
القسمة . وترئيب افرادى يحضل باتقال نصيب 
تح من أولاد الظهور الى فرعه الذى مات: 
عنه مادام يوذ أحذ من طبقة ذلك المستحق 
ففى الترئيب الجن عند تقض القسمة لا يستحق 
ال . من كان من ) أولادة الغلهور وى الترتيب 
الافرادى يستحق بن البان اذا كان أصله من 
أولاد الفلهور ٠‏ وببذا يكن أعدال النتصوص 
جميعها ودقم التعارضنٍ ف غباقات, الواقت وهو 
انب ما أنكن ذلك ٠‏ 
0 « وحيث أن على البواب' ليس من أولاذ 
الفل ورفلا بكون . من ن قر ية لذ كورة ولايتقل 
لبه الى أولاده عقتضئّ ينض ألنص 0 لأنه 
وا ظ 
. 7 استثتاف وؤارةا الاوتقف عد الست نويه 


عبد الوهاب مرة.01 سنة 0 ب 8#, دائرَة حضرة 


صاحب النضيلة الشييخ عمد مصطف الرافى ) 


6ه 
امحكة العليا الشرعية 
تأريحه 7٠٠١‏ توشبر ممنة 1914 
وقف . ناظر ., خيانات . عزل ٠‏ دقعم استحقاق . 
المستحقين في المواعيد. 


القاعرة السرعيٌ 
اذا شرط الواقت فى وقفه أن الناظر يمظى 
الستحقين استحقاقهم فى شهر ازيل من كل 
ستة دولا واطلهم فيه: والا كان معزولا, وخالت 
اللاظر هذا الشرطءوجب العمل بشرط الواقف 
وعزل الناظر.دون الآكتفاء يضم ثقة ليه ليشتراء 

ممه فخ أذارة الوقف 
.ات * ٠‏ : 
تضمنت الدعؤى المبادرة 5 أمام محكة 
المنصوزة الشرعية من الست شفيقه عيد المادى 
نور على محمد انتدى 1 ور أن امرحوم 
الشوخ عبد الحادى : ثور بن متولى ور وتف فى 
حال حيانه أي قدرعا م١‏ فدلا وكمور 


بباحية ميث المودان ركز د كرتن فى 


. كن وقلهالصاد رن محكةالندورة الشرغية 


تارم مم ماو سن | وقد شرا انع 
لنقنة م 6 م إعده لايئة عمدا قنذى 5 شفيق مدعي 
عليه وقد توف الواقف قار ع ولامنة. 3 
وآل النظر للمدعى* أعليه اذى ومع 55 عل 
أعيان الوقف وارتكب مذ خيانا ع0 


7 من النظظر على :الوقف :امد كورع منها أنه لم 


ميحلة الحاماة 


لاقم 


يرف لأحد من المستحقين استحقاقه من : 


تار يخ وفاة الواقف الى الآن .وقد شرط الوقف 
بأن الناظر ,يصرف لاستحقين استحقاقهم فى 
شهر ابريل من كل.سنة والا كان معزولا. 
وان اختلس لخهسة"أفدنة من أعيان الوقفٌ يأن 
أسقطها من محضر جرد التركة . وطلبت اذك 
عزله من النظر على الوقف المذ كور .والمدى عليه 
اعترف بالوقف وانشائه وشروطه وتنظره عليه 
وأنكر ما نسب اليه من الخيانات وقال أنه دفع 
للمستحقين حقوتهم لغارة بسنة 4378 فى المواعيد 
الفي حددها الواقف وأن المدعية أخذت زيادة 
عن استحقاتها لأنة اشترى لها ببعض استحقاقها 
جازا قيمته 6م جنيم) وأنه أودع على ذمتها 
جني بخزينة تحكة المنصورة الأهلية زيادة 
عن استحقاقها أما أطيان الوقف فهى جميعها 
تحت يده ول بضيع منها شنىء فكلف المدعى 
عليه اثبات أنه دقع للاستحقين حقوقهم فى 


المواعيد التى حددها الواقف فقدم كشما دل 
على أن بعض المستحقين استلموا حقؤقهم لغاية 
سنة 1988 ول يكن من بينهم المدعية . وقدم . 
كشْمًا من ادارة الأموال المقررة دل على أن ' 
الجن فى مساحة الأأطيان اللوقوقة عن الموجود |... 
يكتاب الوقف جاء من مساحة فك المام وقال .| ... 
أن :ذلك حصل فى حياة الواقف.وابحكة بتاريم . 
56 سبشمار سلة 8ه قضت يفم أثقة للمدى : 
عليه فى النظر على .هذا الوقف ورفضت دعوى . 


العزل بانية حكها على أرض المدى عليه )يتم 


الببعان على أنه دفع استبخقاق الملبعية وأن 
الواقف شرط فى وقفه أن الناظر يعطلى ال تَحقَينْ 
استحفاقهم فى شهر ابريل م نكل سنة ولا 
عاطلهم فيه والا كان معزولا وأن الصلحة تنضى 
لظم ثقة اليه يشتركمعه في ادارة الوتف.استانف 
الناظر هذا الحم كم استأنفته المدعية وتقرر ضم 
الاستشافين ليعضهما والسير فيهماغرة ه٠١‏ 
وتضمنث عر يضة الاستثناف المقدمة من الستأفف 
أن المدعية قد استلمت استحقائها وزيادة عنه 
ولاحق طا فى الطالبة بثىء ول عاطها الستأفق ‏ - 
واماهى متعنتة وطلب الغاء الحم بضم الثقة 
وتضمئت عر يضة الاسئثناف المقدمة من المدعية 
أن الناظر لم يحاسب المستحقين فى شهر ابريل 
كشرط الواقف وقد ماطل المستحقين:فى دقم 
استحقاقهم وأنها لم قستلم شين م ناستحقاقها حتي 
اضطرت الى رفع الدعوى أمام محكة المنصورة 
الأهلية بشأن محاسبته عما يخصها فى ز يع الوقف 
وذلك كله مخالف لشرط الواقف وطابت الغاء 
الحم الستأفف والحكم بعزل الناظر 
الحكة: 1 
وعد الاطلاع طُ أوراق القضية والداولة 
« حدث أن الاستثنافين قدما فى الموماد 
فهما مقبولان شكلا 
« وحيث أن ما ثبت على الاظر فى هذه 
القضية يقتضى عزله من النفظر على الوقف ممنذى 


كخم 


شرط الواقف المنصوص عليه فى كتاب الوقف» 

( استكناف تمد أفندى شفيق نور ضد الست شفيقه 
عيد الهادى ثور نمرة « ولا سنة ا ل 94 ٠‏ دائرة 
حضرة مباحب الفضيلة الشييخ عمد مسطف المرافى ) ٠‏ 


لاوم ' 
محكة مصر الابتدائية الشرعية 
حك تارينه ع مابو سئة 8؟9!. 
وف ٠‏ تحويل دكان الى حجرة . ضرورة . جواز ٠‏ 

القاعرة الشرعىرٌ . 

. اذا كان من أعيان الوقف مكان موجود 
به مدرسةءوفى أسفل المدرسة دكان خالءجاز 
تحويل الدكان الى حجرة لتكون مكتب) لناظر. 
المدرسة على أن يحنسب لهذا اللدكان اجرة من 
مصارف المدرسة تصرف فى معبارف ريعه 
قبل التحويل ؛ مادام هذا العمل فيه مصلحة 
الوقف » وليس فيه مانم من الوجهة الفنية 

تضمن كتاب وزارة الأوقاف غرة ٠١8‏ 
الؤرخ 0؟ سبتمبر. سنة 195 أنها ناظرة على 
وقف سلبان أغا السلحدار بتقرير من هذه 
المحكة فى +١‏ صفر سئة 1018 وأن من أعيان 
الملكان الموجود به مدرسة السلحدار الأولية 
:كرجوش وفى أسغل المدرسة دكان لخال 
لكثرة عدد التلاميذ يها اضطرت الوزارة الى 
تحويله الى حجرة بابها من داخل المدرسةليكون 
مكتيلناظر هاءعلى أن يجنسب لهذا المكان اجرة 


خال . ونظراً” 


عملة الحاماة 


من مصاريف المدرسة تصرف فى مصارف 
ربعه قبل النحو يل .وطابت الوزارة من المحسكة 
أجازة ما صنعته.وتبين من يجار حجج هذا الوقف 
وكتاب الوزارة رقم 1194 المؤرخ 7١‏ ديسمير 
سنة 1994 ان هذه المدرسة معبر عنها في الحجج 
بالمكتي.وانه كائن بمصر الحروسة مخطحارةامير 
جوان بشارع الامشاطية وات الدكان الحول 
واقع من قبلى الحوانيت الثلاثةالتى انشأها الواقف 
اسفل الجامع الجاورللمكتب وواجبته شرقية على 
شارع الامشاطيةالمشهور الان بشارع امير الجيوش 
البرانى . وتبين مر تقربر المهندس المؤرخ 
7 أبر يل سنةه 148 ان الذكان الحو لهو بالجهة 
البحرية من الداخل وانهذا العمل فى مصلحة 
الوقف وليس فيه مانع من الوجمة الفنية 
المحكمة.: 
«منحيث ان وزارة الاوفاف طلبثاجازة 
التحويلالمذّكور علىالشكل ولاسبب المبين بطلبها 
«ومن حيث انه بالاطلاع على اوراق هذه 
المادة لم يوجد مانع مر اجابتها الى ما طلبت 
لهذا .اجزنا ما فغلته وزارة الاوقاف من تحويل 
الدكان المبين فى الوقف المذكور الى حجرة 
تأبعة للمدرسة المذكورة على الصفة المبينة 
بطلب الوزارة » 
(أصدر لمكي حغرة صاحبالفضية الشيخ سرور 
غلى ركيس الحكمة ومحضور -ضربي صاحي الفضيلة 


الثيخ تمد أجد مروان بك والشيخ تخد مأمون ٠‏ 
الشناوى قى مادة .التصرفات تمرة ٠ ١‏ سنة بلكل 


2000 


بمحة الحامة 


246 


40 


ممه 
ُنوى سرعيز 
صادرة من فضيلة الفتى - 
بتار ٠‏ شوال سنة ه82؟1 _ 
جبانة ٠‏ يناء ‏ قرأس ٠‏ ببع . مقبرة ٠‏ 
القاعرة الشرعمٌ 
ان ارض الجبانة لايجوز شرع ان يبنى 
عليها مساكن ولا أن يغرس فيها أشجار ولا 
نباتات ولا يجوز بيعها ولو نقلت منها عظام الموقى 
الى محل آخر لان لها حم المقبرة 


السرّال 
سئل بافادة واردة من وزارة الداخلية د 
6 وليه سنة 97١‏ اغرة لال ؟صورتها «فى مديئة 
بور سعيد جبانة قدية منم الدفن فيها منذ زمان 
بعيد ثم تقلت منها العظام والرفات الى موضع 
آخرمن عهد قريب وقد حصل الشروع فى 
هذه الأيام فى تقسيم أرض تلك الجبانة القديمة 
الى ثلاثة أقسام يكون احدها مخصصا لاقامة 
: ورشةعلية لأخل اصلاح عربات البلدية والثائى 
لانشاء مشتل لتربية النباتات والاشجار واما 
القسم: الثاللك فسيباع بالمزاد العلنى للافراد 
لاستخدام ممنه فى الوفاء بالنفقاث التى أوجبها تقل 
. تاك العظام والرفات . ولكن'بلدية يور سعيد 


دصترركين 


صاحبة الشروع قد رأت فيا ببد ان أرض 
الجباءات ولو تقلت منها المظام والرفات يجب أن 
بق مقدسة ولايليق ان يبنى عليها مساكن 
وغيرها «فبناه عليه ترجو فضياتك أصدار النتوى 
الشرعية فى هذه السألة وتفضاو يا صاحب 
الفضيلة يقبول وافر لاحترام 0 
اليواب 

اطلمنا على خطاب دولتكم رتم 54 يوليه 
عنة ٠‏ ”؟ؤاغرة /لا؟اقذى يتضمن اله فى مدينة 
بور سعيد جبانة قدية منم الدفن فيها منذ زهان , 
بعيد ثم تقلت منها العظام والرفات الى موضع آخر 
من عهد قريب ؛ وقد حصل الثروع فى هذه 
الايام فى تقسيم أرض تلك الجانة التدهة الى 
ثلاثة أقسام ,احدها يكون مخصصما لاقامة ورشة 
عليه ؛ وثانيها لانشاء مشتل لتريية النبانات 
والاشجار ؛ وثالئها سيباع بالمذاد العلنى للاقرا ان 
وان بلدية بور سعيد قد رأت فيا بعد ان أرضٍ 
الجبانات ولو تقلت منها العظام واارفات يجب 
ان يق مقدسة ولا بليق ان يبنى عليها مسا كن 
وغيرهاء و براد اصدار فتوى شرعية منا فى هذه 
المسألة ونفيد اندقال فى الغتاوى اندي بصحيفة 
4٠‏ جزء ثان ما نصه وسئل هو ( أى القاضى 
الامام شمس الأءة ممود الازوجندى) أيضًا عن 


عه مله الحاماء 


القبرة فى القرى اذا اندئرت ولم يبق فيها أثر 
الموتى:لا العغلم ولاغيره هيجوز زرعها واستغلاها 
قال لأوها حم المتبرةكذا في الحيط . ومن 
ذلك يمل ان أرض المبانة المذكورة لا جوز 


شرعا ان يبنى عليها مسأ كن ولا ان يغرس فيها' 


أشجار ولا نبائات ولا يوز شرعا بيعها ولوتقات 
منها عظام الموقى الى محل آخر لأن لما حم 
القبرة . وللاحاطة تحرر هذا وتمضاوا بقبول 
فائق الاحترام 3 


مغ الدبار الممرية 
عمد امماعيل اليردسى 


غ6 
فنوى سر عيز 
صادرة من فضيلة الفتيس . 
بتاريم 1 نولية سئة 147١‏ 
هنة . قرط نأسدا. وتفا ‏ 
القاعرة الشرعيٌ 

نص الملماء على ان الطبة لا تبط ل بالشروط 
الفاسدة» وقالوا لو قال اعطيئك دارى حياتك 
'فاذا مت فعى لى؛ حت الطْبة و بطل الشرط . 


فاذا ورداق تقسيط روزنامي ان الممك ملك . 


شخصًا أطيأنآ ما من طريق المبة » ثم تم عقد 
المبة بأنه اذا توفى المؤهوب4 ول يعقب أوعقب 
وانقرضت الذرية تُكون الاطيان وتنا على 
كذاء صحت الطبة وبطل الشرط وكانت 
. الاظظيان ملكاغالضم)للموهوب له؛ ولانكون وقنً. 


السؤٌال 

سأل محمد ممد عيد المتمال البهوى فى 
تقسيط روزنامجبى هذا عنوانه ( تفسيظ اطيان 
جنلك رزقة بلامال بوجه الايباب من لدن 
المراجم الخديوية وهذه صورة التقسيط برأى 
عن جانب سعادة لامع النور ومستور وقور 
المدبوى الأكرم اقندم ولى النم حاتى مى 
الاسلامبالدديارالمصر ية من اطيان الناحية الم كورة 
ادناه غن أصل اطيان لاك سعادة افندينا ولى 
النتم المشار اليه بمدير ية ااخر بية باسم بار الصباح 
السوداء من تعلقات اقندينا ولى العم المشار اليه 
رزقة بلا مال عما كانت تلك الاطيان مقيدة 
با-مم سعادة افندينا ولى النعم المشار اليه رزقة 
بلا مال ضمن تقسيطدبواتى مؤرخ فى غرة رجب 
سنة هه والآن مقتضى الارادة السنية اطيان 
مذكورة بر موجب دفتر افراز وتحديد تلك 
الاطيان الواردة من. مدير بة الغر بية باختام عبد 
النواحى المذكورة ومعاونالمالية وافادة المديرية 


دنم ج سنة 7١‏ بمهدة بار الصباح السوداء 


الموبى اليها ما دامت بقيد الحياة هى وذريتها 
اعطاء وتوجيه سره:ومن بعد اتقراض ذرينها 
النثاي من _ تنك الاطيان الى مدفن الموحومة 
جنتمكان الست عين الحياة عانم والدة سعادة 
افندينا المثار اليه والثلث الى مسجد الاستاذ 
الاباصيرى رضى.الله عنه عن جانب سعادة 
افندينا ولى العم المشار اليه يجهتين هذ كورتين 


وقف وارصاد سده بر موجب م'طوق ارادة 


جه المحاماة له 


سنية الصادرة للمالية عرنى العبارة 0 ١٠ج‏ 
سنة ,٠١‏ وعلى موجيها افاد الماليِة في اج 
سنة 7٠١‏ فبناء على منطوق الارادة المشار اليها 
تطبينًا للاصول المقررة اطيان مذ كورة باعتبار 
عن أول نوتى سنة 74؟س وجه مشروح رزقة 
بلامال ورد دفتر ارزاق ثبت وقيد سده وكا 
هى الاصول قد تحر هذا التقسيط الديوانى من 
ديوان الرزنامجة العامرة و يافرمان شر يف ناحية 
ببوت فهل هذه الاطيان تعتير وها يموجب هذا 
التقسيط المرفق صووته الرسمية بهذا السؤال ام 
ملكا للست المذَ كورة وورثنها افيدوا الجواب 
٠‏ ولج الثواب؟ 
الإواب 

فها سبق رفم لنا مثل هذا السؤال فاجبنا 
عنه يبا نصه ( نص العلماء على أن الهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسدة.وقالوا لو قال اعطيتك دارى 
بحياتك فاذا مت فحى لى, حت الحبة و بطل 


الشرط . وقالوا. ان قال جعلته بام ابنى يكون 


هبة لان الناس يريدون به القليك والهية . اذا 
تقرر هذا فنقول ان المتبادر من عبارة هذا 
التقسيط وعنوانه ان ما تضمنه من الاعطاء 
والتوجيه المعين به من باب الحبة الصحيحة ولا 
يناف ذلك قولهه ومن بمد انقراض ذر ينها الى 
أخره »لانهدشرط فاسدواهبة لا تبطل بى ليث 
صدر هذا الاعطاء والتوجيه من يلّكه الست 
دلاور المذكورة وقبضت تلك الاطيان المعطاة 
ورضعت يدها عليها بالطرريق الشرعى فى حياة 
الواهب مقرزة معينة غير مشغولة بغيرها تت "لاك 
المبة وكانت الاطبان الذكررة ملكا الست 
دلاور المرقومة . ولا تكن وقماً بمجرد ما جاء فى 
التقسيط الذّكور من قوله ومن بعد انفراض 
ذربتها الى آخرمكاعامت والله اع )ونمو ذاك 


مقال ف - اب هذه الحادثة مج كان الامركا 
و عىو" 


جاء فى سواه والله اعري 
مف الديار المصرية 
بك الصدق , 


محلة الحاماة 


ا خصة د 
10 02 1 2 
سل سام اسك 


0 
محكة الاسنئناف الختلطة 
.حك تار يه 7 فبراير سئة 11174 
يم الديون والحتوق ٠‏ وضاء المدين . دفم فرعى ٠‏ 
دقع موضوعى . درن تجارى . درن تحكم ٠‏ 
القاعرة القانو تيز 

١‏ - المترط الشارع رضاء المدين لانتقال 
ملكية الديون والمقوق المبيعة إذا كان البيم 
حاصلا عن تعهدات مدنية محضة نشات بين 
ثنين من رمايا السكومة الحلية ؛ وذلك طبن 
الذمرء الاخيرةء ن المادة *”7؛ من القانون المدتى . 
ورضاء الدين شرط أسابى لصحة البيع ٠‏ 
والبطلان المبني على عدم وجود رضاء من المدين 
هودفم ف الموضوع لانسرى عليه أحكامالدفوع 
الفرعية التى يجب ابداؤها قبل ماعداها من 
اللدفوع والاستط الحق فيها . فاذا لم تصدر إجازة 
هذا البطلان أمام محكة أول درجة ف صل 
التنازل عن هذا البطلان لا صراحة ولا ضمنا 
جاز للمدين لأول مرة أمام ممكة الاستئئاف أن 
تمسك ببطلان التنازل 

١‏ - أن رضاء المدين بانتقال ملكية الدبون 
والحقوق المبيعة النااشثة.بين اثنين مر رعايا 


بدون تيز بين الفديون والحقوق العادية والدبون” 
والحقوق التى صدر يها حم . 


جئاب المستشار فوكس ) 
١كه‏ 
محكة الاسئناى الختلطة 


حم تاريخه 7 مابوسنة 8و١‏ . 
بطلان المرافمة . انقطاع للدة ٠‏ تحدرهد يوم البيم . 
زع ملكية ٠‏ 

القاعرة القائوئٌ 
أن تحديد يوم البيع ممحضر يحرر بقلمكتاب 
الحكة هو عمل قاطع لمدةالثلاث سنوات اللازمة 
لبطلان المرافمة فى مادة مزع الملكية » وذئك 
بدون احتباج الى اعلان هذا التحديد الى المدين 
( استكناف تركة دكتواجيوث مد حسن الروق ٠‏ 


رئاسة جتاب المستثار فوكس ) 
بذ 
محكة الاستئناف الختلطة 


حم تاريخه ٠١‏ أوشير سنة 8و١‏ 
مواعد مسافة ٠‏ توذيام . حل مختار . دائ ق 

ممر . ودأن فى الخارج 5 
القاعرة القانوئ: 


عند تطبيق المواعيد المقزرةفى القانون وجد 


السكومة الحلبة شرط لازم فى جميع الاحوال | أحوال لا يصح فيها اعطاء مواعييد المسافة , 


محاة المحاماة 


و بالنظر لعدم وجود قاعدة ثابتة تسبل قنائى 
معرفة هذه الاحوال يجب الرجوع الى روح 
التشريع نفسهء فإذاكانت الواعيد المقررة فى 
القانونطو يلدتمكن الشخصمن عمل الاجراءات 
بكل سهولة ؛ فان مواعيد المسافة لا يكون لها 
ممل » بناء على أن الشارع لاحظ فى مد الاجل 
اعطاء الوقت الكافى لشخص لعمل الاجراءات 
التضائية . فيعاد الشبر المنصوص عليه فى المادة 
٠ه‏ .من قائورء المرافمات الختلط لتقديم 
امستندات والطلبات فى حالة “وزيم مبالغ بين 
الغرماء ه كاف كفاية تامة جيم الديانة المقيمين 
فى القطر المضرى مهما بعدت محال إفامئهم عن 
مركز الحكة . أما اللديانة الريمين فى خارج القطر 
فيستئنون من حك هذا الميعاد لان القانون 
يفرض على الديانة المسجلة ديونهم بأن يختاروا 
لم محلاق نفس ورقة القيد والنسجيل » وى 
هذا الحل الختار فى مصر يجب ان يعلنون 
لتقديم طلباتهم ومستنداتهم فى يحر الشهر. أما 
اذاكان قل الكتاب بدل ان يدهم فى لهم 
الختارفى مض اعلتهم فى محل اقامتهم الحقيق 
خارج القطر بدون ان يعطيهم المواعيد اللازمة 
فآن في تصرف قل الكتاب اخلال يحق الدفاع 
ويب ان يعطوا ميعاداً آخر لتقديم طلباتهم 
ومستندامهم اذا عملوا مناقضة 


( استثناف ميشيل ياوئاس ضد' قوب يبأوى » 
رئاسة جناب المتمار بافييرا ) 


.يه 
00 
محكة الاستئناف المختلطة 


تاريحه ١١‏ ينابر سئة 1١555‏ 
اجارة . ملكقيل الوقف ٠‏ يوت التاريثخ ٠‏ اجارة ٠‏ 
عدة طوريلة . غبن . طلب جدريد ٠.‏ عدم 
تسجيل الاطيان . 
القاعرةٌ المَائوِيٌ 
١‏ - اذا أجر الماك ملكه بعقد اجارة 
ثابتالتار يخ ثم وقف هذا الملك فلا جوز لناظر 
الوقف من بعد انعقاد الوقف أن يطلب تتقيض 
مدة الاجارة ولا أن يطلب رفم شغر الايجار 
بناء على أن أعيان: الوقف لا يجوز تأجيرها لمدة 
طويلة »كا لا يجوز تأجيرها بغبن على جية 
الوقف . لأثت العبرة بتارعخ انعقاد الاجارة » 
والانججارة العقدت فى وقت كان لاك أن 
يتصرف فى ملك كيف يشاه. . ش 
؟ من طلب أمام محكة أول درجة 
أبطال عد اجارة. أو عدم اعتارها مطلفا يسبب 
عدم نشجيابا ل أن يطلب أمام محمكة الاستثناف ّ' 
السبب نفسه تعديل مدة الاجارة وتنقيصها الى 
نسع سئوات بدون أن يمستبر هذا الطاب 
طلب جديداً ٠‏ 
م - أن لجهة الوقف خق) عينيا على المين 
الموقوفة ما دام عقد الوقن قد تقيد بصصفة قانونية 
فى جلاتالحكة الشرعية. فابا إذن أن تمسك 
بأحكام المواد 71 ؟6/اء 48/ من القانون ٠‏ 
المدنى فى حالة انعقاد الإجارة لمدة تزيد علي 


4-4 


عل ال حاماة 


قمع سئوات.ولا يعترض عليها بح الادة غيل 
لأن الوقف لا يكن تشنيهه بالوهوب له أو 
بالمومى له ء ولأن حق اتتفاع المستأجر ليس بحق 
قابل لارهن . ئ 

١‏ استكناف قضيلة الشيخ حمدابو الفضل اليذاوى 
ضد الشركة العدئية لسم ل الاسرة ٠.‏ زئاسة نجتاب المتشار 
يافبيرا) 


:كه 
محكة الاسثناف المختلطة 
تاريخه "١‏ ديسمير سنة ©1518 


ائبات ٠‏ دقائر للواليد والوفيات . يانات الموظف . 
ماهو حجة . ما هو غير حجة ٠‏ 


القاعرة ,0 القائوز سس 8 


والوفيات تكون: حجة على السكافة اذا كانت 
خاصة بوقائع قد رآهأ للوظف المختص بنفسه 
وأثبتها ما راها . وتكون حجة الى أن يطعن 
فيها بالتزوير . أما البيائات الاخرى التى ليها 
عليه أصحاب الشأن » و يضطر الى إثباتها بدون 
أى مراقبة منه عليبا فلاييكون لها أدنى قيمة من 
جة الاثبات لاحيال أن يشوبها الكذب أو 
إلغاو أو التناقفض 


( استثتاف شركة تأمين اشورنس ضضند انفلا . 
رئاسة حتاب المستثار فوكس ) 


راجع الح الصادر منمكة الاستشاف 
المخنتلطة بتارم ٠؟أبريل‏ سنة 1958 ومندرج 
في ت#وعةا لاحكام المختلظة سنة لام صصميفة اوم 


وكه 
محكة الاستئناف الحتللة 
تاريخه ”١‏ ديسمبر سنة روا 


دعوى أءادة ريد ٠‏ متم تعرضاء ٠‏ تنفيذ حكم أهل 
على أجني . ٠‏ رهن . ,يد المدين الراهن . 


لقاع 0 القانو, 7 

-1١‏ اذا نقذ حفر من محضرى الحكة 
الاهلية حك قضى .بنسايم ليان الى شخص 
وانتزع الاطيان من واضع اليد وسامها لآخر؛حق 
للاجنبى الذى انتزعت منهالين ان يرفم دعوى 
يطلب فيها اعادة يده على الاطيان مرة أخزى» 


أو دعوى م: فرشء لأن الى الآذى 
أن البيانات التى ندون فى دقار المواليد | ْ 6 31 


نفل ضده ليس حجة عليه , لأنه لم يكن طردًا فى 


| الاعوى ألتى صدر فيها . مل هذا التنفيذ يعد 
| اعنداء ونشويش) يجب منمه بكل شدة (0 


ان المدين الراعن يعتبر دام صاحب 
اليد قانونا على العين المرهونة حتى لوكان الدائن 
المرمين هو الواضم » بده وضع ماديا على المين 
المرهونة 9 


( استئناف ابو ستولىي سا كيلاريدس شد عبد اليد 
شاهين , وئاسة جتاب المستشار فوكدن ) 


)١( ٠‏ داجم بهذا المنى الحكم العدر من تحكمة 
الاستئناف امقتلطة بتار " ناير سنة 386و(. 
ومندر ج ب؟تجموعةالاحكام اتختلطة سئة/الاصحينة 47 ١‏ 

)220 راجم بهذا المني حمكم دواكر محئمة 
الاستكناف المختلطة بتاريح 4 حاير سنة لالة ومطرج 
فى المجموعة سته 5 صحينة 0509 


مجلة الحاماة 


هده . 


611 
بحكة تقض وابرام فرنسا 
تاريخه / يناير سنة 18! 
دفع بغير استحقاق . استرداد ٠‏ شروط ٠‏ غلط . 
عدم استحقاق '. 


القاعرة القائو م 
لا تقبل دعوى استرداد المبالغ التى يدقعبا 
شخص لآخر بغير استحقاق إلا اذا كان الدفم 
حصل عن غلظ وكان بغير استحقاق وبغير 
سبب قانونى . فاذا طالب طبيب المر يض الذى 
داواه باتعابه فامتنم امرض "عن الافع بدعوى 


غاو التقدير الذى قدره الطبيت اتمابا له فبددء أ: 
الظييب برفم دعوى ؛ واعقب جواب التهديد | 


برفع دعوى بالفعل ؛ فاضطر المريض الى دقع 
جميع الاتعاب التي طالب بها الطبيبه.فلايجوز 
بعد ذلك للمريض ان يرفم دعوى يسترد بها 


قيمة الزيادة التى لم يدفمها الطبيب إلا مضطرا | 


الآن الدفع هنا حصل والمريض عام بالدين 
وجتداره وبسبيه 


تعلرى, 
للمحا كحق تتفيض اتعاب الاظباء اذا 
كان فيهاءغاو . وانما ليس للا أن تك باأرد يعد 
دفع الاتماب 


نذكر ان الجراح الشبير الدكنور دواين 


ا00 5 


دووهم كان عل سيدة آمر يكية قى برس 
(ما دامكروكر :هملهه:0)وجمل لماملية الرائدة 
الدودية ثم طالب زوجهاميلغار بعةالاف جنيه 
اتعابا له قدفعها الامر بككاملة بعد ذلك وفيت 
الزوجة فرفم الزوج دعوى على الطبيب يطلب 
فمها استرداد الاتعاب التى دفعها او جزءاً مها 
فرفضتٌ محكة السين دعواه يمك تارعنه مم 
فبرابر سنة 1901 بناء على القاعدة القانوئية 
المذكورة بعالية ( واجع دالون التعليقات 
الجديدة على القانون المدق شرحا لفادتين 
بام 199/9 نبذة 1٠١6‏ وما يلها ) 


17 . 
محكة نقض وابرام فرنا 
تاريحه 1 نيه سئة و 
مسؤولية * طييب الميش . غطأ . جبل. . 
اختماس الام ٠‏ | 7 
القاعرة القائوئيٌ : 
الحا 1 تلك النظر فى دعاوى التمويض 
التى ترفع على أطياء الجيش المكلذين بالأمور 
الصحية الخاصة بالجنود المرابطة فى جهة من 
الجهات تعو يضًا الضرر النائى*من موت جندى 
يسبب اهمال أو جهل الطبيب الممل اذا كانت 
الوقائم النمنوبة الى الطبيب ينتج عنها ثبوت 


.وقوع اهنال جسيم نتعدي: حد الجائز للاطباء 


4 


جل المحاماة 


عله طببا فى مثل هذه الاحوال لايمكن ان 
يقال بأن السلطةالقضائية قد أولت عملا ادار) 
أو تدخلت فى عمل ادارى أو اعندت على حم 
أو نص مدون باللوائح الادارية 


14 
محكة اسكناف بأريس 
حك تاريخه ٠‏ نوقير سنة 19176 


ابراه . تمهد . سبب قير معروع ٠‏ معاشرة 


1 غير شرعية ٠‏ يطلان 
القاعرة 00 


از بعد ل لل اسرد 
تكون باطلة لابئنائها على سبب غيز مشروع.اذا 
ثبت ان الابراء حصل من الرجل المرأة بتعبد 
استبقاء واستمرار ومكافأة الملاقة الذير المشروعة 
الى كانت قائٌة بين الرجل وهو 5 .والرأة 


وم مإزوجة 


05 
محكة السين ( يباريس ) 
حم تار يخه ٠‏ بونيه سنة 15198 


سرية اللسات. , موافاث ٠‏ محامين . اختزال 
المرافمة عليه الجلسة ٠‏ 


1 القاعررة القالوئ مس‎ ٠ 
أن صر ية ة الجلسات جاءت استثناء لقاعدة‎ 
عامة وهي « عانية الجلسات »: التي اعتبرت من‎ 


الجلسات ارضاء لقي أحد 00 
اذا كانت الوقائم التى سيدور البحث فيها أمام 
الحكة ليس فيها شىء يخالف الاداب العامة أو 


يس بالنظام العام ول ينبت أنه يترتب على علنية 


: المرافعة فى القضية تنا خطيرة مهدد الامن أو . 
5 1 


]| إلا ان استمال هذا الحق اما ان حصل بطر يقة 


مباحة أو أنه يترتب عليه جنحة أو شبه جنحة 

حسب الطر يقة التى يترافم بها صاحب الشأن . 
وليس للمحاك ان تأمر بسرية الجلسة لاحمال 
وقوع جنحة أو شبه جنحة كا أنه ليس لطا ان 


تنم أحد الخصوم من الاستعانة بأحد الختزلين 


لإختزال مرافسة خصمه ما دانت المرافمة. 
علنية يحم القاثون . ولكل شخص ان يدون 
مرافعة المترافم . 

ان المحكمة ليس لماان تتدخل ين 
الثقاضين .إلا للمحافظة غلى النظام فقط 
دام الخال ينقل عرافعة المخنابى المتراقم 


03 بدون أى تديش بالجلسة فلا محل لنعه من 


الاختز ال 


محلة الجاماه 


4 


هآ/٠«‎ 

محكة السين ( باريس ) 

تار مه 58 يوليه سئة 4؟9١ا‏ 
ملكية أدية . مؤلف . قوق امؤلنين". حماتبا ٠‏ 

روط اعرال : 
القاعرة القانوئهٌ 

-١‏ حماية حقوق المؤلفين فى ملكية 
مؤلفاتهم تنصب على شكل المؤلف لاعلى فكرة 
اللؤاف م فالانشاء والترتيت والتتفيذ والشكل 
والاسم وغير ذلك من أوضاع المؤلف ملك 
خاص للمؤلفب 
والمذاهب والآراء الشروحة للمؤلف فى مللكه 


للكافة ينتاولوئها ويتداولونها بالنقد أو بالتقل | . 


كا يشاؤون بمجرد طبعها ونشرها . فيحق لكل 


فرد ان يستشهد بيعض ققرات من كتاب | ' 


ليؤيد رأيا له بشرط أن لا يدعى أنه صاحب 
الرأى الذى تقله عن المؤلف الذى سبقه و بشرط 
ان يذكراسم صاحب الرأى 

؟ - لا يوجد نص فى القانون ولا حم 
صادر من هيئة قضائية يوجب على المؤاف ان 
يذكر امماء المؤلفين أو امماء الكتاب الذبن 
سبقوه الى شرح. النظرية الى شرحها هوى 
كتابه » ولك ناذا صاغالمؤلف عياراته بطر يقة 
تمهم الفارىء أنه هو صاحب الرأى أوصاحب 
الفكرة أو صاحب النظرية التى سببقه غيره الى 
| ابتكارهاء كان هذا دليلا على سوء إلنيةوحقت 
المسثولية 


٠‏ أما النظريات والمبادىء. 


الإه 
محكة تقض وابرام بلجيكا 
حك تار يه ».مايق سنة 7و١‏ 
بع <غش فى ما هية البضاعة ٠‏ جرية ٠‏ 


القاغرة القانو ََ 


جر بيه الغش الواقع ف ماهية البضاعة المبيعة 
مم برذ 0 البيم حتى وأو لم ينم النسامم 
واس 
اه 
حّ تار يه 5" داإسمال سنة- 188 


- قاض -مستعجل > اخراج شخص ٠‏ غصدب. 
تزاع . جدى ٠‏ 


القاعرةً القابوئيّ 
اذا طلب: من كاشى. الغمور اتيك 
الم باخراج شخص واضع يده على عين بغي 
سبب وبغيرحق »كان له عند قيام النزاع فى أصل 
حق امالك أو اأؤجر ‏ أن يطحص مستندات 
ملكية امالك أو مسنتندات . المؤجر ليتحقق ان 
كانت المنازعة جديّة كفاية » أو غير جدية ؛ <تى 


اذا رأق الأذاع جديا كمي عدم الاختصاص 


ش جم الحاماة. 


تنفد 
بحكة لببيج 
حم تاريخه 4 دإسمير سنة 076و! 
معاشرة غير مغر وعة . ائيات :. هنة ٠‏ 
القأعره القاتوه: 1 
أن لاثبات المعاشرة غير المشروعة ؛ لتبر ير 
طلب تتقة ؛ يجب أن يحصل حسب الأحوال 
المببنة فى المادة 4؟ مكررة من القانون المدئي 
وهذه الأحوال يمكن إثباتها يجميع طرق الاثيات 
المقررة قانوا بها فيها البينة . 


4/اه 
يحكة بيج 

حم تاريخه ٠١‏ فبراير سنة 19195 

جدود ٠‏ قصل حدود ٠‏ ير مسامة فالملسكين . توزيما 
القاعرة القاثوئيز 

اذا رفمت دعوى فصل حدود بين ملكين 
ووجد القاغى أن فىمستندات ملكية كل مالك 
مساحة زيادة عن الطبيعة »كان 4 أن يوزع 
العجز على الملكين كل بنسبة مساحة ملكه 


و/أه 
حم تاريخه “0 قبراير سئة 1451 
أجارة ٠‏ تمدي ل كيفية التفاع المستأجى ٠‏ نقصاق - 
الاجرة . حقوق الماك 
القاعرءً القانوئيٌ 


المستأجر قمين المؤجرة اليه فى مقابل نخفيش 
الايجار بنسبة تفصان الانتفاع» اذا اضطر المالاك 


الى ذلك من أجل الانتفاع بلمبائى التى' أقامها ” 
جوار المين المؤجرة 
كلاه 
محكة فرفيه 


حم تار ينه 6٠‏ ينأير سنة 55و١1‏ 
اجارة * شرط دقع الايجار ذهباً . 
الماععرة القانوئيٌ 
يقم صحيحا الشرط الذى ركه المالاك 
فى عقد الاجازة وفيه رض علي المستأجر بأن . 
يدفم له الأيجار يحسب قيمة الذحب فى بورصة 


وندرة 


لاه 
محكة تونجر 
حك تارينه 14 فيرابر سئة ه157 
بيع . هروب من ديول مستقيلة * دعوى ابطال 
تصرةات المدين . 
. القاغرةٌ القائوت: 
بقع باطلا البيع الحاصل هربا. من دبون 
مستقيلة: فيجوز لصصاحب الدبن أن يرفع الدعوى 
بطلب ابطال تصرفات مدينه حت لو حك بدينه 
بعد تاريخ تصرف المدين اذا كان المدين تعمد 
التصرف فى ملكه توقما لثبوت الاين والتفيذ 


يجوز امالك أن يمدل فى كيغية اثتفاع عليه به 


مجة الحاماة اذ 


أو ركنمن أركان الثشارطة بحيث لوعلٍ التماقدان 
8ه أو أحدهما بحقيقة الواقم مأكان ثم التعاقد 
حكة جاند | ؟ - امكان أو عدم امكان تسل المين 
حك تاريخه ٠‏ نوفير سئة ١86‏ الحاصل عليها التعاقد شرط أسامى لتماقد . فاذا 
غلط . يطلان المشارطات . تسم المي ٠‏ | تمذر تسليم المين فورا وكان المشترى أو المستأجر 
الفاعرة القاتوئمز | م يقبل التعاقد الا على أمل تسل العمين المبيمة 
١‏ - الغلط لا يكون سبب بطلات | أو المؤجرة ؛ كان الرضاء واقم) عن غَلط . والغاط: 
الشارطات الا اذ لكان واقما على شرط أسامى | هنا مبطل #تعاقد » 


11 ملة الحاماة ٠‏ 


قانون التتسجيل الجدبيد 


الدر. الروعى للجيل 


صدر انون النسجيل الجديد ونص على ان الملسكية لا تنتقل بالنسية للمتعاقدين ولا بالنسية 
لغيرهنا' إلا بالنسجيل ولكنه لم يمين الوقت الذى تنتقل فيه الملكية بعد تنجيل المقد . نهل 
يعتبر انتقاها من يوم العقد أو من يوم النسجيل"؟ و بعبارة أخرى هل للنسجيل أثر رجعى ؟ هناك. 
رأيان : رأى يقول بالأثر الرجى للنسجيل ( راجع مقلة استاذةا الفاضل افدكتور عبد السلام بك 
ذهنى فى الحاماة سئة 5 عد/ا ض 097 ) - ورأى يتكر هذا الا ثرله 
أما حجيج اصصحاب نظرية الأثر الرجعى فتنحضر فيا يأقى :- . 
٠.‏ - ان قاثون النسجيل لم ينص على ان الملكية تنتقل من يوم النسجيل بل أنها تنتقل 
٠‏ بالتسجيل . ويصح أن يرجع أثره ليوم العقد . قاذا بيع عقار فى ٠١‏ يناي وم يسجل إلا في٠‏ ؟ يناير 
اعتبر المشترى مالكا من ٠١‏ لا من ٠١‏ ينايرءطالما أنه لم يتقرر للغير حيق على العقارمن جانب البائع 
٠‏ ؟- مادامتاللكية لاتنتقل إلا اذا تسجل العقد . فكان انتقاطا معلق على شرط النسجيل. 
فاذا تحقى الشرط كان له أثر رجعى ليوم العقد ١‏ 
" - النسجيل شرع لمصلحة المشترى فلا يصح ان يضار به مادام لم يتقرر اير حق على المقار 
1--ما دمئا تقرر بوجود الببع قبل النسجيل كعقد منشىء لحقوق وواجبات فن المعذر 
تعليل هذه الآثار اذا لم يعتبر العقد موجوداً قبل النسجيل . و إلا فكيف نيرر التزام المشترى بدفم 
القن والبائع بنسللم المبيم . وعلى من يكون علاكه اذا هلك قبل التسجيل ؛ 
ه - الاعتبارات العملية تنؤيدها . لأننا لولم تقل بنظرية الأثر الرجعى . وحصلت تصرفات 
قبل تسجيل العقد فاذا يكون مصيرها؛ مثلاً بيع عقارق ٠‏ يناير . وتسسيل المقد في ٠‏ * يناير ثم 
| -ف الغترة بين ١-١٠١‏ ينابر باع البئم العقارمرة ثانية وسجل المشترى الثانىعقدهفى ١١‏ يناير 
ب - أو فى الفترة بين "١-١١‏ يناير باع المشترى الاول العقار لآآخر وسجل المقد الثافىفي ١١‏ ينابر 
ج - خصات رهون من المشترى الأول أو رهون من المشترى التاق وسجلت فى تواريج 
عنتافة قبل ٠١‏ ينايرء فاذا قيل بالأثر الرجعي لانسجيل اعتبر المشخرى الأول مالكا من ٠١‏ يناير 
والمشترى الثانى مرر. ٠١‏ يناير وامكن رتيب الرهون والعقود الأخرى بحسب تواريتها ولم 
يكن كت صعوية ّْ 


محلة الحاماه 00 


أما اذا قلنا ان المشترى الأول لا يلك إلا من بوم النسجيل ( ٠١‏ يناير ) ٠‏ وان تسجيل 
المشترى الثانى ( ١5‏ يناير ) لا يكسبه الملكية لأنه اشترى فى وقت لم يكن البائع 4 مالك ' 
فالفسجيل لا يفيده شين ما دام اشقرى من غير مالك رتراك ل ا د 
8 المشترى الأول ( فى "٠‏ يناير ) وحينئذ تنتقل الملكية فوراً وفى هذا اليوم ( "٠‏ بناير) الى المشئرى 
الا - اذا قلنا بذك فكأن الملكية ستنتقل للمشترى الأول والثالى ى للم واحد . فاذا تعددت . 
اليبوع والرهون فكيف ترتب بينها ؟ أليس الافضل ان تقول بالأأثر الرجمى فينشأ كل حق وقت 
تقريره ويسهل التفضيل بدّها ؟ 

ب اذن الأثر الرجعى له مبررات من الوجهة العملية رعولا يتعارض مع نصوص قاورل 
النسجيل ولا مع القواعد القانونية العامة 1 

ردنا على هذه الحجج : م 

١‏ - ان الشارع لم يكن د ناهين بر الأول شع ارتو لوي 
يفهم من نصوصه ومن روح التشرهم ٠ ١‏ 

| - لقد كانت الملكية قبل قا'ون النسجيل لا تنتقل بالنسية لغير المتعاقدين إلا بالنسجيل . 
ول يقل أخد أنه بحصول النسنجيل يرجع أثره ليوم العقد فبحتج به على الغير من يوم حصوله. 

فلماجاء القانون الجديد وقرر ان الملكية لا تنتقل بالنسبة للمتماقدين أيضًا إلا بالنسجيل . 
أصبحت الملكية لا تنتفل بالنسبة للمتماقدين وغيرها على السواء إلا بالتسجيل ومن يوم التسجيل 

ب -لم يوضع قانون التسجيل الجدند إلاليضيق من أثر الاتفاق على تقل الملكية .مل 
لاون وا سي كي ع أن يفسر فاون 

اه الآثر العئ تتصادم مع القواعد القائونية الماة لها تل اليم :بسرى . 
على اننيد من يوم تحريره ولول يكن ثابت التاريخ - فى حين ان المبادىء القانونية تقززان العقد: 
( دل كان مقروا لقوق شخصية ) لاسرى على الغير اا اذا ثدت ثأر مخه شو ريا ومن 

واذا قن أن اليع بسرى عل التعاقدين لك 
تار يخه ) فَكأننا رجعنا للقاعدة القديمة من ان الملكية تنتقل بالنسية للمتعاقدين قبل ان تنتقل بالنسية 1 
للغير . . وهذا ما أراد الشارع أن يتلافاه ْ 

؟ - التسجيل قيد لاتقال الملكية لا:تنتقل إلا به . لا تعليق لأنتفالظا على شرل ' 


بك محلة الحاماة 


م عدم اثتقال الملكية جزاء على عدم النسجيل . فهو عقاب «دنى يحل بالمشترى اذى 
ل يسجل عقده 

- الآثار التى ترتب على عقد البيم لا شأن لا بانتقال الملكية 

لندكان الالنزام بنقل الملكية في القاتون القديم ينشأ وتم في وقت واحد و بدون احتباج 
الى اجراءات غير الاتفاق على تقلبا فأصبحت الآن لا تنتقل إلا يحصول اجراءاتمادية (النسجيل) 
فكأن القاتون رجع لانظرية الرومانية القدية فى التفريق بين: نشود الالتام بنقل الملكية وتنفيذ 
هذا الالتزام . وليس من مستازمات عقد البيع همددمةة أن تنتقل فيه الملكية بمجرد التعاقد بل 
كانت هناك أحوال فى القانون القديم لا تنتقل فيها الملكية إلا بعد عمل اجراءات مخصوصة ولم يقل 
أحد بأنه فى هذء الاحوال التى لا تنتقل فبها الملكية جرد التعاقد لا يكون امقد البيع أثر. ف 
ينكر وجوده فى النانون الجديد لمجرد قوله بأن الملكية لا تنتقل من يوم العقد ؟ 

التاجر اقدى يشترى١ ٠١‏ قنطار قطنا ... أليس له الحق فى مطالبة البائع بتعيين القطن وتسليمه 
اليه . هذه حالة من الاحوال التى لاتنتقل فيها الملكية بمجرد التعاقد ومع ذلك لم ينكر أحد 
أحنية الشترى فى مطالبة الباثم يقسي امبيع وققل ملكيته اليدوكذا الحال بالنسبة للبيع بخيار التعيين 
والبيع المؤجل فيه تقل الملكية 0 

التنيجة : يجب المي بينعقد البيع والالنزامات الناشئة عئه . فالمقد يوجد ولو أن الالنزامات 
اتى تنشأ عنه لم يحصل تنفيذها . بل هذا هو الترتيب المنطق والطبيعى : أن يوجد العقد قيل 
الشروع فى تنفيذه ٠‏ فعقد الببع يوجد ولول تنتقل الملكية وتنشأ عنه النزامات ومن ضمنها الالغزام 
بنقل الملكية . والاصل ان كل هذه الالنزامات تنفذ عينا مبدؤده ده الا اذا استحال التتفيذ 
لمبنى فتؤول الى الطالبة بتمويضات : ٠ ٠‏ 

بقيت إذن مسألة هلاك المبيع قيل تسجيل العقد ؟ هل يتحمل البائع هلاك المبيع باعتبار انه 
مالك له وان الاشياء نباك على مالكها ؟ أو يتحمله المشترى الذى :اسنل المبيع وهل فى يده ولو 

| يسجل العقد ؛‎  . 

للرد على ذإك : -س 

١‏ - يجب ملاحظة ان ضبان البيع التزام متفرع عن عقد الييم كا يتفرع الالتزام يتقل 
الملكية . وان الضمان التزام شخص لم يتأثّر بقاثون النسجيل . وان القانون المصرىكان ولا بزال 
يحمل البائع هلاك امبيع قبل تسليمه للمشترى ولوكأنه يعتبر الملكية قد ااتقلت الى المشترى بمجرد . 
التعافد (.القانون القديم ) أى انه جمل الحلاك مرتبط) بالتسلم ولم يأخذ يقاعدة جمل الملاك على" 

الملقك . ذا يجب ان يتحمل المشتزى هلاك المبيع الذى تسل اليه ووضم يده عليه بصمفة مالك ولو 
قبل تسجيل العقد وانتقال الملكية اليه ولذا يجب النفريق بين . ' 


1 محلة الحاماة اك 


| حصول اللاك قبل النسللم : - يكون على البائع ؛ تسجل العقد أولم ينسجل 
مع ملاحظة ان النسليم يحصل بالتخلية . فيجوز للبائع أن يحول مسؤولية الملاك الى المشثرى 
اذا وضع المبيع حت تصرفه واخطره يذيك 
ب - الهلاك بعد التسلم  :‏ يكون على المشترى نسجل العقد أو لم يتسجل 
؟ - لأن النسجيل من واجبات المشترى لا البائع . فاذا قصد فيه عمدا أو اهمالا فلا يصبح 
. أن يتخذ من خطئه ججة بتنسك يها على البائع . لان القاعدة انه لا يصح ان يستفيد الشخص من 
غشه وتدليسه وان الخْطىء يكون مسؤولا حتى عن الوادث الجيرية ولذا يتحمل المشترى_الذى 
وضع يده على امبيم بدون اذن البائع - هلاك المبيع نحت بده ره 71/4 مدق 1 
© - لأن الشارع أجاز القانى ان يمك بالتعويضات على المتعاقد المتمسر . فاذا تبين له أن 
المشترى أهمل فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الملتكية . كان لقاضى ان يك عليه بالتعويضات.. 
لبائع وليس ما منع من قدير هذه النمو يضات بن البيع أوقيمته . 
- لأنه يمكن افتراض ان المتترى اللذى قبل استلام المبيع - ووضع يده عليه يصفة مالك . 
قبل تسجيل العقد - قد قبل ضر تحمل هلاك الميع اذا هلك ولوبقوة قاهرة . لأنه ليس فى هذا 
التعهد ما يمس النظام العام وهو تفسير ارغبة المتعاقدين ٠ ٠‏ 
ْ والواقع ان هذا التعيد لا يستازم نقل الملكية اذ قد يتعهد المستمير أو المستأجر أوحائز الثىء 
على العموم يتحمل هلاكه عند القوة القاهرة اثناء وجوده نحت بده 
واذا فرض ان شخّص) باع عقاراً لأخر قبل تكامل -هدة وضع يده وآ كتسابه الملك . و 
العقار للمشترى ليتعم مدة وضع اليد واثلاك المبيع ٠‏ فايس للمثتري ان يطالب البائم برد الأن اذا 
هلك المبيع نحت يدء ولو قبل تام مدة التقادم ش 
ه - لأن المشترى لا يمكنه ان يعلل وجود الشىء نحت يده اذا أنكر البيع ووضم ,يده على 
امبيع بصفة مالك . والأكان مغتصيا والمنتصب يتحمل هلاك الثى؛ ولوكان الملاك بدون تقصيره 
> - الاعتبارات العملية - لا قستازم الاعتراف بالأثر الرجعى 
أولا - لأن النانون الجديد اشترط لحصول النسجيل التأشير على العقد من المساحة ومى 
تبحث عن موقع الارض على الخرائط وامم ملاكها (-" قانون النسجيل - ) فالشخص اذى 
يشترى عقاراً ولا يسجل عقده لايستبر مالكا فى نظر هذا القاثون . بل تبق الملكية لصاحبها 
الأصلى . وتصرفات الأخير هى التى تنفذ 1 | 
4 - استازم القانون تسجيل كل العقود السابقة لءقد البيع ولا يكنى تسجيل المقد 
الاخير عنها 


44 محلة الحاماه 


فلا يمكن مع وجود هذين العقدين تتصور الحالات اخبالية الثى يصورها أصحاب نظربة الأثر 
الرجعى ٠‏ من ان أشخاصا تلقوا حقوقا على امبيع وسسبلوها قبل تسجيل عقد الماك لهم 
وحتى بفرض امكان تصور هذه المنازءات فيجب ان تحل طقن لاقواعدة القاثوئية :- 
١‏ فاذاكانت التصرفات من البائع : لمشتر سجل قبل تسجيل المشترى الاول . فالمقد 
. السجل هو الذى ينفذ ولا يكون لاشترى الاول الذى لم يسجل الا المطالبة بتعوويضات طبمًا 
للمادة ثمرة ١‏ من قانون النسجيل 
.س - اذا كانت التصرفات من المشترى الأول قيل ان يسجل عقده وتنتقل الملكية النه 
-١‏ فم ف ان كانت بيوع وتمكن أصحابها من قسجيلبا قبل تسجيل عقد الماك للم فليس 
عت صعوبة ة فى ترتيبٍ أصحابها حسب اسبقية تسجيلاتهم . والا اذا استحال التوفيق بينها الت 
حقوق أصحابها الى حقوق شخصية مضه 
؟ - وان كانت رهونًا « فعى باطلة باعتبار انها صادرة مر غير ما للك . حتى ول وتعهد 
اكات اللكية فى المستقيل عر 8ه مدلى: ولذا تؤول حقوق الدائنين الى حقوق شخصية 
أيضًا . . ٠٠‏ وانه بفرض أمكان تصور هذه النازمات علا فاذا امكن ترتيب هذه الحقوق حسب 
تواريخ تسجيلبا كان بها والا اذا استحال التوفيق بننها قستجيل الى التزامات شبخصية بناه على 
. المادة.١‏ من قانون التسحيل الجديد 0000000 
216 
الحا 


جحلة الحاماة ولو 


المدد المائس ١‏ . . فرورست السئة السادسة 


| (الحضرة الاستاذ همود غنام افندى الحانى ) 


05 ا[ فهرست الاحكام 


مره | قكم محكة النقض والابرام مواد مخدرة . قانون العقوبات 


:|4؟هة|5م هه« 3 عاهة مستدعة . تقص النفعة ٠ ٠‏ أصبع . 535 
ممه ]-مدا ‏ ه «ه « مواد مخدرة . احرازها . قانون المقوبات 
ا ا ا نارية . دفاع شرعى . 
يُغَذا أن" هام 3 نقض . عتالقة + تنظيم 
لمعه زامم ه « 3 فقض . ختالفة . تنظم 
وه |[ كعم ه «م » ققض . موظف . اهانة ٠‏ بيان الغاظ . بطلان 


تقض . مدعى مدلى ٠‏ . تحليفه - جواز 
حدين:: أرفق أرئوذ كس . ٠‏ حجر . ٠.‏ اختصاص 8 

ان . حكه . استحصال الملتمس على أوراق 

قاطمة . أصل الورقة 

اسنثناف . عرريضة الاستئئاف . تار الجلسة . 

]| بطلان . تمدد المستأنف عليهم. عدم نجرثة . 

بطلان . الحيل . متنازل 

أعلية الشخص . مرض موت . اقرار امرض 

اجارة . قرض . ربا فاحش . بطلان 

قامى الاحالة . وجوب تقديم المنهم ثقاضى 

الاحالة قبل احالته على محكة' الجنايات 

جرائم متعددة . أشدها عقوبة . ارتباط . عدم 

تجزئة . سبق الحك فى واحدة 


محل الاقامة . تمر ينه . شخص له مكتبان 


اها مم الجاس الحسبى العاللى 


"مه | 664 | محكة اسئئناف مصر الاهلية 


| 9م ]مهم 2 2 2« م« 


10 05م م2 ع « «#« 


وه إاباهم 2- 0 « ظم 


>مه | وهم محكمة جنابات بنى سويف 


امه ]| 51م محكة جنايات اسيوط 


رمه | عدم | محكة مصر الابتدائية الاهلية 


تابع فهرست العم 


وله | 814 | محكة طنطا الابتدائية الاهلية . | بيع. محرجمالتصرف. نحريم مؤقت . تحر مؤيد 
-ذه | هكم | « اسكتدرية « 2 « أأملاكأمير ية ‏ تدان صقتها . تملكها بوضع اليد 
66١‏ («بنى سويف « 00م تضامن . حكه . مين حانعة . استئناف 

ش 0 | حك جنائى غيانى . معارضة . ثنازل . استثناف » 
:5 |الام] « اسيوط « دهم | نصب . طرق احتيالية 
ا تبمل ‏ أسقة اقفلة بغر ساية 


مه | داح | « الموسى الجرئية الاهلة 0 المحمكة عن حكبا . 


ْ ]| ارتفاق . مطل ٠‏ مناور . جوامع ٠‏ تقادم 
مواد مستعجلة . اخراج . غصب . ش 

ْ تل وازالة الحدود . اتاق الطرقين . حم . 
]| شفعة . لاشنعة فيا بيع للافارب من الدرجة 
][ الثالثة . أولاد العمة ٠‏ 

1 دعوى وضع اليد . دعوى الللكية . تأثير 
الواحدة فى الاخرى . قوة الاحكام . تقادم 


كذهأوم| « البآن ‏ «ه م 


/اؤه | امم | «داتاىالبارود ه ‏ « 
كلا 


تنفيذ الاحكام . 
استرداد . صحيفة الدعوى . بيانات . .مستند 
الذليك . 00 


]يع ٠‏ تصرف المشترى . سوء نية . تسجيل . 
١‏ 4 مخدرة . افيون . احراز. من زراعة 


الزارع : 


موه | 9م 


مه 56م 


50 
لل 
رن 

9 
2 


4١02| يكه‎ 
4١55| مكه‎ 


كم زم.4 


ك 
٠‏ 
٠.‏ 
- 
- 


الحمكة العليا الشرعية ‏ | وقف. ذرية . ممناها . كلام الواقف ‏ 
هد هم هه وقف . ناظر . خيانات. عزل «دفع استحقاق - 
ش ف فوا كان ال شه ورور 
ده أ ووم | شكة مصر الابتدائية الشرعية - تحويل دكان الى حجره . ضرور: 
وار . : 
قويكرية ‏ فياه نم 
هه هة . شرط فأسد . وقف . 


محلة الحاماة ‏ | اه 


|" الديون والحقوق . رضاء المدين . دفم 


جاالاجات الختلطة ٠‏ دقم موضوى . دين تجارى . 


ا ظ 

ده هدام بطلان المرافعة . اتتطاع المدة تحديد هوم البيم]. 

0 ع صونينا 
مصر ودائن فى الخارج 

00 ملاك قبل الوقف ٠‏ ثيوت التاريخ . 

اجارة . مدة طويلة . غبن . طالب جديد 


ه ها« 
عدم تسجيل الاطيان . 
اثبات . دفائر المواليد والوفيات . بانات|: 
3 57 الموظف . ما هو حجة . ما هر غير حجة ٠‏ 
دعوى اعادة يد . منع تعرض ٠‏ تنفيذ حك 
ده « م ع : |. 
أهلى على أجني . رهن . يد المدين الراعن . 


دفم بغير استحقاق ١‏ استرداد . شروط . غلط 
5-5 0 اننا ٠‏ 
عكة تقش وابرام قرا عدم استحقاق . 


لم 


414 عجلة الحاماه 


محداة | حمفة | 


اب 


1 ئة الحلسة . عر افمات . محامين . اخيذال 1 
هده | 4.5 محكة السين بباريس 0 ل ا ا ا لا خيزال| 


المرافمة . علانية الجلسة . : 
باه | .و م اه ا« ملكية أدبية . مؤلف . حتوق المؤلفين 1 
ايها . شروط . أحوال . 
' ٠ش‏ فى ماهية البضاعة . جرية . تسلما: 
لاه | 07 محكة تقض وابرام بلجيكا د بضباعة ٠‏ جرية ٠‏ تسليم| 
و ٠‏ 


0 . تعديل كيفية اتتفاع المستأجر . تقصان|. 


لاجره . حقوق امالك 

اجارة . شرط دقع الايجار ذهيا . : 

000 من ديون مستقبلة ٠.‏ دعوى|: 
1 ابطال . تمرقات المدين 

غاط . بظلانالشارطات . تسل المين . 


.| , قاثون التسجيل . الاثر الرجعى للنسجيل طاضرة الاستاذ هللاك افندى كاملل المحامى‎ ]1٠ 
رئيسى الفر د : عز بر ها لى‎ 


مه آآ 0 ب وو 
7 21 
* 1 1 ده 1 
5ه لج لا صرد 0 7 


تسد هاما لحا مره 


رست 
السئئة الساكسة 


١551-1-51 


بيأن 


يشتمل فبرست السنة الشادسة من جلة المحاماة على الابواب الآنية : 

)1١(‏ بان الرسائل والايحاث القانونية ء' 

() ماخصات أحكام الماك الاهلية والمحام الشرعية والجاك الختلطة والمحام الاجندية 
(فرنساويةوباجيكية ) وقرارات الجاس الحسبى العالى وفتاوى حضرة صاحب التفيلة 
مذتى اليار المصرية ْ 

() بيان ااقوانين والقرارات والمنشورات واللذعات والغوائد القاثونية والشرعية 


فهر ست المقالات والابحاث القانونية 


نذكر نحت هذا الباب عنوان المقالات والايحاث القاثونية مع اسماء اصحابها وبيان العدد 
والصحيفة النشورة فيها ش 
١‏ زاعانة الجناة على الغرار . حث فى 0 
المادة 1٠‏ » مكررة من قانون العقو بات الاهلى (عدها -دص١)‏ 
(لحضرة الاستاذ عبد الرحيم افندى غنيم الحانى ) 
؟- إعل النفس الشرعى وآثار الانغمالات النفسية 
( الحضرة صاحب العزةٌ مد فتحى بك القاضي ) 
م« - |[الاختصاص المركزى عند تعدد المدعى عليهم ٠‏ 
محاولة تحديد ه. الدفم بعدم الاختصاص المركزى 
من غير صاحبه ( لحضرة صاحب العزة حامد 
فهمى بك الحاى ) 
أحل مجلس النواب واجتاع البرلان فى ١؟‏ وشير 
ممئة 1478 . اسياب القرار الذى اصدره مجلس 
ثقابة الحامين الاعلية بتار يخ ١‏ دإسمبر سنة 
هوا وصادقت عليه الجعية العمومية التي 
انمقدت فى 18" ديسمير سئة ه1917 ( مجلس 
| ثقابة الحامين الاهاية ) 


( عدد »م - ص١٠٠‏ ) 


(عددم ‏ اص" ) 


( عدد؛- ص و0" ) 


4 فهرست السنة السادسة 


مس 
0 له ا من 1 
يحث فى نظام اللجإلس الحسبية ( لحضرة الاستاذ 0000 
لاس اقندى روفائيل عياثى الحاى بقسم قضايا المالية ) 
4 5 صفحة من تاريخ النضاء صر عناسية العيد 
الؤسيق لانشاء الحاك الختلظة ( لأحد كار ) ( عدده - ص مم4 ) 
رجال القضاء ) 


3 النسجيل الجديد الصادر فى ١‏ بونيه 
م 
١‏ ْ 

ْ 


- 15 


سئة “1957 والمبادىء القانونية المقررة من قبل 
( الحضرة صاحب العزة الدكتور عبد السلام 
ذهنى بك ) 
الفروق العملية بين الحام الختلطة والاهلية 
(لحضرة الاستاذ 0 بمرؤوف بك الحامى) 
1 1 النغس الشمرعى والاقرار الكاذب ( الحضرة 
صاحب المزة عمد بلك فتسحن القاضى ) 
١‏ - [النتائح الضارة التى تترتب على عقو بات الجبس 
مدد وجيزة ؛والعقو با تالتىيصح ان تحمل محلبا 
( الحضرة الاستاذ نادرس افندى ميخائيل الحامى) 
- أمعاقبة الشهود من اختصاص الجام وحدها 
دون لجنة لخص الظعون ( لحضرة الأستاة[ ( عده ٠١‏ ص #هم ) 
تود افندى غنام المحالى ( 
- | قانون النسجيل الجديد . الأثر الرجعى #انسجيل 
(الحضرة الاستاذ ملاك ترس و ا 


( عددلا- صللاده ) 


(عدد ها حص 5808) 
(< مع ص 0:0) 
(<هو- ص85م) 


( عددم - ص5880 ) 


( عدو ه- ص الال ) 


نذكر تحت هذا الناب ملخصات أحكا م الحا الاهلية وامحام الشرعية لمحا ك الختاطة 


ولام الاجنبية( الف رسأو , نه ة والباجيكية ( وقرارات الجاس الحسبى العالى وفتاوى احضرة صاحب 
النضيلة مفتى افديار الصرية 


. أوراق عرفية‎ ١ 


فهرست السئة السنادسة 


حرف الالف 


تقديم ثواريضتها . 
الاحتجاج بها 


( نقض وابرام باريسح ٠‏ #مارس سئة 
وا ل «ص 19#. مرة )١97‏ 


ابراء , تعهد . سدب غير مشروع ٠‏ 
معاشرة غير شرعية . بطلان 


( استئئاف بارس سل ٠١‏ نوفير مئة 
م96 . عدد ٠١‏ .٠ص‏ 95905. بعرة 


مدمهع 
.| انلاف . بيانكينية حصول الاثلاف 
ونوعه . تقض 


(: نتضس أهلى ب أول ديسمير اسنة 
1 
يحفقة 
اثبات . تنبيه بالاخلاء . على خير 


الوسلهاء. مغاروف واضى. 


فرفيه ببلجيكا  ١8‏ مايومنة 1518 | 


عدد 4 ٠ص ١85‏ مرة 594 ) 


اثيات . أدلة 5 تكو بن عفيدة القاضى 


من أدلة غير عل + ف اليك 


سئةهة 1١5+‏ «عددا م ٠‏ صععديمة امرة 
/ا5:) 


أثيات . دفتر الموالٍِد والوفيات . 


بيانات الموظت . ماهو تحجة .ما عو 


استئناف تلظ سب 8" ديسمير سنة 
6 ٠عدد 21٠١‏ ص 505 مرة 


5+ 


. عدد 5 .اص 45 .مرة 5 


7 اجارة اشسخاص . خادم. وفته . وقث 


غير لائق . نعو يضات. 
( اسكندرية اتختلطة الجدئية سب و١‏ 
ناير سنة 151 . عدد ١‏ .٠ص‏ لال عمرة 


0 


: اجارة . التأجيد من-الباطن . اسقاط 


الاجارة . تعليق التأجير من الباطن 
أو التنازل عن الاجارةع لك رضاء الماك 

( نس. بقرنسا س-. 88# مارس سنة 
وكؤاءعدداء.ص ١ثذثرة‏ الا) 


" الوة- سطع .ركيب يفون 


. أو ثلتراف لاسلى 


53 


1١ 


بروكسل يبلتجيكا-؟ مايو سنة ©1518 
عدد اص ©0١.ثمرة‏ 09 ) | 
.علب فجنخجوثتويض . قبول 
السخ ورقض التمويض . استحقاق 
الاقار بعد الفسخ . تعاقد . اتجاب 
وقبول.ورقتين مستقلتين 

( استثناف .مر الاهلية ل 96 وونية 


ستة دلاة( .اعدد 7 اص [لء بمرة 

4 

اجارة . بدءً التفيذ . طروق اثباته 
أجا الاهلية ١5‏ ايريل سئة ١518‏ 

أجارة وكناء ٠‏ فرق .جار الال 

٠‏ ( :استثنافن عختاظ سس أول مابو سنة 

وا ,عدد ١‏ :“صل ١184‏ مرة كيدل 


3 


1 


1 


1١6 


23 


١ا/‎ 


18 


فهرستث ألسنة السادسة 


اجارة . ملحقات العين اأؤجرة . 


عرف . واجهة الببت 
محكية المصالحات وإروكيل ل ١١‏ 


: ا1كتوبر سئة 1519 . عدد #9 . ض لا9و١ا‏ 


تمرة )١151‏ 
احارة . مان . اهمال المؤجر. سقوط 
( أستكناف معر الادلة حب ٠6د‏ يسمبر 


سنة .1١9198‏ عدد # ٠ص‏ لام مرة 
151) 


العقد . اختصاص المكة . تطبيق 


قانون تقبيف أجور. الامكنة.. تطبيق 


الفانون العام 


الرازيق- الايتدائية- "(١‏ نوشبر سنة 
هاا عددعءص 8988 .ل غرة 8ه؟9) 


اجارة 1 فخ . طلب الاخلاءء أمام 
حكة الا..تثشاف . عدم التأجير من 
الباطن . خروج المستأجر من الياطن 
بعل 2 تداق 


جائد بيلجيكا 16 فيا ير سنة ١8188‏ 
عدد ؛ ,رص 84”.تثمرة .وم ) 


( شائليه ياجيكا ل م؟ وولية سنة 
الا5اءعدد ٠.14‏ ص885. تمرة 99 ؟1) 


اجارة . بيع . عد واحد 5 قاصر. 


وكي ٠.شيوع‏ . قسمة 
( استثناف اريس سل ١١‏ يابو ستة 
,علد م.ص 15١‏ رتمرة994) 


15 


٠ 


لحن 


نف 


ارق 


54 


١ 


اجارة . شرط تسلم العين للمؤجر. 
تعسير المشارطات ٠‏ بيع العين المؤجرة . 
وجوب التنبيه . الزراعة القَائٌة 


( أجا الاهلية 9١‏ ماهو ستة ه؟وا 
عدد ” .ص لاله . ثمرة لاه" ) 


اجارة ٠‏ مقابل الايجاز. تنارل عرد 
منقمة . تلاك البناء بعد مدةٌ 

انارو رحد دلوي 
هلاؤواءعدد5 . ص إلاه نمرة 8*89) 
اجارة . تجز مساحة . تنقيص الايجار 


مصر الاهلرة سس ء ٠مارس‏ ستة ١515‏ 
عدد ؟/ ٠ص‏ 48د مرة هوم ) 


اجارة . طلب فسينها . طلب الاستلام. 


طالب جديد 


حائد بلجا ب ١9‏ مانو سئة وا 
عدد لا. ص 598. بمرة 4178 ) 


عدم دفم الاتجار . قاضي مواد مستعجلة 


جائد ولجكا - ه مابو سنة 8ا59ا 
عدد لاءهص 4لا .ثمرة 279 ) 


مدة العقد . شركة . اتباء الشركة 
( بنى سويف الايتدائية ‏ أول يونية 


ستة هل151. عدد م .ص 71 . تمرة 
)2 


اجارة . مز . قاعة مزاد 


١196 سئة‎ 


. عدد 8 .رص 4ؤفلا . مرة 
هم ) 


فهرست السئة السادسة 


0 


ا اي 0011 
“01 أجير بالعمولة ٠‏ رفته 


اف 


>» 


>51 


الى 


ضر 


إذن 


اجارة. حجز تحففلى. فل الاستحقاق . 
اتفاق مباح 
( مصر الكلية الاهلية سب ١١‏ ايريل 


سنة ١9355‏ ١ءعددهة.‏ ص .4١١‏ عر 
١5؛)‏ 


اجارة . اخراج المستأجرليسكن المالك. 
شركة . مشترك فى شركة 
( السين بياريس ل ١4‏ ديسمبر سئة 
ه910 . علدد 6 , صحينة 117١‏ . مرة 
لاذه) 
اجارة ٠.‏ فسخ . شرط فاسخ 
ترموند يلجيكا سل 1١‏ فبراير سنة 
95 .عند و .داص 81م . مرة 
هزه) 
اجارة . قرض . ربا فاحش . بطلان 
(استكناف معر الاهاية س8 ؟ ديسمير 
سنة 15994. عدد (١‏ ٠ص‏ ا86. 
بمرة هلاه ) ْ 
«٠.‏ 
اجارة ٠‏ هلك قبل الوقف . ثبوت 
التارعخ . اجارة . مدة طو يلة . غين . 
طلب جديد . عدم تسجيل الاطيان 
( استكناف مختلط ل ١8‏ ,ناير سنة 


اشر ١‏ 
#ذه) 


اجارة . تعديل كيفية انتفاع المستأجر. 
تقصان الاجرة . حقوق امالك 


ليبج ببلجيكا "١م‏ قبرأير سنة 117 1 
عدد 1٠٠١‏ ٠ص‏ 08١و.ثرة‏ هلاه) 


اجارة . شرط دفع الايجار ذهب 
( فرقه بيلجيكا ل ٠ع‏ اير سنة 


5 .علدد 1١‏ ٠ص‏ 908. تكمرة 
كلاه 


٠‏ قدد ٠لودص‏ 56# . ثمرة 


3 


هه" 


١ 


لحرن 


1 


( يروكمل التجارية ياجيكا ا دم 
قرابر سنة 1514 . عدد .ص “لاه 
مرة دلام ) ْ 


اختصاص.عمانبون . رايا عاى اهلية 
وكذا.عدد 89 .ص 54ا1. نمرته؛١)‏ 
اختصاص الحم الختاطة . اتراك . 
عمانيون ٠‏ اجانب 

( مصر المزئية امختاطة ل ١١‏ سبتمبر 


سنة 1918 . عدد 8 .ا ض 51اء ثمرة 
14) 


اختصصاص . منازمات رى.جيةالادارة. 
الماع ٠.‏ ملكية ح_ ارفاق 5 
انشاء حق 


( ميت غر الاهللة ل +7 فوفير سنة 
ماك عدد ” . س 7075 . نمرة 84 )9١‏ 
اختصاص جنانى . محل اقامة الهم . 
محل ضبطه : مركن الحكة . دعرى 
مباشرة . تحر يك الدعوي العمومية 

( اسيوط الجزئية الاهلية ا .سم 
دإسمير سنة 1516 . عدد ” .ا ص 817 ؟ 
ثمرة )151١١‏ 
اختصاص . لبنائيون ٠‏ فلسطيليون ٠‏ 
سوريون . مما مختاطة . اجانب 
. ( التصورة المرئية الختلطة ل و١‏ 


ذإسمير سئة 15168 . عدد 4 . ص 5لا ؟ 
ثمرة4ا؟) 


4 


مالا 


4 


53 


فهرست السلة السادسة 


الختساصض. قاضى الأمور المستعجلة 5 


لم بور حكبربإنى . خلاف بين 


( نقض وابرام قراسا ب 78 .توقير 
سنة 1414 ..عدد 4 ٠ص ٠41‏ عمرة 
60 
اختصاص . دعوى هو بض ٠‏ حادثة 
جئائية ٠‏ الدقم يعدم الاختصاص : 
سقوطه 01 

( استكئاف مصر :الاهلة - ؟؟ يوزية 
سنة 1558 . عدد لاص 547 . مر 
)م 


اختصاص . ساطة الجا الختلطة فى 
بحث قيمة الاحكام والقرارات الى 
غير العادية . قونها . قيمتها . اثبات . 
اختصاصها. مجالس ملية.بطريكيخانات. 
محا ع شرعية . رومكاثوليك.مواريث 


7 ,عرد .صركاءغمرة ١لا)‏ 
اختلاس. حصل. مادة 7و؟عقوبات 


( تقض أهلى - ؟ قبرايرستة 31518 
عدد .ص ؟١‏ * ثمرة 3 


وف 


ى 


هخ 


61 


3 


203 


1. 


اختلاس . واقعة . استرداد ورقة . 
واقمة مادية ١‏ أنبامها . شبادة الشهود 5 
عدد ادص ١"‏ . كرة 0 
اختلاس . جرعة . اركانها . عقود 
الامانة . وصف العقود 
٠‏ (اسكندرية الكلية الاهلية  #١‏ مابو 
سنة 5 . عدد أا. ص 4ع كرة 
ا 5 
اخفاء أشياء مسروقة . اشتراك جناى 
أفسطس سنة 1918 . عدد 4 . ص ولا؟ 
غرة 056؟ ) 
اخلال محقرق الافاع . قض . 
الاستغناء عر: مماع يعض الشهود . 
صب واحتيال ‏ أركان الجرية . 
صفة كاذبة 
كك0كك 
( نقضأهلى ب ؟ نوقير سنة ١518‏ 

عدد ”ا .اص (9١‏ .مر ولا١)‏ 
الفلك . سبب الارث . 

(استثتاف مصر الاهلية ‏ هلافبرار 
سنة 1١985‏ عند لإ .ا ص 98اا. 
نمرة 191١‏ ) 

( قريون ببلجيكا ‏ 7 ينابر سئةه 9ه 

عدد 9. ص 87# . مزة 15ه) 
أرمن ارثوذ 

(الجاس المسي العالى - 5 يونيه سنة 
565 . عدد (١‏ .اص 48# . 
مرة ااه ) 


د ا ان ا 2 


فهرست السنة السادسة 4 


0» 


"١ 


يفن 


3 


6 


66 


لمأن 


ازالة' دعوى مجهولة القيمة . استئناف 


جوازه 

( مصر الكلية الاهلية ل ؛؟ يونه 
ستة 8ا51ا. عدد "ا . ص 1486 . 
ممعرة !ا )١٠١‏ 


استبدال بالتقد . وقف . اذن القافى 


( فتوى شرعية س- 11 يحرم سئة 
14 .عدد ل . ص558.ممرة 4118) 
استحقاق . دعوى استحقاق ٠‏ كفية 
الاستئئاف 1 


( تروكسل يبلجيكا 48 ينايرسئة 4 8ه 


عدد ثم .٠ص‏ 2774 ثمرة 4/ا4) 


استرداد امن . عدم تسلبم البيع : 


شرط موافقة المحمكة الشرعية . 


شرط باطل . 


( مسر اللكلية الاهلية ل لا؟ بوئيه 
سنة 1516 . عددا. صلالا. نمرة 15) 


استرداد . صحيفة دعوى استرداد. 
بيانات . مسئند القليك 


( اسيوط المرئية الاهلية  ٠١‏ مابو 
سنة 19116 ,عدد ٠١‏ ,ص الام ٠.‏ 
عمرة ١مه‏ ) . 


استرداد . دقع بير استحفاق ٠.‏ 


( نقض وابرام قر ساس لا يتأبر سمنة 
ه مهخدد ١‏ - ص 58 
استثناف ١‏ ميعاد :وم عيد . امتداد 
الميعاد 


( قش أهلل ب #قبراير سئة 19198 . 
عددا .ص ١١.ثمرة‏ 5) 


/اة 


/ه 


إن 


51١ 


11 


(اسيوط الكلية الاهلية سب" ١د‏ .ير 
سعة ١98‏ . عدد .١‏ ص١4‏ .كرة: *#) 


استثناف . جرد الاستئناس برأى 
محكة الاسثئناف ٠.‏ وراثة . اشباد 


شرعى . قيمته . بطر يكخانة ٠‏ روم 
أورثوذ كى . روس . احالة على قاضى 
الاحوال الشخصية 1 


( استثئاف مصر الاهلية ب #٠‏ ابريل 
518 . عدد .ص هم .ثمرة)اه) 


استئئاف قرارات الجالس المسبية . 
التائية 


( المجلس السى المالى ‏ ١؟‏ يونيه سنة 
ملاوا. عصدد ؟4. ص١1.‏ ثمرة 10) 


استئناف . قيده . انذار . اعلارت 
الانذار بقلم الكتاب. سوء نية 


( استئناف أهل سب 99 بونيه سنة 


«95ل.عبد .ص 7؟1. ثمرة 99) 


استثئاف . اعلان فى كلم الكتاب . 
وجود محل اقامة معروف الحخصم ٠‏ 
بطلان 

( استغئاق أهلى س لا؟ اكتووسنة 
50 عدد 9 .ص 2١4109‏ ثمرة5١٠)‏ 
استئئاف اصلى . استثناف فرعى . 
ارئباط . استكئاف لتمديل الاسياب 

( مغر الكلية الاهلية - ١‏ ناير 


سنة 19016 . عدد 7 .ا ص 160. كرة 
م1 


34 


51 


5 


م 


11 


"/ 


51 


اسثتاف 3 تصبابي 5 مصار يف. شفعة 


الشفعة 
( اسيوط الكلية الاهلية ع غم ؟ مابو 
سئة 9168| . عدد 18 . ص ١151‏ مرة 
6 
اسائناف , ميعاد . اعلان الحم . 
سريان الاعلان على المعلن أيضًا 
( مصر الكلية الاهلية سل 88 بولة 
سئة 1518 . عدد ".ا ص 09" . كمرة 
196 ) 


اسائناف ٠.‏ ميعاد . نهاية الميماد عند 


تسلم العريضة لقم امحضرين 


( طنطا الكلية الاهلية  "١‏ أكتوير 
أستة 956( . عدد #. ص 554 . تمر 
اذ ) 


اسكئتناف 0 ميعاده. يوم اعلان الحم 


( استغناف معر الاهاية ‏ 4؟ بونية 


سنة 15186 . عدد لاا. ص (54 ٠‏ مرة 
+و؟) 

استئناف . تقديرم . مالا تزاع قيةء. 
رست الئل 
ما عرض من الاين 

( قنا الكلية الاهلءة س 0 ينابر سنة 
6لأؤا.علندلا. ص801ا.نمرةا١:)‏ 


استثناف , قيده . نظام عام . الدفع به 


( استكاف مصر الاهلية س 74 يونية 
سنة 1918 . عدد 4 . ص 7151 . مر 
165 ) 


515 


,37و 


7 


زف 


7 


4 


فهرست السنة السادسة 


استثناف . عريضة الاسائناف .تارم 


الجاسة . بطلان .تعدد الستأففعايهم 


( استكناف مصر الاهلية مس 6 ؟ يوئية 


سنة 1518 . عدد ١1٠ص‏ 588م/. 
نمرة #*ه ) 
اسقاط الحوامل . جرمة . أركانها . 
قصد جتاق 


( لبيج ساجا س- ١٠؟‏ فبراير سلة 
عد وا٠ص؟"4.مرةحوه)‏ 


اسلام ٠‏ درزى . اشهاد 


( فتوى شرعية حب ١8‏ صفر ستة 
١٠‏ .عدد ".ص 15 . نمرة 51 *) 


أشهاد شرعى 8 


( راجع استثناف مرة 50 ) 


راثة 


اصلاحية . شخص سئه ١‏ كثرمر: 
1 سئة . سلطة ممكة الاستئناف 
مابو سنة ١516©‏ عدد ا.ءص .5١‏ 


كرة ١‏ ؟) 
اضراب. الستكة الحدريد . تأخي رتسام 
البضاعة . لامسئولية 


( نقضى وابرام فرئسا ‏ 74 يونية 
سنة 1918 . عدد9ا ص 7854 . مرة 
24 ) 


اعادة يد . منع تعرض - تنفيذ حكم 
أهل على أجنبى ٠‏ رهن . .بد الدبن 
الراهن 


( امتقناف مختلط  #١‏ ديسمبر سئة 
6 إ|. عدد. ا.ص ١95١4‏ ثمرة 66 


1 


/ا/ا 


7 


/ 


/م٠‎ 


/١ 


فهرست السنة السادسة 


اعتداء . منعه . وضع اسلاك كبر بائية 
فى ملاث الغير. دعوى مستعجلة.ازالة 
غراءة 

( استثياف لبج يبلجكا ل ١١‏ يولية 


سئة 18196 . عدد 5 . ص اله . كرة 
الا ) 


اعلانات. حجمها . توقيع شهود . 
بطلان . اسكئاف 


( استثناف مصر الاهلية - 6 ؟ يونية 
سنة 19178 . عدد لا ٠.‏ ص 4 دكرة 
)0 


اعلان . أحكام . بطلان . ٠ندوب‏ 
محضر. شاهدين . زوال البطلان ٠‏ 
استكناف الحم 

( استقناف صر الاهاية سب /ا دإسمير 


سنة ١9176‏ . عدد وه . ص 386 - كرة 
149ا) 


اعلانات . مسئولية 0 محل يجارى أو 
مناعى. لاشحمة خاصة . فندق . سسرقة: 
قوة قاهرة 


( السيب بارس ل »م5 فيراير سنة 
هلا9| . عدد 4 .٠ص‏ 819 ". مرة 146 ) 


أعان ري ١‏ الس جا مسن 


نقض أهل سب لا دإسمير سنة 818 
س اؤلا مرة 4417 


افيون . مواد مخدرة . احراز. هئ 
زراعة الزارع 


ر الاقصر المركية الاهلية ‏ 5 أبراير 


سنة 19195 .عدد ٠.1١‏ ص ١.4517‏ مرة 
4مه) 


/ 


ل 


1م 


1١ 


اقرار . تجزئة الاقرار . مقاصة 


( أشافى بغر سا - ٠‏ امايو سنة 8 3515 ١‏ 
عدد 4 . ص 84" . ثمرة 741 ) 


الالتزاءات الشخصية ١‏ قاثون السجيل 
رقم 15 امادة الأولى مق لوو 
النسجيل . الالتزام الشخصى وعقد 
الشترى غير السجل . الالثزام 
الشخصي وعدم تقل اللكية . عنت 
الباثم فى عدم تمكين المشترى مرل. 
التسجيل . الاجنة البلجيكية المكلنة 
باعادة النظر فى القائون البلجيى . 
روح التشريع المصرى تتفق مم روح . 
النشر بع البلجيكى فيا يتعلقبالتسجيل. 
يصج تسجيل الم القافى بصحة 
الييع لتنتقل الملكية الى المشترى 

١‏ الدارّة المدئية الكلية تحكبة مصر 
الختلئة ل ١م‏ يثاير سئة 1915 . عدم 
.ص هلالا . ثمرة لا١ه‏ . تليق 
الدكتور عبد السلام ذهنى يك ) 


'القاس . غش ٠‏ شروط وأركان ٠‏ 


طاب أصل الدعوى. لحك فيها 1 
أحوال جوازطاي أصل الدعوى . . 
تجاوز م لطة . القاس 

( استثئاف ممر الاهلية ب م ديسمير 
سنة 1918 , عدد لاه ص 79 . مرة 


)1 


1 


/0 


كم 


لام 


/4 


فهرسث السنة السادسة 
ل ل يبي يي 


العاس اعادة النظر .تناقش . «نطوق. 
الل ل ا اا 0 
اسياب 

( استعئاف بعر الاهلة - ؛ ١‏ درسمير 
سئة 1918 . علد 4 . ص 3889 . مرة 
6 
القاس. غغش . طرق احتيالية. مفاجا ة. 
اا الام 
عد ثبوت التاريخ ٠.‏ تقدعه فى ملف 
ا ا 0 
الدعوى 

(اسيوط الجرئية الاهلية  ١4‏ ثوثير 
سنة 19178 . عدد موص 407 ء تمرة 
1م) 


الؤاس اعاد:ةالنظر . مسئولية . خادم ٠‏ 
مخدوم ٠‏ غش . انكار. سلامة نية . 
استحصال الخمم على أوراق قاطعة. 
ف الاعوى . حجزها . سوء النيةء 
حجزها بعرفة مستخدم الخصم - 


(اسظاف ممختلط - ع لافيراير ستة ١5198‏ 
عدد # . ص 5908 . تمرة 415 ) 


الفاس ء غش . خطأ مادى . تناقض 
في المنعاوق 


( استعتلف معر الاهلية سب .م يوئيه 


سئة ١5178‏ . عدد لم . ص دالا . 


رة م 


الماس . بحككه . استحصال اللتمس 
على أوراق قاطعة أصل الورقة 


سئة 5؟515١أ.غدد‏ ١ا.ص‏ 4ه48. 
ثمرة “9م ) 


6٠ 


1١ 


4 


امتازات سياسية . سفراء . قناصل ٠‏ 
مفوضين ٠‏ للوظيفة لا الشخص 

( استئناف باروس - ١5‏ ابريل سئة 
ل 5 
مرة 7848 ) 
أملاك مخصصية للمنفعة العامة . تعمد 
عليها . دعاوى الافراد 

( أجا الجرئية الاهلية سب ه إبريلسنة 
31 .عدد .ص 1596. فمرة:1() 7 


أملاك أميرية . فتدان صدتها . تملكها 


عدد 4 .داص (84 . 


بوضع اليد 


4, 


1 


و8 


( اسكتدرية الكطية الاهلية ل و؟ 


فبراير سنة 1519., عدد 1١‏ . ص8 7.291 7 


غرة )04٠‏ 
أملاك أميرية 1 القاثون الذى سرى 
عليها ْ 


(لبيج باجيكا ١‏ , فبرأبرسنة ه51 
عدد لا. ص 9لا . ثمرة 498 ) 


أمين النقل . وكالة . ممبلحة السكة 
.الحديد . تلقف بيضاعة. مسئولية 


( تقش وابرام باريس ” قبراير سنة 
دلا9| .عدد ؟ .ص 4ؤإءثرة 4 )٠١‏ 


انتخاب . استئناف قرارطنة الطعون. 
التتفيذ . حمس سنوات . سقوط 


( قناالكية الاهلية مب ؟8 ايريل سنة 
م6 عدد 8. ص 9117 .نمرة979) 


ل 


1/ 


انتخاب . استئناف . طاعن . صفة . 


نأبة . حضورها . ناخب . مرشح . 
ملكية لاطيان 


( طئطا الكلية الاهلية ‏ ؟ يداير سئة 
1 .علد ". ص5١ه.تمرةة4؟)‏ 


اننهاك حرمة ملك الغير. حيازة فعلية. 
منع الخيازة . دخول عقار 
( قنا المرئية الاهلية ‏ 5 ١‏ يثاير سنة 


7 .عدد م. صحيقة 466 ,مرة 
4 


انذار تشرد . قانون ؟؟ يونيه سئة 


1989 . مسريانه 


( طنطا الكلية الاهلية ل ٠١‏ سيتمير 
سئة 1917/8 . عدد # . ص 2164 ثمرة 
0 


15 


١ 


١, 


حرف اليأء 


بأرود ٠‏ خراطيش ٠‏ احرازها . مواد 


( اسكندرية الكلية: الاهلية ل مم 
مارس سئة 35155 اعد .د ةا ص ٠.4984‏ 


مرة *9؛1) 
بدل . وقف . مال البدل . انشاء 
مباني ش 


( مصر الكلية العرعية ل 4 ١‏ ديسمير 
سند 191376 . عدد ٠5‏ ض 0854 مرة 
00 ' 


6 


+6 


ب-- 


ول 


اتكار . معنى «الاتكار» المثره عنه في 
دعاوى الوصية . الابعباء . العتق ٠‏ 
(العليا العرعية- ؟ ١‏ ابريلسنة5 ١81‏ 
عدد 5 ٠ص‏ ”77م «غمرة5٠ه)‏ 
أهلية الشخص . مرض موت ٠‏ اقرار 
المريض 
( استئناف مصر الاهلية ل ومو 


اكتوبر سنة 6 151. عدد ٠.1٠١‏ ص 55م 
غمرة ةم 


اهمال . تقض . بيان نوع الاعمال 
وعخالفة اللوائح . بطلان 


( تقض أهلى ‏ أولد وسميرسئة ه519١‏ 
عدد لا ع ص 385 . ثمرة 4844 ) 


بطر يكخانات 
( راجع اختصاص كرة 48 ) 
بطلان المرافمة. وجوب رفم دعوى به 


( بروكمل ببلجيكا سب 4 ١‏ ديسمبر سنة 
96أ. عددة. ص الاه. مرة ها ) 


بطلان المراقعة . انقطاع المدة . تحديد 
يوم البيع ٠‏ نع ملكية 


( استقناف مختلط مل 8 مأبو سنة 
ولاحاء عدد٠أر,ص7 ١0‏ وا مرة لاه 


١4‏ فهرست الستة السادسة 


( اللبان الجرئية الاهلية ١5‏ ايربل 
سئة 18174 . عدد لا و ص 597 . مرة 
)2 


بئاءء وقفء اذن الناظر . ح البناء 
ا روك الو سا ا ا 0ك 

(فتوى شرعية سس » الجة سنة 18*18 
0 عدد ع .ص لالا”. ثمرة 04لا ) 


9 باء 

( راجم قور نمرة ( 
بيع جيرى . زيادة العشر- اعادة البيع. 
زيادة العشر مرة ثانية 

( استئناف أهلى - 7١‏ مابو سنة 
.عدد (.٠ص ١7‏ .ثمرة )١09‏ 


٠١ 


11 


.بيع وفاني . مدة الاسترداد 

( طوخ الجرثية الاهلية ل ٠١‏ فبراير 
ستة ٠. ١959٠١‏ عدد ‏ . ص ٠. ١586‏ 
مرة )١1١5‏ 
تدوينه فيعقد مستقل, تله 

( اسكندرية الكلية الاهلية ل ١6‏ 
وفير نة 191/8 . عدد ه . ص7 44 . 
غمرة ٠٠80‏ ) 


١1 


. من مؤجل . فوائد . مقاصة‎ ١ بع‎ 1١ 
شروطها‎ 


( نقض وابرم بأرس "7 مار سسنة 


غا9وا.عدد .ص 4884 . ثمرة ل3). 


الماع عسات شياعت 


( نقض وابرامٌ بأريسن 11 مارس سنه 
١516‏ , عدد ا ص١(‏ . ممرة ١؟ل)‏ 


١ 


1,5 


١11/ 


18 


18 


0 


يع ٠‏ شراء أومويل مستعمل . 


حقوق وواجيات المشترى 


( ليبج يباجعا - ”ا يوليه ستة 6 51 
عدد ب.ص ١-1584‏ ثمرة 1351 ) 


0 - 
اير 


( انقرس يلجا ب 98 فيراير سنة 
0-0-0 
7 


. عدد”# .دص 95ا . قمر 


بيع ٠‏ عدم تنفيذه . قو قاهرة . 
اشراب عمال السكة الحديد 
(ليج يجليكا > مارس ستة 8184 
عدد لا .ص 3٠١‏ . ثمرة 8ا١)‏ 
بيع.تسجيل . تعدد الشترين . تواطوٌ 
( تقض وأبرام بارس سس لا ديسمبر 


ستة ه191 . عدد ا . ص 3954 . مرة 
11 ) 


بيع . عدم نفاذه - تعوريض ٠١‏ زمن 
هدير التعو بض 

( لييج يجليكا ب ١!‏ مارس ستة 
م!9١.‏ عدد 1# .ص 98( ءكرة 97813) 
التصرف في الرقبة وفي المنفعة ء عود 
الملكية الى البائع. ملكيته 
( استثتافب مصرالاهلية ست ١‏ ديسمير 
ستة هلا ٠‏ عدد 4 ٠‏ ص يرف 25 
نمرة ثه!! ) 


فهرست السنة السادسة ها 


33 


يفن 


١1” - 


3: 


تل 


١1/ 


امن ٠‏ وصية 

( استئناف مصر الاهلية س ها توفير 
سنة 191/8 .ص اباع. 
عمرة 4+ه# ) 


. ععدد 5 


بيعه . نفو يض ٠‏ توكيل 


( استكناف مختلط 4غ نوفيبرسنةه لاه 
عدد ه .ص 4884 . ثمرة وا*) 


بيع . حقوق فى تركة انسان حي 
(روان ل ١١‏ ديسميرستة1999. 
عدد ه .ص .435١‏ مرة 99" ) 


بيع . استحقاق . مان . نزع ملكية 


( البدارى الجزئية الاهليةست 7١‏ مابو 

سنة هتها'ة| .عند 1" ص ”اه ٠.‏ 

رة مهم) 

بيع . أركانه . قانون النسجيل . شفعه 
( أسنا المركية الاهلية #7١‏ اكتوير 

سكة ه"#اوا, عدد 5 . ص 48ه . 

مرة 51* ) 

بيع . بيع الحكومة . رسعى . نفاذ معجل 


( استثناف اريس ل #94 اكثوبر 
سنة 19173 . عدد لا.. ص لالا5 , 
تمرة ١17ع#)‏ 


بيع ٠‏ فاصر . بطلان . نوع البطلان . 


أجازة القاصر. سقوط حق القاصر. 
حمس سنوات 
( استكناف مصر الاهلية س١‏ ١ابريل‏ 


سنة 1915 . عدد م .ا ص 197١‏ - ممرة 
:غة) 


لك 


اكلا 


ا 


ضن 


يفن 


بيع كتابة . اتعقاده . اثبائه . تسجيل 
حك البيع غير المسجل . تعويضات 


مالية 

(طنطا الطية الاهلية سب 5 أبررهل سنة 
سئة 1915 . عدد لم .ص 4 - كرة 
ل 4 
بيع . صر . مان أجازة القاصر. 
مسؤولية 

( السين ماروس ل 8؟ ارول سنة 
غ15197. عددم. ص ١5لا‏ . مرة )11١‏ 
بيع . اجارة ٠‏ ابهام عمد البيع . تفسيره 
لصلحة المشكرى 

(شيميه سل ١4‏ نوفير سئة 151/8 ٠‏ 
عدد لم .ص 5لا . مرة هلاع ) 
نيعم 0 قانورن جديد . تعهدات . 
التزامات البائع 

( بغ سويف السكلة الاملية ل م١‏ 
مابو سنة 19195 . عدد 9 . ص ٠ 8١5‏ 
ثمرة 5*ةع ) 
نحريم مؤبد 

( طتطا الكلية الاهلية - 5 ينابرسنة 
كاؤوا ٠.ص‏ 54ه4. رة 
0 


. عدد 


بيع ٠‏ تصرف المشترى . سوء نية. 
تسجيل . أسبقية 

( ابنوب الإزثية الأهلية ‏ 8# فبراير 
ستة 85ل9وإا.عدد ١٠ا.دس ١‏ 5ل. 
غمرة اوه ) 


1 فهرست السنة السادسة 


5 يم الديون والمقوق . رضاء اللدين ابطال تصرفات المدين 
دفم غرى .دم موضوعى ٠‏ دين (توتجر باجكا - 8غ ١‏ فيرأبر سنة ١515‏ 


. عدد 1٠١‏ .دص ٠08‏ 5ة. ثمرة لالاه) 

تجارى . دين يحم 1 

واتس ا ش نارغ الواقمة . :3م 
( استثناف مختلطا س 7 فيرابر سنة بان تاريخ الواقعة . نض 

5 معد ١‏ (لأصس7 50 مرة5ه) ( نقض هل سب #" قبراير سئة 5195 | 


انعا اه عد “ا دص ١7#‏ . بمرة 81 
6 بع .هروب من ديون مستقبلة .دعوى عرزن وك 11 


حرف التأء 


181 ناجر. عمل تجارى . حساب جارى . الحجوزة المبددة 
شخص غير تاجر ( نقسن أهلى سل 8# نوقير ستة ١5178‏ 
( اسكندرية المختاطة - عدد ١‏ ص87 5 عدد “.اص #9٠‏ ءلمرة 4ا1١)‏ 
مرة 4ه ) 1 


147 اليديد. تنض. اثبات .كتابة . شهود. 

253 تاجر ٠‏ مقاول بناء . مقاول عدم ا موانم أدية . عدم ذكرها. بطلان 
عمل تجارى . الختصاص . نظام عام . ( نض أهلى ل هثوقبر سئةه151لء 
طلب أصل الدعوى والحك فيه عددءه .٠ص 49١‏ . تمرة ؤه؟ ) 


00 مات سس قر أء سئة 5 
( الاستعتاف الختاطة " قر أيرسئة ١‏ برع 
56 أ|. عدد م .,ص95ة1.بمرة 959م) 0ك 


78 الاجر . منافسة . مزاحمة 
( لبييج باجم ل لام اكترير سئة 


(راجم هبة ) 
تجديد الدعوى المدنية أمام المحكة 


ولاإشزعت 5 . ص 190 ل رة الام |7 المدنية 
١6 +‏ تأجير عين الوق . اجارة . مدتها . (راجم شطب الدعوى ) 


( الاستكناف الختاطة سب 85 بتاير سنة 
515 .عدد ل .ص 1ملاء ندرة 58 1) 


نحفيق . حق رئيس امكف انتداب 


. وم أه 
131 تديد. توداشيه عبرزعيها. | للد 


( استئناف أهلى - 99 د ؤسمبر سنة 


جرعة واحدة مع تمدد وتنوخ الاشنياء “الوا . عدد رص #30 ه نمرة 1813) 


فهرست السئة السادسة 


ف 


١51 


١ 1/ 


١> 


4. 


تحتيق جاق «اصوو:رعية ١‏ انب 
عموى . سلطة المحمكة 


( نقض وأبرام بأريس - غ #ابوليه سمنة 
.4لا5!ا. عدد ا.ص 485.لمرة 519 ) 


( نقض أهل س 8# نوفير ستة ١5198‏ 
عدد * ,اص #714 . 'امرة )1١1/8‏ 


تحقيق . طلب الاحالة الى التحقيق . 
اهمال النصل.فيه. الئاس احادة النظر . 


( اسكناف أهل ل #٠‏ دوسمير سنة. 
«لاؤاءعددا“ص 508 :أكمرة 45 ؟) 3 


نحكيم . ابطاله ٠‏ محكين منوض لها 


. بالصلح ,عددءوتر .ذكر أسم]ءالحمكين. 


( الاستعناف المختلطة - أول مابو سنة 
91٠‏ .عددلا .ص86١.‏ نمرة 1185 ) 


نحكيم . استئناف . اختصاس . 
( استكناف أهلى  ١4‏ ديسمير سنة 
ه/ا؟ ١‏ .عند 4 .ص98" ٠.‏ نيرة 951) 


تحكي . مد أجله . صراحةودلالة . 


(بوردويفراسا - ١‏ ١مابو‏ سنة ١515‏ 
عدد لم .ص ١5لا‏ . نمرة )141١‏ 


تدايس . تعبدات . شروط بطلارتف 
التعبد . غلط في شخص التعائد . 


( بروكل يبلجيكا - 7١‏ ديسمير سنة 
511 ١.عدد4‏ .ص 84" . نمرة 115 


تزوبر أوكائه . القصد 11 إلى . ضرر. 


( اسيوط الكطية الاهلية ل 94 نوفير 


ستة هل9ة!ا .عددظلاا.ص 168.نمرة 


- )ا1١1١١‎ 


١ 


تزوير . ورقة رسعية . مأمور مختص : 
شبادة ميلاد . شروط . 


(نقش أهل عل م نوقير سنة 150178 . 


عدده.,ص “7 4.نمرةلا9؟1) 


1١ 


١ اه‎ 


١8 


١ 


لزوير. تنض - بيان طريقة التزوير. 
طلب نقض . محكوم عليه لم يقدم . 


وحوب استفادة. 


( نض هل أول ديسمبرسنة 8/0 8 ١‏ 
عدد لا.ص 54 .ئمرة 986) 


تزوير ٠.‏ نقض + بيارن طريقة . 
ارتكاب النزو ير.بيان ظروف الواقمة 


( نقضأهل - أولد يسمبر سنة ١91‏ 
عدد لا .ص هث"ا ء نمرة 941 ) 


زوير. تفض . وجوب بيان طريقة 
ارتكاب التزوير .وكيفية وصول الحتم. 


( تقض أه- أولديسمير ستةه دل 
عدد لا .ص 085 . ثمرة 341 ) 


تزوير . أوراق رمية . شروط 


واركان ٠‏ فوظ ف ة#تص . ورقة نطعيم. 1 


حلاق الصحة . تاريخ الميلاد . 

( ابو خص المزئية سب 4 قيرارير سئة 
1 ع عدد م .ص 748.ثمرة٠46)‏ 
تزوبر. خطاب مخترع . صورة طبق 
الاصل . 

(استكناف حاند ببلجكا ست ١٠١‏ توقير 
ستة 18 9ا.عدد 5 . ص (88 . ثمرة 


: 14ه) 1 


14 


فهرست ال:ة السادسة 


بلجل 


511 


تدج 


الذدلا 


دوه ليه التتده ماه 


_ اك ا - 


( مالوط الجرئية سب 98 نوقبر سئة 
م6روا.عدد ةرص 2.21١5‏ نررة؟ ١‏ ه) 
تسجيل 3 أسيقية . افضلية . غرة 
ملسلسلة . 

( اسيوط الكلية الاهلية - ؟ مابو 
سنة 9195!.عدد ٠١‏ ص 4174. ندرة 
6 


لسمى ممم الغير ٠.‏ تزوير رمبى 5 
سوء النية . 
( جنايات ممر س 5 مابو سنة اذا 
عدد 4غ ص 47 #. نمرة 711 ) 
تشديد أو تعديل اللهمة . قض. 
محكة الجنايات. شروع فى قتل . قنل. 
( قضأهل -أول ديسمبر سنةه 1ه ١‏ 
عدد" . ص 555 . نمرة /ا "ا 2) 


نشديد الاحكام الابتدالية . اسئئاف 


( نقض وابرام فرنسا مس » بونية سئة 
4 عدد م .ص ١53لا‏ . مر 59 ؛) 


ديد المقوبة . تقض . استثناف . 


( تقض اهل / ديسمير سنةه 191 
عدد 4ه .ص ١9لا.‏ ثمرة (44) 
نشو يش وقمفى الجاسة .-نقض, الوقائم 
الثابتة فى الاحكام - تقيد حكة النقض 


( نقض أهل-- اول ديسمير سنة 9178 ١‏ 
عدد 5 ٠ص‏ 1:98 . ثمرة #1" ) 


اكد 


58 


5 


١/٠ 


١/١ 


١ 


رذن 


تصرفات المدين . اضرارا بالدان . 
بطلان ٠‏ 


(تونجى المدنيةبيلجيكا 4 ا فيرا,رسنة 
ولا5 .تدد اءص 54 «ممرة 46م ) 


تصرف . وقفاء اختصاص .حل 
أعيان الوقف . محل توطن الناظر 


( مص المكلية الشرعية -- ه توقير سئة 
م. عددا .ص 054 . مر ) 


تضامن. حكه . يمين حامعة .استثناف. 


( ثى سويف الكاية الاهلية ب ووم 
برأير سنة 15178 . عدد ٠١‏ . ص 24174 
غرة ا1غه) 


تظل مرن أمر اعادة البيع . كيفية . 
مرسى هراد ٠‏ ايداع عن ٠.‏ انذار 
صورة سند الدين. 


تعارض مصلحة القم وال محجور عليه . 
حسبى . قم . حجر . 
( الجلس الحسي العالى ب 7١‏ يونية سنة 


56١.عدد‏ .ص 9؟١‏ .بمرة ؟1هة) 
تعد لكوم للم ٠‏ أحكام . أعطاء 
صور تنفيذية «ضياع النسخة التتفيذية. 


( ا-تثناف معر الاهلة - و وواية 
سنة 11899. للد رص .21١"1‏ مرت 
او) 1 
تعديل وصف النهمة تقض . لمصلحة 
ال ا ال ا 11 
3 اامارية ه« "© » 
المهم. وقائم تناوطا التحقيق . 

تقض اهلى ‏ ؟ قبراير سئة 18 ١‏ 
عدم ١‏ ,ص 7 . تمرة ١‏ ) 


فهرست السنة السادسة 


ل 


04 


كن 


ين 


غذ 


37 


1/6 


١/١ 


تعدد المدعى عليهم . تساف | ١‏ تليفون ٠.‏ كشك تليفوت . علانية . 


اختصام جدى . مادة 14 حرافعات. 


دفم فرع . معنى ابداوه قبل ما عداه 

البان الجرئية الاهلية  1١‏ ايبيل 
سنة 19154 . عدد # . عن #9114 . بمرة 
) 


تقادم ٠.‏ وضع بدالشريك. سقوط حق. 


( استئناف الى سب ١١‏ [كتوبر سنة 
ولاةا,.عدد؟ . ص 4:14 [ا.بمرة1١٠١)‏ 


تنازل عن الحقوق ١اثبانه‏ . عين حامعة. 


( استئناف مختلطا ‏ 4 ؟ فيراور سنة 
6 .عحدد ه. ص 108 . مرة ١‏ 79) 


تقادم . سقوط الحق 3 حكة التقادم . 
مواد جار ية .مواد مدنية . مادة ١54‏ . 
نظام عام . حساب جارى . اسئيدال 


الدبون . دفائر تجارية ٠اثيات‏ 


( استقناف اهلى ب "انوفير سنةه 191 
عدر" .ص 5١8‏ . بمرة "41 ”) < 


1 تقادم 


( راج ارث مرة 45 ) 
تيد علامات التوريقات . شبه ٠.‏ 
شروط واحوال الجر يمة. 

( لبج ملجيكا سم ١بولية‏ سنة 151 
عدد ؟ ,ص 88"#. بمرة 19519 ) 
تلغراف . صورته . وزارة المواصلات . 
سريته . أوراق خصوصية. : 

( الوسى الجرئية الاهلية ‏ و١‏ 


مأبو سنة 1918 , عدد لا .ا ص 3(54, 
بمرة )١١4‏ 


ىا 


اليل 


184 


حل عوى 

( فيل فيرانش بفرنا س- » توفير 
سئة 19174. علد ه ٠ص 1459١‏ . بمرة 
دمرم) 
قثال موصى عليه . ملكية . متى تنتقل 
ملكيتهلصاحيه . تللم ولسلم. 


( السين بباريس -- ١9‏ مارو ستة 
ملاو . عدد 8 .٠ص‏ 9887 . ثمرة 
84 
تميق عقد .'زوير . نقض . 

( نتض أهلى ل م نوقير سنة 8 1ه 
عمد 4 .ص #الا” . تمرة 348 ) 
نه . اختام .استعالها «ضرر .مستخدم ٠‏ 
سلخانة .شركة الاسواق . مادةلالااع 

( هبيا الجرئية : الاهلية - أول مابو 


سنة 1915 . عدد ه . ص 18١‏ . نمرة 
"١١‏ ) 


606 تلك عفى المدة 


131 


١/ما/‎ 


( راج . تنادم تمرة ‏ ) 
تنافر مصلحة المحجور عليه مع والد 
222000 


6لا9. عدد (ز.صس .١"‏ ثمرة )١١‏ 


تنظم . ترميات . تجٍديد البناء . 
تحسيله . وخصة . 

( ملوى المركة الاهلية- 8 امارس 
سئة ١5106‏ . عدد 5 . ص 9ا١8م‏ , 
غمرة #٠ه)‏ 


-, 


18/ 


1/4 


:فهرست السنة السادسة 


تنفيذ مؤقت . سند غير وسمى . لزاع 


( استكناف باريس -- ١‏ د وسمير سنة 
«لا9.عدد .ص 459 . ثمرة١51)‏ 


تنبيه نزع الماسكية . قسجيله . مايترتب 
على النسجيل ٠.‏ تمرف المدين ى 
لظا ات ل 00 


' تصرفات المدين . ضرو . عل المشترى 


3 


155 


537 


1579 


0 

( أ المرثية الاهلية ل ١١‏ قبراير 

سنة 191768 . عدد " . ص "511 . ثمرة 
ا 


توكل . ائيات ‏ يينة : مبدأ ثبوت 
بالكتابة 


( جائد بلجكا ل 8 ١‏ ديسمير ستة 
9( . عد 1.دص 4ذ١‏ ثمرة 4/) 


توكيل برهن .. استدانة . تقديم دفاتر 


( استئناف مختاط سس 4ه دوسمير سنة 
+ . عدد ” .رص 7917 . كرة؛ 9؟) 


تبائرو . حضور التنشخيص ٠.‏ اخراج 

أحد المتفرجين بغير حق . مسئولية 
( روان بغر نيا - "© ويه سئةه 619 

عدد م .ص االاء ثمرة 411:) 


تمديل وصفالهمة . نقض . استبعاد 
ظرف مشدد. ١‏ 


( نقض أهلى - لا توفير سنة 151 


اعدد؟ .رص ”؟1.ثمرة ههم) 


1515 


تعديل قرار ابتدالى عسوي عدم 
جواز. وضى ٠.‏ خصومة. 

اع حي ل ان 
, عدت 5 . ص ١+م0ه‏ ا 
لف 


ره 


و1 


تعريفة السكة الحديد . قرار يجلس 
الوزراء قى 758 وليه سنة 190. 
ديكريتو ١8‏ توفبر سنة 1لالم١‏ 
و١٠‏ دنسمير سسئة 14/8 . درجات 
التعر يف ٠‏ الاجرة الخاصة اللنضة 
للجيش البر يطانى . شروط الانتفاع . 


بالاجرة الخفضة . المطالبة بالفرق اذا 


155 


4 


1١5314 


انضع غم لوقن الختروط , عدم 
سقوط ولو سامت اليضاعة . ماد ١؟‏ 


فوائد عن قيمة: الفروقات المستحقة 
عدد 1 .دص 8١.ثمرة9ا١)‏ 


تعردات . سبب غير مشروع . علاقة 
غير شرعية. بمو يض الضرر . معاش ٠‏ 
تعيك يح . 

( السين يباريس -- ١١‏ تابر سخة 


كلأول. ٠.‏ ص 074 . ثمرة 
)"4١‏ 


عدد * 


تعردات . سبب مشروع ٠‏ مواشرة 
غير مشر وعة 


( تقش وابرام. باريبى ٠١"‏ مارس 


منة 8ا51ا.عيدك. ص 6لاذخ - 
عرة ال 4 

تعبدات - سب ييح . عدم الشراء. 
الأمن سبد عاض . 


( ليبج يبلجيكا -- ١5‏ يتايرستة 5ه 
عدد وراص “8837م مر ؤلاه ) 


13 


ا 


"١ 


تهنا 


لفق 


3 


كلزاؤاء. عدد لام 


فهرست السنة السادسة 


تعذببات بدنيه . القبض على اشخاص 
بدون وجه حق . المادة 44/؟ 
عقو بات والمادة ؟ذاع 


( حنانات اسيوط - .م ناير كه 
س 5460 . ثمرة 
أو" ) 

تعيض . براءة ٠‏ نقض 


( نتض أهل ل "م فبرايرسنة ١5176‏ 
عند أدص ١9‏ .ثمرة 8) 


تعووضاث الحم بها وبالبراءة . تنض. 
شروط . أحوال : اختصاص القاضى 
الجناى . اختصاص القاضى الدى 


99ل .., عددلا .ص 379 . كرة 
وم م 


تعو يضات . بلاغ كاذب . رعونه . 


خطأ . شببة . حسن نية 
( اللبان الجزئية الاهايةتت ١١‏ ابريل 
سن 1914 . عدد لا . ص 561 . مرة 


4 )0 
نعو بض ٠‏ تفديره . اسباب محديد 
مقدار التعويضء» 

( نقش وابرام قرا س١‏ © يونيه سنة 


:998ا. عددلُ . ص 50. مرة 
55غ) 


تفيير نوع الجرعة . استتشاف الهم 
وحده . سلطة محكة الى درجة. 


> ”ليما 


٠ قبراير ستة ©1918 . عدد 4 . ص89"‎ ٠ 


نمرة ؤه؟ ) 


١0 


د 


تفن 


تغير وصف التهمة . سلطة محكة 
الاستئتاف . اتفاق على ترك العيل ٠‏ 
مادم لم١١‏ عقوبات مكررة . مستخدم 


عام . عمدة . قانورت الاتتخاب ٠‏ 


العامة . اضراب :. تحرير دفائر 
الاتتخاب . دستورية القوانين ٠‏ 
سلطة الحا . قصد ج: الى ٠‏ فثنة 

( تلا الجرئية الاهلية -- " يناير سنة 


ادحل ٠ص‏ 45" . نمرة 
5) 


. قدد 4 


6٠و‏ .عدد 5 . ص ا45 . مرة 
لقم . 


تقادم 3 نظام عأم 0 تثازل عر 
السك به ٠‏ موعده 


7 (أجا المرئية الاهلية ‏ + ابريلسنة 


4 


55 


دلاؤلاء عدد .1١‏ ص 14. فرت 0#) 
جبانه . بئاء ٠‏ غراس ٠‏ بيع ٠‏ مقبرة 
( فتوى شرعية سس بكرا شوال سمنتة 


8 .عدد ١٠اللص‏ 6كذملهء ثمرة 
مءه ) 


غعدد 


جراتم متعددة . اشذها عقو ب . 
ارتباط ٠‏ عدم تجزنة ٠‏ سبق المج 
قِْ واحدة 


( جتايات.اسيوط - ١١‏ وله عشة 
كلاؤل. عدد ١٠١‏ بس 811.مرة 
)2 1 


رف 


برض 


حلض 


تف 


يدف 


حلفا 


ينض 


فهرست السئة السادسة 


حرف الجم 


جريدة . مله . نش الردود . أحوال 
( استتتاف اورليان بفر ساح رو 
مأبو سنة 1996 . عدد ة .ص 3٠١‏ . 
ره 015) 
جمارك . لجنة الجارك . حك . معارضة. 
ابطال المرافعة . عدم جواز 
( استثناف أهلى ب ١‏ ديسمير سنة 


م9١‏ .عدد مهت٠ص‏ 15# . كرة 
حي 


جارك . قانون الجارك . النص 
الفرنساوى . معارضة ٠.‏ ميمادها . 


( استقئلف أهلى سب 85 ديسمير سنة 
14 . عدد " .ا ص 508 . ثمرة 
944) 1 
جنسية . الجع بين جنسيتين 

( ليج يلجيكا ‏ 18 ديسمير مبنة 
#لاقاء عدد لا رص ةلا هعرة 
0) 


حرف ألَاء 


حارس . ساطته . الحافظة على أعيان 


( عايدين الجزئية سب ؟١‏ وليه سنة 
وأؤا.عدد .ص 44ااكرة 5*) 
عجره غتلة . تصرفات ٠‏ فل 
الحجر و بعذه 

( فتوى شرعية ست # اغسطس سنة 
. عدد 14 لئاس 2.374 تمر 
اا؟) . 


0 


15 جنسية الواقف . وقف .جنسية الناظر. 


جنسية المستحقين . اختصاص . 


( معر الخختلاطة مس 87٠١‏ سيتيير سنة 
11١‏ . عددلا. ص ”اك .ادمرة 


06 جنسية مصرية . مصرى . المولودون 


فى .صر . من ابوين مصر بين . اثبات 
الجنسية المصرية . يكافة الطرق . قيد . 
الواليد . وطنيون . اجانب . دؤائر 
وسجلات البطر يكخانات بالنسبة لى 
المسيحيين 

( ممر الكية الافلية ل 002 


سئة 19878 , عدد 0 .ا ص 489 . كرة 
0 


اطي 

(١‏ الجاس المسى العلل ل "١‏ شابر 
سئة 9157( - عدد 5 . ص 005817 تمر 
)2 


9 حجر . مجلس حسى . اسباب الحجر 


( الهس المسي التالى سب 6 ؟ أيرريل 
سئة 1515 عدف 0 .اس 7917 . مرة 
0 ) 0 


أحف 


قف 


نذفا 


فق 


فهرست السئة السادسة 


وذ 


فى وقفف 


( الجاس الحمسي العالى سس ” يونيه ستة 


5 عدد ى. ص كالا ,مرة 4446) 


ملكية المبالغ الحجوزة . تأمين على |. 


الحياة . مباغ التأمين . استجقاقه 

( الاستعناف المختلطة ‏ أول ابو سنة 
4 .عدد 7. ص 2185 ثمرة 
)2 


حجر تحذفلى . علي المقارات ٠‏ قوانين 


سورية . أوراق رععية . حجة . طعن 


المشهد 

( بيروت الابتدائية س ١١‏ يونيه سئة 
ولاؤذا 
ه/ا؟ ) 


حجز تحذفلى ٠‏ حق ملاك البيوت 
قبل طلب الح يصحة الحجز 


ولاة. عدد لا دص #“/518”. تمرة ١‏ 41) 


. عدد 4 .اص 80” . بمرة 


حدود . فصل حدود ٠.‏ تجز مساحة 
فى الملكين . توزيعبا 

( ليبج بلجيكا سه (فبراير سنة 8ه 
عدد 1٠١‏ ي,ص 904 .ثمرة4اه) 


. حجر . مجلس حسبى . مدتحق | هلالا حم . حومة الثىء المحكوم فيه‎ ٠ 


حك براءة . اعادة الماكة . اتحاد 


الموضوع 
( لبيج بلجكا ل 96 مارس ستة 
9 .عبد لا ءص577. كرةه41) 


حك . اجنبية . احوال شخصية . 
ادم لاعلية بصلحة الم . دعر 


( استئناف اريس ل ١8‏ [لتوير سنة 
م عدد "8 .٠س‏ 195 . كمرة 0171) 


حراسة . قاضى ل مستمجلة ٠.‏ 
استعجال.تأخر المشترى في دفم المن. 
اهمال ادارة . سوء تصرف المشترى 


( الاستثناف الختلطة ‏ أول مأووسئة 
إلاؤوءعدد 9 .ص 1417.مرة8؟1) 


حراسة قضائية . وسيلة الضغط على 
المدين. خبطر يهدد العين . خطر يبدد 


كرف 


ثععه 


أفف 


اكفق 


الدين . استءعجال 
( استئناف مختط - أول مابو ستة 
9194 . عدد لا. صم 4ل ١‏ كرة 


)١4 
حراسة . تقدير اتعاب الحراس. كيفية‎ 
الاستعناف القتاط ب | ول مابو سنة‎ ( 
عدد. #اص 14484 2 عر‎ 54 
9 )١14١ 

حراسة . كنيسة . ادارتها . 
( ايثوب الجرئية الاهلية م9 فبراير 
ستة 1515| .عدد 5" .ص اه . مرة 

0 


طفن 


فى 


كن : قهرست السئة السادسة 


9“ حراسة قضائية . نزاع فى ملك . فى 
؟75 حقوق الديانة 

ع ( طنطا الكطية الاهلية ل ١‏ ينابوستة 

995و . عدد لإدص .561١‏ تمرة400) 


7 حريق عدا ٠.‏ شروط وأركالك 


الجريعة . مادة 10 ؟ عقوبات . معنى | . 


78 كلة ( مبانى ) 
( الزقاؤق الكاءة الاهلية ١‏ وليه 
ستة مأ ةا . عدد لا . 0 . مرة 
١ع‏ 0 


وا حرية شخصية . جرعة القبض على 
الاشخاص بغير حق.اعتداء على الخربة 


( ليبج بيلجيكا س١‏ امارس سنة 138 | 
5*7 .عبد #8 . ص 205954 مر 


يف4 
حشيش. احراز ‏ جواهر سامة. 


( ينها الجرثية الاهلية ست م ديسمير 
سنة الكل ٠‏ عدد 1 ٠‏ ص 2 
ثمرة 190١‏ ) 


/1 ”7 حى امتياز : اجارة.بيع العين المؤجرة . 


تأجير من الباطن 


. (سكار القيخ الموئة نت + مارنى: 


منة 19195 .عدد م .ص 47لا. كرة 
ف الشف 


.598 حق امتياز . متقول ‏ ملكية . 


( اقرس يلجم ب 4 وليه سسياة 0 


ه15 , 
014 


عندد 5 . ص 495 . نحرة 


6 حنتوف أرقاق . رى ٠‏ مساق . | ' 


: اختصاص . معبلحة ازى 3 


دعاوى 
وضع اليد . اختصاص الحام الاعلية 


١‏ استكناف معر الاهلية ‏ ”8 قيراير 
4لاؤاءعدد ا .ص 54. ثمرة )11١‏ 


٠ع‏ حقوق المؤلفين . حمايتها . مؤلفء 
طبع ونشر وبيع محاضرات ودروس 
المدرسين. 
ْ ( جتح اميت واريس حب 1 مايوستة 


ل 
اع) 


١غ؟‏ حن الدفاع ٠.‏ نقض . عدمسماع شاهد. 
طلب ذاك . اثبات الطاب 


( نقض أهل ل لا ديسمير سئة 814 
عدد لم ٠ص 7١١‏ -. ثمرة #اغ) 


.عبددلاء ص 4ا5. ثمرة 


9غ حقوق المؤلفين . ملكية أدبية . 


حهاتها . شروط . أحوال. 
( السيت بارس ب ١١‏ يوليه ستة 


84 عدد ١٠٠ل‏ عدص 5١17‏ دثمرة 
ع0 


“511 حكر. تقدير قيمة الحكر. استيدال 
الاحكار. 


( مجلس الاوقف الاعلى س عدد لا . 
ص 559 . مرة 2119 ) 


ا ات مت 
مماع الشهود والمرافعة : حكم غيابي 


. ( ابوط الابتدائية الاهلية --ايوليه 
-هنة 18ة . عدد (. ض 395 . تمرة19) 


مع" حم . حم مبيدى . اتكار الاحتجاج 


. إبه . خصم ادخل فى الدعوى يعد 


فهرسث السئة السادسة و 


ضدوره.: أوراق رحعية . أئيات مأ هو 
وارد فيها ٠‏ ببنة . قرائن ٠‏ مبدأ بوت 
بالكتابة 


( استئناف س ول يوئيه سنة 15188 


عدد ادص 77( . ثمرة )1٠١١١‏ 


الدنية 5 شروط .حم براءة ٠جواز.‏ 
الحكم بالتمو يضاتالمدنية 


( نقض وابرام باريس سس #8 فيرايرستة 
86و . عدد9 .ص 4ؤا.عرة 
١٠‏ ) 
/51؟ حك تبيدى . قوة الثىء الحكوم 
فيه . اختصاص ١‏ 


(انفرس بلجكا - "8 [كتوبرسئة 
ه16 .عدد ه. ص 51 .ممرة 
ل 


حك غيابى . عدم تنفيذه . سقوطه : 
حم ابندائى . حك اسائناق . معارضة 
(طنطا الكلية الاهلية س- 98 يويه 


سئة 6لاؤ5ا ٠عدد‏ .ص 8١#‏ 2. مرة 
155) 


79 حي حضورى اعتبارى . غياب ٠‏ 
اعادة قرول ٠‏ المادة 1٠٠١‏ مرافمات 


( اسيوط الزئية س- 09 اكتويرسة 
ه* ٠. ١‏ معمدد 8 .ص *817 ٠‏ عكرة 


60١ 
 لزانن‎ . حك جنالى غيالي . معارضة‎ و٠‎ 
1 1 ال ا‎ 
استعناف . نصب . طرق احتيالية‎ 


( اسيوط الكلة الاهلية لغ ١‏ يوليه 

سثة ه17 9إا.ء عدد ١أ.ءص‏ الا4. 
نمرة 5417 ) 

01 جك تهيدى ١‏ تعيين خبيد. حم 
اا بابب 
تحضيرى . عدول الدكة عن حكبا 

( الموسى المرئية سس ٠‏ فبراير سنة 
1 علد ١٠.ص‏ 4/5 ٠.‏ مرة ‏ 


6) 
؟ه؟ هل مستكن .حدبي . وصى .التحةق 
الل ساس 
من وجود الخل 
(اخجلس الحسسي العالي سبع ١‏ يونيه سنة 


ةل *ضد أءصس15.ثمرة١١1)‏ 


أذ فهرست السنة السأدمة 


روب خبير . تقض . تحليل كياوى . حاف 6 خطبة . علاقة . نسب . مانم أدبى 


مين : 
( نقش أهل ل لاتوشيرسئة ©1516 ء 
عدد #ا ٠5ص ١#8‏ .ثمرة 11) 
5 76 خبير . اتعاب . كيفية تقديرها 
( استثتاف مختلط ‏ 75 أبريل سنة 
0 
)0 


6” خبير . احكام. فانون المزافمات . 
محاكات جائية . اخلال بحقوق 
الدفاع . 


( ليج ملجيكا سب 7 فير أيرسنة 6ه 
عدد .دص 1١57‏ . ثمرة )١54‏ 


بذة؟ حبير ردء طليب ابطال تقر بو 


( بروكل المدنيه يليم ١١‏ 
أغسطس سنة 91515 1.. عدد ه ص 
01.ثرة 98” ). 


/اه؟ خم الحسم.. تقض . فى كانية أيام 
مصلحة . أسباب جديدة 


. علد لاءص 146 0 تمرة 


( تقش اهلى ا دلسمير سئةم9196١1‏ . | 


عحدد لُ .٠ص‏ 7١لإا.‏ ثمرة *7؛ ) 
خطأ كتابى . تناقض فى الاسباب 
دون النطوق . 
( نقض أهلى سب ”" قيرأيرسنة ١5198‏ 
عدد او ص ١٠ءثمرة‏ ه) 


اثيات .كتابة . 


0 استكئاف مر الاهاية كع "١‏ 
دلسمير سنة ها . عدد"ا . ص الاللالاء 
ثمرةة18١1؟)‏ 


خطبة . عدول عن الخطية . مسئولية 


ضررء نعو يض .روم ارثوذ كس. حم 
المدول عن الخطية. 
( استغناف مصر الاهلية سس وم توفير 


ستة 19/6 . عدد 5 . ص «وولا. كرة 
امغ) 


خطبة . مس ومسامة . هدايا ٠عدول‏ 


. عن الخطية . مسئولية ٠‏ تعو يض 
ضرر. مهر ٠‏ 
( استكناف معر الاهلة ‏ ##م مايو 
5 هوعدد ه.س ولا .غمرة 
4مع) 
ااا خمير . اصابته.عدم مسؤولية المديرية 
( بندر الزقازيق الاهاية - ؟ مايو 
. عدد + ٠‏ ص لأك5ا. 


سنة ولاو١‏ 


ثمرة )١١4‏ 
خفر. تقض . أسلحة نارية . دقاع ' 
شرعى ٠‏ قتل . تحر بض 
( نقض أهلى -- أول يوليه سئة 9ه 
عدد 1٠١‏ .٠ص‏ ١ادم١٠مرة‏ 95م ) 


فهرست السنة السادسة قن 


5"” خيانة . ناظر وقف . عله من أوقاف ٠‏ اللزم الفارس: عشن: 
أخرى . عزل ر تقش أهل سل ١‏ توفير سبة 1816 


عدد لاء ص 85م ٠ثمرة )1١41‏ 


( اليا العرعية سس 1١‏ نودي سن |[ 1, خلو الىكم من الأسباب . نقض . 


«ولاو. عدد 4 .ص ا" . ثمرةةة) 


: : ( ثقض وابرام يلجيكا ب ١٠١‏ درسمير 
م جلو الحمكم من النص على نيان من سنة 98#[ عدد .ا ص 81. 
مرة ا؟/ا) 


عون الاك ٠‏ 


7" دجال أوجه الاختلاف بينهما. 
(راجم نصبوطرق احتالية فرة ‏ ) ( اينوب الجرئية ‏ ه فبراير سنة 
ا درزى رد عدد لا ص 8 ل عر 
( راحم اسلام بمرة *7 ) 0 0 , 
ور ذف دعوى شرعيه ٠‏ توجيهها على واضع 
"> دعوى ابطال تصرقات المدين . مادة' ٠‏ اليد . تعرض. 
(149) مدنى.أركانو شروط الدعوى (مصر الكلية العرعية سس م أوفيرسنة 
قراية . ١‏ لف وو ا ان 
8 دعوى حمومية .حق النيابة . ترك .حق 
( استئناف معر الاهلية - 5 د يسمبر ل ل ا 
ستة 9178( م«عدد .ص 7587 . مر .فى الحم. 
1١41 |‏ ) ( هال ماجيكا - 775 ,ينابرسنةغ *.ه 
٠/ال؟‏ دعوى اثيات حالة . دعوى مختلطة | . عددل#ا ,ص 9وا.تثمرة :)1١1١‏ 
اختصاص .صفة. ه/أ؟ دعوى حت ٠‏ استعجال . قاضى 
10 الوضوع . مأمورية تكيلية . استيدال 
«لاوء عدد ٠ص ١1١55‏ ثمرةلا١١)‏ خيير . اختصاص قاضى الموضوع 
"١‏ دعوى بوليصية . عل المتعاقد . ضرر ١‏ ( استثناف أهلى ل "٠‏ أبريل ستة 
اي «اول.عيد 8 .ص 26 . ثمرة اه) 
رلين: 5 دعوى مستعجلة . استعجال . طبيعة 


م نا 0 
عدد # .ص 994 ء ثمرة 6 الدعوى . زمن رفعها . حضانة الاب 


ظ 09 المح * 2 
يطاس اس ساس كعق 0 0 و 


"4 


قهرت السئة السادسة 


1 دعوى مستعجلة. صف ةالاستعجال.تقمير 
المواعيد . محكة كلية . قاضى الأمور 
الستتعجلة: 
(استقناف مصر الاهلية ب ولانوفير 


ستة 19198 . عند ه دص ([49. مرة 
.م 


نا دعوى وضع يد . دعوى اللك . الجع 


بنهما 
( طنطا الكلية الاهلية 4 توفبرسةة 


هاوأ , عبد ” وص 308 2. تمر 
4 ) 
؟ دفاع شرعى . عدم بيانه . بطلان . 


( نقض أهلى - لا نوفير سنة ١817©‏ 
عدد ع .ص 98؟ا. مرة 946 ) 


دفاع عن النفس . عذر شرعى . عفيدة 
الإلى . اسباب قوية تناسب القوةمع 


511١ 


نس 


الف 


الخطر ء ككفية تقدير التعويض . معاش 


( جاند يلجيكا ل 87 يوليه سنة 
هذا .عدد 1 .اص 9886 . ثمرة 
١5و19‏ ) 


دفع فرعى . حلم فيه . الأحكام التى 
تقبل الطعن .الأ حكام النهائية 
66 ,عدد 5 , ص 458 . تمرة 
لكرفضفق 
دين . مسيحى يطلب أن بدين بدين 
الاسلام . طلب الكشف عليه طبرا 
اختصاص المح كةالشرعية . 
( فتوى شرعية س- 8 يوليه سئة 5175 
عدد ١‏ .٠ص‏ 84لا. بمرة 44 ) 
ديون النفقة . حجز هرتبات . اليوم 
( تحكمة جيرية بفرنسا ل 18 مابو 


سنة 15168 . عدد لا,ص 5أؤلاء مر 
6) 


5 ذرية ٠‏ وقف : معناها . كلام الواتف 


غرض الواقف. 


حرف الرآء 


ربا فاحش ٠‏ قوة الشىء لكوم فيه 
حك نهاق .قممّة 3 جواز عدم اعتياره 


0 


( العليا الشرعية سس 84 مارس سنة 
14 .عدد ١١‏ .ص 8959 ١‏ مرة 


ووةه) 


تواطؤ. نظام معام 

( استقناف مختلط ل ١5‏ يناير سسنة 
55 0- عددلا .ص 559 .: 
)0 


٠.‏ ديه 


فهرست السئة السادسة م 


5 ربا فاحش . قرض . اجارة . بطلان. 


( استقناف أهل سب ول١ا‏ ديسمير ستة 
4 . عدد 1٠١‏ .ص 4597 . مرة 
وله)ع 


/م؟ ربظ الأموال . تقديرها . تحصيلها 


( تقش وابرام بأرس ك؟ توفير ممحة 
94 .عدد ١‏ .ص 14 . ثمرة [5) 


رده . وصية . اسلام ‏ بطلان الوصيه 


( قتوى شرعية ل #8 ديسمير سنة 
.١51٠‏ عَددَلُ . 
وءه:+) 


5 رشوه ٠‏ تقض ١بيان‏ الواقمة . كيغية 
( تقض أهلى ل ؟ توفيرسنة 5176( 
عدو ”# .ص 089 . ثمرة 15 )١‏ 
+0 رصوه ٠‏ موظف وطن . موظف أجنى 
خدمة أميرية. 
( استئناف"بروكسل سل ٠١‏ ماو ستة 
4لا .عدد".٠سالاه‏ ٠عرة‏ ##لا#) 


ص 8هلا , غرة 


0١‏ رهن . تأجير المرهون للمدين . حق 
الدائن فى استلامه 


14 ع عدد ١‏ .ص 86 . ثمرة 35٠6‏ ) 


5 رهن . حيازة . حق المرتهن فى طاب 


للف 


نا 


>» 


ال 


الميازة. 


( اسقئناف باريس -- 4 ؟ ينابر سنة 
1914 .عدد 1 .ص ك2 ثمرة (5) 


رهن . حصة شائعة . قيده ٠‏ قيل 
القسمة . بعد القسمة . حكة . 


( استثناف مختلط سل ١؟‏ إرهل سنة 
ولا6| . عدد 8# .اص 559 . ثمرة 
؟) 


رهن. فك رهن .طر يه .عدم التجرثة. 
( أبو حمص الجرئية -- ٠١‏ فوقير سنة 
96 . عدد 97 ,ا ص ٠568‏ ثمرة 
ه.؛ع) 
ا 
روم اوروذ سس حسى ٠.‏ حجر 
بط ركخانه . يجاس ملى . اختصاص 
( المجلس المسى العالى ب " ينابر سسنة 


5ا9| . عدد 4 .اص ٠ 3٠60‏ ثمرة 
41؟) 


ريع الوفف . وقف على مسجد . فاضل 
الريع . عدم الاحتياج الى العمارة . 
جواز صرف فاضل الريع فى وجوه 
برأخرى. 


00 صعدد لالرص 33 . 
14 


درة 


8 فهرست السئة السادسة 


حرف الزاي 


/اة؟ زنا. تقض . مادة 7١١‏ عقوبات 
تربص الزوج واختفاوه . عذر. شك 
الزوج. يقينه. 1 
( نقض أهلى - لا توفير سنة 1518 
عدد ه .ص 49١‏ . ثمرة 741 ) 
58 زنا. دخول بيت مسكون . نية الإلى 
صلح .سقو الدعوى العمومية. 
( فاقوس الجرئية الاهلية ١‏ ؟ ينار 
اعنة 19375. عدد م٠‏ ص 4445. نمرة 
)١‏ 


594 زواج مدلى . زواج دينى ٠‏ جنسية 
ْ الزوجة . طلاقها اختصاصه 


( بروكسل يلجكا سل الا ناير سنة 


516 . عدد ٠ ١‏ ص ”30 “بمرة لال ) 
»+5 زوج . مسثوليته .عن اعمال زوجته . 


( استئتاف مختاط سل 1لا ديسمير سنة 
10 عدد 4 ٠ص‏ 84لا" . كمرة71؟9) 
١‏ زوجة . ملكية مفروشات . زواج 
اسرائلى . 
(محكمة الاستعناف الختلطة ‏ ه ينابر 
55 .علد كرص 057٠‏ . تمر 
فق 


ا زوجية ٠.‏ نقضص ٠.‏ مأذون 5 موانم 
الزواج ٠‏ تزوير. قصد جنانى . 


( نقض أهلى لا ديسمير سئة 6 1ه 
عدد 5٠ص‏ 44لا . ثمرة 144٠9‏ ) 


3 زواج المسلمة بغير المسلم 
( راحم قبعة ممرة | ) 


حرف السين 


08" سب ء شم . لذ كرة بوسئة . علانية 


فكلؤاء عدد"ا.ص 959 . بمرة 1 


115) 
هه" سرقة . أركان الجرعة. اشياء مهملة . 
(المادةهم1؟عقوبات) 
( ممالوط الجرئية ل ١١‏ دؤسمير سنة 
١61‏ عدد (ا .رص غ148 .غمرة ه8) 
05 سبب الحم ٠‏ عدم بيان ٠‏ بطلان 
* ( نقض أهل سس ”ا نوفير ستة 1918 
عند + .ص 917 نمرة #41 ) 


!٠1/‏ سرقة . مسثولية ٠‏ مقاول يشغل ارض 
الجار .عدم مسئوليةالجار . 
( نقش وابرام باريس سس ١؟‏ يوليه 


سنة 151565 .عدد ؟ .ص7 15. ثمرة 
أ4١1)‏ 


كا سرقة . أركانها ٠‏ استرداد شىء 
مماوك بالقوة. 


( جتايات بي سوريف ب ٠‏ 3 السميلن 
سنة ه91اه عددة . ص 5١4‏ ءثمرة 
مءع) 


فهرست السنة السادسة م 


اك سرقة . وكلة . مسئولية اوكبل . 
شركات التأمين . 


( استئئاف بأريس # ”١‏ تابر سسنة 
15 علد 0" .ا ص لاه ٠غرة80*)‏ 


قول الى بوسف 


( قتوى شرعية -- ا١‏ شوال سئحة 
4 . عدد 1 .دص 28# نمرة 48 ) 


05" سقرط الح الن_ابى . تنفيذه . 
اسنئناف حم غيالى . الدفع بسقوطه . 
نظام عام ٠‏ تنازل عن القسك به . 


( استثناف أهلى ب ١؟‏ ديسمير سنة 
هلاه . عدد 5 . ص'ا اه له 


9١‏ سقوط المق فى اقامةدعوى النضميئات 
مادم ١7١‏ جنايات . براءة وتعو بض 


( ثقض آهل أولديسيرسنة 414 
عدد لو ص ٠ "#١‏ كرة 844 ) 


م ١‏ ملاسكرة ستل لكي 


خطأ أواهال أو جهل . اختصا 
الحام . الموظاف 
( أتقرس يلجيكا سب ه ديسير سنة 


4 ه عدد ف . صن 7575 . ثمرة 
6 


4 معسرة . بيع .تعيض ضرره 
(استغتاف مختلمطا ل "1 ينايز سنة 
وعد ةم.ص 04لا ثمرة451) 


وكام ستد نحت الاذن . حجز ضد الحيل : 
افلاس .تعويضات 0000 


( استئناف مختلط -- 8؟ اير سانة 
56 .عدد 1١‏ .ص 435 . مرة 5ه ) 


1" سند نحت الاذث . سيب. مبيع 

اقطان . تغطية , 

( ستشتافطلط ه مأبوستة ٠ه‏ 

عدد ..1١‏ ض 7م . جمرة لاه ) 

سن الرشد . حسبى . مخاوز سن ١8‏ 
ستمرار وصاية . طلب حجر. 


( تجلس حسي والى سس "١‏ مأبو سئة 
٠اوا.‏ عدد ا .ص 14١.رة )١19‏ 


18" سيارة . مسئولية . شوارع كبيرة . 
اال . تصادم 


( عونس يلجيكلب ١‏ مأبوستةه 1517 
عدد هم . ص 19لا الي 


سيارة . قتل . سيارة ” 


( تقض وابرام بلجيكا ‏ 8 يوليه سنة 
هلاذاء عدد 3 ص ١م‏ . عرة “1له) 


.)”ا سرية الجلسات . مرافمات . محامين . 


( سين اريس سس .م 
ص 6 


رم 


لثة . سثولية 


آمة ستة 


٠‏ مرة 


2 
4 


رف أفهرست السنة السادسة 


1" شاعد . مصلحة . رده . شروط . 


مدئى مدلى. 


(فرقه سل #8 انيه سنة 198914اء 
عدد 17 .دص كففاءثخمرة )1١195‏ 


5 شاهد مماعى . تقض . جواز. 


( نقض أهل ل لا دنسييرسنة هلا3 


عدد لح .ص ١الا.‏ ثمرة 1 27 ) 
*الا" شرط جزالى . تعويضات . عدم 


( تقش وابرام بأريس - 876 يوئيه 
سنة 1918 . عدد ]ا . ص 1987 . مرة 
ل 4 


ع 15 شرط عدم مطالبة الناظر بالاستحقاق. 
بطلان .وقل. 
( قتوى شرعية -- ١١‏ اكتوبر سنة 


. عدد لل .٠ص‏ 15هلا. نمرة 
يلتق 


شركة محاصة . اثيات . بينة 
58 .عدد ١1.ص‏ 8ه. 
العيرة بالحقيقة . استثناف فرعى:. 
حك تحضيري. 


( استئناف بروكل ل 4ه يوئيه سنة 
لاكل .عدد 1 .٠ص‏ 2.579 نمرة "اا ) 


1" شركات . استجواب . مجاس الادارة 

( استئناف بروكسل ١١‏ فيراير سنة 

545 .عدد لااءا ص ١997‏ . مرة 
151ا) 


4 شركة . اثبات. موانع أدبية. 
( امتكناف اهل سل ” ديسمير سنة 


6 . عدد 7 .ا ص 54 . عرة 
144) 


ففرا شركة . محل تجارى . اعلان . مكتب 
اشغال . اختصاص 
( بروكسل بياجيكا - ١8‏ يناير سسنة 
امكل 
يقفف4 
٠‏ “لا شطب ٠‏ دعوى جنحة مباشرة . اعادة 
ارول ٠‏ جوازها بالنسبة الدعوى المدنية. 
( الزقازييق اللكاءة الاهلية سب م8 امابو 
سنة 1919# . عدد 8 .ص 156. ثمرة 
)2 


. عدد ه. ص 50 ععرة 


١م‏ شطب دعوى مدنية . أمام محكة 


الجنح . براءة امنهم . تجديد الدعوى 
المانية أمام المحكة المدنية . 

( كفر الدوار المرثة الاهاية سب لا ؟ 
ناير سئة 15155 م عند 15 .ا ص 9 09اء 
عرة هم 


بانجلا شقمة . اعلان الانذار بطلب الشفعة 
بعد مضى الميعاد . 


( استئئاف أهل : مابو سنة 6ه 
عدد 1 .ص “#9 . تمرة )17٠‏ 


فهرست السنة السادسة 


ذخا شئعة . استرداد . شيوع . ( المادة 
(432)سدنى ) 

( استثتاف أهلى - ٠١‏ ناير سنة 
واؤاعدد .ص #0 . فمرة 70 ) 
شفعة . اختصام المشترى الثانى . تجميل 
امعه . سوء ية . محكة غير مختصة . 


' ( استثاف أهلى ل ؟؟ يونيه سسةة 
وا .ا ص ٠54اءثمرة‏ 
00 
شفعة ٠‏ ريعالعين المشفوعة. 

( استئناف أهل - ١‏ ديسمير سئة 
ليل وعدد ”# ,اص 4" . لمرة 
؟!5١ا)‏ 


شئعة . عرض لمن . ايداع امن 

( استكئاف أهلى ‏ دوائر المحكمة 
يجتمعة فى #99 مارس ستة 191 . عدد 
“.دص 94١‏ .ممرة )١9‏ 


شفعة . موت الشفيع . سقوط الشفعة 


( فتوى شرعية س6 ١‏ رجب سنة 815 
عدد .ص #939١‏ . مرة ١١4‏ ) 


شفعة . عل بالبيع . بان . بالشروط ٠‏ 
ائبات العلل . قرابة 


( ايوب الجزرثية - 8ه فيرابرستة 1؟9ة 
عدد ه ٠‏ ص "561 ٠تمرة‏ 1# ) 


سس 


. عدد ؟" 


0 


لزنا 


إملارقا 


شفعة . زوجة. بيم جدى ٠‏ بيم 
صورى . حيلولة بين القطعة المبيعة 
وبين ارض الجار 

: ( استكناف مختلط ل ١5‏ يناير سنة 


7 . عدد ه وص 4095. بمرة 
م) 


ناذا 


6 شفعة ٠‏ بيع غير مسجل ٠‏ جواز الشفعة 
( الواريل الجرئية الاهلية - 7 توفير 
سنة 18 19ا, عدد 5 . ص 499 . تمرة 
6 
شذءة . أقارب . دوجة القرابة ٠‏ كيفية 
احتسابها. أولاد العم . درحة ثالثة 
( دكر نس الجزرئية -- ١١‏ | كتوورسنة 
ولف عدد لا.د ص 556 . مر 405) 
شفعة ء. عرض الهُن . 5210 
الدعوى 8 ايداع امن 


حعءان 


( امتكئاف 


كا 


1 


أهلى - م7 يوايه سنة 
ها ؟,عدد لم .ص ه الاءثمرة19)) 


“ا شفعة . شيوع . قسمة . نكرار البيع . 


بقاء الشفعة . بيع غير مسجل . جوار 
الشفعة 0 

( معالوط الجزئية ب "٠‏ مايو سنة 
15 : عددم . ص 785. ممرة ' 
أهة) 


1 شفعة . بيع . غير مسجل 


( النصورة الكفة الاهلية ل ١١‏ 
اكتوير ستة ه197 .عددة.ص 8٠96‏ 
عمرة هه ) 


و 1 
شفعة . عمد ابتدالى . استرداد حصة 


8 


فى تركة 


((كنى الشيخ المزئية  ١١‏ يتاير 
سنة 1915. عددهة ٠ص‏ ١1م.‏ عرة 
58) ) 


8" الشفعة وقانون التسجيل الجديد. 
حصول اظهار الرغبة ف الأخذ بالشفعة 
قبل تسجيل 


كن 


فهرست السنة السادسة 


المقد الرسبى بعد عقد البيع الابتدالى . 
هل نصح الشنمة قبل نسجيل عقد 
المشترى ؛ اطراف الخخصومة فى دعوى 
الشفعة . القيمة القائونية لمقد البيم 
غير املسجل 

( مصر امختلطة ل ١١‏ مابوستة 7ه 


تعاوق الاممتاذ الدكتور عبد السلام زهتقى 
بك عدد ه . صلالاه . كمرة 504 ) 


شئعة . عدم تجزثة الصعئة 8 محاورة 


ذخان 


( قنا الكلية الاهلية سب 86 ينايرسئة 
7 .عددء| ص 78 . نحرة 45ه) 
| 68" شفمة . لاشنعة فيا بيع للاقارب من 
الدرحة الثلة . أولاد العمة 
( ميتمن الجرئية سل ”١‏ مانو سدة 
6ه عدد 1٠١‏ .ص 44# . مرة 
ههوه) 
شال . حسبى . حجر . القدرة على 
العمل وكدل 


سنة 817265 . عددلا . ص715١.‏ ثمرة94) 


ااانا 


حرف الصاك 


م .صور الاوراق العرقية . عدم اتكارها , 
اثيات 

( نقش وابرام بأريس -- ١١‏ فيراير 
سئة 1915. عدد 5 . ص “#الاه . بمرة 
قلا) 


صورية . اثباتها. شروط . وقفا. 
اشهاد . تسجيله . فى السجل لا فى 

( استثناف مخطط مح ١ ١‏ اريل سنة 
4 . ععدد ”اردص 1١48495‏ .ثرة 
1414) 


؟اة صورية. اثبات . كتابة . الغير. 
طلامة ث3 لجل 
( اسكندرية الكلية الاهلية ل ١.‏ 
دلسمير سئة 51/8 | . عدد لا٠‏ ص 76017 
غرة ١ ) 1١95‏ 
“اه”"ا صيغة الانهام ٠‏ بيان أركان الجر يمة . 
كفاية 


( نقض أهلى - 7١‏ وفير سنة 1918/8 
عدد 9 .ص 187 . تمرة 99 ) 


حرف الطاء 


امنال طالب عل . جز عن الكسب 


(توى شرعية سس ه ألأقمدة سنة “18+ 
غدد “* .اص ١6لا‏ . نمرة 18اا) 


ونا طبيب الجيش.خطأء جيل . اختصاص 


الحم 


( راجم مسشوولية تمرة | ) 


فهرسث الدئة السادسة م8 


8" طمن بالتزو بر .اتكار خطاوط . اثيات 


( استئناف أهلى سل 5 ديدمير سنة 
هلا9 . علد :4 ادص 58٠0١‏ . عرة 
عوءو) 


617 طلاق . مسئولية الزوج . ضرر ادبى . 


ضرر مادى . تعويض 

( معر الابتدائية الاهلة ١؟‏ يتابرسنة 
كألاءءعدد 14 .ص ”3 .ا قكمرة 
موم)م 


8ه" طلاق . اعم الزوجة الأصلى . اسم 


الزوج . أحوال شخصية 


) نقض وابرام فرنا- .؟ قبراير 
سنة ١5914‏ .عدد ؛ ٠‏ ص ١خ"‏ عرة 
١(4؟)‏ 


9" طلبات جديدة . أمام الاستثناف . 


أنواع الطابات الجديدة . مقاصة . 


تعويضات مستجدة 


( تقض وابرام فرنسا --١؟‏ بونيه سنة 
4 علد م ٠ص‏ 560ل0. نمرة 478) 


كم طمن ٠‏ خصي ٠‏ دعوق ول جم 
أصلى . نقابة . خصم ثالث 


( تقض وابرام فر نساس 81 بوبه سنة 
هلاؤعدد # .دص 39# . نمرة 5191 ) 


درو ف الظلاء 


ظرفسشدد . مادة +/ام عقوبات . 
أنواع الاساحة 


( نقض أهلى - ؛ نوفير سنة 1178 
عدد #8 دص#5اء ثمرة 81 ) 


0550 


19م عالم . وصف المالية . ا كة . خروجه 
على الدين وأحكابه . تأدبيه. 
اختصاص هيئة حكبار العلهاء . دين 
اسلاتى ١‏ طرد العالم من زعرة العلماء . 
تأثيره فى وظيفة القاضى الشرعى 
(تكرهيأة كار اللياه سا الغسطمن 


سنة 316 . عدد 1 .اص 50 . مرة؟4) 


تس عاهة مستديمة . قض . فة_د بعض 


صيوان الاذن 


( نقض أهلى - " فيراير سنة ١518‏ 

عدد ا ٠ص ١5"‏ . ثمرة 4 ) 
ع" ماهة مستدية . قتل .نية القتل . 
إلقاء حا.ض الكبر ينيك . حروق . 


م 


تقرحات . نصب . أركارك . طرق 


احتيالية ٠‏ تدحل فى القضاء . 'واب . 


رسوة . استخدام تقو الوظيفة أو 


انمو فهرستثٌ السئة السادسة 


الركز . 


جات تشرطت روا واه 
عدد # اص 5468 مرة )١514‏ 


6*0 عاهة مستدعة . إلقاء سائل كياوى . 
تشديد العقوبة 


عسر فى حركة العنق . 
زء نحديد وصف 


بعد النقض ٠‏ جوا 
عل الشريك بالاتفاق 
( جنايات معر سب 8# يونيه سئة 83.* 
عدد لم .ص !لال . ثمحرة 449 ) 
1" ماهة مستدية . تقص المنفعة. أصبع. يد 


( نقض أهلى ‏ أوليوئيه سنة7 17 1١5‏ 
عدد ١٠1.ص‏ 45ه.ءنيرة 4ه ) 


/1'" عائد . تقض . عود . شروط ٠‏ سبق 


الحكم ليس شرطا 


( تقش أهلى سب١٠‏ مأروو سية 1915 


مدد م .ص 7١8‏ .ثمرة 480 ) 


لي عدي الاملة . تسلم أموال عديمى 
الاهلوة . الاستعانة بالادارة . أعيان 


متازع فيا 
هلا . عدد ١‏ .ص .١4‏ ثرة 1١18"‏ ) 


4" عربون . مبلغ دفع من المْن 
1 ( جائد ببلجيكا سب © تابر مسنة ولاه 
عدد #اص 995 . لمرة )194٠+‏ 


ا عقد . سبب غير مشروع . ضد النظام 
0 العام . ضد المصلحة العامة . بطلان 
( هاسلكت عل 9١‏ فراير سنة 1١514‏ 


عدد 1 . ص 7٠١‏ . نحرة )١1719‏ 


بالا عقد . تمهدات . حوادث قبرية ٠‏ 
تور فى ماعية العقد . اعناء المتمهد 
( نقض وابرام باجا سد .م اكتور 


ستة 151714 . عدد 4 .ص 484" . بمرة 
44 ؟) 


19م عتود . تفسيرها . نة المعاقددن . 
السلطة . مخنيض الايجار 


ل ص 119 . تمرة 
00) 


الا عقد صورى ‏ 
( راجم ورقة ضد كمرة ‏ ) 
4 عقوبة مشددة . اسباب التشديد. 
داخلة فى المادة المطيقة 


( نقض أهلى أول ديسمير سئة ١5178‏ 
عدد 5 . ص ا45 . مرة 89" ) 


وام عندة . اتدير ومق لتيمة .:ساطة 
العمل . مادة .م١٠‏ عقوبات مكررة . 
مستخدم عام ٠‏ قاثوكف الانتخاب ., 
اجام . قصد جناق . قتنة 
ا تابر ستة ١59155‏ 
عدد 4 .ص 45 . تمر 7764 ) 


كام عدة .. موظف عوى ل عن 


, 0 عدن‎ ٠ 


هرمت السئة السادسة 57 


تنفيذ أوامر الادارة . مادة م١٠‏ | 81/4 عدم بيان كينية اتلاف زراعة القطن 


عقوبات . انتخاب . دستورية عيب جوهرى فى الحم . بطلان . 
ل 0 7 ممم 1 
القوانين ( نقض اهل ل © نوقير سئة 1518 


( تحكمة مرك طنطا الاهلية ١8‏ يتاير عدد 4 .ص 5174 . ثمرة 744 ) 


سنة 1١85‏ ,عدد 4 .٠ص‏ 4ه8 ١ثمرة‏ | ٠لا‏ عيب خق . قوة النحم . التأخر فى 


54) 
ابا غمدة.. زع العرى 
( راج موطف تومي مر ( ( بروكسل ببلجيكا ل ١١‏ ابريل سئة 
54 .عدد لا.ا ص 1917. تمر 
8ب" ععمولة . حساب جارى . نوك . 1) 
فوائد ربوية.احام الختاطة احم" عينالوقف . خراب . تعمير جزء .ان 
( استثناف مختلط ب ١١‏ أبريل ستة << (قتوى شرعية ‏ وه القمدة سنة 
«لأؤاء عدد .٠ص‏ 5خ . ثمرةهه) 4 . عدد م . ص 761 ء مرة 
: 4 4) 


غش ( راجع لفاس غرة 48 ) 
2 *م"! غلط ٠‏ بطلان المشارطات . تسلم 
؟بم" غش فى ماهية البضاعة . جرية . ا 
تسلم وقسم تيد 
( ققض وابرام بلجيكا -- 4 ماو سنة (باند يليا حو ولوس 116 
4 عدد (٠١‏ .ص لادوءثمرة عدد 1٠١‏ .ص 9606.. بمحرة74*) 


الاهة )2 
5 حر ف الفاء. : 
ل" فسق ١‏ تحريض على الفسق ٠‏ أركان 11امدنى . معتاها . مداها. 
الجريمة ( طنطا الكلية 7١‏ يتاير سنة 8ه 
حت 131 عدد 4 . سرلا *” . جمرة لاه9) 


( اللبان الجرئية ‏ غ ينابر سئة 915 ا 4 
عدد 5 .ص 6# . كمرة 305 ) 5 فوائد . سقوط الحق . أنواعها 
5 20 حدها . مادة ( استئناف مختلط -- ولا ديسمير سئة 
ليلا فوائذ “رقع دغر ع ا 0 دلا؟ . عدد م .٠ص‏ 768 . مرة 450) 


ب فهرست السنة السادسة 


لام قاصر ٠‏ ديع .اجارة ٠‏ عقد واحد 
وصى ٠‏ شيوع . قبية 
( استثتاف باريس س- ١١‏ ينابر سائة 


م96 . عدد ه .دص 45٠08‏ م كمرة 
4و 


88 صر . سن الرشد . .اوغه . اسشءرار 


وصأية. طليه يعلد الباوخ ٠‏ حعور .أثثاق 


القاصصر والوصى . درانة 

( استثناف مختلط سب #94 قراس ستة 
6 عند لا . ص [89 . مرة 
١ )/‏ 


5 قاصر. حسبي . تاريخ العمل بالقانون 
الجديد اننباء الوصاية . مسن 7١‏ مئة 
0 مجلس حسى وألى سب ١١‏ ماربو سنة 


5 ,علد 4. ص 7١"‏ . ممرة 
0) 


فامى مستعجل . قسية . اختصصاص 
امام اللختاطة . حراسة . اختصاص 
القافى المستعجل . دعوى كلية 


م عدد م .ص لاهلا. نمرة زه+ ) 


محكة اموضوع . ايقاف الدعوى 


حراسة 


( طهطا الجركرة ست 88 ربوليه سستة 
دلاؤأ . عدد و . ص 415 . تمرة 
+4+ءهة) 


9" قاضى مستعجل . اخراج شخص. 
غصب. نزاع جدى. 


( ايج حك م ديسمير سنة 1518 . 
عدد .1٠١‏ ص ١#‏ وممرة ؟لأه) 
لقاضى الاحالة . قبل احالته على محكة 
الجنايات 

( جنانات ب سوريف ١١‏ سبتمبر سنة 
6 .عدد ٠١‏ .ص 69 . ثمرة 
كاه 


5 قانون جديد . اخف . مسريائه على 


ستة 19188 . عدد 5 .ا ٠151‏ كرة 
)١41‏ 


6 قانون جديد . اخف سريبانه على 
الحوادث السابقة 
( شارتر ب أول يوليه سنة 15918 . 
عدد لا .ص ١98‏ . تثمرة لاه١)‏ 
8" قانون الخنسة أفدنة . مزارّع . تاجر 
المع بين المهنتين. 
( استعناف أهلى ١؟‏ ماروسنة 53 
عدد لارص 544. تمرة 883 ) 


/اة"! قامُة توزيم. مناقضة . الحسكة الختصة 


قبوها . استئناف 3 وربع مقت 


فهرست السنة السادسة ون 


طرق طمن 


( استكناف أهلى سس + يونيه سن 


هلا . عدد ] .ص 14# . نمرة* )1١‏ 


64" قبعة . رأى الرئاسة الدينية الاسلامية 


فى لبس القبعة . تزويح المسامة بغير 
المسل .قسوية الاق بالل كر فى الميراث 
( الرثامة الديفية العليا س عبد 5 . 
ص ؟هه. بمرة 58" ) 
9 قبعة , العامة . اليرنيطه . الطر بوش 
(رأى الاستاذ الشيميع تمد بخذيت المفق 
السايق عدد ١‏ . ص لامه . 55م ) 
+٠ع‏ قبر. اننهاك حرمة القيور . انتباك 
جنث المولى قبل الدفن . النية . عدم 
أهيتها. 
ونيف اتام ار 
سنة 1516 . عدد ١‏ . ص ٠ه‏ . ممرة8*) 
قبور. بناء . ضرع . ازالة البناء 


(قبوى شرعية - ١‏ حرم منة #1٠١‏ 
عدد". ص ٠هه.‏ برة 51؟8) 


تمسح . تقرب . ذباتحٌ . نذور . قبلة 
تقبيلها ٠‏ تذ كيره . ترحيم . تلم 

( ثتوى أشرعة اس اغدف لاض 155 
ممرة 4١١‏ ) 

( نقض أهل - # نوفير سئة ١51980‏ 


عدد :1 .اص 0*4" . ثرء ه874 ) 


5 + قل . نية القتل . الفتل بقصد تخليس 


الريض من آلام الموض ٠‏ لاعقاب 
٠ص ١‏ 5. ثمرة 3548) 
ههع قتل يآلة صلبة . اشتراك . فاعلين 


1١ عدد‎ 


( تقض أهل - ٠١‏ نوفيرسئة 1/0 و١‏ 
عدذ ؟ ٠ص‏ 15 ٠‏ كرة 64) 


قتل. قصاص . والد من ولده. 

( فتوى شرعية ‏ ا شعبان سئة 
65 . غدد ا , ص 15845 ٠‏ ثمرة 
1ا) 


اخ قل 

2 تشديد أو تعديل المتوية رة) 
8 قتل. نق .غرق ٠‏ قود 

عدد ا .ص 5020١‏ . ثمرة 81514) 


8 قذف. موظف . تقد مياح 0 يرلان 


( تنض أهللى سس #7 مارس سئة ١5175‏ 
عدد ثم .ص 7١5١‏ . ثمرة 181 ) 


٠٠ع‏ قمة ٠‏ مهايأة وقف , أمر القاضى 
( استثاف أهلى س ٠١‏ أكتووسنة 
هلوا . عدد !اس 1435.جرة )٠١١‏ 
١غ‏ قسمةههايأة. وقف نقضها . تعديل 
(٠‏ هرى عريية جد ووو المي 
9 معد 7 . ص ١179‏ كرة 1193) 


4 فهرست السنة السادسة 


باطل 
(السين بباريس ل ١1‏ يوليه سنة 
مأوا. عدد؟.ص ١515‏ . بمرة 
)١ 64‏ 


41 قسمة . قسمة مهابأة.تراضى المستحقين 
اجارة . مدتها . قومسيون وزارة 
الأوقاف . تقديره 


( يها الجرئية ب ؟ د يسمبرسنة هلاو 
غدد 5 .ا ص 44ه .تمرة وه ) 


قسمة . اختصاص الحا ؟ الختلطة |. 


حراسة فاضي مستعجل . اختصاصه. 
دعوىكية. 00 


( استثئاف مختلط سب 4 «ديسمير سئة 
ه15 عدد 8م ص ولياة لطيف ( 


ا قار . لعب القهار . محل عموى . لعمب / 


بقصد النسلية ٠‏ 
( الزكازيق الكلية - ١‏ مابو ستة 0ه 
عدد ه .ص44 . كمرة 04 #) 30 
1 تقابل 
/1؟ قوة الثىء الحسكوم فيه . قرار بأن 
لاوجه. سلطة النيابة . 
( بلييس الجزرئية - 7١‏ |1 كتوبر سنة 


3 .عدد (رص”45.ثمرة 4 ) 
8 قوة الثىء المحكوم فيه. عدم 
اختصاص الحا م الشرعية بنظر 


دعاوى الملكية . 
( السنيلاون الجرئيةتس 5 ١‏ ناير سنة 
ه؟5ةا.عند 1 .ص 09. مرة وم ) 
9 قوة الثىء المحكوم فيه . احكام 
متطوق . اسياب 
( النصورة المرئية الاهلية نت ه 
1 ديسيير سنة 509 ٠‏ عدد 4 ,رس 19لا 
ممرة با5؟) 


قوة الثى٠‏ المحكوم فيه. 

. قوة الشىء المحكوم فيه . حكم أهلى‎ ١ 
المختلظة . ش‎ 
الاستتناف الختلطة س م ابريل سئة‎ ( 


كلاوا,. عدد لاه ص 5515 ٠‏ بمرة 
114) 


1 قوة الثى* الحسكوم فيه" 


( راجم ربا فاحش) 
5517 قوى عقلية . حسبى . حجر . عدم 


001 فم ٠‏ حسي . حجر . تعأرض مصلحة 


( مجلس حسي الى سب 81 يونيه ستة 
ملاوء عدد ؟5.ص ١١9‏ . نمرة "91) 


فهرست السئة السادسة 


4 


حرف الككاف 


هع كشك التليفون . علايه 


1 


لاع 


0 


للد 


مجالس ٠‏ بلديات . اختصاص . محا م 
عادية . 

(بى سويف التكلية سب م ا مارس سنة 
.١ 515‏ عدد لص «#” .ممرة 78 ) 
مجلس مخصوض . مجلس تأديب 
القضاة الشرعيين . هيئة "كار العلماء . 
ما يترتب على الحم الصادر بطرد 
دبليه 


. ( الجلس امخصوص بوزارة المتانية 
التدقد في ١1‏ سبتمير سنة 1١5168‏ . عددا 
ص 974 .ثمرة 18 ) 


يحالس بلدية . استقلالها عن المكومة 


قرارات الجالس البإدية . نزع ملكية. 
اختصاض الحا م الاهلية . شخص 


مر ٠‏ المديريات والمان والقرى . 


.مادة 19 من الدستور. 


( المنصورة الكلية - 74 توفير سئة 
ها .عدد”# ص ه17 انرة )6٠٠١‏ 


محجور عليه . خصومة . بطلان .نظام 
كن تالس علض وود 120 


(راجم تليقون ل ) 


عام . مالي . حك نزع ملسكية . ماهيته 


( فاقوس الجرئية ل وها سبتمبر سنة 
ولاوا. عدد ".| ص (ا١؟.‏ ثمرة 
065) 


38٠‏ محضر . عريضة استئئاف . عدم قبوله 


١ 


زفة 


شكلا . خطا الحضر . تمويض. 
مسئولية . تقدير الك المستأفف. ماد 


؟ مرافمات . مصار يف الاستئناف. 


5 عدد .ص "2*1 كمرة 1ه9) 
واوا . عددك“ص 2.2417 نمرة 356) 
محل الاقامة . تمر هه ٠.‏ شخص له 
مكتباكف 

( مر الكية الاهلية- ٠‏ ٠دلسميى‏ 
ستة 998( . عدد١٠١‏ . ص 4779 . مر 
هه )- 


جنع محل عنتار . انذار فى قل الكتاب. 


استئناف . سقوطه لعدم القيد. 
(استعناف سل ١١‏ مابو سنة 188ؤ١‏ 
عدد (.دص4١.ثمرةه١)‏ 


4 فهرست السئة السادسة 


65 محل متتار . اميتكتاف .اعلان . قيد 
الاسكتاف ٠‏ 
( استئناف اهل ب ١١‏ يونيه سئة 


ه96 . علدة .سس لاؤلا . عرة 
6 


ه"اعم محمام . اقامة . 
( قنش وأبرام بأريس ل 4ه 'وفير سئة 
واؤلاء عدد 9 اص 1957 .ا عرة 
الشف 
1 محام . اتعاب . الدفاع عن مقلس 
( تهور ليما ار مابو سنة 
6 . علد .دس 151 ٠.‏ غرة 
)2 


: /590 محكة الموضوع . احكام نهائية . فى 
اصل الاعوى . تقض 


( تقش أهق ب ؟ نوقير سنة ١51/8‏ 
عدد لا.مرص ١84‏ .ثخمرة 45 ) 


98 عخاصة القضاة . مخاصة وكلاء النيابة 


مادة 4ه مرافمات * 


( كنا المرئية ل 81 ديسمير ستة 
ولاذط. علد م ٠ص‏ 45لا . عرة 
“6 1) 


خالنة. تنظم. نقض . 


( نقض أهلى ‏ أول يونيه ستة 195.» 
عدد ٠١‏ وص ١هلم.‏ ترة لالاه ) 


+ عخالنات ننظيم . تقض ٠.‏ 
( نض أهلى -- أول يوليه سئة 1974 
عدد ٠١‏ .ص ١همء‏ ثمرة هلاه ) 


١‏ مخترع الالحان الموسيقيه والروايات. 


565 


التغتى يها اضرارا بأصصابها . مم] 


المنثولية الجنائية. 
( الازبكية الجرئية -- ١7‏ ينابر سنة 
8ل . عرد لا . ص 2.1154 مرت 


)1١16 
؟ غ مخضصاتالعائلةالمالتكة .اسماعيل باشاء‎ 
. داثرة سنية . دائرة خاصة . توزينها‎ 
(مص الكلية الاهلية - 6ل مارس‎ 


سنة 1514 . عدد م ٠اص‏ 735+ 2. 
6 


587 مدعى مدلى . تحليفه . جواز 


( تقض أهل س أول يوئيه سئة 8.15 
عدد ٠١‏ رص #هؤء ثمرة 580 ) 


ع 5 8 مدفن . شغمة . استرداد حصة شائعة 


مادة؟ 25. 


( استثتاف أهل سس 5١‏ ديسمير سنة 
موا .عدد # .ا ص 890 . بمرة 
145) 
06 مدفن. قبر. مقبرة . التفاع . عائلة 
ممناها . متناولما. 
( استكناف ليس -- 4 ١‏ ديسمير سنة 
١55*‏ م«عند ه ٠ص‏ "451 . ممرة 
١ )+‏ 
5 مراسلات . العسبك بها امام التضاء . 
من غير احابها و بغير اذنهم . 
(١ 2٠‏ استثناف باريس - 8٠‏ ابريل سبة 
946ل . عدد 7 
سرف 6 3 
/51 5 عناكة. اشنياه. مراقية .. 
( طئطا الكية سل 3٠‏ وليه سنة 
8 عدد .س0 ثمرة 895 ) 


٠‏ ص 99564 . ثمرة 


111 


0 


1 


66١ 


1 


ممع 


64 


مهست السئةٌ السادسة 


عراقية . نساء ٠‏ تقض. 

( تقض اهلى' ست || ديسمير سئة هلاه 
عدد ك3 .ص 50 . نمرة 85 ) 
مرتبات. سقوط الحق . تقادم . فوائد. 
معاشات ٠‏ ريع .غصب 

( نجم حمادى الجرئية سس ٠6‏ ابريل | 

سنة 5155 ١ء‏ عدد-١١‏ .ص 488 . ثمرة | 
مؤوة) 
عرمىمزاد 8 ايداع كن. انذار «صورة 
ميئكد الدين ء أعر اعادةٌالبيع . نظ منه. 


( استكناف أهل-- ١١‏ فبراير سئة 
كلا5١‏ .عدد غم . ص لاالاا. نمرة 
٠ 4‏ 
مرمى عزاد . ريع . تسجيل تنبيه 
6. أن ه 5 
نزع الملكية . رهن. ثمر العقار. 
9 .عدد #8 .ص 9508 ء.هرة 


2) 


مزارع 

( راجم قانون اللخسة افدئة مرة ) 
مستحق . وقف. خصومة . ناظر. رقبة 
العين . ريمها . اتحاد الصفة الشخصية 
وصعة النظارة. 1 

(الاستعناف انختامطا سس ١‏ يوفير سنة 
1 . عدد” .ص 191. نمرة 919) 
مسئولية جنائيه. مسثولية مدنيه . ارتياط. 
لحك بالبراءة وبالتعويض . تقض 

( نقش أهل - # قبرايرسنة ١518‏ 
عدد .٠ص‏ ١٠ءنمرة‏ 4 ) 


م 


61 


هك 
5-7 


0 


ا١دبع.ةالو‎ ' 


51 


14 
مسئولية . ادوم ٠.‏ صاحب العمل. 
اصابة:العهال. عدم احتياط. 1 


( ابو خص الجرئية ‏ 1 توفير سنة 
دلا5١‏ , عدد ؟ .س 59؟أءنمرة )9٠6‏ 


مسئولية مدين . فوائد تأخير. تعويض 
الشري: 

( نقش “وابرا بأريس - ١؟‏ يوليه 
سنة ١51٠‏ عدد ١‏ .ص45 .ثمرة 514) 


مسئولية . مالك اتوموبيل . اصطدام 


مسئولية السواق. ٠‏ 
( قش وابرام. بأريس مل نويه 
سنة 9194 . عدد أاء ص 6ك . ممرة3560) 


مسئولية المدين . تأخيره فى الوفاء . 


فوائد . تمو يضات , 


( تقض وابرام باريى ل ١١‏ وليه 
سنة 19809 . عد 21.. 49 . مرة 355 ) 


مسئولية . اثبات . خلل او عيب ى 


الشىء . 
فكت 


( يروكل يلجا 8١‏ يونيه سل 
٠ؤ.عددا.‏ ص 67. تمرة 874 ) 
مسثولية. اتومو بيل . خطأ جسيم. . 
( بروكسل ببلجيكا  ١"‏ قيرأيرسنة 
٠ص‏ #اكلء بمرة 181 ). 
مسثولية . امناء النقل . شركة ملاحة 


جوية . ملاحة جوية 


لف 


ش ( استثئاف جروئويل نس ولا مارس 
سئة 35196 . عدد! . س 45 . نمرة41) 


سكولية الطزارب - شرب + عملية 


44 


و 


1 


با 


فهرست السنة السادسة 
م ا ا ا 


جراحية . ازالة عاهة. تقض ٠‏ 


عدد ”ا .ا ص "7 ١‏ مرة 44), 


مسٌولية مدنية ٠‏ حجز شخص بغير 


وجه حق . حم و8 تعو يكن 


( لبج يبلجيكا ١١‏ قبرابر سنة © 1 
عدد ”ا ,رض 198 . ثمرة 156 ) 


امام الحا كم الجنائية. وزارةالمواصلات. 
ااا64-اال ]210101000 


(كرموز الجرئية  ١١‏ أيريل مستة 
511ل. عدد # .اس 189 . بمرة 
؟) 


مسئولية . سيارة. اتومو بيل .اصطدام 


( تقعن وابرام اريس ل /ا دالسمير 


سئة 518 ء علد ”م .دص 78# , نمرة 


لف 1 


.8 مسثولية .شركات: الملاحة . ملاحة 


5 


ا“ 


جوية . امناء النقل. 

( استكئاف باريس ل م؟ توفير سئة 
6 .عدد” .ا ص 7956 . تمرة 
ل 


كولة :. ميق مدان , خدظا 
الشكوى . دعوى مدنية 


( السيت اريس سل 5 يتاير سنة 


7 عدد" ص ا5؟ . تمرة 37؟) 
مسؤولية , مالك . ار سقوط 
منزل . هلاك الستأجر -أو بعش زواره 


( استئناف مختلط سل م؟ وناب سسكة 1 


كلزاوا 
لققف 


. عند 1 ٠ص‏ 508 . مرة 


لي 


ب 


ع2 


ع1 


1/5 


1 


مسثولييه 
( راجم زواج وراجع خطبة) 


سقوط المنل . ضرو المستأجر 
( استشباف مختلط ل م78 ينابر سنة 


5 هء عدد . ص لين ٠‏ غرة 
الا ) 


مسئولية . اب . ابن لخادم ٠‏ مخدوم 
( اند ياجيكا ل م افسطس ستة 
دلاو ءعدد لم .٠ص‏ 5#لاء ثمرة 4 417) 
مسئولية . طبيب الجيش . خطأ . جل. 
اختصاص انحا م 
( نقض وابرام فرنسا -- 1١7‏ وليه 


سنة “1518. عدد 1٠١‏ .٠ص‏ 508. ثحرة 
لاده) 


مشيوه ٠‏ أمهامه . حنظ لدم كفاية 


الادلة . وضعه محث المراقبة 

( تقض اهل " قبراير سنة شي 
عدد (..س وة.ثمر "1 ) 
مشبوعين . قاثون المشبوهين . بلاغ 
جديد. مجرداحهام. 


( طوخ الجرئية سب 1١‏ فبراير سنة 
.عدد [ .دس "+ . بمرة 70 ) 


مشبوهين ومنشردين . شروط تطبيق 
القانون . اتجار مواد سامة . عراقبة 


(اسيوط الإرئية س يونيهستة ٠ ١518‏ 


اعدد 9 .دس “لااءثمرة(؟١1)‏ 


كا 


مشبوهين . بلاغ جدى . تبدة غير 


000 


ا 


// 


1/6 


26 


( الزقازيق الكلية ‏ لالم يوله منة 
1#وا. عبد .ص 7985 . مرة 
155 ) 


مشبوهين . متشردين .. بلاغ جديد. 


جرية التبديد . انذار البوليس 


( الوايلى الجزئية سب ه يعار سنة 


5015 . عدد لا ٠.‏ ص 5688. ثمرة 


مشرف ٠‏ حقوقه واختصاصه .وثف . 


ناظر . 
( قتوى شرعية سس ١؟‏ ص سلدة 
03٠٠‏ 2. علت ٠ه‏ ٠ص‏ 1 . مرة 


5لع) 


مضاغ . قائمة جهاز . اثيات بالبينة 


( منفلوط الموثية حب م فوشي سنة 
٠ . 554‏ ص 17( ء بمرة 
؟*11) 


غدد ؟ 


استحضار الاصل 
( استثناف مختاما ل أول مانو 
سنة 4 1979. غدد لاه ص 1810 . ثمرة 


الوعزثم 


ردك 


مال . حق ارثفاق . بناء ٠‏ شروط 


1 


01 


الك 


النك . اكتساب جقوق الارتئاق 


( امتصورة الجرئية الاهلية س- ؟ ناير 
٠‏ عدد م .ا ص 7985 .مرة 


مطل . ارتفاق . نظر. زاوية . نكية 


( استئاف أهلى جب ١؟‏ اكتور سنة 
أ/14. علد ".دس »4كلااء بمرة ' 


مطل . ارقاق. مناور . جوامع . تقادم 


( القبان الجزئية سس © مارس 'سئة 
سنة 56195 عدد 1١‏ .ص 478 . تمرة 
5عه) 


المادةم1. مأنم اهله .طمن فى موظف. 
انبات الطمن 


( نقض اهلى ل * قبراير ستة 151 
عدد 1 .ص هء همرة ؟) 


معارضة. حنم ف جنحه غيالى. وصف 
خطأ . تحقيق أساس الولانة . ايقاف. 
مسألة اولية . ش 


. ( النصورة الكلية - م يوه سنة 
0و. عدد لا ٠ص‏ 268( ءثرة 


معارضة . ميماد . تنفيذ غير مكر: 

( سمالوط المزئية سس م توفير بستة 
م5 . ممدد 9. ص 305 . ممرة 
ف؟) 


الف : فهرست ألسنة السادسة 


88 بعارضة . مواعيد . استمال طرق 
احتياليه . لتفو يت الواغيد. 


( نقض وابرام فر نسا س١‏ ؟ فبرايزستة 
14 . معمدكد 4 .ص (04. عرة 
م ) 


“سارت ار جك كن نيزر 


( طنطا الكلية سس ١10‏ (اكتوير سسنة 
ْ دلاولا . عدد 5 . ص اقم ٠.‏ كرة 
وم 
٠‏ 8, نعارضه ٠‏ دقع يعدم قبولها شكلا. 
د فم موضوعى. 
ش ( كفر الدوار المرئية ب اول مارس 
شنة 5195[ . عدد .ص 3١9‏ . نمرة 
اجموع) 0 00 
١ع‏ معاشرة غير مشروعة . اثبات. بيئة 
(لسج بباجيكا ست ١‏ ديستبر سنة #لاة 
اعدد ١٠(.ا‏ ص 508.تمرة *لاه) 


07 مغروشات . ملكيتها. زوحة 8 زواج 
اسرائيلى . 


كلاؤلء ص ءلاه . نمرة 
ع) 

!9ع مقاممة.الدفع بها امام محكمة الاستئناف 
"و9١‏ . عدد 4 .6٠ص‏ 98# . مرة 


كمذ؟) ., 


ملكي , تصرف مالك . ضرر لجار 
عرس اشجارحق الجار فى اخبار امالك 
بتقلم الاشجار . خقة فى قطم الجذور 


١ عدد‎ 


المتدج ف ارضه 


( طنط الطية سب ه قيراير سنة 1ه 
عدد ه ٠ص‏ ه"4 . بمرة 304) 


: .5 ملكية . اعتداء . وضع اسلاك واعندة 


كبر باثية ٠‏ قاضى الامور المستعجلة 
ازالة غرامة 


( ابيج يلجا ل ١١‏ وله سنة 
هكذا. ٠‏ ص 4آلاء ثمرة 
ا:) 


عدد لم 


1 ملكية .منع حيازة .دول ارض بالقوة 


تعرض بالقوة . مادة #م” عقو بات 
شروطها 0 تنفيظ رعى 


( تقش اهلى - | درسمبر سنة 1ه 
عدد ك ٠ص‏ 45لا . كرة وا ) 


917 ملكية . انتفاع . حرية الماك . ضرر 
الغير. . قوش على القيور . مساس 
بكرامة طبيب ٠‏ ازالة ‏ تعو يض 


( مونياييه حب ١8‏ ونيد دئة 18198 


عدد هة., ص 450 ه88 ) 


مناور 

( داجع مطل ) 
28 مواد مخدرة . العود . احوال. شروط. 
قانون. احراز حشيش . اتجار بالجواهر 
السامة” ْ 

( المنصورة الجرئية الاملية 4 ؟مابو , 

سئة 1518 ه غدد "9م من 9355 . مرة 

٠ الى‎ 


فهرست الممئة السادسة 


ب 


٠ه‏ ءواد مخدرة . احرازها . اتجار يبا .مواد مستءجلة . اخراج . غصب: 


6.١ 


مه 


60 


غ4+هة 


06 


عود . قانون قديم . قاثون جديد 
سريات احكام 


(اسكتدرية السكاية الاهلية سغ ايرريل 
سئة 159185 .عدد لا .ا ص .1١495‏ ممرة 


) "#55 


مواد محدرة 5 افيون. حشيش.دخأن. 


لاعقاب - 


( اسيوط الكلية ل #9 قبراير سستة 
5. عدد 4 .ص 2.984١‏ مرة 
)0 


( اسكندرية الكية الاهلية ل 4 
مارس سئة 1975 ".عدد 5 . ص 4٠١4‏ 
ممرة 8و:ة ) ْ 

( اسكندرية الكلية الاهلية ل ١٠١‏ 
أبريل منة 1515 . عددة . ص 8008 . 
عمرة 4ة؛) 


مواد محدرة 5 قانون العقوبات 


(نقض أهلى -- أول يوئيه سنة 15195 


عدد 1٠١‏ .ص 8415 . نمرة #الزه) 
مواد مخدرة . احرازها . قانون 
المقو بات ش 


( تقض أهلى ب أول يونيه سنة 615 


5 عدد ١و‏ دص 0460 ثمرة 0176.) 


/لا*ة. 


( ايتاى البارود الاهلية ل م فبراير 
سئة 15195 . عدد 1١‏ .ص 441١‏ .تمرة 
08# 


مواعيد مسافة . وزيع . محل مختار 


دائن في مصر. ودائن فى الخارج 


ممه 


04 


نه 


( اسكناف مختلط سب ٠١‏ فوشير سلة . 
«*9ل . علد ١٠اص‏ #ا٠5ده‏ رة 
51ه) 


مورث . ارث . اقرار امورث ياخراج 
وارث مقابل مباغ يمطى له . بطلان 
( قتوى شرعية ‏ 76 الحجة سنة 


لاا؟) 


عدد ه . ص 485 ٠‏ مر 


موظاف عون . “ماع شهود . اعتراف 
اموال امير بة. مأمور التخصيل . مادة 
عقوبات 


(نقش اهل سب 7 وير ستة ١9180‏ 
عدد “.ص 98" . ثمرة 1 .)1١7‏ 


موظف ععمومي . ترك العمل . نرك 
الوظيفقة . استقالة . اضراب. عمل 
قتنة . ضرر بمصلحة عامة . اتفاق 


عسوخ شرى . ععدة. مشايم البلاد 


٠ عقوبات‎ ٠١+ مادة‎ 


( يت عثرار المرثية ‏ ه يثاير ننة 
9 . عدن 4 . ص 3931 . مرة 
)م 27 0 ش 


4 فهرست السئة السادسة 


١‏ ه.وظف سمو . مستخدم . اضراب 
هجر الخدمة .العامة . مادة م١٠‏ 


عقوبات . ترك العمل . مموغ قالونى 
استقالة من الوظيفة 


( ادقو الجوئية سب 7١‏ ينابر سنة 5.95 
عدد 4 .ص 9537 . ثمرة 755 ) 


موظف تقله . حق الحسكومة فى النقل 
لاسثولية - 


٠‏ ( استئئاف مصرس” اينايرسئة 15و 


عدم لاص 540 ,تمرة 8357) 


“زه موظف . اجارة اشخاص . معاش 
احالةعلى المعاش. مجلس الوزراء .ساطة 
( مصر اللكلية الاهلية -- لا أبريل سنة 


سبة 135175 .,عدد لهم .ا ص 78لا . كرة 
*44) 


غ١6‏ موظف . اهانة . بان الناظ . بطلان 
(نقض أهلى سب أول يوئيه سئة ١51‏ 
عدد ١٠1-دص857.‏ تمرة ة؟ه) 


1ه اظر . وقف. . امتناعة عن اعطاء 
( مصر الكلية الشرعية  -‏ مارس سنة 

4 ةا .عدد؟.ء. س 1817 تتمرة179) 

5 ناظراء وقف ٠.‏ مشرف . حقوقه 


واختصاصه 


(فتوى شرعية ٠‏ + صف سلة 1١‏ 
عنداه ,ص 64685 .غحرة #115) 

:818 اناظر.' وتقف . عزل . جنون - ناظر 
بالشرط : ظ 

4.15 مابيو سئة‎ ١ (المليا الشرعية سه‎ ٠ 
) 714 عدد نه , صل' 40.1 مزْة‎ 


4 ناظر. وقف : وقفيات قديمة . عمل 


النظار . تكليف الناظر بعمل اشهاد 


( مصر الكلية الشرعية سب و نوفير سنة 
ه91١‏ . عذد 5 .ص اكهء مرة 313 8؟) 


9 أظر. وقف . اجر. معلوم نظر. 


سنة 194168 . عدد 1 . ص “038 ء مرة 
)2 


ءلاة ناظر .وقف . اجر الناظر . عدم شرط. 5 


(معر الكاية العرعية سل ع ماهو سئة - 
ل 
)0 


ناظرء وقف . خيانات . عزل . دفم 
استحقاق المستحقين فى المواعيد 
(المليا العرعية عب . ؟ نوفيرستة 6 91 . 


أعدد ١‏ ا.دص895.١‏ ثمرة 5مه) 


. عدد لاءا ص 554 . تمر 


فد 


: فهرست المبئة السادسة 


نزع ملسكية . الختصاص . داثن اجنبى 
محام اهلية . بطلان 1 
(كقر الدوار الجرئية س ه «اقسطس 


سنة 18و .عدد ١‏ .ص 9 . ثمرةا1”) 


اد 


201 


وه 


نزع ملكية . شروط نزع الملكية 
مجلس بؤرى.عدم اتياع الشروط.بطلان 

( النصورة الكلية الاهلية ‏ ؟ ينابر 
سنة19175. عدد4؛. ص 347 . نحرة 
7 ) 


نمب . شهادة طبيب كاذبة ' 


( نض وابرام اريس -- 18 ويه 
سنة 1918 . عند ؟ . ص 191 ء كمرة 
)١6‏ 


نعسب ٠.‏ طرق احثيالية . عدم ييانها 


(. نقض أهلى س 7 نوفير سئة 15198 


| عدد .دص 788 . ثمرة ؤلا1)” 


فد 


نصبب واحتيال ٠‏ شيك . قار . سلبي 


' يو مشروع . عدم وحود حساب 
لصاحب الشيك لاجرية 


ااه 


( جنح السين  ١‏ يتايرسنة ١5193‏ 
عدد "ا .اص 990 . نمرة 71714 ) 
نصبب واحتيال . دجال. طب . مرض 
ممالجرنة 00 0 

( اسيوط الكلية الاهلية ل 4 ١‏ وليه 
إسنة ولإؤاء عدد 8 . ص ١ 4١8‏ ثمرة 


اؤ؛). 


مه 


8ه 


اد 


مامه 


له 


5 


14 


نداذ معجل . كفالة . مواد تجارية 


(فرقيه ل 58١‏ يتاير سئة 1515. 
عدد لاص 095 , تمرة 674 ) 
ننقة . تجرية . توز يعها على قر يبين 

( ليج يلجكا - ١١‏ يوليه ستة 
ماولء علد 4 .ا ص 8م . عرة 
1060 : 
نقد . سفره يوم اللدفم 

( استكئاف عنتلمل سس ع نوفير سنة 
واوا . عدد “.ص 9179].نمرة 10 ١؟)‏ 


نقد مباح . برلان . موظف 
( داجع قفذف ) 


تقض . تقرير. اسباب 


( تقش أهلى س م توفير ستة 16178 


اأعدد 1. ص لاا ءثمرة 46 ) 


تقل جثث المونى ٠‏ دفن 


(فتوى شرعية سب لا ١‏ صؤرسئة ١7٠‏ 


عند ص 44" .ثمرة 15؟) 


0 


تقل وازالة الحدود . اتغاق الطرفين 


ا 


( ملا الجرئية سبك 4 ماو ستة 1١555‏ 
عدد ١٠.ص‏ *448: تمرة84ة95) 


امسن 


وثاهة 


1 


أسهكولر. 


ولاه 


فهرسث السئة السادسة 
الس اماما 


هية . سبب غير مشروع . لابن 
ااا 


السغاح ٠اثبات‏ 


( استكناف ياريس - ١ ١‏ مابو سئنة 


ولاؤقاء ميد 1 ٠ص‏ 1958 . ثمرة 
16) 


همة . شرط فاسد . وقف 


( قتوى شرعية - 14 بوليه سئة 
6وأ. عدد ١٠.د‏ اص 00د مرة 
١ 2‏ 


جرف الواو 


وديمة . خطأ فى الشفعة . فى الكمية 
تبديد : اثبات . بينة . موانم ادية 
.سس يسيس سيب سس بتاي يب ا سسسب سس 
على انه ص 078 . تمر 
وم . 1 ؛ 
وراثة . دعو وراثة . قصلب احد 


الورئة خهما عن الباقين . دعوى على 


ذنى اليد . ذعوي الوراثة . ضمن 


دعوى ملع تعرض 


.١51‏ عدد 4 .اص 79لا" . ثمرة 
اليفة ف 


:قوقة فينلاد . اثبات . بئوة وابوة 


وفائم مادية 


( استئتاف ليموج س- ١9‏ مارس سئة 
امل «عدد 1. ص ١5ء‏ مرة 6 


ورقة ضد . حدها . عقد صورى . بيع : 


عن عقد .اقرار يبلك.قانون النسجيل | 


الجديد. تاريخ ثابت ٠‏ ورود العقد 


باماة هبة تبرع . شرائط المبحة ٠.‏ كتتاب 


عام ٠‏ قبول الاكتتاب 


( نقض وابرام فرنسا - ه' فبرابر سئة 
اعؤإةطا., عدد ه60 .ص 45٠‏ ٠كرة.‏ 
35 


العرق, فى اعلإن رس 


يدن 


( بنى سوريف الاهلية ب # يوئيه سنة 
ولول . عدد 6. ا ص 448 . مرق 
اليف 1 


وضاية.استمرارها ٠‏ بلوغ ا 0 


لل 
( بحاس عسي طلى ب 8 يونيه سنة 


)١4.ةرث.١.3٠6١‎ (ص.ا١ددلغ.زؤو‎ 98 


وذ 


01:1 


6:6 


وصاية . استمرار وصاية . بعد بلوغ سن 
ارشد. طلب حجر . 


( يحالس حسي هالى سب ٠0‏ ؟ أبريل سئة 


5 . عدد لاا .اص 58 . كر 


<3 ٠) دون‎ 


وصاية . سن الرشد . قاض . اناق 

اومى والقاصص ”000000 
( راحم تاصر) . 

وصية -موصى . وصى. تصرف. اثبات 

محاسبة. يمين 


سنة, +19 . عدد 8# . ص 1314 تمرة 
غمرة #؟١)‏ 


04 


054 


فهرسبت الممئة السأدسة 


وصية . اوراق رحمية . قوتها . سلامة 
عقل الموصى . طعن بالتزوين ء اثيات 
( نقض وابرام قرلسا ل ١١‏ ينابر 


شال 
لع) 


وصية . اثيات . انكار وقت الخصومة 1 


امام القضاء 


( ممر الكلية العرعية  ٠١‏ ديسمير أ. 


سئة هو! وأ . 
مهغ) 


عدد لم . ص و7 ء قمرة 


الخوف على 


وصى ٠‏ وحى مختار : 


مصلحة القاضر. استيدال الوصى . 


( جلس' حسي هالى سس 29 يوئيه سنة 
د ا 0 ره 
)0 

وهى 3 حس ير . صغفير ٠.‏ تعارض 
المصلحة 

( بجلس الى ل ”# ريئاير سنسة 
6 . غدد 4 ص 5 ه0”ا. ممرة 
4؟) 

وصى وص ع لاك د 


669 


للك 


وكى خصومة . تمديل قرار اينداي 


عدمجَوارٍ 


؟مه 


كوا ٠.‏ عدد 5 .ا ص 60٠00‏ 0 
4 


وصى خلتف ٠‏ زواحه بالوصية السالفة 


وجوب تعيين. وصى خصومة . مسئقل 


(٠‏ مجلس سي طالى - 7 قيراير إسنة 
. عدد 1 .ا ص 6504 ه ممرة 


. عدد لا .ص #ا5 . ثمرة | 


اوه 


ه66 


065 


/أمهة 


ممه 


ه١‎ 


ومى . تعارض مصلحته دم مصباحة 


( مجلس حسي والى ل ١‏ قبرابر سئة 
5للاةازء عدد "5 ,. ص 6504 دعرة 
4”) 


وحى ٠‏ قامس . بيم . ابطال البيع 
رجوع على القاصر جقدار ما استفادء 
( للنصورة المرثية الاهاية  ٠١‏ 


أبريل سنة 1١9955‏ «*عدد م .اس 4"/ا 
محرة 14144 ) . 


نار . وقف . وصى عُمبّار . قرار كين 
قرار . اقامة استكئاف 


( العليا الشرعية ب 4ه ينابر سئة 85 
عدد خم . ص لادلا . نمرة 8+ ) 


وضع اليد تغيير . مورث 
وَارث . أفعال تلاهرة. سقوط الرقف 
تقادم . مدته . قطم المدة . انفار 


تلبيه ٠‏ دعوى 
( امتثناف معرست ١١‏ ديسير سنئة 
6 . عند هم دض 1]59. عمرة 


و) 

وضع بد - دعوى وضع اليد . دعوى 
اللكية . الاخرى 
قوة الاحكام . تقادم «تنفيذ. الاحكام 


( متفلوط الجزئية سب ١‏ توقير ساية 
98 . عدد ٠١‏ . ص 484 . تمرك 


نش 


تأثير الواجدة ق 


6 فهرسث السنة السادسة 
المعارضة . تعو يضات مدنيه . ورثة ( قتوى ششرعية -- ١9‏ رمضان سنة 
0 ل" . عدد 5 . ص ه0١‏ . ثمرة 
٠‏ ( بروكسل ل 9# مابو سنة 1518 )2 
عدد 0 لس الا . تمرة 4101 ) 
٠‏ | لااهة وقف جبل المقطم . مدافن 
اه وقف . وق التوى .ل وى أ 810 وقف ‏ مقع جل الت . مدائن 
20 الميل حجة 
( توى شرعية -- 217 يونيه اسئة 5 0 
5 عدد 1 .ص فلا. نمرة 46) ( وى شرعية -- 1١8‏ ويب اسئة 
7*(. عند 89 .ا ص 1195. ثمرة 
9 وقف . الدين العادى . الدين المضمون )2 
( قتوى شرعية -- ؟؟ رييم أولسنة وارث . حكه 2 * 
٠ل"‏ , عدد 1 . ص ١‏ . ثمرة 45) 1 
ْ ( فتوى شرعية - أول رحب سنة 
5ه وقف وقف مسيحى لتملم الغات ل. عدد 5 .اس ا١1١.‏ ثمرة 
: فلك 
العيرية واليونانية والفرنساوية | ١‏ . 
تب 0 4 وة قف نففر . ٠‏ عزل ناظر شا معد 
ف الشرعية ١‏ 
جاز بيعها | 
0 0 ( اليا العرعية. ‏ أول تابر سئة 
( فتوى شرعية -- 78 ريع الثاني سنة 96 . عدد ا .ا ص 1109. ثمرة 
١1"‏ ,عددا. س١م.‏ ثمرة (ة) كا) 0 


1 


|١ددع‎ . 13*61 


ع6 


ل 


وق . ناظر . خيانة : اتكار عين 
٠‏ ادعاء ملكيتها 
( فتوى شرعية -- #88 صل سنة 
,عدد .ص 9م . ثمرة 44) 
وقف . استدانة . من وقف لوقف 
تب يبيب ب يت 
عدم جواز ' 

( لتوى شرعية -- 1١‏ ججاد آآخن سنة 
٠ص‏ 895 . مرة ل 


وقف 


ااه 


١‏ كليل 


وقف . ناظر ومشرف . انفراد الناظر 


للكت اتققالن تو ومسو سوه 
استبدادا . ارتيا اكه ماليا .تأجيره مزلا 


معدا سكن .فم ثقة 


( معز 'الكلية العرهية س ؟ مايوسئة 
58 .عدد 75 .ا ص ٠ ١4١‏ قمرة 
اد) : : 


وقف نظر.' اقتضاء الناظر دينه من 
الريم . امتتاعه عن اعطاء امستحقين 


استحقاقهم . عزله 


' ( مصر الكلية العرعية.سب ؟ مابو سئة 
٠‏ تحدد لا .امن 2181 تمرة 
غة ‏ ” اش 


أهزستٌ السنة السادسة 


عه 


كاه 


؟لاه 


234 


و/اه 


كلاه 


وقف ٠‏ سماع ا [اننا 30 
زيادة الحكر. تاريخ الزيادة.. من 
يوم المطالبة 


( استئناف مختلطا سب أول مابو سئة 
6# .علد 17 . صس 2.184 كمرة 
1) : 


وقف . سقوط الذعوى 7# سنة تقادم |. 


افمال: متقطعة . وضع بد 
(استثاف مختلط س 84 ابريل سئة 


علدلا.داص 48غا. ثمرة 
؟14) 


ورقة عرفية 
. (الحسكمة المليا العرعية #4 سبتمير 


سنة 19168 . عدد "# . س 7385 . ممرة 
1) 
وقف . اهلية الواقف . غل ايده عن 
استهال الشروط العشرة 

( العليا الشرعية سس ا" اكتوبر ستة 
دلوا , عدد 8# اص 545 . ثمرة 
14 ) : 


( فتوى شرعية -- ١5‏ محرم سنة 
٠لا"‏ ا. عدد " . ص 5409 . نمرة 
)2 


وقف .نظ .ضم ناظر .افواد فى العمل 
( العليا العرعية س ؟ |أكتوير سنة 


دوكؤاء عدد؛ .اس إلا" . ثمرة 
54 ؟) 


اعثراف فى ٠.‏ 


4ه 


0/8 


( فتوى شرعية -- م جاد آخر سئة 
15" . علد 4 ص هلا" , مرة 
نيفق 


وقف . اثياته ٠ق‏ حق الغيرء اشنباد 


| شري قد وتسحيفا‎ ١ 


4 


الله 


كه 


لك 


4 


ولاكلء. 


0 7 ديسمير إسستة 
الب رين ره 
قد : 


وقف لس اسماة ٠‏ نميب السكون 


ضرورة . جوار 


( مصر الكلية الشرعية ‏ 4 مايو سئة 
عند ٠١‏ .ص 858 . بمرة 
لاهءة) 


ولابة الأب.. يع الخيربة 


( المليا الشرعية ل ١٠١‏ فيرابر سن:ة 
01 . عدد 5 . س . ممرة 
4 


ولى شرعى . نفقة على الولى . حسبي 
( اليس المسي المالى ب ١6‏ يوليه . 


ستة 1518.. مدد (ءص 3١5‏ . 

)١٠١ تمرة‎ 

ولابة شرعية ٠‏ ع ٠‏ حسى 
( الجلس المسي المالى سب ١١‏ مايبو 

سنة 15155 . عدد لم ان كرة 

كك 


وه عن حاصةاثيوت الواقمةمن الاوراق | ى 2350000000 ظ 
٠‏ (اسشاف املق سه ديسير سئة | لإغره . يين متممة.حكتهيدى. تسليم البضاعة 


16 .عبد ” .ص ١١ه‏ 2 ثمرة | 
ا 00 :200 محل وجودها 


5ه بين حامة .توجيهها .. عدول 2 ] ( بووكل يلبيكا ب 18 ماي سنة 


( استثتاف مختلط سب 85 ديسميرستة | *91ل ., عدد 5 . ص الاه . ممرة ١‏ 
298 عدر م .ا ص ه/ ه ثمرة | نتف 
أ5غ) 1 


969 0 


اماما 


سس ”.زربا |0 اند انام لإنانا 


يديه 


